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ايل ذال 
إبجار الاما كك . © 


١‏ - التشريعات الاستثنائية االجاصة بإيجار الأما كن 

5" - عجان تارك فى التكمر بات اتناس المخاصمٌ باما _ انرما ألى ؛ 
عمدالمشرع المصرى » كسائر المشر عين فى بلاد العالم ؛ ؛ إلى مواجهة أزمة أماكن 
السكنى وغيرها من الأماكن , بتشربعات استثنائية موقتة » خرج غبا على 


القواعد العامة فى عمّد الإيجار : وهى المواعد الى أوردناها فها تقدم . ودعا إلى 
ذلكحر بان عالميتان لم يشهد نارح الإنسانية لما نظير ا تعاقبتا حرباً بعد الأخرى 


( « ) ملاحظة : رجعنا فى أحكام القضاء المتملقة بإبجار الأماكن إلى مانشر مها ىالمحمرعات 
المعروفة » كجلة امحاماة والمحموعة الرسمية ومجلة القضاء الختلط . ولكن لما كان كثير من الأحكام 
لى يشر فق هذه امجموعات #انقدرشننا وى هده اا !إلى مث لذات. #أصصت ق هذا المرفارع 7 
وعل رأمها كتاب الأستاذ سليمان مرفس فى شرح قانو. . _ دماكن الطبعة الثالثة » وكتاب 
قضاء الإبجحارات للأستاذ عصام الدين حواش » وكتاب المر- ر قانون [ار الأماكن للأستاذ 
كامل محمد بدوى . ثم رجمنا فى الأحكام الى صدرت بعد شهرر هذه المزلفات إلى دفاتر قيد 
ملخصات الأحكام ( دفاتر الكوبيا ) بفضل المعاونة الى تكرمت بها محكة مصر الكلية . وقام 
مشكرراً بتلخيص هذه الأحكام الأستاذ عبد الباسط حميعى . 


كم/م 


ولم بفصل الأولى عن الثانية أكثر من عشرين عاماً . فركدت حركة البناء طوال 
ما يقرب من نصف قرن: باستئناء فئرات من النشاط متقطعة . فنذ بدأت الحر ب 
ون لس 31 »2 نضبتالمواد الأولية للمناء » وزاد عدد سكان المدن 
المده.ء د » الزيادة الطبيعية وفوقها من نزح من القرى إلى المان بسسبب نشاط 
الصناعة » فشحت المساكن وارتفعءت أجورها ارتفاعاً فاحشاً . 

: قد تدخل المشرع المصرى أول ما تدخل فى أعتّاب اهرب العالمية الأولى» 
فأصدر قانرن رقم ١١‏ لسنة 1947١‏ قيد به جور سا كن . مأصدر قانون رتم 4 
لسنة 1917١‏ قيد به أجور الأماكن كلهاء تم أصدر قوانين متعاقبة يبد ها العمل 
هذا القانونالأخير ‏ قانرن رقم77 لسنة 1 فقانون رقمة | لسنة 194178 
فقانون رقم 571و جم إل أن انقبس العا بق أول يراليه سنة 6 . 
وقد نظ !. جاع إل أحكام القانون العام مرسوم بقانون صدر فق ١"‏ يونيه 
مسئة 2١21318‏ , 


وواالد سي سم سويد سمي ١‏ مم ةاسسوررسص هد 


: جاء فى كتاب الإ>'ر المؤلف بيان هذه التشريعات على الوجه الآقى‎ )1١( 

وأما فى مصر فقد صدر أولا قانون نمر: ١١‏ سنة .48! التقييد أجور المساكن . وقد جاء 
فى ديباجة هذا القاذرن ما يأق : ( ما أن الحرب قد جعلت تشييد المساكن ف البلاد المصرية فى حيز 
امتمذر منذ سئرات كثيرة » نظرا لارتفاع أمان المواد ولصموبة الحصرل علها » وبما أنه كان 
من نتائح الاحتكار الفعلى الذى نشأ عن هذه الحالة أن ارتفمت أجور المساكن فى بع الأحرال 
1 عأ فاحشاً » ورم أن المصلحة العامة تقضى بالتعجيل فى تتييد هذا الارتفاع تبه موق إل أذ 
تتيسر السردة إلى حرية التعامل على قاعدة الدر فس واطالب ) . ثم هدر يمد ذلك قائرن أمرة ع 
صنة ١491‏ :تيد الأجر بالنسية للمساكن و لغيرها من الأمكنة » وجاء فى ديباجة هذا أنمانون 
ما يأنى : ( بمد الاطلاع عل القانون مرة أأسلة .لاها الخاض تقد آجر المساكن © وبما أن 
المصلحة العامة تقضى بالتعجيل فى اتخاذ تحرطات بالنسبة للأمكنة المستمملة لأى غرضص آخر غير 
السكى كالتسرطات الى نص علها ى القانون المذكور آنفاً بال بة لمساكن » وما أنه من 
المنيد ى الوقت نفسه إدخال تعديلات متنوعة على القانون أمرة 1١‏ سنة 0 ١4‏ ) . وقد جمل هذا 
النان ن يرى عل الأجانب بفضل إعلان القائد العام لحيرش جلالة ملك الإنجليز بمصر القاضى 
أن يكرن لأحكام القانون نمرة 4 سنة 148١‏ فيما تختص يحميم مكان القطر المصرى ٠‏ مهما 
كانت جنيتهم ؛ نفس القوة والنتائج الى للإعلانات الصادرة مقتضى الأحكام المسكرية . 
وجاء فى المادة الأولى من القانون المذكور أنه اعتباراً من م7 فير أير منة ١48٠‏ لا تزيد أجر 
المساكن فير المفروشة عن الأجر المعينا فى عقوه الإيجار السارية فى أول أغسطس منة ١414‏ 
مضافاً إلما . وجاء فى المادة الثالثة أنه فى حميم الأحوال الى تكون قد دفعت فيها من تاريخ 
6 فبراير سنة 187 أجرة بقيمة تتجاوز الحد الأقصى المسموح به » يكون للمستأجر الحق 
ق-أذاينامن #تزسر لطالعه بره الزياة: أرخضيها من آية أجر: اسييتك أر نشدي عليه هت 


أ/1/ 


وكف المشرع المصرى عن التدخل إلى أن نشبت الحر ب العالمية الثانية » 
وأعلنت الأحكامالعرفية . فصدر أمر عسكرى رقم191 لسنة ١2144ماستبدل‏ 
به الأمر العسكرى رقم 16" لسنة 1147 . وأدخلت على هذا الأمر تعديلات 
عدة » إلى أن استيدل به الأمر رقم /04 لنة ه194 ؛وعدل هذا الأمر الأخير 
بالأمر رقم4 ٠0‏ لسنة 144 . وتهدف هذه الأوامر العسكريةالمتعاقبة إلى أمر ين : 
١(‏ ) منع زيادة أجور الأماكن إلا فى حدود ضيقة عينتها هذه الأوامر 
١ (‏ ) امتداد عقود الإيحار بعد انقضاء مدتهاء بحم القانون؛ فلا يستطيع الموؤجر 
أن يطلب إخلاء العمن » بل يبت المستأجر بنفس الأجرة والشروط متى أراد ذلك . 

وعندنا ألغيت الأحكاء القراةة اسفي البين بالأمر العسكرى رتم 014 
لسئة ١4146‏ ( المعدل بالأمر العسكرى رقم 504 لسنة ه44١1‏ )» لمدة سنة تنتبى 
ى ه أكتوبر سنة 1447 »وذلك بموجب الرسوم بقانون رقم 47 لسنة 1448 . 
وعرض هذا المرسوم بقانون علىالرلمان لإقراره» فأبديت عليه بعض الملاحظات 
عند عرضه على للحنتى العدل والداخلية بمجلس الشيوخ . ورأت الحكومة . 
و فد أوشكت مدة نفاذه على الانتهاء 3 أنتعيدالنظر فق أحكامه مستبدية بالملاحظات 
الى أبديت وبتقارير انحا كم وبالشكاوى التِى تقدمت من الملاك والمستأجرين » 
وانتبت إلى إصدار المرسوم بقائرن رتم لسنة 1445 فى 7 أكتوبر سنة 
5 ؛ أى قبل ه أكتوبر سنة ١445‏ ميعاد انهاء العمل بالمزسوم بقانون 
رقم 17 لسنة ١9446‏ . 
وعرض المرسوم بقانون رقم 14٠‏ لسنة 1447 على البرلمان لاقراره » فالت 
اللجنة التشريعية مجلس النواب إلى تقريرعدم دستوريته . ولكنها لم تصدرقراراً 


ت حى لوكان قد دقع باختياره . رجاء فى المادة الحامسة و الثلائين أنه لايسرى مفعول هذا القانون 
إلا لغاية ٠‏ يرنيه سنة ١915‏ ». 


و2 ال المم!ا عذ! الثانون من مذ إلى ماء يقوانين نمرة 5١‏ سنة ١9377‏ 
وأنمرة 1١١‏ سنة ١988‏ ونئمرة ؟ منة 1954 » ولم يجحدد بمد ذلك . فانتى العمل به فى أول يوليه 
منة ١94176‏ . وصدر قانون فى ١‏ يونيه سئة ١476‏ يمطى للمحكة الحق فى إعطاء مهلة المستأجر» 
إذا طلب المرجر الإخلاء » بعد أن تى العمل بقانرن ممرة + سنة ١971١‏ . وقد جاء فى المادة 
الرابعة من قاذون ١"‏ يونيه منة ١450‏ أن الممل يستمر عذا القانون الأخير حى 70 يونيه 
صلة ١91١‏ ع. 

( الإبجار المزلف فقرة ١+4‏ ص م١‏ اص .)1١8#‏ 


د 


44م 

بذلك خشية أن يسقط المرسوم بقانون فترجم العلاقة ما بين الملاك والمستأجرين 
نعافسعة لأحكام القانون العام ؛ فيضار المستأجرون من جراء ذلك . فقدم أحد 
النواب اقتراحا بقانون يقر بكشراً فى أحكامه من المرسوم بقانون رقم ١4١‏ 
لسنة 1445 » وأقره الرلمان بعد تعديلات يسيرة » وصدر به » ق ١4‏ يو ليه 
سنة /941ا ع القانون رتم ١‏ لسنة 1419 وهوالمعروف بقانون إبجار 
ألما كن 1 ولم محاءد مدة لنفاذ هذا القانون » بل ترلك الأمر للحكومة تتقدم 
بمشروع قانون لابطال العمل به حين ترجع الأ٠رر‏ إلى حالتها العادية . ونص 
القانون فى المادة ١0‏ منه على أن « يبت المرسوم بقانرن رقم 15١‏ لسنة45 ١١4‏ 
نافذا حتى صدور هذا الأنون ( قانون إيجار الأما كن ) والعملبه » . فاتصلت 
بذلك حلقات؛ :شر بع حلقة بعد حلقة » حتى انتبت إلى القانون رقم ١1١‏ لسنة 
17 + رخر التَايون الذى لايزال معمولا به إلى اليوم فى إيجار الأماكن 
دستورا ينظ العلاقات ما بين الموؤجرين والمستأجرين . 


1" .العمل بفافور إكبار ارما كمرء ر قر ١‏ لسنة16.40 بعر صر ور التقنين 


المرلى الجرير : ولا أصبح التقنن المدنى الحديد نافذا فى ١6‏ أكتو بر سنة19449ء 
ذهب رأى إلى أن هذا التقنين قد نسخ قانون إيجار الأماكن رقم ١١١‏ لبعنة 
+1 » إذ نظ عمد الايجار تنظيا جديد شاملا » ألغى بذلك أحكام عقّد 
الأيجار الى قررها التمنن المدلى القديم وما تبع هذه الأحكام من اسثفناءات 
تضمنها القانرن رتم ١1١‏ لسنة 1441 ء وذلك طبقاً للمادة الثانية من التقننن 
الحديد وهى تنص على أنه ولابحوز إلغاء نص تشريعى إلا بنشر بع لاحق 0 
ينظ من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع (القديم) )210 . 
ولكن الأعمال التحضيرية للتقنن المدنى ابلحديد صريحة فى أن المشرع قصد ء فى 
الرقت الذى تلغى فيه أحكام التقنن المدنى القديم » استبقاء القوانئن الحاصة البى 
جاءت بأحكام مككلة أو أحدكام أستدنائية » فهذه القوانئن الخاصة لا تعتعر جزاءا 
(1) وقد اقتصر أسماب هذا الرأى عل نشره فى الصحف ( انظر محمد عبد المزيز يوسف 


فييمى فى عدد الأهرام الصادر فى ٠١‏ أكتوبر سنة ١949‏ - محمود زكى صالم في عددى الأهرام 
السادرين فى م و80 أكتوبر سنة ١949‏ ). 


4464م 


من التقنين المدنى القديم ولا تابعة له حتى تسقط سقوطه : فد كان مشروع 
المادة الأولى من قانون إصدار التقئمن ا دلى الحديد تنص على مايأنى : «يلغى 
القانون المدنى المعمول به أمام انحا كم الوطنية والقانون المدنى المعمول به أمام 
اناكم الختلطة »ويستعاض عنهما بالقانون المدلى المرافق لهذا القانون . وكذلك 
يلغ ىكل نص يخالف أحكام القانون المدنى المرافق هذا القانون؛ . فاقترح فى بلحنة 
مميدسى الشيوا” ل 00 ره انانية 9 يستمر العلل شان اسحافبيه 

المسمرل مهاالآن والتى وضعت معادلة أو مككلة لبعض أحكام هذين القانونن ». 
وقيل ىف توجيه هل| الاقراح و إن الفمرة الثانية من هذه المادة ‏ ونصبا 5 
وكذلك يلغى كل نص تجالف أحكام المانرن امن امرافق ذنا القانون ل 
تتناق مع القوانين اللحاصة المكملة لأحكام القانون المدنى كانون تمزئة الضهان 
وما ريا وو سيار دن المئجر بن والمستأجرين » . وقال 
صاحب الاقمراح إنه إذا لم يوخحد باقر احه 4 فيج حجدف النمرة اكانية من 
هذه المادة . وقد قررت اللجنة فعلا حذف القفرة الثانية » حتى تظل القوانين 
الخاصة قائمة ومعمولا بها (20 : ووافق المرلمان على هذا التعديل » وصدر 
قانون الاصدار محذوفا منه هذه الفقرة . 

)١(‏ مجمرعة الأعمال لتسضيرية ١‏ ص ١58‏ - ص ١٠١‏ - وجاء فى تقرير لمنة مجلس 
الشيرخ : ١‏ رؤى ححذف الفقر: الثانية من المادة الأرلى ونعها :واكاك يلى كل نس عالت 
أحكام المائرن المدلى المر افق لمذا ألما نون 2 وقد أقرت اللحنة هذأ الافير اح م6 لإن . مه ة نشر يعارته 
خاصة كالقرانين المقررة اناك بيع قراف لقال 4 لقان نوو أ ا لو ان 
وهر ألقانون رقم ١‏ لسنة ١94٠١‏ بمنح تيسير آلوفاء بالديون العقارية المفترضة ٠‏ وقانون 
تنظيم العلاقات بين المورجرين والمستأجرين . وقد خيف أن يكون فى عموم عبارة الفقرة الى تقرر: 
حذفها مدخل ذنشك فى بقاء مثل هذه التشريمات . و مل ذلك تبى الفقرة الأولى من هذه المادة مطلقة 
النص ف إحلال نصوص المشروع محل نصوص القانرن المدف القاتم قى ارح حدود النطاق الذى 
قصد من وراء حذف الفقرة المتفدم ذكرها إلى ابقائه بمممزل عن متناول الإلغاء » ( محموعة الأعمال 
التحضيرية ١‏ ص )١07١‏ . 

وكان قد افرح قبل ذلك » فى ابطلمة الثالثة و الستين من جلسات لحنة مجلس اشيرخ » حذف 
الفقرة الثانية من المادة الأو لى من مشروع قانون الاصدار المشار إلها فيما تقدم 4 لأن المراد 
أن يحل التفنين الحديد محل التقنين القدم مل أن ببق مكلا بالقوائين الخامة . فوافقته اللسمنة 
عل حذف هذه الفقرة » ه عل أن يكون معلوماً أن المقصود ببذا الحاف هو الإبقاء مل النشر يمات 
القاصة الى صدرت استثناء من القانون المدى منشعه أرضاعاً دامة أوموقرتة » حّى لا ينصرف 
النص فى عمورمه إلى إلناء هله الأوضاع » الأمر الذى.لا يدخل فى قصد المشرع و( مجموعة الأعمال 
التحضيرية ١اص ١١8‏ داص .)1١١969‏ 


قم 


هالنابت إذن من كل ما تقدم أن المشرع لم يفصد بإصدار التقنين المدنى 
الحديد إلغاء قانون دم 1 لسنة ١9417‏ الذى ينظ العلاقة بين الموؤجرين 
وامسداجر د 3 أجل ذلك حذفت ا 
الاصدانرع 4 الف كانك تثير العلك أ أن المشرع قصد هذا الالغاء . فأصبح سس 
الحقق أن قانون إيجار الأماكن رة ١‏ لسنة 1947 قانون قاتم بعد صدور 
التقنئ المدنى الحديد212» ولا يزال كا قدمتا معمولا به حتى اليوم . 


,"6 - التشريمات العرد برُمطام قافو, إكبار انرما كرو ركم ١١‏ 
لس ١98417‏ : وقد صدوت بعد ذلك تشربعات عدلت ه. أحكام قائرن إيجار 
الأمااكن ركم ١‏ لس /اؤؤاء وأدمج أكثرها قى هذا القانون . نذا كرها 
برتيب صددرها فا يز 

١‏ - قانون رتم 7١‏ لسنة 4 .»: بشأن الأماكن المواجرة بقصد استمالها 
لدررالتعلم الحرة أوالحكودية ء لاستثنائهامن الإخيلاء بسبب اهدم وإعادة البناء. 

؟ - قانون رفم /املسنة 1444 بشأن العتوبة الحنائية النى توقع على الجر 
محالفة بعض أحكام القانون . 

+ - قانون رتم 8 لسنة 1467 بشأن تخفيض أجور الأماكن التى 
أعتف عن أو ل سا رمنة 1 اةأذنمة 16 

؛ - قانون رقم /6" لسنة ١467‏ بشأن المستأجر للرقف إذا تنازل عن 
الإيجار أو أجر من الباطن . 





)١(‏ انظر فى هذا الممى محكة مصر الكلية م نوفبر منة 44؟!] المجاماة 86 رتم 0ع 
ص 79١‏ - وقد جاء فى هذا الحم » و إن القانرن ١+١‏ لسنة ١407‏ ليس قانوناً ملحن بالقانون 
اعال الذى. الى ير لافعدلة التضوصة مواق سن يقال 01ل ألفى لفاك التاتوة” المدلة الذئ 
شعه وسردا وعدي . إعاهر تانوة خاضن: قن عل ساواتة خاي" .. طا أحكانا عامة ب 
مسرم ويك أزمة المساكن - استشناء من تصسوص التائرد المدنى الى بقيت عن ساها 
و4 تلغ نمائياً » بل ظلت م فائمة نحم الملاقات لان !مد سين وأسعا. .. د 'مان.ر ديه الشانوت 
أ١؟اله5410وا»‏ . وانظر أيضاً مصر الكلية م؟ أبريل منة غ ه4١‏ داه : ؟| قضية رتم ؟) 1 
سنة مه 4 ١‏ - وانظر سليمان مرقس ف قانون ايجار الا م كن الطبعة الثالقه سنة 4ه4! ثفرةٌ + - 


مل١‎ 


قانرن رقم 4ه لسئة 6 بشأن استثناء المسا كن الملحقة بالمرافق والمنشات 
الحكوممة المخصصة لسكبنى موظفى هذء المرافق وعالما . 

5 قانرن رقم #وم للنة ١905‏ بشأن وجوب مواققة اللجنة المشار لبا 
قَْ قانون ثم عع” لنةدهة الامكان اخولاء امكان سبيوكات ولام . 

قاتون رتم ف لمنشورة ةقان مايق احور البو ا التق 
منذ م١‏ سبتمير سنة 67 بلسبة /5١‏ . 

فب االرطر 11 1161 بده ميم رأجور الأماكن التى أ 
عئك ١7‏ يوئيه سلة ١9464‏ بئسة 7٠١‏ / 

4 - قانون رق, أسنة ١951‏ بيشأن الاعفاء من الضريبة على بعض 
العمقارات المنية 597 أجور هذه العقّارات »دار هذا الاعفاء . 

١س‏ الودارم : لسنة ١957‏ بشأن تحديد أجور الأما كن التى أنشئت 
منذ ه نوففير سنة 1451١‏ بنسبة مثوبة من قيمة الأرض والمبانى . 


5ه - لير أملام شاه النشر بعات ارر تساي : وأحكام قانرن 
ايجار الأما كن رقم ١١‏ لسنة 14410 والتشريعات المعدلة له هى كلها أحكام 
مؤقتة . المفروض أنها تلغى بمجرد زوال أسباب صدورها . ولكن أزمة 
المساكن والمبانى لازال قائمة , ويقبرآن تبقى لمدة طوبلة بحيث لابتو قم إلغاء 
هذه التشريعات الاستثنائية فى وقت قريب . ومن م رجب محا باعتبارها جزءاً 
ملحما بالأحكام الدائمة لعقد الايجحار» إذ أنها من الناحية العملية أحكام كثيرة 
التطبيق وقد طغنتعلى كثير منهاده الأحكام الدائمة. ولما كانت هذه التشريعات 
المؤقتة هى تشريعات استئنائية وردت على خلاف الأحكام العامة المفررة 
فى عقد الايجار والنى أوردناها فيا تقدم , فإنه من الواجب عدم التوسع 
فى تفسير ها شأها و ذلك شأن كل تشريع استنائى9© . 

على أن هذه التشريعات» وإن كانت تشر يعات استثنائية مواقتة » تغتير من 

الو ب ما 6 مجموعة أحكام النققض ؟ رتم 5٠‏ صل مه[ - 
استتنان مصر 4 أبريل سنة ١548‏ التشريع والفضاء ١‏ رقم ١١+‏ ص 557 - الإسكندرية 
الكلية مستمجل ؟ مايو سنة ١887‏ الحاماة 7 رقم 141 ص *ره (١‏ أكترير سنة 44و( 


المحاماة ١‏ رقم ٠١٠‏ ص ١08‏ - بها الكلية ١+‏ مارس سنة ١407‏ المحاماة 7" دتم ١1ه‏ 
ص .١7١4‏ 


لم 


النظام العام(1؟, فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها . وقد نصت المادة 5 من قانوله 
إيجار الأماكن » فما يتعلق بالأحكام الى تعين الحد الأقصى للأجرة » على أن 
«بقم باطلاكل شرط مخالف للأحكام المتقدمة » ويحكر برد ما حصل زائداً 
على الأجرة المتحقة قانونا أو باستقطاعه من الأجرة التى يتحل دفعها » كا 
حكم برد أى مبلغ إضاق وكون التحر فك اقتشاه مع ادا حر ماشرة. عق 
طريق الوسيط ف الابجار: . ولامجوز الاتذاق على نزول المستأجر عن حقه ى 
امتداد الآبجار يحكر القانر ن بعد القضاءملانة الأصلية0»©. وتسرى هذوالئتشر يعات 
الاستثنائية بأثر فورى أو مباشر » من تاريخ العمل ما » على جميع الآ ثار الى 
تر تب على عقد الا: 'ر وار كان هذا 20 0.0 نب العمل هذه التشريعات . 
ذلك أن الأص لأن يكو: انون الحديد أثر مباشر تخضع لسلطانه الآ ثار المستقبلة 
للمرا كز القانونية المامسية » إلافى العقود فتخضع للقانون القدم الذى أبرمت ق 
ظله » مالم يكن القانون الحديد منالنظام العام فيسسرد سلطانه المباشر على الا ثار 
الى تعرتب على هذه العقود2؟ . ولما كانت التشريعات الاسئثنائية الى ن 
بصددها تعتير من النظام العام كما قدمنا؛ فإنبا تسرى بأثر مباشر من تاريخ العمل 
مها على جميع الا ئار الى تترتب على عقود الابجار ولو كانت هذه العقود ميرمة 
قبل العمل مبذه التشريعات47؟ . مثل ذلك المادتان الثانية والثالئة من قانون إجار 
الأماى:, ؛ وهما يقضيان بامتداد عمد الاجار كم القائرن بعد ان 'ء مدته . 
ولا مجدزان الاخلاء إلا لأسباب معينة مذكورة على سبيل الحصر. فتسرى 





)1١(‏ مصر الكلية 7٠‏ أكتوبر سنة ١45٠.‏ المحاماة ١م‏ رقم ١84‏ ص 8١+‏ - الإسكندرية 
امختلطة 4؟ أبريل سنة 15410 م 50 صى ١8‏ . 

(؟) مصر الكلية مستمجل 88 يناير سنة ١6605‏ قضية رتم ههه سنة 198056. 

(*) انظر فى هذا المعى حسن كد : فى أصرل القانون فقّرة 705 . 

( 4 ) وذك فيما عرضت له هذه التشريعات من أحكام » وتكاد تنحصرى نحديد الأجرة 
وأمتداد الإيحار » أما فيما عدا ذلك فتسرى أحكام القانون العام . وقد قضت محكة الاستثناف 
امختلسة بأنه إذا لم يكن النزاع متملقا بتحديد الأجرة أوبامتداد الإيجار » ولكنه تعلق بتقديم 
المياء الساخنة والتدفئة المركزية » فإن النزاع يمخرج من نطاق التغريع الاستثناق » وتسرى عليه 
أحكام التميين المدنى ( استعنان مختلط 1 فيرآير سنة ١9+44‏ م 5 ص ؟5) . وانظر محمد 
بيب سنب فمّرة م ص 5 . 


7م 


أحكام هائن المادتين على كل عتّود الامجار القائمة وقت العمل بقانون إنبار 
الأماكن ولو كانت هذه العقود قد أبرمت قبل العمل به92©  ,‏ ' 
8 نطاق تطبيق التشريعات الاسئثنائية اللحاصة 
بإيجار الما كن 


٠ن‏ ما رص من ها النطاو وما برضل فير: نيدأ بتحديد نطاق 
تطبيق التشر يعات الخاصة بإيجار الأماكن » فهى تشريعات استثنائية لها نطاق 
محدود . 
وأول ما يمترعى النظر أن المشرع اختار فى تحديد هذا النطاق لفظ 
والأماكن ع . والمكان ؛ إذا أطلق » كان مقابلا للزمان . وإذا أسبغ عليه قدر 
من التخصيص ف لغة القانرن » أمكن أن يقال إنه كل مستقر ثابت » فيكاد أن 
يكون مرادفاً للعار ( انظرم 67 مدلى ) . 
فإذا انخذنا نقطة ابتداء أن يكون المكان هو العقار » وجب إذن أن نستبعد 
من نطاق تطبيق هذه التشريعات الاستثنائية المنقرل . ووجب أن نستبعد بعد 
ذلك العقارات الى هى ملك عام : فقد قدمنا أن ما يقع من انتفاع الأفراد ببعض 
الأما كن العامة » كالأما كن فى الأسواق العامة وف الموانى والخيامات والكابينات 
برعل *ااميء البحار والأنر'ر رء' إلى ذلك»لايكون ترجب عتد إيجار مدل ع 
وو ايع داوق تبرق نيه اتاو لبرت ان مرزق ‏ وريكر بن 


الاتتفاع ليس أجر ة بلرسوماً ندقم ف مقابلرخصة محص ل علما المنتفع فلا ضع 


)١(‏ استثناف مصر " مايو منة ١948‏ المحاماة 0 ص ١8مه‏ مصر الكلية ٠م‏ أكتوبر 
سنة ١46٠6‏ اللحاماة ١م‏ رتم 1١84‏ ص 15١5‏ - استناف محتلط 7 فبراير سنة ١94٠‏ م اه 
ص 917 - ؟١‏ مارس سنة 1845 م 4ه ص 74 - الإسكندرية المتلطة )7 أبريل سنة 191417 م 
لاص 7 ١ا.‏ 

وإذا كان القانون الحديد يرتب نتجه على حدوث واقمة معينة » فإنه لا يسرى عل عفد إبجار 
أبرم قبل صدررء إلا إذا كانت الواقمة الممينة قدحدئت بعد صدوره . وقد تضت محكلة مصر الكلية 
فى هذا المعى بأن المرسوم بقانون رقم ١4٠‏ لسنة 1445 ء النى جمل التأجير من الباطن سببا 
من أسباب الإخلاء كا جمله سبباً لزيادة الأجرة بمقدار /0٠.‏ إذا أوجر المكان من الباطن 
مفروشاً » لا يخول المزجر هذا الح أو ذاك إذا كان التأجير من الباطن قد سمح به قبل صدور 
حذا المرسوم بقانون ( مصر الكلية ه أبريل سنة 1468 قضية رتم 4011 صئة ١61‏ ) . 


45م 


للحد الأقصى الذى فرضمه قانون إيجار الأماكن » ولايحوز للمتتفع أن يتمسك 
بأحكام هذا القانون من امتداد العقد بعد انقضاء مدته بل وز لاجهة الادارية 
المرخصة إخراجه فى أى وقت ولو قبل انقضاء مدة الترخيص الأصلية مى 
اقتضت المصلحة العامة ذلك207© . ثم نستبعد بعد ذلك من العقار الأراضى الفضاء 
بنص القانون ذاته ( المادة الأولى من قانون إجار الأماكن ): ويستوى أن تكون 
الأرض الفضاء أرضا زراعية أو أرضاً غير زراعية9) . م إن نصوص قانون 
إبجار الأما كن تستبعد بعدذلك الما 0 المرجو دة فى مدن أو جهات أو أحباء غر 
غبينة اق اطدول: اراق 14]: القانون > ورهة انقيا عذا سفن امنا ,اسان 
ذكرها. وأخمراً د .تبعد ١‏ رس القانون رقم 0714 لسنة هعه8ة١ا‏ المسا كن الملحقة 
بالمرافق والمنشات الهكومية اتحصصة لسكبى موذانى هذه المرافق وعماها . 

فيبقى بع ذلك » ليدخل فى تطبيق التشريعات الاستثنائية22 » الأمااكن 
الموجرة الموجودة ف المدن والحهات والأأحياء المبينة فى الحدول المرافق لقانون 
ابجار الأماكن » وكذلك الأمااكن الموجودة فى مناطق غير مبيئة باالحدول ما دامت: 
ضر لشخص معنوى عام (م ١5‏ منقانون ايجار الأماكن ) : ويدخل أخيرآ 
اما كن غير هئجرة ؛ ولو كانت موجودة فى مناطقغير ميينة بالحدول ؛ اذا كان 
قد صدر فى شأنها قرارات استيلاء ( م ؛ منقانون امجار الأماكن ) » أو كانت 
«لكينها قد نزعت إذا كان المالك المْزوع ملكيته شاغلا لها (م 8 من قانون 
ايجار الأماكن ) . 

ونفصل الان ما أحملتاه . 





. ٠١١ انظر آنفا فقرة‎ )١( 

66 ويتبادر إلى الذهن ل بعد استعاد الأراضى الزراعية والأراضى الفضاء 3 أن ما يبى 
من المقار بعد ذلك هو المباف » وأن المشرع كان يستطيم أن يستعمل هذا اللفظ بدلا من لفظ 
« الأماكن , إذ هر أكثر وضوحاً . ولكن سترى أن لفظ و الأماكن » أوسم من لفظ والمباى» » 
وأن المشرع قد سد إلى هذا التوسم . ويقابل لفظ « الأماكن٠,‏ بالعربية لفظ « »انهعه) » 
بالفر نسية » واللفظ الأول ليس إلا ترححة الفظ آلثاى . 

(؟) ولا يشترط الدخول ف نطاق تطبيق التشريعات الاستثنائية أن تسرى كل أحكام هذه 
التشر يعات على المكان » فيكى أن تسرى بعض هذه الأحكام على مكان ليكون داخلا فى نطاقه 
تطبيق هذه التشريمات . وسترى أن بعض الأماكن » كالأماكن المستولى علها والأماكن الى 
يفر ثما المالك فيؤجرها مفروشة» تسرىعلها التشر يعات الاستثنائية فى الأحكام الى قر رما فيماعدا 
ما يتعلق مها بتحديد الأجرة . ْ 


اذه 
(أ) ما يخرج من نطاق نطبيق التشربعات الاستئنائية 


ذلأه ما سبو, استيعارة كر وى مع نطاى نطسى, النّمر يعات اررسنسًا سّ : 
قدمنا أنه حرج من نطاق تطيبق التشربعات الاستثنائية : ( ١‏ ) المنقول20 . 





)1١(‏ ومم ذلك يستثنى من المنقول المرامات والذهبيات إذ هىأماكن كثيرا ماتستعمل 
السكى (انظرمايل فقرة ولاه ). 

وقد قدمنا أن إيحار المتاجر والمصانم (ع:»مههء 06 ولمه!) باعتبارها مجموعاً من المال 
(16:821014هن) يعتبر إيجار منقول (انظر آثفاً فقرة ١١١‏ فى اطامش ) . وعل ذلك مخرج 
هذا الإيحار من نطاق تطبيق التشر يعات الاستثنائية » فلا تخضم الأجرة فيه للحد الأقصى المفروض 
مموجب هذه التشر يعات ٠‏ ولامتد الأبان بحم القانون: بيك العقاء هدته ٠‏ ولا تسرى عليه الأحكام 
الاستثنائية الحاصة بإجراءات التقاضى . وقد قضت محكة النقض بانه إذا كان الحم قد كيف الاعرى 
يأنها نزاع عل بيم محل تجارى ( جدك ) ٠‏ وأجاز على هذا الاعتبار استئناف الحم الصادر فيا 
استناداً إلى قواعد المرافمات العامة ولم يطبق المرسوم بقانون رتم ١4٠‏ لسنة ١445‏ الحخاص 
بإيجار الأماكن » فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق ''قانون ( نقض مدل ١١‏ يناير سنة ١965٠‏ 
مجموعة أحكام النقضس ١‏ رتم «ه ص ؛! ) . وقضى أيضاً بأنه إذا أوجرت مديفة جلود بها 
عدد وآلات ميكانيكية » وكان الموجر مسثولا عن إدارسا بالكهر باء وعن العوايد وردسوم 
الرخصة » فإن الغرض الأول من الإجارة هنا ليس هو المكان المبى فى حد ذاته » بل المنشأة 
بما لما من سمعة تجارية وما اشتملت عليه من أدوات وماكينات الى بدو نها لا يكون للمكان المبى 
أية قيمة ى نظر المستأجر » ومن ثم لا يسرى قانون إيجار الأماكن عل ااتزاع' المطروح ( مصر 
الكلية ٠‏ سبتمير سئة ١451١‏ دائرة ثانية إيحارات قضية ركم ١١1٠‏ سنة 1١9517‏ ). 

فإبجار وأبور حليج أووابور طحين لا يمتير إيحاراً المكان الموجود فيه الوابور وإيجارا 
لآلات الوابور » محيث يكون كل ملبمامتقصلا عن الآ خر فتسرى التشريمات الاستثنائية عل 
الإيحار الأول الخاص بالمكان الموجود فيه الوابور » بل هو إيجار المتجر وليس إيحار المكان 
إلا أحد عناصره . ويفى هذا العنصر مع المناصر الأخرى - الآا لات والامم التسارى و العملام 
و الصقم التجارى و غْسر ذلك من العناصر - ق هذا الجموع الذى هو محل عقد الإيجار ٠‏ ومن ثم. 
لا يدخعل فى نطاق تطبيق التشريعات الاستثنائية » إذ هو إيجار ليقع عل مكان بل عل مجمزم 
من المال » ولا يقع عل عقار بل عل منقول . وقد قضى بأنه وإن كان القانون رتم : لمنة ١47١‏ 
القاضى بتقييد أجور الأمكنة المؤجرة للسكى يطبق على الأمكة المزجرة لاستمال آخر غير 
السكنى » إلا أنه لا يحرز مع ذلك تطبيقه على إجارة وابور للج النطن ؛ إذ أن الغرض الأصل 
من الإجارة فى هذه الحالة هو آلة الحليج نفما لا المكان الموضوعة فيه ( طنطا الحزئية م١‏ مارس. 
صنة 1477 المجموعة الرسمية ٠+‏ رتم ١١١‏ ص ١7١‏ ) »© ولاعل مصئم للحلوى لأن الغرض 
الرئيسى هو استغلا ل رخصة صرف الكر (كفر الشبخ الكلية ١١7‏ مارس سنة ١488‏ المجمرعة 
الر >مية هه رتم ٠١+‏ صنلم0” ) . وقضى أيفا بأن المقصود بلفظ الأمكنة (انهع0!) الراره 
بنس المادة ١6‏ ص الأمر رتم موه لسنة ه4١‏ هو الأما كن المبنية دون غير ها » فالمنازعة سم. 


5لم 


)١(‏ العقار الذى هو ملك عام . (7) الأراضى الزراعية . ( 4 ) الأراضى 
الفضاء ( غير الزراعية ) . (0) الأماكن الموجودة فى مناطق غير مبينة فى االحدول 
المرافق لقانون إيجار الأماكن فيا عدا بعض الاستئناءات . (8) المساكن 
الملحقة بالمرافق والمنشآتالحكومية ‏ (7) الأماكن المشغولة يغير عقد إيجار 
فها عدا الأماكن المستولى علها والأماكن المنزوع ملكيتها . 

أما المنقول وانعتار الذى هو ملك عام والأراشى الرراعية فامرها واضح» 
فلا نستوقفنا. وأما الأماكن الموجودة فى مناطق غير مبينة بالحدل فسيتضح أمرها 
مند الكلام ف الأماكن الموجودة فى مناطق مبينة بالحدول » وهى الأماكن 
التى تدخل و. ندلان تطبيق النشريعات الاستثنائية . 
سه الى تقوم بين مسستأ سر وابرر بلحين وبين المرجر له حول قانونية الإيحار المتعاقد عليه بالاستناد 
إلى نص المادة + من الأمر المذ كور لا تنطبق علها نصوص هذا الأمر » ولو ثبت أن الوابور 
يتبعه بعض مخازن أومكاتب من البناء إذ أنها لم تكن مقصودة حال التعاقد وتقريم الأجرة ؛ 
بل المقصود هوما اشتمل عليه الب:'. -ن. أدوات الوابور وآلاته والى لايعتير العقد بدونها منصباً عل 
وابور طحين الذى هو الغفرض الأول من الإجارة ( مصر الكلية ٠٠١‏ أكتوبر سنة ١44‏ الحاماة 
7 رتم هلام ص 544 ) . وقضى كذلك بأنه إذا ثبت من نصرص عقد الإيحار ومن ظروفه 
وملابساته أن النرض الأول من الإجارة لم يكن المكان المبى ى حد ذاته » بل كان الغرضص الأول 
مله استذلال الاسم التجارى للمحل وز بائئه وما حققه المستأجر من أرباح من وراء ذلك والاستفادة 
أب ؟ من موقمه التجارى ورواج تجارته من قبل » فإن الدعوى الى يرضها المستأجر بطلب مخفيض 
الأجرة المتماقد عليها فى مثل هذه الصورة إلى أجرة المثل المبى وحده فى أبريل سنة ١544١‏ 'تكون 
غير مقبولة فى حمكم الأمر رتم هوه ( مضر الكلية ١١‏ نوفير صنة ه44١‏ الحاماة 50 رتم 5+١‏ 
ص ٠4؟‏ ) . وانظر أيفاً استئناف مختلط أول يوئيه سئة .م54١‏ م 5٠0‏ ص ١5+‏ - سليمان 
عرس فى إيحار الأماكن فقرة 4- منصور مصطق منصور فقرة ه4١‏ ص #6 - محيد لبيب 
نب فّرة ١١‏ ص 4ه ا ص ٠١‏ - جلال المدرى ص ١4‏ - وانظر عكس ذلك استئناف أسيوط 
٠‏ ضراير صلةغ#ه6١‏ التشر يم والقضاء +؟ م4 صم و ١‏ (الأما كن الى يراعىعندتا جير ها عرامل 
عادية ومعنرية علاوة على شغل المكان المرجر تعد من الأماكن الى يسرى علها القانون رتم ١١١‏ 
لمنة ١17‏ » إذ لم يستنثن هذا القانون من تطبيقه غير الأرامى الفضاء ) . وانظر عكس ذلك 
أيضاً عصام الدين حراش فى شرح قانود رقم هه لسنة م90١‏ فقرة ه وفقرة ا" . 

أما إذا كان إيجار المكان الذى فيه المتجر: منفصلا عن إبجار المتجر نفسه » وقد عين لكل 
عن المكان والحجر أجرة عل حدة » عند ذلك تسرى التشريمات الاستثنائية على إيجار المكان 
( الإسكندرية الممتلطة 4 أبريل سنة 1و١‏ م ٠كا‏ ص ١١‏ : الأجرة جدماً فى الشبهر 6 
مما ١+‏ جدما لمتجر و١١‏ جنماً لمكان - امتئناف مختلط ؟ مايوسنة 1544م 5ه ص 188 
عليمان مرقس فى إبجار الأماكن فقرة ه - محمد بيب شنب فقرة ١١‏ ص ٠١‏ - ص .)١١‏ 
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وببق أن ننناول فى شىء من التفصيل : ١(‏ ) الأراضى الفضاء ( غير 
الزراعية ) . (؟) المساكن الملحقة بالمرافق والمنثآت الحكومة . (7) 
الأماكن المشغولة بغر عقد إيجار . 

الآ - اررّر اصى الفضاء : قضت المادة الأولى من قانو نيجار الأماكن 
باستئناء الأراضى الفضاء من نطاق تطبيق هذا القانون(2© . فإذا أوجرت أرض 
فضاء غير زراعية لأىغرض من الأغراض - لضرب الطوب9© أو لإقامة 
سرك أو ملعب أوس ق لوح اج أربت من خشب للاستحيام20 أوغير ذلك 
فإن الإيجار يحضم للقانون العام ولا تسرى عليه النشريعات الاستثنائية : ومن 
نم لاتمخضع الأجرة للحد الأقصى الذى تفرضه هذه التشريعات ولا يمتدالإيجار 
بحكم القانون إذا انقضت مدته الأصلية » ومخضع إجراءات التقاضى ف شأنه 
للأحكام العامة لقانون المرافعات لا لأحكام التشر يعات الاستثنائية29) , 

ويكون الحكر كذلك حتى لو أوجرت الأرض الفضاء لإقامة بناء علبا » 
وحتى لو اشترط أن توئول ملكية البناء إلى المواجر عند انتباء الإيجار » إذ الععرة 
بحالة الأرض عند التعاقد فهذه الحالة هى التى نظر إلبا فى عقد الإيجار0©© . . 


)١(‏ انظر أيضاً المادة ١4‏ من الأمر المسكرى رقم موه لنة ه4١١‏ » والمادة الأولى 
من المرسوم بقانون رقم ١4٠‏ لسنة ١445‏ - وكان أول تشريم استثنائي منذ الحرب المالمية الثانيةف- 
الأمر المسكرى رقم ١6١‏ لسنة 1441١‏ - مقتصراً على الأماكن المخصصة السكن أو قتجارة . ثمصدر 
الأمر المسكرى رم +١٠6‏ لسنة ١44+‏ عاماً تشمل أحكامه الأماكن المؤجرة السكن أو للاستغلال 
التجارى أو الصناعى أو لغير ذلك من الأغراض . ولكن التشريعات الى تلت - الأمر المسكرى 
رقم 5ه لسنة ١546‏ والمرسوم بقانون رتم ١+٠‏ لسنة ١445‏ وقانون إيجار الأماكن رتم ١١١‏ 
لسنة ١91710‏ - استثنت حميمها صراحة من أحكامها الأراضى الفضاء . 

(؟) وقد قغى بأن تخرج من نطاق تطبيق التشريعات الاستثنائية الأرض الفضاء المؤجرة 
لضرب الطرب ولو ثبت أنا مسورة ومقام علها غرفة لإيراء خفير المشرب ( مصر الكلية 
14 أكتوبر سنة ه 4 ؟! المحاماة 50 رقم 4لا” ص ١44‏ ). 

(* ) نقض مد ؟١‏ ديسمبر سلة 1445 مجموعة عمر ه رتم ١178‏ ص 508 .' 

( 4 ) وكذلك يحوز المستأجر الإيحار من الباطن » إذا لم يكن هناك شرط مانم » وهذا 
حلاف ما لوسرت التشر يعات الاستثنائية فلا يحوز ذلك بغير إذن كتانى من المالك ( مصر الكلية 
١‏ يناير سنة ١84‏ قضية رقم |6٠١8‏ سلة ١988‏ ). 

( ه) وقد يبدو أنه بمد أن 1ل البناء إلى صاحب الأرض أصبح الثىء المؤجر مكاناً » 
فكان ينبغى أن تسرى التشر يعات الاستثنائية »لا فحسب بالنّسبة إلى من يستأجر الأرض'مقااً علهات 
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والحكة فى استئناء الأراضى الفضاء أن التشربعات الاستثنائية إما صدرت 
لتواجه أزمة المساكن والبانى . ولا تمنا. هذه الأزمة إلى الأرض الفضاء . 

وقد دهت بع الأحكام فى ظل الأو امر العسكرية إلى سريانهذه الأوامر 

عل الأرض الفضاء(21؛ و لكن ع ككة النقض قضت مئذ البداية بأن الأآأرض المضاء 
لا تسرى علبا التشريعات الاستثنائية ‏ ولو أقام المستأجر علها منشآت وكان ذلك 
ل تاريخ سابق على عمّد الإيجار » متى كان الايجار مقصوراً على الأرض المضاء 
دون المبانى المملوكة للمستأجر » واستقّرت أحكامها على ذلك29 , 
ت البناء؛ بل أيفاً بالنسبة إلى من استأجرها أرضاً ففاء وأقام علها البناء . ولو أن هذا الأخير 
استأجر ها وعلها البناء منذ البداية وم ينفق شيثاً من ماله لإقامته لحمته التشر يعات الاستثنائية » فأول 
أن تحميه هذه التشريمات بعد أن أنفق المال لإقامة البناء . ويرد عل ذلك بأن من يستأجر أرما 
فضاء ليقي عليها بدء : يستأحرها عادة بأجرة زهيدة ولمدة طويلة حى يتمكن ١ن‏ استغلالها استغلالا 
يعوض عليه ما أنفقه من المصروفات فى إقامة البناه . وتحسبه ذلك » ولا حاجة به إلى حماية 
التشر يعات الاستثنائية بعد أن جى من المال الثى صرفه ثمرة كافية . وقد قضت محكة استثناف 
مصر ف هذا الممى بأنه يحب أن تستبعد إجارة الأرض الفضاء من تطبيق أحكام القانرن رتم ١١١‏ 
لسنة ١417‏ ححى فى حالة ما إذا كان النرض من الإجارة إقامة مبان على الأرض الفضاء ولو اتفق 
عل أن تزول ملكية المبانى إلى المزجر » إذ أن مستأجر الأرض فى هذه الحالة يستثمر مالديه من 
رأس مال فى مشروع تجارى الفرض منه استغلال تلك المنشأة الى يقوم ببنائها لأجل معين فى التماقد. 
فليس له بعد تمايته استغلال المنشأة لأجل يتجاوز تقدير الطرفين مما يضوعل المستأجر من 
الأرباح فى هذا العمل التجارى فرق ماكان يؤمله » وينزل بالمرجر خسارة تأب العدالة أوالقانرن 
أن يتحملها ولا تبررها الر وف الاستثنائية الطارئة ( استئناف مصر م مايو سنة ١448‏ أنحاماة 
؟* ص ١وم‏ - انظر انتقاداً لهذا الوضم مع التسليم بأن هذا هو الحم القانونى الصحيح و لكن 
ينبغى تعديل التشريعات الاستثنائية حدى تسرى فى هذه الحالة مليمان مرقس فى إبجار الأماكن 
فقرة .م ص 8١‏ هامش .)١‏ 

)١(‏ الأسكندرية الوطنية مستعجل 7 مايرسنة 94#! المحاماة 8م رتم 74١‏ صن ممه 
وقضى قبل ذلك بأن القانون رقم 4 لسنة ١4+١‏ يسرى على الماى المملوكة لصاحب الأرضش 
والمزجرة للمستأجر كا يسرى عل المبانى الى يكون المستأجر نفه قد أقامها فى الأرضص المزجرة 
إليه بإذد المرجر ». لأن انسبب الذى حدا بالشارع إلى سن هذا القانون وهو تمذر إنشاء المسا كن 
وغيرها وارنناع أجورها يقضى اية المستأجر النى أنشأ مسكنه بنفسه أسوة بالمستأجر الذى 
يشغل بناء غيره ( الأزبكية » ديسمبر سنة م41١‏ المحاماة 4 رتم 56+ ص 418١‏ - انظر عكس 
ذلك اللبان م5 أبريل سنة ١57١‏ المحاماةم رقم ١١‏ ص +١٠١‏ ). 

(؟١)‏ نتغس مدق 8 ديسمبر سنه +64| مجموعة جمر 4 رتم ١8١اص‏ 4ه - ؟١‏ 
ديسمبر سنهة ١91414‏ بخمرعة عمر ه رتم 1187 ص 7078 ١4‏ ديسمبر صنة ١486٠‏ مجموعة سس 
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هذا وإذا استأجر شخص أرضاً فضاء لإقامة بناء علها على أن تركول ملكيته 
للمواجر عند انتهاء الإيجارء وأقام البناء وانتبت إجارته فلك المرجر البناء » 
ثم جدد المستأجر الإيجار فى الأرض والبناء معاً » كان هذا إيجاراً جديداً واقعاً 
على »كان لا على أرض فضاء » ومن ثم تسرى على الإيجار التشربعات 
الاستثنائية202 , 


الاق - الما كن امكف بالل افى, والمنشات الحسلوصمٌ : وقد صدر 





س أحدكام النقض ؟ رقم ص 08 -م١‏ يرنه سنة ١١08‏ مجموعة أحكام النقض ؛ رمم م١‏ 
ص |1١65‏ - 4ع أكتوبر سة ١45+‏ مجمرعة أحكام النقتص ه رتم ١46‏ ص ١!١‏ (إيحر 
أرضى فضاء مع الأرخيص للمستأجر فى إتقامة دار للسيئا تصبح مبانيها ملركة للمؤجر بمجرد 
إنشائها ) - ؟١‏ مابو سنة ١9606‏ مجموعة أحكام النقض 5 رتم ١68‏ ص ١١14‏ - أول مارس 
سنهة |١968‏ مجمرعه أحكام النقفض 7 رم باع ص .04 - م8 أبريل سنة ١9809‏ مموعة 
أحكام النقض ٠١‏ رتم 5ه ص 768 . 

وقد قضت محكة النقضص أيضاً بأنه لما كان الثابت من عفد الإيجار أن العين المؤجرة هى أرض 
فضاء » وكانت إقامة المستأجر منثشآت حل هذه الأرض لإمكان الانتفاع بها لا يغير من وصف 
العين المرجرة بأنها أرضى فضاء لا يسرى علها القانرن رتم ١5١‏ لسنة ١4407‏ © وكان لا يفير 
من هذا النظر تعديل مبلغ الإيحار فى العقد وإرفاق رمم به مرمح فيهمعالم النادى الذي أقامه 
المتأجر » لأن كل ذلك لا يدل على أن عفد الإيحار الحديد تناول تأجير مبى النادى أسوة بالأرض 
الى أقب عليها متى كان لم يذكر فى أى نص من نصرص المقد أن الإيجار الحديد_يشمل الأرض 
وما علبا من مبان » لما كان ذلك فإن المى المطمون فيه إذ قضى برفض طلب الإخلاء تأميساً 
عل أن المين المزسرة هى من الأماكن انر يسرى عليها القانرن رثم ١5١‏ لسنة ١940‏ يكرن 
قد خانف القانرن ( نقض مدل ه قيرأير سنة ١408‏ تجموعة احكام انس 4رتم 18 ص 400). 

وقضى كذلك بأن إقامة جراج أومبان أ خلانها عل قطمة أرضص فضاء بعد تأجيرها إتما هو 
مر خاص يكيفه انتفاع الممتأجر بالميز المؤوجرة ولاشأن فيه للمؤجر » ومن ثم يبى القانون 
ركم لسنة ١4410‏ غير سار فى هذه الخحالة » ولو كات متفقاً بين الطر فين على أن للمؤجر الحق 
عند انباء الإيجار فى استبقاء المبانى لنفه فى الحدود الواردة بالمادتين 424 وه4# ملفل (مصر 
الكلية وم | كتوور ننه ء م8١‏ الحاماةة ١م‏ رفي مم( ص 5١5‏ )- رانظضر أشا عفر الكلة 
+ أكتوير سنة ه4١‏ المحاماة لام رقي ملام صل 544 س وعم ات د 32-2 66ل النحاماة 
8١‏ رقم #ماا ص ١0-515‏ ديسمير سنة 401 ! المحاماة #0 رقم وده ص ١446‏ (أجرة 
للأرض الفضاه و أجرة أخرى الجر اجات فلا ينطبق قانون رتم 0١‏ لسنة ١647‏ إلا علىالحر اجات 
وححدها ) - م أكتربر سنة 6و١‏ قضية رقم 554٠.‏ سنة ١8 - ١901‏ مارس صنة ههه١‏ 
قضية رقم ١١١٠‏ سلة وهوا. 


)١(‏ صليمان مرقس فى إيحار الأماكن فقرة لم صن 7١!‏ هامش ١‏ فى آخره. 
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القانون رق 54هلسنة ه145 فى شأنالمسا كن الملحقة بالمرافقوالمنشآت الحكومية 
الخصصة لسكنى موظق هذه المرافق وعمالها » ليستثنها من سريان التشريعات 
الاستثنائية . فنص ف المادة الأولى منه على أنه ١‏ لاتسرى أحكامالقانون رقم١ ١‏ 
لسنة ١8141‏ بشأن إيجحارات الأما كن وتنظم العلاقة بين المواجرين والمستأجرين 
على المساكن الملحمّة بالمرافق والمنشآت العامة والتخصصة لسكتى موظنى وعمال 
هذه المرافق » . وكان من الممكن اعتبار تخصيص هذه المساكن لسكنى الموظفين 
والعال غير داخل فى نطاق تطبيق التشريعات الاستثنائية دون حاجة لاستصدار 
تش ربع خاص بذلك » لآن الموظفن والعال لا يشغلون هذه المسا كن يموجب عقّد 
إيجار حتى تسرى عليه هذه النشريعات » بل بموجب عقد إدارى خاضع لنظام 
الْر اخيص الادارية . د لك نالتشريع المشار إليه قدصدر دفعاً لكل شلك أو خلاف 
فى الأمر . وينطبق أكثر ا ينطبق علىما تنشئه وزارة الأشغال من مسا كن لموظفها 
وعماها الذين يعملون ف المنشات التى تقيمها » ولكنه يسرى على جميع امسا كن 
الملحقة بالمرافقوالمنشآت الحكومية سواء كانت تابعة لوزارة الأشغال أو لغير ها 
من الميئات العامة . فينطبق على المساكن الملحمّة بالمدارس والمعاهد والمصالح 
الحكومية لسكنى نظار المدارس ومديرى المعاهد والمصالح فى مقابل نسبة معينة 
تقتطع من مرتباتهم . 

وتجتزئ فى شأن هذا التشريع بما ورد فى مذكرته الايضاحية » ففها بيان 
واف . وقد جاء فى هذه المذكرة : الما كانت وزارة الأشغال قد جرت على 
إنشاء مسا كن لموظفها و الما الذين يعملون ف المنشات الى تقيمها » كا محطات 
والطلمبات الكهربائية وغيرها » بقصد التيسر علموم وحتى توفر لهم قسطأ من 
الاطمئنان فى معيشتهم يمكنهم من أداء الأعمال والواجبات المنوط مهم تحقيقها 
على أ كل وجه . ونظراً إلى أن فى إخضاع العلاقات التى تقوم بين الوزارة 
وموظفها فى هذه المساكن للقانون رتم 1171١‏ لسنة 14410 الخاص بإيحارات 

0 2000 تبغر أحكام القانون الأخير أن 
يتمسلك بعض الموظفين أو الال بالبداء ىد ه المساكن حتى بعد نتلب., من عملهم 
الذى من أجله صرح فم بالاقامة فى هذه المساكن أو بعد انتباء الخدمة لأى سبب 
من الأسباب » اأأمر الذى ينجي غنه صعوبة إيجاد مساكن لمن يحل محلهم من 
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الموظفين أوالمال . هذاعلاوة على الاختلاف البين بين العلاقة التى تقومبين الوزارة 
وموظفها فشأنهذه المساكنوئلك النى تقوم بين الأفراد مونجر ين ومستأجرين » 
إذ الغرض منتلك الأخيرة هو تنظم العلاقة بين المستأجرين والموْجرين بما يكفل 
حماية حقوق كل منهم نظراً للحالة التى نشأت عن أزمة المساكن » أما الغرض 
من إنشاء المسا كن الحكومية المذ كورة فهو توفير السكن للموظفين الذينيعملون 
بالمنشآت الحكومية المختلفة . ومن شأن هذا التباين الواضح فى الغرض المقصود 
فى الحالتين أن تكون علاقة الحكومة بموظفبها بمنجاة عن خضوعها للأحكام 
الاسئثنائية التى تضمنها قانون إيجارات الأماكن . وتحقيقاً لما تقدم» ودفعاً لكل 
شك أو خلاف ف الأمرء أعد مشروع القانون المرافق » والذى ينص ف مادته 
الأولى على عدم سريان القانون رقم ١1١‏ لسنة 14417 بشأن إيمارات الأماكن 
على العلاقة التى تقوم بين الحكومة وموظفها وعمالحا فى شأن المساكن الملحقة 
بالمنشات والمرافق التابعة لها . وينص ف مادته الثانية على أن يكون تنظم انتفاع 
الموظفين والعال مبذه المساكن بقر ار من الوزير انخنص . وينص ف المادة الثالثة 
على جواز [خراج المنتفع من المسكن بالطريق الإدارى ولو كان شغله سابقاً عل 
العمل مهذا القانون » وذلك إذا زال الغرض الذى من أنجاه أعطى السكن » 
هذا حتّى يتسنى [خضاع هذه العلاقة لقواعد الم اخيص الادارية لما فى ذلك من 
ملاءمته الغرض المقصود منها » . 

- ارما كى المسود بسر عفر إيجار : والتشريعات الاستئنائية 
إنما تسرى فى الأصل على الأماكن المجرة » أى الى تكون محلا لعقد إيجار أبرم 
فى شأنيا ( المادة الأولى من قانون إيجار الأماكن رقم ١‏ ألسنة 19841 )200 , 


1 والإبحار عقد يلنزم المرجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بثىء ه معين مذة 
معينة لقاء أجر معلوم (م ٠08‏ مننى ) . فى أنطبق هذا اتعريف عل عند فهو عقد إبجار ) ولر ممأه 
المتماقدان بامم عقد آخر » ارومناء 2 سل موقت مين تفاديا من سر يان أحكام التشر يعات 
الامتثنائية ( نقضن فرنمى ٠١‏ ديسمبر صنة دالرز الأسبوعى 1ن 6 - السين 
مأرصس سنة .ه4١‏ دالرز الأسبوعى |45٠6‏ ص #ا” - محمد لبيب شنب فذرة [١‏ 
ص ١١‏ - ص ١١‏ ) . ومى كان المقد إبجاراً فيستوى أن يكون المرجر هر المالك أوصاحب 
حق الانتفاع أو المستأجر الأصل آجر المكان من الباطن » بل حي لو كان محرد حائز ولو عن 
طريق الاغتصاب ( عضام الد:. . حمواس فى شرح القانون رقم هه لسنهة م96١‏ فئرةلم ص ١”‏ - 
محمد لبيب. شنب فمرة #اص .)١”‏ ب 
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فإذا لم يوجد عد إيجار أصلا » أو وجد وكان باطلا أو قابلا للإبطال » أو وجد 
عقّد آخر غر عقد الإيجار » فقد خرهنا عن نطاق تطبيق التشريعات 
الاستشنائية202 , 

ويشغل الشتخص المكان دون عقد إيجار أصلا ودون سند إذا كان مغتصياً: 
أو حائزاً كالوارث الظاهر . أو حائزاً بعقد إيجار صورى0© د 
الأحوال لايكون هناك سند لمن يشغل المكان ؛ ريحوز الالتجاء لقاضى الأمور 
المستعجلة لطر ده : وليس له أنيتمسك بالبقاء استناداً إلى التشر يعات الاستثنائية : 
أو السك باختصاص الحكحة النى خولت تطبيق هذه التشر يعات(2) . وكدلك 





وقد يكون عقد الابجار ارا بأسم الزروية فداسة تققد الزوج » إذ أن عد الإيجار 
قد ثم لصالحهما مماً ( مصر الكلية 5< يسمبر سنة ١451‏ قضية رقم .ه488 سنة ١9216‏ ). 
ولكن اث'مة ا ا 0 التسامح 
أمبحد صبحت. إقامته فى مسكها دون مند قانوفى » وأصبح غاصباً يصح طرده من المسكن ( مصر استثناق 
08 امحاماة 4 رقم 8 فى كتاب المر جع فى قانون إبجار 59 للأستاذ كامل محمد بدوى 
ص .)١9‏ 

١(‏ ) فإذا شغل شخص مكاناً بعقد عارية » لم يدخل ذلك ونطاق تطبيق التشر يعات الاستشنائية 
( مصر الممتلملة ١م‏ ديسلبر سنة ١944‏ م لاه ص 7 ) . ولى قضية طلبت الموجرة إخخلاء المدعى 
ادحا اعد ا بو يلات وبلا لحرا ء إلى لاني طايه اا ينوط 0 
إحارية بيئه وبين المدعية » وأنه نه إمما يشل العين عل أماس أنه تزوج يابنة المدعية مُتير عت هذه 
.:خيرة لابنها وزوج ابنها ( المدعي عليه ) بالسكن ف العين » ثم حصل بينهما نزاع فرفعمث 
عليه دعرى الإخلاء بحجة تحجة التأخر فى سداد الأجرة . وقد قت المحكمة بأن أحكام القانرن رتم ١١١‏ 
لسنة ١4407‏ لاتسرى إلا على الأماكن الموجرة بموجب عقد إصحار » فإذاانتفت العلاقة 
الإبجارية فلا سبيل لإعمان هذا القانون . وعل ذلك لا يطبق على الأما كن المشثغرلة درت 
سد أصلة أواعو حب عت آخر غير عقّد الإيجار » فيكون هذا التداعى شارجاً عند اختصاص 
المحكة . ولماكانت الأجرة السنوية المدعاة هى 44 ج و10+ م » فتكون الدعوى من اختماص 
القافى الحزل ( مصر الكلية ؟ يناير سنة ١45١‏ دائرة أولى إيجارات قضية رتم ٠٠8ه‏ 
نه .)1١95٠‏ 

(؟) فإذا جاز للغير السك بعقّد الإيجار المورى » أصبح هذا العقد حقيقياً بالنسبة 
إليه » فيسرى قانرن إبحار الأماكن . ريتحقق ذلك إذا آجر شخص عينا لآ خر إبجاراً صورياً » 
م كاعر اسداس اليه من ناتاه إيجار؟ حقيي » فإن للمستأجر . : الباطن فى هذه الحالة أن يعتبر 
الإيجار |: 0 ا بقانون إنجار الأماكن بالنسبة إلى عقد 
الإيخار من الباطن ( جلال العدرى ص .)١١‏ 


(؟) استئناف محتلط /ا؟ مايوستة 1941م ود غ78 - 878 يناير سنة 1944م 10سم 


8 


يكون الحكم » ويعتير الشخص شاغلا للمكان دون سند حتى لو كان شغله ق 
مبدأ الأمر يموجب عقد إيجار صحيح » ولكن الإيجار انقضت مدته قبل صدور 
أول تشريع استئنانى يقضى بامتداد الايجار ‏ الأمر العسكرى رقم 19١‏ لسنة 
١‏ ول يجدد . أو كان إيجاراً وقع التقايل فيه ببن الطرفين(9© . 

كذلك لا تسرى التشر يعات الاستثنائية إذا كان عمّد الايحار باطلا أو قابلا 
للإبطال أو غير نافذ فى حقالمالك » فإذا وقع نزاع بين الطر فين فى شىء من ذلك 
فإن الدعوى تكون من اختصاص الكة المختصة طبقاً للقواعد العامة لاالمحكمة 
الختصة طبقاً للتشريعات الاستثنائية » ويجوز استئناف الحكم إذا كان قابلا 
للاستئناف9؟ , 


وإذا شغل الشخص المكان بموجب سند ليس بعقد إيجار > فإن التشريعات 
الاسآئنائية هنا أيضاً لا تسرى . وقد رأينا مثلا لذلك ف المساكن الملحقة بالمرافق 
العامة والمنشآت الحكومية ؛ فالموظفون والعال الذين يشغلون هذه الأماكن 
يسكنونيا بموجب عقّد إدارى لا بموجب عقّد إيجار مدلى 00 . كذلكيعشر شاغلا 
المكان بموجب عقّد إدارى » فلا تسرى عليه التشريعات الاستثنائية » الشخص 
الذى يستغل المقاصف الموجودة بالجهات الحكومية كالمدارس ومحطات السكك 
الحديدية0» . والعامل أو المستخدم الذى يكفل له رب العمل سكناً أثناء خدمته 


ص45 15١‏ يرليه سئة 1944 م 1١‏ ص 1١4‏ - مصر امحتلطة أول فبراير صنة 1940م 0ه 
ص 5لا - وقد قضى بأنه إذا قام نزاع فى مة الإيجار أوى قيمة الأجرة المتفق علها أوكانث 
الأماكن المتنازع عليها مشغولة دون سند أو مموجب سند آخر خلاف عقد الإيجحار » فإن أحكام 
قانون إبحار الأماكن لا تسرى . وقد قضت الحكة بإحالة الدعرى إلى المحكة الحزئية المختصة لدخول 
قيمة الأجرة المدعى لجا فى تصاب المحكمة الحزئية ( مصر الكلية ١‏ مارس سنة ١451‏ دائرة أولى 
إيحارات قضية رتم 041 صنة .)١451١‏ 

)١(‏ مصر مستعجل .م أغسطس عنة ١955‏ فى كتاب إبجار الأماكن للأستاذ سليمان 
مرفس فمرة 1١/7‏ ص 68" هامشس ١‏ . 

(؟ ) طططا الاستتنافية ١؟‏ يناير سنّة !405٠‏ النشريم والقضاء م 0م رتموهه ص ا١١‏ . 

0" انظر آئفاً فقرة اه . 

( 4 ) وقد قضت محكة النقض بأن الميرة فى تكبيف العقد إنما هو بما تفمته هذا المقد 
و ماحواء من نسرص » فإذا كان يبين من فصوصه أنه وإن وصف بأنه عقد إيجحار إلا أنه يتضح 
من مل نصرصه وما فرضه .من التزامات أنه ألزم المستأجر بتهيئة المقصف وتزويده بما يلزم 
من طعام وشراب سداً لحاجة الممهرر » مع مراعاة الشروط المحية » و بأسعار محددة فى قائمة لس 
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باعتبار ذلك مزية إضافية من مزايا عقّد العمل » لايستفيد من النشريعدت 
الاستشائية2© . أما إذا أجرت شركة «سكناً مدير ها بصفة مسثماة عن عقد 
الل » فهذا عقد إيجار نسرى عليه النشريعات الاستنتائية2؟2 . ولا يعتير إبجاراً 


ه مرافتة قمّد » وأن يخضم لما تحدده الممنلحة من أمان لم ترد بالقائمة؛وأن يبيعم معروضاته 
لال المصلحة بنصف التيمة المحددة » وأن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر فى شأن إدارة المقصف » 
وألا يترك إدارته إلا من توافق عليه الطاعنة » مع تحديد عدد المستخدمين ورفت من نرى هى 
رفهم ٠»‏ وأن مكن لمرظى المصلحة من التّردد لمراقبة د شروط المقد » إلى أخير القيود 
المبينة بالمقد المذكور - دل هذا بوضوح على أن المقد لا يصح اعتباره عقّد إيمار راردا عل 
حال تجارية » لأنه يبين من هذه القيود ومرماها أ: الطاعنة فى تعاقدها مع المطمون عليه لم تكن 
تنشد استغفلال محل .مد للتجارة » إنما تبغى من وراء ذلك أولا ربالذات تحقيق مصلحة عامة هى 
خيدمة المسافرين نل قطارانا هه وخبارا يترفير ما ممتاجون إليه فى أسفارهم من طمام وشراب 
وبأسعار معتدلة » فهى :2 ام بأداء خدمة عامة ( نقض مد ٠‏ نوفير سنة 6ه94١‏ مجموعة أحكام 
النمضس 1 دتم م.م ص 40م1١‏ )- وانظر أيفاً نتض مدق م ديسمبر صلة ١9449‏ مجموعة 
أحكام النقفى ١‏ رم ٠٠١‏ ص 7+5 - استئناف مختلط غ+؟ ديسمير سنة 1941م 7١‏ صن 017 - 
مصر الكلية ١‏ أبريل سنة ١55٠‏ دائرة 9ه قضية 449 سنة ؤوهة(. 

6000 مصر الختلطة 1+ ديسمير سنة م184 م لاه ص 79 - سراءكان ذلك مكنا مجمانياً 
أوكان بمرجب عقّد إيجار . وقد فت محكة النقض بأن المشرع لم يقصد بالقانون رتم ١17١‏ 
لسنة باغ و١‏ هو وها سبقه من تشريعات استثنائية سوى حاية المستأجرين من عسف الملاك الذين 
أرادوا استغلا ل الظروف الاستثنائية الناشئة عن حالة الحرب » ولا مجال لتطبيق أحكام تلك 
التشر يعات الاستثنائية كلا انتفت فكرة المضارية والاستغلال . ومن هذا القبيل أن يكون أساس 
التأجير. والباعث عليه تنظ علاقات خاصة لصالح العمل » بتخصيص المؤسة مساكن لمرظفها 
وعمالها وححدهم رغية مها فى انتظام العمل بها » وتأجيرها المساكن لمؤلاء الموظفين و المال لمدة 
تنقضى بانقضاء رابطهم بها . وعل ذلك فى تبين أن أحد عمال الشركة العالمية لقنال السريس البحرية 
قد وقم عل عقد إيحار المسكن الموؤجر له من الشركة باعتباره عاملا لديها » واتفق ى المقد عل 
أنه يعتبر مفسوضاً فىحالة وفاة المستأجر وفى حالة ما إذا لم يمد من. تخدى الشركة يسبب الاستخناه 
عن خدماته أوترك خدمها برغبته » ثم أقامت الشركة يمد إحالته إلى المعاش دعوى لمطلب إنعلاء 
ذك المكن » فإن الحم يكرون ف أخطأ إذ قرر مريان أحكام القانون رتم 1١8١‏ لسنة ١١40‏ 
عل وانمة الدعوى ( ذا _ .فى 86 يناير سنة ١4648‏ مجموعة أحكام | سن و دم لاص 88) . 
وقضت محكمة بورسيد الآنية بأن شركة قنال السويس المزمة إذ أنشأت مساكن لسكى موظفها 
رغبة مها فى انتظام العمل بها » وتأجير ها طؤلاء الموظفين والعال لمة تنقضى بانقضاء رابطهم با ؛ 
فإن هذا الاتفاق تنطبق بشأنه القواعد العامة الواردة بالقانرن المدنى » ولا محل لسريان أحكام 
القانون رقم ١1١‏ لسنة ١9407‏ (مصر الكلية م نوفير سنة وه١‏ المحاماة 4١‏ رتم 4ه" 
عس ١9١‏ ]) - والتشر آنذاً فقرة 3 . 

(؟) مسر امختلطة أول فيراير سنة 1448م لاه ص  *7+*‏ أما حق السكى الذى يمطيه س 
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تسرى علي هالنشرء بعات الاستثنائية عمّدالمرٌ ولق الفندق (غأءء1اعاةط”4 121مم»). 
ولااستغلالمقصف أحد الأندية أوه كان » إحدى المدارس32؟2. ولاحاجة » 
لاستبعاد تطبيق النشريعات الاستثنائية » إلى تكييف العقد» ويكنى أن تننى المحكة 
أنه عد إبجار 29 . 

ويستئنى مما تقدم أن يكون المكان مستولى عليه لمصلحة إحدى ابلىهات 
الحكومية » أو تكون ملكيته قد نزعت وبقى الممزوع ملكيته شاغلا المكان » 
فنى هاتينالحالتين يكون الشخص شاغلا المكان بموجب سند ليس بعقد ايجار » 
ومع ذلك تسرى عليه التشريعات الاستثنائية » وسيأق بيان ذلك9©  .‏ - 


(ب) ما بدخل فى نطاق تطبيق الشريعات الاستثنائية 
6ن - ايرّما كن الموعرةٌ ا مومورة فى ال مامو, الي فى الجرول المرافى. 


لقانو, إجار اررّما كى : و ننتقل الآن الى ما يدخل فى نطاق تطبيق التشريعات 
الاستثنائة ئبة » وقد عددناه فما تقدم12) طوائف ثلاث » وهذه هى الطائفة الأولى 
منبا » وهى أهمها جميعاً وتشتمل على الكثرة الساحقة ما يدخل فى نطاق تطبيق 
التشريعات الاستثنائية . . 

وقد وردت فى صدر قانون إبجار الأماكن رقم ١7١‏ لسنة 2141417إذ تنص 
المادة الأولى من هذا القانزن على ما يأنى : « تسرى أحكامهذا القانون » فيا عدا 
الأراضى الفضاء » عل الأماكن و أجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المرجرة 


> البنك لمديره كجزء من مقابل مكانأة المدير على عمله » فلا يدخل ؤنطاق التشريعات الاستثنائية . 

فإذا انهبت مدةٌ خدمة المدير سقط حق انتفاعه بالمسكن » ووجب عليه إخلاء المكان » وإلا اعتير 
خاصياً وحق لقاضى الأمور المستعجلة الحم بإخراجه ( استئنان مختلط ١١‏ يونيه مئة ١414‏ 
المحاماة ه رتم +81 ). 

)١(‏ اسكناف مختلط 54 ديسمبر سنة 19441 م 5٠‏ ص 9ه مصرائلة ١#‏ قبراير 
صنة 1١1014‏ قضية رقم 48404 سئة 1١66517‏ . 

(؟) نقض مدق م ديسمير سئة ١949‏ مجموعة أحكام النقض ١‏ رتم ٠١‏ ص 5لا 
4 ياير منة ا هو١‏ مجموعةأحكام انمنس 4 رقم لاه ص 43" . 

() انظر مايل فقرة /الاه . 

)0 أنظ آئفاً فقّرة ١٠م‏ . 
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للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض ؛ سواء أكانت مفروشة أم غير مفروشة و 
مستأجرة من المالك أم من مستأجر لما ء وذلك فى المدن والحهات والاحياء المبينة 
فى الحدول المرافق لمسذا القانون . ويجوز لوزير الداخلية بقرار منه تعديل هذا 
اللدول يطريق الحذف أو الإضافة » . 

وي نْ من هذا النص أن قانون إيجار الأماكن يسرى عا ار 
الموجودة فى مناطق معيئة وتكون مواجرة للسكنى أو لغر ذلك من الأغراض 
ا ال ا 
منطمّة من المناطق المعينة . ( ٠"‏ ) ويكون مواجراً . 

١‏ -والمقصود بالمكان فى قانون إيجار الأماكن ليس كل مستةر ثابت 
فيكون مرادة" لنءة' 3 + بل كل حيز مغلن بحيث يكنون حرزاً . وبذلك مخرج 
الأرفس الفنما'ء . زراب كانت أو غير زراعية. وقد تقدم بيان ذلك . والغالب 
أن يون المكان بناء أو -جزءاً من بناء . فالقيلا مكان . والأدوار والشمّق قف 
الوارات أجزاء من مكان . والسطح جزء من مكان , لآنه جزء منالمبنى يقع فى 
أسلام العا الل ارا ب ال 0 
السطح راجهة المببى وحيطانه . إذ هى أجزاء من المبنى وقد تواجر للإعلان0؟ , 
والخراج مكان أو جزء من مكان ؛ وكذلك الحانوت © والبدروم ؛ والأمكنة 
التى نقام فها المغاسل . والحهامات؛ والمصانع : والمطاحن .وامخابز » وانحالج » 
والمماصر » كل هذه أمكنة يسرى علها قانون إيجار الأماكن . 

عل أن مدلول لظ المكان (اوءه1) أوسع من مدلول لفظ البنى (1معم03)1) 
كنا سبق القول49» . فالمكان قد يكون غير مبنى » ويكفى أن يكون مغلا محاطا 
سور (ع:نناماء عضن" 6:تأماع ا اه كا تقول محمكة الاستثناف 
الختلطة220 » أو يكون كا قدءنا حيزاً مغلقاً حيث يكون حرزاً . فشرنة القطن 


م ل اج ري 1 


. 50 انضر آنفا فمرة‎ )١( 

600 نقض مدل لا ميو صنة ساهو ؤة! عه كاد | النتضش 4 رتم 1 م .١.5؟.,‏ 

(؟*) انظر كوك انناف علط 7غ ابر ريس ارت مم ٠‏ : ويمتس 
هذا الحم واجهات المباى فى حم الأرامى الفضاء فلا يخضع إيحارها للتشر يعات الاستثنائية . 

( ؛ ) انظر آنفاً فقرة 07١‏ ف الامش . 

(ه) امتحاف مختلط ٠١‏ أبريل منة 19144 م 5ه ص ١٠١9‏ - 88 أبريل منة 1١441‏ م 
44 ص 5٠١١‏ . 
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مكان » كا يقول التقرير الأول للجنة الشوذون النشريعية مجلس النواب ق صدد 
قانرن إيجار الأماكن رتم ١5١‏ لنة 20194407© . وزريبة المواشى مكان . 
وكشك الاستحام مكان0© . والعوامة مكان وكذلك الذهبية » فإن كلا منهما 
وإن لم يكن بناء إلا أنه مكان معد للسكنى ف العادة220 , 

١‏ - وبحب أن يكون المكان موجوداً فى منطقة من المناطق المبينة فى االحدول 
المرافت لقانون إنجار الأماكن رقم 15١‏ لسنة 14410 . ذلك أن هذه التشريعات 
الاستثنائية نما صدرت لمواجهة أزمة المساكن وغيرها من الأماكن » وهذه 
الأزمة محسوسة فى المدن الكبيرة والبنادر والمرا كز كثيرة السكان دون القرى 
والبلاد الصغعرة . ومن ثم أرفق بقانون إيجار الأماكن رتم ١١١‏ لسنة ١8141‏ 
جدول ذكرت فيه المدن والحهات والأحياء التى يسرى القانون على الأما كن 
الموجودة فها . ويشمل.الحدول القاهرة والإسكندرية وحميع عواصم انحافظات 
الأخرى - أى ما كان بعضه يسمى قبلا بالحانظات وكان أكيره يسمى 
بالمدير يات وعدداً كبيراً من المراكز الاهلة بالسكان(1) ٠‏ وبجوز لوزير 





)١(‏ وتأجيرها كا يقول النقرير - ه يدخل نحت الفقرة الأولى ( من المادة 4 من قالون 
إبجار الأماكن ) الحاصة بالمال المؤزجرة لأفراض نجارية ٠‏ ولا تعد بالتالى من الأراضى الفضاء 
الى استثنيت من حم المادة الأولى ( من قالون إيجار الأماكن ) » . 

(؟) ولكن إذا أوجرت أرض نضاء لإقامة كشك استمام علها ؛ فالثى, المرجر هو 
الأرض الفضاء لاكشك الاسعمام » ومن ثم لايسرى قانون إيحار الأماكن . وقد قضت محكة 
النقض بأنه إذا كان عقد الإيحار صر بحا فى أن المستأجر نما استأجر قطعة أرض فضاء ليقي علها 
بيت من خشب لأغراض الاستحمام لاغير ٠‏ فاعتبر الحم أن المين المرجرة هى من قبيل المكان 
المسكرن المنصرص عليه فى الأمر السكرى رتم 8١6‏ لسنة 1١54٠‏ » آخلاً فى ذلك برأى أجنبى 
عن العقد وبأن المستأجر قد انخذ من العين مسكاً له » فى حمين أنه إذا فمل كان مخالفاً لمتده » فهذا 
الحم يكرن قد خالف القانرن ( نقض فى ١8‏ ديسمبر سنة 1445 مجمرعة عمر ه رتم ١١#‏ 
.ص 7078 - وانظر آئفاً فقرة ؟7ه ) . فارن استئناف مختلط © يناير سنة 1445 م .مه ص و4 
( وقد قفى الح قبل قانون إيجار ا”.' كن رتم ١5١‏ لسنة ١5410‏ بأن كشك الاء حرام لا عر 
التشر يعات 0 و00 ل 

(* ) انظرآئفاً فقرة ١لاه‏ ف الامش - جا المدرى ص7١‏ . وهناك رأى يذهب إلى أن 
المكان يحب أن يكرن مبناً (حمد لبيب شنب ففرة ١١‏ ص +7 - مصر الكلية ١7‏ فير اير سئة؛ ١96‏ 
تمضية رقم 48٠04‏ سنة ١١68‏ ) » ويلهب مع ذلك إلى أن المرامة مكان إذ يعتبرها مكاناً مبنيا 
عن الحشب ( محمد لبيب شنب فقرة ١١‏ ص 8 ). 

( 4؛ ) فإلى جانب المحافلات الندمة - التاهرة والأسكندرية و بورسعيد (وبورفزاد ) 
والإمماعيلية والسويس ( وبورتوفيق ) - شمل الحدول البلاد الآ نية : سه 


14١م‎ 


الداخلية بقرار منه تعديل هذا الحدول بطريق الحذف أو الإضافة . ويعمل 
بالقرار من تاربخ نشره بالحريدة الرسمية0© . فإذا أضيفت منطقفة -جديدة . 





سه )١(‏ الوجهالبحرى- البحيرة : دمبهور - رشيد كفر الدوار- إيتاى البارود -شبراخرتم- 


(ب ) الوسه القبل 


1 
ماناس 


المحمودية -- كوم حادة - أبر مص - الر حانية - إذكو - أبو قير . 


الغربية : طنطا - كفر الزيات - المحلة الكترى - زفى - منود - 


طلسهًا - شر بين - بلقاأس - نشاةءٌ ألئطة . 


كفر الشيخ : كفر الشيخ سه د سوق - فوة - بيلا . 


المنوفية : شبين الكوم - منوف - بركة السبع - الشهداء - ميت شهالة 
سر سنا - تلا . 

انددللة ودماط : المنصورة هيت 2ه ر كوم التور - المز لة - 
ا . 
ارقية : الزرئمازيق - ههيا - الابر اهيمية - فاقرس - منيا القمح - 
ال د دنا سرت بننى + ابر ع ريتراك زاوف 1 
القلمربية : بها - القناطر الميرية - قليوب - طوخ - شبينالقناطر- 
احرج شبلنجة - شير | الحيمة . 

وقد أضيفت ‏ بترارات وزارية إلى مدن الوجه البحرى البلاد 
الآتية : الدئنوات - أبو ححاد - قريسنا المحطة - الياجور- 
كفر صقر - القنطرة شرق - شيرا مخوم . 

الحيرة : الحبزة - إمياية - الحوامدية - البدرشين . 

وى مويق + ب سوك كد يات الوزن الفكررة ب الواسيان : 


انلميوم : الفيوم -- متورس . 


أميوط : أميوط - ديروط - سنلرط - أبوتيج - البدارى - 
أبنوب - النخيلة - ملوى - القوصية - الرونمة . 

جرجا : سوهاج - جرجا - ابلينا - أخيم - طهطا - طا . 
قنا : قنا ‏ إسنا ‏ أرمنت - دشنا نجم حمادى - قوص - 
الأقصر . 


اعوات ب اأخر ات 


سوير مسي ممه 


زاقل افك بتر ازاتنووارية إل عذن الرجه القل انكو دار فيه > الساط به إبشراى 5 


“ا دير مواس 


- ال ن: - جزيرة شندويل 0 - كوم أمبو 


عرس اندو آى امك قراو مق جر الداحلنة: + "ناعون بقرار 1 
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مسرت القوانين الاستثنائية على الأماكن الموئجرة فها ولو كان الإيجار ميرماً قبل 
العمل بقرار الأقنافة:. .وا محدافت ملقة ع.رطز العمل بالتشير يماك الاالناة 
فى الما كن المواجرة و فها ولو كان الإيجار ميرماً قب لالعمل بقرار الحذف .ويقف 
امتداد الإبجارات الى تكون نمتدة بحكم القانون ونجوز للمجر أنينبه عل المستأجر 
بالإاخلاء فى المواعيد القانونية ٠‏ كا مجوز الاتفاق مع المستأجر على زيادة الأجرة 
دونحد أقصى » وتكون المنازعات من اختتصاص نحا كم امختصة بموجب أحكام 
خانون المرافعات العامة . 

وسترى أن التشريعات الاستئنائية تسرى على أما كن مو“جرة فى غير المناطق 
المبينة بالحدول » إذا كانت ماجرة لشخص معنوى عام أو كان مستولى علها 
أ وكات هلك اماتوعة : ومن ذلك يتبين أن التشريعات الاستثنائية لا تسرى 
على الأماكن الموجودة ف غمر المناطق المبيئة بالحدول» بشر ط ألا تكون مكجرة 
لشخص معنوى عام أو مستولى علها أو منزوعاً ملكينها . 

#اترعت أخوا أكون المكان مواجراً » ويستوى أن يكون الإنجار 
لغرض السكنى أو لغير ذلك من الأغراض + ونبادر إلى القول يأن الأماكن 
المستولى علها أو الممزوع ملكينها الموجودة فى المناطق المبينة بالجدول تسرى علها 
التشريعات الاستثنائية ولو أنها غر مو'جرة » وسيأنى بيانذلك220 . أما ما عداها 

من الأماكن فيجب أن يكون مراجراً بعقّد إيجار جددى يح0© ه والإيجار 
ااه هو الغاب » وقد يكون إيجاراً من الباطن صادراً من 
المستأجر الأصلى . فتسرى التشر يعات الاستئنائية إذن على كلمن الإيجار الأصلى 
والإيجار من الباطن » فيتقيد المستأجر الأصلى كا يتقيد الموئجر بالحد الأقصى من 


س سنة م94١‏ - الدلنجات بقرار فى ١4‏ نوفير سنة ١96٠‏ - كفر صقر بقرار فى 76 سبتمير 
سنة ١ه4ة١‏ العمياط بقرار فى ه١‏ أكربر منة ١546١‏ - كوم أمبو بقرار فق ١١‏ يثاير 
صلة 6 ة| - أبرحاد بقرار فى ؟ فر ل ل ل ل 
عملة ١9637‏ . 

ومنذ إنشاء وزارة الإمكان والمرائق » كان ينبغى أن يكرن الوزير الممحس بالإضافة 
أو بالحاف هو وزير الإسكان والمرافق لا وزير الداخلية ( محمد لبيب شنب فقرة ١١‏ ص ١١‏ 
حامش ” ) . 

. انظر مايل فترة لالاه‎ )١( 

( ؟ ) انظر آنفاً فقرة 1ه . 
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الأجرة » ويمتد الإيجار منالباطن حك القانرن كما بمتد الإيجار الأصلى »و مخضع 
المنازعات المتعلةة بالإيجار من الباطن لاختصاص لمحاكم امختصة بنظر ااناز عات 
المتعلقة بالإيجار الأصلى . أما إذا تنازل المستأجر عن الإبجار » فققد قدمنا أنه 
ل يوجد فى هذه اخالة إلا إجار واحد حل فيه المتناز ل له محل المستأجر ؛ وهذا 
الإجار تسرى عليه بداهة التشريعات الاستئنائية بعد التنازل كما كانت سارية قبل 
التنازل . ويلاحظ أن التشريعات الاستثنائية نما تسرى ف العلاقة ما بين الموجر 
والمستأجر » فإذا كان المكان المواجر فندقاً مثلاسرت النشر يعات الاستثنائية على 
إبجار المكان الذى فيه الفندى ٠‏ ولكنبا لا تسرى على العلاقة ما بن مستغ لالفندق 
والنزيل إذ العقد بينبما ابر بعقد إيجار93© . | 
وبصح أنيكون إن ر المكان لغرض السكنى » كما يقع فى كثير من الأحيان . 

وقد يكون الايجار كما قدمنا لغرض آخر غير السكنى ؛ كأن يكون للاستغلال 
التجارى كما هو الأمر فى حوانيت التجارة» أو للاستغلال الصناعى كا هو الآمر 
فى الأماكن الى نقام فها المصانع وما إلا » أولمزاولة المهن الحرة كالأماكن 
الى توجر للمحامين والأطباء وا مهندسين و ألخاسبين وغبر هم من أصراب أن 
الحرة لمزاولة مهنتهم فبا ؛ أو لغغر ذلك من الأغراض كالأمااكن الى توه 
للنوادى والفنادق و المطاعم والمقاهى والملاهى وغيرها منا نمحلات العامة و لأماكن 
المئجرة الملاجىء والمتشفيات والمستوصفات . وهناك أغراض هى بطَبيعها 
موقتة تشبى فى وقت مددء فإذا أوجر مئزل للنصييف مدة الصيف | و سكان 3ق 
معر ض مدة العرض » فالظاهر أن مئز ل التصييف محضع للتشريعات الاسئئنا ساشنائمة 
عن نية لد لقعي [لأجرة !| ركان مشررو ا ولك لتقف رقا من بيخ 
الامتداد كم القانون بل يأنمبى الايجار بانقضاء مدته22 » والظاهر أيضا أن 
المكان الذى فى امعر ضرلا مخضع للنشر يعات الاستثنائية لا منحيث الحد الأقصى 


. بل هو عمّد مختلط (©أ6العاةط ”4 أه:+اأممء) - انظر آنفاً فمرة 4لاه‎ ١0 

(؟) وقد قشر بأن تأجير شقة للتصييف مدة الصيف يفهم منه أن الستأجر مكنا أصلاً 
غير هذه الشقة » وأنه لم يقصد بإيجار الشتة دير ندبير مسكن مثرئّت مدة نسل السيف © فيتبى 
الإبحار بانقفاء فصل الميف ولا يمتد محم الدانون إلى ما بمد ذلك وفقاً ' : ” من قانرن إبجار 
الأماكن ( الأمكندرية امحتلملة 8 ترقير سه 1616م وهوص 4وه). 
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للأجرة ولامن حيث الامتداد حم القانون فتحدد الأجرة يموجب الاتقاق 
وينهى الابجار بانهاء المعرض . 

ويستوى أن يؤجر المكان غير مفروش عا هو الغالب . أو مفروشا كا بقع 
فى بعض الأحيان . وسترى أن المكان المغروش لا مخضع للحد الأقصى الذى 
فرضته التشريعات الاستثنائية للأجرة . سواء فرشه المتأجر أو أجره من 
الباطن مفروش2(0 , 


إ"لاة - انما ل لمر سمس معنوى عاص : وتنص الفقرة الأول 
من المادة ١4‏ من قانون إيجار الأماكن رتم 11١‏ لسنة 14410 على أن 0 تسرى 
أحكام هذا القانرن على الأماكن وأجزاء الأماكن غير .الواقعة فى المناطق المبينة 
باالحدول المشار إليه فى المادة الآولى إذا كانت مو'جرة لمصالح الحكومة وفروعها 
أو نجالس المديريات أو المجالس البلدية والقروية ؛ . ويتبين من هذا النص أن 
الأماكن الواقعة فى غير المناطق المبيئة باالحدول . إذا كانت فى الأصل لا نخضع 
للتشريعات الاستثنائية » فإنها تمخضع ا مى كان المستأحر إحدى مصااح الدكومة 
أو فروعها أو أحد مجالس المديريات أو امجالس البلدية والقروية . وذلك حبى 
يتيسر القيام بالمرافق العامة المعهردة إلى هذه الأشخاص المعنوية العامة » بتدبير 
أماكن ها بأجور مناسبة » مراعاة للصالح العام . والظاهر أن الأشخاضالمعنوية 
مذ كورة ف النص على سبيل الحصر » فهى مصالح الاكومة وفروعها ومجالس 
المدير يات وانجالس البلدية والقروية29 . فلا تدخ ل الأشخاص المعنوية الأخرى » 
كالمؤسسات العامة والأزهر ووزارة الأوقاف » وقلأن تعر ضهذه الأشخاص 
حاجة لأماكن فى مناطق غير مبينة باالحدول . 
وعلى ذلك يكون إيجار الأماكن التى, تشغلها مصالح الاكومة وفروعها 
ومجالس المديريات ( الحافظات ) والمجالس البلدية ( يحالس المدن ) والقروية له 
المناطق غير المبينة باالحدول » كالدور الى تشغلها ناكم والمدازس والمستشفيات. 
والمستوصفات » خاضعة للتشريعات الاستئنائية . ويراعى ق أجورها الحد 
(1)انظر مايل ئرة امه. 
() وقد حل محل مجلس المديرية والمحلس البلدى والحجلس القروى مجلس المانظة و مجلس 
المدينة ويجلس القرية . 
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الأقصى الذى تفرضه هذه التشريعات على أساس مذكور ف الفقرة الثانية من 
المادة ١4‏ من قانون إيجار الأماكن » وسيأى بيان ذلك2202 . 

أما إيجار الأماكن الى تشغلها الأشخاص المعنوية العامة فى المناطق المبينة 
بالحدول فبدهى_أنها تخضع هى أيضاً للتشريعات الاستثنائية » ولكن طبقاً لرادة 
الأولى مز قانون إيجار الأماكن لاطبقاً لمادة ١‏ منه . ويترتب على ذلك أمران : 
ز١)لا‏ نتقيد هنا بالأشخاص المعنوية العامة المذكورة علىسبيل الحصر ف المادة 
4 » بل الإيجار لأى شخص معنوى عام يخضع للتشريعات الاستثنائية ؛ شأنه ف 
ذلك شأن أى إيجار آخر . (؟ ) الأساس الذى نحسب الأجرة على مقتضاه هنا 
يمختلف عن الأساس المذكور فى الفقرة الثانية من المادة ١4‏ من قانون إيجار 
الأماكن » وسيأن بان ذلك0© , 


اق - ارما لى السولى عاريا وابرّما كى ادوع ملعكيرربا : تنص 
المادة /ا من قانون إيجار الأماكن رقم لسنة ١441‏ على أن و الأماكن 
الصادر فى شأنها قرارات استيلاء تعتر فما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانرن 
مؤجرة إلى الحهات البى بم الاستيلاء لصالحها : . وهنا نجد أن التشرزيعات 
الاستئنائية تسرى على أماكن غير مؤجرة » ويقوم قرار الاستيلاء مقام عقد 
الإيجار » وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك6©0. ويتبن من إطلاق النصأنه لايشتر ط 
أن تكون الأماكن المستولى علبها واقعة فى المناطق المبينة باالحدول » فحتى 
لو كانت واقعة فى مناط قأخرى فإن التشربعات الاستثنائية تسرى علها . ويقوم 
بالاستيلاء شخص معنوى عام وله القانون هذا الحق لأغراضتتعلق بالمصلحة 
العامة » وذلك كاستيلاء وزارة العربية والتعلم على الدور اللازمة للمدارس » 
وكاستيلاء وزارة العوين على البانى والمنشآت اللازمة لأغراضها . ويكون 
الامتيلاء بأمر إدارى من الحهة التصة » والنظر فى صعة هذا الأمر وطلب إلغائه 
الفته للشانون هومن اختصاص '" :-اء الإدارى ؛ شأن كل أمر إدارى آخر . 
ولكن بعد صدور أمر الاستيلاءسحيحاً ووضع اليدعلىالعقار » يكون أمر الاستيلاء 
)١(‏ انظر مايل فقرة 4هلا. 


0( انظر مايل فقرة 8مه. 
(؟) انضر آنفاً فقرة باق وفترة ما . 


111 


قد استنفد أغراضه ؛ وأصبحت العلاقة بعد ذلك ببن الجهة المستولية ومالك العقار 
المستولى عليه علاقة تأجيرية مضع للتشريعات الاستثنائية » ويكون النظرق 
المنازعات المتعلقة مها من اختصاص الحكة امختصة طبقاً هذه التشريعات227 . 

وإذا كان إيجار الأماكن المستولى علها بخضع للتشريعات الاستثنائية » 
فإنه فما يتعلق بتحديد الأجرة قد تتضمن القوانين الى مخول حق الاستيلاء أمساً 
لتقد.رهاءوعند ذلك يجب التقبد هذه الأسس ولاتسرى التشريعات الاستثنائية 
فى هذا الصدد . من ذلك أن المرسوم بقَانون رتم ١5‏ لساة ١98425‏ وضع أمساً 
لتقدير التعريض عن الانتفاع بالمبانى والمنشات الى تستولى علها وتزارة العوين. 
فيدر هذا التعريض على أساس فائدة رأس المال المتثمر وفقاً للسعر الخارى 
فى السوقق تاريخ حصو ل الاستيلاء ويضاف إلى هذهالفائدة مصروفات الاسبلاك 
والصيانة للمبانى والمنشآت . ومن ذلك أيضاً أن القانرن رقم ”/ لسنة ١91417‏ 
- وقد تقرراستمرار العمل به موجب مرسوم صدرق ١١‏ يوليه سلة ١91448‏ 
قضى باتباع الأسس المتقدم ذكره! فى تقدير التعريض عن الانتفاع بالأماكن 
الى تستولى علها وزارة المربية والتعلم . فتقدير الأجرة للأما كن المستولى علها 
هذه الأحوال يكرن مرجب هذه الأسس » ولاتسرى النشر يعات الااستئناشة 

3 مصر الكلية 49 مأير سنة 65ه42١ قضية رقم 44 صله 6م46‎ ١0 

(69 سليمان مرقس فى إبجار الأماكن فقرة ١4‏ - وقد ذكر أن إحدى محاك الأسكندرية 
المزئية قضت بأن مقابل الانتفاع الذى تحدده لحان التمريض عن الأماكن المستولى عليها لمصلحة 
وزارة الثر بية والتعليم لا يمر أجرة » ولا بحدد على أساس أجرة المثل فى أبريل منة '11؟١‏ » 
ولا يسرى عليه الثانرن رقم 8 لسنة ١407‏ الممدل للقانون رقم ١5١‏ للنة 14407 والقامفى 
بتخفيض أجرة الأما كن الى أنشئت بعد أول يناير سؤة ١544‏ بنسبة 16/ ( حم صادر فى ؟ 
سبتمبر سنة ١461‏ مجلة التشريم والتضاء ١‏ رقم +٠‏ ص ١١5‏ - سليمان مرقس فى إيحار الأما كن 
غمقّرة ١+4‏ ص +40٠‏ ) . فإذا امتنعت وزأر. سر بية والتملم عن دفم الأجرة المستحقة والمقدرة 
طبقاً المرسوم بقانون رقم ١١‏ لسنة ه44١‏ »ء جاز الحم بإخلائها للعين الى تشغلها بموججب قرار 
استيلاء » و ذلك بناء على المادة الثانية فقرة أولى من قانون إيجار الأماكن رتم١١١‏ للنة ١640‏ 
( مصر الكلية م١‏ أبريل منة 5605| قضية رتم 4 سلة دههة١( ‏ صليمان مرقس ف إبجار 
الأماكن فقرة ١4‏ ص .4+ هامش .)١‏ 

1 ذدت ملمة الأسكندرية المختلطة إن. أذ الأجرة الى يجب أن تدفمها وزارة الثر بية والتعلي 
درة طبقا للم. .رم بنانون رتم ١١‏ لسنة ١446‏ يجب فى جحميع الأحرال ألا تقل عن الأجرةت 
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وننص المادة م من قانون إيجار الأماكن رتم ١‏ أسنة 19419 على أن 
٠‏ بعد فى حكم المستأجر فا يتعلق بتطبيى أحكام هذا القانون مالك العقار الم وعة 
ملكيته إذا كان شاغلا لهذا العمار» . والمفروض هنا أن دائنى مالك العقار نزعوا 
ملكية عقاره لافتضاء حقو قهم من نه ؛ وحكم برسو المزاد . فإذا كان العقار 
المزوع ملكيته مشفولا بمستأجر له » كان نزع الملكية بمثابة بيع العقار : ولكنه 
مع ذلك لا ينهى الإيجار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت سابق على تاريخ 
رسو المزاد .ذلك له لاحكام المادة: ومن قانون زنجان الآنا كن ب:وسيان 
بيان ذلك227 . فيبقى المستأجر فى العقار » وتبقى أحكام التشريعات الاستثنائية 
سارية . أما إذا كان العقار مشغولا بالمالك نفه » فلا بمكن القول بأنه يوجد 
هنا عقّد إيجار تسرى غمليه التشر بعات الاستثنائية. وكان مقتضى ذلك أنيكون 
المالك شاغلا !'حتار دون سند ؛ فيصح طرده حكم من قاضى الأمور المتعجلة . 
ولكن المادة م من قانون إيجار الأماكن قضت» ؟! رأينا » بأن المالك يبقى ف 
العقار ويعتعر مستأجراً منالراسى عليهالمزاد ‏ وتسرى عليهالتشريعات الاستثنائية . 
ار الأجرة وقيام إيجار ممتد يحكم القانرن واختصاص لمحكة المختصة 
بموجب التشر بعات الاستثنائية فى نظر المتازعات اللمتعلقة مهذا الشأن . وظاهر أنه 
فى هذه الحالة:أيضا قد سرت التشريعات الاستثنائية بالرغم من عدم وجود 
عد إيجار :وقد سبقت الإشارة إلىذلك2؟ . وييرر هذا الحكم أن المالك الذى 
يكون شاغلا لعقاره قد اطمأن إلى أن له سكن يؤويه » فإذا نزع دائنوه ملكية 
هذا العتار فآ ل إلى شخص أجنى »وجب إبقاء المانك فى العقار الذى يسكنه حتى 
لا يحرم منه فى وقت اشتدت فيه أزمة المساكن ٠‏ ويعتمر الرامبى عليه مزاد العتمار 
ف حكم المشرى والمالك حكم المبعاجرهن هذا امراف 

وقد جاء نص المادة م عاماً مطلقأ » فيسرى على كل عقار نز عت ملكيته» 
سراء دان هذا العقار موجوداً فى منطقة من المناطق المبينة بالهدول أو موجوداً 
ق0٠‏ 33 أخرى غير هذه المناطق . 


> المقررة طق للتشريعات الاستثنائية » وذلك لأن نظام الاستيلاء وهو نظام شاذ لايحوز أن يزدى 
إن خنس الأجرة الى بحن لمإلك أن بت”.أضاهاعن ملكه ملبقاً فده التشر يما تالاستثنانية ( الأسكندرية 
المختلطة ,ا يرنه سنة 1941م 5٠١‏ دس ١؟1).‏ 

)١(‏ انر مايل فقرة 578 ومايعدها. 

(؟) انظر آنناً فقرة 04ه وفقرة ولاه . 
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4 - الزملام اررستشنا م الى ضع با ارما كن الرامر فى نطاى, 
تنأسى, التسر بعان ارو سنْسَاسْ : والآن بعد أن حددنا ما يدخل فى نطاق تطبيق 
النشربعات الاستثنائية . ننظر ما هى هذه الأحكام الاستانائية التى مخرج على 
المواعد العامة لعّد الإمّار . والى تقضى بسرياتها هله التشريعات . 

إذا بجعا إل قانون يجار الأماكن رقم ١‏ لسنة ١48417‏ والتشريعات 
بالتشر يعات الاسثثنائية ‏ رأينا أن الأحكام الاستثنائية ابى يقررها هذا القانون 
0 ال قراف ال لهي 
وهذه الأحكام الاستثنائية تتعلق طائفة منها بتحديد الأجرة » وتتعلق طائفة ثانية 
يانهاء الإبجار »وتتعلق طائفة ثالثة بقيود متفرقة عضمبا بغر ضر على الأمواجر و بعضها 
يفرص على المستاجر . 

(النوع الثانى) أحكام إجرائية مخرج على القواعد العامةفى إجراءات التقاضى 
كا هى مقررة فى تقزين المر افعات . منها ٠١‏ يتعلق بالااختصاصس 3 وها ما يتعلق 


فنستعر سن الآن هذه الأحكام الاسدثنائية وفقاً لهذا المرتيب : 
الغر ع الاو"”ت 
الأحكام الاستثنائية الملوضوعية 
ا'حث ايآارل 
الأحكام المتعلقة بتحديد الأجرة 


4 - لحر اررشهى للزعرةٌ والجزار المرتب على تجاوزمٌ شرا الحر : 
فرضت التشريعات الاستئثنائية . أول ما فرضت » حداً أقصى الأجرة الى يجوز 
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للمؤجر تقاضها من المستأجر . ورتب تعلى مجاوزة هذا الحد عقوبة جنائية 
وحزاء مدنا 9 
فتبحث إذن مسألتين : ( ١‏ ) كيفية تحديد الأجرة . (؟ ) الحزاء المرتب 
على مخالفة أحكام محديد الأجرة . 
المألب ابزُول 
كيفية محدرد الأجرة 


- وهوب مسب ارما كمه لعرير الرَّمِرة :لم تسر التشريعات 
الاستئنائية على وتيرة واحدة فى محديد أجور الأماكن . فقّد كان أول ما شغل 
بال المشرع هر أن خددد أجرة الأماكن الى ثم إنشارفها لغاية تاربخ معين »ويثر لك 
ما ينشأ بد هذا ١‏ التاريخ حرا لا مخضع فيه اتفاق المتعاقدين لآى قيد » وذلك حبى 
55 جع استمار الأموال فى حركة البناء إذ تقبلالناس على تشييد الأأبنية بعد التاريخ 
المعين الذى حدده المانون ما داموا أحرا رأف الاتفاق م المستأجر ين على الأجرة 
التى يعتعرونها مجحزية . وقد سار المشرع فى هذا الطريق على مراحل » تعاقبت 
مرحلة بعد أخخرى . يصدر فى كل مرحلة تشريعاً يعين به الحد الأقصى لأجرة 
الأماكن الى أنشئت نشئْت إلىيوم معن . وتوالت هذه التشريعات » يقيد كل تشريع 
مديد الأجرة فى الأماكن الى تركها حرة التشريع الذى سبقه . فواءجه المشرع 
هذه السياسة أزمة الأماكن عن طر يق اما الي 
م إنشاو *ها ربدت لاك ستيه وافنة »بودن دوة أخرى يشجع على إنشاء 
أماكن جديدة لم تنشأ بعد بإطلاق الأجرة بالنسبة إلها حرة من كل قيد20 . 

وف العهد الأخ.. اخختط المشرع خخطة أخرى إلى جانب الحطة الأول . فقد 
نظ [ل الأناكن ع لاعمبي تار إلغانيا كا قحل مق قن » بل حسب مقدار 
أجرتمها . فاختص الآماكن التى لاز يد أجرتها على مقدار معين بتخفيض جديد 
فى الآأجرة يضاف إل التخفيض الأول . 

فرجب إذن » لبحث كيفية تحديد أجور الأماكن » أن نستعر ض تقسيمين 


ويتناول خحميم الأماكن الى تنشأ فى المستقبل » وسيأق ذكر ذلك تفصيلا فيما يل . 


- سما سس ومسي .لس و ع ١‏ 
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متدخلن أحدهما فى الآخر : تقسما بحسب ناريخ إنشاء المكان ٠‏ وتقسهما بحسب 
مقدار أج ته . 


١‏ - تقسم الأما كن محسب تاربخ إنشائها 


امه - أقساصم صمل : تقسم التشريعات الاستئنائية الأماكن بحسب 
تاريخ إنشائها أقساماً خة : 
منذ أول مايوسنة 144١‏ : وهذه تحدد أجورها اللمادة الرابعة من قانون إبجار 
الأماكن رقم 17١‏ لسنة 11417 5 على أساس أجرة الشهر السابق على أول مابو 
صنة ١4141١‏ وهؤ شهر أبريل سنة ١4141١‏ . 

القسم الثانى الأماكن الى أنشئت منذ أول بناير سنة 4 ١44‏ وكان البدء 
فى إنشائها سابقاً على ١4‏ سبتمير سنة ١4657‏ » وهذه خفض المرسوم بقانون 
رتم 159 لسنة ١64817‏ أجورها بنسبة ١١‏ / » فاختط بذلك خطة أخرى فى 
نحديد الأجرة . 

القسم الثالث الأماكن الى أنشئت منذ ١8‏ سبتمير سنة ١4617‏ وكان البده 
إنشائها سابقاً على ١7‏ بونيه سنة ٠ ١988‏ وهذه خفض القانون رقي.ه© لسنة 
4 أجورها بنسبة ٠‏ / على أساس آخر غير الأساس الذى انخذه التشريع 
السابق كما سيجىء . 

القسم الرابع الأماكن .الى أنشئت منذ ١7‏ يونيه سنة 144 وكان البدء 
فى إنشائها سابقاً على © نوفير سنة 0١‏ » وهذه خفض القرار بقانونرتم ١58‏ 
لسنة 145١‏ أجورها بنسبة ٠١‏ / على نفس الأساس الذى اتخذه التشريع السكبق + 

القسم الحامس الأماكن الى بدأ إنشاذها منذ ه نوفير سنة 214571١‏ وهذه 
بدأ المشرع يترله أجورها حرة ٠‏ ثم صدر المرار بقانون رقم 45 لسنة ١95737‏ 
بقيد أجورها على أساس نسبة مئوية من قيمة الأرض والمانى27© . 





يدخل فيه ( مصر الكلية ؟؟ ديسمير منة ١404‏ دائرة ١‏ قضية رتم 418 صنة 1١88‏ ) 


11/8 
القسم الأول - الأما كن التى أنشئت قبل أول يناير سنة ١94145‏ 


كرةه ‏ كبر أما كي القى اررول : تنص المادة 4 م قانون إبجار 
الأماكن رقم ١١١‏ لسنة 1440 على أنه ٠‏ لا بجوز أن تزيد الأجرة المتفقعلدها ى 
عمود الإمجار الى أبرمت منذ أول مايو سنة ١44١‏ على أجرة شهر أبريل سنة 
0 أو أجرة المثل لذلك الشهر إلا بمقدار ما يأتى . . . ولا تسرى أحكام هذه 
المادة على المبانى المنشأة منذ أول ينابر سنة 2١1944‏ . ويثبن من هذا النص أن 
الأماكن الى يشتمل علمها القسم الأول يجب أن يتوافر فها شرطان . ( ١‏ ) أن 
تكون منشأة قبل أول يناير سنة ١195414‏ (7) أن يكرن عقد إيجارها قد أبرم 
منذ أول مايو نه ١911١‏ . 

١‏ أناان ندرر. الأماكن منشأة قبل'أول يناير سنة ١9448‏ . فإب ذلك 
مخرج الأماكن الى أنشئت منذ أول يناير سنة 1144 فهذه نسرى فى تحديد 
أجورها قواعد أماكن الأقسام الأخرى الى سيأتى بيامها . والأماكن المنشأة قبل 
أول يناير سنة ١444‏ تمثل الأ كرية الكمرى من الماك نالموجودة ف البلاد(30© , 
ومعظمها أبنية قدممة يرجع بعضها إلى أكثر من خمسين عاماً » وأجورها رخيصة 
منذ فرضت التشريعات الاستثنائية حدودها القصوى . ولذلك يطلق الجمهور 
علها عادة أبنية « الإيجار القدم » . 

وحبى يدخ المكان فى هذا القسم الأول يجب أن يكون منشأ » كيا قدمنا » 
قبلأول يناير سنة 4 ١814‏ . ومعنى أنه ه يكونمنشأ » هو أنيكون قد تمإنشاوه . 
فإذا م إنشاء المكان وأصبح قابلا للإيجار ولولم يوجر بالفعل » فإنه يدخل فى 
سم الأول . أما إذا لم يم إنشاوؤه إلامنذ أو ليناير سنة ١1444‏ »ولو بدأ إنشارأه 
قبل أول يناير سنة 19444 ءفإنه لا يدخلف القسم الأول بل يدخلق القسم الثافى 

كيا سار 57 
وإذا ثبت أنالمكان قل 5 إنشاوه قب لأول يناير سنة 151515 ءفإن مجرد القيام 
(1) ومن ثم يعتبر الأصل ف المبى أنه منشأ قبل أول يناير سنة 4 ٠» ١44‏ مالم يبت المؤجر 
أنه أنثىء بمد ذلك . 
(؟) انظر مايل فقرة وه . 
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بإصلاحات أو تجديدات فيه منذ أول يناير سنة ١444‏ لا مخرجه من أمااكن 
القسم الأول » وكل ما لمالك هو أن يطالب بإضافة زيادة على أجرة الأساس قى 
مقاب ل تكاليف الإصلاح والتجديد . والقولبغر ذلكيؤدى إلى أن الملاك يقومون 
بإصلاحات أو مجديدات فى مبانهم بنفقات قايلة لتكرن بمنأى عما فرضه القانون 
من القيود(١؟‏ . ولكن إذا كان التحويل يغه من طبيعة الشثىء » كما إذا حولت 
غرفة بشقة سكنية إلى دكان مستغلف التجارة » فإن هذا التحويل يعتير إنشاء » 
فزذا حدث منذ أول يناير سنة 1444 فإن الدكان رج من أما كن القسم الأول 
إلى أما كن القسم الثانى » ولا يمقدح فى هذا الرأى أن المتزل كله ما عدا هذا 
الدكان ‏ معتير من أماكن القسم الأول0© . 

؟ - ولا يكنى أن يكون المكان منشأ قبلأول ينابر سنة 19414 » مل بيجب 
أيضاً أن يكون عمد إيجاره قد أبرم منذ أول مايوسنة (١‏ .,.. وقد اختار 
المشرع تاريخ أو لمايو سنة 144١‏ ف السنة التى بدأت فبها التشر بعات الاستثنائية 
فى الصدور مبتدثة بالأمر العسكرى رتم ١‏ لسنة 144١‏ » إذ بدأت أجور 
الأماكن منذ هذا التاريخ فى الارتفاع . فإذا كان عد إيجار المكان قد أبرم منذ 





١ (‏ ) كامل محمد بسرى فقزة ١١٠‏ ص ١١0١‏ . 

(؟) مصر الكلية ٠١‏ أبريل سنة ه48١‏ دائرة م١‏ قضية رتم 85م سنة ه198ا. ظ 

(؟) والمبرة بتاريخ إبرام العقد لا بتاريخ بدء الانتفاع ( استكئناف محتلط ١+‏ مايو 
ور 12 يقد م ودمم ١١١1)-هإذاأ‏ م 2 5911 اغار 6 وهر لتطبيق أحكام التشر يعات 
الاستثنائية . وقد قضى بأنه إذا كانت الأجرة المتفق علها بين البائع والمشترى الثابتة فى صلب عقد 
البيم لم يكن ملحوظا فيا أنما فى مقابل أجرة المكان أكثر 56 جزاق وممه المشترى 
ححى يلزم البائع بالتعجيل. فى إخلاء المكان وتسليمه فإن هذا الشرط ليس من ثشأنه أن يغير من طبيمة 
عقد البيع وأن يضيف إليه عقد إيحار . وعل ذلك فى انبت المدة المتفق عليها لا يحوز البائم أن 
يتمسك بامتدادها ٠‏ بل يعتبر شاغلا العين دون سند و يمكن طلب الإخلاء بحم من قامى الأمور 
المستعجلة » كذلك لا يكون لبائع الحن ى طلب تخفيض الأجرة » وتكون الدعوى المقامة منه 
بطلب ذلك هى من قبيل التحايل على التخلص من التزام تعاقدى شرطه عقد البيع وأيرمت الصفقة 
على أساسه ( استئذاف مختلط ١١‏ فبراير سنة ١4417‏ م وه ص 8ه - م أبريل سنة 1١941‏ م 
وه ص ١4‏ - مصر الكلية الوطنية ه ديسير سنة ه44١‏ المحاماة /ا١‏ ركم 4 ش 1541 - 
٠‏ ينايرسنة و4١‏ المحاماة ؟ رقم 41١‏ - وقرب مصر الكلية الرطنية 19 ديسمبرسنة ١9149‏ 
المحاماة 79 رقم ١لاه‏ ص ١+١‏ - وانظر عككس ذلك الإسكندرية الكلية الوطنية 79 أبريل 
سنئة ١96٠‏ التشريع والقضاء م رقم ١1417‏ ص ..ه ‏ وانظر سليمان مرقس فى إبجار الأما كن 
فمرة #6 ص 6م داص 86م). 
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أول مابو سنة 144١‏ » فالمفروض فيه أن المستأجر قد أصبح فى حاجة إلى حماية 
القانرن » ومن ثم تسرى النشريعات الاستئنائية . أما إذا كان عقد الإيجار 
قد أبرم قبل أول مايو سنة 144١‏ ء فإن التشريعات الاستثنائية لا تسرى من 
حيث محديد الأجرة . والأجرة التى اتفق علما المتعاقدان تبتى دون فيض 
أو زيادة حتى تنقضى مدة الإبجار الأصلية »ولو كان انقضاء المدة فى وقت غر 
سابق على أول مايوسنة 144١‏ . ولتوضبح ذلك نفرض أن مكاناً .نشأ قبل أول 
بناير سنة 19144 قد أوجر بعقد تاريخه أول يناير: 7 14141 لمدة سنة تنقضى ى 
آخر ديسمسر سنة »1441١‏ بأجرة تزيدعلى اد الأقصى الذى فرضه قانون إيجار 
الأماكن . ذاز هذا الإيجار يب سارياً إلىانقضاء مدته فىآخرديسميرسنة١‏ 144 
بالأجرة المتفق علها ولو أنها تزيد على الحد الأقصى . فإذا جدد هذا العقد بعد 
آخر ديسمير سرذة ع أو امتد بحكم القانون بعد هذا التاريخ » فإن الأجرة 
تصبح خاضعة للنشريعات الاستئنائية » ويجب تحخفيضها إلى مقدار لا يجاوز 
الحد الأقصى الذى فرضه القابرن220 . 

مة - الى ارتْهَى يعور أما كي الفسم ازول : فى تعيين الحد 
الأقصى لأحد أما كن القسم الأول » انم قانون إيجار الأماكن رقم ١7١‏ لسنة 
41 فل مادته الرابعة أساساً لهذا التعيين أجرة شبر أبريل سنة ١44١‏ . وأجاز 
أن تضاف إلى هذه الأجرة ما يقابل الزامات جديدة فرضت عل الموامجر » 
أو ما يقابل عناصر يجب تقوبمها لتدخل فى تقدير أجرة الأساس . ثم زاد أجرة 
شهر أبريلسنة 144١‏ » بعد الإضافة المتةدمة الذكر » بنسبة معينة »وجعل هذه 
الأجر ة الرائدة هى الحد الأقصى لأجور أماكن القسم الأول'. فهذه مسائل 
ثلاث » نبحبها على التوالى . 

ظ ا 9 8 7 

46 - أمرة شير أبريل سم 15.4١‏ شى أعرةٌ الزُساسى :لما كان 

مشترطاً أن يكون عقّد الإيجار مير ما منذ أول مايوسئة ١44١‏ كا سبق القرل » 





)١(‏ ولكن إذا كانت مدة الإيجحار مقسمة إلى فترتين و بمتد الإيجار إلى الفترة الثانية إذا لم 
صل ثيه بالإشيلاء » وكان بدء الفئرة الثانية بعد أول مايو سنة ١‏ وقد امتد إلما الإيجار 
أعدع .حصول التنبيه » وجبت زيادة الأجرة فى الفترة الثانية طبقاً النشر يعات الاستثنائية القائمة 
ف ذلك الوقت ( استكناف مختلط +؟ أبريل صنة ١144#‏ م هه ص .)١"4‏ 
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فقد اتخذ القانون الشهر السابق على هذا التاريخ . وهو شهر أبريلسنة 144١‏ » 
ليجعل من أجرته أساساً فى تعيين الحد الأقصى للأجرة . فأجور الأماكن المنشأة 
قبل أول ينابر سنة ١444‏ يجب ألا تزيد عن أجور شهر أبريل سنة ١9141١‏ 
إلا بنسبة معيئة ٠‏ إذ فرض القانون أن أجور شهر أبريل سنة ١44١‏ هى الأجور 
المعتدلة الى لم تتأثر بالارتفاع الناشئىء عن أزمة الأماكن . فإذا كانت العين 
مواجرة فى شهبر أبريل سنة 144١‏ . فالأجرة المتفق علها فى عقد الإيجار هى 
أجرة الأساس 2272 . وسترى فما يلى كيف يكون إثباته01© . أما إذالم تكنالععن 
مواجرة فى شبر أبريل سنة 1441 » بأن كان الماناك هو الذى شغل العنن فى هذا 
التاريخ » أو تركها خالية » أو كانت العمن لم تنشأ إلا بعد هذا التاريخ فى الفرة 
ما بين أول مايوسنة 144١‏ إلى آخر ديسمير 1447 » أو تعذر إثبات أجرة شهر 
أبريلسنة 1944١‏ فأجرة الأساستكو نأجرة المثلق شهر أبريلسنة .©20194141١‏ 


)١(‏ ولا يصلح أماسا لتعيين الأجرة المتفق علها تقديرات البلدية الموايد الى تفرض 
عل العقار ( الإسكندرية ؟ أكتوبر منة ١66٠‏ التشريم والقضاء م رتم ١٠+‏ ص 86.ه- 
وانظر أيضاً مصر 4 أبريل سنة ه4١‏ دائرة ؟١‏ قضية رتم ١١418‏ سئة ١58‏ ) - وقد تنكون 
الأجرة المتفق عليها بمضها غير نقد » كمعمل يقوم به المستأجر للمؤجر ( حرامة المزل - 
التدر يس لأو لاد المرجر - معالهة أسرته - توريد ما يلزمه من ثىء معين - إصلاح الحديقة . 
القيام ببعض الثر ميمات بالعين المؤجرة إلخ إلخ ) » فيقوم هذا الحزسمن الأجرة ويضاف إلى الحزه 
النقدى » ومجموع ذلك يكون هوالأجرة المتفق علها ( سليمان مرقس فى إيجار الأماكن فقرة 19 
ص 49). 

وقد قضى بأنه لايعتد بالأجرة المتفق ملم' إذا ثبت أن هله الأجرة كانت » لظروف خاصة؛ 
تختلف عن أجرة المثل زيادة أونقصاً ( مصر الكلية ٠١‏ يونيه منة ١467‏ دائرة ١*‏ قضية 
رقم 7 ]سلة ١96017‏ - وانظر سليمان مرقس ف إيجار الأماكن فقرة 0 ص "اه ).2 
وكان ذلك يرجم مثلا لاعتبارات إنبسائية كالتسامح نظراً لفقر المستأجر ( مصر الكلية 76 أبريل 
سنة ه460١‏ دائرة ١+‏ قضية رتم 09١ه‏ سنة 18608 : المستأجرة اللابقة امرأة فقيرة تعيش 
ل ل لساب الى قره” 7 131 ان 4705 + أ + 'ملة قر ١ ٠05‏ سليمان مرقس فى إيجار 
الأماكن فقرة #8 ص 6ه ). 

(؟١)انظر‏ ما يل نقرة .١١4‏ ظ 

(*) ولايصار إلى أجرة المثل إذا ثبتت الأجرة المتفق علبا » وقد قضى بأن القانرن 
يحمل من الأجرة المتفق علها شبر أبريل سنة ١44١‏ الأصل الواجب الاتباع » ولا يبحث 
عن أجرة المثل إلا عند فتدان هذا الأمل ( مصر الكلية 1١‏ ديسمير منة ١458+‏ دائرة ١‏ قفية 
رتم ١١4‏ سنة .)١988‏ ريحب أن تكرن الأجرة المنفق علها هى وأجرة؛ بالتكييف القانرن - 
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وأجرة امثل هى أجرة مكان ممائل من جميع الوجوه بقدر الإمكان لامكان 
محل النزاع فى شهر أبريل سنة ©20984١‏ . فإذا استحدثت طبقة فى منزل 
بعد أبريل سنة 144١‏ » وكان ق نفس المزل طبقة ممائلة موجرة فى شهر 
أبريل سنئة 1441 » فأجرة هذه الطبقة الماثلة ى هذا الشهر هى أجرة المثل 
للطبقة اابى استحدثت9 . فإذا لم توجد طبقة ممائلة فى نفس المازل » بحث 
عن طبقة ممائلة فى مئزل آخر تكون مواجرة ق شهر أبريل سنة ١441١‏ لنفس 
الغرض الذى أوجرت من أجله الطبقة محل النزاع 229 . وإذا تعذر وجود طبقة 
مائلة كل المائلة » محث عن أكثر طبقة شما للطبقة محل النزاع99» , 


الصحيح » فإذا لم تكن كذلك م يمتد بها واعتبر تأجرة المثل . وقد قفى ف هذا المعنى بأنه إذا اتفق 
بائم العقار مع .شتر ب على أن يبى البائع شاغلا العقار بعد البيع لمدة عشر منوات فى مقابل مبلغ 
جزانى مخصم من أ ٠‏ وقد وصف هذا المقابلبأنه أجرة » فليس من حت المشترى بعد إنهاء 
عشر السنؤات أن يتخذ هذا المقابل أساساً لتحديد الأجرة فى تعاقد آخر مع مستأجر جديد ( مصر 
الكلية ١١‏ ديسمير سنة ١49‏ المحاماة و( رتم (١لاه‏ صص ١57١‏ ). 

)١(‏ فإذا آجز صاحب الفندق جزءاً من المكان الذى يشغله الفندق لاستمال هذا الحزه 
مكنا عادياً » فلا يحرز اعتبار أجرة النّزول فى الفندق هى أجرة المثل بالنسبة إلى الحزء الموجر 
سكناً عاديا ( مصر الكلية 4 يناير سنة ١406‏ دائرة ١1‏ قضيه رقم الالاسنةه9١).‏ 

)0 مصر الكلية "٠‏ سبتمير سنة ١9801‏ قضية رقم 5601غ سنة 19800. 

(* ) مصر الكلية ؟ نوفبر سنة 4غ المحاماة 4؟ رفم +1 ص لم!؟ ١‏ . 

(؛ ) وقد يكون المكان محل التزاع ممتاز عن غيره بمميزات واضحة » بحيث لا يكون 
له مثل ومن ثم لا تكون له أجرة مثل » فى هذه الحالة تسرى الأجرة المتفق علبها دون تخفيض 
إذ لا يوجد أساس تخنض عل مقتضاه الأجرة بحيث لا تزيد عل أجرة المثل إلا بالنسبة القانونية . 
وقد قضى فى هذا المصى بأنه إذا كانت قيلا النزاع على درجة رفيعة من الفن الممارى » وهى مزودة 
بالبانرهات والمداقء ونافورات اليا والأحمدة الرخامية وما إلى ذلك من أعمال الزخرفة 
والتجميل » وكانت القيلات الى استشبد بها الحبير ى تقريره هى عبارة عن منازل مبانها عادية 
تقل عن مستوى ثيلا النزاع الى هى فريدة فى بناتها وتنسيقها وحبالها ولا وجه للمقارنة بيئها وبين 
القيلات الأخرى ٠»‏ فإن عناصر الموازنة والمثارنة الى بمكن اتخاذها أساماً سليماً لتقدير أجرة 
المثل تنعدم . ولا يغيب عن البال أن المثل لغة هو الشبه الذى يقضى أن تتوافر لشيئين معام و خصائص 
تجمل المييز بينهما دفيقاً » ولا يحوز ف الممطق القانوفى الانحراف عن هذا الممنى اللغوى لأن المشرع 
حين أو جب التقدير بأجرة المثل م يشأ أن يظلم أحداً » بل جمل فى حسابه أن التقدير يكون على 
هذا المناط كلا توافرت عناصره العادلة السليمة . أما الحالات النادرة الى يقل فها النظير وتتعذر 
المقارنة لعدم توافر عناصرها المادية أوميل المتأجر إلى الترف » فإنها تكون محكومة بضوابط 
أل تزمتا وهى الأدلة والقرائن المستمدة من ظروف النزاع . لأنه ليس من العدل فى شىء 
أن تقاس أجرة عقار منفرد أو ممتاز على أجوز عقارات تقل عن مستراه بدرجة كبيرة و لوكانت - 
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وروعيت المروق بين الطبقين بالنتقص أو بالزيادة0© م 

والأصل هو اتخاذ ا 577 . ولكن 
القآانون راعى ظر وفاً خاصة فى حالتين : (الحالة الأولى)حالة مدينة الإسكندرية) 
فقّد كانت أشد عرضة من غير ها2"2 للغارات الحوية فى سنة 144١‏ أثناء الحرب 
العالمية الثانية . فهجرها سكانها » ونزلت أجور المساكن تبعاً لذلك . فاتخاذ 





كأ كثر اتشاعا وأوفرغرفاً . ولما كان الحبير قد أوضح فى تقريره انعدام المائل » ثم قدر أجرة 
( شبرية ) عل أساس المقارئة بمبلغ ١٠‏ جنيا ( الأجرة السنوية المتفق عليا لقيلا النزاع ٠.د‏ 
جنما) ٠‏ فإن هذا التقد.. يعتبر جزافياً ينبغى عدم ا'نمويل عليه » و بذلك تكون الدعوى خليقةرالر فض 
( مصر الكليه 5 ديمير مله سمه 4| دائرة 4 نضية ركم 188 سلة 3908 ) . وقد قضى 
ف المعى نفسه بأنه إذا عجز طرفا التزاع عن تقديم أماكن مشابهة للمين المؤجرة لتقدير أجرة 
المثل على ضورثها . كان المتأجر بذلك قد عجز عن إثبات أن القيمة الاعما ل ة 
عل أجرة المثل طا ق أبريل سنة ١44١‏ رغم إناحة الفرصة له »© فدر فص دعوى التخفيض 
( مصر الكلية 4 مارس سنة ١451١‏ دائرة أولى إبحارات قضية رقم 581١‏ سنة ١98510‏ ). 

: ١968م سنة‎ 41٠٠١ قضية رقم‎ ١ مصر الكلية /ا١ ياير سنة موه9١ دائرة‎ )١( 
اعرف عل راع تمتاز كحل تجارى بو حردها بالطابق الأرضى وها باب مستقل عن باى غرف‎ 
. الشقّة و تتمتع بالوء والاتساع‎ 

وقد تكرن لطبقة عمل التزاع ل تنشأ إلا فى سنة 40و أو فى سنة ١447‏ ححبيث كانت 
كانت تكاليف البناء تزيد كثيراً عن تكاليف قبل سنة ١٠١417‏ . ويذهب القضاء فى هذه المالة 
إلى الرقرف عند تكاليف البناء فى شمر أبريل سنة ١44١‏ »© فيبحث عن طبقة أنشلت فى هذا 
الشهر وتكون ائلة للطبقة محل النزاع ». فتجمل أجرها فى شبر أبريل سنة ١64١‏ هى أجرة 
المثل » ولا يعتد بالفرق فى تكاليف البناء بين هذه الطبقة والطبقة محل التزاع فهذا الفرق تقابله 
النسبة المثوية الى يضيفها التانون إلى أجرة شبر أبريل سنة ١44١‏ . أما إذا لم توجد طبقة 
مائلة أنشئت فى شبر أبريل سنة ١|94١‏ »© وح بحيو واوا نت الشبر »© فإذا 
ود وا من تكاليفه البناء فى شمر أبريل سنة ١94١‏ ء 'اعتد بهذا 
الفرق . فلو كانت أجرة هذه الطبقة م١‏ جنياً فى الشبر » كانت أجرة المثل هى ٠٠‏ جنباً 
حتى نراعى النسبة فى اسد يس . ثم تضاف إلى أجرة المثل النسبة المثوية الى يفرمم' القانون 
( مصر الكلية >٠6‏ نوفير سنة 60 قفايا رتم ٠.9‏ 0 و#4١٠5ه‏ وه٠٠‏ هر8١٠ه‏ كل مصر- 
سليسان مرقس ف إبحار الأماكن فقرة ٠٠١‏ ص .٠ه‏ هامش ١‏ ). 

( ؟ ) وينبه بعض الفقهاء إلى أن هناك مناطق أخرى غير الإسكندرية كانت عر ضة مثلها 
الغارات الحوية » كالمدن الساحلية الأخرى ومنطقة مصر الحديدة يسبب قرها من مطارين كبير ين » 
فكان من الإنصان ممعاملة هذه المناطق معاملة مدينة الإسكندرية ( مليمان مرقس ف إيجار الأما كن 
خمرة 5 ص 4 ) . ولعل المشرع خخص مدينه الأسكندرية بهذه الممعاملة لأنها دون غيرها 


ابحو ا ا باعي موا با يي 
المستثناة 
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أجرة شبر أبريل سنة ١441‏ أساساً فى حالة كهذه قد تلحقغبناً كببراً بالموأجر » 
إذكانت أجورالمسا كن قد نزلت نزولا كببراً فى هذه الاونة . ومن مخر القانونه 
المؤجر فيا يتعلق بمدينة الإسكندرية بن شهر أبريل سنة ١44١‏ وشهرأغسطس 
منة 1588 » فهذا الشهر الأخير هو الشهر السابق مباشرة على إعلان الحرب. 
وكاتك أعور امنا 5 هاف لاه تلمةو لامسننضة .وقد نصف الادة م 
من قانون إيجار الأماكن رتم 171 لسنة 14410 فى هذا المعنى على ما يأنى : ٠‏ على 
أنه فها يتعلق بمدينة الإسكندرية يكون المواجر بالحيار بين المطالية بأجرة شهر 
أغسطس سنة 989 أو شبرأ 0 وءأ و بأجرة المثل لأمبما 059 
(الحالة الثانية) حالة الما ؟ : غير الواقعة فى المناطق المبينة باالحدول المر فق بقانون 
إيجار الأمااكن با لمصالح الحكومة أو فروعها أو خجالس!نحافظات 
أو نجالس ١'دن‏ أو ليالس القرى » فقد اتخذ المشرع شبراً آخر بعد شبر أبريل 
سنة 144١‏ بمدة طويلة أساساً لتعيين الأجرة » وراعى فى ذلك أن الموؤجر لغر 
هذه الأشخاص المعنوية لا.-قيد فى الأجرة بالتشر يعات الاستئثنائية لأن المناطق 
لاتسرى عدبا هذه التشريعات ؛ فوجبت مراعاة من يوئجر لمذه الأشخاص 
المعنوية فيتقيد بحد أقصى للأأجرة أعلى من الحد الأقصى المقرر فى الأحوال 
الأخرى » وعلى ذلك جعل شهر الأساض ٠١‏ شبرا الأجور فيه أكثر ارتفاعاً منها ف 
شبر أبر يل سنة ١‏ . ومن تم نصت المادة ١‏ من قانون إيجار الأما كن رة 
١‏ لنة 7 ؟ ١4‏ عا ل أن ١‏ لاتسرى أحكام هنا القانرن على الأماكن وأجزاء 
الأماكن غير الواقعةف المناطق المبينة باالحدو ل المشار إليه فى المادة الأولى إذا كانت 
مواجرة لصالح الحكومة وفروعها أو نجالس المديريات أو للمجالس البلدية 
والقروية . ويكون احتساب الأجرة على أسا سأجرة تبر أغسطس سنة ١11517‏ 
بالنسبة إلى الأما كن المواجرة لمجالسالمديريات » وأجرة شبر أغسطس سنة ١944‏ 
بالنسبة إلى الأما كنالمواجرة إلى مصالح الحكومة وفروعها : وأجرة شهر يوليه 





)١(‏ وقد قضت محكة الإسكندرية الختلطة بأنه إذا كان عقد الإيحار عن شهر أغسطس 
سنة 4186| مخةل فى شروطه وى مدة الإيجار وى مساحة العين الموجرة وى سيق الإيجار 
من الباطن وى غير ذلك من الشروط عن عفد إبحار شبر أبر يل منة ١84١‏ » فإن المقدين يهاتر ان » 
ويحب الر جرع إلى أجر المثل فى كلمن هذين الشمرين ( الإسكندرية الختلطة ١7‏ أبريل سئة) 16م 
وه ص 4لا١ا).‏ 
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حسنة ©1458 بالنسبة إلى الأماكن المواجرة إلى المجالس البلدية والقروية » أوأجرة 
المثل فى تلك الشبور » مضافاً إلى الأجرة النسبة المثوية المبينة فى المادة ارابعة من 
هذا القانون 2١‏ . وقد قدمنا أن هذه الأشخاص المعنوية ذاتها لو استأجرت 
أمكنة فى الناطق المبينة فى الحدول , لكان شهر الأساس هو شهر أبريل سنة 
0 كرا هو الأمر بالنسبة إلى سائر المستأجرين2"0 . 


6 - عناصر يجب نفو بمربا شرل فى تقرير أعرمٌ الرُساسى : نصت 
“الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون إيجار الأماكن رقم ١١١‏ لسنة 1941417 على 
ما يأنى : « ويدخل فى تقدير الأجرة المتنق علها أو أجرة المثل تقريم كل شرط 
أو العزام جديد لم يك نوارداً فى العقود المرمة قبل أول مايوسنة ١44١‏ أولم يجر 
«العرف فى هذا التاريخ بفرضه على المستأجر » . فإذا فرضت على المستأجر 
العزامات جديدة بموجب القانون أو الاتفاق أو العرف .ول تك نهذه الالتزامات 
مفروضة +ليهق شهر الأساس » وجب تقويمها لاستنز الها من أجرة شهر الأساس . 
-ولتوضيح ذلك نفرض أن المستأجر استأجر المكان فى أول يناير صنة ١486٠‏ » 
فأصبحت مسئوليته عن الحريق خاضعة لأحكام التقنين المدلى الحديد وفرض 
عليه بذلك الام جد لم يكن موجوداً فى شهر أبريل سنة 144١‏ » أو العزم 
لم تمن المياه أو بغير ذلك من الالتزامات التى لم تكن مفروضة 
على المستأجر فى شبر أ بريل سنة ١14١‏ . فيدخل عندئد ) فى تقدير أجرة شبر 
الأساس ١‏ أى أجرة شبرأ بريل سنه ١9451١‏ سواء الأجرة المتفق علبا أو أجرة 
المثل » تقويم هذه الالتزامات الحديدة التى فرضت علىالمستأجر » فتقوم المسئولية 
عن الحريق مثلا بقيمة أقساط التأمين الواجب على المستأجر دفعها إذا أراد تأمن 
مسئوليته » ويةوم الالعزام بدفع العوايد أو بدفع تمنالمياه بمقدار العوايد أو بمقدار 
تمن المياه . فإذا فرض أن هذه الالتزامات الحديدة قومت فى تاريخ أول أبريل 
+صنة 1441 ببلغ مقداره ثلائة جنبات فى الشهر ؛ وكانت أجرة شهر أبريل سنة 

)١(‏ ويقول الأستاذ كامل محمد بدرى فى هذا الصدد : « ثم إن الحكة غير واضحة 
ى اختلاف الأشهر المتخلة قياس باختلان جهات الحكومة » إلا أن يكون القصد إيقاع القارئ' 
فى ححيرة من الأمره (كامل محمد بدوى فى قانون إيجار الأماكن فقرة ١١١‏ ص .)1١#07‏ 
(؟) انظر آئفاً فقرة 05ه . 
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0١‏ مقدارها ١6‏ جنباً دون أن يكون المستأجر مفروضاً عليه الالتز اماه 
سابقة الذكر ؛ فإن المستأجر لوكان ملتزما مها فى ذلك الوقت لاستنزل قيمتها 
من الأجرة ؛ ولدفع للمواجر ؟١‏ بجنها بدلا من ه١‏ ؛ والفرق وهو " جنهات 
0 قيمة هذه الالءز امات المفروضة عليه . ونكون بذلك قد أدخلنا 
فى تقدير أجرة لبان تقويم كل شرط أو التزام جديد لم يكن وارداً فى عد 
إيجار شهر أبريل سنة 144١‏ والعزم به المستأجر بعد ذلك . ومن ثم تكون أجرة 
الأساس ف مثلنا هذا هى ١7‏ جنباً .لا ١6‏ جنا » فإذا زيدت بالنسبة المئوية التى 
فرضها القانون كان هذا هو الحد الأقص ى ادر 0 , 
وعلى العكس من ذلك » إذا فرضت على المواجر المز امات جديدة » وجب 
القانون أو الاتفاق أو ال. رف » لم تكن مفروضة عليه فى شهر أبريل سنة 1441١‏ 
(أوفى أى شهر آخر أعسمره القازون شهر الأساس ) » قومت هذه الالز امات 
بفرض أنها كانت موجودة فى شهر الأساس ؛ وأضيفت قيمتها فى هذا التاريخ 
إلى الأ جرة المتفق عليها أو أجرة المثل» ويكون مجموع ذلك هو أجرة الأساس» 
ثم تزاد أجرة الأساس هذه بالنسبة المثوية التى فرضها القانون بح 
نفرض أن منزلا منشأ قبل أول يناير سنة ١444‏ ثبت أن أجرته فى شهر أبريل 
سنة 1441١‏ كانت ٠‏ جنباً » ويراد نحديد أجرته فى إيجار أبرمق ١١‏ أكتوبر 
منة 1149 تاربخ العمل بالتقنن المدنى الحديد . فنى هذا الفرض يجب أن يقوم 
ما استحدثه التقنين المدلى ا:1ديد من النزام الموجر بإجراء البرممات الضرورية 
لاتفع بالعن ويك نهذ الالتزام مفرو ضاعليه فى أبريلسنة ١‏ 184 طابقا للتقنين 
المدلى القد 20 , وتقوم أبيض]آ الالمزاءات الجديدة 0 على ا موأجر بمو.جب 
الاتفاق أو العرف كالز امه بتوصيل الأياه أوالكهر باء أو بتوريده المياه الساخئة 


. 18730 ص‎ ١5٠ انظر ىهذا المعى كامل محمد بدرى فى انون إبجار الأما كن فقرة‎ )١( 
انظر ماقدمناه فى هذا الصدد من أن الموجر يجوز له أن يزيد الأجرة على الحد‎ )١( 
88٠ الذى فرضه القانون بما يقابل التّزامه الحديد من إجراء الثّر ميمات الضرورية : آنفاً فقرة‎ 
فى الامش‎ 
أكتوبر سنة وهو؛ - أى قبل العمل بالتقنين المانى‎ ١١ وإذا أبرم عقد الإيحار قبل‎ 
يا الو ار ار اف الل‎ 
فنا محل ا-شري هذا الالتزام لإضافه إلى أجرة الأساس . وإذا امتد الإبجار بعد ذلك حكر القانون‎ 
بى الموجر غير مل . م إصسوانة العين ال مرجرة لأن أحكام التقئين المانى القديم هى أنى تسرى فى هذه س‎ 


يغد 


أو التدفئة أوالتمريد أو بإدخال مصعد يقوم هو بدفع نفقاته أو يدفع أجرة الحفر 
أو بغر ذلك من الالتزامات الى ل تكن مفروضة عليه ى أبريل سنة ١44١‏ . 
ونقومهذه الالتزامات بقيمتها فى أبريلسنة 114١‏ بفرض أن المواج ركان ملتزماً 
مها فى هذا التار بخ »؛ فإذا بلغت قىمتها ه ه جنبات ف الشبر مثلا » أضيفت هذه 
القيمة إلى العشرين جنم أجرة المأزل فى شمر أ بريلسنة 144١‏ » فتكون أجرة 
ال. أسهى ١6‏ بجنا . تضاف إلها النسبة المثوية التى فرضها القانوذوهى ١4‏ /» 
فيكون الحد الأقصى لأجرة هذا المأزل هو 784 جنم؟ ف الشهر. وإذا قدر 
المتعاقدانقيمة الالتزامات الحديدة عموجب اتفاق بينبما أر١‏ فى عقّد الايجار ذاته 
احعرم القاضى هذا التقدير مالم يثبت المستأجر أنه تقدير غر جدى وقد قصد به 
التحايل على أحكام القانون » فيقوم القافى فى هذه الحالة بالتقدير واه أن 

وكا تقوم الالتزامات الحديدة التى تفرض على المواجر أ كذلك تقوم 
الإصلاحات والتحسينات الجديدة النى يدخلها المواجر فى العين الموأجرة ولولم 
تكن موجودة س0 استحدث الموا/جر قبل الاجار 9) 





الحالة طول مدة امتداد الإيمار » فلا تزاد الأجرة شيئاً . ولكن يحوز للمؤجر أن يتفق مم 
المستأجر على أن يقرم بإصلاحات ف العين المؤجرة (كثر ميم أو استحداث غرت أو مرافق 
أوإدغال مصمد أو إصلاحه ) ف مقابل زيادة فى الآأجرة تتناسب مع هذه الإصلاحات » ولايكون 
فى ذلك مجاوزة للحد الأقصى للأجرة » تياساً على التحسينات الى استحدثت قبل الإيحار فإنها 
تقوم وتضاف إلى الأجرة كا سئرى ( سليمان مرقس فى إيحار الأما كن فقرة ١+‏ صص .8 
هامش ١‏ ) . 

)١(‏ أما إذا كانت مرجردة فى شبر أبريل منة ١911١‏ » فلا تقرم ولا تحرز زيادة 
الأجرة من أجلها ( مصر الكلية 1١١‏ ديسمير سنة ١608‏ قضية ركم 18486 سنة م58ه5١).‏ 

(؟) أما التحسينات الى يدخلها المؤجر بعد الإيحار فلابد من موافقة المستأجر علها . 
حى لا يتخذ الموجر من تحسينات يدخلها دون موافقة المستأجر ذريعة لزيادة الأجرة عل الحد 
الأقمى . فإن لم يوافق المستأجر عل التحسينات و لكنه قبل بعد ذلك أن ينتفع مها ».كان عليه 
أن يدفم ما يقابلها (مصر الكلية ١‏ مارس منة غ40١‏ دائرة + قضية رقم ١941‏ سنة م1668)., 
وهذا كله ما لم تكن هذه التحسينات قد نحجمت عن إصلاحات ضروريه قام سا الموجر لحفظل 
العين » فهذه لاا ترق إلها شبة أن الموجر امخذ مها ذريعة لزيادة الأجرة » فقد كان مضطرا 
إلى إجر اا للمحافظة عل العين . فإن عادت عل المستأجر بنفع ملحوظ » استحق المزجر زيادة 
لها فى الأجرة ولو أجراها دون موافقة المتأجر-( ممم الكلية ٠م‏ يويه سنة ه4١‏ المحاماة 
4 رتم 19ا؟ اص 466 - ١4‏ ينايرسنة ١١04‏ قضية رتم 8140 سنة )١908‏ . وإن لم © 
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فى المكان المواجر جراجا جديداً أو غرفة جديدة أو حماماً جديداً أو مصعدا 
أو جهازا لتكييف المواء أوأو صل المكان الموتجر باغهارى العامة أوقام بغير ذلك 
من التحسينات » قومت هذه التحسينات على النحوالسالف الذكر 22 . ولكن 
القصاء قد جرى ق هذه الحالة على الأخذ بما اتفى عليه المتعاقدان من زيادة فى 
الأسدرة فى مقابل هذه التحسينات2؟ » إلاإذا أثيت المستأجر أن التقديركان مبالغاً 
فيه وقد قصد الخاذ التحسينات ذريعة للتحايل على أحكام القانرن2؟ . 





تمد عل المستأجر بنفم بل أقتصرت عل حفظ العين كا هى © فلا تزداد الأجرة فى مقابلها 
( مصر الكلية ؟ ينابر سنة إره4١‏ داة؛ 18 قضية رتم 0غ سسلة 14685 ) . ومع ذلك فقد 
قفى بأنه وان كان الأسل نى ا'لإسلاحات الضر ورية لحفظ العين أنها نقع على عاتق الماك وده ؛ 
إلا أنه إذا زادت هذه التكاليف كثيراً عما كانت عليه فى شهر أبريل سنة ١44١‏ ألزم المستأجر 
تحقيقاً للعدالة بقيمة الفرق ين تكاليف هذه الإصلاحات وتنت إجراتها وقيمة تكاليفها فى أبريل 
سنة ١91401١‏ ( ححظة مصر م نوفير صئة 5 دائرة ١9‏ قضية رقم ؤولا4 سة هه94١().‏ 

)1١(‏ مصر الكلية ٠٠‏ ديسمبر اصلة 196001 قضية ركم 1م" سلة 5و١‏ ( أوصل 
المزجر المتزل بالمحارى العامة ) - وانظر أيفاً مصر الكلية ٠‏ ديسمير منة 4ه4١‏ دائرة 4 
“ففسية رقم 175146 صلة 71-1946017 مأرس صنة ١8808‏ دائرة ١7‏ قضية رتم 849414 سنة 6517و 
٠‏ يونيه مله 14207 فضية رم ما سه 7م9١-‏ .| ديسمبر سنة 1١9605‏ قضية رقراء ٠١6‏ 
صنة ما همهة١  ١9‏ يتاير سلة ١906‏ قضية رتم لاه" سنة ١4 - ١901+‏ يناير سئة ١986‏ 
خضية رقم 0١‏ صنة ١967‏ - 4 أبريل سنة ٠6‏ قضية رتم ه66 سصلة 196014 . 

(؟) وقد-جرت المادة عل توزيم قيمة التحسينات على حمس منوات » فتزاد الأجرة 
عل هذا الأساس .( مصر الكلية ياير سئة ه56١‏ دائرة ١١‏ قضية رقم 754-7651 مارس 
فئة 4 دائرة 4 فضية رقم "6١‏ صنة 1م18 ). ١‏ 

وقد قضى بأنه إذا كانت أجرة غرفتين فى شقة مكوئة من حمس غرف هى + جدهات والشبر- 
إذ أن أجرة الشقة كلها ١١‏ جنياً فى الشبر - و لكن المستأجر من الباطن حصل عل حق استعال 
التلفون واسبلاك الكهرباء والمياء واستخدام الفراش والواب تمبل أن يدفم فى الغرفتين أجرة 
مقدارها ١+‏ جنا ؛ فإن هذه الزيادة هى مقابل ما حصل عليه المستأجر من مزايا . وجب 
عل المستأجر احثرام التقدير الذى ارئضاه ؛ ولا تملك الحكة أن تعدخل ى تقدير هذه المزايا 
1 0 20 شار العين بد ما ا ا 0 كامل الم ب و بت 2 دده 
أتزيادة وتحديد مقابل نأ ولا دغل لأحد فى ذك ( مصر الكلية ٠١‏ فيراير منة ١458‏ دائرة ١7‏ 
قضية ركم ١14‏ سنةه988١1).‏ 1 

(؟) مصر الكلية ه ديسمير مئة ١08‏ قضية رقم 7846 صنة ١4 - ١468#‏ أبريل 
مله 9605| قضية رقم 451١١‏ سنة 80-0 نوقير سلة 1960| قضية رتم 040 
امنة ١4 - ١985‏ أبريل منة م160 قضية رم 451١‏ سنة 0امو1. 

وإذا ثبت أن الاتفاق صورى » وسكت المستأجر مدة طويلة عن المطالبة باستر داد ماد فمه س 
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ويعتبرق حكم التحسينات كل ميزة جديدة يولها المأجر للمستأجر لم نكن 
موجودة فى أبريل سنة 144١‏ . فإذا رخخص المواجر لمستأجر بإيجار لاح لآخر 
ديسميرسنة 1147 فى الإيجار من الباطن» فقّد أولاه مبذا الترخيص العام ميزة كان 
محروماً منها . ويستوى ف ذلك أن المستأجر فى شهبر أبريل سنة ١441١‏ كان ممنوعاً 
من الإيجار من الباطن بموجب شرط مانع . أو كان لايوجد هذا الشرط المانع . 
أو كان مرخصاً له فى الإيجار من الباطن بشرط صريح. فنى جميع هذه الأحوال 
كان لايحوزالمستأجرف شهر أبريل سنة 144١‏ أن يؤجر من الباطن :إذ لايعمل 
بالرخيص الصريح ف عقد الإيجار إلا إذا كان هذا العقد لاحةا لآخر ديسممسر 
سئة 1147 (م ؟ قانون إيجار الأماكن ) . ويتبين من ذلك أن ترخخيص المواجر 
للمستأجر ف الإيجار من الباطن فى عقد إيجار لاح لآخر ديسمير سنة 2300181 
يعتير ميزه جديدة أولاها المواجر للمستأجر » فوجب إذن تقوبيم هذه المئزة على 
النحو الذىتقوم به التحسينات . فلو أجر شخص طبقة لاخر فى أول يناير سنة 
44 ورخص له فى عمد الإيجار أن يواجر من الباطن » وكانت أجرة هذه 
الطبقة فى شهر أبريل سنة١ ١6 ١914‏ جنبا » وسجب أن يضاف إلى هذه الأجرة 
ما يقابل الترخيص ف الإيجار من الباطن يحسب تقدير الحبر : فإذا قوم الخبير 





زائداً على الحد الأقمى»فتد يحمل سكوتة هذا عل أنه نزول عن حقه فى الاسثر داد . أما إذا 
ثبت أن الاتفاق جدى وأن الموجر الّزم حقيقة بإجراء تحسينات » وادعى المستأجر أن المزجر 
ل يقم بالتزامه ٠‏ فإن الزيادة المتفق عليها تكون واجبة الدفع » وليس لمستأجر إلا مطالبة 
المؤجر أمام القضاء المادى- لا قضاء الإيحارات - بإجراء التحسينات عل الرجه المتفق عليه 
( مصر الكلية 4 مارس سنة 7# ه4١‏ المحاماة مم رقم 6ه ص و٠. 7-١‏ ياير صنة ١964‏ 
أتقضية رقم 90117 سنة 196018 - ١7‏ مارس سلة ١965‏ قضية رقم 4001 سنة 1١9404‏ ). 

أما إذا كان الذى أدخل التحسينات هو المستأجر نفه ؛ بإذن المؤجر أوبنير إذنه » فالأصل 
.أن المستأجر ينتفع بهذه التحسينات دون زيادة فى الأجرة لأنه هو الذى قام بنفقاتها ( مصر الكلية 
4 مارس سنة ه9١‏ المحاماة #م رقر 6ه ص 0.9 ) . وذلك مالم يكن هناك اتفاق بي:. 
:المزجر والمستأجر على زيادة فى الأجرة فى مقابل الانتفاع بهذه التحسينات » فيعمل بهذا الاتفاق » 
.ولايحرز للمستأجر أن يطلب تخفيض الأجرة بعد أن رضى بالزيادة ( مصر الكلية ٠١‏ يناير 
اصنة د9١‏ دائرة ١+‏ قضية ركم 08”! سنة 1١684‏ ). 

)١(‏ وكذلك إذن الموجر الكتانى الخاص فى الإيحار من الباطن فى حالة ما إذا كان الإيجار 
الأصل غير لاحتى لآ خر ديسمير سنة 1١44#‏ أوكان لاحقاً ولكنه لا يتضمن ترخيصاً صريحاً 
ام ؟ فقرة ب من قانرن إيجار الأماكن ) . 

2:0) 
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الأرخيص بمبلغ ه جنبات مثلا12 » أضيف هذا المقدار إلى أجرة شهر أبريل 
مئة ١44١‏ فيكون لمجموع "٠‏ جنها هى أجرة الأساس ؛ تزاد بالنسية المئوية 
لتى فرضبا القانون وهى /١5‏ »2 فيكون الحد الأقصى لأجرة الطبقة فى أول 
ينابر سنة ١4514‏ هو 77,8 جنبا . ومبّى قدرت الأجرة على هذا النحو فإنها 
لاتتغير ) ؛ حتى لو ثبت أن المستأجر قد أجر من الباطن بأجرة أقل » بل حتى 
ربمهم يوأجر من الباطن إطلاقاً : فالإضافة الى فبمت إل آحرة شهر 

أبريل سنة ١44١‏ إثما كانت فى مقابل الرخيص ف الإيمجار من لباطن سواء 
انتفع به المستأجر أو لم ينتفع © . وإذا أجر المستأجر فعلا الطبقة من الباطن » 
فإن عقد الإيجار من الباطن تسرى عليه التشريعات الاسئثنائية » فقّد قدمنا أن 
هذه التشريعات تسمرى على الإيجار سراء صدرمن المالك أو من المستأج رالأصل 
(م ١‏ قانون إيجار الأماكن) . ويترتبعلى ذلك أن أجرة الأساس تكون بالنسبة 
إلى الإجار من اليامسن هن يعيثيا أجدر ة الأساس بالنسبه إلى الإيجار الأصلى ؛ أى 
أجرة شهر أبريل سنة 11541 . ويضاف إلما بالنسبة إلى الإيحار من الباطن » 
كا أضيف بالنسبة إل الإجار الأصل »ما قوم به الأرخيص؛ ؛ فتصبح ٠‏ جشبا» 
تزاد بالنسبة المثوية التى أجازها القانون »فيكون اح دالًقصى للأجرة ف الإيجار 
من الباطن هونفس الخد الأأقصى للأجرة فى الإيجار الأصلى » أى 77,8 جنا . 
وبذلك لايتمكن المستأجر الأصلى مناستغلال العرخيص له ف الإيجار من الباطن 
كرد «صدر كسب 66'لم تكن الأجرة التى يدفعها الماك 'فن من الحد 


١(‏ ) ولما كانت النسبة المثوية الى تضاف إلى أجرة: الأساس فى حالة الثّر خيص فى إبجار 
العين من الباطن مفروشة لا يحوز أن تزيد عل /0٠‏ كا سيجى م( انظر مايل فقرة 85 ) » 
فإِن العر خيص ف إيحار العين من الباطن غير مفروشة يحب أن يقوم بأقل من ٠ /7١‏ وعل كل 
حال لا حور أن يزيد التقويم على ذلك ( سليمان مرقس فى إيجار الأماكن فقرة ٠‏ ص 78 )2 

(؟) مصر الكلية 5١‏ أكتوبر سنة ١668#‏ قضية رفم لام سة ١957‏ 7" نوفير 
منة 4ه ١4‏ المحاماة 5١‏ رتم 9ه صل 888( ١49‏ يوليه سنة ١9068‏ قضية دم 841؟ 
صنة 7د ة( - ١٠‏ يكأير سنة 5ه ١‏ دائرة ١ ١9‏ قضية رتم مم صلهة 17 مهة١ ١‏ أبريل 
سنة 4595| دآأئرة © 4 فضية رقم و4 سلة ه980١‏ - وانظر عكس ذلك وأن المؤجر لا يتقافى 
مقابلا الترخيص فى التأجير من الباطن لآن هذا الثر غيص لا يعتبر من”المزايا اتى نقوم مصر الكلية 
7" يأير سنة ١9660‏ دائرة ١١‏ قضية رقم مك مله مه هم نوشر سنه 80ه4| 


دأثرة ١*‏ رتم 1461 سنة 04و٠١‏ - عصام الدين حراس فى شرح قانرن رتم هه لنه مره4ةو 
خضرة 4” . 


ضرا 


الأقصى (©. ويشئرط فكل ما تقدم » بداهة » أن يكون الرخيص ف الإيجار 
من الباطن جديا . فإذا كان صوريا ٠‏ وأئيت المستأجر أن الغرض منه هو 
التحايل على أحكام القانون وتمكين الموجر من مجاوزة الحد الأقصى للأجرة » 
سا مهذا الم خيص 7 م لتضاف قيمته إلى أجرة الأساس » 
وتكون أ جرة الأامس هي أجرة شير أ بريل سنة ١55١‏ دون أن يضاف إلبا 
فى 8 أكون فى المثل المتقدم ١١‏ جنها تزاد بالنسبة المثوية التى أجازها 
القانون وهى ١4‏ / . فيكون الحد الأقصى لأجرة الطبقة هو 10,1 ,1 جنب 
بدلا من 4 جنها ٠‏ وذلك بالرغم من ال خيص فالإيجارمن الباطن بعد أن 

ثبت أنه صورى. ‏ ' 

ويعتر في حكم التحدينات أيضاً نحن الصقع . فإذا كان المكان الموؤجر قد 
نحسن صقعه كثير أ عما كان عليه فى شهر أبر يلسنة ١814١؛‏ حسب هذا التحسن 
فى الصقع ميزة للمستأجر يحب تقويمها كا نقوم التحسينات والمزايا الأخرى . 
وتضاف قيمتم! إلى أجرةشهر أبر بل مسنة ١‏ 11 اجموع هو أجرةالأساس » 
ثم تزادأجرة الأساس بالنسبة المثرية الثى أجازها القانون. ذلك أن تحسين الصقع 
ميرة ة لايصح أن ينفرد بها المستأجر » بل يحب أن تقو محتى يشار لك فها المواجر ء 
كا هو الأمرقى تصقيع الحكر . وقد يتحمل امالك ى بعض الأحيان ضريبة 
مايل امب ا اس شري الال ا 0 
بشارك ف الختم 2 . فلو أن حانوتاً كان فى شهر أبريل سنة 144١‏ فى شارع ضيق 


)١(‏ ويذهب بمض الفقهاء إلى أنه يحوز للمستأجر الأصل أن يتقاضى من المستأجر 
من الباطن أجرة تزيد عل الأجرة الى يدفمها هو للمزجر ولو كانت هذه الأجرة الأخيرة هى 
الحد الأقتصى . وذلك بالقدر النى يكى لتعويض المستأجر الأصلى من احّال خسارة يتكبدها 
فيما لو لم تتح له فرصة استمال التر خنيص ف الإيحار من الباطن ( سليمان مرقس ق إيجار الأما كن, 
فمّرة ه" ا ص 5*58) . 

(؟) انظر فى هذا الممى سليمان مرقس ق إيحار الأماكن فقرة 55 - وتارن محكة 
استئناف المنصورة ٠١‏ ديسمير سئة ١405‏ اسئئناف رتم 4؟ مدلى سنة م قضائية المنصورة - 
وقد ألغت المحكمة أحكاياً ابتدائية صادرة من محكمة بور سعيد الكلية وترفض هذه الأحكام 
الابتدائية زيادة الأجرة بما يقابل نحسين الصئم ٠‏ ولكن محكة استئناف المنصورة - وقد 
استؤنفت أمامها هذء الأحكام لأنا فصلت فى سائل ليست كلها ما يعتبر ناشئاً عن تطبيق 
النشر يعات الاستئنائية - ألغت هذه الأحكام مسئندة إلى أن سكوت المستأجر عن المطالبة باستر داد 
اده زيادة ى الأجرة فى أرقات الرواج الى مرت بمدينة الإساعيلية وقبول المؤجر تخنيض- 


شد 


وكان صمّعه التجارى محدوداً ؛ فكانت أجرته فى هذا الشبر ‏ جنات مثلا. 
حم وسع الشارع فتحسن الصقع تحسنا كبيراً ‏ فإنه يجب تقويم هذا التحسن 
فى القع وإضافة قيمته إلى أجرة شهر أبريل سنة 144١‏ » وقد يبلغ ذلك 
٠‏ جنهات فتكون هذه هى أجرة الأساس » تزاد بالنسبة المثوية التى أجازها 
القانئرن وهى فيصبح اللحد الأقصى لأجرة الحانورت ١5‏ جنها ف الشهر 232 . 
وعكس ذلك صصح أيضاً . فلو أن هذا الحانوت كان فى شهر أبريل سنة4141١‏ 
ذا صتّع نجا رى حسن » وكانت أجرته فى هذا الشبر ٠١‏ جنبات مثلا » فإن 
أجرة الأساس هذه تزاد بالنسبة المثوية التى أجازها القانون فتصبح أجرة 
الحانوت 15 جبا فى الشهر . فإذا طرأ بعد ذلك ما يخفص من الصقع . كأن 
ينشأ شارع .جديد تتحول إليه التجارة من الشارع الذى فيه الحانوت » بحيث 
تقدر أجرة الحانوت فى هذا الصقع المنخفض فى شبر أبريل سنة ١‏ بمحبلخ 
جنبهات فقطذ » وجبت إعادة النظر فى أجرة الحانوت ٠‏ واحاذ هذه الأجرة 
الأخيرة  ٠"‏ .جنهات - أجرة أساس تراد بالفسبة المثوية الثى أجازها القانون 
وهى 10 / » فتصبح أجرة الحانوت ©ر4 جنهات بدلا من 5 جنبا07؟؟ . 

أما إذا أعطى المواجرالمستأجر مز ايا مستقلة عن العين المواجرة » كأن خخول 


-الأجرة إلى الحد التانوفى عند اننهاء أوقات الرواج هذه ء كل هذا يقطم بعدم جدية متازعة 
المستأجر فى قانونية الأجرة - وهرى الأستاذ سليمان مرقس بحق أن هذه الأسباب لا تصلح 
لبناء الحم » وأنه كان الأولى ممحكة استكناف المنصورة أن 'تبى مككها عل البدأ النى يقتضى 
بحواز زيادة الآجرة فى مقابل نحسين الصقم ( سليمان مرقس ى إيجحار الأماكن فقّرة 5١‏ 
ص الا هامش .)1١‏ 

)١(‏ ومم ذلك فقد تشى بأن توسيم شارع المليج النى يقم فيه مكان الأزاع لا يعتبر 
محيناً يستحق عنه الئوجر زيادة فى الأجرة » فإن الموجر ل يتكلف ثيئاً والحكرمة فى الى 
و اا ا ا اك ل 
صنة 1١9814‏ ). 

(؟) ولايعترض عل هذا الرأى بأن المستأجر يستطيم أن يخل الحانوت بعد التنبيه 
بالإخلاء فى الميماد القانوى ٠‏ فلا ترهقه الأجرة العالية ( 1١‏ جنياً فى الشبر) ٠‏ إذ يستطيع 
أن يتحلل مها بإخلاء الحانرت . ذقك أن المستأجر قد هرى من مصلحته البقاء فى الحانوت بالر غم 
من اتخفاض صقعه » فإذا بى وجب ألا يدفع أجرة تزيد عل المد المقرر قانونا . هذا إلى أنه 
بفرض أن المستأجر أخل الحانوت » فإن المؤجر لا يستطيع إيجاره لغيره بأجرة تزيد عل 7 
جنهات على أساس أجرة مثله فى صقعه المنشفض فى ثهر أيريل سنة ١54١‏ »© فأولى أن يبى 
المستأجر انشديم فى الحانرت بنفس الآجرة . 


يقد 


له حق استخدام البواب ٠»‏ أو تعهد له بتوريد الكهرباء : ٠‏ أواللزم بتقله كل 
يوم إلى محل 5 وبإرجاعه إلى مسكنه ؛ فهذه مزايا لاتدخل فى عقد الإيجار 
وليستجزعاً منه » بل هى محل لعقود أخرى كعقد العمل بالنسبة إلى استخدام 
البواب وعقّد التوريد بالنسبة إلى الكهرباء وعمّد النقل بالنسبة إلى نقل المستأجر. 
ومنثم يكو نال مقابل لهذه المزايا حرا لايخضع للتشريءات الاستثنائية فى نحديده » 
وللماجر أن يتقاضى من المستأجر المقابل الذى يتفمان عليه92© , 


"8ه - زياد أعرمٌ اررّساس بن موب معيل : فإذا تحددث أجرة 
الأساس على النحو السالف الذكر ٠‏ فوقفنا عند أجرة شهر أبريل سئة 921911) 
بعد أن يضاف إلها ما يحب تقو يمه من النْز امات جديدة مفروضة على الموئجر ومن 
تحسينات ومزايا وما إلى ذلك29؟ , وجب لتعيين الحد الأقصى لأجور الأماكن 
المنشأة قب لأول ينايبر سنة ١94154‏ أن تزاد أجرة الأساس هذه بنس مثوية تختلف 
باختلاف وجوه استعال الأماكن والطريقة الى تستغل مها(؟» . وقد جل القانون 


)١(‏ وقد قدمنا أنه قضى بأنه إذا كانت أجرة غرفتين فى شقة مكونة من حمس غرف 
هى 5 جنيهات فى الشبر » ولكن المستأجر من الباطن حصل عل حق استمال التلفون واسّهلاك 
الكهر باء والمياه واستخدام الفراش والبواب فقبل أن يدفم فى الفرفتين ١,0‏ جنياً فى الشبر » 
وجب عل المستأجر احتر ام التقدير الذى ارتضاه » ولا تملك المحكة أن تتدخل فى تقدير هذه 
المزايا لأها ليست انه بات الين اشير ( معني الكلية: 6 فير اير دنة وه4| دائرة 1١‏ 
رم 44 سلهة 660 وز - وانسر انل نمس النمقرة فى كين 2م عمام أبدين حواس 
ص 7١64‏ - سليمان مرقس فى إبحار الأماكن فقرة 0؟ ) . 

(؟) أو أجرة أغطس سنة ١484‏ بالنسبة إل مدينة الأسكندرية » أو أجرة أغسطس 
سنة ١848‏ أو أغسطس سنة ١444‏ أو يولية سنة ١448‏ بالنسبة إلى الأماكن الموجرة لمصالح 
الحكومة أو فروعها و حالس المحافتلات والمدن والقرى ف المناطق ‏ غير المبيئة بالمدول طبقاً 
الادة ؛١‏ من قانئرن إنجار الأماكن . 

(+) أو يمد أن يتنزل مبا التزامات مفروضة عل المستأجر أو ما يقابل انخفاض 
السقع وما إلى ذلك . عل الوجه الذى بيناه فيما تقدم . هذا ويحوز المؤجر ألا يطلب من مستأجر 
معين مقابلا للمزايا فتحدد الأجرة دون هذا المقابل ء ويطلب المقابل من مستأجر آخر سابق 
أو لاحق (سليمان مرقس فى إيجحار الأماكن فقرة 4؟ ص4" - منصور مصطل منصور فقرة ١817‏ 
ص 5٠١‏ - محمد لبيب شنب فقرة اه ص .)١5‏ 

(: ) «هذا هر الحد الأقصى للأجرة ؛ ومن ثم يحوز التعاقد على أجرة أقل . وليس ق ذاك 
مخالفة للنظام العام » فالتشريع الاستثنائى إنما يحمى المستأجر من أن يلتزم بدفع أجرة تجاوز 
الحد الأقصىءولا بحمى المرجر من أن يقبل أجرة تقل عن هذا الحد . وقد قضى بأن القانون - 
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هذه الأمكنة فئات أربعا : أماكن للمهن التجارية والصناعية . وثانية للمهن 
الحرة » وثالثة للأما كن المواجرة للمصالح الحكومية والمعاهد العلمية » ورابعة 
لأماكن السكنى . 

وتبين الفقرة الأولى من المادة 4 من قانون إيجار الأماكن رتم ١١١‏ لسنة 
7 ككلا من هذه الفئات الأربع على وجه دقيق والنسبة المثوية لكل فئة » 
فتنص على ما يأنى : 

ولا يجوز أن نزيد الأجرة المتفق علها فى سمود الإيجار التى أبرمت منذ أول 
مابو سنة ١44١‏ أو أجرة المثل لذلك الشهر إلا بمقدار ما بأى : » 

«أولا- نا يتعلق بانحال المؤجرة لأغراض تجارية أو صناعية أو المحال 
العامة : 48 إدا كانت؛ الأجرةالمتفق علها أو أجرة المثللا تنجاوز خمسة جنبات 
شهرياً ‏ 50 / نيا زاد عنى ذلك 0" ْ 

٠‏ ثانياً ‏ فيا بتعلق بعيادات الأطباء ومكاتب المحامين وال مهندسين ومن إلمهم 
من أصحاب المهن غير التجارية : ١‏ / من الأجرة المستحقة » . 

: ثالثاً ‏ فا يتعلق بالمدار سوانحا كم والأندية والمستشفيات وجميع الأماكن 
الأخرى المواجرة للمصالح الحكرمية أو المعاهد العلمية : 65 من الأجرة 
المستحقة ». 

« رابعاً ‏ فا يتعلق بالأماكن الأخرى : ٠١‏ /: إذا كانت الأجرة المنفق 
عللها أو أجرة المثل لا تتجاوز أربعة جنبات شبرياً ‏ 1/117 إذا كانت الأجرة 





> لم محم تثبيت الأجرة التعاقدية على أساس أجرة أبريل سنة ١441١‏ بل كل ماورد فيه هو حظر 
التماقد بالزيادة عل الأجرة فى ذلك التاريخ أو أجرة المثل فيه . و مؤدى ذقك بداهة جواز التعاقد 
عل ما يقل عن تلك الأجرة » ومئل هذا التعاقد يكون ملزماً المؤجرء فلا تكون مقتّبولة الدعوى 
الى يقيمها عل المستأجر لطلب رفع الإيجار التماقدى إلى مستوى أجرة المكان فى ذلك التاريخ 
( كامل محمد يدوى فى قانون إيجار الأماكن فقرة ١94‏ صص م١‏ ا ص ١04‏ © ويشير 
إلى حم منشور ف المحاماة /ا؟ رقم ٠0717‏ ) ولكن إذا انقضت المدة الأصلية للإيحار » وامتد 
الإيجار بحم القائون » جاز لامؤجر طلب رفم الأجرة المتفق عليها إلى الحد الأقصى المسموح 
به قانونا . وإذا سرت الأجرة الى تقل عن الحد الأقصى عل المؤجر مدة الإيجار الأملية » فإنها 
تسرى أيضاً عل المشترى للعين المؤجرة مادامت مدة الإيجار الأصلية لم تنقض » فإذا انقفت 
جاز عند ذلك المشترى طلب رفم الأجرة إلى الحد الأقصى ( امل محمد بدوى فى قانون إيجار 
الأماكن فقرة ٠٠١١‏ ص ١79‏ ويثير إلى حكم منشور ف المحاماة ١م‏ رتم 05+ ). 


انا 


المتفق علها أو أجرة المثل لا تنجاوز عشرة جنبهات شهرياً  ١4‏ / فما زاد 
على ذلك » 

«على أنه إذا كانت هذه الأماكن مو'جرة بصد استغلالها مفروشة » 
أو أوجرت مفروشة » .جازت زيادة الأجرة إلى 7١‏ من الأجرة المتفق علا 
أو أجرة المثل » . 

وبلاحظ ع فى صدد النص المتقدم الذكر » ما يأنى : 

١‏ كانت النسب المثوية فى الأوامر العسكرية التى سبقت المرسوم بقانون 
رقم لسنة ١5545‏ وقانون إيجار الأماكن رقم ١١١‏ لسنة اغ ١9‏ أقل من 
السب المئوية التى تقررت بعد ذلك فى كل من هذين القانونين الأخرين . فقد 
كانت قبلا فيا يتعلق بالمحال الموجرة لأغراض تجارية أو صناعية أو ا محال العامة 
م و /5١0‏ فارتفعت بعد ذلك إلى 40 / و 70 / . وكانت بالنسبة إلى أصماب 
المهن غير التجارية معادلة للنسب المثوية الحاصة بالمساكن . فار تفعت من 8 / 
و١٠1 ٠١97‏ / - وهى النسب المثوية النى كانت مقررة فى الأوامر العسكرية 
المساكن ‏ إلى ٠١‏ / . وكانت بالنسبة إلى المدارس وانحاكم والأندية الخ معادلة 
النسب المثوية به الخاصة بالمساكن »فارتفعت من 8// و 7/1١١‏ و؟١‏ 7 إلى /. 
وكانت بالنسبة إلى المساكن 8م / و 5١٠١‏ / و؟7١/‏ ءفذارتفعت إلى /١7١97 1٠١‏ 
و ١54‏ . وكانت بالنسبة إلى الأماكن الموئجرة بقصد استغلاها مفروشة 
6٠‏ » فارتفعت إلى /07١‏ : وهذا الارتفاع فى النسب المئوية استوجب أن 
ينص القائرن كيف يسرى هذا الارتفاع على المستأجر » وسيأتى بيان ذلك 
فيا يل . 

: نستعرض الفئات الأربع من الأماكن لنلاحظ فى شأنما ما يأنى‎ ٠ 

أولا ‏ فيا يتعلق بالمحال المرئجرة لأغراض نجارية أو صناعية والهحال العامة : 
يدخل فق هذه الفئة الأما كن المواجرة لمصارف واليوت المالية وشركات 
التأمين » والمكتبات ودور النشر والمطابع #والغون3) 4و الطوائتة الهرة 
لأغراض تجارية سواء كانت قائمة بذاتها أو كانت جزءاً من مبنى معد لفرض 





(1) كا جاء فى التقرير الأول الجنة الشزون التشريعية بمجلس انواب فى صدد قانون 
إبحار الأما كن رقم ١‏ لحنة ا موة١ا‏ (انظر آئفاً فقرة ولاه). 


فل 


آخر كالحوانيت التى تكون ف الطبقة الأرضية من المساكن . وتدخل الأماكن 
المؤجرة لأغراض صناعية » ويتضمن ذلك المصانع والمطاحن والتابز والمحالج 
والمعاصر والمغاسل . وتدخل الأماكن المو“جرة للمحال العامة . كالمطا 
والمقاهى (١)والأندّية‏ الليلية والملاعب والمراقص ودور السيغا والمسارح والملاهى 
المحتلفة والهامات . 

ثانياً ‏ فا يتعلق بعيادات الأطباء ومكاتب المامين والمهندسين ومن إلمهم من 
أصحاب المهن غير التجاربة : يدخل فى هذه الآما-.ى غير ما خص بالذكر مكاتب 
الخاسين والجحراء والرسامين والفنائن والموالفين والصحفين2© والمدلكن 
والمدربين على الألعاب الرياضية وعيادات امعامن النفسيين . أما الصيدليات 
فتدخل فى الأماكن المرئجرة لأغراض تجارية » وكذلك مخازن الأدوية20© . وإذا 
استوجر «كان لمارسة مهنة حرة كالطب أو الاماة واستعملجزء منه للسكن » 
اعتير السكن ثانوياً واعتد بالأصسل وهو مارمة المهنة الحرة » ويعتير المكانه 
وكخرآ كله لمارسة مهنة حرة ولا مهل لتوزيع الزيادة بين الحزء ا خصص للمهنة 
الحرة والحزء اتخصص للسكن ونحميل كل -جزء نصيبه فى الزيادة القانونية0* 


)١(‏ أما المكان الموجر ليكون فندقاً أو بنسيوناً فسئرى أنه مكان أوجر بقصد استغلاله 
مفروشاً وأن نسبته المثرية هى /٠١‏ . 

(؟) أما المكان الموجر لإدارة مجلة وليكون مقراً لمطبعة فى الوقت ذاته فهو مكان 
مزجر لأغراض تجارية » ويكون من أماكن الفئة الأولى ( سليمان مرقس فى إيجار الأماكن 
فقرة ٠1‏ ص 5ه هامش ؟ - ويشير إلى حكم صادر من محكة مصر الكلية فى القضية رقم 6١*8‏ 
سنة /ا94141١‏ ) . 

(*) والأعيان الموجرة لبنك التسليف الزراعى المصرى لا تعتبر موجرة لأغراض 
تجارية ٠‏ لأن هذا البنك مؤسسة مدنية بالرغم من اتخاذه الشكل التجارى إذ يقوم بأداء خدمة 
عامة للجمعيات التعاونية والمزارعين » وإمما يكرن حك هذه الأعيان هو حك الأعيان المزجرة 
ككاتب للمحامين وعيادات للأطباء وغيرهم من أسماب المهن غير التجارية ( سليمان مرقس 
فى إبجار الأماكن فقرة ١١‏ صن 8ه هامش 5 - ويشير إلى حك محكة مصر الكلية قضية رتم8 ه4 
سنة ١14“‏ وإلى حم آخر من نفس الحكة قضية رقم 47٠‏ سنة ا941١)‏ . 

( ؛ ) مصر الكلية ؟ يثاير منة ١41410‏ المحاماة رقم عم؟ ص 547 - وانظر أيضاً 
فصر الكلية إن أبريل سنة وهمه| دائرة ١*‏ رقم 44 سنة 14 (رخص لمستأجر 
باستمال الشقة مسكناً ومشغلا للحياكة » فزيدت الأجرة بنسبة /5٠‏ باعتبار أن الشقة مؤجرة 
الحياكة ) - وإذا خالف المستأجر الشرط الذى بمنعه من استمال السكن مكتباً تجحارياً أو من استغلاله 
مفروشا وإيحاره من الباطن » ولو فى جزء من المكان فقط » جاز للمؤجر أن يطالب بعلارة المكتب 
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والظاهر كذلك أنه إذا استوءجر مكان للسكن ومارس فيه المستأجر مهتته بصفة 
عار ضة » فاستقبل كطبيب بعض المرضى من وقت إلى آخر أو استقبل 5 .حام 
بعض الموكلن للّضايا أو لاستشارات قانونية » فإن ممارسة المهنة ق هذه الحالة 
تعدر ثانوية و يعتد بالأصل وهو السكن » ويدفع المستأجر علاوة السكن دون 
علاوة المهنة اآخرة . 
وثالثاً - فا يتعلق بالمدار سوا محاكم والأندية والمستشفيات وجميع الأماكن 
الآخرى الموئجرة للمصالح الحكومية أو المعاهد العلمية : يدخل فى هذه الأماكن 
جميع المدارس سواء كانت مدارس ححكومية أو مدارس حرة » وكل مك ' 
مجر لمعهد علمى سواء كان معهداً حكومياً أو معهداً دولياً أو معهداً حرا . 
وتدخل المحاكم وما يلحق مها من استراحات » لأنها موجرة للدكومة . وتدخل 
الأندية »والمراد مها الأندية الخاصة المقصورة على أعضائباو ز واره ؛ م الأندية 
العامة المفتوحة الأبواب الحمهور الناس فتدخخل ف انحال العامة وتكون منأما كن 
المية الأولى . وتدخل المستشفيات والمستوصفات والمصحات » سواء كانت 
حكومية أو غير «حكومية . ويدخل جميع الأمااكن الموؤجرة لاوزارات ومصالح 
الحكومة وفروعها » كوزارة التموين2© ومصلحة الد.بر العقارى و٠.صلحة‏ 
المريد والمرق ومصلحة التلفونات . 
| رابعاً ‏ فيا يتعلق بالأماكن الأخرى غير ما تقدم ذكره . أهم ما يدخل ق 
ذلك المساكن . ولو كانت للتصييف غير أن مساكن التصي.ف لا يسرى علبا 
الامتداد بحكر القانون لأنها أوجرت لغرض ماقت كا قدمنا2؟2 » وإن كان 


س التجارى أو استغلال المكان مفروشاً عن كامل الأجرة » لأنه غير مكلف بالتحرى عما إذا كانت 
الالفة تتناول كل المكان أو جزءا منه فقط . وتبو العلاوة الحديدة سارية مادامت المحالفة قامة » 
وتنهى بانهالها وترجم علاوة مسكن بعد إخطار المستأجر المؤجر بذلك ( مصر الكلية ١١‏ 
أكتوبر سنة ه4؟! المحاماة 80 رقم 141 ) - أما إذا استأجر شخص مكانا لاستماله لغرض 
غير السكى » فإنه تحب زيادة الأجرة بالنسبة الى حددها القانون للغرض المتفق عليه » ولا تخفض 
النسبة لتتزل إلى النسبة الى -مددها القانون لسكن لو استعمل المستأجر المكان للسكن مخالفاً 
بذلك الغرض المتفق عليه ( كامل محمد بدوى ف قانون إبحار الأماكن فقرة ١١6١‏ ص ه8١‏ ). 

)١(‏ وقد قدمنا أن الأماكن المسترلى عليها من وزارة الموين ووزارة التر بية والتعليم 
وم القانون لها آنا لتقدير مقابل الانتفاع بها » فلا تخضم التشر يعات الاستثنائية من حيث 
الد الأقصى للأجرة ( انظر آنفاً فقرة لالاه) . 

(؟) انظر إنفاً فقرة هلاه . 
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يسرى علها الحد الأقصى للأجرة : وتدخل الحراءجات والعوامات والذهبيات 
وأكشاك الاستحام والموامات والملاجىء » لأن شيثاً منهذه لايدخل فى إحدى 
الفئات السابقة فلا يبى إلا إدخالها فى هذه الفئة الرابعة . وقد قدمنا أن سطح البناء 
وواجهته وحوائطه تعتير أجزاء منه(1© » فإذا أوجرت للإعلان فالظاهر أنها 
تكون فد أوجرت لأغراض تجارية فيدفع المستأجر علاوة الفئة الأولى لا علاوة 
ذه الفئة الرابعة0؟ , 

تقول العبارة الأخيرة من النص المتقدم الذكر : « على أنه إذا كانت 
هذه الأماكنموئجرة بقصد استغلالها معروشة » أو أوجرت مفروشة » .جازت 
زيادة الأجرة إلى 7٠١‏ / من الأجرة المتفق علبا أو من أجرة المثل » . 

وهذه العبارة تفسحدب على جميع الأماكن ق فتاتها 0 5 على أاكن 
الفئة الرابعة وحاءها . فق يواجر و أو لحبر » فإذا قصد 
المستأجر أن يفرش المكان مكتباً محام أو الحبير » فيسستغله بإغاره.هن الناطج 
مفروشا لأحدانحامين أو الدراء كانت العلاوة / وهى علاوة المكان الذى 
يواجر بقصد استغلاله مفر وشا لا / وهى علاوة مكاتب المحامين أ والجيراء : 
وكذلك الحم فى المحال العامة » كالمسارح ودور السيها والمقاهى. . وقد قضى 
بأن النص الخاص بزيادة 7١‏ .]* من الأجرة إذا كانت العين قد أجرت بقصد 
استغلالها مفروشة أو أجرت مفروشة هو نصعام يشمل جميع الأماكن المراجرة 
على اختلاف أنواعها » وليس خاصا بالأماكن الموجرة للسكنى التى يقوم 
مستأجروها بتأججر ها مفروشة للغغر 0 , وكذلك إذا أوجر مكان لاستعبالهفندقاً 


. انظر آئفاً فقرة ملاه‎ )١( 

)١(‏ فإذا دخل المكان فى أكثر من فئة من الفئات الأريم » كأن يؤجر مكان ليكون 
عيادة لطبيب و مستشى خاصاً له » فيدخل فى الفئة الثانية باعتباره عيادة و تكرن النسبة .م » 
ويدخل ق الفئة ألثالثة باعتباره مستشى و تكرن النسبة 9٠‏ // » فالميرة بالفتة الأعل » وتكون 
النسبة فى هذه الحالة 6٠‏ م باعتبار المكان مؤجراً كميادة ( انظر فى هذا المعى كامل محمد بدوى 
فى قانرن إيجار الأماكن فقرة )١54‏ . 

(؟) مصر الكلية 54 أبريل سنة 41و المحاماة 84 رتم 5١١7‏ ص 4١7‏ - سلرمان 
مرفس ف إبحار الأماكن فقرة ٠+‏ ص 7ه هامش ١‏ - منصور مصطق منصور فقرة ه١1‏ - 
ص 54 محمد لبيب شنب فقرة ١أه‏ ص 58". 
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أو بنسيوناً » فإنه يكون قد أوجر بقتصد استغلاله مفروشاً . وتكون العلاوة 
// وليست علاوة الحال العامة2©0 , 

والمدان يؤجر بّصد استذلاله مفروشاً إذا كان هناك اتفاق بن المواجر 
والمستأجر ءلى أن المستأجر يستأجر المكان خاليا من الفراش ليفرشه بنفسه حتى 
يستغله مفروشاً بطريق إيجاره من الباطن . فإذا لم يكن هناك اتفاق على ذلك » 
ومع هذا فرش المستأجر المكان وأجره من الباطن «مروشاً » فإن المكان فى 
هذ ها حالة يكون قد أوجر من الباطن مفروشاً : وفى الحالتين » أى سواء أوجر 
المكان بقصد استغلاله مذروشاً أو أوجر مفروضاً بالفعل ٠»‏ تكون العلاوة 
, وهذا ما نصت عليه المادة 4 من قانون إيجار الأماكن كا رأينا » 
وما كان ينص عليه أيضاً المسوم بقانرن رتم ١4٠‏ لسنة 031945 
أما التشريعات السابقة على هذين القانونين فكانت تنص على حالة واحدة 
فمّط » هى حالة إيجار المكان بقصد استغلاله مفروشاً . والظاهر أن عبارة 
« أوجرت مفروشة ؛ إنما أضيفت بعاد ذلك ف المرسوم بقانون رقم 14٠‏ لسنة 





)١(‏ الإسكندرية الختلطة ه ديسمير سنة ١445‏ م وه ص و - كامل محمد بدرى 
فى قانون إبحار الأماكن فقرة .م١‏ ص ١7١‏ ويشير إلى حكم منشور ى الحعاماة كرتم 07١1؟-‏ 
وقد يستخلص من القرائن » كتقدير زيادة فى الأجرة عل حدة » أنه قصد الثر خيص المستأجر 
فى إبحار المكان من الباطن مفروشاً ( مصر الكلية 0 انوفبر سنة ١48‏ دائرة ١٠١‏ رم "4١‏ 
صلة 4ه9ا1). 

(؟) وتكون هذه العلاوة مستحقة مادام المستأجر قد استأجر المكان بقصد استغلاله 
مفروشاً » ححبى لو عدل عن ذلك واستعمل المكان للكناء » أو لم يحد من يوجر له المكان 
من الباطن مفروشاً . ذلك أن القانرن قد خول للمؤجر الحق فى تقاضى هله الملاوة في مقابل 
تأجيره العين بقصد استغلا لها مفروشة » والمستأجر حر فى الانتفاع بهذه الرخصة » فإن هو لم 
ينتغم بها فلا يصح أن يضار المؤجر من وراء ذلك ( سليمان مرقس ق إيجار الأماكن فقرة. 5١‏ 
ص مه هامش ١‏ - ويشير إلى حكين صادرين من محكة مصر الكلية أحدهما فى القضية رتم 5108 
سنة ١945‏ والآاخر بتاريخ ١١‏ مارس سنة ١480#‏ فى القضية رقم ١894‏ سنة 1ه9١-‏ 
منصور مصطى منصور فقرة ١6#‏ ص 8584 - محمد لبيب شنب فقرة ١ه‏ ص 50 ) . 

أما إذا كان المستأجر قد استأجر المكان كسكن خاص » ثم اتفق بعد ذلك مع' المؤجر 
على أن يتغل المكان مفروشاً » فإن حق المرجر فى اتقتضاء العلارة بنسبة /0٠١‏ فى هله الحالة 
يقرم بقيام هذا الاستغلال المكان مفروشاً وينهى بانهائه وبمد اخطار المستأجر له بذاك » بحيث 
إذا استمر الموجر رغم هذا الإخطار ف أقتضاء العلاوة بالنبة المذ كورة اعتير قبفه طا بير 
سيب » وجاز المستأجر استر دادها منه ( سليمان مرقس فى إيحار الأماكن فقرة +١‏ ص مه 
هامش ١‏ - ويشير إلى القضية رقم +560 سنة ١9149‏ ). 
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5 وف القانون رقم لسنة ١91410‏ ( قانون إيجار الأماكن ) لمواجهة 
الحالة الأخرى . وهى حالة ما إذا لم يكن هناك اتفاق فى عقد الإيجار الأأصلى 
على أن المكان قد أوجر بقصد استغلاله مفروشاً » ثم بدا بعد ذلك للمستأجر 
أن يستغله بتأجره من الباطن مفر وش]0(2) إما بإذن صر بح من ا موجر أو ع مو-جبه 
إذن عام فى إيجار لاحق لشبر ديسمير سنة 2291448 أو بغر إذن إطلاتاً . فى 
حالتى الإذن الصريح والإذن العام يتقاضى المواجر من المستأجر علاوة /07٠١‏ » 
وق حالة ما إذا لم يكن هناك إذن. إطلاقاً يكون الجر بالحبار إما أن ,تقاضى 
علاوة /,7١‏ أو أن يطلب الإخلاء وفة] لأحكاءالمادة ٠‏ من قانون إيجار الأما كن 
كيا سيجىء229 . أما إذا فرش المواجر المكان بنفسه وأجره مفروشاً » وكذاك 
عندما يفرء , الأ المكان المواجر ويوئجره من الباط. مفروشاً » فإن الأجرة 
التى يدفعها المستأجر نشمر.نر فى الحالة الأولى » أو التى يدفعها المستأجر من الباطن 
للمستأجر الأصلى فى الحالة الثانية(4© , لا تتقيد بحد أقصى 2*0 » إذ تكون قل 
خرجنا عن نطاق المادة 4 من قانون إيجار الأماكن . فهذه المادة لاتعرض 
إلالمكان أجره صاحبه خالياً من الفرش بقصد أن يستغله المستأجر مفروشاً ‏ 
أو بغبر هذا القصد ولكنالمستأجر استغله بالفعلمفر وشأ كا سبق القول . بخلاف 





)١(‏ أما إذا آجره من الباطن غير مفروش فلا تستحق علاوة /0٠‏ © وإنما يرم 
ااثر خخنيص ف التأجير من الباطن وتضاف قيمته إلى أجرة الأساس ٠»‏ وقد سبق بيان ذلك ( انظر 
آنفا فقرة همه ). 1 

(؟) وهذا الإذن العام يكون إذنا فى تأجير العين من الباطن غير مفروشة ٠‏ ويكونشه 
قد تفوم وأضيفت قيبته إلى أجرة الأساس كا سبق القول ( انظر آنفاً فقرة 88ه ) . فإذا أجر 
المستأجر العين من الباطن مفروشة » وجبت إعادة النظر فى أجرة الأساس 6 وخصم ما سبق 
أن أضيف إليها من قيمة الت خيص ف الإيجار من الباطن إيجار عاديا » ثم إضافة علارة :/٠١‏ 
فى مقابل الثر خيص ف تأجير العين من الباطن مفروشة . 

(؟) انظر مايل فقرة ١44‏ ومابعمدها. 

( 4 ) ولو تقيد المستأجر الأصل فى الأجرة الى يتقاضاها من المستأجر من الباطن بعلاوة 
> لكان مغبوناً كل الغبن ؛ فهو مليز م بدفم هذه الملاوة نفما إلى المرجر باعتبار أنه 
استأجر مكاناً خالياً بقصد استغلاله مفروشاً » فإذا اقتصر عل أخذ العلاوة من المستأجر من الباطن 
يكرن 2 اقتصر عل اسيرداد ماد فمه هو لمؤجر . ويكون الآثاث الذى فرش به المكان قد 
أعلى للمستأجر من الباطن حق الانتفاع به دوب مقابل . 

( ه ) أما الأجرة الى يدفمها المستأجر الأصل للمؤجر فتتقيد بعلاوة /7١‏ كا سبق القول . 
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ما إذا فرش الموكجر » أو المستأجر الأصلى» المكان وأجره مفروشاً فهر لاحر 
فى هذه الحالة المككانو حده بل بواجر معه الفرش : وهو لو أجره بغير فرش بقصمد 
أن يستغله المستأجر مفر وشا لاستحق علاوة »/7٠‏ فكيف لايستحق إلاهذه العلاوة 
وحدها إذا أ مع المكان الفرش29© . وقد جرى القضاء علىهذا المبدأ. فقضت 
محكمة مصر الكلية بأنه و واضح من نص المادة الرابعة (منقانون إيجار الأماكن) 
أنها زتما محدد أجرة الأما كن الحالية فقط ولا تحكم|أجرة الأماكن المفروشة . 
ذلك أنها بعد أن حددت أجرة الأماكن ونسب الزيادة فنها قد استطر دت لثرفع 
هذه النسبة إلى 7٠١‏ / إذا كانت هذه الأماكنمرئجرة بقَصد استغلالها مفروشة» 
مما يقطم بأن ما نصت عليه إنما هو بصدد الأماكن الحالية التى لا تقاس علبا 
الأماكن المفروشة . لأن تحديد الأجرة بالقانون رقه ١7١‏ لسنة 1441 استثناء 
فلا يجوز التوسع فيه . يو كد هذا النظر أن المادة نفسها » وهى ترفع نسبة الزيادة 
فى الأجرة إلى 7٠١‏ // فى الحالة المذكورة » إنما تفر ض أن متأجرها قد يستغلها 
مفروشة ويحقق من ذلك ريا ربا لا يتمدةن إلا بإطلا دهف تأجيرها . وشاء 
الشارع أن يساه المالكفى هذا الربح برفع نسبة الزيادة لحد المذكور مما بركد 


» وعندما رأى المشرع فيما مضى أن يواجه حالة ماإد “جر الموجر المكان مفروشاً‎ )١( 
سواء كان المزجر هو المالك أوكان هو المستأجر الأصل فى حالة الإيحار من الباطن » فإنه لم‎ 
بل جمل له أجرة على حدة فوق أجرة المكان . فقد صدر أمر عمسكرى‎ ٠ يغفل أجرة الفرش‎ 
١٠و47 ركم و لسنة 48و9١ - ف الوقت الذى كان فيه الأمر المسكرى رقم 816 لسنة‎ 
هو القانون الذى ينظ علاقة الموجرين بالمستأجرين - ينص ف الم دة الأولى منه عل ما يأة:‎ 
و فيما يتعلق بالأماكن المعدة للسكنى والموجرة مفروشة » يراعى فى تفدير أجرة المثل فى شهر‎ 
المشار إلها فى المادة 1 فقرة ارول فين الآعر رقم ملام © أن تكرن‎ » 4١ أبريل سنة‎ 
مساوية لأجرة المكان فى ذلك الشهر خالياً من المفروشات مضافاً إلما النسبة الموية المبينة‎ 
فى ( ثانياً ) من المادة ؛ المتقدم ذكرها وكذلك مبلغ شبرى يروازى مقابل الانتفاع بالأثاث‎ 
والأدوات الموجودة ف المكان المرجر . ولايسرى الحم المبين ى الفقرة الابقة عل الفنادق‎ 
والبنسيونات » بل تظل خاضمة لهم الفقرة الرابعة من المادة 4 من الأمر المذ كور . ولما‎ 
لسنة 4 *٠,ألنى تبماً لذلك الأمر‎ 51١٠ »ألغى الأمررقم‎ ١44 صدر الأمر رقم 4 لسنةه‎ 
ولم يمرض المشرع ف الأمر رقم +01 لسنة ه64١ ولا فيما لاه‎ . ١4416 رتم 508 لسنة‎ 
من التشريمات إلى إيحار الأمكنة المفروشة » فدل ذلك على انصراف نيته عن تحديد أجور هذه‎ 
الأماكن وتركها خاضعة لقانون العرض والطلب » إذ أن الأثاث عنصر هام ف المكان المفروش»‎ 
فيخر سم .إجار هذا المكان عن أن يكون بحرد إيحار لمكان ( انظر سليمان مرقس فى إيجار الأما كن‎ 
.) ”96 ص‎ 1١ فقَرة‎ 
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مشروعية هدا الربح » وإلا فإن تلك المساهءة مهذه الزيادة تكون غير مفهومة 
وغير عادلة إن كان المستأجر الذى يؤجر العين مفروشة ,فرش من عنده مقيدآ 
القيود العاديه فى تأجر المكانمفر وشا . ولا يغخر من وجه الر أى * شيئاً أن المشرع 
ابو ق النه ن المتهدم فأجرى حكم الزيادة إلى 7١‏ / على ما عير عنه 
بالأداك: التى أجرت مفروشة . إذ لا حمل هذا التعبير على أن دراه 
وبي وا ال ا 
الشارع لأضاف هذه العبارة رفك الأماكن بأنها مواجرة بقصد استغلاها 
مفروشة » إذ أن ما يوجر مفروشاً أولى بالتقديم على ١‏ يوجر بقصد استغلاله 
مفروشاً . فالمتصود من هذه الأماكن هو الأماكن التى تعجر خالية ثم يوئجرها 
المستأجر م اانه يما. تأثيثها : شأنها فى ذلاك شأن الأماكن الموئ“جرة بقصد استخلالما 
مفروشة + فكارات.ا يخضع لقواعد تحديد الأجرة مع زيادة نسبة /07١‏ » هذا ى 
العلاقة ببن مالكها ومستأجرها الأصلى . أما فى العلاقة بين المستأجر الأصلى الذى 
وا م بتأئينها والمستأجر من الباطن » فلا تخضع الأجرة لأى نحديد . وعلى ذلاك 
اتيج الى تالص إل هذه المحكمة هى أن تأجير الأماكن مفروشة من مالكها 
أومن مستأجرها الأصلى لا يخضع فى تحديد أجرتها لنص المادة 4 » وأن مرجعها 
إرادة المتعاقدين لأن النص.لا يشماها على ما سبق شرحه » ولأن الحزء الأكر 
ن أجرتها يقابل منفعة الأثاث واستهلا كه ٠‏ فيغلب ال كر عل الال » وتأخذ 
ادم حك أجرة المنثرلات لا حسك, أجرة الأماكن . على أنه يشر ط 
بداهة ألا يكون تأجير العمن مفروشة صورياً » بوضع أثاث تافه للتحايل على 
الفانون والتخلص من قيود الأسجرة 0١2:‏ 





)1١(‏ مصر الكلية ٠‏ نوفير منة لاه96١‏ دائرة ١9‏ قضية رتم 4 ٠٠‏ صلة لام8هة[ سه 
وانظر أيضاً مصر الكلية ١‏ يرنه سلة ١9801‏ دأئرة ١7”‏ قفية رتم 5748 سنة ١مو!‏ - 
محكة مصر امختلطة م5 مايوستة 1445 م بره ص ١44‏ - محكة الإسكندرية الختلطة ه ديممبر 
سنة 1445! م 4ه ص ه” - سليمان مرتمس ى إيجحار الأماكن ففرة 17 - متصور مصطقى 
منصور شفرة هاا ص 754 - محمد لبيب شنب فمَّرة ١ه‏ ص !5 - ص 8". 

وإذا خلمى أن المكان النى يؤجر مفروشاً لا مخضم من حيث الأجرة التشريع الاستثنائ» 
فإنه يئر تب عل ذلك أن المنازعة » فى مقدار الأجرة لا تكون متازهة إيحارية » ويكون نظرها 

من اختصاص التضاء المادى . ولكن إيجار المكان المفروش يبى خاضعاً التشريم الاستشناق 
فيما عدا الأجرة ؛ فيمتد بحم المائرون و تكون الدعرى بإشلائه من اضتصاص دائرة الإبجارانته 
باهمكة الكلية . 
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وواضح من العبارة الأخصرة النى جاءت فى الحكم أنه حتّى بمكن فى إيجار 
الأماكن المفروشة التخلص من قيود الأجرة: يج بألا" يكون الغرض من فرش 
المكان التحايل على القانون . فقّد يعمد الماجر إلى فرش المكان بسقط المتاع حتى 
يرر بذلك محاوزته للحد الأقصى الذى فرضه القانون للأجرة ؛ فإذا كشفت 
ا محكمة عنهذا القصد ردثه على صاحبه»وقضت بالتزام الحد الأقصى للأجرة . 
وقد قضى ق هذا المعنى بأنه « من المستقر فمَهاً وقضاء أنه يشتر ط لعدم خضوع 
أجرة الععن الموجرة مفروشة بأثاث من عند مو'جرها للتحديد القانونى الوارد 
بالمادة 4 من القانون 0١‏ سنة 1440 ألا يكون تأجرها مفروشة صورياً . 
ودلل الشراح عل ىالصورية بأن يضع المراجر أثانا نافها بقصد التحايل على القانون 
والتخلص من قيود الأجرة ه20 . 

إن - متى مسرى الرز باون لتتصل الوسر إلى الحم الى الذى سم ب 
الفائور, : تنص الفقرة الحامسة من المادة 4 من قانون إيجار الأماكن رتم ١١١‏ 
لسنة 141417 على ما يأنى : ه وتسرى الزيادة المذ كورة ابتداء من أول الشبر التالى 
لإخطار المؤجر المستأجر بطلب الزيادة؛ إلافما يتعلق بعقود الإيجار المرمة أو الى 
صار امتدادها قبل أول مايو سنة 144١‏ والتى لااتزال مدتها سارية فإن الزيادة 
بالنسبةإلها تبتدىء من تاريخ المطالبة مبابعد اذتهاءالإجارة المذكورة» . ويفر ض 
هذا النص أن هناك عقد إيجار الأجرة فيه لم تصل إلى الحد الأقصى الذى تمح به 
القائرن » فيجز للمواجر أن يتخذ إجراء للوصول بالأجرة إلى الحد الأقصى » 
بشرط أن تكون مدة العقد قد انقضت وامتد العقد يحكم القانون . فالمفروض 
إذن » حتى يكون هناك محل لامخاذ إجراء للوصول بالأجرة إلى الحد الأقصى : 
أن يتوافر فى عقّد الإيحار شرطان : ( ١‏ ) أن تكون الأجرة فيه دون الحد 
الأقصى . (؟ ) أن نكون مدة العقد قد انتهت فامتد العقد بحكم القانون . 

أما أن تكون الأأجرة ف العقد دون الحد الأقصى فذلك ظاهر . فالأجرة إذا 
كانت قد وصلت إلى الحد الأقصى » فلا حل لطلب وصوها إلىهذا الحد . وإذا 
جاوزت الحد الأقصى , كان الواجب تحخفيضها لا زيادتها » لإنزاها إلى الحد 


.ا١١هال سنة‎ ١81+ قضية رتم‎ ١ هتاير سئة م40١ دائرة‎ ١ مصر الكلية‎ )1١( 
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الأقصى 27 : وسنبين ذلك عند الكلام فى١بحراء‏ الممرتب على مخالفة أحكام 
نتحديد الاجرة . 

وأما أن تكون مدة العقد قد انتقضت فامتد العقد بحكم القانرن » فذلك لأآنه 
إذا ل تكن مدة العقد قد انقضت » والمفروض أن الاجرة دون الحد الأقصى ‏ 
وجب أن تبق كذلك » ولايحوز للمؤجر طلب زيادتما لتصل إلى الحد الاقصى 
ما دام قد ارتضاها » فيب ملعزماً بما ارتضاه طول مدة العقد9"© . فإذا انتقضت 
المدة » وامتد العقد بحكم القانون » فإن المئجر لا يمكن أن يعتير راضياً مبذه 
الأجرة بعد انقضاء المدة الى ار تبط مها . وى مقابل إجباره على استبقاء المستأجر 
فى العين بعد انقضاء مدة الإيحار » جع لالقانون له الحق فى طلب إيصال الأجرة 
إلى الحد الاقصى ١‏ دام الإيجار ممتداً بحكم القانون لا بحكم رضائه . ولتوضيح 
ذلك نفر ن سأن عقد إيجار أبرم فى أول شهر أبريلسنة ١14١‏ بأجرة معينة ؛ فهذه 
الأجرة تكون حتّا دون الحد الأقصى لأن هذا الحد يزيد على أجرة شبر أبريل 
بأسبة معينة . ولذلك يغلب أن تكون عقود الإيجار التى فما الأجرة دون الحد 
الاقصى مبرمة قبل أول مايو مسنة 1841١‏ » أو صار تجديدها تجديد صريحاً 


)١(‏ فاإذا كانت الأجرة » فى أى عقد إيجار أيا كان تاريخ إبرامه » تزيد عل الحد 
الأقمى » جاز للمستأجر تخفيضها إلى الحد الأقصى من وقت سريان التشر يعات الاستثنائية » 
أل من وقت سريان الأمر العسكرى رقم ١١١‏ للسنة ١86١‏ » إلى الوقت الذى تلفى فيه هذه 
التشريمات . ويستوى فى ذلك أن تكون مدة الإيجار المتفق غليها م تنقض » أوكانت قد انقضت 
غامتد الايجار بحم القانون . 

وهنا يتبين الفرق بين ما إذا كانت الأجرة تزيد على الحد الأقصى أو. تقل عن هذا الحد » 
غنى الحالة الأولى يحوز للمستأجر أن مخفض الأجرة إلى الحد الأقصى حتى لوكانت مدة الإيجار 
المتنق علا لم تنقض ٠»‏ وف الالة الثانية لا يحوز للمؤجر أن يزيد الأجرة إلى الحد الأقصى 
مادامت مدة الإيحار المتفق علها لم تنقض » فإذا هى انقضت وامتد الإيحار محم القانون جاز 
له ذلك . وتعليل هذا الفرق أن عدم جوان زيادة الأجرة على الحد الأقصى يعتبر من النظام 
العام » فإذا زادت الأجرة على هذا الحد جاز للمستأجر أن يطلب تخفيضها ولو كانت مدة 
الإيحار المتفق عليها لا تزال سارية » لأنه لا يحوز الاتفاق عل ما خالف النظام العام . أما نقص 
الأجرة عن الحد الأقصى فلا يعتبر مخالفاً للنظام العام » فإذا نقصت الأجرة عن هذا الحد تقيد 
المزجر بالجرة المتفق عليبا مادامت مدة الإيجار المتفق علها لاا تزال سارية » ولا يجوز 
تلمؤجر زيادها إلى الحد الأقمى إلا إذا انقضت مدة الإيجحار وامتد الإيجحار بمد ذلك محم 
القانرن , 

(؟) الإسكندرية المحتلطة ١١‏ ماير سنة 144190 م 6٠١‏ ص 6م١1.‏ 
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أو تجديداً ضمناً أو صار امتدادها بحكم الاتفاق لابحكم القانون قبل هذا 
التاريخ07© . ونفر ض أن عقد الإيجار المتقدم الذكر أبرممدة سنة واحدة تنقغى 
فى آخخر شهر مارس سنئة ١447‏ . ف هذه السنة تكون الأأجرة هى التى اتفق علا 
المتعاقدان . ولايجوز للمواجر أن ها بائرم منأنها دون الحد الأقصى . فإذا 
انتقضت السنة » وامتد. عد الإيجار بعد انةضائها بحكم الأوامر العسكرية الى 
كانتقائمة وقت ذاك م بحكم النشر يعات التى تانها ؛ جاز للمواجر أن يزيد الأجرة 
إلى الحد الأقصى 22 . وإذا كان الغالب أنيكون عمد الإيجار ميرماً قبلأول ماو 
سنة 1441 لتكون أجرته دون الحد الأقصى » فليس هناك ما يمنع من أن 
بيرم العقد بعد ذلك وتكون أجرته مع هذا دون الحد الأقصى . فيجوز مثلا 





)١(‏ أما إذا أبرمت المقود بعد هذا التاريخ ٠‏ فإن التشريعات الامتثنائية تكرن قد 
أدركتها » ويغلب أن يكون المتماقدان قد اتفقا على أجرة هى الحد الأقصى الذى يسسح به 
التشريم الاستثنائ المعبول به وقت الاتفاق . ولما كان الحد الأقصى قد ارتفم فى المرسوم 
بقائرن رتم ١41٠‏ لسنة ١945‏ والقائرن رتم 1١‏ لنة *7؛هة١‏ عما كان عليه فى الأوامر 
المسكرية السابقة ( انظر آنفاً فقرة 8ه ) » فإنه يترتب على ذلك أن عقد الإبحار الذى أبرم 
فى ظل الأوامر العسكرية بالحد الأقصى المفروض بمموجب هذه الأوامر تصير أجرته » بعد 
صدور المرسوم بقانون رقم ١4٠‏ للسنة 15145 ثم القانرن رتم ١8١‏ لسنة ١9407‏ © دون 
الحد الأقصى الحديد الذى ارتفع بموجب هذين التشريمين الأخيرين . 1 

(؟١)‏ وقد فرضنا فى اش أسسدى د امه نارق ددا هذ عت فدوى تهات 
الإيجار . ولا يوجد ما يمنم من أن بحددا مدة إذا لم ينبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء 
قبل انقضائها بوقت معين امتد الإبحار إلى مدة أخرى وهكذا . فإذا بى الإيجار بمتد فى هذا الفرض 
حك الاتفاق » لأن تنبب بالإخلاء لم يصدر من أحد المتعاقدين إلى الآخر . فهما طال هذا 
الامتداد الاتفاق لا يستطيع المؤجر أن يزيد الأجرة المتفق عليا بالرغم من أنما درن المد 
الأقصى . فإذا نبه أحد المتماقدين بالإخلاء على الآخر فانقضت المدة » وامتد الإبجار بمد ذلك 
بحم القانرن » جاز للمؤجر عندئذ أن يزيد الأجرة إلى الحد الأقصى . 

كذتك لا يوحد ما بمنم من أن يبرم المتعاقدان الإيحار دون تعيين مدة » وفى هذا الفر ض 
اتنقغى مدة الإيحار بانقضاء أية فترة من فترات دفع الأجرة بشرط أن ينبه أحد المتعاقدين على 
الآخر بالإخلاء فى المراعيد القانوئية . فإذا م يحصل هذا التنبيه امتد الإيحار من قترة إل الفترة 
الى تليها وهكذا » إلى أن يحصل التنبيه . ومادام الإيحار ممتدأ على هذا الحر لعدم حصول 
التنبيه » فإن الموجر لا يستطيم أن يزيد الأجرة بالرغم من أنها در ناحد الأقصى . فإذا انقضت 
المدة محصول التنبيه » امتد الإيحار يح القانون » وعندئذ يستطيع الموجر أن يزيد الأجرة 
إلى الحد الأقصى . 

(00 


1455 


أن يرم الإيجار فى أول يناير سنة 1447 لمدة تسم سنوات بأجرة تعادل أجرة 
شهر أبريل سنة ١44١‏ » فتكون دو نالحد الأقمى07١©‏ . وق هذه الحالة ببق 
العقد مهذه الأجرة طوال مدة التمع السنوات » دون أن يستطيع الموؤجر زيادة 
الأجرة بالرغر من أنها دون الحد الأقصى 29 . فإذا ما انةّضت التسع السنوات . 
وامتد العتّد حك القانون ابتداء من أول يناير سنة اهوةاء جاز للموئجر أن يزيد 
الأجرة لتصل إلى الحد الأقصى 2©) 


01١0)‏ أو بحرز أن يبرم الإيجار فى أول يناير سنة ١64“‏ لمدة تسم سنرات »؛ بالحد 
الأقصى من الأجرة الذى كان يسمح به الأمر المسكرى المعمول به فى هذا التاريخ . فعند انقضاء 
التسع السنوات ) ممتد الإيجار بحم قانون رم ١‏ لنة لاغ ه١‏ (قانوت إيجار الأماكن ) 
والحد الأقصى للأجرة فيه أعلى من الحد الأقصى للاجرة فى الأوامر المسكرية » ومن ثم يحرز 
للمؤجر أن يزيد الأجرة إن أن تبلغ الحد الأقصى المديد . 

ونم يمرض المشرع فى الفقرة المحامسة من المادة 4 من قانون إيجار الأماكن لفرض 
ما إذا كان الإيجار مبرماً منذ أول مايو صنة ١441١‏ بأجرة دون الحد الأقصى كا عرض لفرض 
ما إذا كان الإيحار مبرماً بأجرة دون الحد الأقصى قبل أول مايو سنة ١541١‏ »© من ححيث جمل 
الزيادة تسرى من تاريخ المطالبة بها فى الحالتين . ولكن اتمحاد المكمة ى,الفرضين - وهى أن تبى 
الأجرة دون الحد الأقصى ولا.تحوز زيادتها مادامت المدة المتفق علها سارية - يقتضى أن يقاس 
الفرض الأول عل الفرض الثاف ويكون الحيم فيهما واحدا . وإتما اقتصر المشرع عل ذكر 
الفرضس الثاى لآنه هو الفرضى الغالب كما سبق القول ( انظر فى هذا المعبى مليمان مرقس فى إبجار 
الأماكن فقرة ٠9‏ ص 5لا اص 08 ). 

(؟) مصر الكلية 5١‏ سبتمير سنة ١44‏ المحاماة /ا١‏ رقم +57 ص 14#- ١6‏ أبريل 
سلة ١968‏ قضية رقم ٠١117‏ سنة #هبة١‏ - ويتقيد بهذه الأجرة الى هى دون الحد الأتصى 
المالك الحديد إذا بيعت العين المورجرة ( مصر الكلية م١‏ فر اير سنة ١ه ١9‏ المحاماة الارتم 403 
ص ١4١98‏ ). 

6 الأسكندرية المختلطة مم ترشر سنة 6 م مه ص © - ولما كان المزجر 
لا يستطيع أن يزيد الأجرة لتصل إلى الحد الأقسى إلا إذا كان الإيجار قد امتد يحك القانون » 
فهو لا يستطيع إذن ذلك إذا كان الإيحار قد جدد تجديداً ضمنياً » إذ أنه يتجدد بنفس الأجرة 
المتفل علها وهى دون الحد الأقصى . لذلك يكون من المهم معرفة ما إذا كان بقاء المستأجر 
فى العين الموجرة بعد انقضاء مدة الإيحار وسكوت الموجر عل ذلك قد قصد به التجديد الضمى 
فس الأجرة دون الحد الأقصى ولا يستطيم الموجر زيادتها » أو أن المستأجر قد قصد ببقائه 
ى العين الانتفاع حم القانون فى امتداد الإيجار و أن المؤجر إنما قصد بسكوته الإذعان لحم 
انغائرن فى ذلك فيجوز المؤجر فى هذه الخالة أن يزيد الأجرة إلى الحد الأقصى . وقد قدمنا 
أن سكوت المؤجر أقرب إلى أن يكون إذعاناً لحك القانون من أن يكون قبولا ضمناً لتجديد 
الإبجار » إلا إذا قام الدليل عل عكس ذلك ( انظر آنفاً فقرة م١ه‏ فى المامش ) . عل أنه سم 


لاغ 


وإذا أر اد المواجر زيادة الأجرة على النحو الذى قدمناه : أى عندما تنقضى 
المدة الأصاية ويمتد الإيجار بحكم القانون » فإن الأجرة لاتزيد إلا إذاطلل المواجر 
الزيادة210 . وهنا يجب التمييز بن فرضين : ( الفرض الأول ) .أن نكرن مدة 
الإيجار المتفى علا قد انقضت قبل العمل بقانون إيجار الأماكن رقم 11١‏ لسنة 
10 وامتد الإيجار بكر النانرن » كا ل كان الإيجار قد أبرم فى أول ينابر 
سنة ١‏ 1414 لمدة ردت سنوات » فانةضت مدته فى آخر ديسمير سنة ١194155‏ »وامتد 
بحكم القانون منذ أول يناير سنة 16441 .ثم صدر قانون إيجار الأما كن رقم ١١1‏ 
لسنة ١9141‏ وأصبح واجباً العمل به وعد الايجار هذا لايزال ممنداً . وق هذا 
الفر ضيب أن يطر المواجر المستأجر بطلاب الزيادة . وليس للاخطار شكل خاص 
فوجوز أن يكرن بإعلان رسمى علىبد هر » كا يوز أن يكون بكتاب مسجل 
أو غبر مسجل »بل يجوز أن يكون شفويا ؛ ولكنعبء الإثبات يتمع على المواجر . 
وتسرى الزيادة ابتداء من أول الشهر التالى لوصول الإخطار إلى المستأجر » فإذا 
وصل هذا الإخطار مثلا فى أول أغسطس سنة ١9441‏ أواق ١5‏ أغسطس سنة 
1 فإن زيادة الأجرة إلىالحد الأقصى تسرى من أول الشهر التالى أى من أول 
ممبتمير سنة ١4510‏ . ومن هذا التاريخ ياعزم المستأجر بدفع الحد الأقصى الذى 
عينه قانون رتم١١١‏ لسنة ١144107‏ للأجرة على النحو الذى سرى بيانه » وذلك دون 
حاجة إلى مطالبة قضائية . وإنما يحتاج المؤجر إلى رفع دعوى إذا أنكر المستأجر 
عليه حقه » وعند ذلك يلزم الحكم الستأجر بدفع الحد الأأقصى للأجرة ابتداء 
من أول سبتمير سنة ١41417‏ لا ابتداء من يرم رفع الدعرى . ( والفرض الثالى ) 
أن تكرنمدة الإيجار المتفقعلها لاتزالسارية وقت العمل بقانون إيجار الأما كن 
رتم ١‏ لسنه 1449 ء سسراء كان الإيجار قد أبرم قبل أول ماو سنة 1141١‏ 


يحسن بالموجر » قطعاً لكل شلك ؛ إذا أراد زيادة الأجرة إلى الحد الأقصى » أن ينبه عل المستأجر 
بالإخلاء حى يقضى بذلك مدة الإيجار المتفى عليا » وعند ذاك يتمحض بقاء المستأجر ف العين, 
المؤجرة بالرغ, من التنبيه عليه بالإخلاء انتفاعا منه يحكم القانون فى امتداد الإيجار » ومن ثم 
يستطيم الموجر أن يزيد الأجرة إلى المد الأقمى ( انظر فى هذا الممنى سليمان مرقس فى إيمار 
الأماكن فقّرة +7 ص 78 هامش )١‏ . 

)١(‏ ويجرز لزج رأن ينزل عن طلب الزيادة» ويكون نزوله هذا ملزماً له » فإن 5:انونه 
منع الم جر من تقاضى أجرة تزيد عل المد الأقصى » ولكن لم منعه من تقامى أجرة تقل من 
الحد الأقصى ( مصر الكلية م أبريل سنة ١488‏ دائرة ؟١‏ قضية رتم ٠011‏ سنة 1١988‏ ). 
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كا نصت عل ذلك صمراحة الفقرة الحامسة منالمادة 4 من قانون إيجار الأما كن 
فها رأبناء أو أبرم بعد ذلك كيا يع ى بعض الأحيان . مثل ذلك أن يكونالإيحار قد 
أبرم ' أو لضام به ١45١‏ لملدة سبع سنوات ‏ أو أبرم فى أول ينابر سئة ١84156‏ 
اذ الث ستراك ثم صدر قانون إيجار الأماكن رقم ١‏ لسنة /ا9414١‏ وصار 
واجباً العمل به أثناء سريان مدة الإيجار المتفق علها . فى هذا الفرض يجب أيضاً 
أن يخطر الوئجر المستأجر بطلب الزيادة كما فى الفرض السابق 1 : وتسرى 
الزيادة من تاريخ وصول الإخطار إلى المستأجر بعد انتهاء مدة الإيجار المتفق 
علما . فإذا وصل الإخطار إلى المستأجر » ف المثل الذى تحن بصدده قف أورك 
أغسطس سنة 1441 أى قبلانةّضاء مدة الإيجار » سرت الزيادة بمجرد انقضاء 
هذه المدة أى فى أول ينا _ سنة 144/4 . وإذا وصل الإخخطار إلى المستأجر فى ١5‏ 
يناير سنة م4 أى بعا. انقضاء مدة الإبجار » سرت الزيادة من يوم وصول 
الإخطار أى فى نفس ١١‏ يناير سئة 1444 . وتسرى الزيادةدون حاجة إلىمطالبة 
قضائية » على النحو الذى بسطناه فى الفرض السابق . وبردو أن المشرع أراد ى 
هذا الفرض الثانى أن تسرى الزيادة من يوم وصول الاخطار » دون أن يتأخر 
سريانها إلى أول الشهر التالى كي! هو الحكم فى الفرض الأول » لأن المستأجر الذى 
لاتزال مدة إيحاره سارية وقت العمل بقانون إيجار الأماكن يحد أمامه فسحة 
من الوقت يدبر فها أمر الزيادة فى الأجرة إذ لا تسرى عليه هذه الزيادة إلا عند 


ل 
1 ده إلظه. ' : ٠ +4 ٠‏ ال ١م‏ لل « ١0.‏ 5 لبن بقن ار 
لعل غ اله 0-0 حار ال ب .. 00 إد وميس أراشدد يسمه أباترل 9 ستيب 2 حي ل أملد ٠‏ 


أى بعد أنيكون قد انتفع على الأقل بالوقت البافى منمدة الإيجار2"». أما المستأجر 
الذى تكون مدة إيجاره قد انقضت وقت العمل بقانون إيجار الأماكن ٠‏ فليس 


» وهذا بالرغم من أن نص القانون استعمل فى هذا الفرض ألثاى لفظ « المطالبة‎ )١( 
الإخطار: ( انظر م ه/ره من قانون إيجحار الما كن ) . و لكن‎ ٠ واستعمل فى الفرضص الأول لفظ‎ 
الظاهر أن الإمشرع لم يرد بالمطالبة المطالبة القضائية وإلا لمرح بذلك . فلا يبى إلا تفسير المطالبة‎ 
على أنها هى نفس الإخطار المشترط ق الفرضس الأول » لاسيما أنه لا يوجد مقتض للتفر يق‎ 
. ) 74 بين الفرضين فى هذه التاحية ( سليمان مرقس فى إيجار الأماكن فقرة 14 صن‎ 

(؟) عل أن هذا الرقت الباق من مدة الإيجار قد يكون قصيراأ جداً » فيما إذا كانت 
مدة الإيجار تنقضى عثب العمل بقانرن إيجار الأماكن » فقد لا جد المتأجر أمامه إلا يوياً 
واحداً لتدبير أمره . ولكن القانرن م يقف عند هذا الفرغى النادر » بل فظر إلى أن الغالب 
هو أن يكون الوقت الباق من مدة الإيحار كافيا ليدبر المستاجر أمره . 
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أول اك و ا ااي 


مم6 هيار الستأعر ع فول ارارق وى إمباء ابر بار 
ولا كانت زيادة الأجرة إلى الحد الأقصى لاتسرى إلاق وقت يكون الإيجار فيه 
ممتداً عي م القانون لمصلحة المستأجر كا سبق القرل » ؛ فإن المستأجر يستطيم بداهة 
أن يم تقَرر لمصلحته ع فينبى الإيجار إذا وصل إليه إخطار المرث“جر 
بالزيادة » و بذلك لا يجمر على البقاء فى الععن ودفع الزيادة فى الأجرة . وبذلك 
يكون المستأجر بالقبار ين البقاء ى الععن ودفع الريادة فى الأجرة ٠‏ وبين إنهاء 
الإيجار وإخلاء الععن فلا يكون بذلك مجيرأ على دفع الزيادة . وقد نصت الفقرة 
الرابعة من المادة 4 من قانون إيجار الأماكن رتم ١١١‏ لسنة 1441 صراحة على 
هذا اليك م إذ تقرل : ٠‏ ويكون المسستأجر فى جميع الأحوال سالفة الذكر (أى 
الأحوال )ل لتى يحوز قبا للمؤجر المطالبة بالحد الأقصى للأجرة ) با حبار بين قبول 
الزياده وبين فسخ العقد ( الأدق إنهاء العقد ) » . 

ولم يبين النص شكلا معينا للخيار الذى يستعمله المستأجر » فيجب إذْن تطبيق 
القواعد العامة . وهذه تقضى بأن المستأجر » إذا وصله إخطار من المواجر بزيادة 
الأجرة إلى الحد الأقصى » واختار البقاء ف العين» فإنه يائز مبدفع الحد الأقصى 
للأجرة من الوقت الذى عينه القانون لذلك على النحو الذى أسلفناه . 
أما إذا اختار إنهاء العقّد » فإنه يكنى فى ذلك أن يمخطر بدوره المراجر أنه ينبى 
العقد » ولبس لخذا الإخطار شكل خاص فيصح أن يكون شفويا ويقع عليه 
عبء إثباته , وييدوأنه لاحل وى هذه الحالة الأخيرة لتطبيق المادة *١من‏ قانون 
إيجار الأماكن رة قم ١١‏ لسئة ١8141‏ والتنبيه بالإخلاء على المواجر فى المواعيد 
القانرنية : ببداة لنص الفقرة الرابعة من المادة 4 من القانون المذكرر 
آية فائدة . فهذا النص الأخير ينشىء للمستأجر حقاً فى إنباء العقّد إذا لم يقبل 
زيادة الأجرة . وهذا غير حقه فى إنهاء العقد بعد التنبيه على الموجر بالإخلاء 
فى المواعيد القانونية طبقاً للمادة ١‏ سالفة الذكر » وهو حى له أن يستعمله 

فى أى وقت حتى لو قبل زيادة الأجرة . ولو وجب عليه فى استعال الحق 
الأول التنييه علىالموجر بالإخلاء فى المواعيد القانونية » لاختلط الحقان وصارا 
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حقاً واحدا هو المنصوص عليه فى المادة ١‏ » ولما كان هناك أى مقتض لإيراد 
نص الفقرة الرابعة من المادة 4 . ويترتب على ما قدمناه أنه إذا اختار المستأجر 
إنهاء العقد حتى لايلتزم بدفع الزيادة فى الأجرة ؛ وجب عليه أن يخى العبن 
فوراً أو بعد مهلةةقصيرة هى الوقت اللازم للإخلاء . فإذا لم يفعل المزم 
بدفع الزيادة ق الأجرة » وله فى أى وقت بعد ذلك أن ينهى العمّد بعد التنبيه 
على اموسر بالإخلاء فق المواعيد القانونية طبقاً للمادة ١‏ سالفة الذ كر. 


القسم الثانى- الأما كن التى أنشئت من أول يناير سنة ١94414‏ 
وكان البدء فى إنشائها سابقاً على ١8‏ سبتمير سنة ١9617‏ 


8 - تير أما كى القسر الالى : ترك قانون إيجار الأما كن رقم ١١‏ 
لسنة 14417 الأما كن التى أنشئت منذ أول يناير سنة ١94414‏ حرة لا نخضع 
لأى قيد قانوى فى تمحديد أجورها » وذلك تشجيعاً لحركة البناء كما سبق 
القول . فارتفعت أجور هذه البانى ارتفاعا كبيرا بالنسبة إلى أجور المبانى الى 
أنشئت قبل أول يناير سئة 18141 ثم صدرقانون الإصلاح الزراعى ف سبتمر 
سنة 1467 » ويقضى بتخفيض أجور الأراضى الزراعية ي#يث لاتزيد هذه 
الأجور على سبعة أمثال الضريبة . فأصبحت أجورالبانى التى أنشئت هنذ أول 
يناير سنة ١444‏ مرتفعة ارتفاعاً فاحشاً , لافحسب بالنسبة إلى أجور المبان 
التى أنشئت قبل أول يناير سنة 1444 » بل أيضاً بالنسبة إلى أجور الأراضى 
الزراعيه » وانعدم التوازن بين استغلال روئوس الأموال ف البناء واستغلالها 
فى الزراعة .فصدر ؛ عقب صدورالمرسوم بقانون الإصلاح الزراعى» المرسوم 
بقانون رقم 646 ألسنة ١9687‏ 2 يعمل به ابتداء من ١8‏ سبتمير سنة ١9461‏ ظ 
ويضيف إلى قانون إيجار الأ٠‏ كن رقم ١5١‏ لسنة 14417 مواد ثلاثا هىالمواد 
ه مكررا )١(‏ وه مكررا )١(‏ وه مكررا () » وبجرى هذه النصوص على 
الوجه الا لى : 

م ه مكررا(١‏ ) : «٠‏ مخض بنسبة 1 // الأجور ال حالية للأماكن التّى 
أنشئت منذ أول يناير سنة 1444 » وذلاك ابتداء من الأأجرة المستحقة عن 
شهر أكتوبر سنة 41981 , 

م ه مكررا (؟ ) : ١‏ تكون الأجرة بالنسبة للأماكن المذكورة ف الادة 


#2 

السابقة » إذا لم يكن قد سبق تأجيرها . على أساص أجرة المثل عند العمل سبذا 
القانون محفضة بنسية ١١‏ / » . 

مه مكررا(”7) : و لايسرى الحفض المشار إليه ىق المادتين السابقتين 
على ما ,أنى : أولا ‏ المبانى التى يبدأ ى إنشائها بعد العمل هذا القانون . 
ثانياً ‏ عقود الإيجار المرمة لمدة تزيد على عشر سنوات » . 7 

ويتبين من هذه النصوص أن الأماكن التى تدخل فى هذا القسم الثانى هى 
الأماكن الى أنشئت منذ أول يناير سنة 4 ١44‏ وكان البدء فى إنشائها سابقا على 
4 سبتميرسنة 1467 تاربخ العمل .هذه النصوص . ذلك أن المادة ه مكررا 
0 قد أخرجت من نطاق تطبيق هذه النصوص ٠»‏ كا رأينا » المبانى التى 
يبدأ ى إنشائها منذ 14 سبتمير سنة 14617 ء فبمفهوم الخالفة يدخل فى نطاق 
تطبيق هذه النصوص البالى الى كان البدءق إنشائهاسابقا على8 ١‏ سبتمير سنة192537. 

وقد بينا فيا تقدم292 أن المبانى التى تم إنشاوئها قبل أول يناير سنة ١844‏ 
تدخل فى أماكن القسم الأول ١‏ أما المبانى التى تم إنشاواها منذ أول ينابر سنة 
4 ولو بدأ إنشاءها قبل ذلك فإنها ندخل فى أماكن القسم الثانى . وهذا 
واضح من عبارة الفقرة الأخيرة للمادة 4 من قانون إيجار الأماكنالتى تسرى 
أحكامها على أما كن القسم الأول » فهى تقول: « ولاتسرىأحكام هذه المادة 
على المبانى المنشأة منذ أول يناير سنة ١444‏ » . والمقصود بعبارة « المبانى 
المنشأة الى هذا النص هو البانى التى ثم إنشاووها منذ أول يناير سنة ١444‏ . 
فهذه خارجة عن نطاق القسم الأول » بدليل أن المشرع أدخلها فى نطاق القسم 
الثانى إذ قضت المادة ه مكررا ( ١‏ ) كا رأينا بأن يدخل فى نطاق القسم الثافى 
والأماكن التى أنشئت منذ أول يناير سنة 14484 © . 

فكل مكان ثم إنشاؤه منذ أول يناير سنة 1444 »© ولو بدأ إنشاوؤه قبل 
هذا التاريخ » يدخل إذن فى أماكن القسم الثانى 29 كنا سبق القول . ونرى 


.هم١ انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟ ) مصر الكلية لايسمبر سئة ١964‏ دائرة ١7‏ قضية رتم 6 سلة 4860178[ - 
*” يرنيه سنة ١4686‏ دائرة م١‏ قضية رتم 0947 مة #ه؟؛| . 

والمراد بإنشاه المكان أن يوجد بعد أن كان معدوماً » حمى لو كان تايماً لمكان مرجود 
وهت انعدامه . فلو أن جمارة كانت موجودة قبل أول يناير سنة 1444 » ول يم إنشاء مكان ‏ 
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س فها أعد ليكرن مقهى إلا فى أول يناير سئة ١944‏ »ء فإن هذا المكان الأخير يكرن من أماكن 
الفسم الثانى و لو أن باق المارة تعتبر من أماكن القسم الأول ( مصر الكلية ١6‏ ديسمبر سلة 4 هه 
المحاماة 5م راثم ١ه‏ ص ١088‏ - وانظر أيضاً مصر الكلية 7” ديسمعر ملة |9٠04‏ دائرة 
+1 قضية رتم 416 سنة م468١‏ ) . وإذا حولت غرفة بشقة سكنية إلى دكان بعد أول يناير 
سنة 1444 » اعتبر الدكان من أماكن القسم الثانى مم بقاء سائر المارة من أماكن القسم الأول 
( مصر الكلية ١٠‏ أرويل فك مه.ة١‏ دائرة ١‏ فصيه رقم للم سله 5م0ه؟ة١‏ ( : ويكق أن 
يكرن المكان قد تم إنشاؤه وأعد الكن بنض النظر عما إذا كانت هناك أماكن أخرى كائنة 
بالمئزل أندى يقم فيه المكان الأول لم نميأ الكن ( مصر الكلية ٠‏ أكتربر سنة ١9818‏ دائرة 
؟٠‏ قضية ركم 417 سلة 17# م9١(‏ ). 

وإذا أدخلت تعديلا ت جوهرية فى عين موجودة قبل أول يناير منة 1144 » فإنه _يمكن 
اعتبار هذه التعديلات إنشاء جديداً » فإذا نمت التعديلات بعد أول يناير سنة ١544‏ اعتيرا ت 
العين من أماكن القسم الثاف » و للمحكة اعتبارها كذلك ولو لم يطلب الخسوم هذا لأنما غير ملزمة 
بعطبيق قانون ممن يناب الحصرم إذا رأت من ظروف الدعرى أن الحالة ينطبق عليها قانون 
آخر ( مصر الكئلية ٠١‏ أبريل سنة ه95 دائرة ١١‏ قضية رتم 5 سلة ١أه9!‏ : زادت 
قيمة المين بعد التعديلات ثلالة أضماف وارتفعت المرايد من مج و.0/م 1001 جنها) - 
وقد تقفى بأنه إذا أدخلت تعديلات جوهرية عل جزه من مبى قديم » كتحويل جراج أو بدروم 
أو غرف فى دور أرضى إلى دكان ٠»‏ فإن هذا التعديل الحرهرى يعتير إنشاء جديداً » فإذا نمث 
مذ أول. يناير سنة ١447‏ كان هذا الحزه من المبى داخلا فى أماكن القسم الثانى ( استثناف 
مصر 78 ديسمير سلة ١464‏ أسئئثئناف رتم «هم سلة ١١  ةياضق ١‏ مايوسنة موهم4ة١‏ 
استئناف رتم ١/الا‏ سنة 7١‏ قضائية ‏ مصر الكلية ه يناير سنة غ4 ه4١‏ دائرة 4 قضية رتم هه“ 
منة ٠١-1981‏ أبريل سنة ١508‏ دائرة ١1‏ قضية رقم 0181 سنة ٠١ - ١481‏ أبريل 
رتم 7 سلة 55ه96١)‏ بداأها التعديلات غير الجوهرية : كالدهان والطلاء والترصيل إلى 
المجارى وقرميٍ المبى وإعادة تقسيمه » فلا تعتبر إنشاء جديداً ( مصر الكلية ١9‏ ينايرسنة ه106١‏ 
دائرة ١+‏ قضية رتم 0501 سنة ١4618‏ ) - وقضى أيضاً فى نفس -الممى بأنه إذا أدخلت 
نمديلات جوهرية عل جزه من مبى قديم غيرات فى طبيعته وى طريقة استماله » أمكن اعتبار 
هذا المزء فى حم المنشأ حديثاً » أما التعديلات البسيطة كالدهان والطلاء و الترصيل إلى المحارى 
فلا حرج البناء عن أححكام نحديد الأجرة . ولما كان البناء موضوع التز اع أصلا شقّة واحدة 
مكوفة من مس حجرات » فأصبحت فى أواخر منة لاه ١‏ بفعل المدعى شقتين منفصلتين ٠‏ 
وأدغل فى الأولى بعض تعديلات من فتح أبواب وسد أبواب ونوافذ » فهذه تعتير تمديلات 
جرهرية تجمل ألعين المزجرة فى حم المنشأة حديئاً فى سنة ١5610‏ » وتسرى علها أحكام القانون 
رتم ٠ه‏ لسنة ه4١‏ ( مصر الكلية ٠‏ يناير سنة ١545١‏ دائرة أولى إيحارات قضية رتم ١م0٠ه‏ 
صنة 01ه96١).‏ 

وقضى بأن إقامة -ائط يفصل شقة النز اع وتحويل المطبخ إلى حجرة لاتعتبر تعديلات تجملها 
فى حك المباى المنشأة حديثاً ( مصر الكلية ٠م‏ سبتمبر سنة ١411‏ دائرة ثانية إيجحارات قضية 
رتم 4” سنة ١6561و١ا).‏ 


سنة ١48680‏ داترة ١١‏ قضية رقم 5م سله ممهة| - ؟ يونيه صلة لاه40١!‏ دأئرة ١9‏ قضية 
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من ذلك أن العمرة هنا بتاريخ تمام الإنشاء لا بتاريخ البدء فيه . فلو أن مكانا 
بدأ إنشاؤه فى أول مارس سنة 145 » ولم يتم إنشاواه إلا فى أول يناير سنة 
4 أو بعدذلك ‏ فإن هذا المكانيدخل ف القسم الثانى لافى القسم الأول2©0, 

وكل مكان بدأ إنشاوثه مندذ م١‏ سبتمعر سنة 7و١‏ تاريخ العمل بالمرسوم 
بقانون رقم 194 لسنة ١401‏ لا يدخل ف أماكن القسم الثانى 29 » بل يدخل 
فى أماكن القسم الثالثكا سئرى . ومن ثم يدخخل ف أماكن القسم الثافىالمكان 
الذى بدأ إنشاواه قبل 18 سبتميرسنة 1487 » ولو ثم إنشاؤه بعد هذا التاريخ. 
فلو أن مكانا بدأ إنشاوذه فى ٠١‏ سبتميرسنة 1481 » ولم يتم إنشاواه إلا فى آخر 
مايوسنة 19408 » فإن هذا المكان يدخل ف القسم الثانى . ونرى من ذلك أن 
العرة هنا بتاريخالبدء فى الإنشاء لابتاريخ عامه » على عكس ما قدمنا ى 
الأماكنالتى أنشئتمنذ أول ينايرسنة 1444 . وكان الأولى أن يتس التشريع . 
فتكون الععرة فى جميع الأحوال بتاريخ تام الإنشاء لا بتاريخ البدء فيه . ولو 
اتسقتالنشريعاتعلى هذا النحو ؛ لوجب أن يخرج من أماكن القسم الثانى ؛ 
ليدخل فى أمااكن القسم النالث ء المكان الذىلم يتم إنشاوذه إلا منذ 18 سبتمير 





- وكون المكان يدخل فى أماكن قسم معين أو يدخل فى أماكن قسم آخر غيره [نما هو وصف 
قانوفى للمكان لا يتقيد فيه القامى بطلبات المتأجر . فلو أن المستأجر طلب_اعتبار المكان 
المزجر من أماكن القسم الثافى » ولكن ثبت للمحكة أنه من أماكن القسم الأول » فإن المحكة » 
وإن كانت الا تملك تغيير سبب الدعرى ٠‏ طا أن تكيف المنازعة على حسب الفرض المقصود 
منها » وأن تضئى'عليا الوصفالمقرر لا فى القانون ( مصر الكلية +7 أكتوبر سنة ١04‏ 
المحاماة ١5م‏ رم +4٠‏ ص 4.7 ) . كذلك للمدعى أن يمدل طلباته الأصلية ويطلب اعبار 
المكان المرجر من أماكن القسم الأول بدلا من اعتباره من أماكن القسم الثانى كما ذكر ذلك 
فى طلبه الأصل ( مصر الكلية ١١‏ أبريل سنة غ4١‏ دائرة ؟١‏ رقم ههم؟ سنة +06#و١).‏ 

)١(‏ صليمان مرقس ف إبحار الأماكن فقرة +4١‏ ص ١١“‏ - ص ١١4‏ - منصور 
مصطقى منصور فقّرة ١٠67‏ ص 54" هامش 4 . 

(؟) فيبى من حيث الأجرة حرأ لا مخضم لأى قيد قانوفى إلى حين صدور تشريم جديد 
يفيد من أجرته من وقت العمل بهذا التشريم » كا وقع فعلا عند صدور تشريم سنة مهو( 
رسيأق بيان ذلك . وترك المشرع هذه الأماكن حرة من حيث أجورها إلى حين صدور تشريع 
جديد قصد به إلى تعجيم حركة البناء » فإن الناس تحجم عن إقامة المبانى إذا علمت أن أجورها 
مقيدة منذ قيامها . وتقول المذكرة الإيضاحية لتشريع سنة ١407‏ فى هذا الصدد : و وقد رأى 
المشرح . . ألا يسرى هذا المفض ف الحالتين الآ يتين : الأولى - عل المبانى الى يبدأ فى إنغائها 
بعد العمل بهذا المرسوم بقانون » وذلك تمشياً مع سيامة تشجيم الملاك عل [قامة مبان جديدة » . 
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سنة ١487‏ ولو بدأ إنشاواه قبل ذلك(2©2 . أما وهذا المكان يدخحل ف أماكن 





)١(‏ وهنا هو الرأى الذى ذهب إليه الأستاذ كامل محمد بدوى ٠‏ لا عل أنه هو الرأى 
الذى كان ينبنى أن يأخذ به المشرع » بل عل أنه هو الرأى الذى أخذ به فملا . ويقول فى تأبيد 
ذلك : ٠‏ والرأى أن القانون ١41‏ لسنة ١56+‏ لا يرى إلا على المبانى الى ثم إنشازها قبل م١‏ 
مبتمير سئة ١407‏ وبمد أول يناير سنة ١44+‏ ذلك أن نص المادة م مكرراً )١(‏ جر ى 
مل هذا النحر : مخفض بنسبة (٠6‏ الأجور الالية للأماكن الى أنشنت منذ أول يناير 
سنة 1١944‏ ء وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة ١4818‏ . فإذا صح 
فى حك القواعد المامة أن يؤخذ بمفهوم انخالفة » فإن شرط ذلك ألا يصطدم المفهوم الْالف 
بنص آخر - فإذا كانت المادة ه مكرر )١!(‏ تفصح بوضوح أن التخفيض يحرى عل الأماكن 
الى أنشنت منذ أول يناير منة © ١54‏ ومفاه كلمة أنشئت أن يكرن قد تم إنشازما » ذإنه لا يحوز 
أن يؤخذ بمفهرم انخالفة مر نس الفقرة أولا من المادة ه مكرراً ( م ) أن الق'نون و4١‏ 
لسنة ١965‏ بسرى, دز المبانى الى بدئ فى إنشاتها قبل م١‏ سبتمير سنة ١967‏ ولولم يم إنشازها 
إلا بعد ذلك التاري, . ثم إن فص المادة ه مكرراً ( ١‏ ) يتناول تخفيض الأجرر السارية وقت 
الممل بالثانون » فكيف يكون ليناء النى ل يتم إنشازه أجرة سارية . فإذا جامت المادة ه 
مكرراً ( ؟ ) تكل حك المادة ه مكرراً ( ١‏ ) بالنسبة للأماكن الى لم يسبق تأجير ها من الأماكن 
المذكررة فى المادة السابقة » فإله لا يكون خمة ممرص أو إعام فى تقصد الشارع من أن حم 
القانون يسرى هل الأماكن المنشأة فملا بعد أول يناير سنة ١914+‏ وقبل ١8‏ سيتمير سنة ١9460‏ » 
وأن التخفيض بحرى عل أجربها السارية فى ١8‏ سبتمبر سنة ١969‏ أو أجرة المثل لشبر سبتمير 
سنة ١487‏ إن م يكن قد سبق تأجير ها » (كامل محمد بدوى فى قانون إيجار الأماكن فقرة ١+١‏ 
ص ١44‏ - ص ١٠.١‏ - وانظر أيضاً فى هذا الممى مصر الكلية ١4‏ أكتوبر سثة 8#هو١‏ دائرة 
1 ثلسية رتم م54 سنة #نى4| - "| ديسمبر صلة ١4884‏ دالرة ؟١‏ تضية ركم ١٠م»‏ 
صنة ماوه9١)‏ . 

والحجج الى يستند إلها الأستاذ كامل محمد بدوى تتلخص ق ثلاث : ( ١‏ ) مادام التشريم 
يسرى عل الأماكن الى ثم إنشازها قبل أول يناير سنة ١544‏ » فلا بد أن يسرى عل الباق 
آلى تم إنشاؤها كذلك قبل ١5‏ سبتمبر منة ١407‏ : وهذه الحجة إنما تستقيم إذا قصد بها ماكان 
ينبغى أن يقوله المشرع حى يتسق التشريم » و لكن الذى قاله المشرع فملا هو أن تشريع سنة ١6015‏ 
لايسرى عل المبانى الى يبدأ فى إنشائها بعد م١‏ سبتمير سنة ١5605‏ » وكان الواجب أن يقول : 
لا يسرى عل المبانى الى يم إنشائزها لا المبانى الى يبدأ فى إنشائها . ( م ) كيف يكون قينا النى 
لم يم إنشاؤه قبل ١8‏ مبتمبر سنة ١91‏ أجرة سارية ؟ والحراب أن المشرع فى المادة » 
مكرراً ( ) لم يقل أجرة مارية ٠‏ بل قال أجرة المثل هند الممل بهذا القانون ويحوز أن يكون 
لبناء هم بعد م سبتمر صلة ١98607‏ أجرة مثل فى م١‏ سبتمير منة ١967‏ ؛ ويكى فى ذلك 
أن يبحث عن بناء مائل يكون موجوداً فى هذا التاريخ فتكون أجرة هذا البناء هى أجرة المثل . 
(؟ ) كيف يقال عن بناء لم ينم ى ١8‏ سبتمبر سنة ١401‏ أنه لم يبق تأجيره فى هذا تاريخ ؟ 
والحراب أن هذا جائز » فالمكان إذا كان موجوداً فى 4! سبتمبر سنة 1١467‏ تّد يكون سبق 
تأجيره أويكرن ( يب تأجيرء : أما المكان النى لم يرجد إلا بعد م١‏ سيتمير منة ١961‏ 
فهر قطعاً لم يسبق تأجيره فى هذا التاريخ . 
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القسم الثانى بصريح النص كما رأينا » فإن تقطة البداية فى أماكن القسم الثانى 
مختلف عن نقطة اللهاية . ويزيد فى النعقيد المثرتب على عدم اتساق التشريعات 
أن التشريع الذى يتناول أماكن القسم الثالث أدخل فى هذه الأماكن بصريح 
النص » كا سئرى » ٠‏ الأمكنة التى انتهى البناء فها وأعدت للسكنى فعلا فى 
تاريخ 1١8‏ سبتمير سنة 1487 أو بعده » . ويترتب على ذلك أن المكان الذى 
تم إنشاواه منذ 18 سبتمير سنة 1407 ولوبدأ إنشاره قبل ذلك كما يدخل 
بصريح النص فى أماكن القسم الثانى » يدخل أيضاً بصريح النص فى أماكن 
القسم الثالث . وقد اضطر القضاء » أمام هذه النصوص المتضاربة » أن يجعل 
هذا المكان خاضعاً لأحكام القسم الثانى فتخفض الأجرة بنسبة ١6‏ / إلى آخر 
شور يونيه صنة 148 » ثم يجعله خاضعاً لأحكام القسم الثالث فتخفض الأجرة 
بنسبة 7٠١‏ / من أول يوليه سنة ١404‏ كيا سير ىعند الكلام ى أماكن القسم 
الثالث. وكان يكى فى تجنب هذا التضارب أن مخرج من نطاق تشريع 
سنة1 149 « المبانى التى يتم إنشاوئها بعد العمل جذا القانون » ٠‏ بدلامن أن يقال 
٠‏ المبانى الثى يبدأ إنشاوئها بعد العمل ببذا القانرن » كا قيل فعلا فى تشريع 
سنة 1481 . فكان الذى يتم إنشارأه منذ 18 سبتمير سئة 1407 » ولو بدأ 
إنشاوه قبل هذا التاريخ » لايدخل فى أماكن القسم الثانى » وإنما يدخل ف 
أماكن الفسم الثالث . 

ومهما يكن من أمر فإن النصوص صريحة فى أن المكان الذى يبدأ انشائه 
قبل أول يناير سنة ١444‏ لا يدخل فى أماكن القسم الأول إذا تم إنشاره منذ 
هذا التاريخ . أما المكان الذى بدأ انشاوؤه قبل 18 سبتمير سنة 146017 فعل 
العكس من ذلك يدخخل فى أما كن القسم الثانى ولو ثم إنشارئه منذ هذا التاريخ . 
فأما كن القسم الثانى » | تنتظم الأماكن التى يبدأ إنشارئها قبل أول يناير 
سنة 1444 إذا ثم إنشاؤها منذ هذا التاريخ » تنتظم كذلك الأماكن التى يبدا 
إنشاوها قبل ١8‏ سبتسر 1407 ولونم إنشاوها منذ هذا التاريخ02") ٠.‏ 

- ١9و58 دائرة ؟١ قفية رتم 4176 سنة‎ ١484 مصر الكلية ١؟ ديسمير سنة‎ )١( 
قضية رتم 0041م سنة 121 -4] ديسمبر سنة 10م؟| سم‎ ١7 دائرة‎ ١168 *؟ يرنيه سنة‎ 
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هوم اجر اررشهى ررعور أما لى الفسر الثالى : تصدم أن نشر يع ساة 
7 يقضى بخفض الأجور الحالية لأماكن القسم الثانى بنسبة ١ / ١8‏ ابتداء 
م الأجرة المستحقة عن يرا ررد 67 . فيجبس إدك ٠‏ فى محديد أجور 
أماكن القسم الثانى » التمييز بين الأجور المستحقة لغاية شهر سبتمير سنة ١4287‏ 
والأجور المستحقة ابتداء من أول أكتوبر سنة ١987‏ . 

١‏ ذه - ارو عور اللستف: لاير آغر شير سد سل ١807‏ : قبل صدور 
شريع سنة 14817 كانت أجور أماكن القسم الثانى حرة من أى قيد قانونى » 
ولم تكن خاضعة إلا لقانون العرض والطلب 5 سبق الول . ولما صدر تشر يع 
سنة 19017 ل يقيدهذ؛ التشريع أجور هذه الأما كن إلا ابتداء من الأجرة المستحقة 
عن شهر أكتوبر :سة ١408#‏ كا رأينا . فيخلص من ذلك أن أجرة أى مككان ٠ن‏ 
أمااكن الن..م اللان . مند إنشائه إلى آخر سبتمير سنة 9 ع حرة مر كل قيد . 
وما ائفق عليه المراجر والمستأجر من تحديد مقدار هذه الأجرة يسرى علمهما دون 
زيادة أو نقص . فلو أنمتزلا تمبناوؤه فى أوليناير سئة ١444‏ أو بعد ذلك فأوجر 
لدة ثلاث سنوات مثلا » فإن للمتعاقدين الهرية الكاملة فى الاتفاق على مقدار 
الأجرة ؛ وتبتى الأجرة المنفقعليا سارية طول مدة الإيجار . فإذا انقضت المدة» 
جاز للمؤجر أن يررجر المأزل من جديد لنفس المتأجر أو لتأجر آخر بأجرة 
تدادل الأجرة الأولىأو بأجرة أكثر أو بأجرة أقل . أما إذا انقضت المدة وجدد 
الإيجار نجديداً ضمنياً » أو امتد بحسب الاتفاق » أو امتد يكم القانو ن ©00‏ فإن 





ك دائرة ١١9‏ قضية رقم 7710 سنة /1ه١1-سليمان‏ مرقس ق إبجار الأما كن ققرة 4١‏ ص ١١5‏ 
ص م١١‏ - عصام الدين حواس فى فضاء الإيحارات ص 744 ويقول : وولاشك أن تحديد 
المشرع المبانى الى تخرج من تطبيق القانرن بتلك الى يبدأ بإنثانها بمد القانون فقط » تحديد له 
حكت وهى سبولة المييز . أما لو جعلنا المعيار هو إممام المبى للسكن فى ظل القانون أو ميئته 
لذلك » فهو معيار مطاط لا يمكن تحديده فضلا عن أنه يبعد بنا من النص الصر يم للقانون » . 
والقول بأن تمييز البدء فى الإنشاء أسهل من “مييز الانهاء منه محل للنظر © فى كثير من الأحوال 
يكون الاتباء من الإنشاء أيسر تمييراً . والقانون لم يلتزم خطة واحدة » فقد رأيناء تارة يأخذ 
بالبد. فى الإنعاء وطوراً بالانهاء منه . 

)١ (‏ ذلك أن المستأجر الح فى البقاء فى المين بعد انقضاء مدة الإيجار » إذ الإيجار 
بمتد حك التشر يعات الامتثنائية فيببى بنفس ا جرة لطول مدة الامتداد . ليس للمؤجر أن 
يتفق مع المستأجر مقدماً على إخلاء العين ممجرد انغضاء المدة » ليتمكن من إبجارها بمد ذاك 
بأجرة أكثر . فإن امتداد الإيحار حك القانرن من النظام العام » ولا يجوز الاتفاق على ما يمخالفه . 


/ا4ة 


الأجرة الأولى تبتى سارية(22 , لالآن هناك قيوداً على تحديد الأجرة ٠‏ بل لأن 
هذا هوالحكم إذا ما -جدد الإيجار تجديداً ضمناً أو امتد . فإذا انتهى الإيجار بعد 
'لتجديد الضمنى أو الامتداد) استطاع ا مواجر أن يواجر الممز ل من جديد بأجرة 
معادلة للاجرة الآولى أو بأجرة أكثر أو بأجرة أقل(© ىا سبق القول . وهكذا 
يب المؤجر حرأ فى تأجير المأزل بأية أجرة ينفق علها مع المستأجر إلى آخر شب 


؟'وهم -- ارز عور ورين اول لوي عه ؟ 96 : وابتااء من 
الأجرة المشحقة قن كير أ كتؤير سنة 7 إلى أجرة أى شبر يأنى بعد ذاث ١‏ 
يعضى تشريع سنة ١9657‏ بأن تخفض الأجرة بنسبة ١١‏ / : فد رأى المشرع 
أن أجرر أماكن القسم الثانى الى حددها قانون العرض والطلب كانت مرتفعة 
بسبب قلة المبانى وكترة السكان . أى قلة العرض وكترة الطلب : فقضى مخفضها 
مهذهالنسبة رعاية للمستأجر . فلو أنمنز لا كان ثهر سبتمير سنة ١487‏ مواجراً 


٠ 


تتزل من تلقاء نفسها دون حاجة لأى إجراء9؟؟ إلى ١1‏ جنباً فى الشهر » وتبقى 


. دائرة 4 قضية رقم هم” سنه 87 م6؟ة|ا‎ ١104+ فبراير سنة‎ ١07 مصر الكلية‎ )١( 

(؟) مصر الكلية +5 أبريل سنة ١404‏ دائرة م١‏ قضية رتم 766 سنة +0-و١ا.‏ 

( © ) ويمكن من الناحية: القانونية المحضة القول بأن المتزل لو أوجر فى ١8‏ سبتمبر 
سنة ١4017‏ - تاريخ العمل بتشريم سنة ١4051‏ - لكانت الأجرة حرة من كل قيد فى الفعرة 
القصيرة ما بين ١8‏ سبتمبر سنة ١467‏ إلى آخر سبتمبر-سنة ١950‏ »2 ثم تخفض الأجرة 
بعد ذلك بنسبة 7/١6‏ كا سيجىء . وقد يغرى ذلك على التحايل ٠‏ فيفرض المرجر عل المستأجر 
أجرة تزيد كثيراً عل أجرة المثل فى المدة ما بين ١+‏ سبتمير سنة ١9467‏ وآخر مبتمير سنة 407 » 
حى إذا خفضت الأجرة من أول أكتوبر سنة ١5015‏ بنسبة /١6‏ بقيت أعى من أجرة المثل . 
خإذا كشف القاضى عن هذا التحايل » / يعتد بالأجرة المتفق عليها » وأخذ يأجرة المثل . 

( 4 ) مصر الكلية ٠٠١‏ مارس سنة هه90١‏ دائرة ١١‏ قضية رتم 444 سنة ١654‏ - 
١‏ أبريل سنة هه؟١‏ دائرة ؟١‏ رتم ١١1١9‏ سنة هه4١‏ - وهذا يخلان سريان الزيادة 
فى الأجرة بالنسبة إلى أما كن القسم الأول ٠‏ فقد رأينا أن الزيادة لا ترى إلا بإخطار من 
المزجر المستأجر بطلب الزياد ة. أما هنا فلا يحتاج المستأجر إلى إخطار المؤجر بتخفيض الأجرة» 
بل تنخفض الأجرة من تلقاء نفسها كا سبق القول » بحيث لو بق المستأجر بدفم ٠٠١‏ جنياً 
١ق‏ الشهر دون أن يطلب تخفيض الأجرة مدة ثلاثة أشبر مثلا » فإن له أن يسترد ما دفمه زائداً 
عل الأجرة القانونية » أى تسعة جنيهات فى هذا المثل » حى لو كانت الأجرة قد عجلت قبل 
صدور تشريع سنة ١1017‏ ( مصر الكلية 0؟ فبراير سنة ١١484‏ دائرة 4 ضية رتم 5065 س 


لمهه 


كذلك طولمدة الإيجار السارى. فإذا انقضت مدة هذا الإيجار » وأراد المستأجر 
البقاء فى العين فامتد الإيجار كم القانون » أو كان الايجار ممتداً كر القانون 
وقت صدور تشريع سنة 216481 بقيت الأجرة 17 جنباً فى الشهر طول مدة 
الامتداد . فإذا أخلى المستأجر العين » وأراد الموئجر إيجارها من جديد » فإنه 
لا يستطيع هنا أيضاً أن يزيد الأجرة على ١17‏ جنبا فى الشهر » فقد تحددت أجرة 
مزل .هذا المقدار منذ شهر أكتوبر سنة 19601 ءولا تجوز الزيادة عليه لا بالنسبة 
إلى نفس المستأجر ولا بالنسبة إلى أى مستأجر آخر يأنى بعده . وإذا كان تشريع 
سنة ١467‏ يقضى مخض الأجور الحالية بنسبة ١8‏ /: فالمقصود بالأجور الحالية 
الأجور التى كانت سارية وقت صدور هذا النشريع فى سبتمير 201851©. فأجرة 





منه ام و1 !! سل يه 46| دائرة ؟١‏ قضية رتم 8|4إسنة 14804 - ٠١‏ مأارس 
نه 1485 فنسيت رت 7848 سنة 1468 ) . ولو كان المنزل من أماكن القسم الأول واستحقت 
زيادة الأجرة » ولكن الموجر / يخطر المستأجر بطلب الزيادة و ظل يقبضى الآأجرة الأصلية 
مدة ثلاثة أغبر مثلا.» ثم أخطر المتأجر بطلبه الزيادة فرت ابتداء من الشهر الرابعم ؛ فليس 
النزسن أن .يتقاقتى نمق النتاجر “زاياذة الأسرة د كلاثة: الأشير النابقة بت برتلا الفرق نين 
الحالتين واضح » فإن سكوت المئرجر عن طلب زيادة الأجرة ثلاثة أشهر يمكن تفسيره بأنه 
اتفاق ضمنى مع المتأجر عل بقاء الأجرة كا هى هذه المدة » وهذا جائز قانوناً . أما سكوت 
المستأجر عن طلب تخفيض الأجرة ثلاثة أشبر » فلا يمكن تفسيره بأنه اتفاق ضمى عل يقاء 
الأحرة دون تخفيض هذه المدة » فإن التخفيض من النظام العام ولاممكن الاتفاق على ما تحالفه . 
, لكن سارى أنه إذا لم بحر الستأجر أن يتفق مم المؤجر عل عدم تخفيض الأجرة © فإنه يحوز 
له يعد أن كسب الحق فى تمخفيض الأجرة أن ينزل عن حنه فى اسّر داد الفرق نزولا ضميا » 
ولكن يحب أن يكون المستأجر قد سككت عن المطالبة باستر داد الفرق مدة أطول يكثير من ذلك حبى 
يزول مكرتة. يانة دو ل: مسى.. 

)1١(‏ فإذا كان المنزل مؤجراً فى شهبر سبتمير سنة ١665‏ ممبلغ +٠‏ جنهاً فى الشهر 
مثلا » فأجرته اخالية وهى +٠‏ جنها تخفض بنسبة 18/ فتئزل إلى 74 جنا فى الشبر ابتداء 
ون أختر 4 شتير أككتوبر سنة ١9607‏ . فإذا أخل المستأجر المين فى شبر يناير سنة 8و١‏ مثلا 6 
فإن المؤجر لا يستطيع أن يؤجر إلى مستأحر آخر بأكثر من ++ جنا فى الشبر كا سبق القول . 
ولايصح له أن تحتج بأن تشريم سنة ١40+‏ إنما قضى مخفض الأجور الخالية وقت صدوره 
أى أجور شبر أكتوبر منة 67و٠١‏ وقد خففت أجرة المز ل فملا فى ثشهر أكتوبر سنة ١96057‏ 
حى أنهى الإيحار ى يناير منة ه4١ ٠‏ والأجرة الحديدة فى يناير منة ١468#‏ ليست هى 
الأجرة الحالية فى مبتمبر سنة ١458‏ الى يرد عليها التخفيض » وليس هناك نص آخر يقغى 
بتخفيض هذه الأجرة الحديدة » ومن ثم يكون الموجر حرا فى الاتفاق عل مقدارهامع المستأجر . 
لايصح للمؤجر أن بحتج بذلك » فإن تشريع سنة ١401‏ قصد أن تخفض أجرة المز ل عما كانت س 
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شبهر سبتوعر سنة 182801 هى أجرة الأساس بالنسبة إلى أماكن القسمالثانى , كما أن 
أجرة شهر أبريلسنة 1441 هى أجرة الأساس بالنسبة إلى أماكن القسم الاول . 
ولكن أجرة شهر سبتمير سنة ١981‏ تخفض أما أجرة شهبر أبريل سنة ١914١‏ 
فترفع » وتخفضأجرة شبر سبتمير سنة 1497 بنسبة واحدة للجميع الاماكن هى 
9 / بيها ترفع أجرة شهر أبريل سنة 1141 بنسب محختلفة تبعاً لفئة كل »كان . 
فإذا كانالمكان لا أجرة له فى شهر صبت.ير سنة 1 » بأن كان لم يتم إنشاراه» 
أو مإنشاوه ولم يسبق تأجيره » أو سبق تأجيره و لكنه أخخلى فى شهر سبتمير سنة 
5 ؛ أو كان المرْجر يسكنه ثم أراد تأجيره » فإن تشريع سنة 14817 يقضى 
بأن الاجرة تكو نهى أجرة المثلعند العمل مبذا التشريع ‏ أ أجرة المثل فى شبر 
سبتمير سنة ١401‏ - مخفضة بنسبة 18 / . ويخاص مما تقدم أنه لو بدأ شخص 
بناء متزل قبل ١8‏ سبتمير ١46017‏ ء فدخل هذا المنزل ف أماكن القسم الثاني 
كما سبق المَول » ولم ينته من بنائه إلا ى شهر مابو سنة ١901‏ ؛ فأجره فق هذا 
الشهر ؛ كانت أجرته هى أجرة المللف شبر سبتمير سنة ١987‏ - لافى شهر مابو 
سنة ١961"‏ محدضة بلسبة 168 / . ْ 

و تخفيض أجرة شهر سبتمير سئة 1481 بنسبة 19 // يتم بحكم القانون دون 
حاحة لاى إجراء كيا سبق القول . وقد يحتاج المستأجر مع ذلك إلى رفم دعرى 
على المجر إذا نازعه هذا فى و-جوب التخفيض22 ». فإذا قضى للمستأجر 





عليه فى شهر مبتمير صنة ١48+‏ بنسبة /١8‏ » وأن يب هذا التخفيض ماريا فى حيع الشبور 
الى تلى شهر أكتوبر سنة ؟ ١40‏ ولو تغير المستأجر . يدل عل ذلك أن المنزل لو م يكن مجر 
فى شهر سبتمير امنة ١86015‏ وأوجر لأول مرة فى شهر يناير منة ٠ ١908#‏ فإنه يمد » كا 
سارى ء بأجرة المثل فى شهر سبتمبر سنة 1505 لا بأجرة المثل فى شهر يناير منة ١988‏ . 
فإذا كان المتزل مؤجراً فملا فى شبر سبتمير منة ١9517‏ » فأولى أن يعتد هذه الأجرة الفملية 
إذا أعيد تأجير المئزل فى شهر يناير سنة ١988#‏ ( مسر الكلية +5 يرنيه منة هوه4؟١‏ دائرة 
١+‏ قضية ركم ١‏ !؛ سلنهة ووو9ة١ا‏ - ؟١‏ أبريل صلة مهؤا١‏ دانية 4 قضية رم 5.6 
سنة لاهة١‏ - سليمان مرقس فى إبجار الأماكن فمّرة 4# ص ١١9‏ ) . ونرى من ذلك أنه كا 
لا يصح اللؤجر » إذا أعاد تأجير المئزل فى شهر يناير سنة ١808‏ »ء أن يتمسك بأنه حر 
فى الاتفاق مع المستأجر عل مقدار الأجرة : كذلك لا يصمح له أن يتسسك بأجر: المثل فى ثبر 
يناير منة ١961#‏ حى بعد تخفيضها بنسبة /١٠‏ »© فإن القانون يلزمه أن يرجر بأجرة ثهر 
سبتمير سلنة ١98687‏ محفضة بنبة 8(/ . 


)اذ عور زمر أن متمد بالأأضوة كليا حون تقيض أمر آدا. مارت 
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بالتخفيض كان ذلك ابتداء من أول أكتو بر سنة 5 لامنوقت رفع الدعوى . 
وإذالم يكن المستأجر مقا فى دعواه وقضى برفض التخفيض ٠»‏ بأن كان المواجر 
مثلا قد أسجرى التخفيض وفعلا عندما سعى الأجرة ق العقد ولكن المستأجر نازعه 
بعد ذلك بدعوى أن*التخفيض الذى أجرى غير كاف فقضى برقض دعواه » 
وجب على المستأجر أن يدفع الأجرة المسماة فى العقد دون تخفيض : وقد يكون 
تأخره عن دنع هذه الأجرة مدة خسة عشر يوماً هن التنبيه عليه بالوفاء سبباً ى 
الحكم عليه أيضاً بالإخلاء » إذا ثبت للمحكة أن منازعته لم تكن جديه وأنه إنما 
كان يبغى من ورائها تأخير دفع الأجرة(2 . 

8 0 - استئناء ابر ما إن الوصو لدم ير على عشر سنوات مى كفيين 
الوّمرم: وقد رأينا أنتشريع سنة (م ه مكرراً ” ) يقضى باستئناء عقود 


المستأجر فى هذا الأمر » ويرفم فى الوقت ذاته دعوى التخفيض أمام المحكة الكلية الختصة » 
ويطلب ف المعارضة ف أمر الأداء وقف النظر فيها إلى أن يفصل فى دعوى التخفيض من الهحكة 
امختصة » إذ أن قاضى المءارضة فى أمر الأداء غير مختص بنظر تخفيض الآأجرة ( سليمان مرقس 
فى إبجار الأما كن فقرة 44 | ص 1١1١9‏ ). 
وإذا كان بيد المستأجر عقد إيجار مكتوب ميرم بينه وبين المؤجر وشامل لأجرة تمر 
سبتمير صنة 66 © جاز له أن يعرض على الموؤجر الأجرة بعد التخفيض »© فإذا رفضما 
المزجر عرضما عليه عرضاً حقيقياً على يد محضر . أما إذا لم يكن لدى المستأجر غقد إيحار 
مكتوب »© أوكان عقد إبجاره المكتوب لا يشمل أجرة شبر سبتمير سنة ١98601‏ »؛ فليس أمامه 
أن يدفم الأجرة المتفق علها فى العقد ويرفم دعوى التخفيض . ولا يغير من ذلك أن يكون 
المستأجر عقد إيحار مكتوب لمستأجر سابق ويشمل أجرة شهر سبتمير صنة ١4.58‏ © فهذا 
يكون دليل إثبات فى مصلحته يقدمه المحكة فى دعوى التخفيض ( انظر ق ذلك عصام الدين 
س فى شرح قانون رقم هه لسنة مم1١‏ فقرة مم فقرة #4١‏ - وقرب منصور مصطى 
رفمرة ٠١9‏ صن ١.4ه‏ عدص ١4ه).‏ 
وف قضية حديثة ادعى المستأجر أن الإيجار يسرى عليه تنيض بواقعم /٠١‏ وأجرى هذا 
يض من تلقاء نفسه وعرضص الأجرة مخفضة على المرجر » فامتنم هذا عن تسل الأجرة 
سة وأنذر المستأجر بسداد الأجرة المتفق علها خلال المهلة القانرنية » ثم رفم دعوى 
علاء . فققضت المحكة بالإخلاء على أماس أنه كان يتعين عل المستأجر أن يى بالأجرة المتفق 
» متريصاً صدور الح بالتخفيض فى دعوى تخفيض الآجرة ألى رفعها » ثم يمرد بعد ذلك 
دفعه زائداً » والقول بغير ذلك يحمل تطبيق القانون موكولا للأفراد دون القضاء ‏ ثم قالت 
عمة بمد ذلك : ومن حيث إن المدعى عليه لم يرف الأجرة كاملة ومضت المهلة القانونية دون 
ارفاء الكامل ؛ فإن دعرى الإخلاء تكون قد استقامت طا مقوماتها » ويتعين الح 'بالإخلاء 
( مسر الكلية ١١‏ يرنيه سنة 0١‏ دائرة ثانية إيحارات قضية رتم 514٠‏ صنة 261١95٠‏ 
)١(‏ سليمان مرقس فى إبجار الأماكن فقّرة 48 ص ١١8‏ . 
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الإمجار الواقعة على أما كن القسم الثانى من تخفيض أجرة شهر سبتمير سنة ا 
بنسبة ١6‏ / إذا كانت هذه العقود ميرمة لمدة تزيد على عشر سنوات . فلو أن 
بناءتم إنشاواه فى أول يناير سنة4 ١848‏ أوجر لشخص ليجعل منه مصنعاً أومدرسة 
أو مستشى » وكانت مدة الإيجار عشرين سنة مثلا بأجرة مقدارها خمسون جنباً 
فى الشهر » التزم المستأجر بدفع الأجرة المسماة دون تخفيض , لا فحسب لغاية 
أجرة شهر سبتمير سنة 14817 ءبل أيضاً لغابة آخر شهر ينتهى به عمّد الإيجار» 
أى أنه يدفع الأجرة المسهاة طوال مدة العشرين سنة المنفق علا فى العققد . 
والسبب فى عدم تخفيض الأجرة أن المشرع رأى أن عمّد الإيجار الذى بيرم 
لمدة تزيد على عشر سنوات قد خضت فيه الأجرة فعلا نظراً لطول المدة : 
فلاحاجة للمستأجر بتخفيض جديد . هذا إلى أنهناك مواسسات للبناء تقم المبانى 
وتوئجرها لمدد طويلة تجاوز عادة عشر سنوات على أن تصبح هلكا للمستأجرين 
عند نهاية الإيجار » فتخفيض الأجرة فى هذه الحالة قد يعرتب عليه بالنسبة إلى 
هذه الموئسسات إخلال بالتوازن الاقتصادى لعمليات البناء الى تقوم مها . وتقول 
المذكرة الإيضاحية لتشريع سنة 1481 فى هذا الصدد : « وقد رأى المشرع . . 
ألا يسرى هذا الحفض فق الحالتين الآ تين : الاولى . . الثانية ‏ عقود إيجار 
الأماكن المر مة لمدة تزيد علىعشر سنوات . إذ أندروعى فى تعيمن هذهالإيجارات 
طول المدة » فضلا عن أن خفض الإيجار فى هاده الحالة قد يترتب عليه بالنسبة 
للموسسات المالكة لهذه الميانى اخلال ف التو'زن الاقتصادى لعملية البناء الى 
قامت مها هذه المواسسات » . ويمكن الآول أيضاً إن مدة الإيجار الطويلة روعى 
قبا أنالمستأجر سيستغل العمن استغلالا كافياً يز ئ به عن فيض الأجرة المسماة . 
فنى المثل المتقدم حصل المستأجر على مزية سوسة باسنئجاره المبنى لمدة عشرين 
سبئة » وهى مدة يأمن معها أن يقم مصنعاً لإايستغله ممدة كافية . فار بين امسر 
مقتضياً لأن يجمع المستأجر فى هذه الحالة بين هذه المزية وبين مزية تخفيض 
الأجرة . وقد يقال كذلك انالمواجر عندما أجر البناء لمدة تزيد على عشر سنوات 
أراد أنيحتاط لنفسه بضمان أجر ة معينة هذوالمدة الطويلة ححتى بواجه بذلك تكاليف 
البناءالمرتفعة » فلم ير المشرع أنيضيع عليه ما اصطنعه من حيطة لأمره . أما الموجر 
الذى قبل الإيجار لمدة أقل » فقد رضى بأن يعرض نفسه لتقلب الظروف 
)001 
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واللشربعات » فلا يكون ى أخذه بتخفيض الأجرة اخلال بثقته المشروعة 
أو ضياع لحيّطة هو نفسه ل يفكر فى اناذها(© . ظ 

هذا ويستوى أن يكون الإيجارلمدة تزيد على عشر سنوات قد صدر قبل 
صدور تشريع سنة 19460037 أو صدر بعد صدور هذا النشريع . فلو أن بناء أنغى" 
فى أول بنايرسئة ١46٠‏ وسكنه صاحبه إلىأول يناي رسنة "181 » ثم أجره بعد 
صدور تشريع سنة 1401 لمدة تزيد علىعشر سنوات » لكان للموئجر أنيتقاضى 
الأجرة المسهاة كاملة دون تخفيض طول مدة الإيجار ولو زادت هذه الأجرة عن 
أجرة المثل فى شبر سبتممر سنة !2148© . 

وغنى عن الببان أنه اذا انقضت مدة الإيجار الطوبلة التى تزيد على عشر 
سنوات » رالتى تتاضمى فا الموئجر الأجرة المسماة كاملة دون مخفيض » وامتد 
الإيجار بعدذلك بكر النانوان» خفضت الأجرة طولمدة الامتداد بنسبة 18 / » 
إذ نكرن يانقضاء مدة الإيجار قد خرجنا من نطاق الاستثناء ودخلنا فى نطاق 
القاعدة . وكذلك إذا أخبلى المستأجر المكان » وأجره الموكجر لمسةأجر آخر لمدة 
لاتزيد على عشر سنوات » وجب ألا تزيد الأجرة هذه الحالة عن أجرة شبر 
سبتسر سنة ١9417‏ مخفضة بنسبة 15 / . أما إذا أجره المواجر لمستأجر آخر لمدة 
تيد على عشر سنوات , فإنه يكونحراً فى الانفاق مع المستأجر علىمقدار الأجرة 
«رن أن يتقيد فى ذلك بأجرة شهر سبتمير منة 1407 حتى دون تخفيض ء 
بل يحوز له أن يتفق مع المستأجر على أجرة تزيد على أجرة هذا الشبر0© . 
القسم الثالث ‏ الأماكن التى أنشئت منذ ١86‏ سبتمبر سنة ١5801‏ 

وكان البدء فى إنشائها سابقا على ١7‏ برنيه سنة ١90/‏ 

9ه -- تحبر أما كن القسي الثالتُ : رأينا أنالمرسوم بقانون رقم 144 





. ١8١ أنظر فى هذا المعى الأخير سليمان مرقس فى إيجار الأماكن فقرة ه+ صن‎ )١( 

(؟١)‏ #ارن كامل محمد بدوى فى قانون إبجار الأماكن فقرة “لا١ا‏ ص ١0١‏ . 

(؟) وإذا استأجر شخص مكاناً لمدة تزيد على عشر منوات فلم يكن له حق فى تخفيض 
الأجرة ٠‏ وآجر من الباطن هذا المكان أو جزءاً منه لمدة لا تزيد على عشر سنوات » فإن المستأجر 
عن ألباطن يكرن له الحق فى مخفيض الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل فى الإيحار من الباطن 
- لاف الإيحار الأسل - بالنسبة القانونية . 
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لسنة ١4617‏ قد أطاق منقيوده فى الأجرة الأماكن التى بدأ إنشاوئها فى سبتمر 
اي د و بعد ذلك» وهذا تشجيعاً لخركة البناء عكيا فعل التشر يع الذى قبله ‏ 
تكن أجور هذه المبانى خاضعة لغير قانون العرض والطلب» فار تفعت ارتفاعاً 
كبيراً » واجاء الوقت الدى فضي هه كا شدفيت أجور لان ان انتيند 
أول ينار سنة ١98415‏ . 
000 لسنة ١95/8‏ . ويعمل به ابتداء من 
١7‏ يونية سئة 194804 . وهو يضيف| لى قانون إيجار الأماكن رتم ١ ١‏ لسنة 
41 مادة واحدة هى المادة ه مكرراً ( 4 ) » وتجرى على الوجه الا ى : 
« نخفض بنسبة 7٠١‏ / الأجور الحالية للأماكن التى أنشئْت من 1١8‏ سبتمير 
مزه ٠ ١88607‏ وذلك ابتداء من الأجرة المستحمة عن شهر بو ليه سنة ١960/8‏ 0 
« والمقصود بالأجرة الالية فى أحكامهذه المادة . الأجرة التى كان يدفعها 
المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل هذا القانون أو الأجرة الواردة ى 
عمّد الايجار أهما أقل » . 
٠‏ وإذا كان المكان المواجرلم ي> كن قل سب ى تأجمره » يكون التخفيض بالنسبة 
المتقدمة على أساس أجرة المثل عند العمل بأحكام هذا القانون » . 
١‏ وتعثر الأماكنمنشأة فى التاريخ المشار إليه فى هذهالمادة إذا كان.قد انتبى 
البناء فنها وأعدت للسكنى فعلا فى تاريخ ١8‏ سبتمر سنة 1481 أو بعده ) . 
« ولايسرى التخفيض المثار إليه فا تقدم بالنسبة إلى ما يأنى : ( أولا) 
المبانى التى يبدأ فى إنشائها بعد العمل بأحكام هذا القانون . ( ثانيا ) عمود الإيجار 
المرمة لمدة تزيد على عشر سنوات 0 

ظ و ينبن من النصوص المتقدمة الذكر أن الام كن التى تدخل فى هذا القسم 
اثالث هى الأماكن التى أنشئت منذ ١8‏ سنة 1467 وكان البدء فى إنشائها سابقاً 
على ١١‏ يونيه سذة ١95/8‏ تاريخ العمل هذه النصوص . ذلك أن هذه النصوص 
تخرج من نطاف تطبيقها » كما رأينا » المبانى التى يبدأ فى انشائها منذ 1١7‏ يونيه سنة 
4 : فبمفهوم الخالفة يدخلق نطاق تطبيقتها المبالى التى كان البدء فى إنشائها 
مابقاً على ١١‏ يونيه سنة 48 ١ولولم‏ يتم الإنشاء الامنذ هذا التاربخ . 

وتصرح النصوص التقدمة الذكر » كا رأينا » بأن الاماكن تعتير منشأه منذ 
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4 ستتمر سنة 1467 و اذا كان قد انتهى البناء فنها وأعدت للسكنى فعلا ى 
ايكيا سبتمير سنه ؟'هةا أو بعده 6 . و نخلص من ذلك أنالمكان الذى يكون 
قد انتهى إنشاواه منذ 18 سبتمير سنة 2121887 يدخل فى أماكن القسم الثالث : 
ولوكان إنشاوئه قد بدأ قبل هذا التاريخ . وقد رأينا فما تقدم0© أن المكان الذى 
بدأ إنشاراه قل 18 سبتمير 14017 يدخل ف أماكن القسم الثانى ولو كان إنشاوه 
لم بنته إلا منذ 18 سبتمير سنة 11817 . فيكون هذا المكان داخلا إذن فى وقت 
واحد فى أماكن القسم الثانى وفى أماكن القسم النالك2© . وقد سبق أن أشرنا إلى 
عدم اتساق التشريع فى هذه المسألة » وإلى أن القضاء أخضع هذا المكان لأحكام 
القسمالثانى فتخفض الأجرة بنسبة ١6‏ / لغاية آخر يونيه سنة 2140م أخضعه 
لأحكام اسم الثانث فتخفض الأجرة بنسبة 7٠١‏ / ابتداء من أول يوليه سنة 
مهورةة ,0 





)١(‏ وهذا ما قصد إليه المشرع من عبارة وى تاريخ م١‏ سبتمير سنة ١4805‏ أوبمدهع 
الواردة فى النص . انظر انتقادا لعبارة النص ف سليمان مرقس فى إبجحار الأما كن فقرة 07 
ص ١54‏ هامش ١‏ . ويبدو أن عبارة النص واضحة ٠»‏ فهى تقول : « إذا كان قد أتبى .البناء 
قها .. فى تاريخ 18 سبتمير سنة ١9618‏ أوبعده وء فإذا انتهى البناء قبل هذا التاريخ لم يدخل 
فى نطاق النص . ظ 

(؟) انظر آنفاً فقرة 4مه . 

زعم أما إذا تم إنشاء المكان وأعد تلسكنى تل م١‏ سبتمسر صلنه ١985“‏ »© فإنه يدخل 
فى أماكن القسم الثال وحدها دون أماكن القسم الثالث » ولو لم يشرع فى تأجيره إلا فى ه18 
سبجمير ستة ١608‏ أو بعد دلك » فيكون تخفيض أجرته بنسبة 16/ ححى بعد آخر يونيه 
سنة مهه9١‏ ء ولاتزيد نسبة التخفيض إلى /٠١‏ لأنه لم يدخل فى أماكن القسم الثالث . وقد 
قضى بأن المارة الى ثم إنشازها وأعدت للكن قبل م١‏ سبتمعر سنة ١96517‏ ولكن م يشرحع 
فى تأجيرها إلا بعد هذا التاريخ » لايسرى عليها القانون هه للنة مه4١‏ » والأى يسرى 
هر التَائرنت وهو١‏ لنة _ه9و١‏ »© ويكرن نخفيض الأجرة بنسبة /١١٠‏ فقط ( مصر الكلية 
١‏ ينابر سنة ١51١‏ دائرة أولى إيجارات قضية رتم 4 ملة .)١95069‏ 

(4 ) انظر آنفاً فقرة مه - وهذا الرأى هو الذى ذهب إليه الأستاذ مليمان مرقس 
إذ يقرل : «وإزاء ازدواج النصرص » أى إزاء وقوع هذه الفئة من الأماكن تحت مدلرل 
نص كل من قانرق سنة ١987‏ وسنة ١904‏ اللذين يفرضص أولما عل هذه الفئة من الأماكن 
تفيفاً بنسبة /١٠‏ ويفرضص ألناف علا تخفيضاً بنسبة :/٠‏ » ولضرورة إعمال قصد المشرع 
من حيث عدم إخضاع أى مبى إلا لأحد التخفيضين » يتعين القول بوجود تعارضص بين القانونين . 
ويقتضى رفم هذا التمارض تطبيق القواعد العامة فى هذا الشأن » وهى تقضى يأنه إذا تعارض 
.د جديد وقانرن سابق فَإِن الحديد ينسخ السابق نسشاضمياً قدا تنارقا قنه . وبناء على ذلك سه 
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> يعتبر قانون سنلة ١9858‏ فاحماً انون سنة ١467‏ فيما كان يقضى به هذا الأخير من سر يان 
حكه عل المبافى الى بد فى إنشالها قبل ١8‏ سبتمبر سنة ١401‏ ول تم إلا بعد هذا التاريخ . 
فيقف ابتدأء من ؟١‏ يوئيه سنة لمههة١‏ سريان قانون منة ١4058‏ عل هذه البانى ٠»‏ ويسرى 
عليها ابتداء من هذا التاريخ الّانون الحديد » أى أن أجرتها تخفض بنسبة /٠١‏ بدلا من التخفيض 
الذى كان سارياً عليها بنسبة »:/1٠‏ ( سليمان مرقس فى إيحار الأماكن فقرة 40 صص ١+0‏ 
ص ١١5‏ ) . وانظر أيضاً فى هذا الممى محمد لبيب شنب فقرة وه ص 7*8 - وقرب عصام الدين 
حواس فى شرح فانرن رهم ه لسنه لمه4ة١‏ كثمرة ١١‏ - فمرة ؟١‏ . وقد اعد القضاء هذا 
الراى . فقضت محكلة مصر الكلية فى عدد من القضايا بأن المادة ه مككرراً ( 4 ) المضافة بالقانون 
مه منة مه9١‏ نصت عل أن تخفض بنسبة /5٠‏ الأجور الحالية للأ ماكن انى أنشئت منذ 
4 سبتمير سلنة ؟د5هو١‏ ع كا نصت الفقرة الرابمة من المادة ذاسا عل تعريف الأماكن الى 
أنشئت منذ ١8‏ سبتمير سنة ١50‏ فعرفتها بأنها المباى الى يكون ٠‏ قد انتهى البناء فيا وأعدت 
. سكن فعلا فى تاريخ 18 سبتمير سنة ١8815‏ أوبعده » . وطبقاً هذه النصوص الراصحة ينطبق 
القائرن هه سنة م55١‏ عل حميم الأما كن الى ثم إنشازها منذ م١‏ سبتمير سة ١951‏ ولو كان 
قد بدئ فى إنشالها قبل هذا التاريخ . إلا أنه لما كان التانرن ١9‏ منة 1505 قد نص ف المادة 
و مكرراً )١(‏ المضافة للقانرن ١8١‏ سنة ١6407‏ غل أن م تخفض بنبة /١٠6‏ الأجور 
الحالية للأماكن الى أنشئت منذ أول يناير سنة ١٠44‏ وذلك ابتداء من الأجرة المتحقة 
من شمر أكتوبر سنة ٠18651ى‏ » كا نصت المادة ه مكررا (5 ) عل أن ه لا يرى الحنض 
المشار إليه فى المادئين السابقعين عل مايأق : أولا ‏ المبانى الى يبدأ فى إنشاها بعد العمل هذا 
الفانرن » . ويرخذ من النص الأخير بطريق مفهرم اغنالفة أن حكم المادة ه مكرراً )١(‏ 
يسرى عل المباى الى بدئ فى إنشابا قبل م١‏ سبتمبر سنة ١4607‏ ولو لم يم إنشازها إلا بعد 
ذلك . ويبين ما تقدم أن المبانى الى بدئ في إنشانها قبل ١8‏ سبتمير سنة ١9815‏ ول يم إنشازها 
إلا بعد هذا التاريخ يشملها ى الظاهر كل من القانونين 44 سلة 4957| وومه سله مهو9| »6 
ويسرى علبما كلا التخقيضين . وتنفرد بذلك هله المبالى ومما عمارة المدعو عليه بتخفيض 
مزدوج » مع أن إرادة الشارع فى المذكرة الإيضاحية للقانون وه لسنة م0١‏ واضحة فى أنه 
م يقصد بالتخفيض إلا مع المنالاة فى طلب الأجور المرتفعة من الأماكن الى بى تقدير أجرنمها 
مثر وكا لإرادة الملاك و حدهم ولوححظ فما المغالاة الى جاوزت حد التخفيض الذى سبق إقراره 
بالنسبة للمبانى الى خضمت لأحكام القانون ١99‏ سنة ١4018‏ . ومن ثم فإن المشرع لم يقصد 
بإصداره القائرن هوه سنة مه9١‏ إلى تطبيق أحكامه عل المبانى الى تكون قد خضعت للتخفيض 
الذى قرره القانرن 9و١‏ سنة ١407‏ . وثرتيبا على ما تقدم بتعين الرجوع إلى النراعد الحاصة 
باتعارص بين القوانين فيما يتفق هذه الطائفة من الأماكن . وتتفى هذه القراعد بأن الأصل 
فى فسخ التشريع أن يتم بنص صريح يتضمنه تشريع لاحق . وقد يكون النسخ ضمبا » والنسخ 
الضمنى صورتان : فإما أن يصدر تشريم جديد يشدمل عل نص يتعارض تعارضاً تامأ مع نص 
فى التشريع القديم » وفى هذه المالة يقتصر النسخ على الحدود الى يتحقق فها التمارض . وإما أن 
يصدر نشريم جديد ينظ اننظيماً كاملا وضعا من الأرضاع تعرس له تشريم سابق ؛ وق هذه الحالة 
يعتبر التشريم السابن منسوخاً حملة وتفصيلا ولوانتنى التمارض بين نصوص هذا التشريعم ونصوص 
النشر يع الذى تلاه (جموعة الأعمال التحضير ية للقانونالمدنى الحزء الأول مذكر ةالمشر وخ المهيدىت 
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> لهادة ؟ من القانون المدنى ص4١‏ ) . و بمتتفى تطبيق التواعد سالفة الذكر يتعين أن يطبق 
هل هذه الطائفة من الأماكن التخفيض بنسبة ١8‏ حى آخر يونيه سنة م2198 ثم بنسبة »/5١‏ 
ويكون النخنيض الحديد ابتداء من يوليه سنة مم هة١‏ وذلك عن الآجرة المنفق عليها فى المقد 
أوناحن :الكل ى. ا كتويرسنة بزهية 21511 كن دسي تأر 'المكان. رسيت إن أناككن: لزاع 
موضوع هذه الدعاوى لم يكن قد سبق تأجير ها فى أكتوبر منة 1١481‏ © ومن ثم يتمين للفصل 
فى الاذاع المطروح تقرير أجر المثل لهذه الأماكن فى أكتوبر سنة ١158‏ مخفضا بنسبة /.1١‏ 


ععى: "ار فويه املة بتعيا 6 وديا 


بنسبة 8٠‏ من “وال يوليه سنة ١9801‏ ( مصر الكلية 
ه؟ مهأيو مة ١95٠‏ دائرة ١ه‏ قضايا رقم خا 7١4‏ ولام ولا غا” وبا ءاه 
سنه 9وه9١‏ ) . وانظطر أيضاً فق المعى نفسه مصر الك ديسمسر سنة٠‏ 95( دآثرة ٠٠‏ قنسية 
رهم 45 ١*٠‏ سله ١95٠١‏ 

وهناك رأيان معارضان لهذا الرأى . أحدحما يذهب إلى أن المكان الذى بدأ إنشازء قبل ١8‏ 
صيتمير سنة 15801 وذ يم الإنشاء إلا منذ هذا التاريخ يدخل فى أماكن القسم الغالث دون أما كن 
انقسم الثانى .» بي الى ة :ره دون تخفيض إلى آخر يونيه سئة .م ه4١‏ ثم نخفض بنسبه 7٠١‏ 
ابتداء من أو ل يرليه سنة م92١‏ (مصر الكلية ١+‏ أكتوبر سنة ١6#‏ دائرة ١‏ قضية 
رم لم4١‏ سله ١1-4‏ ديسمبر سنة 4د ةا دائرة ١”‏ قضيه ركم ٠٠خ‏ سلة "مان ؤةو| - 
وانظر فى هذا المعى كامل محمد بدوى ق قانون إبحار الأماكن فترة ١٠٠١‏ ص ١494‏ صر ١6.‏ 
وانظر آنفاً فقرة مه ف المامش ) . والرأى الثانى يذهب » على المكس من الرأى الأول » 
إل أن“ الكاشيوس ايا كه القسم الثافى دون أماكن القسم الثالث + فتخفض الأجرة فيه 
بنسبة /١‏ دون أن تزيد نسبة التخفيض إلى ٠‏ //من أول يوليه سنة ١508‏ بل تبى كا كانت 
١‏ / ( مصر الكنية ؟١‏ ديسمير سنة م40١‏ دائرة + قفضية رقم م075١‏ سئة م40١‏ - و١‏ 
فيرآد سة وها دائرة ١١‏ قضية ركم لمعم سنة دهور (أسباب الحم ) - ١١م‏ أبريل 
منة ١90‏ دائرة 19 قضية رم مولام سنة ه146:وقد جاءفى هذا الحم الأخير أن الفقه قد 
ذهت داق اتير الصوض_القائوتين واة لدنة «قةو ووه للئة +140 اق عصرض 
الأماكن أبى بدئ فى إنشائها قبل ١8‏ مبتمير -نة ١188‏ ول تتم إلا بعد ذلك » إلى القول أنه 
إزاء و فوع هذه الفئهة من الأماكن حت دلول كل م القانونين المشار إلسبم! ؛ واللذين يفرر ض 
أولما عل هذه الفثة من الأماكن بطريق مقهوع الخالفة من نص المادة ه كرراً (5) الم تقضى 
بأنه لا يسرى على المبانى الى يبدأ فى إنشائها بعد م ؛ سبنمبر سنة ١١0+‏ أن هذا الحم يسرى عل 
المباف الى بدئ فى إنشانها دون أن تم قبل هذا التاريخ - تخنيصاً بنسبة 1١١‏ 6 ويفرض الثانى 
عليها تخنيفا بنسبة 20,/ ٠‏ ولشرورة إجمال قصد المشرع من حيث عدم إخضاع أىمبنى إلا 
لاحد التخفيضين يتعيز الق ل :وجورد تعار ض بن النانونين » ويقضى رفمهذا التعارض بإخضاع 
هذه ألفئه من الأما كن إلى الغانون دم 43 لسلة # د | حى * | ب نه صلة مد و١‏ وهو تاريخ 
سريان القانون رفم هد لنة مهه. ٠‏ فيقف إخمان القانون الأول ف التاريخ المذ كور بالنسبة 
إلها ٠‏ ويسرى عليا ابتداء من هذا التاريخ القانون الحديد أى أن أجرته تخفض بنسبة 7١‏ 
يدلا من التخفيضس الذى كان سارياً علبا بنسبة 1٠5‏ . والمحكة تقرر بداءة أنها لا تساير هذا 
الزأى. بك “قزق “المناةة به مكور؟ () من المرموم بمانون رتم ١44‏ لنة ١958‏ قد نصت 
لي أنه لايسرى الخفض المشار إليه . . على المبافى الى يبدأ فى إنشائها بعد 1١8‏ سبتمبر سنة .سه 
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ح ويؤخذ من هذا النص بطريق مفهوم الخالفة ان المباى الى بدئ ى إنشائها قبل ١8‏ سبتمير 
سلة ١965‏ ولم تم ا إلا بمد هذا التاريخ تخضم لأحكام هذا القانرن » ممعى أن الحفض 
المقرر فيه بنسبة /١١٠‏ يسرى علبا . ولما كان ذلك وكانت هذه الفئة من الأماكن قد خضعت 
فملا لأحكام القانون رقم ١19‏ لنة ١46+‏ دون سواه - ولا يفير من الأمر شيئاً أن الفقرة ؛ 
من المادة ه مكرراً ( 4 ) عبرت عن الأماكن الى يسرى عل أجورها الحفضى بنسبة :/5١‏ 
وآلى أنغتك عتذر ع١‏ مكيير سنة” +6 أب الأناكن الى اتن . البناء قبا بواغات: اكد 
فملا فى تاريخ 4 سبتمر سنة ١4817‏ أوبعده » لأنه ليس من المقصود عقلا أن يكون المشرع 
قد قصد من العبارات المشار إلها أن يبدأ فى الناء فى ١6‏ مبتمسر منة 608ة١‏ وأن ينهى هذا 
البناء ويمد لللسكن فملا فى ذات اليوم المذكور ». أى أن يم ذلك ى يوم واحد . وإزاء ما اعترى 
هذا النص من عمو وما شابه من لبس »© يتعين إعمال القواعد العامة فى التفسبر © والى تقضى 
يالر جوع إلى الأعمال التحضيرية والمذكرات الإابضاحية والتفبرية لكشف عن الحكة 
التشريعية الى يهدف إلا المشرع من هذا النص النامض . لما 5 ن ذلك » وكان ما قصده المشرع 
هو تنظيم أجور الأما كن الى لم يشملها تنظيم القائرن رتم 99لا لنة ؟ه١١‏ ء وكان عقار 
المزاع قد خضم فملالاً حكام القانون الأخير ؛ ومن ثم لا يكرن المشرع قد أراد من المبارات 
المنوه عنها فى الفقرة 4 من المادة ه مكرراً ( 4 ) مخالفة قصده الذى أبانته المذكرة الايضاحية 
القانون الحديد وإخضاع عقار الأزاع للقانرن الأخير . والذى يؤكد هذا النظر أن الرأى الآخر 
بزدى إل نتالج خطيرة » هى أن أجرة هلء. الأماكن مستخضم أولا لخفض بنسبة //,1٠6‏ » 
وعند إجمال نصوص القانون الحديد ستكون الأجرة الى يدفعها المستأجر خلال سنة مابقة عل 
تاريخ العمل بهذا القانون أقل من الأجرة الواردة فى عقد الإيحار » ولذلك يحتسب الحفض 
بنسبة /5٠‏ من الأجرة الى يدفعها المستأجر خلال المدة المذكورة وفقاً لما نصت عليه الففرة + 
من القانون الحديد . ومؤدى ذلك ': أجرة العقار ستخفض بنسبة 8 ٠‏ وهوامالم يقصده 
المشرع إطلاقاً لما فيه من إرهاق كبير لملاك هذه الأماكن - انظر أيضا فى نفس المنى مصر الكلية 
4 ديسمير سله وه4ة١‏ دائرة ؟ه قضيه رتم ١١‏ سه ووه١  ١5‏ مارس سلة ١94٠‏ 
دائرة 7ه قضصية ركم 4 لوسصلة 659١و‏ . 

والرأى الأول من هذين الرأيين يهدر صراحة النسوص ٠‏ إذ المكان انذى بدأ إنشازه 
قبل 18 سبتمير سنة ١431+‏ يدخل قطعاق أماكن التمم الثال بصريح نص تشريم سنة 0و١‏ 
ولو / يم إنشازه إلا منذ هذا التاريخ . والرأى الثاف » على المكس من ذلك » لا يعتد إلا بأن 
المكان قد بدأ إنشاؤه قبل ١8‏ سبتمبر منة 1401 فيقتصر على إدخاله فى أماكن القسم الثانى » 
ويتفل أن المكان قد ثم إنشازه منذ ١8‏ سبتمبر منة ١55‏ ها يستوجب إدحاله فى أماكن التسم 
اثالث والواعب. الأكداد يكل من تارمق ب« انانوام لكان قديدا "تشاره: قال جو عبر 
سنة ١98+‏ » فهر يدخل قطماً فى أماكن القسم اسان . ومادام م يم إنشاؤه إلا منذ 18 سبتمبر 
منة ١461+‏ » فهو يدخل قطماً كذلك فى أماكن القسم الثالث . وإذا كان يدخل قطماً فى أما كن 
القسم الثانى » وكذلك يدخل قطعً فى أماكن القسم النالث » ل يب إلا أن نطبق علي أحكام 
القسم الثانى مادام داخلا فى هذا القسم وحده ٠‏ حتى إذا ما دخل فى_القم الثالث طبقت عليه 
أحكام هذا القسم دوب احكام القمم الثانى لأن الأحكام الأولى تنس الأحكام الأخيرة . 
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فأما كن القسم الثالث إذن فتتان: ( الفئة الأولى ) بدأ إنشاوها قبل8١‏ سبتمير 
سنة ١417‏ وتمالإنشاء منذ هذا التاريخ »وهذه تخضع لأحكام القسم الثانى حتى 
آخر يونيه سنة 1464 فتخفض أجورها بنسبة 16 // » ثم تخضع لأحكام القسم 
اثالث منذ أوليوليه سئة 18468 فتخفض أجرتها بنسبة 7١‏ / . ( والفثة الثانية ) 
بدأ إنشاءثها منذ 1١88‏ سبتمير سنة ١481‏ وقبل ١7‏ يونيه سنة 14054 »© ولو كان 
إنداؤهال يتم إلامنذ ١‏ يونيه سنة 1684 ء وهذه لا تخضع إلا لأحكام القسم 
اثالث . ومن نم تكون أجورها حرة من كل قيد لغاية آخر يونيه سنة 1984 » 
ثم تحن ضهذه الأجور بنسبة 7٠١‏ / ابتداء منأول يوليه سنة 21018468 وسارى 
تفصيل ذلك فيا بلى . 

هن - :ذ. ارؤمهى برُمور أمالى الفسر الثالت : تقدمأن قانون سنة 
يقضى بتخنيض أجور أمااكن القسم الثالث بنسبة / ابتداء من الأجرة 
الممتحقة عن شهر يوليه سئة 1468 . فيجب إذن فى تحديد أجور أماكن القسم 
الثالث المّييز بين الأجرر المستحقة لغاية آخخر شهر يونيه سنة ١964‏ والأجور 
المستحقة ابتداء من أول شهر يوليه سئة ١58.‏ : 


695 س اررّصِرر الستقز لهاب آغ مشر بوني سل 1408 : قبل صدور 
قائرن سسنة ١9488‏ كانت أجور أما كن الفسم الثالث لا قيد علا » ولا تخضع 
إلالقانون العرض والطلب. ويستئنى من ذلك الأماكن التى بدأ إنشارها قبل ١8‏ 
سبتمير سنة 18457 وثم الإنشاء بعد ذلك » فهذه كانت تدخل أيضاً فى أماكن 
القسمّ الثانى وتخفض أجورها بنسبة ١١‏ / من أجرة شهر سبتمير سنة ١14617‏ 
ايتداء من الأجرة المستحقة عنشهر أكتوبر سنة ١946517‏ » وقد سبق بيان ذلك . 
وفيا عدا هذا الاستثناء تكون أجور أماكن القسم الثالث حرة من كل قيد » 
وما انفقعليه المواجر والمستأجر من نحديد لمقدار الأجرة يسرى علبمادون زيادة 

. وتدخل فى هذه الأماكن المساكن الشعبية » بالرغى من أن أجورها مخففة أصلا‎ ) ١( 
ومع سيامة المساكن‎ ٠ : وتقول المذكرة الإيضاحية القانون رتم هه لسنة مه4١ فى هذا الصدد‎ 
» الشعبية ألى تقوم بها الميئات العامة و الى تحدد ها إيجاراً مخفشاً يبعد عن شمة الاستغلال رالمفالاة‎ 
وتحقيقاً‎ ٠ فقد رؤى أيضاً مريان أمكام هذا القانرن بالتخفيض عليا مراعاة لحالة ساكنها‎ 
. » لأهدان الحكرمة فى تحقيق الرسائل اللازمة الحفض تكاليف المميشة‎ 
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أو نقص . فلو أن منزلا بدأ إنشائهوق م١‏ سبتمير سنة أو بعد ذلك» وأجر 
بعد [نمام الإنشاء لمدة سنه مثلا » فإن للمتعاقدين الحرية التامة فى الانفاق على 
مقدار الأجرة. وتبت الأجرة المنفق علبها سارية طولمدة الإيجار . فإذا انمَضِت 
المدة » .جاز للمواجر أن يو“جر المْز ل من حديذه للقي التاعر أولجاجر احرج 
بأجرة تعادل الآجرة الأونى أو تزيد أو تنقص . أما إذا انقضت المدة وجدد 
الإبجار تجديداً ضمنياً . أو امتد مسب الاتفاق ١‏ أ و امتد يحكم التشربعا 
الاستثنائية » فإن الأجرة الأولى تبتق سارية : لا بموجب أحكام التعر. عات 
الاستثناث.ة إن هذملا تضع قيوداً علىالأجرة كا قدمنا.ولكن مرجب يم 
العامة فه ى ت#قضى بأن الأجرة : نبىق كا هم ىق حالة التجديد الضمنى وق ححن 
الامتداد . وبيلاحظ ا أن 4 را يستطيع البقاء ف الع من بعد انشضاء 
المدة » لآن الإيجار عند بحكم التشر بعات الامقايا مولا نس المواجر أن 
ولد الآخرة أثناء هذا اه لآ ناعداه الأقاز . سواء كان سداد اناف 
أو كان امتداداً بحكم القانرن 4 ايكون نفس الأحرة كا سيق لقرك هذا إل أنه 
لو أجزنا للمؤجر أنيز يد الأجرة مدة الامتداد حك القائر نْ الاستطاع عن طاريق 
غير مباشر إخراج المستأجر من العين بالبالغة فى زيادة الأجرة20. فإذا أخلى 
المستأجر الععن » جاز المؤجر عند ذلك أن بجر ها لمستأجر جديد بأجرة أعلى 
كما قدمنا . وهكذا ببق المؤاجر حرآ ف تأجعر الممز ل بأية أجرة يتفق علها مع 
المستأجر إلى آخر شهر يونيه سنة 1488 . 

/اةة - ارؤعور اللسئ. مى أورل لولم سم ١64‏ : هنا أيضاً يب 
القيمز بين الأما كن التى بدأ إنشإوها قبل ١‏ سبتمر و الإنشاء منذ هذا التاريخ» 
والأماكن التى ل يبدأ إنشارئها إلا منذ 18 سبتمير سنة 1407 . 

فبالنسبة إلى الأماكن الأولى تقدم القول إن أجورها تخفض ابتداء مزشهر 
أكتوبر سنة 14017 بنسبة 1١8‏ / من أجرة شهر سبتمير سنة ١9017‏ ؛ ويبق هذا 
التخفيض مارياً إلى آخر شهر يونيه سنة 1104 . وابتداء من شهر يوليه سنة 
4 يكون التخفيض بنسبة 7١‏ / من أجرة شهر سبتمير منة 14817 بدلا 
من ١6‏ /. 


, 1807 مليميان مرقس فى إبحار الأماكن فقرة لم؛ ص‎ )١( 
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أما بالنسبة إلى الأماكن الأخرى التى لم يبدأ إنشاوها إلا منذ ١8‏ سبتمير 
سنة 14817 وبقيت أجورها حرة إلى آخرشهر يونيه سنة14048 كا سبق القول» 
فإن أجورها ابتداء من شهر يوليه سئة ١9454‏ يجب مخفيضها بنسبة 7١‏ / من 
أجرة الأساس . وأجرة الأساس هنا » كا يقول النص » هى «١‏ الأجرة الى 
كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ( قانون 
ره لنة ممه ١9‏ ) أو الأ.جرة الواردة ق عمد الإيجار أمهما أقل ؛ . وفد 
غاير المشرع أجرة الأساس هنا عما هى فى التشريعين السابقين » فى هذين 
التشريعين أجرة الآساس هى أجرة شهر معدن © شور أبر يل سنة ١541‏ ف تشر بع 
سنة 14517 وشبر سبتمير سنة 19491 فى تشريع سئة 14017 . أما فق تشريع 
سنة ه14 ألدىئ. عن بص.دده )© فلو جعل المشرع أجرة الأساس هى أجرة 
قير هين رانك أجرة شير بوتةينة بره ة1 . ولاخد ب الاجرة اأواوةة ق 
فى عترد الإيجار عن هذا الشهر » حتى لو ثبت أن هذه الأجرة مبالغ فها وقد 
اصطنعها المؤجرون وفرضوا على المستأجرين كتابتها ى عقود الإيجار عندما 
أحسوا أن قانون سنة ١9454‏ ى طريقه إلى الصدور » وهو قانون ‏ لامرسوم 
بقانرن كتشر يع سنة ١5617‏ السابق عليه اقتضى اعداده ومروره على مراحله 
التشريعية وقتا ذاع فيه خيره فاستعد المواجرون لتلا نتائجه . لذلك رجع 
المشرع إلى « سئة سابقة على تاريخ العمل -بذا القانون » والمقصود مهذه العبارة 
السنة السابقة على ١7‏ يونيه سنة 2018© , فإذا كانت الأجرة الواردة'ى عمد 
الإيجار أكير من الأجرة التى كان المستأجر يدفعها ى أى شهر خلال السنة التى 
تبدأ من ١7‏ يونيه سنة 14801 وكنتهبى ق 1١‏ يوئيه سئة /146 ء أذ بالأجرة 
الأقل . فلو ثبت أن الأجرة الواردة فى عمد الإيجارهى ٠١‏ جنها فى الشهر 29 


)١(‏ كان الأولى أن يقول المشرع « السنة السابقة » بدلا من و سنة سابمّة ه » لآن العبارة 
الأخيرة ترم أن الملتصود هو أية سنة مابقة على ؟| يرئيه سنة مه9١‏ ©» فصل بذلك إلى 
صنة 655 ة١‏ وما قبلها . ولكن يبعد أن يكون المشرع قد قصد إلى ذلك » وقد ورد فى المذكرة 
الإيضاحية للقائرن المذكور فى هذا الصدد : | والمقصود بالأجرة الحالية الأجرة الى كان 
يدنمها المستاجر لاك خلال منة سابقة من تاريخ العمل بهذا القانرن » . فالنة يحب إذن أن 
تكون من تاريخ العمل بالقانون » أى تسبق مبائرة هذا التاريخ . 

(؟) ويقع كثيرا أن تكرن هذه الأجرة الواردة فى عقد الإيحار أجرة صورية » فرص 
المزجر عل المستأجر كتاببا توقماً لصدور القانرن » ولا يقصد أن يتقاضاها فعلا من المستأجرء 
وإئما يتصد أن يكرن التخفيض عل أسامبا عند صدور القانون . 
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وأن الأجرة التى كان يدفعها هذا المستأجر » أو مستأجر آخر قبله » فى شهر 
يناير سنة 1١4608‏ هى ١8‏ جنها الشهر » وى شهر يوليه سنة ١9651‏ هى ١5‏ 
حنما فى الشور اعت بأجرة هر يوالديةة 4610 وهى ١١‏ جنبا فى الشبر 
لأنها الأجرة الأقل » واعتدرت هى أجرة الأساس فتخفض بنسبة 20/7٠١‏ , 
ولو ثبت على العكس من ذلك أن المستأجر كان يدفم لهالك طول الدة من ١1‏ 
بونيه سنة 19481 إلى آخر فعراير سنة ٠ ١15/8‏ بجنا فى الشهر ؛ ثم حرر هو 
ا سينا هر حا مع المالك عقد إيجار من أول مارس سنة 1988 بأجرة مخفضة 
مقدارها 18 جنا فى الشهر » فإن الآأجرة الى يعتد مها هى الأجرة الأقل 
الواردة فى عمد الإيجار وهى 18 اجنها فى الشهر » وتكون هى أجرة الأساس 
نخفض بنسبة 01٠١‏ /9© , 

وإذا كان المكان المؤجر لم يسبق تأجعره ؛ كأن كان قد أنه نثى' قبل صدور 
قازرن سنة ١108‏ بمدة وجيزة بتى فى أثنائما خاليا » أو بدأ إنشاوه قبل ١١‏ 
يونية سدلة 4 ولم يتم الإنشاء إلا مند هذا التاريخ » » أوكان منشأ من مدة 
طويلة ولكن الموجركان يشغله طول هذه المدة ولميعرضه للإيجار إلا بعدصدور 
تشر يع سنة 1484 فإن القانون يقول فى هذا الصدد مابأنى : « وإذا كان المكان 
الجر يكن قد سبق تأجيره » يكون التخفيض بالنسبة المتقدمة على أساس 
أجرة المثل عند العمل بأحكام هذا القانون » . فتكون أجرة الأساس إذن هى 
أجرة المثنل ف شهر يونيه سنة ه96١‏ ؛ و مخفض بنسبة ٠٠‏ . فإذا كان المكان 
المواجر قد سبق تأجره بعضا من السنة السابقة على ١7‏ يونيه سنة 1484 » إلى 
آخر شهر مارس 1498 مثلا » ثم خلا وبق خاليا إلى وقت صدورالقانون ؛ 


لمسمسسسسسير ‏ يد سد 


- ١ها الأما كن فقرة ل/الا! ص‎ 2000 0 )١( 
وانظر عككس ذلك مصر الكلية»( وقد قضت بأنه لا يعدل عن الأجر: المسماة فى المقد الحالى المو جود‎ 
وقت العمل بالقانون !!' إذا كانت الأجرة استقرت سنة كاملة قبل صدور القانرن » بحيث تصبح‎ 
فير جح ببنهما على أساس‎ ٠ مقياساً للمفاضلة بينها وبين الأجرة المماة فى العقد موضوع النزاع‎ 
أهما أقل » فإذا لم تكن الأجرة المدعاة قبل التعاقد أجرة منة كاملة فلا تصلح هذه المفاضلة‎ 
. ) 4! أمام صراحة النص ( مصر الكلية 84 ديسمبر منة مه؟! المحاماة م رتم ؟ه ص‎ 
وانظر ى هذا المعى الذىقّضت به المحكة محمد بيب شنب فمرة مه ص الا.‎ 

(؟ ) ويذهب بعض الفقهاء إلى أنه كان جديراً بالمشرع ؛) حيث يعبت أن الأجرة الابقة 
كانت أجرة حتقيقية » وأن المؤجر قد قبل بعد مدة من إبرام المقد تخفيضها » أن يعتد بالأجرة 
السابقة لا بالأجرة التخفضة ( سليمان مرقس فى إبحار الأماكن فقرة 49 صص .)١+٠‏ 
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فيبدو أن أجرة الأساس تكون فى هذه الحالة هى أجرة المثل ف شهر يونيه سنة 
4ه ١9‏ أو الأجرة .السابقة ( أجرة مارس ستة مه ١5‏ ) أسهما أقل ٠‏ و نخفض 
بنسبة ٠١‏ / . وكذلك يكون الحكم لوكان المكان خالياً إلى آخر شهر مارص 
سمه ثلا لم أوجرة بعد ذلك » فتكون أجرة الأساس هذه الخالة أجرة 
شهر بر نيه سنة 4 أوأجر المثل ى أى شهر كان المز ل فيه خالياً من شبور 
السئة السابقة » أهما أقل » و تخفض بنسبة ٠١‏ / . ويخلص من ذلك أن أجرة 
الأناس فق انون هى الأجرة الفعلية أو أجرة المثل لأى شهر من 
شهور السنة السابقة على7١‏ يونيه سذة ١4688‏ تكون الأجرة فيه هى الأجرة الأقل 
فى كل هذه الشبرر )١(‏ ٌ 

وتحفيظن أخر ا اناس ,بنضة ٠‏ / يتم يحكم القانون منذ أجرة شهر يوليه 
سنه ٠ ١93/‏ كما هو الأمر فى تشريع سنة 7 . وقد محنا ج المستأجر مع ذلك 
إلى رفع دعوى على الموّجر إذا نازعه هذا فى وجوب التخفيض » فإذا قفى 
للمستأجر بالتخفيض كان ذلك ابتداء من شهر يوليه سنة 1488 لامن وقت رفع 
الدعرى» وقد سبق تفصيل ذلك عند الكلام فى تشريع سنة 0197© . فلو أن 
مزلا كان قشهر يونيه سئة 1408 موئجرا بمبلغ 7٠‏ جنها ف الشبرء وكانت 


)١(‏ وف دعرى تخفيض إيحار استند المستأجر إلى أن المازل كانت وزارة الحربية 
فد استولت عليه وقدرت تعريضاً عن الاستيلاء » ويمتير هذا التعويض هو أجرة المثل ولم تحصل 
المعارضة فيه وأصبح هائيا » وطلب تقدير الأجرة على هذا الأساس .والمحكة رأت أنه لا يوجد 
فى أوراق الدعرى عد إيحار عن شقّة التزاع عن المدة السابقة على تاريخ العمل بالقانرن » كا 
لااتوغية 'أجرة كان يدفمها مستأجر خلال السنة السابقة عل تاريخ العمل بالقانون . ولا يمكن 
القول بأن مقابل الاستيلاء يعر أجرة أى أن التعمويض يعت, أجر المثل الذى يقاس عليه 
فى حساب أجرة العقة »لأنه قد روعى فى هذا التعويض عدة عوامل وإعتيارات تمحر جه عن الفياس 
وتباعد بينه وبين التقدير الحقيى لأجر المثل » لآن المبى كان مستهلى عليه كوحدة لحميم شققه » 
والتعريض م يدخل فيه تقدير الأدرات الحديئة والكالية الى يستفيد مها الأفراد عند التأجير . 
كا أن استمال الوزارة المبى يقوم على أساس أوقات العمل الرسمية خلافا لاستمال الأفراد . 
وحيث إنه إذا لم توجد عقود كتابية أو تعذر الحصرل علا » جاز إثبات الأجرة والتكاليف 
الإضافية بحميم طرق الإثبات ٠‏ لذلك عينت المحكة خبيراً لتقدير أجر ألمثل لشقة الأزاع و حكنت 
عل أساس تقديره ( مصر الكلية 8٠‏ سبتمير سنة ١8411‏ دائرة ثانية إيحارات قضية رقم هم 
صنة 99و9١‏ ). 


)١(‏ انظر آنفاً فمرة 'اوه. 
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هذه هى الأجرة الأفل فى كل شهور السنة السايقة © فإن أجرة هذا الم ل 
تعزل هن تلقاء نفسها دون حاجة لأى إجراء إلى ٠١‏ جنها فق الشهر ايئداء من 
شهر يوليه سنة 1464 » وتبق كذلك طول مدة الإيجارالسارى . فإذا انتقضت 
مدة هذا الإمجارء وأراد المستأجر البقاء فى العين فامتد الإيجار كم القانون » 
أوكان الإيجارمتدا بحكر القانون وقتصدور تشريعسنة 1488 ء بقيتالأجرة 
٠‏ جنها ف الشهر طول مدة الامتداد . فإذا أخلى المستأجر العين » وأراد 
ا مجر إيجار ها من -جديد ؛ فإنه لايستطيع أن يزيد الأجرة على ٠١‏ جنا ى 
الشبر » فقّد محددت أجرة الععن بهذا المقدار منذ شهر يوليه سنة ١9848‏ » 
ولاتجوز الزيادة عليه » لا بالنسبة إلى نفس المستأجرولا بالنسبة إلى أى مستأجر 
آخر يألى بعده . وقد سبق بيان كل هذا ى صدد تشريع سنة 0و الأحكام 
واحدة فى الحالتين2©20 , 
4ةة - استئناء اما كرء الْوْصرةَ ظرم رير على عش سنوات ممه 
كفيس الزّمرمَ : والأحكام واحدة أيضاً فى التشريعين فها يتعلق” باسئئناء 
الأماكن المواجرة لمدة تزيد على عشرسنوات من تخفيض الأجرة . فتشريع 
سنة 14848 » كتشريع سنة 14617 ء يقضى بألا يسرى التخفيض بالنسبة 
إلى عود الإيجار المرمة لمدة تزيد على عشر سنوات . فلوأن شركة بناء أقامت 
مبنى فى أول يناير سئة 1487 وأجرته لمدة عشرين سنة ١‏ فإن الأجرة تبق 
سارية كما هى دون فيض طول مدة الإيجار » أى لغاية آخر ديسمير سنة 
5 ؛ ولا تخفض ابتداء من أول يوليه سنة ١408‏ كما كانت تخفض 
لوأن الإيجار كان لمدة لا تزيد على عشر سنوات . وقد بينا الأسباب النى دعت 
المشرع الى هذا الاستثناء عند الكلام فى تشريع سنة 59186017 , 
ويستوىأن يكون الإيجار لمدة تزيد على عشر سنوات قد صدر قبل صدور 
تش ريع سنة ١468‏ أو بعد صدوره . كذلك إذا انقفضت مدة الإيجار الطويلة 
النى تزيد على عشر سنوات ٠‏ وامتد الإيجار بعد ذلك بحكم القائرن , خفضت 
)١(‏ انظر آبفاً فقرة 9“وه. 
(؟) انظر آنفاً فقرة 6# . 
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الأجرةطول مدة الامتداد بنسبة ٠١‏ / إذ نكون بانقضاء مدة الايجار قد خر جنا 
من نطاق الاستئناء ودخلنا فى نطاق القاعدة . وكذلاك ,ذا أجر الموتجر المكان 
لمستأجر جديد لمدة لاتريد على عشر سنوات » فإنه يجب مخفيض الأجرة 
بنسبة 7١‏ / » أما إذا أجره لمدة تزيد على عشر سنوات مرة ثانية فإنه لايتقيد 
ق تحديد الأجرة بأى قيد . وقد سبق بيان كل ذلك عند الكلام فى تشريع 
سنة 20019807 , 


القيم م الرابع الأماكن البى أنه نشئت منل ١7‏ بونيه سنة ١96/8‏ 
وكان البدء فى إنشائها سابقا على © نوفمير سنة ١451١‏ 


61 تحير أماكير الفسمم ا ايع #وآينا أن القانون ذرتم ده له 
قد أطلق المبانى الى بدا إنشائها فى ١١‏ بونيه سنة 6 من قيود 
الأجرة تشجيعاً لحركة البناء » كيا فعلت التشر يعات السابقة . فكان طبيعياً أن 
ترتفع أجور هذه المبانى» وكان طبيعياً أيضاً أن يصدر بسد فتّرة م نالو قت تشر نشر يعم 
نمض أجورها . وقد صدرهذا التشريع » وهوالمرار شانون رقم :118 لسنة 
0١‏ »؛ صدر فى ” نوفير سنة ١451‏ مرح امن ه نوشر سنة 
0١‏ تاريخ نشره ىار بدة الرممية . و صدر بعد فرة أقصر من الفترة الى 
مرت ١‏ ببن تشريع سنة 191410 وتشريع سنة 19461 والفترة التى مرت ما بن 
حر 0 صر ا روي 1 ويكاد يكر نمطاءهًا لنشريع سنة ١08‏ 
حتى فى أافاظه . فالمادة الأو له تضيف ماد ةجديدة إلىقانون إيجار الأما كن رقم 
١‏ ألسنة 219141 مى المادة ه مكررا (ه): و جرى على الوجه الا لى : 

« تخفض بنسبة 7٠١‏ ./ الأجور الحالية للأماكنالتى أنشئت يعد العم لبالقانون 
رقم 5ه لسنة 2019404" المشار إليه وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن. الشهر 
البارل لتاريخ العمل بهذا القانون »220 , 


ب 





, انظر آننا فقرة م#وه‎ )١( 

6 ثار يخ العمل «القائنون رقم هه للنة موها هر يوم ؟١‏ يونيه سلة لموهة| . 

(؟) الشهر الدالى لتاريخ العمل بهذا القانون - أى قانون رتم 118 لسنة ١911‏ 
هر ثبر ديمس سلنة 1451 . 


داه 


« والممقصود بالأجرة الحالة لية فى أحكام هذه المادة الآجرة النى كان يدفعها 
المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العل -بذا القانون أو الأجرة الواردة ى 
عد الإيجار أيتهما أقل ؛ . 

«وإذا كان وسيم يكن قد سبق تأجير ه : يكون التخذيض بالنسبة 
المتقدمة على أساس أجرة المثل عند العمل بأحكام هذا القانرن : . 

: وتعتير الأماكن منشأة فى التاريخ المشار إليه فى هذه المادة إذا كان قد 
نتهى البناء فها وأعدت للسكنى فعلا ب بعد العمل بالقانون رتم 8ه لسنة 145/8 
المثار إليه » . 

ولا يسرى التخفيض المشار إليه فها تقدم بالنسبة إلى ما يأنى : ( أولا ) 
اميا التى يبدأ فى إنشائها بعد العمل بأحكام هذا القانون . ( ثانا ) عقود الإيجار 
امرية لد دعل عقر سترات 0 

7 نصت الادة الثانية من القرار 000 4 لسنة 1951 علىما ألى : 

9يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشون ويترااية لأ قاو رمائة ده 

أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرئجر خالف أحكام المادة السابقة ,2©0 . 

ويتبين من النصوص المتقدمة الذكر أن الأماكن النى تدخل فى القسم الرابع 
هى الأما كن التى أنشئت منك ١١‏ يونيه سنة 1488 وكان البدء ف انشائها سابقاً 
عل ٠‏ نوفير سنة ١947١‏ . فتدخل إذن الأماكن التى تم إنشالاها منذ ١١7‏ ررنيه 
صَنة مه ١4‏ ؛ ولو كان إنشاوئها فد بدأ قبلهذا الناريخ . وقد رأينا فها نقدم أن 
المكان الذى يبدأ إنشاوؤه قبل ١7‏ يونيه سنة ١484‏ يدخل فى أماكن القسم 
الثالث » ولول يتم تم إنشائه الامنذ ١١‏ يونيه سنة 201986 . ومنثم يكون المكان 
الذى بدأ ا بوئيه سنة ١965/8‏ ولم يتم م الإنشاء إلا مند هذا التاريخ 
داخحلا فى أماكن كل من القسم النالث والقسم اراب : ٠‏ فتخفض أجرنه بنسبة 


)١(‏ ويلاحظ أن نص هذه المادة مطابق لنص المادة ١5‏ من قانون إيجار الأماكن. 
رقي ١١١‏ لسنة ١91407‏ والعدلة بالقانرن رتم مه لنة مهه١‏ . فكان يكى تمديل نص. 
المادة ١١‏ المذكورة تعديلا ثانياً » كالتمديل السابق الذى أجرى عند صدور قانون رتم 6ه 
لسئة .مه9؟١‏ » بإضافة المادة ه مكرراً ( ه ) إلى المواد الى تستوجب مخالفة أحكامها ترقيعجم 
المقربة عل المؤجر . : 

. انظر آنفاً فقرة 4وه‎ )١( 


كا 


| ؛ لا فحس ابتداء منشهر ديسمير سئة 1451 باعتباره من أماكن‎ / ٠ 
الرابع 3 بل قبل ذلك اذا من شور يو ليةسدة 4 باعتباره من أما كن القسم‎ 
سبتمير سنة‎ ١8 النالث . وقد رأينا نظراً لذلك أن المكان الذى يبدأ إنشاواه قبل‎ 
ولم يتم الإنشاء إلامنذ هذا التاريخ يدخل فق أماكن كل من القسم الثانى‎ ١ 
» باعتباره من أمااكن القسم الثانى‎ / ١ واننسم الثالث ؛ فتخفض أجرته بنسبة‎ 
باعتباره من أماكن القسم الثالث . أما هنا فالتخفيض يكون‎ 1/٠١ م بنسبة‎ 
سواء باعتبار المكان من القسم الثالث أو باعتباره من‎ . / ٠١ بنسبة واحدة هى‎ 
التسم الرابع » إذلم نتغير نسبة التخفيض ف القسم الرابع عنها فى القسم الثالث كا‎ 
> تغيرت ف القسم الثاني .| فى القسم النالث‎ 

فأماكى اقم الرابع إذن فئتان على النحو الذى رأيناه فى أماكن القسم 
الثالث : ( !3:0 الأولى : بدأ إنشاوها قبل ١7‏ يونيه 19604 ول الإنشاء منذ هذا 
التاريخ . ( والفئة الثانية ) بدأ إنشارئها منذ ١7‏ يونيه سنة 1184 وقبل ه نوفر 
سنة 19451 ولو م انشازها منذ ه نوفير سنة 201851 . 

- ار ابرُضمى زمر أما كن القسسر الرابع : رأينا أن القانون 
رقم 178 لسنة ١471‏ يقضى بتخفيض أجور أماكن القسم الرابع بنسبة م 
ابتاء من شهر درسمير سنة ١ك5ةأا‏ : فيجب إذن فى تحديد أجور أماكن القسم 
الرابع التمييز بين الأجور المستحقة لغاية آخر شهر نرفير سنة ١9151‏ 
والأجور المستحقة من أول شهر ديسمير سنة 145١‏ » كما فعلنا بالنسبة الى 
التشريعات السابقة . ' 

01" س ارومرر الست لغابز آمْر مشر رار سن 1451 : قبل صدور 
تشريع سنة 0 كانت أجور أماكن القسم الرابع غير مقيدة » ولا تخضع 
إلا لقانون العرض والطلب . فها اتفق عليه المفجر والمستأجر من #ديد لمقدار 
الأجرة يسرى دون زيادة أو نقص . فإذا انقضت مدة الإيجحار » وبى المستأجر 

)١(‏ وذلك لأن القائرن ركم ١18‏ لسنة ١45١‏ لم مخرج من تطاق تطبيقه إلا المبافى 
الى بدأ إنشاؤها منذ ه نوفبر سنة ١431١‏ » فيدخل فى نطاق تطبيق القانون بدلالة مفهوم امخالفة 


المباذ الى بدأ إنشازها قبل ه نرفبر منة ١55١‏ ولو تم إنشازها فى ه نوفير سنة 1411١‏ 
أو بعد ذلك . 


با 


فى العين فامتد الإيجار بحكم القانون » بقيت الأجرة كا هى طول مدة الامتداد . 
وإذا خرج المستأجر وا للمواجر أن حا و ا 
التى يتفق معه علبا » ولو زادت أو نقصت عن الأجرة الأولى . وهكذا يبق 
المؤجر حرا فى تأجمر العين بأية أجرة يتفق علها مع المستأجر إلى آخر شهر 7 
سنة 221151© . وقد تقدم بيان نظر هذه الأحكام ف أماكن القسم الثالث . 
فها قاناه هناك يقال هنا29 . 

وبشتننى من أماكن القسم الرابع الأماكن التى بدأ إنشارذها قبل ١١‏ يونيه 
سنة 148/8 ولم , انا لاس هذا اريخ وهىأنان اف الأولىالتى تقدم 
دكرها ا أجورها حرة ق السرة ما بن شهر يوليه سنة ١48/8‏ 
وشهر نوفير سنة 1451 » إذ هى تعتير اق هذه الغيرة من أماكن القَسم الثالث 
كنا قدمنا ١‏ ومن ثم خف أجورها بننية 7١‏ /: طوال هذه الفئرة باعتبارها من 
أما كن القسمالثالث » ويستمر التخفيض بالنسبة عينها ابتداء من شهر ديسمير سنة 
0١‏ باعتبارها من أماكن القسم الرابع . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك :وتقدم 
أن هذه الأماكن نظيرا فى أماكن القسم الثالث تسرى علها أيض] أحكام القسم 


الثالى0؟© , 
َه 0 . ٠‏ - 
؟ ٠.‏ اررم الستون] ميم أول وار سم 1801 : أما بالنسبة إلى 
الأماكن "ن بدأ إنشاركها قبل 17 بريه سل 1481 ر! ,- الانشاء إلا منذ هذا 


ريخف لجرا تتضرينة ٠١‏ مزأجر لامك انس النالث 


ويستمر التخفيض ساري بالنسبة نفسهما اف 1 من 1 جرة 6 
دا م609 ابتداء من أول ديسسير سنة 1471 كا أسلفنا . 


)١(‏ وقد قضى بأنه لما كان الدكان موضوع النزاع أنثىء فى سنة 6 ٠‏ واستاجر 
المدعى يأجرة شهرية قدرها +٠.‏ جنييا » وكان المزجر طليقاً من أى قيد انوي بحدد عل مقتضاء 
الأجرة » فلا يحرز تخفيض الأجرة المتفق علها وهى ٠٠‏ جنياً » إلا ابتداء من شهر ديسمير 
سنة ١451‏ وبئبة /+٠‏ طبقاً للقانون رتم ١584‏ للسنة ١15١‏ ( مصر الكلية 8 ١‏ ديسمس 
عنة ١951‏ دالرة ثانية إيحارات قضية رقي / وه4 سنة .)1١951١‏ 

(؟) انظر آنفاً فغرة 'ذأه. 

0 انظر آنف سرة ا"واه. 
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وأما بالنسبة إلى الأماكن التى لم يبدأ إنشاوئها إلامنذ ١7‏ يونيه سنة ١408‏ 
وبقيت أجورها حرة إلى شهر نوفير سنة 141١‏ » فإن أجورها ابتداء من أول 
شير در من 130 عدف رنسة ها از من أجرة الأساس.. و آجرة الاين 
هنا » “ما هى فى أماكن القسم الثالث ٠:‏ الأجرة النى كانيدفعها المستأجر خلال 
منة سابقة على تاريخ العمل هذا القانرن ( أى العمل بتشريع منة 1١951١‏ ) 
أوالأجرة الواردة فى عقد الإيجحار أيتهما أقل . وإذا كان المكان الموج رلم يكن 
قد سبق تأجيره ء يكون التخفيض بالنسبة المتقدمة على أساس أجرة المثل عند 
العمل بأحكام هذا الفانون ( أى العمل بنشريع سنة 141١‏ )» . فأجرة الأساس 
إذن هى أجرة شهر نوفير سنة 1451 الواردة فى العقد أو أجرة أى شهر فى السنة 
السابقة على © نوفير سنة ١411١‏ تكون أقل من أجرة شهر نوفير المذ كور . وكل 
التفصيلات الى ذ كر ناها فى تحديد أجرة الأساس بالنسبة إلىأما كن القسم الثالث 
تنطبق هنا فى أماكن القسم الرابع 20 . ومن ثم تكون أجرة الأساسهى الأجرة 
الفعلية أو أجرة المثل لأى شهر من شهور السنة السابقة على © نوفير سنة ١951١‏ 
نكرن الأجرة فيه هى الأجرة الأقل فى كل هذه الشهور . فإذا ما حددت أجرة 
الأساس على هذا النحوء خفضت بنسبة /.7١‏ لنصل إلالحد اللأقصى للأجرة . 

وتطبيةا لما نقدم» ثبت أن الأجرة الواردة فى عقد الإيجار عن شهر نوفر 
سئة 194501 هى ٠لا‏ سجنباً ف الشهر » وأن الأجرة التى كان يدفعها الم تأجر » 
أو مستأجر آخر قبله؛فى شهر مارس سئة 145١‏ هى د ؟ جنباً» وق شهر ديسمر 
سنة 14٠‏ هى 77 جنباً فى الشهر ؛ كانت أجرة الأساس هى 75 جنباً وهص 
الأجرة الأفل» وتفض بنسبة 7١‏ . ولوفرضأن المكان كان خالياً أو مشغولة 
لحر أو لم يتم إنشارزه إلابعدصدور نشريع سنة 01 » كانت أجرة الأساس 
هى أجرة المثل فى شهر نوفير سنة ١451١‏ . فإذا كان المكان خالياً فى بعض هذه 
المدة ومواجراً فى باقها » كانت أجرة الأساس هى أقل الأجرتين » الأجرة 
النعلية فى الوقت الدى كان فيه مؤجرا وأجرة المثل فى الوقت الذى كان فيه 
خالياً : وقد تدم بيان ذلك عند الكلام فى أما كن القسم الثالث9 . 


7 كي 7ر1 





. انظر اننا فقرة لاوه‎ )١( 
. انظر أنفاً فقّرة اه‎ 20 
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وكفيقن. أخرة الأساس بنسبة ٠١‏ / يتم بحكم القانون دون حاجة لأى 
إجراء » منذ أول ديسميرسنة ©141١‏ كا هو الأمرق التشر يعات السابقة . فإذا 
اندضت مدهة الإيبجار , و بت المستأجر فى الععن فال الإبجار بكم القانون» أو كان 
العمّد متدا حك القانون وقت صدور تشريع سنة 1131» بقيتالأجرة مخفضة . 
هذه الأجرة امخذضة . وقد سرى بيان كل هذا فى صدد التشريعات السابقة(2 , 

6" - استناء اررما كن الْومرة طم زر على عشر سنوات ص 
فرص ارزعرءٌ : وقل اسلانى نشر بع سنه 5 >, 5أ استثلنت النشر يعات 
السابقة » الأماكن التى تككون مواجرة لمدة تزيد على عشر سنوات من تخفيض 
الأجرة » لنفس الأسباب التى سبق ذكرها فى صدد التشر يعات السابقة20 , 

فلا فض الأجور فى هذه ال حالة » وتبق كا هىسارية طولمدة الإيجار» فإذا 
انتقفت المدة » وب المستأجر فى الممن فاءتد العقد » خفضت الأجرة بنسبة ٠١‏ ./ 
طول مدة الامتداد . وكذلك إذا آجر المو“جر المكان لمستأجر جديد لمدة لا تزيد 
على عشر سنوات فإنه يب تخفيض الأجرة بنسبة 7 . أما إذا جره لمدة نز بد 
على عر سنوات مرة ثانية » فإنه لا يتقيد قى تحديد الأجرة بأى قيد . وقد سبق 
بيان كل ذلك ق صدد التشريعات السارقة9© , 


القسم الحامس - الأماكن التى أنشئت أو تنشأ منذه نوفير 
سنة ١951‏ 


68 صر ور مسر بع هرير وشو السّر بع ال زمر - الفرار بالقانوره 

رفر 4:5 لم 1955 : استنى تشريع سنة 1431 م نطاق تطبيفه :قا رأينا 
« المبانى التى يبدأ فى إنشائها بعد العمل بأحكام هذا القانون ٠‏ . فيفهى هن :لك 
)١(‏ انظر آئفاً فقرة ١ؤه‏ وففرة لاوه. 
(؟) انظر آثفاأ فقرة م#وه وفقرة موه. 
() انظر آنفاً فقرة وه وفقرة 4وه. 


4 


أن المبانى التى بدأ إنشائها أو سيبدا مدل © نومير سنة 1151 لا تدخل ف أماكن 
القسم الرابع » ومن ثم تكون قسما جديداً هو القسم الحامس . 

وكنا قد فرغنا من بحث إيجار الأماكن جميعه قبل أن يصدر التشريع الأخر » 
وهو القرار بقانون رقم 45 لسنة 1957 . ولذلك كتبنا عن أماكن هذا القسم 
الخامس » قبل صدور هذا التشريع ؛ العبارات الا ثية : 

وولما كانت أماكن القسم الحامس لايجرى علا التخفيض اذى فرضه 
تشريع سنة ١471‏ : فإن أجور هذه الأماكن تبتى حرة لا قيد علهاء ولا تخضع 
إلا لقانون العرضوالطلب . . . ولانتة,دهذه الأجور إلا إذا صدر تشريع جديد 
يقدها » على النحو الذى ألفناه فى التشريعات السابةة . وهنا يصح التساوكل 
هل سيستمر المشرع على هذا انيج من [صدار تشريع نلو تشريع 6 يقيد التشريع 
اللاحى ما تركه النشر بع السابق دون تقريد . وتدق أن الوقت قد حان لإعادة 
النظر” السياسة التشريعية التى اخختطها المشرع حتى اليوم فى ديد أجور المبانى . 
فهذه السراسة قد أصبحت غير مجدية » ول تعد تؤتى نتائج حاسعة بعد أن عرف 
الملاك أنالمشرع يربص مم فى كل حين . وملاك أماكنالقسم الحامس - وهى 
الأماكن التى تركت أجورها حرة دون قبد - يتوقعون حميعاً صدور تشريع فى 
المستتبل يقيد من أجور هذه الأماكن . وه, توقعا لهذا الادث المنتظر يدبرون 
أمو رهم . وكثير منهم يلجأ إلى فرض أجور صررية على الماستأجرين ببالغون 
فها » حتى إذا جاء وقت التخفيض خفضت هذه الأجور الصورية فتنزل إلى 
الأجور اممية التى يتقاضو نهافعلا قبل صدور التشريع الذى يفرض التخفيض . 
وهدا هرهصر التشريءات التى لا تواجه المشاكل الاة-حسادية إلا بسلطان القانون 
دون أن تأبه لما تنطوى عليه هذه المشاكل من حقائق لايخوز [غفالها . فالواقع أن 
هناك أزمة حقيقية فى المانى ؛ والواجب :شجيع أصسماب روئوس الأموال على 
استغلال أمواهم فى حركة البئاء . والواقع كذلك أن ترك الأجور حرة دون قيد 
يكون من شأنه , على الأقل إلى مدة طويلة حتى يتوازن العرض مع الطلب » أن 
نر نفع الأجور ارتفاعاً فاحشاً رضين به المستأجرون ٠:‏ والمشرع : حتى اليوم 3 
بدأ فى التوفيق ما بمن هذين الواقعين المتعار ضين إلىسياسة تعاقب التشر يعات يقيد 
اللاحى منها مالم يشيده السابق . وإذا كانت هذه السياسة قد بجحت قى أول 
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عهدها » فهى الان أقلنجاحاً ‏ إذ الملاك يتوقعون ما سوف يصدر من تشريعات 
وبأخذون أهبتهم لها . هذا إلى ما فى توالى التشربعات من:مقيد مر باك للمتعاملين 
وللقضاء نفسه . أفلا يحوز التفكر فى مواجهة المشكلة م نأساسها ؟ فتشجيع حركة 
البناء واجب لا شلك فيه . ولنبقبل الناس على البناء إلا إذا أمنت تقلبات التشريع 
واطمأنت إلى مركز مستقر ثابت » أو إلا إذا اعتمدت على وجره منالحيل أشر نا 
إلى :عضا . والحر ى أن تضمئن الناس إلى مصيرها » فيقبل أصحاب روس 
الأموال على استهار ر أمواشى ف البناء ما دام هذا الاستهار مجز يأ . و صدر النشريع 
المقبل على أساس ضمان ربح معقول لمن يستثمر ماله فى البناء : بو 
لاعلى أساس تخفيض الأجور الحالية » بل على أساس نسبة مثوبة معقولة من 
تكاليف الأرض والبناء لا يجوز امالك أن يزيد علها فى تحد.د الأجور. ويحب أن 
تكو دو زلنيزة التو ضررة .وك ور اع انها هابكاكه الالك»من غير انب 
متنوعة ومن مصروفات للصيانة ومقابل الاستبلاك . فاذا خلص ارالك بعد كل 
دلك ربح صاف قريب من الر بح الدى نيه ف الوجوه الأخرى لاستمار المال » 
وأمن غوائز ا!تشريع أن تفاجئه من 5ن إلى آخر فتذجعه فما اطمأن إليه من مركز 
مستدّر ثابت : لما كان هناك شلك فى إقبال الناس على اسئمار انوافر والنارا 
يستثمر ونا فى الوجوه الأخرى . وعند ذلك نتوافر بالتدريج الأماكن"التى يعتاج 
إلمها النام ن ء ولاتكون نمة حاجة لاصدار تشريعات تتوالى على النحر الذى 
بااة ؛ بل بقتضى الأمر إصادءار تشريع واحد يحدد النسبة المثوية التقصوى من 
التكاليف التى يصح للملاك أن يقتضوها من المستأجر ين : مع التنظم اللا: 5-9 
من رقابة دقبقة على صحة تقدير التكاليف وتوزيع عادل هذه النسبة الموية بين 
أجزاء المبنى امختافة ووحدانه السكنية إن هذا الأعرب لبه دتمي ف لخر 
حاجة إليه إذا ما توافرت الأماكن بعد مدة من الزمن وأصبح العرض كافياً 
مواجهة الطلب مع الاحتفاظ بالأجور المعتدلة . وعند ذلك يلغى هذا التشريع » 
ويرك لقانون العرض والطلب أن ينتج أثره ق غير غين على الملاك وى غير خشية 
على المستأجر ين » : 

>تبنا هذه الكلات ولم نكن نتوقع أن هذا النشريع الذى اقترحناه سبصدر 
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قبل أن نقدم هذا الكتاب للطبع . ومن حسن التوفيق أن صدرهذا التشريع 27 . 
فتمكنا بذلكأن نستككلق هذا الكتاب سلسلة هذه التشريعات المتعاقبة . والمقدر 
أن يكرن هذا النشريع هو آخر حلقة فى السلسلة ؛ إذ هو مهدف إلى تنظيم العلاقة 
بين المواجر والمستأجر علىوجه مستقر دانم »و إلى تشجيع أصعاب روس الأموال 
على استهار أمواهم فى تشييد المساكن التى لا يزال البلد ى حاجة ملحة إلبا . 
وأرفقالتشريع بمذكرة إيضاحية جاء فبا ما يأنى : : إن إطلاق يد المالكق محديد 
الإيجارات أمر ترتب عليه مغالاة أصحاب المارات تقدير الأجرة والتحايل على 
النانرن بشتى الطرق» لتوقعهم صدور التشريعات التى تقضى بالتخفيض. مما مهدد 
العلاقة بين المتأر والم*حر بعدم الاستقرار المستمر . وننظما للعلاقة بين الموجر 
والمستأجر بسفة دائمة ٠‏ روى وضع تشريع يحقق ذلك » ومهدف إلى تشجيع 
المواطنين على اسار أموالمم فى البناء استهاراً عادلا ومجزياً فى نفس الوقت . . . 
وإت النانون يحققى نفس الوقت خدمة محدو دى الدخل من المستأجر بن عا يضمن 
اتقرار تلك العلاقة » ويغنى عن صدور التشريعات المتعاقبة » . 

وتنص المادة الأوليى من هذا التشريع (الفرار بالقانرن رقي 45 لسنة )١951‏ 
على ما يأنى : « تحدد إيجارات الأماكنالمعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض 
والتى تنشأ بعد العمل بالقانون رقم ١5/8‏ لسنة 1451١‏ المشار إليه » وفقاً لما يأنى : 
١5أ)‏ صاف فائدة استمار العقار بواقم ه / من قيمة الأرض والبانى . (ب) ” 7 
من قيمة الميانى مقابل استبلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والصيانة 
والإدارة ‏ ومع مراعاة الإعفاءات المقررة بالقانرن رقم 5 لسنة 1١451١‏ 
المشار إليه يضاف إلىالقيمة الإيجارية المحددة وفقاً لا تقدم »ما يخصها منالضرائب 
العقارية الأصلية والإضافية المستحقة ‏ وتسرى أحكام هذا القانون على المبانى 
الى لم تواجر أو تشغل لأول مرة حتى تار يخ العمل بالقانون رقم 178 لسنة ١171‏ 
المشار إليه » . فهذه المادة تحدد أما كن القسم حامس والآخير » وتعين قالوقت 
ذاته الحد الأقصى لأجور هذه الأماكن . 


8 - كير أما لى القع الخامى : قدمنا أن الأماكن التى بدأ 


» ١51 يناير سئة‎ 8١ صدر فى‎ » ١451 لسنة‎ 4١ وهو القرار بالقانرن رقم‎ )1١( 
. 19455 وأشر ف الحريدة الرسية السنة الحامسة العدد 51 بتاريخ ه فبراير سنة‎ 
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إنشاوها قبل ه نوفير سنة 145١‏ » ولو ثم الإنشاء منذ ه نوفير منة 19451١‏ 2 
تدخل فى أما كن القسم الرابع (9) . ويترتب علىذلك أن الأماكن التى بدأ إنشار'ها 
من ه نوفير سنة 147١‏ ترج من أماكن القسم الرابع » فتدخل إذن فى أماكن 
القسم الحامس دون شلك . ولكن المادة الأولى منتشريع سنة 1477 التى أسلفنا 
ذكرها لا تكتنى بذلك ؛ فهى فى صدد تحديد أماكن الفسم الخامس تقول 
كا رأينا : ٠‏ تحدد إيجارات الأماكن المعدة للسكن أو لغر ذلك من الأغراض 
والى تنشأ بعد العمل بالقانون رقم 158 لسنة ٠. 145١‏ . والتفسر المألوف 
لعبارة ٠‏ التى تنشأ» هوه التى تم إنشاررها ٠‏ . فالأماكن التى ثم إنشاررها منذ 
نوثفبر سنة -1971١‏ تاريخ العمل بالقانون رتم 178 لسنة ١95١‏ - تدخل فى 
أماكن القسم الحامس ولو بدأ الإنشاء قبل © نوفير سنة 19451 . ومعنى ذلك أن 
هذه الأماكن ؛ وقد دخلت فى أماكن القسم الرابع كما رأينا » تدخل أيفاً فى 
أماكن القسم الحامس ٠‏ على النحو الذى رأيناه فى الأقسام السابقة حيث يدخل 
المكان الواحد فى قسمين متعاقبين20© . 

وهناك فئة أخرى من الأماكن تسرى علبها أحكامالقسم الحامس» إذ تقول 
الففرة الأخيرة من المادة الأولى من القانرن رقم 45 لسنة ١9457‏ كا رأينا : 
« وتسرى أحكام هذا القانون على المبانى التى لم تواجر أو تشغل لأول مرة حتى 
تاربخ العمل بالقانون رقم 118 لسنة 145١‏ المشار إليه ؛ . فالأماكن التى تسرى 
علما أحكام الفانون رقم 41 لسنة ١471‏ هى إذن فثتان : 





. انظر آنناً فترة ووه‎ )١( 

(؟١)‏ وحى لوفرنا عبارة و الى تنش . الواردة فى المادة الأولى من القانرن رتم 4١‏ 
لنة ١557‏ بممصى المبانى ألى بدأ إنشازها منذ ه نرفير سنة ١951١‏ » فتبق المبانى الى بدأ 
إنشازها قبل ٠ه‏ نوفبر سنة ١551١‏ وثم الإنشاء منذ هذا التاريخ فى أماكن القسم الرابع وحدء ؛ 
فإن هذه المبانى » يحم أن إنشاءها لم يم إلا منذ ه نوفير سنة 1411١‏ »© تكون من المبافى الى لم 
تزجر ول تشفل لأول مرة حبى ه نوفير سنة ١45١‏ » وبذلك تسرى علها أحكام القانرن 
رتم 5غ لسنة ١53701‏ (انظر الفقرة الأخيرة من المادة الأولى منالقانرن رقم 5 لسنة .)١9561‏ 
وكل ماهنالك من فرق بين التفسيرين أن هذه المباى » فى التفسير الذى نقول به » دخلت 
فى القسم الرابع ثم فى القسم الحامس عل اسعاقب . أما فى التفسير الآ خمر » فهذه المبانى دخلت 
فى القمم الرابع وحده » ولكن الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 41 لسنة 11657 
أجرت عليها » هى وأماكن أخرى من القسم الرابع » أحكام القمم الحامس . فالنتيجة واحدة 
فى التفسير ين » إذ تخضم هذه المبانى لأجكام القمم الحامس فى كلهما . 
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( النئة الأولى ) أماكن ثم إنشاوها منذ ه نوفير سنة 143١‏ ء سواء بدا 
إنشاوها قبل ه نوفير سنة 191١1‏ فدخلت ف القسم الرابع ثم انتقلت إل القسم 
|الخامس عند صدور نشر بع سنة 1 ,أو بدأ إنشاوها منذ ه نوشير سنة ١15١‏ 
واد حلت ابتداء فى الْقسم الحامس . ومن هذه الأماكن ما يكون قد بدأ إنشاؤاه 
قبل 5 نوفير سنة 145١‏ بوقت طويل » بحيث يكون الإنشاء قد م فى ه نوفير 
سنة 1431 أو بعد ذلك بزمن يسير . فلو أن مكاناً بدأ إنشاؤه فى أول يناير سنة 
١‏ وتم الإنشاء فى آخر نوفير سنة 1841 » فم؛.' المكان قبل صدور تشريع 
سنة 1451 كان يدخل ف القسم الرايع . فإذا أوجر أول ديسمير سئة 1971 
سرى عليه 7*.ريع القستم الرابع » وكان الحد الأقعبى لأسجر نه هو أجرة المثل فى 
شهر نوفيرسنة 1931 محفضة بنسبة 7٠١‏ / . >مصدر تشريع سنة 19317 : فأدخل 
هذا المكان فى القسم الحامس . فيجب فى هذه الحالة إعادة النظر فى الآجرة » 
وتطبيق تشريع سنة 1957 علبها ؛ ومنذ العمل مهذا التشريع فى ه فبراير سنة 
5 تقدر أجرة هذا المكان على أساس قيمة الأرض والبانى » لاعلى أساس 
تخفيض أجرة المثل بنسبة 7١‏ / . 

( الفئة الثانية ) أماكنثم إنشاوؤها قبل ه نوفمر سنة 1451١‏ » فدخات دون 
شاك ف القسم الرابع وحده » واكنها بقيت خالية ل توتجر ولم تشغل حتى يوم 0 
نوثير سنة 1151 تاريخ العمل بالقانون رقم ١78‏ لسنة ١945١‏ . فهذه أيضاً 
تسرى علبها أحكام القسم الخامس ؛ وعندما تواجر لأول مرة فى يوم ه نوفر 
سنة ١451١‏ أو بعد ذلك تقدر أجرتها بموجب تشريع سنة 19431١‏ على أساس 
التخفيض بنسية 7٠١‏ / حتى تاريخ العمل بتشر بع سنة 5 »ومن تاريخ العمل 
هذا التشريع الأخير أى من يوم ه فعراير سنة ١457‏ نقدر أجرتها على أساس 
قيدة الأرض والبانى . أما لو أوجرت هذه الأماكن . أو شغلت يمالكها مثلاء 
قبل يوم ه نرفسر سنة 15١‏ فإنها تستقر نهائياً فى القسم الرابع ولا يسرى علبها 
تشريع النسم الخامس » ومن ثم لايعاد النظر فى أجرتها » وتبقق هذه الأجرة 
دائماً هى الأجرة المفضة التى يفرضها تشريع سنة 1931 . 

بى بعد داك ملاحظتان : 

( الملاحفئة الأولى ) هى أن الأماكن الى يسرى علها تشريع سنة ١437‏ 
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لاتتقيد بالحدول المرفق بقانون إيجار الأما كن رقم ١‏ أسنة 7 » قسواء 
وجد المكان فى منطقة مدرجة فى هذا الحدول أو وجد فى منطقة غير مدرجة ‏ 
فإنه مضع لتشريع سنة 5 وتقدر أجرته على أساس قيمة الأرض والمبانى . 
وبرجع السبب فى ذلك إلى أنالقانون رقم45 لسنة 1137 لم يدمج فى قانون إيجار 
الأما كن رقم ١١‏ لسنة 14410 كما أدمجت التشر يعات السابةة . ونقيبد الأما كن 
عنا صنق معينة إتما ورد ىق هذا القانو١‏ الأ خر ٠‏ فلا يسرى ددا التقريد عإ لىالآما كن 
الى تسر ى عامها أحكامالقانون رقي+؛ لسنة ١457‏ إذ هوقفانون مستقل عن قانون 
إيجار الأماكن ولم يدمج فيه . وسواء كانت هذه النتيجة قد قصد إلما المشرع 
أو جاءت عرضاً » فليس هناك بأس من أن ن نعم أحكام النانون رقم 45 لسنة 
7 جحميع المناطق ٠‏ إذ هو الفانون المستقر الذى بحدد نبائياً الأجور النصرى 
للأمااكن منذ تاربخ العمل به . 

( الملاحظة الثانية ) هى أن تشريع سنة 1477 لم يستككن ء كا استانت 
النشر يعات السابقّة عليه » من قيد الحد الأقصى للأجرة الأما كن التى تواجر لمدة . 
نز يد علىءشر سنواث . وعلى ذلك فالاما كن الَتى يسرى علبها شمر بع سنة ١4‏ 
بق الحد الأقصى لأجورها محسوبا على أساس قيمة الأرض والبناء : حتى 
لو أوجر المكان لمدة تزيد على عشر سنوات . على أنه تيجب مراعاة ما جرت به 
العادة من أن بعض شركات البناء وشركات التأمين تشيد مبنى لحساس شخص 
وتواجره إباه لمدة طويلة - عشرين سنة مثلا ‏ بأجرة بلاحظ فا استرداد 
رأسالمال مع فائدة سنوية معينة » ويصبح المبنى ملكا للمتأجر بعد انّضاء مدة 
الإيجار . وى رأينا أن هذا العقد يخرج عن نطاق تطبيق القانون» فهو ليس بإيجار 
محضى » بلهو يجار مختلط ببيع ‏ لا بل هو بيع سعى إيج رآ . والأجرة الى تدفع 
إنما هى قط من أة اط الهن فلا يسرى علها تشريع سنة 1977 ؛ومنم يصح 
أن تكون الأجرة أكثر من النسية المثوية من قيمة الأرض والبناء التتى حددها 
القانرن » ولا مخضع الفائدة هنا إلا للحد الأقصى المثرر لسعر الفائدة بوجه عام 
وهو7/ . وحتى لو أدخلنا هذا العمّد فى نطاق تطبيق تشريع سنة 1951 » 
لوجبت زيادة الأجرة علىالحد الأقصى الذى فرضه هذا التشريع بما يقابل الممزة 
الى تضمنها العقد وهى انتمال ملكية العين إلى المستأجر عند انةضاء مدة الإجار . 
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ا لمر اررضهى برّصور أما كن القسر القامسس : وقد عين المانوت ؛ 
كارأيناء الحد الأقصى لأجور أما كن القسم حامس » سواء كانت من الفئة الأولى 
أومن الفثة الثانية » علىالوجه الآلى : وأ صاف فائدة اسئمار العقار بواقع ه./ 
دن قيمة الأرض والبانى. ب - ” // من قيمة المبانىمقابل استهلاك رأس المال 
ومسروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة . ومع مراعاة الإعفاءات المقررة 
بالقانرن رق,8 1١‏ لسنة ١451‏ المشار إليه يضاف إلى القيمة الإيجاربة اللمحددة وفقاً 
لا تقدم » ما يخصها من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية المستحقة ». وقد 
حرص القانون على بيان الأساس الاقتصادى الذى بنى عليه تعيين الحد الأقصى 
للأجرة . فالك المبنى :٠ن‏ الناحية الاقتصادية » ممو ل يستتمر ماله ف البناء . فكفل 
له القانون ر:-' ...انا لإال الذى يستثمره بسعر ه /: » وهو ربح و عادل ومجز ف 
نفس الرقت » 5ا تقول المذكرة الإيضاحية للقانون . ويصعب » ف الظروف 
الاقتصادية الحالية » استمار رأس المال على وجه مأمون مستقر فى نواح أخرى 
من النشاط الاقتصادى بر بح أكبر . ولا كان مالك المبنى يواجه أعباء أخرى ف 
سبيل استهار ماله ؛ إذ عليه إصلاح المبنى وصيانته » وعليه نفقات إدارته»وقد 
يستخدم بواباً للمارة » ويومن علها من الحريق . وبزودها بمصعد وبآ لة ترفع 
المياه إلى الأدوار لعليا بما يستلزم مصروفات للصيانة » وبنير السلم والاجزاء 
الشركة الاخرى من البناء » وما !ل امن الخ 2" ". الى . وإلى 
جانب هذا , عليه أن يخصم نسبة م*وية معقولة لاستهلاك المبنى . كل ذلك حسب 
القائرن حسابه » فأضاف إلى البح الصافى بعر ه / من:كاليف الأرض والبناء 
نسبة مثوية أخرى لمواجهة هذه التكاليف هى 7 / من قيمة البناء » وهى نسبة 
معقولة يمكن نخصيص نحو نصفها لاستهلاك المنى . ونحو النصف الآخر 
لمصروفات الإصلاح والصيانة والإدارة . أما الضريبة على المبني فلا تدخل فى 
هذا الحساب » فهى إما أن تكون قد سقطت عن كل من المالك والمستأجر » 
وإما أن تكون قد بقيت كلها أو بعضها وى هذه الحالة يتحملها المستأجر دون 
الموجر » وكل ذلك على الوجه الذى سنبينه فها بلى . 

وببن من هذا النحليل الاقتصادى أن الاجرة تتكون من عناصر ثلاثة : 

( العنصر الاول ) نسبة مئوية منقيمة المبانى هى 8 / . ذلك أن قيمة المبانى 
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تدخل أولا بالإضافة إلى قيمة الارض فى حساب الربح الصاى لرأس المال » 
وذلك بمقدار ه / من قيمتها . ٠‏ م تدخل بعد ذلك وحدها فى حساب تكاليف 
الاستولاك والإصلاح والصيانة والإدارة»؛وذلك بمّدار” / منقيمتها . فيكون 
مجموع ذلك 8 / من قيمة المبانى . ولما كانت قيمة المبانى لا تقل فى المألرف من 
الأحوال عن ثلاثة أضماف قيمة الأرض »وتصل فى كشير من الأحوال إلى نسبة 
أكير » فإن النسبة المثوية من قيمة المبانى تمثل العنصر الأكير من الأجرة . 

( العنصر الثانى ) نسبة مثوبة من قيمة الأرض هى 5 / . والنسبة المثوية 
من قيمة الأرض لاتدخل إلافى حساب الربح الصاق لر أس المال» لأن الأأرض 
لانستهلك » ولا تحتاج فى الغالب بعد البناء علها إلى إصلاح أوصيانة أوإدارة . 
ومن ثم لم تكن هناك حاجة لإدخال قيمة الأرض إلا فى حساب الربح الصاق 
لرأس المال ؛ وبنسية معقولة هى ه ./ . 

( العنصرالثالث) الضريبة على المبنى . وسنرىأن تشريعاً ‏ القرار بالقانرن 
وقم 8 لسنة 19451١‏ صدر يعنى من أداء الضريبة على العقارات البنية 
والضرائب الإضافية الآخرىالمتعلفة مبا » الأماكن الى لايزيد متوسط الإيجار 
الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية فبا على ثلاثئة جشبات . كا يعفى من أداء 
الضريبة الأصلية دون الضرائب الإضافية » الأماكن التى يزيد متوسط الإيجار 
الشهرى الحجرة بالوحدة السكنية فها علىثلائة جنهات ولايجاو ز خسةجنمات . 
فالمكان الذى لايزيد متوسط الإيجار الشبرى للحجرة فيه على ثلائة جنبات 
ويحسب الإيجارءلى الوجه الذى قدمناه أى 8 ,/ من قيمةالمبانىوه / من قيمة 
الأرض فيكون امجموع هو الإيجارالسنوى ومنه تعرف قيمة الإيجار الشبرى 
وتوزع هذه القيمة على الوحدات التى يشتمل علها المبنى ثم على الحجرات قكل 
وحدة - معنى من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية » فلا يضاف إذن على 
مستأجر هذا المكان مبلغ يقابل الضريبة » وتبتى الأجرة مكونة من: العنصرين 
السابقن وحدها : 8 / من قيمة المبانىوه / من قيمة الأرض . والمكان الذى 
بزيد متوسط الإيجار الشهبرى للحجرة فيه على ثلاثة -جنهات ولا يزيد على خمسة 
جنهات يعق من الضريبة الأصلية لآامن الضرائب الاضافية ٠‏ وسيرى فا يل 
حصر هذه الضرائب الإضافية وهى إحمالا تقربمن ٠١‏ / من القيمة الإيجارية 
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بعد خصم 7٠١‏ // من هذه القيمة فى مقابل الصيانة . فيضاف على مستأجر هذا 
المكان » إلى .جانب العنصرين السابقين وهها 4 / من قيمة المبانى وه ./ من قيمة 
الأرض ٠»‏ مبلغ يعادل الضرائب الإضافية » لأن هذه الضرائب يدفعها المالك 
ادولة عل أن برعم باعل نامر يشينيا عزلالايرة . ومن ثم يضاف أولة 
إلىمعنصر أل م / من قيمة المبالى ما يخصه من الضر ائب الإضافية . ولتهدير ذلك 
بدأ باستئزال 7١‏ /( مقابل الصيانة ) من القيمة الإيجارية وهى 8 / : فيكون 
الباق 4ر5/ وهو الذى تفرض عليه الضريبة الإضافية بواقع نحو١٠‏ /؛وتكون 
الضريبة الإضافية على هذا النحو هى 4كر٠/‏ »؛ إذا أضيفت إلى 8 / كان 
مجموع العنده ر الأول : وهو النسبة المئوية من قيمة المبانى - بعد الإضافة هو 
كرك / من ثيدة البائى . ويضاف ثانيا إلى عنصر أل ه ,/ من قيمة الأرض 
ما نخصه هو 2 من الضسرائب الإضافية : وتقدر هذه الضرائب على النحو 
السالف الذكر » أى باستئزال 7١‏ ,/ ( مقابل الصيانة ) من القيمة الإيجارية وهى 
5 فيكو ن الباق 4/ وهوالذى تفرض عليه الضريبة الإضافية بواقع نحو )/.٠١‏ 
وتكون الضريبة الإضافية على هذا النحوهى ٠4ر٠/‏ » إذا أضيفت إلى ه ‏ 
كان مجموع العنصرالثانى ‏ وهو النسبة المثوية من قيمة الأرض - يعد الإضافة 
هو١.4ره‏ / من قيمة الأرض . ويكون الحد الأقصى لأجرة هذا المكان هو 
ككر8/ من قيمة المبانى+ ٠5ره/‏ من قيمة الأرض » وذلك كله على وجه 
التقريب . والمكان الذى يزيد متوسط الإيحار الشبرى للحجرة فيه على خمسة 
جنمبات لابعنى من الضريبة الأصلية:ولا من الضرائب الإضافية . فيضاف بجموع 
كل هذه الضرائب على مستأجر هذا المككان. ولما كانت الضريبة الأصلية تختلف 
ياختلاف الإ يجار الشهرى للحجرة » فهى /7٠١‏ إذاكان الإيجار الشبرى الحجرة 
لايز يد على 8 جنهات » و٠"/‏ إذا كان الإيجار الشبر ىلايز يد على 8 جنهات . 
و50 / فها زاد على ذلك » وكانت الضرائب الإضافية ثابتة لاتتغغر وهى دائىاً 
تقرب من ٠١‏ / كما سبق القرل » فبإضافة مجموع هذه الضرائب إلى العنصرين 
السابقين على النحو الذى سلف ببانه يكون الحد الأقصى لأجور هذه الأمكنة 
عل الوجه الالى : أقصى ما يدفعه مستأجر المكان الذى لا يزيد الإيجار الشبرى 
للحجرة فيه على م جنهات هو 7ةر4 / من قيمة المبانى + ١٠ر8/‏ من قيمة 
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الآر ض . وأقصى ما يدفعه مستأجر المكان الذى لايزيد الإيجارالشبر ىللحجرة 
فيه على ٠١‏ جنبات هو"“در١١٠/من‏ قيمة المبافى +٠5ر5,/من‏ قيمة الأرض . 
وأقصى ما يدفعه مستأجر المكان الذى يز يد الإيحار الشبرى للحجرة فيه على ٠١‏ 
جنبات هو ١٠ر١1‏ / من قيمة المبانى+ 7 / من قيمة الأرض . وهذا كله على 
وجه التقريب . وتقول المذكرة الإيضاحية للتشريع الذى محن بصدده - القرار 
بالقانون رتم 5 لسنة 19457 - فى هذا المعنى ما يأنى : « إن إعمال نص المادة 
الأولى من المشروع وتحديد كيفية تطبيقها وبيان المقصود منها يقتضى التمييز بين 
الفروض الآتية : الفرض الأول - إذا اتضح بعد اعتاد لحان التقدير الملنتصوص 
علها فى المادة ؛ من المشروع للقيمة الإيجارية المحددة وفما للبندين )١(‏ و( ب) 
من المادة الأولى من المشروع وتوزيعها على الوحدات السكنية أن متوسط 
الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية لايجاوز ‏ جنبات » أعفيت تلك 
الوحدة السكنية من الضريبة الأصلية على العقارات المبنية والغسرائب الإضافية 
المتعلقة مها [عفاء كاملا , عملا بأحكام القانون رقم 179 لسنة 1471 . ومن ثم 
لانضاف إل القيمة الإارية الى خصت تلك الوحدة اللسكنية بمقتذذى قرار 
التقدير أية ضرائب أصلية أو إضافية . الفرض الثانى ‏ إذا تبين » بعد محديد 
القيمةالإيجارية وتوز بعها وفقأما تقدم » أن متوسط الإيجار الشهرى للوحدة السكنية 
يزيد على ٠"‏ جنهات ولايجاوز ه جنهات » فإن تلك الوحدة تعثى م الضرائب 
الأصاية إعفاء كاملا ) ولا اف إل القيمة الإيجار ذا مق أن اععيديا 
الحا نالتقدير إلاما بخص تل كالوحدة من الضرائب الإضافية دون غيرها . الفرض 
الثالث- إذا تبين » بعد محديد القيمة الإيجارية وتوزيعها على وحدات امار 
أن متوسط الإيحار الشبرى للحجرة بالوحدة السكنية نجاوز ه جنهات . فلا 
تتمتع تلا ثلاث الوحدة بأى إعفاء عله بأحكام القانون رم 6 لسنة 1١9571١‏ 2 
:ويضاف إلى القيمةالإ>ارية المعتمدة لها ما يخصهامن الضرائب الأصليةوالإضافية 
على السواء ©. 
وقد قدمنا أن القيمة الإيجارية ‏ وهى8 // من قيمة المبانى و0./ من قيمة 
الأرض - توزع على الوحدات الى يشتمل علها المبنى . ويتولى هذا التوزيع 
لحنة تقدير القيمة الإيجارية التى سيأنى بيانها فنها يلى . ويتكون المبنى عادة من 
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وحدات مختلفة » فهو أدوار عليا وأدوار سفلى » وكل دور قد يكون شقة 
واحدة أو أكثر . والدور الأرذبى قد يكون ا ا دكا كين أو 
جراجات . فيجب توزيع القيمة الإبجارية على هذه الو<دات انحتلفة ‏ الشممق 

العايا وغرف ال طوح والشمق مق السفلى والدور الأرضى والبدروم والد كا كبن 
والحراجات- على أساس نسبة «ساحتها إلى المساحة الكلية طلذه الوحدات .ومع 
مراعاة ظروف وصمّع كل وحدة والغرض هن استعاها ه كما تقو لالفقرة الثانية 
من المادة ١‏ من المانون رقي" لسنة 5 . فالدكان » كوحدة من و-حداله 
المبنى . يكون إيجاره ف العادة أعلىمن إيجار الحجرة الواحدة فى الشقة » بلمن 
إيجار الشقة كلها فى بعضر الأحوال . ويختلف ريجار دكان عن إيجار دكان آخر» 
بحسب المساحة رالموقم وعدد الأبواب . وكذلك إيجارالاراج يزيد عادة على 
إخار الحجرة فى الشئة . ويحتلف إيجار جراج عن إيجار جراج آخر نحسب 
المساحة . وإيجار الشّق المتوسطة ف الارتفاع يكون عادة أعلى من إيجار الشقق 
اسفنى أو انشقق العليا . ويختلف إيجار شقة عن إيجار شقة أخرى حب انسل 
الشمة . وعدد حجراتهاء وموقعها من الشارع الرئيدى أو منشارع جائى أ ومن 
المنور » وعدد النوافذ . وقوة الضوء وحسناتبوية ‏ وطريقة الاستغلال فالشقة 
الى لقنل بسيو نا مكنا أو عيادة أو نو ذلك يكون إيجارها فى العادة أعلى 
*ى إيجار الشقة البى تستغل للسكناالخاص . ويتقدمالمالاث لاجنة التقديره يمقر حاته 
عن كيفية توزيع الإيجار على وحدات البناء » 15 تقول العبارة الاخيرة منالفقرة 
الثانية من المادة ءن قانون رقم 41 لسنة 1157 . وهذه المشرحات ايست 
مازمة للجنة التّدير بطبيعة الحال » ولكن الاجنة تستأنس بها عند التقدير 

ولا كانت لحان التقدير تستغرق وقتا فى إنجاز خمنها » و مخاصة عند بداية 
تنفيدذ القائون حيث يوجد كثير من أابالى فى حاجة إلى ااتقدير ى وقت واحد 
بر اكم لدان ل وله لجان + فقد وضع المشرع قاعدة حكيمة وأجاز للالاك 
هٍ سدور قرار الاجنة بتعدديد الإعار وتوزيعه» أن بوأجر المنى كله أويفشية: 
ع لى أن يسرى القرار ر المثار إايه بأثر رجعى من وقت إبرام عقد الإكار؛ ( م ؛ 

ع ة الأخرة من القانون رقم 5ع أسنة .)١9117‏ فيجوز إذن لمالاث » بعد إ مام 


اا ا ؛ ألا ينتظر حتى تفرغ الحنة التقدير من عملها » وقد يطول 
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اننظاره حتى يأنى دور المبنى . فيعمد إلى إيجار الوحدات كلها أو بعضها ؛ ويعين 
يجار كلو حدة 077 . فإذا أتمث لحنة التقدير عملها » وعينتإيجار الوحدة 
تعيدناً نبائاً , ؛ كان هذا الإيجار هو المعتير . واستوف المالك من المستأجر ما نقص 
عن هذا الإيجارء أو رد إليه ما زاد عليه . ويستطيع المالك أن يذكر فى عقد 
الإيجار أن مقدار الأجرة هوالمتدار لديا لأحكام القانون : وهذا 
كاف فى تعيين الأجرة :5 

وبعل أن تعين للدنة التفدير لكل وحدة من وحدات البتى الحتلفة قيمتها 
الإيجارية على النحو السالف بيانه : تكون هذه القيمة هى الحد الأقصى لاجرة 
هذه الوحدة . فلا يجوز للالك أن يتقاض ى من المستأجر أ جرة تزيد علىهذا الحد , 
سواء أثناء مدة الإيجار الأصلية أو أثناء امتداد الإيجار عم القانرن بعد انقضاء 
المدة الأصلية . وإذا خلت هذه الوحدة » وأعيد تأجير ها لمستأجر جديد ) وجب 
العزام هذا الحد الأقصى للآأجرة . ويجوز للألك 2 فى جميع الأحوال ؛ أن يزل 
عن هذا الحد الاقصى . فيلر م بما ارنضاه أجرة للوحدة أقل من الحد الاقصى 
طوال مدة الإيجار الاصلية . فإذا انتقضت هذه المدة :وامند الإيجار حك القانرن 
جاز للالك أن يرفع الأجرة إلىالحد الأقصى » فإذا أراد المستأجر البقاء وجب أن 
يدفع الزيادة » وإلا كان عليه أن يخلى العين . 


5.1 لبفي: تقر مر فجن ارور ص وقَعْ اممالى : : تكفلت المادئان الثانية 
والثالثة منالقانون رقر5؛ لسنة ١457‏ بكيفية تقدير قيمة الارضوقيمة البانى . 
فنصت الفقرة الأولى من المادة الثانية على أن ٠‏ تقدر قيمة الأرض وفقاً شمن 
المثلوقت البناء . وتقدر قيمةالمبانى وفقاً لسعر السوق لمواد البناء وقت الإنشاء» . 
فالعيرة إذن » بالنسبة إلى قيمة الأرضء بثمن المثل وقت البناء» لا بالمن الحقيق 
الذى دفعه المالك . فققد يكون المالك اشترى الأرض منذ مدة طويلة ٠‏ فار تفع 
تمن مثلها عندما شرع ف البناء » فليس من العدل أن يحاسب على اللمن المتخفض 
الذى اشترى به . وقد يكون الأمر على العكس من ذلك ؛ واتخفض تمن المثل » 
أو يكون المالك قد اشترى الأرض بثمن أعلىمن تمن المثل وشرع ف البناء فوراًء 
| ريكرة ا سيرباك ارس سيدق الي كال نكر الوصية أو الهبة 
أو التقادم » فنى حميع هذه الأحوال تكون العيرة بئمن المثل . على أنه لا يجوز 
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[غفال اللمن الذى اشرى به المالك ك بتاتاً : ؛ بل تعدا تسن به عنك تقدير : عمن المثل . 
أما بالنسة إلى قنمة المبانى » فالعيرة بسعر السوق مواد البناء وقت الإنشاء » 
ويضاف إليه بداهة أجر العمل بالسعر المألورف وندخل فى ذلك أنجر المقاول 
والمهندس المهارى . ويجوز للالك أن يقدم للجنة التقدير الفواتير والمستندات 
التي بثبت بها ما كلفته المبانى فعلا من النفقات » كما يجوز له أن ندم لها عقد 
لمقاولة الذى أبرم بينه وبين المقاول » وتستأنس اللجنة بالفواتير والمستندات 
وعقد المقاولة ى تقديرنها لقيمة المبانى . 

علىأن القانون قد اشتر ط » لحساب قيمة الأرض كاملة وقيمة المبانى كاملة 
بما فى ذلك من أساسات وترصيلات خارنجية للمرافقالعاءة » أن يبنى المالك على 
كل المساحة المسسوح باليناء علبها وأن يستوق كل الارتفاع المسموح به طبقاً 
للوائح والفوانين . فإذا كان البناء لا يشغل غير «جزء منالأرض المسموح بالبناء 
علها . بأن كان مسموحاً للالك أن يبنى على ثلث مساحة الأرض مثلا فبنى على 
السدس » فلا يحسب من قيمة الأرض إلا قيمة المقدار الخصص انفعة البناء 
فقَط » ومنثم لايحسب ف الحالة التى نحن بصددها إلا قيمة نصف الأرض فهذا 
هو الم#دار الخصص لمنفعة البناء التام على سدس الأرض . ويحدد نصف مساحة 
الأرض المخصصة لنعة البناء علىهذا النحو يفواصل ثابتة » كسور أوأسلاك أو 
محوذلك» حتى يظهر بعلامات مادية #صيص :لك المساحة من الأرض لنفعة البناء » 
وإلافلا يحسب سوى قيمة المساحة المبنى علها بالفعل وهى سدس مساحة الأرض 
وإذا كان البناء على كل المساحة المسموح بالبناء علها ولكن لم يستوف الا رتفاع 
المسموح به طبقاً للوائح والقوانن , انتقص من قٍ ة الأرض والأساسات 
والتوصيلات الخحارجية للمرافق بنسبة ما انتتقص من الارتفاع المسموح به . فإذا 
فرضنا أر ضاأ مسموحا أن يبنى على ثلهاء وأن يرتفع بالبناء مانية أدوار أى بمقدار 
عرض الشارع مرة ونصفاً بحسب اوائح التنظم فبنى المالك على سدس الأرض 
وار تفع بالبناء أربعة أدوار فقط » فإِن قيمة الأرض وقيمة المبالى تنتقص على 
الوجه الالى : تنتقص قيمة ة الأرض أولا إلى النصف» لأنه يكنى خصيص نصف 
الأرض لنفعة البناء القائم على سدسها » ويحدد هذا النصف يفواصل ثابتة . 
م لما كانت المساحة المبنى علها يجوز الارتفاع بالبناء فها إلى ثمانية أدوار وم يبين 
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المالك غير أربعة ؛ فهولم يستنفد من الأر ض إلا نصف طاقتها من حيث ار تفاع البناء» 
كنا لم يستنفد إلا نصف طافتها منحيث انساع رقعته . ومنثم لا يحسب منقيمة 
الأرض إلا نصف النصض ء وتقدر الأرضف هذه الحالة بربع قيمتها . وتحسب 
قيمة مبانى الأدوار الأربعة إلا أنه فما يتعلق بالأساسات وبالتوصيلات الحارجية 
للمرافق العامة كتوصيلات الجارى والياه والنور - لا يحب إلا نصف 
قيمتها » إذ أنه يمن استخدامها لمانية أدوار بدلا من أربعة فلا يستفيد منها 
المستأجرون للأربعة الأدوار إلا بمقدار النصف . ونرى من ذلك أن المشرع 
هدف بهذه القواعد إلى غرضين : ( الفرض الاول ) أن ينصف المستأجر. 
فلا يحسب عليه قيمة لا ينتفع -ها . فهو لا مسب عليه فى المثلالمتقدم إلا ربع قيمة 
الأرضوإلا نصف قيمة الاساسات والترصيلات الحاررجية . ولو أندحسب عليه 
كل قيمة الارض وكلقيمة الاساسات والتوصيلات الحارجية » لكان فها حسبه 
قيمة لا ينتفع -با . ثم لوأن المالك اسةكول الأدوار الهانية » لوجبت إعادة تقدير 
إيجار الأدوار الاربعة الاولى» ولأنقص هذا الإيجار بعد أن يتحمل قيمة الارض 
والأساسات والتوصيلات الحارجية تمانية أدوار بدلا من أربعة . فأراد المشرع 
إنصاف المستأجر من جهة » وتثبيت تقدير الإيجار من سجهة أخرى فلا يتغغر هذا 
التقدير من وقت لآخر بحسمب ما يستحدثه المالك من أدوار جديدة . ( الغرض 
الثافى) أن يستحث امالك على اسسكال المبانى الناقصة » فيبنى على كل المساحة 
المسموح له مها ويرتفع بالبناء كل الارتفاع المسموح له به؛ حتى يستطيع حساب 
كامل قيمة الأرض وكامل قيمة الأساسات والتوصيلات الحارجية وتدخل 
كل هذه القم فى رأسالمال المستثمر بعد أن كانت خارجة عنه . وى هذا تشجيع 
لحركة البناء » حتى تنشط النشاط الذى تتطابه البلاد . 

ومع ذلك فقّد جعل القانون هذه القواعد استئنائين :( أولا) أباح فى بعض 
المناطق » ق حالة البناء على كل المساحة المسموح مبامع عد مالار تفاع بالبناء الارتفاع 
المسموح به» أن تحسب قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الحارجية بنسبة أأكير 
مما يتفق وصّع الموقم حسما تراه لحان التقدير والمراجعة التى سيأنى بيائها . فإذا 
فرضنا أرضاً فى شارع تجارى رئيسى » وكان مسموحاً لمالك أن يبنى علبا كلها 
غفعلذلك » وأن يرتفع بالبناء عشرة أدوار فلم ينين إلاححسة ‏ جاز » نظر صقم 
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الموقع وارئفاع الأجور فيه أن تحسب له ثلاثة أرباع قيمة الأرض والأساسات. 
والتوصيلات االحارجية بدلا من النصف . ١‏ ثانا ) إذا كان المبنى مسكناً مستقلة 
وليس عمارة تشتمل على عدة مساكن ؛ أو كان ذا صبغة خاصة كالفيلات » 
فإن المفرزوض فق هذه المبانى أنها أعدت لتكون على الحالة التى أنشئت مها دون 
زيادة . فالمبنى المستقل هو منزل أعد ليككون سكنا لأسرة واحدة تستأجره ؛ من 
بابه » كنا جرت بذلك لغة العامة » وأغلب البانى القدبمة الى كان يسكنبا علية 
القوم كانت على هذا النمط . والثيلا أعدت» بما تقوم عليه منأرض وما يحيطها 
من حدائق » لتكون سكناً ذا صبغة خاصة . ولا ينتظر أن يزيد المالك فى المبنى 
المستقل أوف القيلا » لافى رقعة اأبناء ولافى ارتفاعه . ومن ثم يحسب كامل قمة 
الأرض والأساسات وااتوصيلات الحارجية » أيا كانت اأاساحة المبنية وأيا كان 
ارتفاع البناء . فإذا غير 'كالك ى وضم المببى المستقل أو القيلا ء فحول المنى مثلة 
إلى عمارة ذات مساكن متعددة » فعند ذلك يعاد تقدير الأرض والأساساته 
والنرصيلات الحارجية بما يتناسب مع الوضع اللحديد . 

وهذه القواعد التّى أسافناها نجدها حميعاً مم رة فى المادة الثانية من القانوله 
رقم 41 لسنة 1157 على الوجه الا فى : ٠‏ تقدر قيمة الأرض وفقاً لمن المثل 
وقت البناء ؛ وتقدر قيمة المبانى وفقاً لسعر الوق لوراد البناء وقت الإنشاء 
وتحسب كامل قيمنة الأرض والبانى والآساسات والتوصيلات اللارل: 
للمرافق العامة فى حالة البناء على كل المساححة المسموح بالبناء علها واستيفاء 
الارتفاع المسموح بهطبقاً القيود المفروضة على المنطقة وأحكام قوانين تنظيم البناء 
وغيرها مناللوائح والقوانين ‏ أما فى حالة البناء.على كل المناحة الى.موح بالبناء 
علها .ع عدم استكمال البناء إلىالحد الأقصى ال مى.موح به فتحسب كل قيمة المبان. 
المنشأة » ىا تحسب قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية امرافق 
بنسبة ما يةام فعلا من أدوار إلى العدد الكلى للأدوار الكاملة الى تسمح بها قبود 
الارتفاع المشار إلها - ويجوز فى بعض المناطق تعديل هذه النسبة بما يتفق وصقع 
الموقع » وذلك حسها تراه لحانال:تقدير والمراجعة المنصوص علبها فى هذا القائرن ‏ 
وإدا كان البناء لايشغل غير جزء من الأرض المسموح بالبناء علماء فلا رنسبه 
ف نقدير الإيجار من قيمة الأرض إلا بالقدر الخصص لنفعة البناء فقط » بشرظط 
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يديد هذا القدر بفواصل ثابتة » وإلا فلا محتسب سوى المساحدة البنى علبا 
بالفعل ‏ وى حالة المساكن المستقلة أو المبانى ذات الصبغة الخحاصة كالشيلات 
فيوخذ ف الاعتبار عند نحديد قيمة إيجار هذه الأبنية ‏ علاوة علىقيمة المبانى ‏ 
قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الحارجية للمرافق بأكاها » وبصرف 
النظر عن الحد الأقصى المسموح به لارتفاع البناء . على أنه إذا جد أى تغيير ق 
الوضع الذى بنى التقدير على أساسه ٠‏ فيعاد التقدير وفماً للوضع الحديد ‏ . 

ونفر ضالان ؛ بعد ما قدمناه» أن المالك بنى على كل المساحة لجوج ساء 
وارتفع بالبناء ثلاثة أدوار» و بقيت أدوارثلاثة أخرى ل تن على فر ض أن المسمرح 
دم درق . فىهذه الحالة . ونقاً للقواعد التى قدمناهاء بحسب له نص قيمة 
الأرض والأساسات والتوصيلات الحارجية . فإذا على البناء دوراً واحداً بعد 
انقضاء سنتين مثلاعلى تمام إنشاء الأدوار الثلائة الأولى . فإن إيحار هذا الدور 
االحديد يحسب على أساس قيمة مبانيه كلها , وسدس قيمة الأساسات والتوصيلات 
|الحار-جية ؛ وسدس قيمة الأرض بحسب تشدير ها الأول دون أن يعاد التقدير 
ولو نحسن صقم الأرض . فإذا ببى الدورين الأخمر ين بعد انقضاء حمس سنوات 
على الأفل على تمام إنغاء الأدوار الثلاثة الأول : فإن إيجحار هذين الدورين 
االحديدين يحسب على أساس قيمة بانهما كلها «وثلث قنمةالأساسات والئوضيلات 
الحارسجية . وثلث قم الأرضن 15 قن أن بعاة تقدير هذه القيمة دون العزام 
بالتقدير الأول . وكذلك الحكم لو بنى الدور الرابع أو الدورين الأخدرين قبل 
انقضاء مس سنوات على [تمام ا ادر 4# الأولى ولكن بعد أن طر أ 
على العققار نحسن بسيب المنافع العامة يستوجب فرض ضريبة عليه وفقاً لأحكام 
المانون راثم لسنة ١5060‏ وهى تفرض نصف قيمة هذا التحسين الناثبى ء 

من الميام بأعمال المنافع فم العامة ضريبة فى مقايله . فالأرض إذث تبق على تقديرها 
الأول » وهذامما يساعد على تثبدت أتمان الأراذخى وعدم ارتفاعها » ولا يعاد 
التقدير إلافى إحدى حالتين : ١(‏ ) إذا انقضت خس سنوات على الأقل منوقت 
إتمام إنشاء الممانى الأصلية . وفى هذه الحالة بعاد التقدير لاحتال أن يكون صقع 
الأرض قد تحسن أوماء»و لايعاد التقدير قبلانقضاء هذه المدة إذ لايوابه لتر 
حالة الصقع إلا بعد انقضاء خمس سنوات على الآقل من التقدير السابق . وعل 
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ذلك إذا بنى المالك » فى الفرض الذى قدمناه » الدور الرابع بعد انقضاء خس 
سنوات من إنشاء الأدوار ااثلاثة الأولى » أعيد تقدير الأرض ثانية لتقدير إيجار 
هذا الدور الرابع وحده دو نالأدوار الثلاثة الأولىالتى يبت التقدير الأوللإيجارها 
ثابتاً لا يتغر . فإذا بنى المالك الدورين الأخرين بعد انضاء خمس سنوات على 
إنشاء الدور الرابع ؛ أعبد تقدير الارض مرة ثالثة لتقدير إبجار هذبن الدورين 
الااخرين دون الادوار الاربعة الاولى التى يبت التقدير الاول لإيجارها ثابتا 
لايتغير . (؟ ))إذا لم تنقض خمس سنوات من وقت تمام إنشاء المبانى الاصلية 
ولكنطرأ على صقع الارض نحسين بسنب إجراء أعمال من المنافع العامة يستوجب 
فرض ضريبة على الارض طبقاً لاحكام القانرن رقم 7؟7 لسنة ه40١‏ . وق 
هذه الخالة يناد اتذير الأرض هناسية لإ جبلية يود طربوء اللمجميين . ولايتأثر 

من ارتفاع قيمة الأرض يني التحسن إلا الأدوار الآى تستحدث بعده » 
أما الأدوار الى قدر إيجارها قبل التحسين فيبق إيجار ها ها ثابتاً لا يتغير بالرغم من 
محسان صمع الأرض . 

وهذه الأحكام قررتها المادة لثالثة من القانون رتم 5 لسنة 1457 على 
الوجه الالى : و يعاد تمّدير قيمة الارض عند محديد الإبجار ى حالة تعلية البناء؛ 
وذلك إذا تمت التعلية بعد خمس سنوات على الأقلمن تاريخ إنشاء المبانى الأصلية.» 
أو فى حالة ما اذا طر أ على العقار ما يستوجب تطبيق القانون رقم17؟ أسنة ١940‏ 
المشار إليه :' وى هذه الاحوال تكون إعادة تقدير قيمة الارض بقصد محديد 
إيجار المبانى المستجدة فقط , . 

8 - الرريسات الى فرصم قير شم ارو صر شمر و اللسالى وم بع 
مُوع الكوون على الوعهرات اناه لأعمى : وقد قدمنا أنهناك لحاناً إدار يد تّرم 
بتقدير قيمة الارض وقيمة اليانى وبتوزيع مجموع القيمتين علىالررحدات الختلفة 
اللمبنى . وهذه اللجان هى نفس اللجان الإدارية التى تتولىتةدير القيمة الإمجارية 
للعقارات المبنية لتكون أساساً لفرضااضريبة علىهذه العققارات » بعد تعديل فى 
تشكيلها سنذكره فها يل . ونورد أولا نص المادة ١5‏ من القانرن رقم 01 لسنة 
و وم ل بالضريبية ببة على العقارات المبنية وهو يبي نكيفية تشكيل اللجان الإداربة 

لتى تتولى تقدير القيمة الإبجارية لحساب الضريبةع ويجرىالنص (١‏ المعدل بالقانون 
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رتم 049 لسنة ١406‏ ) على الوجه الا نى : « يتولىتقدير القيمة الإيجارية ' كل 
مديثة أو محافظة لحان مكونة من أربعة أعضاء » اثنان منهم من موظى الحكومة 
أو من موظنى ابلس البلدى منى كان لهذا المجلس حق ربط وتحصيل الضريبة 
وتكون الرياسة لأحدهما » واثنان من بين مالكى العقارات البنية بالمدينة أو القسم 
أو البندر التى يتوفها التقدير يعينبماسنوياً وزير المالية والاقتصاد أو وزير الشوئون 
البلدية والقروية كل فما بخصه أو منينيبه عنه فى ذلك . وإذا امتنع أحد العضوين 
المعينين من الملاك عن الحضور ثلاث مرات متوالية من غير عذر تقبله اللجنة ؛ 
اعتر مستقيلا . وعند خلو مركز أدد الأعضاء من الملاك المعينين لأى سبب 5 
عمن فيه وزير المالية والاقتصاد أو من ينببه عنه وذلك للمدة الباقية أحدالملاك من 
تتوافر فيه الشروط . ويشسرط لصحة انعقاد اللجنة حضور ثلاثة من أعضائما 6 
وتصدر قراراتها بالأغابية المطلقة » وعند التساوى يرجح الرأى الذى يويده 
الرئيس ٠‏ . ثم جاء تشريع سنة (القانون رقم 4 لسنة 1115 ) الذى 
نحن بصدده فنص ف الفقرة الاولى من المادة 4 منه على أن و تختص لحان تقدير 
القيمة الإيجارية المنصوص علها ف المادة 1 من القانون رقم 1ه لسنة 1104 
المشار إليه بتحديد إيجار المبانى الحاضعة لهذا القانرن وتوزيعها على الوحدات » 
على أن يعدل تشكياها بأن يضم إل عضوبتها اثنان منمهندسى الإدارات الهندسية 
امحلية باللحافظة يصدر باختيارهما قرار من المحافظ » وتكون رئاسة اللجنة 
الموظف الأعلى در.جة من الأءضاء أو الأقدم عند تساوى الدرجة ؛ . فلجنة 
التقدير إذن » بعد تعديلتشكيلها علىالنحو الواردف المادة سالفة الذكر » تتألف 
من ستة أعضاء» اثنين من موظن الحكومة أو ا مجلس البلدى » وائنين منالملاك» 
واثنن من المهنذسين . ويبدو » بعد هذا التعديل ؛ أنه يشترط لصحة انعتاد 
الاجنة حضور أر بعة من أعضائها حتى نتوافر الأغلبية المطلقة التى كانت متوافرة 
#ضور ثلائة أعضاء فى التشكيل الأصلى . وتمضى الفقرة الثانية من المادة 4 
سالفة الذكر فتقول : ه ويجب على مالك العقار قبيل إعداده للاستعال أن يخطر 
اللجنة التى يقع فى دائرتها العقار بذلك لتقوم بتحديد الإيجار ونوزيعه » وللالك 
أن يقدم إلى اللجنة المستندات المثبتة لقيمة الأرض والمبافي لتستعين مها اللجنة 
عند التقرير » سما له أن يتقدم إلسبا بمقير حاته عن كيفية تور يع الإيجار عل 
وحدات البناء » . 
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ومتى أتمت اللجنة عملها وقدرت الإيجار طبق للأسس المتقدم ذكرها , 
أخطرت المالك بقرارها فى هذا الشأن هو ومستأجر كل وحدة من وحدات 
المينى إن كانت الوحدة موئجرة وقت صدور الفرار . ويكون إخطار كل من 
امالك والمستأجر بكناب مسجل مصحر ب بعام وصول . وتنص الفقرة الأولى 
من المادة د من القانون ( رقم 45لسنة451١‏ ) على أنه ه يجو زللمال كأوالمستأجر 
أن يتظلم من قرار بلنة التقدير أمام مجلس المراجعة المنصوص عليه ف المادة 11 
من القاتون رقم 01 لسنه 4ه المشار إليه : على أن يعدل تشكيله بحيث يكون 
برئاسة قاض يندبه رئيس المحكة الابتدائية بدائرة المحافظلة » ويضم إلى عضوية 
الحلس اثنان من مهندسبى الإدارات المهندسية المحلية باغافنة يصدر بتعيينهما قرار 
من المحافظ ؛ . وها ما ننص عليه المادة 17 من القانون رقم 1ه لسنة ١984‏ , 
الخاص بالفسرية على العقارات المبينة » فيا يتعلق بالتشكيل الأصلى لجلس 
المراجعة : ٠‏ يشكل فى كل مديرية أوحافظة مجلس مراجعة يكلف من ثلائة من 
موظن الحكومة أومن موظنى الجلس البلدى متى كان هذا اجلس حق ربط 
وتحصيل الضريبة يعينهم وزيرالمالية والاقتصادأو وزير الشوئون البلدية والقروية 
كل فيا يخصه أو من ينيبه كل منبما عنه فى ذلك » ومن ثلالة من كبار ملاك 
لمبافى بالمدينة أو البلد الذى بنظر انجلس فى النظلات الخاصة به بعيهم وزير 
المالية والاقتصاد أو وزير الشؤون البلدية والقرويةكل فا يخصه أو من يتيبه 
كل منهما عنه لمدة سنتين . وتكدون الرئاسة لعضو من الموظفين . وإذا امتنع 
أحد الأعضاء المعينين من الملاك عن الحضور ثلاثة مرات متوالية من غير عذر 
يقبله المجلس » اعتير مستقيلا» وعند خلومركز أحد الأعضاء من الملاك المعينن 
لأى سبب » عين فيه وزير المالية والاقتصاد أو وزير الشوئون البلدية والفروية 
كل فها يخصه أو من ينيبه كل منبما عنه فى ذاك » وذلك للمدة الباقية » أحد 
الملاك ممن تتوافر فهم الشروط المنصوص علما فى الققرة الأولى . ولا يحوز 
الجمع ببنعضوية بخنة التقدير وجلسالمراجعة » . . وتنصالمادة ١4‏ من القانون 
رفم 5ه لسئة 115 على أنه « يشترط لصحة انعقاد الجلس حضور أربعة من 
أعضائه » وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة » وعند التساوى يرجح الرأى الذى 
يؤيده الرئيس » . ويبدوء بعد تعديل تشكيل مجلس المراجعة بإضافة قاض 
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ليكرن رئيساً للم.جلس وعضوين جديدين من المهندسن أنه يشر ط لصحة 
انعّاد المجلس -حضور خمسة من أعضائه حتى تتوافر الأغلبية المطلةة التى كانت 
متوافرة بحضور أربعة أعضاء ف النشكيل الأصلى . والنظلم الذى يرفع من 
لمالك أو المستأجر قد يتعلق بتقدير [>ار المببى » فقد يتظلم المالك من أن بلحنة 
التقدير لم تعتد كما ينبغى بالممتندات التى قدمها لما دالة على ممدار تكاليف البناء 
أوتمن الأرض فتزلتف التقدير عن حقيقته » وقد ينظم المستأجر من أن الحنة 
التقدير بالغت فى التقدير أو خالفت الفانون فى إدخال قيمة الأرض أو قيمة 
الأساسات والتوصيلات الحارجية بنسبة أكير مما نص عليه القانون » وقد يتعلق 
النظام بتوزيعم مجموع الإيجار على وات المبنى امختلفة » فيشكو المستأجر 
من أن التوزيع غير عادل بالنسبة إلى الوحدة التى يستأجرها » أو يشكو امالك 
من وححدة معينة بالغت اللجنة فى تقدير إيجارها » ومصاحته فى ذلك تظهر عند 
إعادة تأجر هذه الوحدة أوعند تأجرها إذا كانت خالية وقت التقدير فقد 
يتعذر عليه أن يحد لها مستأجرا هذا الإيجار المبالغ فيه . ولا يترتب على التظلم 
من قرار لخحنة التقدير وقف تنفيذ هذا القرار ٠‏ بل ينفذ حتى يصدر قرار مجلس 
المراجعة فيوئيده أو يعدله : 

ويجب تقديم النظلم إلى مجلس المراجعة خلال ستين يوماً » تسرى بالنسبة 
ا المالك م:. تاربخ إخطاره بآرار اللج:ة بالكتئاب المسجل المصحرب بعلم 
الوصول ٠‏ وبالنسبة إلى المستأجر إذا كان مرجودا وقت صدور القرار من 
تاريخ إخطاره بالكتاب المسجل بعلم الوصول » فإذا كانت الوحدة التى قدر 
إيجارها خالية وقت التقدير جاز للشخص الذى يستأجرها بعد ذلك أن ينظلم 
من قرار لحنة التفدير خلال ستييوماً من تاريخ إبرام عمد الإيجار حيث , 
فى هذا التاريخ بالإيجار المقدر للوحدة . وقرارات مجلس المراجعة غير قايلة 
لأى طريق من طرق الطعن » فلا يحوز الطعن فبا أمام القضاء الإدارى » كا 
لايحوز طلب إعادة النظر فا أمام القضاء . وإذا أصبح تقدير إيحار الوحدة 
نهائياً » إما بصدور قرار مجلس المراجعة وإما بفوات ميعاد الطعن فى قرار النة 
التقدبر دون أن يطعن فى هذا المَرار ء لم جز لأى مستأجر لاحى للمستأجر الذى 
كان يحق له النظلم المذازعة فى هذا التقديرء بل يسرى التقدير النهانى على كل 
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مستأجر لاحق . وتنص المادة ه/؟ و" و من القانون ( رقم"؛ لسنة )١845151‏ 
على هذه الأحكام إذ تقرل : « ويحب تقديم التظلر إلى الس خلال ستين يوماء 
تسرى يالنسبة للمالك من تاريخ إخطاره بقراواللجنة بكتاب مسجل مصحوب 
بعلم وصول » وبالنسبة للسستأجر من تاربخ إخطاره على النحو السابق أو من 
تاريخ إبرام عقّد الإيجار بالنسبة للمستأجر الأول - ويكون قرار المنجلس 
غير قابل لأى طريق من.طرق الطعن :ولا يئر تبعلى الطعن فى قرارات اللجان 
وقف تنفيذها - ولا يجوز لأىم تأجر آآخر !.ازعة قىأجرة الوحدة السكنية 
منى صار نحديدها نهائيا » . وتنص الماد 5 من نفس الةانون على أن ٠‏ تباشر 
اللجان وانجالس المشار إلها فى المادتين ؛ ره أعنالها فما يتعلق بتنفيذ أحكام 
هذا القانون » وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر مها قرار من وزيرالإسكان 
والمرافق - وتقوم هذه اانجان بتوزيع الم امحسوبة وفةآللمادتين الثانية والثالثة» 
على وحدات الينى امختلفة » على أساس نسبة مساحتها إلى المساحة الكاية هذه 
الوحدات »؛ ومع مراعاة ظروف وصمع كل وحدة والغرض من استعآها » . 
وقد سبق بيان ذلك . 

ويبق أن نشير إلى أن المنازعات التى تنشأ عن تطبيق تشريعسنة 1451 ) 
كالمنازعات النى تنشأ عن تطبيق التشريع القاضى بالإعفاء من الضر ائب لاستئز الها 
من الأجرة فها سئرى» لاتعتير منازعات إيجارية » ما دام كل منالتشريعين ‏ 
تشريع تقدير الإيجار على أساس قيمة الأرض والمبالى وتشريع الإعفاء من 
الضرائب - لم يدمج فى قانون إيجار الأماكن رقه١؟السنة‏ 17 ٠»‏ واقتصر 
الأمر فى التشريع الأول على مجرد الإشارة إلى هذا القانون الأخير دساجة: 
التشريع . ومن م لاتقدم هذه المذازعات إلى دوائر الإيحارات» ولا تتبع فما 
الإجراءات المبسطة المرسومة للمنازعات الإيجارية » ويكون الحكم فها قابلا 
للطعن بالطرق المقّررة فى قانون المرافعات . ولو اندمج التشر يعان فى القانون 
رتم 11١‏ لسنة 14417 » لتوحدت الإجراءات بالنسبة إلى جميع المنازعات 
المتعلقة بإيجار الأماكن . ولتحقق التنسيق الواجب فى تشريعات صدرت 
كاها فى شأن واحد . وقد بخفف من الأثر المرتب على عدم إدماج تشريع 
تقدير الإيجارعلى أساس قيمة الأرض والبانى أن تقدير الإيجار فى هذا التشريع 
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تتكفل به لحان التقدير ومجالس المراجعة» ويصدر فيه قرار من مجلسالمراجعة 
غير قابل لأى طعن . فتقل بذلك المنازعات التى ترفع أمام الفضاء ى هذا 
الثأن . ولكن يمكن مع هذا أن نتصور قيام منازعات تقتضى تطبيق هذا 
التشريع الآخير : كمنازعة تتعلق مما إذا كان المكان المرئجر يدخل فى الأماكن 
التى مخضع لهذا التشريع ؛ وعذد ذلك تتضح مضار عدم التنسيق ' 

هذا وق ختام نصوص القانون ( رقي5 لسنة 1457 ) نص يعاقب الموؤجر 
الذى “الف أحكامه» فتقضى المادة / من هذا القانون بأن « يعاقب المواجر الذى 
مخالف قرار تحديد الإيجار وتوزيعه بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر و بغرامة 
لانجاوز مائتتى جنيه أو بإحدى هاتين العتوبتين » . 

8 1 - تقسم الأماكن بحسب مقدار أجورها 

0 - أقسام ثمرم : لم يكتف المشرع بتخفيض أجور المبانى وتعيين 
حد أقصى لهذه الأجور على درجات تتفارت بحسب تاريخ إنشاء المبانى » بل 
عمد أخمراً إلى نوع مبتكر فى تخفيض الأجور يضاف إلى النوع التقليدىالسابق . 
وى هذا النوع الحديد من التخفيض قسم المشرع المبانى » لاحسب تار يخ إنشائبها 
كماكان يفعل من قبل» بل بحسب مقدار أجورها . وجعل عبء هذا التخفيض 
الحديد » لاعلى عاتق الملاك ما كان يفعل من قبل» بل على عائق الدولة تتحمله 
الحزانة العامة ى صورة إعفاء الملاك من الضرائب فى مقابل تخفيض الأجرة 
بما يعادل هذا الإعفاء . 

فصدر لهذا الغرض القرار بالقائرن رقم ١79‏ لسئة ١9457١‏ ق 7 نور 
سنة ١945١‏ (ونشرف الحريدة الر حمية فى ه نوشير سنة )1945١‏ » ويعمل به 
اعتبارا من أول ينايرسنة 1 (م 5 من القانون ) . وتنص المادة الأولى منه 
على ما يأف : 

و تعنى من أداء الضريبة على العتمارات المبنية والضرائب الإضافية 
الأخرى المتعلةة مها » المساكن التى لاتزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة 
بالوحدة السكنية فا على ثلاثة جنبات ١‏ . 

و كا تعفى ون أذاء الضر يرة وحدها المناكن التى يزيد متوسط الإيجار 
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الشهرى للحجرة بالوحدة ال كنية فباعلى ثلالة جنهات ولايجاو زخمسة جنهات) . 
ووعلى المالك فى كلتا الحالتين أن يخفض قيمة الإيجار للساكان بما يعادل 
ما خص الوحدة السكنية من الاعفاء م م 

٠‏ ويسرى الإعفاء والخفض المنصوص عامما ق الفقرات السابقة 
بالنسبة إلى البانى المنشأة أصلا لأغراض خلاف السكن وذلك فى الحدود 
صسالفة الذ كرة ؟١"زه‏ 
من الضرائب و تخفيض الأجرة بما يعادل هذا الإعفاء » قد قسمت أقساماً ثلانة 
يحسب مقدار أجورها : 

( القسم الأول ) الأماكن الى لابزيد ٠توسط‏ الإيجار الشهرى للحجرة 
بالوحدة السكنية فبا على نلاثة جنهات . 

( القسم الثانى ) الأما كن الى يزيد متوسط الإيجارالشبرى للحجرة بالوحدة 

( القسم النالث) الأماكن الى يزيد متوسط الإبجار الشبرىللحجرة بالوحدة 
السكنية فها على خمسة جنهات » مهما بلغ هذا المتوسط . 

وهذا الننسم ابحديد يتدخل فى التقسم السابق . فالأماكن الى لاتريد 
أجرة الحجرة فها على ثلائة جنهبات قد تكون من أماكن القسم الأول المنشأة 
قبل أول يناير سنة 1444 بسب التقسيم السابق » وقد تكون من أماكن القسم 
الثانى ؛ أو القسم الثالث؛ أو القسم الرابع » أو القسم الحامس . وهذا يصدق 
أيضاً على الفسمن الثانى والثالث فى هذا التقسيم الحديد » فكل قسم منبما يكون 
يكون من أماكن أى من الأفسام اللخمسة بحسب التقسم السابق . 

ونستعرض الآن هذه الأقسام الثلائة + 





١914107 لسنة‎ ١١ الأماكن هنا لا تتقيد بالحدول المرفق بقانون إيجحار الأما كن رقم‎ )١( 
لمدم إدماج قانون الإعفاء من الضرائب فى هذا القانون . ويترتب عل عدم الإدماج أيضاً هدم‎ 
مازعات إيجارية » مثلها ى ذلك‎ ١959 لنة‎ ١ إعتبار المنازعات المتملقة بالقانرن رقم‎ 
. ) ٠١م (انظر آنفاً فقرة‎ ١551 لسنة‎ ١59 مثل المنازعات المتملقة بالقانرن رتم‎ 
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القسم الأول - الأماكن التى لاتزيد أجرة 
الحجرة فما على ثلاثة جنيبات فى الشهر 


"١ 3‏ ح كير أم الى الفسى «ررٌو ل : حدد القانون أما كن هدا القسم 
الأول ٠‏ كا رأينا » بأنها ه المساكن الى لايزيد متوسط الإمجار الشبرى للحجرة 
بالوحدة السكنية فنها علىثلائة دراك ووب و كدللف و لكان المنعأة أصلا لأغراض 
خخلااف السكنى ( اك اناده سالفة الذ كر أى إذا م بزد متوسط الإجار 
الشورى للوحدة فمما على ثلاثة جنهات . 

ويمصد بالإيجار الشورى الإيجار المدون بدفائر الحصر والتقدير عمصلحة 
الأموال المفررة » والذى اتن أساساً لفرض الضريبة على'العقارات البنية » 
قبل استيعاد ال ٠١‏ / مايل المصروفات التِى يتكبدها المالك(١2‏ » وذلك لساب 
متوسط [ار الحجرة فى الوحدة ااسكنية ( تفسير تشريعى ) 0© . 

ومتى عرف الاغجار الشبرى للو<دة السكنية من وافع دفائر ا لحصر والتةدير 
على النحو السالف الذكر » يبقى أن صر عدد الاجرات التى تشتمل علبا 
الوحدة السكنية . ومما براعى فى هذا الصدد : ظ | 

1ت ما نصت علمه المادة ا م: ن القائرن ( رقم ١569‏ لسئة ٠41‏ ) من أنه 
وف حساب متوسط الإيّار الشورى للحجرة بالوحدة السكنية » يزاد عدد 


)١(‏ ويمكن لكل مستأجر الحصول على كشف رسمى من دفاتر الحصر و التقدير بالبيانات 
المتعلقة بالمكان الذى يستأجره من أجهزة تحصيل الضر ائب العقارية بالمحافظات » للرقرف عل 
قيمة الضريبة العقارية المر بوطة عل العقار الذى يشغله وقيمته الإعوارية . 

(؟) نصت المادة ه من القانون الذى ححن بصدده ( قانون ركم 54 لله ١951١‏ ) 
عل أن « تشكل لحنة عليا برئاسة نائب رئيان الحمهورية ووزير الحزانة وعضوية كل من وكيل 
.وزارة الهزانة المخحص ومستشار الدولة لوزارة الحزانة ومدير ءام مصلحة الأموال المقررة 
يكرن لا تفسير أحكام هذا القانون » وتمتبر قراراتها فى هذا الشأن تفسيراً تشريمياً ملزماً 
وتنشر فى الحريدة الرسمية » . وجاء فى المذكرة الإيضاحية القانرن ى صدد هذا النص : «٠‏ ولما 
كانت الوحدات السكنية غير مّائلة “ا قد يسنتبع بعض الصعربات عند تنفيذ أحكام هذا القانون » 
فقد نص ف المشروع عل تشكيل لنة عليا . . تختص بتفسير أحكام القانرن » وتعتبر قراراتها 
فى هذا الشأن تفسيراً تشريعاً ملزماً . وبذك يكفل للشروع وحدة الحهة انختصة بتفسير 
أحكام القانئرن » ما لا يعمرضه لاختلان الآراء باختلان الحهات و. 


٠٠١5 


حجرانها حجرة واحدة إذا اشتملت تلك الوحدة على صالة أو أكثر » . ويعتير 
المدخل صالة إذا دخل فى وصف الشقة فى دفاتر الحصر والتقدير . 
تعتير القيلا وحدة سكنية أو أكثر طبقاً للوصف الوارد فى دفاتر 
الحصر والتقدير» ومحدد عدد حجرات القيلاطبة هذا الو صف (نفسير تشريعى ). 
*' .- تعامل الغرف المخصصة للخدم فى البدرومات أو بأعلى المبانى طبقاآ 
لنرصف الوارد فى دفائر احصر والتقدير : فإذاكانتهذه الغرف محددة القيمة 
الإمجارية ولا عوائد مستقلة عرملت على أساس ما هو مربوط لما من عوائد 
( تمسير تشريعى ) . 

5 | عند نقدير عدد حدجرات الوحدة السكنية 3 لا يدخل فى الحساب 
الفراندات إذ! كانت مفترحةمكشوفةلأ:ها فى هذه الحالةتعتر مطلا : أماالفراندات 
المغلقة فيعتد فى اعتبارها حجرات بالوصف الوارد فى دفائر الحصر والتقدير . 

ه - بالنسبة إلى العقارات الى محيط مها حدائق ؛) تسب وسو 
الحدجرة الشبرى على أساس القيمة الإجار , بة الكلية المسجلة بدفائر الحصر والتقدير 
للرحدة السكنية نفسها بالقياس إلى عدد حجرات الوحدة السكنية فقط » وله 
نمحسب قيمة إمجارية خاصة للحديقة 

5 - عند النظر فى حالة الدكاكين » يرجع إلى ما ورد فى دفاتر الحصر 
والتمدير » فإن كان العمقار معتير! فى هذه الدفائر دكانا واحدا فإنه يعر كذلك 
عند تطبيق أحكام القانون » ولا يعتد فى هذه الحالة يعد أبواب الدكا كين . 

فإذا لا رات الوحدة » وعرف إبجارها الشبرى من واقعم 
دفاتر الحصر والتقدير دون استبعاد ال ٠١‏ / مقابل المصروفات الى يتكبدها 
المالك ىا أسلفنا » فإنه ممكن عند ذلك محديد ما “نص الحجرة الواحدة من 
هذد الأجرة الشبرية . فإن كان ما مخصها لا يزيد على ثلاثة جشبات» فالوحدة 
تعتير من أماكن القسم الأول  .‏ ' ْ 

١‏ - مقرار مفب أعرر أماك الفسم ارزُول : وقد رأينا أن 
القائرن رتم 8 لسنة 195١‏ يعى ملاك أماكن القسم الأول ومن أداء 
الضريبة على العتّارات المبنية والضرائب الإضافية الأخرى المتعلقة مها ؛ . وعلى 
المالاك أن مخفض أجر ةالوحدة من هذه الأماكن بما يعادل ماخخصبامن الإعفاء . 


١٠٠١٠١هم‎ 


فتتخفض أجرة المكان إذن بمقدار الضريبة الأصلية المفروضة عل هذا المكان 
وكدلك الضرائب الإضافية . والذى يتحمل هذا التخفيض هوالدولة كا قدمنا 
لآالمالك . فإن المالك فى متابل تخفضه الآجرة مذا المقدار يعفى من دفعه 
كضريبة . فا أعطاه للمستأجر فى صورة تخفيض للأجرة أخذه من الدولة فى 
صورة إعفاء من الفسريبة . فهو إذن لم يتحمل شيئا فى هذا التخفيض22 . 
كذلك لم مجن شيئاً من وراء إعفائه م نالضريبة .فالإعفاء قد قصد به أن يكون 
لصالح المستأجر لا أصالحه 229 . 
فالأجرة إذن تخفض بمقدار الضريبة الأصلية والضرائب الإضافية المتعلقة 
با0؟ . أما الضريبة الأصلية . بالنسبة إلى أماكن هذا القسم الأول » فقد 
بقيت كا كانت » ولم تزد كيا زادت بالنسبة إلى أما كن القسمين التا ب الناليق 
بموجب القانون رتم 84 لسنة ١45١‏ الذى سيأنى ذكره . وهى ٠١‏ / 
من القيمة الإيجارية محسب الوارد فى دفائر االحصر والتقدير » بعد استبعاد 7٠١‏ 
من هذه القيمة فق مقابل ما يتكبده المالك من مصروفات الصيانة والاستبلاك . 
أما الضرائب الإضافية فهى مجموعة رسوم البلدية وقيمتها +7 / من صاق 
القيمة الإجارية » ورسوم ضريبة الدفاع وهى هر30./ من صا القيمة الإبجارية . 
والرسم الإجارى على الشاغلين وهو؟ / من صاق القيمة الإيجارية و تحصل ق 
محافظتى القاهرة(4© والاسكندرية وحدها وعبزؤه على المستأجر لاعلى المالك ‏ 


١(‏ ) وكل ماوقم هو أنه بدلا من أن يدفم الضريبة للدولة فى كل منة على قسطين كا هى 
العادة » أصبح الآن » فى حالة ما إذا كانت الأجرة تدفم كل شبر ٠»‏ بحزنها عل اثى عشر 
:شهرأ أقاطاً متساوية » يدفع فى كل شبر قطاً فى صورة تخفيض للأجرة . ظ 

(؟) وتقونل المذكرة الإيضاحية للقانرن رتم و54 لنة ١95١‏ ى هذا الصدد : 
ووليس المقصود من هذا الإعفاء التخفيف عن كاهل الملاك » وإنما القصد منه التخفيف عن 
كاهل المستأجرين . ولذلك نص المشروع على خفض قيمة الإيجار للمساكن بما يعادل ما خص 
الرحدة السكنية من الإعفاء . وبذلك تكون الدولة قد نزلت على الضريبة المستحقة لها لسالح 
المستأجر الفقير والمتوسط . ويتفيد كذلك من هذا الاعفاء صغار المستأجرين لبان يستعملونها 
.فى أغراض غير سكنية وبذات الحدود المذ كورة » . 
(؟) ولايشترط أن يكون البنى مؤجرا » فلمالك الذى يشفل المبى أو أجزاء منه 
( 4 ) فى محاذظة القاهرة زيدت هذه الضريبة أخيرا إلى ١2‏ / . 


6) 


وضرية الخفر وهى هر؟/ من صاق المّيمة الإيجارية . جموع هذه الرسرم 
والضرائب الإضافية يساوى +45 من قيمة الضريبة الأصلية ؛ فهو يكاد يساوى 
قمة هذه الضر يبه : 

وذ ىمن ذلك أن مقدار الضرائبالتى فض به أجور أماكنالقسم الأول 
يبلغ نحو ٠١‏ // من صا القيمة الإيجارية22 » نصفه ضريبة أصاية والنصف 
البافى ضرائب إضافية29 , 

فإذا كان المككان داخلا فى أا كن اسم الأو ل بحسب التقسم السابق » كان 
الحد الأقصى لأجرته هو أجرة شهر أبريل سنة 144١‏ مع زيادة نسبة مئوية 
أقلها /٠١‏ وأكثرها /٠١‏ على التفصيل الذى بيناه فما تقدم . والأجرة » <تى 
مع هذه الزيادة» تكون عادة أجرة زهيدة . ومعكونما زهردة » فقدأفى التشريع 

إذا كان المكان داخلا فى أما كن القسم الثانى + بالتقسم السابق » كان 

سبق القول . وقد أن النشريع ابدديد يزيد هذا التتخيفض بتحو 7١‏ / من صاق 
القيمة الإيجارية » أى بنحو ١5‏ / منالقيمة الإيجارية : فيكون مجموع التخفيفن 
بحوا” /. 


ووزي سس سو 


)١(‏ ويجب الأييز بين القيمة الإيجحارية وهى القيمة الواردة فى دفاتر الحصر و التقدير 
داعتب'رها الأجرة الفعية المقدرة المكان » وصاق التيمة الإجارية وهى اليمة الإجارية يعد 
تخفيفما بنسبة ٠٠١‏ / لمواجهة ما يتكلفه المالك عادة من مصروفات الصيانة والاسبلاك . 
وتحصل الضريبة لا على القيمة الإيجارية » بل على صانى القيمة الإيحارية » وءن تميكون ساق 
القيمة الإيجارية هو الأجرة الضرائبية . فإذا كانت الضريبة /٠١‏ مثلا » حسبت هذه النسبة 
المنوية عل اين صانق القيمة الإبحارية . أعا كفتك المكان . من حيث مقدار احراة الاحدة 
فيه وهل يزيد على ثلالة جدبات أو خحمة أو أكثر . فالعبرة فيه بالقيمة الإيحارية لا ببصاق 
الغيمة الإبحارية . 

و يقع بعض الأحيان أن يكون صاق القيمة الإبجارية أكبر من الأجرة الى يدفمها ا مستأجر 
فعلا » كأن يستأجر شخص مكاناً بمبلغ * جنييات » وتكون قيمته الإيجارية فى دفاتر الممر 
والتقدير ٠١‏ جنيبات ومن ثم يكون صا قيمته الإيجارية م جنيهات . فتحسب الضر يبةقى هذه 
الحالة على أساس م جنبات » ومن حق المستأجر أن يعى ما محدوبة على هذا الأساءس وإن 
كانت الأجرة الى يدفمها فملا هى ا حنبات فقط . 

(؟) ولا يتناول التخفيض الأجور الإضافية الى يتحملها المستأجر فى نظير استمال 
المياء أو الكهر بأء أو الله + أو نحو ذَلك . 


١٠٠١7 


وإذا كان المكان داخلا فى أما كن الققسم النالث أو فى أما كن القسم الرابع 29 
بحسب التقسم السابق » كان الحد الأقصى لأجرته هوأجرة الأساس بعد تخفيضها 
بنسبة /2١‏ . وقد أنى التشريع الحديد يزيد هذا التخفيض بنحو١‏ 7/ من صاق 
القيمة الإيجارية» أى بنحو ١7‏ / من القيمة الإيجارية ؛ فركون مجموع التخفيض 
محر ؟” / . ْ 


)١(‏ ويلاحظ أن أماكن القسم الرابم قد صادفها تخفيض بنسبة ٠٠‏ ابتداء من أول 
ديسمير سنة 1471١‏ بموجب القانون رقم 118 لسنة 145١‏ »© ثم تخفيض آخر بنبة نحو ١‏ 5./ 
من صاق القيمة الإيحارية ابتداء من أول يناير سنة 1515 بموجب القانون رقم 114 لسنة 
١‏ © وهى تجمم بين التخفيضين . 

عل أنه يلاحظ أن تخفيض أجور أما كن القسم الرابع بنمبة ابنداء رمن أو ل و/اجمير 
سنة ١951‏ لاا يدخل فى الحساب » ف تقدير الضريبة » إلا بعد هاية العشر النوات الى تستمر 
فها التقديرات الواردة فى دفاتر الحصر والتقدير معمولا مها » أى إلى منة ١959‏ . ذلك أن 
إعفاء هذا القسم الرايم من الضرائب » وما يتبع هذا من مخفيض الأجرة : سيكون تنفيذء عل 
أساس التقديرات الحالية الواردة فى دفاتر الحصر والتقدير » وهى التقديرات ابى يستمر 
العمل بها لمدة عشر سنوات . وهذا خاص بأماكن القسم الرابع دون الأقسام الثلاثة الأولى , 
إذ أن هذه الأقسام أعيد تقديرها على أساس الأجرة امخفضة » أما القمم الرابع فقد أعيد تقديره 
قبل أن تخفض أجرته فيبق التقدير على أساس الأجرة قبل التخفيض إلى منة ١514‏ كا سبق 
القول . ونفرض » لتوضيح ذلك » مكاناً من ؛ حجرات أجرته ٠١‏ جنا فى الشبر قبل تخفيض 
ال /٠٠‏ ابتداء من أول ديسمير سنة ١911‏ . فهذا المكان تتزل أجرته إلى ؟١‏ جنياً من أول 
ديسمبر سنة 1451 . ولكن فى حساب أجرة الحجرة لتقدير الضريبة تبى الأجرة ١١‏ جنياً 
لأنها هى القيمة الإبحارية الواردة فى دفاتر الحصر والتقدير ولا تنزل إلى ؟١‏ جنياً » وتكون 
أجرة الحجرة ه0رم جنيهات فتدخل فى أماكن القمم الثانى بحسب التقسيم الذى نحن فيهالآ ن 
وتعق من الضريبة الأصلية وحدها . ولو نزلت الأجرة إلى ١+‏ جنباً » لكانت أجرة الحجرة 
* جنييات » فدخلت فى أماكن القسم الأول » وأعفيت من الضريبة الأصلية و الضرائب 
الإضافية حيعاً . 

وتفريعا على ما تقدم لا تمكن إعادة ربط الضرائب عل المبافى الى بم ر بعلها » حى لو خفض 
المالك الأجرة . فالمكان الذى يتألف من + حجرات ». وأجرته ١١‏ جنبها فى الشهر » تكون 
آغغرة اللجرة فيه 4 جنات 6 ويدز عق «الرية الأملة حورن الدااتي الافافة وين 
الأمر كذلك ؛ حتى لو خفض المالك الأجرة إل ١‏ جنا فأصبحت أجرة الحجرة ”# جنهات 
بدلا من 4 » ولا يمن المكان فى هذه الحالة من الضرائب الإضافية حجة أن أجرة الحجرة أصبحث 
بعد التخفيض " حتهات . 

أما أماكن القسم الرابع الى لم يم ربط عرائدها قبل تخفيض أل /٠١‏ » فستر بط ءوائدها 
عل أساس الأجرة امخفضة » وتنساوى بذلك مم أماكن الأقسام الأخرى. 


٠١٠١م‎ 


وإذا كان المكان داخلا فى أمااكن القسم الحامس بحسب التقسم السابق » 
فأجرنه تقدر على أساس قيمة الأرض والبانى » دون أن يضاف شىء للضريبة 
الأصلية أو الضرائب الإضافية إذ المكان معنى من هذه الضرائب جميعاً» وقد سبق 
بيان ذلك290© , 

وتمفيض الأجور على النحو السالف الذكر يحرى بحكر القانون» دون حاجة 
لأى :+ اء . وليس عل المستأجر إلا أن يحص ل على كشف رمع من دفاتر الحصر 
والتقدير » ليقف علىقيمة الصرائب المر بوطة علىالمكان المواجر » ويستئزل من 
الأجرة المستحقة عليه مقدار هذه الضرائي ©9‏ 


القسم الثاني الأماكن التى تزيد أجرة الحجرة فا على ثلاثة 
جددبات فى الشهر ولا تجاوز خمسة جنبات 

- كبر أماكن القسر الثانى : حدد القانون أماكن هذا القسم 
الثانى » كما رأينا » بأنها « المساكن التى يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة 
بالوحدة السكنية فا على ثلاثة جنهات ولايجارز خسة جنبات », » وكذلك 
« المبانى المنشأة أصلا لأغراض خلاف السكنى وذلك فى الحدود سالفة الذكر » 
أى إذا زاد متوسط الإيجار الشبرى للوحدة فبا على ثلاثة جنهات ولم .يجاوز 
حمسة جنبات . 

وقد رأينا عند الكلام فى أما كنالقسم الأول ماهو المقصود بالإ يجار الشهرى»' 
وما هى الوحدة ‏ وكيف يحسب عدد الحجرات فما» وغير ذلك من|اتفصيلات » 
فا قلناه هناك ينطبق هنا220 , 

فإذا حددت حجر الوحدة » وعرفت القيمة الإيجارية للوحدة من واقع 


.0٠05 انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟١)‏ وهاك عمّارات معفاة من الضرائب » كالمساكن الى تمدرت الفغريبة المقارية 
علها بمبلغ 18١‏ قرشأ فأقل فى السنة والعقارات الى كانت شركة مصر الحديدة تملكها قبل التأم 
وعمارات الأرئاف والمساكن الشعبية » فهذه لا مخفض أجررها لأجا فى الأصل معفاة من 
الضرائب . 

(؟) ولايشترط ها أيضاً أن يكون المبنى مؤجراً » فالمالك الذى يشغل البتى أو جزءا 
عنه بنفسه يستفيد من الإعفاء من الضرائب الأصلية دون الضرائب الإضافية . 
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يمكن عندئذ نحديد ما بخ ص الحجرة الواحدة من أجرة شبرية . فإن كان ما بخصبا 
يزيد على ثلاثلة جنبات ولا يجاوز خمسة جنبهات فالوحدة تعتير من أماكن 
القسم الثانى . ١‏ 

- مقرار فيض أمرر أماى القسى التالى : وقد رأينا أنالقانون 
يعنى ملاك أماكن هذا القسم الثانى من أداء الضريبة الأصلية دون الضرائب 
الإضافية . فتخفض أجرة المكان إذن بمآدار الضريبة الأصلية » والذى يتحمل 
هذا التخفيض هو الدولة لا المالك . ذلك أن المالك يعنى من أداء الضر يبة الأصلية 
فى نظير تخفيض الأجرة مهذا المقدار » فهو لا يتحمل شيئاً فى هذا التخفيض 
كا ميق القول . ولكن الضرائب الإضافية تبى كما هى ؛ على المالك أو على 
المستأجر بحس الأحوال2©2 , 

والضريبة الأصلية على أما كن القسم الثانى . وهى الى يعنىمنها المالك و تخفض 
بمقدارها أجور هذه الأماكن» هى ١6‏ / من صاف القيمة الإيجارية » فمّد زادت 
بموجب القانون رقم ١15‏ لسنة 1951١‏ من١٠‏ / إلى6١‏ /29 . ويستثنى من ذلك 


)١(‏ والأصل ف الضرائب الإضافية - وهى الفرائب الى عددناها فيما تقدم ( انظر فقرة 
)١‏ - أن نكرن عل المالك » وذلك فيما عدا الرسم الإيحارى عل الشاغلين فهو. عل المستأجر 
يدفمه عنه المالك وير جم به عليه » وفيما عدا ضريبة الدفاع فقد جملها المشرع فى الأصل مل 
المالك إلا فى الأماكن الى تدخل فى القسم الأول بحسب التقسيم السابق » أى الأماكن المنشأة 
قبل أول يناير سنة ١54+‏ » فهى عل المستأجر نظر؟ لانخناض أجور هذه الأماكن . أما فى 
أما كن القسم الحامس بحسب التقسيم الابق » وهى الأماكن الى تقدر أجورها بنسبة مثوية 
من قيمة الأرض والمباى » فقد رأينا أن الضرائب الى لا يعن مها المالك يتحملها المستأجر »© ومن 
ثم يتحمل المستأجر الضرائب الإضافية إذا كانت أجرة الحجرة تزيد على ثلائة جنهات ولا تجاوز 
خمسة جنييات » ويتحمل كلا من الضريبة الأصلية والضرائب الإضافية إذا زادت أجرة 
الحجرة عل خمسة جنبات ( انظر آنفاً فقرة ٠05‏ ) . 

(؟) وهذا هو نص القرار بالقانرن رتم ١١9‏ للنة ١45١‏ الصادر ى 86 يوليه 
عملة ١951ا.‏ 

م١‏ : تتبدل بالمادة ١١‏ من القانون ركم 5 للسنة 8ه ه9١‏ المثار إله النص الآ فى : 

يكرن سمر الفرية كالا فى : 

أولا - /٠١‏ من القيمة الإيحارية السنوية بالنسبة إلى المساكن الى لا يتجارز فيها متوسط 
الإجار الشبرى لحجرة بالوحدة الكنية ثلائة جنيهات » وكذا بالنسبة إلى المبانى المستعملة 
فى أغراض خلاف اللسكن . 3 
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ثانياً - 1١٠‏ من القيمة الإبجارية السنوية بالنسبة إلى المساكن الى يزيد فيها متوسط الإيجار 
الشجرى للحجرة بالوحدة السكنية عل ثلاثة جنهات ولا يتجاوز خسة جنيبات . 

ثالثاً - /٠٠١‏ من القيمة الإيحارية السنوية بالنسبة إلى المساكن الى يزيد فيها متوسط الإيجار 
الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية على خمسة جنهات ولا يتجاوز "مانية جديبات. 

رابا - من القيمة الإبجارية السنوية بالنسبة إلى المساكن الى يزيد فبا متوسط الإ بجار 
الشبرى للحجرة بالوحدة السكنية على مانية جنيبات ولا يتجاوز عشرة جنهات . 

خامساً - /4٠‏ من القيمة الإيجارية السنوية بالنسبة إلى المساكن الى يزيد فيها متوسط الإبجار 
الشبرى للحجرة بالوحدة السكنية على عشرة جنهات . 

وى حميع الأحوال يستبعد /8٠١‏ من قيمة الإيحار السنوى مقابل حميم المصروفات الى 
يتكبدها الماك ما فها مصارين الصيانة . 

م ١‏ : ينشر هذا القانون فى ...١‏ يدة الرسمية » ويعمل به فى الإفلم الحنونى اعتباراً من أول 
يناد سنة ١٠١57‏ . ولرزير احزانة إصدار القرارات المنفذة له . 

ها بلعل أن الذانون ( م ١‏ أولا ) استقى الميالي المستعملة فى أغراض خلاف السكن 6 
فأبى سعر الضريبة بالنسبة إليها /٠١‏ داهماً » دون الزيادة التصاعدية الى قررها بالنسبة إلى 
المسا كن . وقد حدد القائرن رتم 48 لنة و4١‏ المعى المقصود بعبارة « المبالى المستمملة 
فى أغراض خلاف اللكن » بأنها المبافى المنفأة أصلا لأغراض خلاف انسكن » كالدكا كين 
والحراجات . أما المباىالمنشأة أصلا لتكون سكناً ولو استعملت لغير السكن » كالمكاتب والعيادات »> 
فتعتبر مساكن تترى علها الزيادة التصاعدية . وقد نصت المادة م من القانون رتم 119 
لسئة ١559١‏ فى هذا الصدد على ما يأق : « تسرى أسعار الضريبة المبينة فى البنود ١‏ و5 و8 و4 
وه من المادة ١5‏ من الدانون رقم 5ه للسنه وه4١‏ المثار إليه على الميانى وأجزائها وملحماها 
المنشأة أصلا لتكون سكناً ولو استعملت لغير السكن ‏ أما البانى وأجزازها وملحقاتها المنشأة 
306 لأغراض خلاف السكن فيسرى علبا المر المين فق البند ( ١‏ ) من المادة أهد كورة ». 
وقد ورد ق المذكرة الايساسية: للدائرن فى هذا الدأن مايأق : ,وقد المرت الوزارة نرصة 
إعداد هذا المشروع فضمنته بعض أحكام رأتها كفيلة بحسن تطبيق القانون رقم ١89‏ اسنة 
0 المشار إليه نصاً وروحاً . فقمضى المشروع بأن التصاعد فى سعر الضريبة إنما يتناول 
المبانى المنشأة أصلا لتكون سكناً ولو استعملت لغير الكن . أما ما عداها من المانى الى أنشئته 
أصلا لأغراض خلاف الكن فيبى سعر الضريبة عليها ثابتاً بمقدار /٠١‏ من القيمة الإيجارية » . 
وعلى ذلك تخفض أجور البانى الى أنعئت أصلا لأغراض خلاف السكن مقدار /٠١‏ لا بمقدار 
1 

ولما كانت المبانى المنشأة أصلا لأغراض خلاف السكن » والى لا تخضم للتصاعد فى سعر 
النسرييبة » قد بحوطا ما لكها فيتمملها للسكن » وعند ذلك تخضم للتصاعد فى سعر الضريية » 
فقّد أوجب القانرن عل مالك المنى عند تحريله عل هذا النحو أن مخطر الحهة انختصة عن هذا 
اويل حى تعدل هذه الحهة سعر الضر يبة على المبى باعتباره سكناً مخضم للتصاعد فى سعر الضر يبة . 
فنعت المادة ‏ من القانون رقم 65 لله ١95١‏ عل ما يأق : « على مالك المبى عند تغيير 
استماله من أغراض غير سكنية إلى أغراض سكنية أن مخطر الحهة امختصة بربط الضريبة عن هذا 
التنيير قبل نهاية شبر ديمبر من السنة الى تم التغيير خلالا - ويعدل معر الضريبة المبنى طبقا نه 
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المبانى المندأة أصلا لأغر اض خلاف السكن ؛ كالدكا كين وابحر اجات » فإن سعر 
الضريبة بالنسبة إلها بتى ٠ / ٠١‏ ولم مخضع للتصاعد فى سعر الضر يبة | خضسعت 
المبانى المنشأة أصلا لتكون سكناً ولو استعمات لغير السك 210 » فهذه بتصاعاء 
سعر الضريبة بالنسبة إلمها من ٠١‏ // إلى 15 / إلى 5١‏ / إلى ٠‏ / إلى 4١‏ / 
بسع تداز الأعرة الشررة السهرة الر انور 50 , 





>للغرض الحديد اعتبارأ من أول شهر يناير التالى لتاريخ استمال ل المبى لاعن الى السك سه بو 
مالث المبى الذى لم يتم بالإخطار فى الميعاد المحدد : أو قدمه متفماً بيالات غير صحيحة : بير ؟.: 
تعادل مثل الضريبة الى تقرر عل المبى عن سنة كاملة: . وتقول المذكرة الإيضاحية لبون 
رقم 159 لسنة 150١‏ فى هذا الصدد : « ونظراً لاختلات الم باختلاف الغر ضي. الذء ى أنثىه 
له المبى أصلا » فقد ألزم المشروع المالك عند تغيير استهال المبى من غر ضن غبر سكى إلى غررص 
يكن أن عخطر الي اخيسة ون هذا القن + موازلةة .وتيك عله قز انه تاذل وق السدرية 
الى تقرر عل المبى عن سنة كاملة باعتباره مخصصاً للسكن م . 
هذا وقد جاء فى المذكرة الإيفاحية للقانرن رتم ١59‏ لسنة ٠» ١9١‏ ممناسبة صدور 
هذا القانون بعد صدور القانون ركم 4 للسنة »١4-1١‏ مايق : « بتاريخ 55 يوليه سنة ١651‏ 
صدر المّانون رام 4 للسنة ١51١‏ بتعديل بعفس أحكام القانورن رقم 5د لنه 4دو١‏ 
بفأن الفغر ينة غل المقازات. المتية .و :مقتضاء: لد سعر “الضريبة عل أساسن. متوسط 'القيمة 
الإبجحارية الحجرة «الوحدة السكنية . وقد تدرج هذا المعر حسب ذلك المتوسط ٠»‏ فروعى فيه 
تصاعد سعر الضريبة بتصاعد متوسط إبجار قر . ولقد كان الهدف من إصدار ذلك الةانون 
الحد من إقامة المساكن الفاخرة وتشجيع إنشاء المسا كن الاقتصادية والمتوسطلة # حى اتتوافر 
لهاب الدخول المحدودة والمتوسطة سلة الما كن ذات الإجار المناسب الذى لا ير هنهم . ومسايرة 
لسياسة الحكومة الاشتراكية © ورغبة فى تخفيف ا المميشة عن أصصاب الدخرل الحدودة 
وامتوسظة: 4 رات الوزااارة أن تتبع المطوة الأرلى يخطرة أخرى ». فأعدت مشروع القانون 
المعروض الذى قفت المادة الأولى منه بإعفاء الماكن الى لا يزيد متوسط الإتجار الشبرى 
للحجرة بالوحدة الكنية فها عن ثلاة جنهبات من الضريبة على العدارات المبيئة و الضرائب 
الإضافيه الأخرى » وإعفاء المساكن الى يزيد متروسط الإبحار الشبرى الحجرة يالوحدة السعنية 
فها عن ثلاثة جنهات ولا بحاوز خمة جنهات من الضريبة على العقاراتالمبينة فغط ى . 
)١(‏ ومثل البانى المنشأة أصلا لتكرن سكنا وتستعمل لغير السكن مكاتب. المحامين 
والمهندسين والحاسبين وعيادات الأطباء . 
)ونه أرودنا نصوص القانون رقم ١55‏ لنة ١45١‏ (انظر آنفاً نفس الفقرة 
فى الامش ) » وهى الى تبين الأحكام المقررة فى هذا الشأن . 
ويتبين :! قدمناه أن انيز بين المبانى السكنة والمبالى غير السكنة مسألة هامة » إذ المبان 
الأو لى تخضم للتصاعد م الضريبة » ولا تمخضع لهذا التصاعد المانى الأخرى . وقد أملفنا 
أن المت" بالترفن: الذى أتنيدت له الما أصلا » فإن كانت أنشئت نت أصلا لتكون سكا فهرم 
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فأجرة المسكن الذى يزيد فيه متوسط الايجار الشبرى لاحجرة عل ثلاثة 
جنبات ولا يجاوز خمسسة جنبهات تخفض إذن بمقدار الضريبة الأصلية: أى بمقدار 
١‏ / منصاف القيمة الإيجارية» وهذا المقدار يعادل ١7‏ // من القيمة الإيجارية . 

فإذا كان المسكن داخلا فى أماكن القسم الأو ل #سب التقسم السابق » 
خنفيك أحرته سه 117 

وإذا كان المسكن داخلا ى أماكن القسم الثانى بحسب التقسم السابق » 
خفضت أجرته بنسبة 17 // ؛ إلى جانب التخفيض بنسبة 1١8‏ ./ طبقاً لأحكام 
التانرن رقم 115 لسنة 14517 ؛ فيكون مجموع التخفيض 77 / . 

إذا كان المسكن داخلا فى أما كن القسم الثالث أو أما كن القسم الرابع بحسب 
التفسم السابق ؛ حففست أجرئه بنسبة ١5‏ / » إلى جانب التخفيض بنسبة ٠١‏ ./ 
طبقاً لأحكام القائرن رقي هه لسنة 14648 أو القانرن رقم ١78‏ لسنة 1951 ؛ 
فيكون مجموع التخفيض 9م //202 , 

وإذا كان المسكن داخلاى أماكن القسم المامس بحسب التقسمم السابق » 
فإن أجرته تقدر على أساس قيمة الأرض والمبانى مع إضافة الضرائب الإضافية 
دون الضريبة الأصلية ؛ وقد سبق بيأآن ذلك50؟ , 


مبان سكنية ولو استعملت لغير السكن » وإن كانت قد أنشئت أصلا لأغراض غير السكن فهى 
بان غر_ سكنية (م م من التائرن رتم 114 لسنة 1451). 

وتعتبر المبانى المنشأة أصلا لتكون فنادق مبانى غير سكنية مادامت مستعملة فى هذا الفرض » 
وتعامل المساكن المستعملة « بنسيونات » معاملة الوحدات السكنية ( تفسير تشريعى ) . 

والفرف المحصصة لإقامة الموظفين والمال بالمستشفيات والمسترصفات والنوادى والمصائم 
وما إلى ذلك » إذا كانت معدة لراحة هؤلاء حميعاً طبقاً لأنظمة العمل بداخلها وكان يقتضما 
مه عر القدل. .6 تقار عتزء! ان هذه المستشفيات والمستوصفات والنوادى والمصائع »ومن ثم 
لا تعشير من الوحدات السكنية . أما مجموعات المساكن المخصصة للموظفين والمال وأسرهم خارج 
المصانع والميئات » فهذء تعتبر وحدات سكنية . 

)1١(‏ ويلاحظ أن أماكن القسم الرابع لا تخفض أجورها بنسبة 1/7٠١‏ فى حساب الضريبة 
لناية سنة ١4159‏ كا سبق ألقول . فالإعفاء الضرائبى بنسبة /١٠‏ من صاق القيمة الإبحارية 
تبى نسبته 1١8‏ / كا هى » ولانخفض إلى ١١‏ / لآن أجور هذه الأماكن لا تخنض بنية 08.6 
و حساب الضريبة كا أملفنا . فالذى يضاف إلى تخفيض ٠١!‏ /: بالنسبة إلى هذه الأماكن 
هر 15ا/ لا /١١‏ » فيكون مجموع التخفيض لذاية منة ١154‏ هو ه#/ بدلا من 8" // . 

(؟ ) انظر آنفأ فقرة 505 . 
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و تخفيض الأجور عل النحو السالف الذكر يحرى بحكم القانون» دون حاجة 
لأى إجراء 4 على الوجه الذى ببناه عند الكلام فى أمااكن القسم الأول(200 , 
القسم الثالث ‏ الأماكن الى تزيد أجرة الحجرة فيها على خمسة 

جنبات ف الشهر 

: عرام كفس أعور هزه انرما ك ىعن طر بى, ارر عفاء الضرائى‎ -١ 
وأما كن القسم الثالث هى الأماكنالتى تزيد أجرة الهجرة فباعلىخمسة جنبات:‎ 
وتحديد هذه الأماكنيكرن على النحو الذى بيناه فى أماكن القسم الأول وأما كن‎ 
. القسم الثانى‎ 

ولا تخفض أجور هذه الأماكن عن طرين الإعفاء الفسرائى . فالمالك لمكان 
منها لم يعف لامن الضريبة الأصلية2© ولامن الضرائب الإضافية » فلا محل إذن 
لتخفيض الأجرة عن طريق الإعناء من الضرائب . 

وتبتى الأماكن التى تدخخل فى هذا القسم على أجورها االية دون تخفيض : 
أيا كان القسم الذى تدخل فيه بحسب التقسم السابق . فإذا كانت تدخل فى أحد 
الأقسامالأريءة الأولى بحسب اتتقسم السابق ؛ فإن أجورها تب محددة على التفصيل 
الذى بيناه دون تخفيض آخر . وإذا دخلت ل القسم دامس بحسب التقسهم 
السابق » فان أجورها تقذر على أساس قيمة الأرض والمبانى » مع إضافة الضريبة 
الأصلية بسعر ٠١‏ / أو 0/ أو 40 / بحسب شريحة المكان29 . وكذلاك 
الضرائب الإضافية » وقد سبق بيان ذلك220 . 
)١(‏ انظر آنفاً فقرة .5١١‏ 

(؟) بل هو يدفمها مضاعفة عما كانت © فقّد زادت بمرجب القانرن رتم ١١9‏ لسنة 
(5ولر ءكارأينا » إلى /٠٠‏ و0٠‏ / و٠.+‏ / تحسب شريحة المكان » وذلك فيما عدا المبان 
المنشأة أصلا لأغراض غير السكن كالدكاكين والحراجات فقد ب سعر الضريبة الأصلية بالنسبة 
إلبا /٠١‏ أياكانت الأجرة الشبرية . 

( + ) أما إذا كان المبنى غير سكتى فالضريبة الأصلية تبق /٠١‏ كا سبو القرل . 

(عغ) أنظر آنناً فمَرة .5١١‏ 
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الطلف اثالى 
|الجزاء المر تب عل محالفة أحكام ديد الآأجرة 


6 - تاررة الجر اررقصى لنزّمرة والراء المزب على زلك : 
بين فيا تقدم أن هناك حداً أقصى للأجرة فرضه القائرن فى أحوال محتلفة .و يجب 
أمز امه ف جميع هذه الاحوال . 

وحتى يلزم المتأجر الموئجر ببذا الحد الأقدى »يحث عليه أولا أن يثبت أن 
الاجرة قد 5 هذا الحد . ؤإذا ما أثيت ذلث 29 الجر قد خالف أحكام 
اذانون فى هد؛ إلشأن . همد رتب القانون على ها . المخالفة -جزاء بجنائياً 
وجزاء ما 3 : 

7 أو كت كيت المببكا ضفر أن الأجرة قد محاوز ت الحد الأقصى 3 
ّ نبر'. ما يعر تب على ذلك من جزاء جئالى وجزاء مدلى . 


68- إثبات مجاوزة الأجرة الحدالأقصى 

55 -- ما الزى يج أثمام : تكون الأسجرة مجاوزة للحد الأقصى من 
أحد ٠‏ جهين : ظ 

( الوجه الأون ) ألا" يخفض الموئجر الأجرة بمتدار الإعفاء الضرائى الذى 
بيناه فما تقدم . وإثبات ذلك يسير على المستأجر . فإنه يستطيع الحصول على بيان 
رسمى من دفاتر الحصر والتقدير من الحهات الإدارية المختصة بمقدار الضريبة 
الأصلية المربرطة على المكان المؤاجر ء وكذلك بمقدار الضرائب الإضافية . 
فتى حصل على هذا البيان » وظهر أن المرؤجر لم بخفض الأجرة بمقدار الإعفاء 
اراي ارم بوره المبيايا الجزاء على الوجه 
الذى سنبينه فما بل 

(الوجه الثاى) أنيزيد المراجر الأجرة بنسبة مثوبة أكير مما يسمح به القانون 

بال ريد يناير سئة 2021844) أو ألا" تخفض الأجرة بالنسبة 


)١(‏ و قفضى بأنه إذا تضمن عقد الإيجار التزام المستأجر أن يدفم للمؤجر ٠‏ عدا 
أجرة المقهى المؤجر إليه ومن المياه المسبلكة فيه » ثمن اسهلاك المياه الى يستجرها أيضا س 
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لمثوية التى يفرضبها القانون فى الأماكن النى يحب تخفيض أجورها » أو يتقافى 
أكثر من النسبة المثوية بة من قيمة الأرض والبانى مع إضافة الضرائب ف الأما كن 
الى حدد القانون أجورها على هذا النحو . وى هذه الحالة الأخيرة رأينا أن 
المانورن قدر مم الطريق الذى محدد به قيمة الأرض والمبانى ع فيتيسر بدلث على 
المستأجر 0 بادة . أما الحالتان الأوليان فيقتضيان من المستأجر أن يثبت 
أجرة الأساس التى لا جوز زيادتما إلا بأسبة معينة : أوالتى بحب مخفيضها بنسبة 
“عينة فإذا ما أثبت هذه الأسجرة » جاز للموثجر أن يثبت أن هناك شروطاً 
أو التزامات جديدةأو تحسينات يحب نقويمها وإضافتها إلى أجرة الأساس فما يتعلن 
بالأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة ١944‏ . فإذا انتهينا إلى إثبات المقدار الذى 
لا بحوز زيادته إلا بنسبة معينة أوالذى يحب تخفيضه بنسبة معينة » فقد عرفنا 
الحد الاقصى الأجرة عن طر بق إعمال الزيادة أو التخفيص . وقل يتحايا المواجر 
على مجاوزة الحد الأقصى بأن يتقاضى فوق الأجرة مبلغاً إضافياً من المستأجر 
مباشرة أو عن طريق الوسيط ف الإيجار. فهذه مسائل ثلاث » نبحثما قبل أن 
ننتقل إلى الحزاء الذى يترتب على مجاوزة الحد الأقصى للأجرة . 

/1” - إنمات أعرم اررساسى : رأينا فم تقدم أنأجرة الأساس تختلف 
باختلاف تاريخ إنشاء المكان . فهىق الأماكن المنشأة قبل أو لبناير سّة ١9144‏ 
الأجرة اافعلية لشبر أبريل سنة ١44١‏ أو "جرة المثلفى هذا الشبر(١»‏ . وهى ق 
الأماكن المنشأة قبل 18 سبتمير سنة 187 الأجرة الفعلية لشهر سبتمير سنة 
1 أو أجرة المثل فى هذا الشهر . وهى ف الأما كن المنشأة قبل ١7‏ بونيه سنة 
م56١‏ الأجرة الفعلية أو أجرة المثل ق أحيد شهور السنة السابقة على هذا التاريخ 


- باق المستأجرين فى المارة الى يقع بأسفلها المتهى» و ثبت أ 0 ايزديه اجدامر عن تاك 
الصورة يرب عل أجرة المكان فى أبريل منة ١944١‏ مضاف إأب ة اسكرية وتمل ما تخصه 
ف المياه المسهلكة » فإنه يتعين عملا بالمادةٌ الثالثة من الأمر موه ع مكل ب القرط عاتر! 
لأجرة غير #انونية والمضاء يبطلانه وإنزال الأجرة إل الحد القانوف ( مصر الكلية ابرضية 
١*‏ أكتوبير سنة ١9:‏ الحاماة رفم الاش 149 ). 

(1) اوقوو أعسطن سنة ١589‏ بالنبة إلى مدينة الأسكندرية ( بالاختيار بينه وبين 

شهر أبريل سنة ١441‏ ) » أوشبهر أغسطس نتة ١486‏ 6 أغسس منة ١544‏ أوثهر 
يوليه سنه ١4426‏ بالنسية إلى الأماكن المئوجرة لشخص ممنرى عام . 
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وهواك,. الآفلأجرة . وهى فى الأما كن المنشأة قبل ه نوفير سنة ١4311‏ الأجرة 
الدالية أو أجرة المثل ى أحد شهور السنة السابتة على هذا التاريخ وهو الشهر 
الأقل أجرة . 

فيتعبى إذن على المستأسجر أن يثبت الأجرة الفعلية أو أجرة المثر فى شبر 
معمن (61 ٠‏ فكت يستطيع إلباته ؟ نجيب المادة د من قانون إيجار 'لآما كن 
نم ١‏ لسنة ١4407‏ على ذلك با يأفى : و إذا م توجد عقود كتابية أو تعذر 
الحصرل عاءا . جاز إثبات شروط التعاقد والأحرة المتفق علبا والتكاليفه 
الاضافية المشار إلها فيا ندم يجميع طرق الإثبات مهما كانت قيمة النزاع » . 
: ناللاحظ بادئْ ذى بدء أ مكان هده المادة كا هى م. ضوعة ق قانون إمجار 
اه ماكن يوع, أتها لا تتننول إلا الأماكن اأنشأة قبل أول يناير سنة 1941414 » 
ا المواد م6 مكررة وهى الى تدذاول الأماكن الأخرى ' ولكن 
الأ.عكاءالتى تضمنتها هذه المادة ليست إلا تطبيقاً للقواعد العامة فتسرى على جحميع 
ال» كن أيا كان تاربخ إنشائها » ويعمل بأحكامها فى إثبات أجرة شهر أبريل 
سنة 1141 أو أجرة شهر سبتمبر سنة 1401 أو أجرةغيرهما منشهور الأساس. 
ويبدو أنه كان الأولى ‏ عندما أضاف المشرع المواد ه مكررة إلى قانون إيجار 
الأماك, ؛ أن يجعلها المواد 4 مكررة بدلا من المواد ه مكررة » حتى نجىء 
١'.ة‏ ه يعد ذلك منسحية على جميع الأماكن » ومتصلة اتصالا مباشراً بالمادة > 
انها ينبغى وكا تان الأمر قبل إضافة المواد المكررة29© , 


)١(‏ وقد يكون المرجر هو الذى يكلف بإئبات ذلك » لو ادعى أن الأجرة تقل جما يسمح 
به القانرن وطلب الزيادة . 

(؟) ونرى أن المادة ه سالفة الذكر إنما تتناول التعاند عن شبر أبريل سئة 4١‏ هه 
أو أى شهر أساس آخر ؛ ولا تنناول التعاقد الحالى فإن هذا التعاقد بخضم الفراعد العامة فى إثباته 
( مصر الكلية الرطنية ؟١‏ يناير سنة ١44‏ المحاماة 6؟ رقم باع؟ صن 4ه - وقارن سليمان 
مرقس فى إبحار الأماكن فقرة م0 ) . أما إذا أراد الستأجر أن يثبت أنه يدفم فى التماقد الحالى 
أجرة تجاوز الحد الأقصى ٠»‏ فله أن يثيت ذلك يجميع الطرق » لا استناداً إلى المادة ه صالفة 
الذ كر ٠‏ بل استناداً 11 القواعد العامة وهى تقضىبأن دفم أجرة تزيد على الحد الأقصى تحايله 
وغعا ضد القانون يحرر إثباته يحميم الطرق . 

كذلك لا تتنارل المادة ه التعاقد السابق - أى التعاقد الذى يتنار ل مر الأساس - فى دان » 
فإن هذا مخضم فى إلانه المواعد العامة كا يخضم التعاقد الحالى . و إنما تتناول مقدار أجرة الأساس 
وشروط التعاقد الى بحب تقوممها لإ افا إل أجرة الأساس ( طنطا الكلية هيئة استثنافية ٠٠‏ - 
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وتقرر المادة ه سالفة الذى أن أجرة الأساستثبت أولا بالعمّد المكتوب ‏ 
فإذا كان هناك عقد مكتوب يتضمن بيان مقدار أجرة الأساس ولم يتعذر 
الحصول عليه » كان هو الدليل على مقدار هذه الأجرة(2 . فإذا قدم المستأجر 
عند إيجار مككتوبا صادراً من المواجر لنفس المستأجر أو لمستأجر سابق ويتناول 
أجرة الأساس ٠‏ احتتح هذا العقد علىالمواحر ولولم يكن له تاريخ ثابت :ولم بجر 
للمؤجر إثبات خلاف ما جاء فى العقد المكتوب إلا بالكتابة . وكذاث الحكم 
لو كان عمّد الإيجار المكتوب صادراً من المالك السابق ؛ إذ يحتج به على المالك 
الحديد ولولم يكن له تاريخ ثابت طبقاً لأحكام امادة ١7‏ من قانون إيجار 
الأماكن20 , أما إذا كان المواجر هو الذى قدم عمد الإيجار المكتوب المتنارل 
لأجرة الأساس » لإثبات أن الأجرة لا تزيد على الحد الأقصى أو لطلب الزيادة 
إذا ادعى أن الأجرة تقل عن هذا الحد » فإذا كان العدّد صادراً لنفس المستأجر 
كان حجة عليه ولولم يكن ثابت التاريخ ٠‏ ولا يحوز له إثياتث ما يخالفه 
إلا بالكتابة220 . أها إذا كان هذا العنّا. صادراً لمستأجر سابق » فيجب أن يكون 
له تاريخ ثابت ‏ فى تاربخ شهر الأساس أو قبله حتى يحتج به على المستأجر 
الحالى » ويجوز هذا الاخير أن يثبت ما يخالفه يجميع طرق الإئبات لأنه لم يكن 
طرفاً فيه . فإن لم يكن للعقد تاريخ ثابت » لم يحتج به على المستأجر الحالي0"© »: 


يناير سنة ١56٠‏ التعريع والقضاء ؛ -ع رتم هه ص ١١0‏ - وقرب مصر الكلية ١6‏ قير أير 
منة م١١‏ دائرة ١‏ قضية رقم ٠١81‏ سنة ١4617‏ - وانظر سليمان مرقس ف إيجار الأما كن, 
فشرة 7“ ص 8ح هامش ١‏ ). 

)١(‏ وكمقد الإبحار المكتوب إيصال صادر من المرجر بقبضص الأجرة . فإذا وجد عقد 
إيحار أوإيصال لا يدخل فيه شهر الأماس ٠»‏ فإنه لا يصلح دليلا كاملا ( الإسكندرية. المتلطة 
١١7‏ يناير سنة ١945‏ ممه ص ١ه‏ ) © ولكن يحرز أنخاذه قرينة قضائية . 

(؟ ) مصر الكلية ٠١‏ يونيه سنة ١٠68#‏ دائرة ١+‏ قضية رقم 4١85‏ سنة 198016. 

(؟) ومع ذلك ,ذا ادعى المستأجر أن الأجرة الواردة فى المقد تزيد عل الأجرة الفملية 
وأن المزجر استكتبه هذه الأجرة المورية ترقماً لصدور تشريم بتخفيض الأجرة » كان عل 
المستأجر عبء إثبات ذلك . وله أن يثبت زيادة الأجرة المكتوبة على الأجرة الفملية يحميم 
الطرق » لأن الصورية هنا قد داخلها النش . فله أن يثبت الزيادة بالقرائن » ومن القرائن 
المضاهاة عل أجرة المثل » فإذا كانت الأجرة المكتوبة تزيد كثيراً عل أجر: المثل دون مقتضش 
يبرر ذلك » كان فى هذا قرينة عل أن الأجرة المكتربة أجرة صورية . 

( 4 ) وقد قضى بأنه لما كان المزجر يقرر أن أجرة المين المرجرة وقت العمل بالقانون - 
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ولكنه يصلح أن يكون فرينة قضائية إذا تعززت مثلا بمطابقة الأجرة لأجور 
بافى الأماكن الماثلة فى نفس المنى جاز أن يككون هذا دليلا كاملا(21 . 

فإذا لم يكنهناك عمّد إيجار مكتوب , أو كان وتعذر الحصول عليه ١‏ فإنه 
مجحو زإئيات أجرة الأساس مجميع الطرق» ويدخل فى ذلك اليينة واشرائن » مهما 
كانت قيمة النزاع . وهذا ما تصرح به المادة ه من قانون إيجار الأماكن 
فها رأينا » وهو لبس إلا تطبيقاً اتقواعد العاءة كا سبق القول . ذلك أن أمجرة 
الأساس فها نحن بصدده تعتير واقعةمادية استند إلها القانرنى تعيين الحد الأقصى 
[الأجر ة » والواقائع المادية >وز إثباتها يجميع الطرق . 

أما إذا لم نكن اعى سوأجرة خلال قير الا ساس فوجب أن يصار إلى أسجر 
المثل » فقد تدمن' أن أسيرة المثل هى أجرة مكان #ائل من حميع الوجوه بقدر 
الإمكان للسكاد محل النز!ع فى شهر الأساس . مثل ذلك أجرة طبقة ممائلة لطبقة 
اننزاع ق نفس المنى أو فى مبنى آخر . فإذا تعذر وجود طبقة مماثئلة كل الماثلة : 
مث عن أكر طبقة شها اطبدة محل المزاع » وروعيت الفروق بين الطبقتن 
بالنقص أو بالزيادة20 . و يستعان بأهل اللحرة فى كل ذلك . ويجوز اتخاذ عوايد 
دا بأن هذا الإقرار لا يطابق الواقم وأن العقد الصادر للمستأجر السابق للعين المذ كورة إنما اصطنعه 
خدمة للدعرى ؛ لما كان ذلك فإنه يتعين على الموجر إثبات أنه كان للعين المئزجرة وقت صدور 
المرسوم بقانون ١49‏ لسنة ١405‏ أجرة معيئة هى عشرون جنها شبرياً » بحيث إذا عجز عن 
ذلك يحرى تحديد الأجرة وفقاً لأجرة المثل ( مصر الكلية ٠‏ يونيه سئة هه4١‏ دائرة “ام 
قضية رتم 01ح سنة 1١98+‏ ). 

)١(‏ مصر الكلية ١‏ مارس سنة .45! المحاماة «٠‏ رتم 1 ص 508 - وقد قضت 
محكمة الأسكند_ية الكلية الختلطة بأنه إذا قدم أحد الطرفين عقداً مثبتاً لأجرة الأساس » وقدم 
الآخر عقدأ صادرا من المستأجر الأصل إلى مستأجر من الباطن يدخل فيه شهر الأماس بأجرة 
ختلنف عءم! جاء فى الممّد الأو ل » فإن العقدين يباتر ان : ويتعين إثبات الأجرة بغير ه! ( الأسكندرية 
الكلية المختلطة ١07‏ أبريل منة ١51417‏ م وه ص م7١‏ ) . ويذهب بعض الفقهاء إلى أن العقد 
الصادر من المزجر إلى المستأجر الأصلى يثبت الأحرة فى إبجار أصلى » و المقد الصادر من المستأجر 
الأصل إلى مستأجر من الباطن يثبت الأجرة فى إبجحا. من الباطن ( سليمان مرقس فى إيجار الأما كن 
فغرة 165١‏ ص ”#هة). 


(؟) انظر آنفا فقرة 4مه. 
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الأملاك المبنية المربوطة على المكان المؤجر فى تاربخ شبر الأساسقرينة ءلىمقدار 
أجرة المثل 20 , 

- إلمات ما كه تقو بم لضاف إلى أعرمٌ اررساسس : وقد قدمنا 
نه يجب أن يضاف إلى أجرة الأصدان 5 بالنسية إل الأماكن المنشأة قبل أول بناير 
سئة ١9855‏ ؛حميم الشروط والالعزامات الجديدة المفرو ضة على الموجر 4 وكذلك 
جميم التحسينات التى استحدتها فى العين الميجرة20 . كنا يضاف أيضاً إلى أجرة 
الأساس بعد تقويمه ابلدزء غير النقدى من الأجرة الذى كان المستأجر ملز ماً به. 
كالتدريس للأولاد ومعاكة الأسرة©) ٠‏ 

فكل ما يقوم من ذلك لضاف إلى أجرة الأساس يقع على المراجر عبء 
إثباته . فإذا أثبته وأضيف إلى أجرة الأساس » زيد المجموع أو خض بالنسبة 
الى نص علها القانون . وما ينتج عن ذلك يكون هوالحد الاقصى للأجرة : 


9 - تايل المؤصر بْقاضى صل إضانى قروء اّمم ( ملو الرمل ) : 
ويدم أن يتحايل المرْجر فجاوز الحد الأقصى للأجرة عن طريق تقاضى مبلغ 
إضافق مستتر فو قالأجرة الظاهرة» فاذا أثيت المستأجر ذلك42» وجب أن يضاف 
هذا المباغ إلى الأجرة التى قبضها المواجر ليحاسب على مجموع ما قبضه . فإذا 
جاوز الحد الأقصى وجب الحخزاء . وق هذا الصدد تقول العبارة الأخيرة من 





)١(‏ محكمة القضاء الإدارى ١5‏ ديسمير سنة ١908#‏ مجموعة أحكام مجلس الدولة م 
رتم ١١7‏ ص وه؟ - 80 يناير سنة ١4604‏ مجموعة أحكام مجلس الدولة م رتم 507 
ص 44ه - ولكن العوايد لا تصلح أساساً لتعيين الأجرة المتفق عليها وإن صلحت اتميين 
أجرة المثل » وقد تقدم ذكر ذلك ( انظر آنفا فقرة +مه ف الحامش ) . 

(؟) انظر آنفاً ا 

() انظر آنفا فقرة 4ه ف الطامش . 

(4) ولايحرز الإثبات بترجيه اسمين الحاسمة » لأن واقعه دفع خلو الر جل محالفة 
كنظام العام . وقد قضت محكة مصر الكلية بأن فى اقتضاء مبلغ مقابل التأجير أوما يطلن عليه 
هو خلو رجل » أمرأ مخالفاً للنظام العام » ولا يحوز توجيه المين الحاسمة فى واقعة عنالفة للنظام 
العام » ومن ثم لا يحوز للمدعى أن بوجه المين الحاحة للمدعى عليه بأنه ثم يقب المبلغ المطالب به 
حقايل خلرر جل (مصر الكلية ١5‏ فبراير سنةو ه5١‏ دائرة ١+‏ قضية رتم 65 سنة961١).‏ سم 
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المادة 5 من قانون إ.:ار الأماكن: وكا كم برد أى مبلغ إضاق يكون المواجر 
فن اقتتياء من المستأجر مباشرة أوعن ردق الوسيط ف الإبجار ز. 

ع لمبلغ الإضاق يكون عادة مبلغاً مقطوعاً يدفع حملة واحدة للموجر 
فى نظير ألكيته المتأجر من أن ستأجر المكان » ولا جاوز الأجرة الحد الأقصى 
رل: إذا ايف إلبا هذا المبلغ جاوزته . وقد جرت العادة بدسمية هذا بغ 
ذخ خل الرجل و . 

ودفع خاو الررجل عادة قدعة » و.جدت منذ مدة طويلة قبل التنشريعات 


6 ه 


اسيلناية 6 وكانت مشروعةه قمل صدور هده التشر يعات : وكانت [ كر 


ضير 


ارس ف اللأماكر., الموؤجرة للتجارة » فيدفع المستأج الحديد للمستأجر القدم 
لا المو. - مبلغاً حتى يخلى له المكان فيستأجره هو من الموْجر . وقد يدفم 
انبلغ ى نقدر أن يحل محل المستأجر القديم فى نفس الإيجار » ويكون هذا من 
' تأجر القديم تنازلاعن الإيجار المّن فيه هو هذا المبلغ الإضاق. ولكن هذه 
'ل٠ادةفشت‏ فشو كبه أعلأث, التشر يعات الاستثنائية منذ صدور الأمر العسكرى 
رقم ١51‏ لسنة ١44١‏ » وساعد على انتشارها أن هذا الأمر العسكرى تضمن 
نظام 'لاستيلاء والتمكين» إذ جعل التأجر لايصدر منالمالك مباشرة إلالمستأجر » 
بز بكرن بموجب أمر بمكن يصدر من الحا كم العسكرى إلى أول المتقدمين 
. ستئجار المكان الدى خلا. فنجى عن ذلك أن المستأجر القديم كان يسهل عليه 
أن يحد الشخص الذى يريد استثجار المكان بعده ؛ فيمكنه من ذلك بأن يخره 
بعز مه على إخيلاء المكان حتى يبادر إلى التقدم لاستئجاره فيكون أول لمتقدمين : 
ويتقاضى المستأجر القديم من المستأجر الحديد قى مقابزهذه الخدمة خلو الرجل؛ 
نخلو الرجل هنا كان يدفع إلى المستأجر القديم لا إلى الماك . وقد عدل المرسوم 
بقانون رم لسنة ١9815‏ عن نظام الاستيلاء والتمكن ؛ ورد للالك حر بته 
فى التأجمر لمن يشاء بشرط ألا يجاوز الحد الأ قصى للأجرة . فتحول خلو الرجل 
من المستأجر القديم إلى المالك نفسه . وأصبح المستأجر الحديد يدفع هذا المبلغ 
الاضاق إلى المالك حتى يرضى هذا أن برئجر له المكان » ولكن جزءاً منه كان 
يدفع إلىالمستأجر القدبم حتى يرضى هذا بدوره أن يخلىالعين بعد أن امتد الإيجار 
يمك القانرن . والآن بعد صدور التشريعات الأخيرةالتى خفضت الأجرة نخفيضاً 


!١ ”( 


جديداً عن طريق الإعفاء ال._ائبى . وهبط الحد'الأقصى للأجرة هبوطاً مسا 
على النحو الذى رأيناه فا تقدم ٠‏ أقبل الناس إقبالا شديداً على دفع خلو "رجا 
ل نظسن الخصول على مكان ة. هبطت أجرته إلى هذا الحد . وكان من الب 
اعتبار دفع خلو الرجل جريمة فسمنالمرام المعاقب علا فى المادة ١١‏ من قاثرد: 
إيجار الأماكن . إذ هو طريّ لتفاضى أجرة تز يد ءلالحد الأقدى المفره نس ؟: 
المواد 4 و ه مكرراً )١(‏ و د مكرراً )١(‏ وه مكرراً (4) وه مكرراً زه ) 
ه محمائفة أحكام هذه المواد جر ععة تعاقفب علها المادة ١5‏ سالفة الد كر » رهاد' 
ما ذهب إإيه بعض الفقهاء<(١2‏ وقضت به بعضالمحااى 29 . ولكن بدو أنه كان 
المفهوم من العقوبة على الأجرة الزائدة علىالحد الأفصى أن تكون هذه الأجرة 
داخل نطاق عد الإيجار » وخلو الرجليرئخذ خارج هذا النطاق . فصدر أخيرا 
قراربقانون فى ؛ ينايرسنة ١977‏ يضيف فقرة ثانية إلىالمادة ١١‏ من قانون إيجار 
الآماكن » وتجرى على الوجه الآلى : و يعاقب بالءتوبة المشار إلها فى الفقرة 
الأولى كل مواجر يتقاضى أى مبلغ إضافى خار ج نطاق عقّد الإيجار » كخلوالرجل 
أو ما يمائله » من المستأجر مباشرة أو عن طريق وسيط فى الإيجار » وفى الخالة 
الأخعرة تطبق العقوبة ذاتها علىالوسيط , . فأصبح خلو الرجل » أو اتفاق يائله 
كأن يسمى المبلغ الإضاف تعريضاً عن ت#سينات مستحدئة أو نحو ذلك » معاقباً 
عليه صراحة بالحبس مدة لاتزيد على ثلالة أشهر وبغرامة لاتزيد علىهائتى جنيه 
أو بإ<دى هاتن العموبتين . والذى يعاقب هو الموجر والوسيط ف الإيجارء دون 
المستأجر الذى دفع خاو الرجل . أما المستأجر القديم فإنه إذا تقاضى من المستأجر 
الحديد خلو الرجل » فلا عقوبة عليه » بل لايستطيع المستأجر الحديد أن يسترد 
منه ما دفءه له2'؟ » وذلك مام يكن المستأجر القديم وسيطاً دفع المستأجر الحديد 


. 5 سليمان مرقس فى إيحار الأماكن فقرة 5 ص 8م هامش‎ )١( 

6 فقد تمضى بأنه إذا أخذ المالك أوالمرجر بدل إخيلاء » و حب إلزامه برد ما أخذه 
طبقأ للبادة ٠‏ من قانون إيحار الأماكن رتم 11١‏ لسنة ١4407‏ » واستحق المقوبة المنصرص 
علا فى المادة ١١‏ من نفس القانون ( مصر الكلية ٠م‏ أكتوبر منة غ ه4١‏ المحاماة 1م رتم +44 
ص .)9٠١‏ 

(+) وقد قفى قبل صدور قانون ؛ يناير سنة 1517 » فى نفس الممى » بأن المستأجر 
القدم لا يقع تحت أىالمزائين - الما والمناق - فيما أخذه من بدل الإيحخار » لأن المادتين 
صريحتان فى سريان حكهما عل المزب. ,ن سواه ( مصر الكلية 7٠‏ أكتوير سنة 1٠4‏ 
المحاماة 56 رتم +44 ص 4٠١‏ وقد سبقت | : إل هذا الحكم ) . 


٠١7 


عن طريقه خلو الرجل كله أو بعضه إلى المواجر ‏ فعند ذلك يعاقب المستأجر 
القديم كوسيط . وإذا كان المستأجر القديم لحأ إلى طريق الإيجار من الباطن » 
فأجر العمن من باطنه إلى الممتأجر الحديد وتقاضى منه فوق الأجرة القانونية 
خلر الرجل » فإنه يكون فى هذه الحالة مواجرا تقاضى خلو الرجل ويقع حت 
طائلة العتمّاس(١)‏ . 

بيت الناحية المدنية ى خلو الرجل » وقد رأينا المادة ” من قانون إيجار 
الأماكن تفضى برد أى مبلغ إضاق يكون الموجر قد نقاضاه من المستأجر مباشرة 
أو عن طريق الوسيط فى الإيجحار6. والمستأجرهو الذى يحمل عبء إثبات أنه 
دفع للمؤجر ميلغاً إضافياً زاد به الأجرة على الحد الأقمى ‏ إما بدفعه المبلغ 
مباشرة للمواجر أو بدذعه عن طريق مسار أوأى وسيط آخركالمستأجر القديم . 
وله أن يثبت ذلك يجميع الطرق » ولو بالبينة أو القرائن » مهما بلغ مقدار 
خلو الرجل : لآن الدفم عمل غير مشروع9© . فإذا ما أثبت ذلك فقد أثيت 
جاوز ةالأجرة للحدالأقصى » فوج الحزاء كيا قدمناء وهذا ما ننتقلالآن إليه. 


و ؟- الحراء على مجاوزة الأجرة للحد الأقصى 
٠‏ ” 7لالجرار الجنانى : تنص المادة ١5‏ فمرة وك ص قانرن إنبجار 
الأماكنرة, 171١‏ لسنة441 ١على‏ أن « يعاقب بالحبس مدة لاتريد علىثلاثة أشهر 
وبغرامة لا تنجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هانين العقو بتين كل موكجر خالف أحكام 
المواد " فمرة أخيرة و4 وه مكرراً(١)وهديكرراً(؟‏ )وه مكرراً (14) 


(1) مصر الكلية .٠م‏ أكتوبر سنة م40١‏ الحاماة 75 رتم 44# صن 4٠١‏ ( وقد سيقت 
الإشارة إلى هذا الحم ) . 

0 الإسكندرية الكلية * يوليه سنة ١46٠‏ التشريم والقفاء ؟ رتم ١٠١‏ ص ١.ه.‏ 

0) مصر الكلية "٠‏ نوفير سنة 51 ة دائرة غ قضية رتم ١405‏ سنة 1955- وتسقط 
المطالبة بالرد بثلاث سنوات أو تحمس عثرة سنة » لاطبقا للادة ١07+‏ مدى الخاصة بالعمل 
غير المشروع كا ذهب بعض الأحكام ( مصر الكلية ١7‏ يناير سنة ١11‏ دائرة 1١‏ قضية 
رم 71 سلة ١9057‏ ) »؛ بل طبقاً للادة امل مدلى الحاصة باسير داد ماد فم درن حق 6٠‏ 
وسيأق بيان ذلك عند الكلام فى تقادم دعوى استرداد المستأجر ما دفمه زائدا على الحد المسموح 
به قانونا (انظر مايل فقرة 1174). 


١٠١ 


و و١٠‏ ١١و5١‏ من هذا القانرن,0) اللو 0 
التى تعتير مخالفة أحكامها جربمة يعاقب علا بالحبس مدة لانزيد علىثلاثة أشهر 
وبغرامة لاتجاوز مائتى جنيه أو بإحدىهاتين العقوبين» هو : 

١-م؛‏ ؛ وهى تفرض الحد الأذسبى لأجور الأماكن المنشأة قبل أول 
يناير سنة 19444 . 


؟ سم 0ه مكرراً ١(‏ )وم ٠كرراً‏ (؟ ) . وها بفرضان الحد الأقصى 
لأجورالأماكن المنشأة قبل 18 سبتمير سنة ١807‏ 


*- م ومكرراً ( 4 ) ؛ وهى تفرض الحد الأأقصى لأجورالأأماكن اأنهأة 
قبل ١7‏ يونيه سنة ١486/‏ . 


)١(‏ كان النصس الأسل للادة ١١‏ من الفانون رقم ١؟١‏ لنة ١9407‏ يخرى عل الرجه 
الآقى : ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنهاً ولاتتجاوز مائة جنيه كل مؤجر خالف أحكام 
المواد " الفمقرة الأخيرة و: وه و١١‏ و4١‏ وكل من خالف المادة 6٠‏ . ثم أضان القانون 
رقم لم لسنة ١44‏ إلى هذا النص فقرة جديدة تحرى على الوجه الآنى : « ويماقب بغرامة 
من سين جلها إلى حمسمائة جنيه كل مؤجر خالف حم المادة ؟ الفقرة هه ( انظر المذ كرة 
الإيضاحية لهذا القانون فيما يل فقرة 516 ىالمامش ) - ثم صدر القفانرن رقم 4 للسنه ه46 
يضيف إلى المواد الى يعاقب على مخالفة أحكامها المادة ه مكرراً ( ١)والمادة‏ ه 0 
)0 - ثم صدر القانون رق وه لسنة مهو١‏ بالمساييات باس بي المادة ه مكرراً 
( 4 ) » ويشدد العقوبة فيرفمها إلى الحبس مدة ٠لا‏ تزيد عل ثلاثة أشبر ب 
على مائى جنيه » ويقصر عقوبة من يخالف المادة ٠١‏ عل المؤجر درن المستأجر أموة بسائر 
الحالات » ويغفل دون سبب ظاهر عقوبة من يخالف المادة ؟ فقرة ه » فأصبم النص بعد هذه 
التمديلات عل الوجه الذى نراء فى المن . 

ثم صدر دوك فار رار ا 211101 يضيف إلى القانون رقم ١؟١‏ لنه 410و 
المادة ه مكرراً ( ه ) »© وبدلا من تضمين هذه المادة الحديدة للادة ١١‏ لتشملها عمّويات 
هذه المادة الأخيرة كا كان الأمر بالنسبة إلى التشريعات السابقة ٠‏ اتبع المشرع خظلة أخرى. > 
قم ل يان الالو سن و4 لى الناذا ناي بن عل :#وقيم كني اتويات عل بن ال 
أحكام هذا القانون . فأصبحت المادة ١١‏ بذلك غير شاملة لحميم المواد الى يعاقب من عخالف 
أحكامها » إذ ينقصها أن تتضمن المادة ه مكرراً ( ه ) . 

ثم صدر أخير] القانرن رتم 45 لسنة ١411‏ يعاقب فى المادة * منه بنفس المقوبات 
المزجر النى يخالف أحكام هذا الفانرن من حيث تحديد الأجرة على أماس قيمة الأرض والمبال» 
وبى هذا الثانرن كقانون ١١8‏ لنة ١951‏ متملا ١‏ تتضمهته المأدة ١١‏ . 

ولكن المادة ١١‏ أضيفت إلما فقرة جديدة بقانرن + ياير سنة ١4518‏ كا رأينا » للعقابه 


عل خلر الرجل . 
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يضاف إلى ذلك أن المادة ؟من القانون رتم 178 لسنة 1947١‏ تنص على 
أن ٠‏ يعاقب بالحبس مدة لاتز يد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا جاوز ماننى جنيه أو 
بإحدى هاتين العفو بين كل مجر خالف أحكام المادة السابقة ؛ . والمادة السابقة 
هى التى تعين الحد الأقصى لأجور الأماكن المنشأة قبل ه نوفيرسنة ١9151١‏ . 

ونضاف إلى ذلك أيضاً أن المادة ا من القانون رتم 5 للسنة ١457‏ 
تعاقب الموسجر الذى يحاوز الحد الأقصى لأجور الأماكن المنشأة منذ ه نوفر 
سنة ١951١‏ بنفس العقوبات المتقدمة الذ كر . 

ويضا فآأحراً أن قانون ؛ يناير سنة 1951 قد أضاف إلى المادة ١1‏ فقرة 
مجديدة تعاة.: بنفس الدتربات المتقدمة الذ كرو كل موؤجر يتفاضى أى مبلغ 
إضاق خارج نطاق عقد الإعار » كخلو الرجل أو ما يمائله » من المستأجر 
مباشرة أو عن طريق وسيط فى الإيجار » وفى الخالة الأخيرة تطبق العقوية 
ذائها على الوسيط » . | 

فيخاص من كل ذلك أن مجاوزة الحد الأقصى للأجرة جريمة يعاق ب علما 
القانون بالعموبات السابق ذكرها . ويشترط أن يكون المْجر أو الوسيط عام 
أنه يجاوز الحد الأقصى الذى فرضه القانون للأجرة حتى يتوافر ركن النية » 
ولكن لايشتر طأن يكون عالما أن القانون يعاق علىهذا العمل فالجهل بالقانونه 
اس بعذر فو المسائل الحنائية 202 , 


١‏ الجراء الرتى : أما الحزاء ا. نى فتنص عليه المادة ١‏ من قانون 
إيجار الأماكن رقم ١‏ لسنة 1941 ء وهى تجرى على الوجه الا لى : « يقع 


)١(‏ وقد قضت محكة النقض بأن القصد الحا الذى يتطلبه القانرن قى جر يبمة تأجير 
محل بأكثر من أجرة المثل هو القصد المنائ العام » و ليس بلازم أن تتحدث عنه الحكة صراحة 
فى الحك ( نقض جنال ؛ مايو سنة ١١654‏ مصوعة أحكام النقض ه رتم ١94‏ ص 0١‏ ). 

وفضت أيضاً يأنه لما كانت المحكة الحنائية مختصة ممرجب المادة 779 من قائرن الاجراءات 
المنائية بالفصل فى حيم المسائل الى يترقف عليها الحم فى الدعرى الحنائية أمامها مالم ينص القانون 
على خلاف ذلك » دون أن تتقيد بالأحكام المدنية الى صدرت » أو تعلق فناءها على ما عساه 
أذ يصدر من أحكام بغأن نزاع مدن قائم على موضوع الحر ممة » فإن المحكة ٠‏ إذا أدانت المهنم 
فى جريمة تأجير بإبحار يزيد على أجر المثل والزيادة المقررة انوناً دون انتظار الفصل فى الدعرى 
المدنية المرفوعة بشأن تخنيض الأجرة . لا تكون قد خالفت القانون ( نفس الحك السابق ) . 


١٠١١ ق”‎ 


ياطلا كل شرط مخالف للأحكام المتقدمة » ويح برد ما حصل زائدا على 
الأجرة المستحفة قانوناً أو باستقطاعه من الأجرة الى يستحن دفعها » كا : كم 
يرد أى مبلغ ضاف يكون الموؤجر قد اقتضاه من المستأجر مباشرة أو عن طر ين 
الوسبط 3 الإيجار ع ٠:‏ 

ويبن من النص المتقدم الذكر ما يأ : 

١‏ - الاتفاق على مجاوزة الحد الأقصى للأجرة باطل خا لفته النفة وانعام ؛ 
رذلك ممقدار ما .جاوزت فيه الأجرة الحد الأقصى . 

5 للمستأجر أنير فع دعرى بتخفيض الأجرةحتى تنز ل إلى الحد الأفمي, . 

ب« وله أن يسئرد ما سبق أن دفعه للمراجر زائدا على الحد الأقصى . 

ونتناول هذه المسائل الثلاث على التعاقب . 

٠ "3‏ بطيزن, الرتفاقء على مُجاررَة اخر الرّقْصِى ما زارت فم 
ارّعرٌ على شرا الجر : تقول المادة ” من قانون إيجار الأماكن ق صدرها 
كا رأينا : « يقع باطلا كل شرط مخالف للأحكام المتقدمة .. » . فالاتفاق على 
أجرة تجاوز الحد الأقصى باطل تخالفته للنظام العام2© . وليس مع البطلان 
هنا ألا" ينتج الانفاق أى أثر » ولكن معناه أنه يتناول ما زاد من الأجرة على 
الحد الأقصى فيبطل » وتنقص الأجرة إلى هذا الحد . وهذا ضرب من ضروب 
انتقاص انعفد المنصوص عليه فى المادة ١47“‏ مدلى 29 » ونظيره مخفيض الفوائد 
لتى تزيد على الحد الأقمى إلى هذا الحد . وقد قضى فى هذا المعبى بأن تخفيض 
الأجرة إلى الحد الأقصى المسموح به قانوناً و تصحيح إجبارى لااختيارى , 
يحرى بانتقاص جزء من الاتفاق » ويترتب عليه رد الأجرة الزائدة إلى الحد 
القانرنى مع يقاء العقد نافذا هذا التصحيح مدل نشوثه لامن وقت تصحيحه » 
وإن الاتفاق علىالأجرة الزائدة يشبه تماماً الاتفاق على فائدة جاوز الحد الممرر؛ 

)١(‏ وقد قضى بأنه إذا تم الصلح بين المؤجر والمستأجر عل تحديد إيجحار الشقة المتنازع 
مل أجرنها » فإن مثل هذا الاتفاق ينبنى إهداره والالتفات عنه » لان أحكام تحديد الأجرة 
المنصوص علها فى القاثرن ١.١‏ لسنة ١440‏ هى أحكام متملقة بالنظام العام ( مسر الكلية 
ء؟ يثاير سنة ١95٠‏ داأئرة 7ه قضية رتم 42148 سلة م140 ). 

(؟) سليمان مرقس فى إريجار الأماكن فقرة 4م ص 9م هامش ١‏ . 


2 


٠١75 


ووجه المشامبة أن الفوائد تعتير من وجهة التكييف القانونى أجرة للقرذ ؛ وإن 
التأملق النصوص الخحاصة ببطلان الاتفاق ورد الزائد ق الحالين يلاحظ ما بينهما 
من تمائل فى المبنى وف المعنى على صورة كن معها القول بأن المشرع نقل أحكام 
أجرة الأماكن عن أحكام فوائد الدبون.ومناممروف فى عالم القانونأن الاتفاق 
على الفوائد الزائدة لاتصححه الإجازة ولا الضْلح ولا الإقرار» كنا أن نية 
الطر فين لا تأثير لها فيه )200 , 

ومعنى أن نه الطرفن لذ تأثعر لما أنه لا بمنع من بطلان الاثفاق ووجوسه 
حداً أقصى للأجرة يذرضه القانون » أو أن يككون معتقداً أن الأجرة المافقعلما 
لا بجاوز هذا اللند الأقهبى » فى الحالتين يجب مخفيض الأجرة » وإن كان المواجر 
فى الحالة الثانية لا يكو زمعر ضا للجزاء ابانائى لانعدام ركناانية 15 سبقا'قول . 
عالماً بأن الأجرة المتفق علها جاوز الحد الأقصى 229 » أو أنه لم يكن مضطراً إلى 
استئجار هذا المكان إذ كانت أمامه أماكنأخرى خالبة وكانيسةطيم استئجارها 
بالأجرة القانونية 229 . 

ويستوى أن يكون الاتفاق علىما يجاوز الحد الأقصى من الأجرة واقعاً بن 
المالاك والمستاجر أو بن المستأجر الأصلى واتأجر من الباطن 6 2 الالتين 
يكون الاثفاق باطلا و يجب نحخفيض الأجرة إلى الحد المسموح به قانوناً0؛) : 


.9١١ نوفير سنة هه9١ اللمحاماة 85 رتم 4145 صص‎ ١+ مصر الكنية‎ )1١( 

(؟ ) مصر الكلية ٠‏ نوفير سنة و؛؟١‏ المحاماة و١‏ رقم 417 صص 7614 . 

20 مصر الكلية ١4‏ أكتوبر سنة ١40‏ دائرة ١*7‏ فضية رقم 046 صلة لمهأ 
وسترى (انظر مايل فدرة 18# ) أنه لا بمنع أيضاً من بطلان الاتفاق ووجوب تخفيض الآأجرة 
أن يرن المستأجر قد تبل هذا الاتفاق بعد أن أبرم عمد الإيحار بالأجرة القانرئية وشغل المكان 
و ممتع حاية القانئرن . ومن باب أولى لو قبل المستاجر الاتفاق عند إبرام عمد الإ>ار ولكن 
بمد أن شفز المكان دون عقد ٠‏ فإن الاتفاق يكون باطلا وتكون الأجرة واجبة التخفيض 
(مصر الكلية ٠١‏ توفر سنة ١9:9‏ الحاماة وم ر فم 4*١‏ ص 4ولا وقد سبقت الإشارة 
إلى هذا الحكم - 1١‏ سبتمير سنة 8#د؟] دائرة ١8‏ تضية رتم 644| سلة 1١6858‏ ). 

( 4 ) مصر الكلية 4 يونيه سنه ١988‏ داأئرة ١9‏ قضية رتم 5 سلة ؟7امؤوإ - 
أما لو نزل المستأجر الأصل عن الإيار » فله أن يتقاضى من المتنازل '» همن هذا التنازل 2 سه 


١٠١ ”1/ 


0 - دعوى كفب ارم : ويخلص مما تقدم أن للمستأجر الحقٌ 
فى مطالبة المؤجر بتخفيض الأجرة إلى الحد الم..وح به قانوناً ٠‏ فإن لم يجبه 
المْجر إلى ذلك كان للمستاجر أن يرفع دعوى بتخفيض الأجرة . ويرفعها على 
لماجر ». أو على المالك الحديد الدى حل محله » أو على المستأجر الأصى الذى 
أجر من الباطن » بحسب الأأحوال20 . 

ودعوى تخفيض الآأجرة ترفع أمام المحكة الكلية الأتصة بنظر المنازعات 
الناشئة عن تطبيق قانون إيجار الاماكن » ”ما تر فع أمام هذه المحكة أيفساً دعرى, 
استر داد ما دفع زائداً على الحد المسموح به » وذلك حتى لو كانت قيمة اللزا + 
لا تجاوز نصاب القّاضى الحزلى 20 . 

وتر فع دعوى تخفيض الأجرة ا أثناء قبامالعلاقة التأجعر بة مهما 
طالت » أو حتى بعد انتباء هذه العلاقة 220 . ذلك أنسكوت المستأجر عن رفعها 
مدة من الزمن لا يستخلص منه نزوله عنها نزولا ضمنياً » وبفرض استخلاص 
هذا المزول فإنه يكون باطلا لا يعتد به . 

فدعوى تخفيض الأجرة مبنية على بطلان الاتفاق على أجرة تزيد على الحد 
الأقصى » والبطلان هنا بطلان مطلق لتعلقه بالنظام العام » فلا يجوز التزول 
عن الدءعوىلانزولا ضمئياً ولانزولا صرحا . 

وقد اضطر بت أحكام القضاء فى هذه المسألة اضطراباً بيناً . فبعضها يأخذ 


- إذ العقد بيئماحوالة لا إيار . والمبلغ الذى يتقاضاه المستأجر الأصل من المتنازل له شمن لا أجرة . 
ومن ثم بحوز أن يلتزم المتنازل له بدفم هذا المبلغ بالإضافة إلى الأجرة الى يدفمها للمالك ٠‏ 
فيكون محجموع ما يدفعه زائداً عل الحد الأقصى ( مصر الكلية .م أكتوبر منة ؛ه! المحامادٌ 
5 رتم *44 ص 4٠١‏ - محمد لبيب شنب فقرة 8ه ) . 

)١(‏ وكا يحوز طلب تخفيض الأجرة بطريق الدعرى » يحوز ذلك أيضاً بطريق الدفم 
( الأسكندرية اللختلطة غ7 أبريل سنة ١940‏ م 0+ صى ؟١‏ ) . فإذا رفم المئرجر عل المستأجر 
دعوى يطالبه فيها بالأجرة المتفق علها » از للمستأجر أن يدفم الدعرى بأن البلغ المطلرب 
أكبر من المستحق فى ذمته ( سليمان مرفس فى إبحار الأماكن فقرة 4 صص )4١‏ . 

( ؟) مصر الكلية ا؟ يرئيه سنة 8م9١‏ دائرة 4 قضية رقم 1١18+‏ سنة (98( سه 
١‏ أكتربر منة 68و٠١‏ دائرة ؟١‏ قضية ركم شد ماه 017 5ه[ . 


(؟) مليمان مرقس فى إنحار الأماكن فقرة م9 . 


٠١ 
مبذا المبدأ الصحيح الذى نقرره212 . وبعض آخر يذهب إلى جواز التزول عن‎ 


)١(‏ من ذلك ماقضت به محكة مصر الكلية من أن القول بأن سكوت المؤجر مدة طويلة 
عن رفم دعوى تخفيض الأجرة يعتبر ,مثابة قرينة قاطعة على رضائه بالأجرة الحالية مردود يما 
فنصت ليه المادة السادسة من القانون رتم 0١‏ للسنة ١9410‏ من إبطال كل شرط محالف للادة 
ترابعة من ذلك القانون الى تضم حداً أعلى للأجرة المائز الاتفاق عليها : وأنه لا يحوز للأنراد 
الاتفاق على خلاف ذلك لأن الحظر الوارد بالمادتين الرابعة والسادسة من النظام العام » ويؤيد 
ذلك أن المادة السادسة عشرة من القانون المذكور تماقب الموجر الذى يحاوز ححدود الأجرة 
اللقررة قانوناً ( مصر الكلية ١4‏ يناير سنة ١804‏ دائرة ١*‏ قضية رقم 0ام8” سنة ١658‏ ) . 
وقفت أيضاً يأن الدفم بسقوط حق المدعى ق طلب التخفيض للسكوته عن ذلك مدة طويلة 
عردرد عليه مما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن الر ضاء بزيادة الأجرة لا جوز الاستناد 
إليه » سواء كان صريحاً بشرط أوضمنتاً بالسكوت ٠‏ فى دفم دنرى التخفيض لتعلق أحكام 
محديد الأجرة بالنظام انام ء يزكد هذا نص المادة 5 من القانون رقم ١7١‏ لسنة 1و١‏ 
فى تنص عل بطلان كل شرط مخالف »© فهى تفير ض إمكان الشرط اخالف فتبطله » وهر بطلا 
عطلق محوز المّسك به فى أىوقت مخالفته النظام العام » وإنه لمما يتعارض مع هذا النظام العام 
الترل بإمكان محالفته والتنازل عن حق متعلق به ( مصر الكلية ١٠‏ يناير سنة ١9855‏ دائرة 9و١‏ 
قضية رقم ههه١‏ منة ١١08+‏ ) . وقضت أيضا بأنه لا جدوى من ألقول بسقوط حق الماعى 
فى المطالبة بتخفيض الأجرة لتعرده عن ذلك مدة تقرب من الست السنوات » إذ أن تضاء هذه 
المحكمة قد استقر عل أن الرماء بزيادة الأجرة لا يجوز الاستناد إليه سواء أكان صريحاً أم غمياً 
بالسكرت عن رفم دعرى التخفيض » وذلك لتعلق أحكام تحديد الأجرة بالنظام العام » ويؤكد 
ذلك م«انصت عله المادة ١‏ من قانون ١؟١‏ لسنة ١941‏ من بطلان كل شرط محالف هذه 
'حكام » والبطلان هنا مطلق يحرز المّسك به فى أى وقت نخالفة النظام العام ( مصر الكلية 
أرل يناير سنة ١45٠‏ دائرة ؟ه قضية رتم 15 صلة ذأه4| ) . وقضت أيفاً بأنه لما كان 
الاتفاق على أجرة زائدة على الحد القانرنى يعتبر جريمة مستمرة لا تسقط الدعوى بشأنها إلا من 
وقت انقطاع حالة الاستمرار » وتحديا الأجرة على هذا الوضع من النظام العام » ويعتير الاتفاق 
عل الأجرة الزائدة ميتا منذ نشأته ولا شىء بعد ذلك يبمثه حياً . ولا بمكن أن يعتبر سكوت 
المستأجر عن طلب مخفيض الأجرة إلى الحد القانون مسقطاً لحقه مهما طال أمد ذقك » لأن الترل 
بغير ذلك غريب عل الفكر التانرفى إذ أنه يقدم عل ابتكار نوع من التقادم لا يعرفه القانون . 
والحك بالتخفيض يعتبر مقررأ لحقوق المدعية » إذ هو يكشف عن حقيقة الأجرة من يده 
تماقد ( مصر الكلية 9 ماير سنة ١45١‏ دائثرة ثانية إيحارات تمضية رتم 4غ سلة 165609/, 

وانظر أيضا فى نفس الممنى : مصر الكلية 11 مارس سنة ١٠68‏ دائرة ؟١‏ قضية رقوة م١‏ 
حملة 9801| - ١58‏ سبتمبر سنة ١98017‏ دأئرة ١8‏ قضية رقم جتحو را عير 
عنة د9١‏ دائرة ١+‏ قضية رتم ٠١7‏ سنة 8م9١ ١8‏ أكتربر سنة ١408#‏ دائرة م١‏ 
غنية رم 46 سلة و١١‏ - و١‏ أكربر سئة لاهة١!‏ دائرة ١‏ قضية رقم "1١‏ اه 
عملة 1481- ١١‏ ديسمير سنة 4818| دأئرة ١8‏ قضية ركم 418١‏ سنة 1٠١-1981‏ ديسميرعت 


شيل 


دعرى مخفيض الأجرة » وإلى أن سكوت المستأجر عن رفم الدعوى مدة طويلة 
قد يستخلص منه هذا النزول20 . بل ذهب بعض الأحكام إلىحمة الاتفاق على 





سد سنة ١958‏ دائرة ١+‏ رقم ٠١٠١‏ سنة م958١‏ - ١١‏ ديسمبر سنة ١988#‏ دائرة ؟١‏ قضية 
رفم ١‏ سلة 19657 - هو ديمر ملة 4ه9! دائرة ١‏ فضية رتم “4١‏ سلنه 146014 - 
ديسمبر سنة ١964‏ دائرة ١+‏ قضية رتم 799 سنة +96( - ه( ديسمير صنة ١94614‏ 
دائرة ١‏ قضية رقم * 4ه سلة و ه9١‏ - 8 مايو سنة ه90١‏ دائرة ؟١‏ قضية رتم 89م 
صنه |١965‏ - 4 يرتيه سنه وهه١‏ دائرة ١‏ قضية رتم ٠٠‏ سله 3# 8ة١‏ - ١١‏ أبريل 
سنة لاه ١9‏ دأئرة ١7‏ قضية رقم 160 سنة 16510 - 88 مايو سنة ١951‏ دائرة ثانية إبحارات 
قضيه رم 68 سة ه9١‏ - 85 مايو سنة ١151١‏ دائرة ثانية إبجارات قضية رتم 93710؟ 
صنة 1١85٠‏ بلب” يونيه سنة 451( داثر ة ثانية إيجارات قفية رتّي +4هلا١‏ سنة .(95١‏ 

وانظر ف ثفن الممى : منصور مصطق منصور فمّرة ١8#‏ ص الام - ص لام - 
عصام الدين حواس فق تعليقه المستفيض ف تضاء الإيحارات ص 504 - ص 558 وق مؤلفه 
الآخر ى شرح قانون رتم هه لسنة ١١08‏ فقرة 50 فقرة 15 مكررة - كامل محمد بدوى 
فى قانون إبحار الأماكن فقرة ١8٠‏ ص ١١٠١‏ ويشير فى ص ١07‏ إلى ححي لحكة مصر الكلية 
دائرة ١+‏ قضية رقم ١١14‏ صنة 4م14 - مح أبو الحسن حمودة فى رأى له منشور فى رانين 
تنظلم العلاقات الإبحارية مجموعة محمرد عاصم . 

» من ذلك ما قت به محكة مصر الكلية من أن لصاحب الحق أن يتنازل عنه مشيعه‎ )١1( 
وإذا كان القانون الذى محمى هذا الحق يعتير من النظام العام فإن التنازل عن الحق جائز إذا كان‎ 
من قبيل المسائل المالية . وتطبيقاً هذه الأسس يتعين عل المستأجر » لكيلا يؤخد عليه أله تنازل‎ 
عن حقه » أن يلجأ إلى القامى فى فثر : معقولة تخضع لتقدير القضاء متمسكاً ومطالاً بما شرع‎ 
القائرن لصالحه بحيث إذا.تراخى فى ذلك دون أسباب مقبولة كان المؤجر وآلتضاء أن يعتيره بحن‎ 
له تنازل عن استخدامه هذا الح وأن عارسنه إياه بمد ذلك عل صبيل الكيد والتمنت . . والقولك‎ 
بغير ذلك يحدث رجة اقتصادية شديدة بالأفراد وبالالى بالبلاد » ويقلب الأرضاع بأن يحمل‎ 
المؤجر نحت رحمة المستأجر يستعمل ضده ملاح التخفيض فى أى وقت شاء ويطالبه برد الزيادة‎ 
من تاريخ سكنه » وقد يبلغ ذقك مبلفاً كبيراً فد يزدى إلى إصار الموجر وينزل به هزة مالية‎ 
منيفة فيختل المبزان الاقتصادى » وحاشا للمشرع أن يبدف إل ذلك ( مصر الكلية ا ديسمير‎ 
دائرة ؟١ قضية رتم- 554 سنة 1101 ) . وانظر ى نفس الممى : مصر الكلية‎ ١9468 منة‎ 
المحاماة م#‎ ١57 مارس منة‎ 4 - 1١8 الحاماة 9؟ رتم 4 ص‎ ١949 نوفبر سنة‎ 5 
ا" يرنيه صلة ه48١ دائرة 4 قضية رتم #.” سثة مهأ سس‎ -- ١.١4 رقم م6 ص‎ 
0 داأكرة ”| نضية رتم 90101 سلة 1817| - 81 ديسمير‎ ١488 ديسمير صلة‎ ١*6 
دائرة 4 قضية رتم 6ه»‎ ١564 دائرة قضية رقم 55 سلة ه9١ و يابر سلة‎ 
يأير‎ ١8 -- 19457 قضية رقم 7 سلة‎ ١١ دائرة‎ ١9864 ههلاير سنة‎ ١١ ١9657 سنة‎ 
قضية‎ ١١ دائرة‎ ١5614 تمضية رتم 1418 سنة 1988 - )؟ ينايبر سنة‎ ١١ صنة 4+4ه9! دائرة‎ 
س١8 صنة‎ ١581 تضية رقم‎ ١١ دائرة‎ ١404 --م فبرايرسنة‎ ١968 سنة‎ 1٠١47 رتم‎ 
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ر قم ٠‏ كا يا ؟ سنه # ن 8 | م١‏ 0 مة ا 
دائر 2 4 فيه رقم 4511 سلة هو؟|) س يها الكلية عع مارس سلة م#د4] لححاناة مم 
رس 5ه من ١#”‏ - ومن الاحكام ما اعثير اث أن السكرت وحده لاا يكو لاستخشلاص 


الثر رل الضمى ٠‏ وإمما يجب أن قرم لدى الماحة قرائن عر ده واناء المتعاعر «الاهدرة 


حتت 1 سايم ع :5 ه1١‏ دان : * | ققامة 


التماقدية مع .لمد مجاو: ما للحد الأقصى وأنه نزل بذلك عن السك نتخة.. .با : مصر الكلية 


!ا برفيه سذا ١186‏ دائرة ١6‏ قضية رقم 7109| سلة ١4518‏ - 7 ديسا سا ١638‏ 


دائرة (١7‏ قصية رقي و4 سلة ع« دو( .8 مارس 


ل منة 4 د ذا دائثرة ؟١‏ فضية رضم 510١‏ 


سه ١9 - 1١987‏ ياير سنة هودة١!‏ دأئرة ١١‏ ققدر” 50د سله 9ن 8! - ”«#) بابر 
ماد هه4١‏ دائرة ؟١‏ قضبة رتم سلة موده( - ع توفسر لنة ١49805‏ دائرة 4 قفضيه 
رام 4 سلة موا ا م نو شمر سنه 805 إدآئرة 5 قشديه 2 باوه” سله آدة|ا - 
٠‏ توفر منه "د9١‏ دآأئرة ؛ قضية ركم 55 سد همدة١‏ - ١١‏ نو فير سنه 5د ١4‏ 
43 لفسيه رانم 11 سله 35 ها . 

وسواء اعتبر السككرت وحده كانياً لاستخلاص انز ول الضمتى أو و جب أن تقوم إلى جانبه 
5ائن أخرى ؛ فى الحالتين تل هذه الأحكام بأن التزول تححيح دل يقد د النن. أركا 
فى هذا المدى سايمان مررقفس فى إبجار الأما كن فمرة 1م - محمد كامل مرسمى فمّرة 9م« - 
#.د لبيب شنب قمرة وه - فترة "٠٠‏ (وهو يتحفظ فيقول : وعل أنه إذا ثبت أن قبول 
اد -أجر للزيادة إنما تم تحت ار إكراه مادى أومعئوى أوتحت تهديد الموجر له باستمال 
حنه فى إخلاء العين المزحرة ؛ فهذا التبول لا منمه من طلب التخفيض واستر داد ما دنغه زائداً 
عل الأجرة القانونية : محمد لبيب شنب فقرة وه ص هلا ). 

وهذا الف المبدأ المسلم به من أنه لا يحوز النزول عن حت متعلق بالنظام انعام . أما القَرل 
بأنه إذا كات النانون انذى بحمى الحق يعتبر من النظام العام فإِن التنازل عن الحق جائز إذا كان 
مم «ببل المسائل المالية . ففيه خلط واضح بين حقين : ( ١‏ ) حق مالى خاص وإن كان يعر تب 
على ححق يعتبر من النظام العام » كحق الميراث المترتب على حق النسب وحق التعويضي المر تب 
على حق العقوبة الحنائية » فيجوز التنازل عن الحق الأول دون الح الكانى ( + ) وحق مالى 
هو ذاته يعتبر هن النظام العام فلا يحوز النزول عنه وإن كان حقاً مالا » كحق المقترض فى 
تخفيض الفوائد الربوية وحق المتأجر فى مخفيض الأجرة الى تزيد على الحد الأقصى وهرالحق 
الذى نحن بصدده . وقد يترتب على هذا الحق المالى الممتبر من النظام العام حت مالى خاص محوز 
التزول عنه » كحق استر داد ماد فعمن الفوائد زائدا على الحد المسموح به أو مادقم من الأجرة 
زائداً على الحد الأتمى . 

ويبدو أن الذى دنع الشفاء فى الأحكام المتقدمة إل الحروج على المبادئ المسلم بها إشفاق 
على المزجر من أن يطالب برد مبالغ قد تكرن طائلة فير هقه ذلك . ويم هذا صن عدم القييز 
بين دعرى تخفيض الأجرة ودعوى اسبر داد الزيادة . فالأولى تتملق بالنظام المام ولا يجوز 
ازول عبا » وهى لا ترهق المرجر فإن مرضرعها تخفيضض الأجرة الى لم يقبغها لا رد ما قبضه 
مها . والثانية لا تتعلق بالنظام العام » وهذه هى الى ترهق المؤجر فإن موضوعها هو رد ما قبغس 
من الأجرة وقد يكون مبلناً كبيراً » وسترى أنه يجوز النزول عن هذه الدعوى صراحة أو 
ضما . وأا على كل حال تقط بالتقادم بمضى مدة قصيرة » ومن ثم تتجرد عن معى الإرهاقت 
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ح ( قارن تعليق الآاستاذ عصام 0 د حواس ق قنساء الإحارات ص وه؟ © وهو يطائب بتعديل 
الت ريع هذا احدى ٠‏ والواقم أ ل الم تهوان ساعة الااى تمي )1 

وقد مدت بعضي الا كام جا أسلم ٠‏ فلم تخرج على المبادئ المقررة » وعالحت المسآلة 
من فاحديد الراقمء لامن ناديةه العانون ٠‏ فمر يا يكرت المسعاجير مده طويلة عن رقم دعرى 
التخفيض لايدغطا مه ى هذه الدعوى لأا متعلقّة بالنظام العام ٠.‏ ولكنه يعدر قرينة قوية 
على عدم جدية ااعز اع وعلى أن الأجرة التعاقدية عى نفس الاحرة القّنونية . من ذلك ما قضت 
يه 52 صر الكلتة. .وق :أن حوره “لداعي ع لان لشي اير واالطاية بالفرق ريا 
طويا: لا يط حمّه فى الطلب .و لكنه إن طال أمده وتضاءلت مير راته يعتبر قريئة قوية على عدم 
جدية النزاع » ودليلا على أن الأجرة التعاقدبة هى نفس الآاجرة القانونية . فإِذا أبطأ المستأجر 
المطالية سنن عددا . وم يعوو اذللق. درن عقيل 6 أقاث ابوا ولا يتفي » للبم جر عدا ى الدفم 
بتموط المطالبة لتعلق الآء. بالنظام العام . ولكن السكورت تحسب على المستأجر كر ينة موه وعية 
تفضمف موقفه فى الأزاع ». وتفيد أنه استأجر المككان بأجرة المثل منذ البداية ( مصر الكلية 0م 
نوفر سنه 4ه4١‏ المحاماة ١5م‏ رقم 5 ص 4 ١‏ ) - وانظر ارقا هيم كن 07 مارس 
سنة ه4١‏ دائرة 4 2" 57 4 سله 4دها - وقفضىأيضاً فى نفس المعى بأن اقول ب اقرط 
الطويل مقط للق أو للطلب هو قرول غريب على الفكر القانونى » إذ أنه يقوم على ابتكار 
نوع من التقادم لا يمرفه القانرن . ولقد ذهب القائلرن بالسقوط إلى أن المدة اللازمة له هى 
المدة المدقولة الى يراها القفاء » وذه بعنبم إلى تحديد المدة بعلاث سنين قياماً على حالات 
أخرق . وكاة الر أيين لا يتقبله المنطق القانونى . لأن الر أى الأو ل يمحم على القضاء مهمة 
التشر يع أو ندعو إلى انتباج غطة عائية لت :هااا مني ع آنا الر أى الثال فانه يتاذ تجدية 
نحكى أو قيابى أغفلت فيه الفوارق المانمة من المقابلة والقياس . ولاييرر إسقاط الحق أن 
المطالبة المتأخرة قد تازل بالمزجر هزة مالية عنيفة عند إلزامه برد مجموع فرق الأحجرة عن زمن 
طويل . ذلك أن اقتضاء الأاجر الزائد طوال هذا الزمن يعد مخبئة منه بحب أن يتحمل عقباها 
وأن يلى جزاءها . ولا تصح إفادته من سكوته حتى لو كان المستأجر قد أسهم فيه على مضغ.س 
واضطرار .. . إن السكوت الطويل عن المطالبة » ولو أنه. لا يسقط الحق ولايمتير تنازلا 
أو إجازة » قد يض تمرينه نويه على عدم جديه المز اع الحاص بالتخفيض والرد » 1 م 
عنت وكيد أو دليلا على أن الأجر الواكس الذى يطلب المستأجر اعتاده ليس هو أجر المثل 
الحقيى الذى يتمثل هنا ى ذات الأجر المتفق عليه . وإذن فالقرينة المستمدة من طول كرك 
ليست قرينة سقوط واجبة الاتباع » وإنما هى قرينة إثبات واقتناع . ويترتب عل ذلك أن 
السكرت الطويل بمكن اعتباره قرينة قضائية ذات أثر موضوعى فى أمر يحوز الإثبات والنى 
فيه حميم الطرق . والتقدير مركول إل القاضى » فقد يكتى بقرينة السكرت لرففي الدعرى 
موضوعاً » وقد تتعدد القرائن ومنها الكوت وهى حيماً لا تصل إل حد الإقناع . وإذا قبل 
المستأجر باختياره زياد الأجرة بعد دخوله العين الموجرة وإقامته فها متدتعاً صحاية القانون » 
لزمته الزيادة وامتنم عليه التخفيض والرد . ولا يمد ذلك خروجاً عل نظرية البطلان » أو 
أخذاً بفكرة التنازل والإجازة » وإنما هو إعمال لفريئة قضائية مؤداها أن سلوك المستاأ جر 
يفيد مة الأجرة الى تحصل علها الاتفاق ( مصر الكلية ١+‏ نرفير سنة ١404‏ المحاماة .م 
دتم 445 ص١١4‏ ) - وقفى فى حك صدر حديثاً فى نفس الممى بأن سكوت المدعى عن المنازعةت 


ا 


ل 
:+ عمّد الاجار بالأجرة اتانونية وتمتعه مماية القانرن » فى هذه الحالة 
يكين لسر فيض الأجر 5 ولااستر داد ما دفعه زائداً ع لالحد الأقص2©, 


0000 2-0 0 2 1 3 / 07 
تماوز: :-.. الاتعرى للأجرة إذا آهل المستأجر ذلك دون إكراه 'و ضغط بعد 
ل 


ب 
4 به 


مك 7 لتو 77 اواو 3 لام ويا 0د 





هف قتباة ال+'رية مدة طويلة درن أن يقدم سببا معقولا يكون قد حال بينه وبين استمال هلأ 
الى .اذفان تومه فيه ل عالت عفشن. الأعرة- 6 إل أنه يعين تزينة اققيائية 
تر.” فى جانب أرجر عمل عدم جدية المنازعة الى ,* _ ها بسد ذلك ( مصر الكلية " يرنيه سنة ١1511‏ 
داءة أل إحارات قضية ركم 4؛| سصلة ١56و5و١١).‏ 

(؟١)‏ من ذلك مائقفت به محكة مصر الكلية من أن المشرع إنما بم بالأجرة الى يتفق 
المها وقت إب.إم عفد الإجارة » سواء أبريت بعد صدو رإالقانون أوقيل ذلك حى مايوسئة ,١941١‏ 
و: . الاهيام على وعت انعقاد :: جرة أمر طبيعى .. لأن المستأجر 7 لم دخوله العين الى يريد 
استجارها ى هذه الندروة. العسيرة يكون تحت رححة المالك فيما يفرضه عليه من شروط »© 
و بكون مضطر ا لثبرها .هب كانت قاسية . أما بمد انمقاد المقد فى حدود الشروط القانرنية 
وتحث “ل الم ألى فرغما القانرن » فلا يكون المستأجر ى حاجة لتلك الهاية » إلا فيما 
تنص بامان بقائه بالعين الموجرة دون تعرضص له فى الانتفاع مادام قد قام بما فرضص عليه من 
:. 'اأت ه* روعة وهو مافعاه المشرع بالمادة الثانية من القانون ( مصر الكلية ١0؟‏ يرنيه 
نه *8! دائرة 4 قضية 4+.7 سنة ١5861‏ ) . وقضت أيضاً بأنه واضح من تسلسل المقود 
الى قدمها المدعبان أنهما كانا يقبلان طراعية واشتياراً زيادة الأجرة دون أدنى إكراء عليما » 
إذ أنهما كانا يشفلان العين وقت محرير هله المقود ٠‏ ولم يكونا تحت ضغط أوإكراه نائئين 
عن حاجب.! لما حتى بمكن القرل بأن رضاءهما ببذء الأجرة المرتفمة كان معيباً يسبب اضطرارهما 
3 علبا حى يظفرا بالعين (مصر الكلية ١١‏ فبراير صنة ١56+‏ دائرة ؟١‏ قضية برتم 4585 
نه +148.) . وى قضية حديثة بين أن المستأجر كان قد استأجر الشقة بمبلغ ١07‏ جنياً ؛ 
رطلب تخفيضها بعد أن تأكد أن أجرة المثل هى ٠‏ جنهات ٠»‏ ولكنه تبلبعد ذلك تحرير هقد 
[تمار بمبلغ ٠‏ جنهات وتعهد بالكف من أية منازعة » ثم عاد ورفم الدمرى يطلب تخفيض 
الإيجار إلى أجر المثل . وامحكئة رفضت الدعوى وقالت فى هذا الشأن : ححبيث إن المحكة ترى 
أنه يحوز المستأجر أن ينزل عن حقه ى طلب مخفيض الأجرة .رد الزيادة بإرادته الصرمحة 
الى تصدر منه بعد [برام عقد الإيجار رتسام المين المرجرة ؛ لأن الرضاء بالزيادة فى هذه الحالة 
لا تتوافر فيه الحكة الى من أجلها قرر التشريم الاستثنائى بطلان الاتفاق هل أجرة زائدة 
عن الحد القانرنى . بل إن الرضاء فى هذه الظروئ. يكون دليلا عل شعور المستأجر بالغبن 
الراتع على المرجر بحم القانون ورغبته فى إنصاف المرجر نوعا ما بقبوله هذه الريادة » فيتعين 
إحمال إرادته بذلك وعدم إبطاها . . ومادام المدعى قد قبل طائعاً مختاراً » رغ علمه وإقراره 
بالأجرة القانونية لشقة الأزاع » زيادة الأجرة عن المد القانرفى » فلا يمكن القول بأن التشريم 
الاستثنال ححيه ( مصر الكلية ٠٠١‏ ترفير منة ١411١‏ دائرة ثانية إبحارات ققضية رتم 481١١‏ 
سنة .)1١5950١‏ وى قضنية عديثة أخرى أقام المدمى الدعوّى بطلب تخفيض الأجرة ؛ م تبين أنه 
هر اللى قبل طائعاً مختاراً زيادة الأجرة دون أن يطلب منه الجر الزيادة ؛ و تبينت المحكة س 
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يت و اع و سي 0 “وم يتخذ المؤجر معه 
أى إجراء يحمله عل زيادة الأجرة » وظل راضياً بهذا الرضع بمحض اختياره إلى أن رفت 
عليه دعوى إخلاء الشرورة فرفم دعوى التخفيض . وقررت الحكة أنها ترى » خلافاً لما ذعبت 
إليه بعص الأحكام ‏ أن المدعى إذا قبل اختياراً بالرغ من الماية الى يقررها له القانون زيادة 
الأجرة » لزمته الزيادة وامتنم عليه التخفيض ٠؛‏ لأنه لم يكن راتما نحت ضغط أر كرام ؛ ولأن 
حكة النشريم فى إبطال الاتفاقات الى تجاوز المحد القانرنى تنمدم بالنسبة إليه » ويعتبر متناز لا 
عن الماية الى قررها له المشرع ( مصر الكلية ١١‏ ديسمبر سنة ١57١‏ دائرة ثانية إيحارات 
قضية رتم 414٠‏ سنة 1١451١‏ ). وفى عهد الأرامر المسكرية قضى بأنه إذا قبل المستأجر 
عن طيب خاطر » وهو محصن بحاية الأوامر المسكرية الخاصة بالإيجحار ٠‏ أن يزيد الأجرة 
صل الحد القائرفى » فلا تككون ثمة أية حكئة لتدخل الشارع أو المجحاكم فى أمر هذه الزيادة » ويصبم 
النظام العام ولا شأن له بهذا الموضوع . لأن لصاحب الح الذى كسبه فملا تحت ظل القانون 
أن ينزل عن حقه إذا شاء » متى كان من قبيل المصالح المالية ولو كان القانون الذى كب نتحث 
ظله من النظام العام ( مصر الكلية أول مايو سنة ١54+‏ المجموعة الرسمية +4 رتم 7١‏ ) . 

انظر أيضاً فى ه.ا الممنى : مصر الكلية 70 أكتوبر سنة م4١‏ المحاماة م6 رتم 444 
ص ٠١15‏ - 4 مارس سنة ١908‏ المحاماة +7 رقم 6ه ص و١١‏ 0" يوئية صنه ه9١‏ 
دائرة غ قضية رقم 0.054 سنة 85-1١98017‏ أكتوبر سنة ١488#‏ دائرة ؟١‏ قضية رقم ١840‏ 
صنة 1487 - وانظر سليمان مرقس فى إبحار الأماكن فقرة مه" . 

أما إذا قبل المستأجر الزيادة أثناء إقامته بالعين المؤزجرة بمقد يكفل له حماية ألقانون »و لكنه 
قبلها نحت تأثير إكراه واعتداء مادى » أونحت تهديد المزجر باستمال حقه فى طلب إخلاء 
العين لأى سبب يجيزه التشر يم الاستثنائى كحاجة المزجر العين لزواج ابنه أوصدورقرار من مصلحة 

نظيم بأن العهن أصبحت آيلة لسقرط فلا يرمها المرجر » فإن الاتفاق يكون باطلا ويحوز 

عأجر طلب تخفيض الأجرة ( مصر الكلية ١”‏ ديسمبر سنة ١4687‏ دائرة ١‏ قضية 
رتم ١1417‏ سلة ١8-1981‏ ديسمير سنة ١408#‏ دائرة 4 قضية رتم 414٠9‏ سنة 1608 
م لوفبر سنة ١905‏ دائرة ١+‏ قضية رقم وم سئة ١965‏ ) - وانظر أيضاً فى هذا الممى 
سليمان مرقس فى إيجار الأماكن فقرة ,م . ٠‏ 

والتفريق بين قبول المستأجر الزيادة بعد تمتعه جاية القانون طراعية واختياراً دون إكراه » 
وبين قبوله الزهادة نحتتهديد المزجر » تفريق لايتفق مم القراعد المسلمة . فى الحالتينقبو لالمستأجر 
قكزيادة مالف فنظام العام » فيكون باطلا . والصحيم ما قيلى هذاالصددمن أنه ٠‏ إذا كان القانون 
قد قضى ببطلان كل شرط مخالف لأحكام الأجرة الراردة فى المادتين ) وه مكرراً منه © فإنه 
ل يسهدف إبطال الشروط الواقمة نحت كراه لأن هذه لبطل وفقاً القواعد العامة . فكونه قد عي 
بالنص عل بطلان ما يخالف المادتين + وه مكررا منه ؛ فإما قد اسهدف تلك الشروط اتى 
لايسعف التائرن العام فى إبطالما » (كامل محمد بدوى فى قانون إبجار الأماكن فقرة ٠م٠١‏ 
ص ١٠١‏ ) . ومادام الفضاء يشبه الاتفاق على أجرة تزيد عل المحد الأقصى بالاتفاق عل فوائد 
تزيد عل الحد القانرنى فى أن كلا مهما باطل لخالنته النظام العام » أفهل يجوز المدين يمد إبرام 
عد الترض بفوائد لا تزيد مل الحد القانرى أن يقبل وهو متمتع ماية القانرن فرائد تزيد 
عل هذا الحد ؟ لاشك فى أن هذا لايجحرز » وكذلك لا تجحرز فلمستاأجر أن يقبل أجرة تزيد على 
الحد الأقصى ولركان ذلك أثناء “معمه جاية القانرن . 


وترى أن فى هذا خروجاً ظاهرا على النسوص السرعة للقانون . فالمادة 
السادسة .ن قازون إيجار الأماكن تقول فى صدرها كا رأينا : ٠‏ يقع باطلا كل 
شا ل ضالتى للأحكام المتشدمة . ونحكم برد ماحصل زائداً عل الأجرة المستحدة 
قانوناً أو باستتطاعه من الأجرة التى يستحق دفعها ٠»‏ . ول يميز -صى بن ما إذا 
كان الشرط أدمج ق تند الإحار أو ثم الاتفاق عا.ء بعد ذلك اد جمنع 
| استأجر محاية الثانون ٠١‏ عى الوالتين بكرن الشر : باطلا بطلاناً .لدأ عالفته 
لظام العام . والبطلان المطان لايجوز المزول عنه ولاترد عليه اوؤجازة ويجوز 
لا . «كة أن تقض به منتلة': نفسها . والحاية التى أضفاها القانون على المستأجر 
لع ذا أنور و لد سوا قل أن يتمتع مما ايدان تمتع . 

والةاتلوةبالر أى الذى تعارظية لا وفنا دو ميد أ راضحا بن :دغوف 
تانيف, الأجرة وهذه لا يحوز النزول عنها ولا تتقادء إلا مخمس عشرة عنة كما 
5-0 ؛ وبين دعرى اسير داد ما دفع م الأجرة ندا على الحد الأقصى وهذه 
د نوى لا تتعلق بالنظام أ'', فيجوز التزول عنها صراحة أو ضمنا وهى كسائر 
دعاوى اسسبر داد ما دفع دون حق تتقادم بثلاث سنوات كما ال 00 : 

وإذا كانت دعوى فيض الأجرة لا يجوز اللز ول عبها لا صراحة ولااضمناء 
فإنالكوت عنها مدة طويلة لايسقطها ىأ قدمنا ولو استخاص من هذا السكوت 
'ررل ضمى عها . ولكمها كسائر دعاوى البطلان المطلق تسقط ضى مس 
عشرة سنة » تطبيقاً لأحكام الفقرة الثانية منالمادة ١4١‏ سدنى2©22 . ولكن يبدو 


تعد ----------00 ا ات 


.514 انظر مايل فقرة‎ )١( 

(؟) وعند مناقشة مجلس الشيوخ لقانون إيحار الأماكن رقم ١١١‏ لسنة 0م9١‏ » 
اقترح أحد الشيوخ أن تسقط دعوى تخفيض الأجرة بانقضاء ستة أشبر من تاريخ المقد » وذلك 
بإضافة فقرة جديدة فى آخر المادة 1 نحرى عل الوجه الآى : «وعلى أية حال يسقط حق 
الشاخن ان الطانة يعحقيضس الأخرة التعاقدرة بعد مسن .نه اجر ص تاريخ العقد ه . وقال 
فى تبر ير إقتراحه إن النص ٠‏ بعد إدخال هذه الإضافة عليه » من شأنه أن ممنع كثير] من القضايا. 
فن الملاحظ أنه بعد مغى منة أو أكثر يدعى المستأجر أن قيمة الابحار تزيد على ما يحي أن يدفمه » 
وأنة لا يستطيع الدفم وى لاز إلى رفم الدعارى عل أساس غير صحيح ؛ إما لأسباب 
ليست جدية ٠‏ وإما لأنه يتعذر تقديم الإثبات . وثلافيا للقضايا الى لا مبرر لها » أرى النص 
على أن يسقط حق المتأجر فى اللمطالبة بتخفيض الأجرة بعد مضى مدة لا تزيد على ستة أشبر 
دن تاريخ التعاقد » وأظن هذا القول معمو لا ء و بذلك منع هذه القضايا الىهى إلى الكيد أقرب ه 


٠١و‎ 

أن مدذة التتمادم ها لا نسرى من وقفت العمل : أن الإخار عد زمى 
مسعار فلا تسرى ملة التعّادم إلا من وروت انتهاء الاجار 19) : وإذا كانت 
دعوى تخذيض الأجرة تسقّط بالتقادم بمفضى خمس عشرة سنة على النحو الذى 





مما إلى المطالبة بالحق » . قعقب رئيس لحنة العدل مجلس الشيوح مقتر حا أن يشاف إن دعوى 
عفيفن الأعرة دعرى استر داد مادفع زاتداغل :اد الأثمن “فسنت 15 عل الدعوب: بانتقاء 
أشهر . فرد أحد الشيوخ مدارضاً الاقتراحين معاً » وقال : ٠‏ أعارض ف هذه الإضافة » 
5 عم كل عالت( ااقرا كل مساس قن أن يهف انك لاا لرييااة سن اسقط سيد 
فوا" هل اف اكه وري عع العف انكر ١‏ البنا كن بوي ركمو وام انايد فى الماك ): 


ييه 


والنص المشارح يدفم المؤحر ين (اقرأ المستاجرين ) دقها إلى ادمحيا هذه المصانبة حى الايسقط 
حقهم فيها » فليس فيها مصلحة للمتاجر ( اقرأ المزجر) © ومن الواجب التريث واتفكير 
قبل إفرار النص » . وقد رفضي الجلس الاقراح »؛ وبقيت المادة 5 عن اليا , ومعى ذلك 
أن دعرى التخفيض تسقط مخسر عثرة منة » لا بستة أشبر كا كان المتارح . 

)١(‏ وقد تفى بأن المشرع م يحدد أجلا لرفه دعوى التحفيفي © فيحوز رفمها فى أى 
وقت طالما أنها م تسقط بالتقادم . وهى لا تسقط طوال انتفاع المتأجر بالعين الموجرة مهما 
طالت المدة ٠‏ ذلك لآن الاتفاق عل أجرة تزيد على الخد القانوفى يعتير جرمة مستمرة لا تسقط 
الدعوى بشأنها إلا من.وقت انتبلاع حالة الاستمرار + فيكون دذاع المدعى بشان سقوط حق 
المدعى عليه فى المطالبة حقه فى التخفيض وهو للا يزال بالعين المورحرة غير سديد ( مصر الكليه 
7 يناير سنة ١411١‏ دائرة أولى إارات قضية رقم 441 سنة ١400‏ ) . وانظر أيضاً فى نفس 
الممى مصر الكاية ؟ يناير سنة ١951١‏ دائرة ول إعحارات قضيه ر في دم" سه مهو| - 
وقضى بأن القانرن لم حدد أجلا لرفع دعوى تخفيض الآحرة إلى الحد الك انرق 4 احور العا عن 
.فعها فى أى وقت طلما أنها لم تسقط بالتقادم : وبأن ترك المسطجر لعين لا يسقط حقه فى رفع 
دعرى التخفيض ( مصر الكلية 4 مارس منة ١959‏ دائرة أول إبحارات قضيه رتم 55١١‏ 
سنة لاهوه١‏ ). 

وى قضية كان قد مفضى قرابة عشرين سنة من وقت إبرام عمد الإ يار © ومع ذلك لم تقض 
المحكمة بتقادم دعوى تخفيض الأجرة . بل فالت ى حجمها مايق : « «وحيث إنه مما لامراء 
فيه أن سكوت المتأجر عن المنازعة فى القيمة الابحارية مدة طويلة دون أن يقدم سبي مقبرلا » 
وإن كان لايقط حقه فى طلب خفض الأجرة » يعتبر قرينة قضائية قوية ى جانب المؤجر 
عل نزوله عن هذا الحق بعد نشوئهوعلى عدم جدية المنارعة الى يثبر ها بعد ذلك . وحيث إن الماعى 
م يقدم أى دليل لا يرق إليه الشك على حة دعراه » ولم يقدم سبباً مقبولا يكرن قد حال بينه 
وبين استمال حقه فى التخفيض قرابة عشرين سنة : مما تعتبر ممه الحكة أنه نزل عن حنّه فى 
التخفيض بعد نشوئه » وأنه غير جاد فى دعراء ( مصر الكدية ١‏ ديسمير سنة ١45٠.‏ دائرة 
ول إيحارات قضية رتم. 7١7‏ سنة ) . والذى يؤخذ على هذا الحك أنه كان يستطيم 
الاقتصار سل القول بأن السكرت هذه المدة الطويلة قرينة قوية عل عدم جدية اللزاع » ولايحاوز 
ذلك إلى القول بأنه قرينة على نزول المدعى عن حقه ٠‏ فقد قدمنا أنه لايحوز الزول عن 
هذا الحق . 





م0 
قدمناه . فان الدفم بتخفيفس الاجرة لا بسقط بالتقادم ٠‏ شأنه فى ذلك شأن كل 
دفع بالبطلان المطلى10؟ . 

ونحن فما قدمناه إنما نفرض أن الأجرة لم تدفع للمراجر » ولذلك قصرنا 
كلامنا على «عوى مخفيض الأجرة . أما إذا كانت الأجرة أو أفساط منها قد 
دفعت الموجر » فإنه يقرم إلى جانب دعوى تخفيض الأجرة دعوى أسيرداد 
ما دفع من الأجرة زائدا على الحد الأقصى » وهذا ما ننتقل الآن إليه . 


او ا ا بوي اي : 
رأينا أن المادة 5 من قانون إبجار الأماكن تقول : يكم برد ما حصل 
زائدا على الأجرة المستحتة قانونا أو باستقطاعه من يه 5 7" يستحق دفعها : 
كا يحكم برد أى مبلغ إضاق يكون المجر قد اقتضاه مباشرة من المستأجر أو 
عن طر بق الوسيط ف الإيجار » . 

ونلاحظ بادئ ذى بدء أن دعورى اسير داد الزائد من الأجرة قد ترفع 
مستقلة » ولكن الغالب ب أ تندمج فى دعوى تخفيض الأجرة » فير فع المستأجر 
دعرى على ال موسر يطالب فبا بتخفيض الأجرة إلى الحد المسموح به قانوناً ؛ 
ويطالبه فق الوقت ذاته برد ما دفعه له زائدا على هذا الحد . وسواء رفعته 
مستة!: أو رفعت مندعبة ى دعوى مخفيض الأجرة » فإنها ترفم أمام امحكة 
خكلية امتصة بنظر قضايا إيجار الأماكن ولولم نزرد قيمة النزاع على نصاب 
القاضى الخرلى ؛ وذلك طبقاً للمادة ١١‏ من قانون إيجار الأماكن لأنها من 
المنازعات الناشئة شئة عن تطببق هذا القائنون » وقد سبقت الإشارة إلى ؤلك0) , 

أما من حيث استقلال دعوىالاستر داد عن دعوىالتخفيض أو اندماجها 
فها » فهناك فرضان : ( الفرض الأول ) ألا" يكون المستأجر قد دفع الموؤجر 
أى قسط من أقساط الأجرة » فعند ذلك لايكون هناك محل لرفم دعرى 
الاسيرداد »2 ولاببق إلارفم دعرى التخفيض » فإذا ما قضى بتخفيض 
الأجرة دفعها المستأجر مخفضة من وقت ابتداء الإيمار . ( والفرض الثانى ) أن 
يكون المستأجر قد دقع للمواجر قسطأ أو أكثر من أقساط الأأجرة الزائدة على 


. 80٠ انظر فى هذه المسألة الرسيط جزء أول فقرة 19م - فقرة‎ )١( 
(؟) انظر آئنا فثرة م7+6؟.‎ 
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الحد الأقصى . وهنا بمكن أن نتصور أن المستأجر يبدأ برفم دعوى لخفيض 
الأجرة » فإذا ما قضى بتخفيضها دفعها مخفضة عن المستقبل » ثم يرفع بعد 
ذلك دعوى أخرى مستقلة باستر داد ما دفعه عن الماضى زائدا على الحدالأأقصى » 
ويستند فى ذلك إلى الحكم الصادر له فى دعوى تخفيض الأجرة . ولكن الغالب 
أن ير فع المستأجر الدعويين معاً مندمجءن فى دعوى واحدة كا سبق القول » 
فيطلب مخفيض الأجرة واسرداد ما دفم زائدا . وسواء اندمج الدعريان ق 
دعوى واحدة أو رفءت كل منهما مستقلة عن الأخرى » فلكل من الدعوين 
حكمه الذى ينفرد به » ويخاصة من ناحية جواز التزول عن الدعرى 
وملة التقادم : 

وموصوع دعوى الاسيرداد » سواء اندجت فى دعوى التخةفورض أو 
استقلت ء كا تقول المادة 5 سالفة الذكر » و رد ما حصل زائداً على الأجرة 
المستحقة قانوناً . . (و) رد أى مبلغ إضاق يكون المواجر قد اقتضاه من 
المتأجر مباشرة أوعن طريق الوسيط ف الإيجار». أما ماحصله المواجر زائداً على 
الأجرة المستحقة قانوناً » فيمكن حسابه من معرفة الأجرة المستحقة قانوناً 
والأجرة المدفوعة فعلا واستئزال تلك من هذه2© . وإذا كان المكان الموجر 


. فيسترد المتأجر بذلك كل ماد فعه زائدا عل الحد الأقصى منذ أول قسط دفعه‎ )١( 
لسنة 1948 » بأن المستأجر‎ ١5 وقد كانت بعض الماكم تشضى » فى عهه '5.. الما كرى رم‎ 
لا يسترد ما دفعه زائداً إلا من وقت رفم دعوى الاسّرداد . وقد تأئر المشرع بذلك » فقفى‎ 
ف الأمر المسكرى رقم موه للنة ه94١ (م١) بأن و يحكم برد المبالغ المتحصلة بغير وجه‎ 
حقى من تاريخ المطالبة أمام القضاء ه » فلم يسم القضاء إلا تطبيق النص ( الإسكندرية امختلطة‎ 
5" - 74 مارس صلة 1545 م مه ص‎ ١١ - م مه ص مه‎ 1١145 فبراير سنة‎ ١ 
وللما كان‎ . ) 7٠٠١ م مه ص‎ ١9145 م مه ص 157- هما يرنيه سنة‎ ١945 أبريل سنة‎ 
هذا الحم الفا للقوأعد العامة » وهو فى الوقت ذاته يححف بحق المستأجر » فقد يةتضيه البحث‎ 
عن مستندات يثبت بها أن الأجرة تزيد عل الحد الأقصى وقنا طويلا فلايستطيم رفم الدعرى‎ 
١1١ فقد أغفل المرسوم بقانون رتم‎ ٠ إلا متأخرا فيضيم عليه ماد فمه زائدا قبل رفع الدعرى‎ 
عبارة ه من تاريخ‎ » ١9407 لنه‎ ١ ومن بعده قانون إيحار الأما كن رم‎ » ١545 لسنة‎ 
المطاالبة أمام القضاء » . فوجب آلر جوع إلى القواعد العامة » وهى تقضى باسثر داد ما دفمز ائداً‎ 
١١ منذ أول قسط ولو قبل رفم الدعرى . أما ما دفمه المستأجر قبل نفاذ المرسوم بقانون رتم‎ 
زائدا عل الأجرة القانرنية » فهذا تسرى عليه أحكام الأمر المسكرى رتم دؤه‎ ١945 لسنة‎ 
فلا يسير د مئه إلا ماد فم ٠ن وقت رفم دهرى الاستر داد . فإذا رفمت دعرى سه‎ » ١9142 'للسئة‎ 


١٠١6 


قد انتقل إلى مالك جديد : فالمالك القديم يلزم برد ما حمله زائداً » وتقتصر 
مطالبة امالك الحديد على مابحصله هوزائدا بعد ذلك2270. كذللك يسيرد المستأجر 
أى مبلغ إضاق يكون المواجر قد تقاضاه منه مباشرة أو عن طريق الوسيط فى 
الايجار . وهذا ها يعرف نحلو الرجل وقد سبق محثث هذه المسألة2©0. فسيرد 
المستاجر كل مبلغ دفعه زائدا على الحد الأقصى للأجرة » سواء كان ذلك قى 
صسورة خلو رجل أوف أية صورة أخرى كقابل لتحسينات صورية أوتعويض 
أو حو ذلك من الطرق امختلقة التى يلجأ إلا المْجر عادة للتحايل على نقاضى 
أجرة تزيد على الحد الأتصى تسترى أن يكون المستأجر قد دفع هذا المبلغ 
الإاضاف مباشرة إلى المواجر » أو دفعه عن طريق وسيط كسمسار ؛ أوعن طريق 
المستأجر القديم قا هو الغالب . فنى جميع هذه الأحوال .يسترد المستأجر كل 
المباغ الإضاق الذى دفعه للمكجر » ولوكان المءجر قد أعطى الوسيط -جزءاً 
منه220 . أما إذا كان المستأجر قد دفع خلو الرجل للمستأجر القديم ١5‏ يحصل 


ح الاستر داد بعد ثلاثة أشبر مثلا من نفاذ المرسوم بقانون رقم ١4٠‏ لسنة ١4451‏ 4؛وكان المستأجر 
قد دفم أقاط الأجرة الزائدة على الحد القانوف عن مدة ستة أشبر مثلا » فإنه يسترد الزيادة 

عن أقساط العلاثة الأ شبر الى يسرى عليها تشريم سنة ١9145‏ ولو أن هذه الزيادة قد دفمت قبل 
رفم الدعرى . ولا يرد الزيادة عن أقساط الكلاثة الأشبر السابقة على ذلك إذ أن هذه تسرى 
علما أحكام الامر المسكرى رتم 4ه للنة هع4! فلا يسيرد مادفم زائداً قبل رفم الدعرى . 
ودد جاء ف المذكرة الإيضاحية للمزسوم بقانون رقم ١4٠‏ لسنة ١441‏ إشارة صريحة فى هذا 
ا ا ل الحديد حق المستاجر فى أستر داد ماد فمه بدون وجه 
حق من اريخ المطالبة به أءام القضاء كا كان الحال فى النص القديم - عل أنه ه! يقتضى التنويه 
أن هذا الح لا ينفذ إلا من تاريخ العمل بهذا المرسوم بّانون » فلا يسرى على الماضى » ( انظر 
فى هذه المسألة سليمان مرقس فى إبجار الأماكن فقرة 4م ص 9م هامش ؟ ) . 

0 الإسكندرية المختلطة ١0‏ يناير سنة ١445‏ م مه ص ١ه‏ - وقد قضى بأن للمستأجر 
أن يطالب امالك الحديد بتخفيض الأجرة إلى الحد القانونى ويرد الفرق الذى حصله هو من يوم 
مملكه العين الموجرة ٠‏ ولو / يكن قد حرر عقد جديد بيئهما ( مصر الكلية ١!‏ فبراير سنة ه5١‏ 
دائرةة ١7‏ قضيه ر ثم 5م سله 66( ) - وانظر أيضاً مصر الكلية 74 مارس سنهة 4260| 
دائرة ؟١‏ رقم 041٠‏ سنة ١16‏ . وقد قضى بأنه إذا رفمت على المالك السابق دعوى قنائية 
برد الزيادة ى حدود ما حصله ى المدة السابقة على تاريخ بيمه » لم يكن ممة محل لطلب المدعى 
عليه إدخال المشترى ف الدعوى لآن المشترى لا شأن له بالفرق المطلوب رده ( مصر الكلية 
لا ١‏ ديسمس سله م و١‏ قضيه رتم +اكه سة ؟م9١).‏ 

.519 انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(+ ) كامل محمد بدوى فق قانون إبجار الأماكن فقرة ١8٠‏ ص .١5١‏ 


ف بعدن الأحيان ٠‏ فمبدو أنه د أن د ددفئة: .+ أن ماخر 
القديم قد تقاضى هذا المبلغ : ف نظر خدمة أداها للمستأجر االجديد ا العحن 
فكن المستأجر الخديد بذاك من استتجارها دم تعر الثانون حتى ابرع ع 
الحدمة غير مشروعة » وقد صدر قانون خلو لرجل أخه رأفاقت؟ كر 
وارسط. دون أن يعاقف المستاج القدم ها رأينا(!2 . لك 0 شارك الاجر 

الم تأجر التديم ١‏ فى المبلغ الإضاى الدى دفعه المستأجر المورك اداج لدم 
ف محصل عادة .» اتيك ّ المستأجر الجديد ذلك » كان ذذا الأخر أن ار 


ما تقاضاه الموجر من هذا المبلغ الإضاق . وف جميع الأحوال يس مليع 95 
عند مطالبته المواجر برد ما حصله زائدا على الأجرة القانونية وما تقاضاه ٠ن‏ 
مبلغ إذساق » أن يطالبه أيضاً بالفرائد القانونية على كل هذه المبالغ من وقت 
رفع الدعوى طبقاً للقواعد العامة90؟ . 

ويةول النص > 9 بكم برد ما حصل زائداً على الآجرة المستحقة قانوناً 
أو باستقطاعه من الأجرة : يستحق دفعها ) . والفافى هو الذى يبت ق ذلك » 
فله أن يةضى بالرد فوراً ٠»‏ كما اه أن يقضى باستقطاع ما حص لز ائداً من الجرة 
المستقلة الى سيستح ق دفعها29) . وله كذلكأن بحرى المقاصة بين اكوم له به 
وبين المتأخر من الأجرة ف ذمته(© . أما المبلغ الإضافق الذى يكون المواجر 
قد تقاضاه من المستأجر مباشرة أو عن طريق الوسيط فى الايجار » فيقضى برده 
حملة واحدة أو بمقاصة فى الآأجرة الى استحقت » ولايجوز لاقافى أن >كم 
باستقطاعه من الأجرة التى ستست<ق ف المستقبل » فإن الاستقطاع مقصور على 
ما دفع زائداً من الأجرة » ولا ينسحب على المبلغ الإضاف » كا يتبينى وضرح 


.5١9 انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟) وقد قضى بأن رد فروق الأجرة الزائدة ع به على الموجرين إذا تعددرا بالتفامن» 
لأن الاتفاق عل أجرة زائدة على الأجرة القانونية عخالن للذام العام » فيكون الرد ناشئاً عن 
عمل غير مشروع ( مصر الكلية ه مارس سنة ١405‏ داأئرة ؟١‏ قضية رقم ١١1017‏ منةمدها). 

(5) سليمان مرقس فق إبحار الأما كن فقرة 4م ص .4 - كامل محمد بدوى فى قالون 
إيجار الأماكن فقرة ١4١‏ ص ١1+‏ . ومم ذلك فتد قضى بأن الحيار للمستأجر بين الاستّر داد 
فوراً والاستقطاع من الأجرة © فلا يحور فرص الاستنطاع عليه إذا اختار الاسترداد فوراً 
( مصر الكلية م؟ مارس سنة و96( دائر: ١7‏ قضيه رم ١٠56ؤد‏ سلنه ١١058‏ ). 

( 4 ) مصرالمختلطة لا ديمس مزة (١944‏ م لاه اص 59. 
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من النص . ويرجم ذلك إلى أن المبلغ الإضافى قد دفع جملة واحدة فيسعرد 
حملة واحدة كما دفم »أما ما دفع زائداً منالأجرة فقد دفع مع الأجرة على أقساط 
فيجوز الحكم برده مستقطعاً من الأجرة على أقساط كذلاك . ولكن يجوز على 
كل حال للقاضى أن ينظر المستأجر فى رد المبلغ الاضاف إلى أجل معقول أو آجال 
إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق المستأجر منهذا التأجيل ضرر جيم ؛ وذلك 
عملا بأحكام المادة 7/845 مدنى 20 . 

ويستطيع المستأجر أن يرفع دعوى الاسرداد فى أى وقت » ولو بعد انضاء 
العلاقة التأجمر بة 5 ما دامت لم تسقط بالتقادم على الوجه الذى سنبينه . ولا بجور 
المئجر أن يدفم الدعوى بزوال صفة المستأجر » فإن هذا الأخير يطالب 
بالاسسر داد عن مدة كانت له فما هذه الصفة0© . 

ولما كان !سسثر داد ما دفم زائد؟ حقاً مالي للمستأجر لايتعلق بالنظام العام , 
بعكس الحق فى تمخفيض الجر ةعلى مار أينا » فإنالمستأجر أن ييز ل عن حق الاسير داد 
نزولا صريا أونز ولا ضمنياً؛ وك ل عمل يستخلص منه هذا التزول يعتد به ويعدر 





-1151 انظر فى هذا الممى كامل محمد بدعوى فى قانون إبحار الأماكن فقرة ١م١1 ص‎ )١( 
. ١(١"” حص‎ 

(؟١)‏ سليمان مرقس ف إيجار الأماكن فقرة +4 ص ١١‏ وفمرة 78 حص ٠١4‏ - مصر 
الكلية أول أكتربر سنة ه406١‏ قضية رتم لالاه سنة 6ه4١‏ - 7١‏ أبريل سنة ١965‏ دائرة 
قضية رتم 6م لة 0٠ه9١‏ - وانظر عكس ذلك مصر الكلية أول مارس صئة ١4868‏ 
دائرة 4 قضية رتم ١84+‏ سنة ١905‏ ( وتقول الحكة إن سمكوت المستأجر وإن كان لا يسقط 
حقه » إلا أنه يحمل المؤجر فى منزلة من يقبض المرة بحسن فية » فلا يحب عليه الرد إلا من تاريخ 
المنارعة القضائية والى يننهى مها حسن نيته . وهذا التعليل لا يخلر من الغرابة » فالمزجر قبضص الأجرة 
الزائدة عل الحد القانرفى موجب عقد واجب التخفيض » فلا ممكنقياسه مل حائرز حمسن آلنية 
فى علاقته مع المالك . هذا إلى أن الموجر فى الغالبية العظمى من الأحوال يعلم أن الأجرة الى 
يقبغها تزيد على الحد القانرئ » فلا مكن وصفه بأنه حسن النية . ود قدمنا أن الأمر المسكرى 
رتم مده لسنة ه44١‏ كان ينص عل عدم جواز اسثر داد المستأجر ما دفعه زائداً إلا من تاريخ 
المطالية أمام المضاء ©» وقد عدل ع ذلك كل من المر صوم بقانون رقم 46 للسنة 45ه! 
وقائرن إبحار الأهأ كن رقم ١‏ لسنة ١941‏ »2 فأصبح المستأجر يستر د ما دقمه زائداً مل أول 
قبط .وده . وها نحن أمام حكم يرجمنا إلى الأمر المسكرى رتم روه لسنة ١46‏ فلا يجيز 
المسءاجر الامثر داد إلا من تاريخ المطالبة التضائية » بالرغم من أن أحكام هذا الأمر قد ألنها 
النشريمات الى صدرت بمده ) .وانظر أيضاً عكس ذلك وأنالموجر يكون فى مازلة من يقبض 
الثرة عمسن نية ذا يحب مليه الرد إلا من تاريخ المطالبة القضائية حكاً فى المحاماة ١م‏ رتم ١84‏ 
:أشار إليه الأستاذ كامل محمد بدرى فى قانرن إجار الأماكن ص 4ه( - ص ١898‏ . 


نزولا عن هذا الح . وإذا كنا قد قررنا أن للمستأجر أن يطال بالاسم داداق 
عرقت ولو بغة انقضاء العلاقة التأجرية » فإنه يحب أن يلاحظ مع ذدك أن 
سكرت المستأجر ملة طوياة عن المطالية بالاسسر دادء و مخاصة سكوته عر أأوا'اة 
طوال مدة قيامالعلاقة التأجيرية » قد يحمل على أنه نزول ضمنى عن هذا الل . 
ولكن التزول عن الحق لا يجوز التوسع فى تغسيره » فلابد أن يكون و!ذ.حاً 
من :صرف المستأجر أنه قصد النزول عن حته فى الاسترداد . فإذا كان سكر:ء 
رلولمدة طويلة » ولوإلى ما بعد انقضاء العلاقة التأجيرية » يمكن تفسيره بغه. 
التزول عن الحق » كأن يكون المستأجر لم يعلم بمجاوزة الأجرة الحد الأقصى 
إلا متأخراً » أو كأنيكون قد تعذر عليه جمع المستندات التى تثبت مجاوزة الا-نرة 
للحد الأقصى ولم يعثر علا إلا أخيراً, فإن السكوت فى مثلهذه الظروف لابجوز 
أن يستخلص منه أن المستأجر قد نزل عن حقّه » ويكون له الحق فى الاسترداد 
عالم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم . 

ويسقط حى الاسير داد بالتقادم بمضبى ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه 
المستأجر بحقه. فى الاستر داد » ويسةط فى جميع الأحوال بمضى خمس عشرة سنة 
من يوم الدفع . وهذا تطبيق الحكم التقادم فى دعاوى اسير داد ما دفعم دون حق 
( انظر م ١81/‏ مدنى ) » إذ أن دعوى الاسير داد هنا ليست إلادعوى استرداد 
ما دفع دون حق . ولا عرض على ذلك بأن المستأجر قد يكون عالماً وقت الدفم 
أن ما دفعه زائداً غعر مستحق فى ذمته » لأنه من المقرر فى أحكام دعوى اسير داد 
ما دفع دون حق أنه إذا كان الدين الذى دفع مصدره عقد باطل لسبب يررجع 
إلى النظام العام » كما فى حالتنا هذه » استطاع الدافع أن يسترد ما دفع بالرغم 
عن علمه وقت الدفع بالبطلان » كما إذا دفع دين قار أو فوائد ربوية فتجيز 
المادة 7/109 مدلى اسير داد دين القار ويجعز المادة ل/ال!7” / ١‏ مدلى اسيرداد 
الفوائد الربوية»لأن هذا هوالح ل الذى يقنضيه النظاءالعاء(1) . فإذا دفع المستأجر 


010 الرسيطل ١‏ فمرة هام ص ١١580‏ وقد ققئ. اانه طبقاً لأحكام المادتين ١لم١‏ 
و1807 مدزمن وف بدين مصدره عقّد باطل أياكان مبب البطلان يسقط حقه فى استر داده بممضى ثلاث 
'سنوات من تاريخ علمه محقه ى الاسيرداد . ويا أن المتأجر أقر فى حيفة دعواء أنه دفم 
لمورث المدعى عليهم بتاريخ 70 يرنيه سنة 1464 مبلغ +770 جنياً كخلو رجل ؛ وهو أمر 
محظور الاتفاق عليه بنص المادة السادسة من القانرن ١7١‏ لسنة ١4410‏ © ومفروضش علم - 


)0 
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قسطأً أو أكثر من أقساط الأجرة الزائدة على الحد القانونى ٠.‏ وكان يعلم وقنت* 
الدفع بأن الزيادة غير قانونية ؛ وسكت عن طلب الاسير داد مدة ثلاث سنوات 
من وقت الدفع .» سقط حقه فى استرداد الزيادة عن أى قسط مضى على دفعه 
ثلاث سنوات2(7© . أما إذا كان المستأجر لا يعلم وقت الدفم بأن الزيادة غعر 
ح الطرفين به ٠‏ وم يرقم الدعوى باسير داد هذا الميلغ إلا فى 7 أكتربر سنة ١409‏ أى بعد مضى 
أكْ من ثلاث سنوات من تاريخ الوفاء به » فقط سقط حق المستأجر فى المطالبة برد المبلغ 
امذكور ( مصر الكلية أول أبريل سنة ١831‏ دائرة أولى إبحارات قضية رقم 5١3‏ سنة 188) . 

وقد قضت بعض الحاكم بأن قبول المستأجر أن يدفع للمؤجر مبلغاً يزيد على الحد الأقمى 
للأجرة قبول مشوب بإكراه اقتصادى ذاثى. من أزمة المساكن ( مصر الكلية ٠١‏ نوفير سنة 
ى؛ و المحاماة وارم 187 ص4 ولا - و مارس سنة ه4١‏ امحاماة +5 رق 0ه صصل6.09١-‏ 
محمد بيب شنبسا شرت 8و). ْ 

)١(‏ ومم ذلك فتد قفست محكة مصر الكلية بأن القول بأن سكوت المدعى أربع سنوات 
من المطالبة بالتننيةن سقط لحقة قول بعيد عن الرشاد ٠‏ لآنه لم يظهر من الاوراق مايفميد 
تنازل المدعى الصريح عن هذا الح ( مصر الكلية ١9‏ فبراير سنة هه4١‏ دائرة ؟١‏ رتم 87915 
منة ١438‏ ) . وم تبين اشمكة ما إذا كان المدعى يعلم أنه يدفم أكثر من المستحق فسكوته 
أربع منوات يسقط حقه فى المطالبة بما دفعه زائدا فى السنة الأولى منها إذ مفى عليها ثلاث سنوات 
فسقط الحق بالتقادم » أوكان لا يعم أنه يدفم أكثر من المستحق فحته لا يسقط إلا بثلاث سنوات 
نَ وقت العلل أو مخمس عشرة سنة من وقت الدفم » ومن ثم يكون له الحق فى أستر داد مادقعه 
]عل هده الأربع السنوات . 

وى حك آخر تفضى بأن المطالبة بالرد لا تسقط بالتقادم » وقد ذهب القائلون بالسقوط 
|!. أن المدة اللازمة م الماة المعقولة ألّ, ب اها الثفاء » وذهب بعضبه إلى تحديد المادة بثلاث 
منواكه قات عا يالا نش اعد نيت ساو كلذ ان ارين له قله المنطلك: القاتوت: ...ران اتر اف ان 
يتحم عل القضاء مهمة التشريم أويدعوه إلى انتباج خطة مائعة ليس ها ضابط معين » أما الرأى 
الثانى فإنه ينادى بتحديد تحكى أوقياسى أغفلت فيه الفوارق المائعة من المقابلة أو الةراس - ومن 
جهة أخرى (إنه لايرر إسقاط الحق فى طلب الرد أن المطالبة المتأخرة قد تنزل بالموجر هزة 
مالية عنيفة عند إلزامه برد مجموع فرق الأجرة عن زمن طويل : ذلك لآن انتفاء الآأجر الزائد 
طوال هذا الزمن يعد مخائنة القانون » يحب أن يتحمل عقباها ويلقى جزاءها » ولا تصم إفادته 
من سكوت حبى لو كان المستأجر أسبم فيه على مضض واضطرار . والمشرع الذى أبطل الاتفاق 
وأوجب. التخفيض والرد . وقرر تحريم المؤجر ومماقبته » لم يكن عابثاً حين جعل للأمر كل 
هذه الأههية » ولم يغب عن فطنته ما قد يتعرض له بعض المرجرين من متاعب © ولعله قصد 
أن يثقل كاهلهم جزاء عل ما اقتر فوا ( مصر الكلية "٠.‏ سبتمير سنة ١959‏ دائرة ثانية إيحارات 
قفية رتم 5865 سنة م90١‏ ) . والذى يؤخذ عل هذا الحم أنه لم يبين كيف أن تحديد مدة 
التقادم بثلاث سنوات هو تحديد تحكى أو قياس أغفلت فيه الفوارق المانعة من المقابلة أو القياس 
عل ما يقول الحكم » مع أن المقرر فى دعارى اسرداد ما دفم دون حق - وهذه الدعوى منها - 
أنها تتنادم بثلاث منوات أو بغخمس عشرة سة على حسب الأحوال . 
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> بدا 


قانوئنية . فإن التشاده 0 عدذى ثلاث سنوات وزوقت أن بعلم داك اف يغب 


همد ن عشرة سنة من وقث الدفع . ٠‏ وذلك حداف أ للقواعد العاءة . 


المع اياف 
الأحكام المتعلقة بانتهاء الإنجار 


- تار أسباب الرباء ارر تار بأملام فانون, إيجار الرّما كى : 
قدمنا أنعقد الإيجار ينترى بسبب من أسباب زو ال العقد بوجه عام وهى الإبعنال 
والاتحلال والانقضاء . فأما الإبطال فإنه لم يتأثر بأحكام قانون إيجار الأماكن , 
فعمّد إيجار الأماكن . إذا كان باطلا أو قابلا للابطال » تسرى علرهالقواعد العامة 
ولاعمختلف فى ذاك عن عقود الاعار الأخرى . وأما الاتملال باتفاق الطرفن » 
أى التقايل » فلم يتأثر كذلك ٠‏ ويوز للطرفين فى عقد إيجار الأماكن أن يتفايلا 
عقّد الإيحار قبل انقضاء مدته . أما إذا امتد العقد يمحكر القانون ؛ فالمستأجر ببق 
العمن ما شاء البقّاءءوله أن مخلٍالعين فى الوقت الذىيريده دون حاجة لرضاء 
المؤجر يشرط التنبيه على الوجه الذى سنبينه فيا بلى0' . والانحلال لأسباب 
يمررها القانون نم يتأثر هو كذلاكف أكثر أسبابه » فهلاك العين المواجرة سبب ى 
انفساخ عقد إيحار الأماكن . ونزع ملكية العمن الموئجرة لامنفعة العامة يكون له 
حك الحملاك المادى فى إيجار الأماكن كا فى أى إيجار آخر . ٠‏ وفسخ العقد الذى 
ملك الاجر بموجبه العمن يبتى إيجار الأماكن نافذاً فى<ق من 1 لت إليه الملكية 
كا هو الأمرفى سائر عقود الاجمار 0) ٠‏ غير أن هناك سبباً لاتحلال العتّد » هو 
فسخ الإيار . قد تأثر كشيرآ بأحكام قانون إيجار الأماكن فلحقته نحويرات 
جوهرية7" , 

والأسباب الأخرى لزوال العقد يسبب زوال الالعزام,لم تتائر بوجه عام 


نسم اليد 





)١(‏ انظر فقرة م8؟5. 

(؟) انظر آنفاً فقرة 44# . 

(؟) وسثرى من استعراض دعارى الإخلاء المذكورة هل مهيل الحصر أنه لايحوز 
لمزجر أن يطلب فسخ الإيحار قبل انقضاء مدته إلا لسبب يميز رفع دعوى الإخلاء ( انظر مايل 
شغرة ه*"). 
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بأحكام قانون إيجار الأماكن . فاتحاد الذمة ينتبى به إيجار الأماكن كرا تنتبى 
به عقود الإيجار الأخرى. وكذلك الحكم فى تحفق شرط فاسخ علق عليه التزام 
المستأجر أو التزام المؤجر » إلا إذا قصد بتعليق النَزام الموئجر على شرط فاسخ 
التحايل على القانون ثمند ذلك يكون حكر نحققه هوحكم فسخ العقد . وأحكام 
العذر الطارئى ١‏ فى المدأ وق تطبيقاته كبا فى موت المستأجر وإعساره » لم تتأثر 
هى الأخرى بأحكام قانون إيجار الأماكن » وذلك فيا عدا نقلالموظف إلى بلد 
آخر فسترى أن الموظف المنقرل إذا كان له حق إنهاء الإيجار فإنه فى عمد إيجار 
الأماكن يحب عليه أيضاً الاخلاء(22 , 

ببق الانقضاء وهو السبب اللمألوف لانتهاء عقد الإيجار » فينتهبى هذا العقّد 
بانقضاء مدته . وبتى كذلك انتهاء الإيجار بانتقال ملكية الععن المواجرة إلى غغر 
المج . وهذان السببان » وهما أهر أسباب انتهاء الإيجار » تأثرا بأحكام قانون 
إيجار الأماكن إلى أبعد حدء فقد ألغاها هذا القانون من بين أسباب انتهاء الإيجار . 

هذا إلى أن قانون إيجار الأماكن استحدث أسباباً جديدة لإنباء الإيجار , 
أو بعبارة أدق لوضع حد لامتداد الإيجار بحكم القانون . 

ويخلص من كل ذلك أن أسباب انتهاء الإيجار بعضها لم يتأثر بأحكام 
قانون إيجار الأماكن » فهذه لاشأن لنا مها هنا . وهناك أسباب انتهاء ألغيت » 
_ هذه نعالحها فى المطلب الأول . وهناك أسباب انتباء حورت وأسباب انتهاء 
تاستحدثت وهذه تعاالحها فى المطلب الثالى . 


الطاب ارول 
أسباب انتباء ألغيت 


5" ب سسار, : قدمنا أن هناك سسين هما أهم أسبانبة انتباء الإبجار 
ألغاهما قانون إيجار الأماكن » وها انتباء الإيجار بانقضاء مدته وانتهاوذه بانتقال 
ملكية الععن المواجرة . فنثناوهما بالبحث متعاقبين . 


)١(‏ انر مايل فقرة 0415 - وانظر فى أسباب زوأل المقد يسبب زوال الالتزام 
آنفاً فترة وموع, 
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1 س امشرار ارو بار كلى القانون, : تنص المادة ٠‏ من قانون إيجار 
الأما كن رتم 11 لسنة 14410 فى صدرها على أنه ٠‏ لايجوز للمواجر أن يطلب 
إخلاء المكان المواجر ولو عند انتباء المدة المتفق علبا ف العقّد إلالأحد الأسباب 
الآنية . . ه . فعقد الإيجار هنا لابنتبىإذل بانقضاء المدة المنفق علا كما تنتبى 
عقود الإيجار الأخرى . ولكنه بمند بحكم القانون بعد انقضاء مدته . 

فإذا كان المتعاقدان قد اتفمًا على مدة معينة وعلى أن الإيجار ينتبى بانقضاء 
هذه المدة دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء » فانقض تالمدة . فإن الإيجار لايتهى 
باشضاتها ٠‏ بل يمتد بحكم القانون | قدمنا . وامتداد الإيجار غير يجديده 6 
وقد بينا الفروق بين الامتداد والتجديد قصدر الكلام فى التجديد الضمنى .2©١(‏ 
وبقاء المستأجر فى المكان المواجر » وسكوت الاجر على ذلك » كانا يفسران 
قبل التشريعات الاستثنائية بأنهما إيجاب وقبول ضمنيان لتجديد ضمنى » فكان 
الإيجار يحدد مجديدا ضمنيا طبقاً للقواعد المقررة فى ذلك . أما بعد صدور 
النشريعات الاسئئنانية » فالأقرب إلى الواقع أن يكون سكوت الموؤجر على بقاء 
المستأجر ف المكان إذعانا منه لأحكام القانرن وهى نجز للمستأجر البقاء وتمد 
الإيجار . وقد تكون هناك مصلحة للمواجر أن يئول سكوته على هذا النحوء 
ويتحقق ذلك إذا كانت الأجرة أقل من الحد الأقصى المسموح به قانوناً , 
فإذا جدد الإيجار تجديداً ضمنيا بقيت الأجرة على حاما » أما إذا امتد 
بكم القانرن فإن للمو“جر أن يزيد الأسجرة إلى الحد الأقصى فو مدة الامتداد29. 
لذلك قد يرى المْجر من الأحوط أن ينبه على المستأجر بالإخلاء حتى 
تنضح نيته جلية ق أنه لا يريد التجديد الضمتنى » فلا يعود هناك مجال للشك 
ف أن الإيجارقد امتد يحكرالقانرن . على أنه حتى, لو لم ينبه المواجر على المستأجر 
بالإخلاء » فإن المفروض كا قدمنا أن المواجر بسكوته [تما أذعن لأحكام 





)١(‏ انظر آنفاً فقرة +5ه. 

(؟) كذلك فى طلب الإخلاء هدم المكان المؤجر لإحادة بنائه بشكل أوسم أو فى طلب 
الإخلاء الشرورة الملجئة » لاا يحوز ذلك إذا كات الإيحار قد جدد تجديداً ضما ٠‏ ويحوز 
إذا كان الإيجحار قد امتد يحم النائرن ( انشر مايل فقرة ١16٠6‏ وفقرة 108). 
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امرك نيمتد الإ ار ولا يتجدد » إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك9* . 

وإذاكان المتعاقدان قد اتفقا على مدة معينة وعلى أن الإيجار ينتهى بانضاء 
د د المدة إذا نه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء فى ميعاد معين . فإن الإيجار 
عاك امتدادا اتفافا إذالم محصل التنبيه بالاخلاء . فإذا ما حصل التنيه فاثةفاءت 
المدة » امتد الإيجار . لاامتدادا اتفاقياً ىا وقء ذلك من قبل . بل امتد 

الققانون0؟ . 

وإذا كان الإيجار غير معبنالمدة . فإن المدء نتحدد بمواعيد دفع الآأجرة . 
ولايتهبى الإبجار إلا بعد التنبيه بالإخلاء فى مواعيد عيها القانون . وقد سبى 
بيان ذلك . فا دام التنبيه بالإخلاء لم يحصل . فإ الايجار بمتد امتدادا اتفاقياً . 
فإذا ما حصل وانقف تفترة دفع الأجرة امتد الإيجار بعد ذلك محكم القانون . 

و يحاص مما تقدم أن الإبحار بمتد حك الشانون بعد انقضضاء مدتهء الاكانت 
طريقة تعيين هذه المدة » وسواء كان التنبيه بالإخلاء ضروريا لإنباء الإيجار 
أوكان غير ضرررى2" . 


)١(‏ انظر آنفاً فقرة ١ه‏ ف المامش - وانظر فى هذا الممنى مصر الكلية ٠١‏ نوفير 
صنة ودع4؛ الحاماة »جم راقم ١غ‏ ص 4د وانظر فق عهد القانون رم #4 لسنة |" ها 
الذنى كان قد صدر عمّب الحرب الءمالمية الأولى لعنليم إبجخار الأماكناستثئناف مصر 6٠م‏ نوفير 
منة ١9807‏ المحاماة م رقم ١م‏ صل 9*م4 - وقارن مصر الكلية و١‏ فبراير سنة ١665٠‏ 
المحاماة .٠م‏ رقم لامع ص لم٠هة.‏ 

(؟ ) والمؤجر مصلحة فق أن ينبه على المستأجر بالإخلاء حى تنقفى المدة ويمتد الإيجار 
يدم القانون لا بحم الاتفاق ٠‏ لأنه أثناء الامتداد بحي القانون يستطيع أن يرفم الأجرة إلى الحد 
الأقصى , كانت فى الأصل دون ذلك » و 0 أن يطلب الإخلاء لهدم المكان وإعادة بئائه 
بشكل أو سم وللضرورة الملجئة » ولا يستطيع * شيعا من ذلك أثناء الامتداد حك الاتفاق كا 
يت 59 التجديد الضمى . 

(؟ ) وقد استثى القضاء الفرنسى من ذلك مايسيه بالاتفاق على الشغل المزقت للعين 
(©15أة»16م همتأقمنعءه:0 هوتأام»00») . ويتصد به أن يقوم بالموجر صبب جدى 
مشروح يقتضيه عدم الارتباط بالإبحار بعد مدة معينة » أو أن تكون حاجة المستأجر مؤقتة 
بطبيعتها ( نقس فرنمى 70 أكتوبر سنة ١851‏ داللر. +مو١و-‏ بم - و ماير سئة 8و١‏ 
دالرز ه9١‏ - 5.5 - ليون ؟١‏ فيراير سنة )ه9١‏ داللرز م#ههة١‏ - 78 مختصرات - 
أميان ١١‏ ديسمير سنة _0ه46ة١‏ داللوز ه6و١ ‏ 9غ مختصرات - بوم ١١‏ ديسمير صلة 1965017 
دالرز ه5١‏ - 7 محتصرات - باريس ١7‏ يثاير سنة ١965#‏ دالالرز #9965 *7ا”» م 
٠‏ يناير سنة ١40+‏ د«اللرز ه4١‏ - ١٠خ‏ ) . نشل السبب الحدى ا مشر وح أن يضطر شخصر, سم 
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- مرةٌ امترار ارر يجار : وإذا امتد الإيجار بحكم القانون فإنه مند 
مدة غير معينة(!2 » ويبتق المستأجر فى العين ما شاء البقاء ما دام موفيا بالر اماته 
على الوجه الذىفر ضه القانون20©. فلايستطيع المواجر أن يضع حدا هذا الامتداد » 


إلى مذادرة مسكنه لمدة مؤقتة » كأن يسافر فى بمثة أوفى مهمة فيزجر الممكن عل أن يخليه المستأجر 
عند عردته ٠‏ أويتصد المالك بيم المسكن غير مشفول فيؤجره على أن يخليه المستأجر عند البيم » 
أو يفصد المالك هدم البناء بعد مدة معينة فيؤجره عل أن يمخليه المستأجر عند حلول وقت اللدم . 
وتفل .خاحة المتاخر الموقكة يطعنيا أن رحاس خطين فشكا مهفا وى فحاجته إليه 
مؤقتة بطبيعها مدة الصيف أومدة الشتاء . فن حميم هذه الأحوال يتبى الإبجحار بالتضاء مدته » 
ولا يمتد بحكم القائرن ؛ وذلك بشرط ألا يكرن هناك تحايل عل القانرن فيتذرع المزجر يسبب 
صورى يصن به الإيحار يأنه شفل مؤقت للعين حى يتفادى مسك المستأجر ضده بامتداد الإيجار 
يحم القانرن ( نقض فرنى ٠١‏ ديبمير سنة ١44‏ داللوز ١٠١ - 1١565٠‏ - باريس ٠١‏ يناير 
منة 4ههة١‏ داللرز 14ههة١‏ - 5١.‏ السين 7١‏ مارس منة ١4:٠.‏ داللوز ٠د5هو١1-‏ 50# ). 
والئوجر هو الذى يكلف بإثبات الصفة المؤقتة للتأجير ( انظر ف كل ذلك محمد ليب شنب فقرة 
الام صض وؤؤم - ص ...+ جلال العدرى ص ١8‏ 061:6 فى داللرز ووهور ص ١٠١"‏ 
وى داللرز ١66‏ ص .)١٠١‏ 

ومن الصورتين اللنين أقرها القضاء الفرنى للشفل المزقت » أفر القضاء المصرى الصورة 
الثانية وهى أن تكون حاجة المستأجر للعين مؤقتة بطبيعتها كاستتجار مصيف أومشى (الإسكندرية 
امحتلطة مم نوفبر سنة ١88451‏ م وه ص ه 4 ) . وهى الصورة الواضحة الى يتعذر فيا التحايل 
إذ تدل عل جديها طبائع الأشياء . ومن ثم يكون إبحار متزل للتصييف غير خاضم للتشريم 
الاستثناق من حيث الامتداد يحم القانرن » ولامن حيثالا الأقمى للأجرة إذاأرجر 
مفروثاً . أما إذا أوجر غير مفروش فيعتد بأجر المثل » والمثل هنا ليس مازلا يؤجر إبجارا 
عاديا بل مزلا يوجر التصييف ( انظر فى جواز الإبجار من الباطن للتصييف ما يل فقرةم14 ) . 

10 ولكنه »6 لازا للإحار الذى تكرن مدنه غير معينة بحكم الاتفاق ع لا تجرز 
ماه إلا من جانب المستأجر وحده بعد مراعاة مواعيد التنبيه القانرنية كما سئرى . أما المئزجر 
فلا يستطيع إناؤه؛ ولو بعد مراعاة مواعيد التنبيه»إلا لسبب من أسباب الإخلاء الى سيأ بيانها . 

ويذهب الفقه إلى أنه إذا امتد الإيحار يحكم القانرن » فالعقد يكون قد اننبى يانقضاء 
مدته » والذى يستبى رابطة الإيحار ليس هر العقد بعد أن انتبى وإنما هو القانرن » فحق المستأجر 
فى آلبة'- فى المين المرجرة لا يستمد من العقد وإنما يستمد من نص القانون ( إنظر رمالة فير 
مطبوعة للدكتور جلال المدوى فى الإ . التانرف عل المعاوضة فقرة ١4٠‏ ص و١٠‏ 
وفمّرة 41١١‏ ص .4*4 وانظر محمد ببيب شنب فقرة “لام صا مو“ رقد أخار إلى 
64 بف داللرز سنة +هوااص ١٠١”‏ من قسم الفقه ق بيان الطبيعة النانرنية لحق الممتأجر ف 
اماه فى العين بعد انقضاء مده عقده ) 4 

(؟) نقغي مدل 0 يونيه منة 1468 مجمرعة أحكام النقض ٠١‏ رتم 78س 14م - 
مصر الكلية ٠١‏ نرفير صنة ١449‏ المحاماة 14 صل 19١‏ . 
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وأا > “ن حراج المستأجر بغر إرادته إلا لسبب من الأسباب الى ذ كر ه القانون 
عل سبيل الخصر والتى سيق تنصبلها فما يل . ودلك ما دامت التشريعات 
"7 كنائية قاعة2097© , فأدى مز يتن طل» المشربعات بالنسيه إلى المستاجر مما 
ونسع حد أقصى للأجرة عل النحو الذى بيناه . وامتداد الإيجار كم القانن بعد 
انقضضساء مدثه: عل النحدو الدى مرأه ' 
وإذا كان المسةأجر تحوّله البقاء فى المكان الاجر .هد انقضاء مدة الإنجار » 
إن هذا بداهة ليس بواجب عليه بل هو حق له . هيستطيع : بعد انقضاء المدة 
المننق علا . أن يخلى العمن فوراً . ويستطيع اليقاء فما المدة الى يراها ورج 
بعد ذلك فى الوقت الذى يداء220 . ولكنه لا يستطيع إخلاء العين قبل المدة المتفق 
علما ٠‏ فهو مقيد بده المدة . إلا إذا انتهبى الإخار قبل الققياء مدنه بسبب من 
أسات الانتراة , 
وإذا بتى المستأجر فى العين بعد انقضاء المدة المتفى علها فترة من الزمن . 
م راد إخيلاء المكان ا مواحر 3 وجب عليه قبلالإخخلاء أن ينبه على الموجر بذلك 
0 المواعيد الى عينيا المانون بأ أنسة إلى الا يجار غير معن المدة 5 وتنصالادة ١‏ 
من قانون إيجار الأماكن فى هذا الصدد ءلى أنه و يحب على المستأجر أو المستأجر 
من الباطن الذى يرغب فى إخلاء المكان الجر مراعاة مواعيد التنبيه المخنصوص 
عدها فى المادتين 8" من القانون المدنى الوطنى و 57/4 ل ا ا 6 
هذا إذا كان عد الإجار الممتد خاضعاً لأحكام التقندس الدن اللي +بويكون 
خاضعاً لحذه الأحكام كما سئرى إذا كان قد أبرم قبل ١8‏ أكتوبر سنة ١9149‏ 


)١ (‏ وكان المرسوم بقانون رتم +4٠‏ لسنة ١84‏ ف المادة ١7‏ منه مجمل مدة الامتداد 
حك القانرن لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ممرسوم . 

(؟ ) وهذا هو المنى الذى نقصد إليه من أن البقاء فى العين حق المستأجر لا واجب عليه . 
ولا نر تب عل ذلك أنه مادام البقاء فى العين حقاً المستأجر » فإن هذا يستطيم أن ينزل عن السك 
هذا الحق ؛ بأن يتعهد مثلا المزجر بالخروج من انعين بعد مدة معينة . فكا أن النص وعقّد الإبجار 
فل أن البين قتعا حر اتلك (الناء ميد القع مدة الإبحار يكون شرطاً باطلا » كذلك تمهد 
المستأجر با حر وج من العين بعد مدء معيئة من اءتداد الإيجار يكون عيذ باطلا » ع كلاهها 
مخالن ارا امي [ الال يولي فاه وأنه إذا لم يز النص فى عقد الإيحار عل' أن 
ليس قلمتأجر الك بالبقاء بعد انقضاء مدة الإيحار . فإنه يحوز ء بعد إبرام عمّد الإيجار 
ومتع اللستأجر بحاية قانوت إجار انان آنا حنية ين اللجلك بق الو شي ابي قن 
فظفرة اام ص 98" ). 


١:6 


ولولم تنآض المدة المتفق علبها إلا بعد ذلك . أما إذا كان عقد الإيجار نخاضعاً 
لأحكام التقدن المدنى الحديد » بأن كان ميرماً منذ ١6‏ أكتوبرسنة ١449‏ ! 
فإن مواعبد التنبية بالخلاء التى يجب عا المستأجر مراعاتها قبل الحر وج من المكان 
المجر هى المواعيد التى نص علما التقندن المدنى الحديد ف المادة 3285© , 

وامتداد الإبجار بحكم كاررق سل انتفياه مدته أمر يتعلق بالنظام العام » 
فلا يجوز الاتفاق عل ما يخالنه . وعلى ذلك إذا اتفق المواجر مع المستأجر فى عقد 
الإبجار على أن الإبجار يننبى بمجرد انقضاء مدته ولا تمتد بحكم القانون » كان 
هذا الاتفاق باطلا » وامثتد الإيجار بحكم النانون بعد انقضاء مدته بالرغ من 
ذلك . كذلك إذا اتفق الطرفان بعد إبرام عمد الإيحار » بل بعد امتداد الإيجار 

القانرن » على أن يخلٍالمستأجر المكان المواجر فوراً أو بعد مدة معبنة » فإن 
هذا الاتفاق يكو نأيضاً باطلا ع ولايجير المستأجر على احثر امه ؛ ويجوز له البقاء 
فى العين ما شاء البققاء اود نيوا ينف هذا الاتفاق » 
مالم يقم سيب من أسباب الإخخلاء ١‏ تى قررها القانون92؟ . 


8" - ازمر الذى بترتت على موت المسنأمر : وإذا مات المستأجر 6 
فترى أنه يحب المييز ببن فرضين0© : 


)١(‏ وإذا قام فزاع ى وجروب النبيه بالإخلاء » وتم هذا النزاع ى الاختصاص 
الاستثنائ لقضايا إيحار الأماكن . أما إذا قام النزاع فى صحة التنبيه فى ذاته » فهذا يخرج من 
نطاق المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون إبجحار الأماكن ويكون الاختصاص فيه محسب قواعد 
الْقَانون العام (كامل محمد بدوى فى قانون إيحار الأماكن فقرة م78 ص 8 ) . 

(؟) الإسكندرية المختلطة م7 نوفبر سنة ١545‏ م وه ص 4ه - وقارن سليمان مرقس 
فى إبحار الأماكن فقرة 4ه ومحمد لبيب شنب فقرة +5 ص مو" وقد سبقت الإشارة إليه . 

أما إذا كان نزول المستأجر عن حقه ىق أمتداد الإبحار بحكم القَانرن [ما هو ف الواقع 
اعمّر اف مئه بأن هناك سبباً من الأسباب الستة الى أجاز القانون من أجلها إخلاء المين » فهذا 
التزول ليس فى حقيقته إلا عن من المستأجر لمكم القائرت » ع صحيحاً ويكون 

تعهد المستأجر بالاخلاء بعد مدة معينة ملزماً له . فإذا انقضت المدة أ مم التتاسر شاغلا 
العين درن سند » ومحوز طرده يحكم من قاضى الأمور لحر ل نؤئة 
سنة موا م ٠‏ ص م4١‏ -الإسكندرية امحتلطة 7١‏ فبراير سنة ١9445‏ م مه ص لاه - 
مصر الكلية م7 أبريل سنة ١ه‏ ؟١‏ المحاماة ”١‏ رتم ١١ه‏ ص .)1١086‏ 

(*) أما إذا مات الموجر » فإن عقد الإيجار يبى مم ورثته » وإذا انقضت مدة العقد 
امتد يح القانون كا لو كان المرجر حيا . 
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ررض الأرل ) أن بموت الل أجر قبل انقضاء المدة المتفق علها فى عفد 
الإار. وى هذا الفرض تسر القواعد العامة المقررة فى موت المستأجر » دون 
أن ون لأحكام قانون إيجار الأماكن تأثير فبا . ومن ثم يبتى الإيجار قائاً . 
بكود و.رثة الممستأجر ملز مين نحو المواجر ويوؤدون له الآجرة .. حدود العركة : 
ويخوز لورثة ال. تار أن يطليوا إناء العند قبل انشتساء مدته . إذا أثيتوا أن 
سنب موانت قور بم أصبحت أعباء العة' أثقل من أن تتحملها موار دهم أو أصبح 
الإيجار مجاوزاً حاد.ود حاجتهم . وى هده الحالة يجب أن تراعى مواعيد التنبيه 
بالاخلاء + وأن يكون طلب إنباء العتّد. ىمدة ستة أشبر على الأكثر من وقت 
موت المستأجر. وإذا لم يعند الإيجار إلابسيب حوفة المستأجر أو لاعتبارات 
أخرى تتعلق بشخه » . جاز لورثته أو للمذجر أن يطلبوا إنهاء العقد212 . وإذا 
كان للمؤجر أن ينهى عند الإيجار المرم لاعتبارات شخصية ف المستأجر قبل 
انتصاء مدته » فأولى أن يكون له هذا الاق إذا مات المستأجر بعد انقضاء المدة 
وق أثناء امتداد الإيجحار بحكم القانون9؟ , 

( المردض الثانى) أن عرت المستأجر بعد انقضاء المدة المتفق علمبا وف أثناء 
امنداد الإيحار بحكم القانون . وى هذا الفرض لارقنى الاقخان عوت التاجر: 
بل يق ممنداً بحكم القانون » ولكن لمصلحة من كانوا مقيمين مع المستأجر فى المكان 
المجر سواء كانوا من ورثته أولم يكونوا . فغير المقيمين مع المستأجر لاشأن 
مبذا الامتداد ولو كانوا من ورثته » والمقيمون يستفيدون من الامتداد ولو لم 
يكونوا منالورثة22 . وهذا الحل تملبه المبادئ العامة التى تقوم علها التشريعات 


. 05١ انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟) وتكون المنازعات فى هذه المسائل خاضعة لقواعد الاختصاص العادية » لأا ليست 
نائثة عن تطبيق أحكام النشريعات الاستثنائية ( سليمان مرقس فى إيجار الأماكن فقرة هه 
ص .)١#*٠‏ 

(؟) ومن باب أولى لوكانوا من الورثة » وقد قفى بأنه إذا ثيت أن المستأجر كان يقيم 
مع حمته فى شقة الأزاع منذ سنة ه54١‏ ء وأصبم بعد وفاتجا فى أكتوبر سنة 0١‏ يششضلها 
بصفته وارثاً لها لا باعتباره غاصباً ولا مستأجراً من الباطن ٠‏ فلاحق المدعى فى طلب إنهاء 
هلء الإجارة الممتدة بحكي القانون » ولاق طلب إخلاء المين المرجرة إلا لأ-مد الأسياب المينة 
ىالقائرن على سبيل الحصر ( مصر الكلية ه يناير سنة ١488#‏ دائرة ١١‏ تضية رتم 59314 
عمئة ١987‏ ) . وانظر محمد لبيب شنب فقرة ملاسم سل 26ج دض (40. 
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الاستثنائية » فهذه أريد ما أن تستيقى المككان لمن يقم فيه حتى بعد ات اء ١‏ 1 
الأصلية للا يا رما دام فى مأ بالالئزامات التى فوضها القانون :.وذلك تفرخاً لازه” 


الأماكن . وكان من احير أن يرد نص صربح فق هذا المعنى ) ؛ »اوردق بعد , 
التشريعات الأجنية(© . 


2 اصسراو ارو كار نمس شُروط ابر تجار اررصلكى : وإذا .2 
الإبجار حكم القانون بعد انقضاء مدته. فإنه طبقاً للتواعد المقررة فى امتداد الإبجار 
عتد بنفس شروط الإيجار الأصلى . فتكون التزامات الم“جر هى نفسها المز اماته 
السايقة ما كان منها ناشئاً عن القانرن أو مترتباً عل الاتفاق » وكذلك تكون 
المزامات ال مستأجر9؟؟ . وتبى التأمينات العينية والشخسية الى كانت تكن 
الؤافنات المبعادر ىن الإيجار الأصلكافة هذه الاليز امات بعد أن امتد الإبجار . 
غر أن الكفيل - شخصياً كان أو عبني الذى كفل مستأجراً قبل صدور 
التتشر بعات الامنثائية الى تَضى بامتداد الإبجار كم القانرن لا تمتد كفالته 
لالئز امات ال ستأجر عند امتداد الإبجار إلاإذا قبل ذلك فإنهدوقت أن كفل المستأجر 
كان يت#تصد كفالته ى المدءّ المنفق علمها ف الإجار 3 وم يدخحل -حسا به أن هذه 
المدة ستمدد مك م القانون . أما إذا كان قد كفل المستأجر بعد صدور التشر يعات 
الاستثنائية » إن كفالته لالتزامات المستأجر تمتد بامتداد الإيجار إذ دخل ى 
حسابه و تالكمالة أن الإجار ممتد بكر القانون؛ وذلك مالم يشرط عندما كفل 
المستأجر أن كفالته مقصورة على لمدة الف ن علها فى الإبجار 229 . 


ومع أن الأصل أن عد الإبجار بنفس شر وطه السابقة »إلا أنه تيمب ملاحظة 





)١(‏ فقد نصت المادة ٠.8‏ من قانون أول أبريل سنة ١5875‏ فى فرنا عل أنه فى حالة: 
هجر المستأجر لموطنه أوموته » يبق الحق فى امتداد الإيحار للأشخاص الذين كانوا يقيمون عادة 
معه » سواء كانوا من أفراد أسرته أوكانوا من يعول . وانظر فى أن المتأجر يعر مستأجراً 
لنفسه والمقيمين معه ويكون نائا نيابة قانونية عن المقيمين معه ى الاستتجار سليمان مرقس 
ف إبحار الأماكن فمّرة هه » ويشير إلى محكمة مصر الكلية ١١‏ مايو سنة 4ه9١‏ دائرة ١١‏ 
قضية رتم 9٠09ه‏ سنة 1958. 

(؟) وإذا كان عقد الإيجار بسند رسمى » جاز للمؤجر أن ينفد بهذا السند خلال مدة 
الامتداد ( كامل محمد بدوى ف قانرن إبجار الأماكن فمّرة اا ص 78 ). 

(؟) سليمان مرقس ف إبجار الأماكن فقرة 7ه صل ١85‏ هامش ١‏ . 
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أمر ين : ( الأمر الأول ) أنالإيجار مد لمدة غير معينة كا سبق القول , » فلا يقتصر 
امتداده على مدة معادلة لمدة الإبجار الأصلية . ىا أن الذى يلتزم بالامتداد هو 
الموؤاجر دون المستأجر » يلاف الامتداد الاتفاق فإن كلا من الطر فين يلم به . 
2 الأمر ا 2 أن الأجرة خلال الامتداد المان رفى مُجوز للمواجر 5-5 إلى الحد 
الأقصى إذا كانت فى الإمجار الأصبى أقل من هذا الحد » أمافى الامتداد 
الانننائى فلا بحوز له ذلك . 


مرا -- القاثون, الوامب البأبي, فى امترار ارو يجار : وبلاحظ أن 
كثيرا من عمّود الإيجار الرهق نغين التقنين المدنى القد.ء وامتدت بعد صدور 
التقنن المدنى |الخدريد 1 وأذركها هلا التعنين وهى ممساة . فهذه العشّود ع 3 
عد احدادي » امي 0 م التقنين المدفى القديم . ٠‏ بالرغم من نفاذ التقنين 
الملشيى اللخديد . - الإيجار الذى أ برم من ه6١‏ ور مله 144 
فب مهمى انه 0 ف مدته الأصلية وق امتداده لأحكام التقنين المدنى اللديد . 


رعل دلك ؤإن كشراٌ من عمود الإبجار الممتدة حك القانون ق الوفت 
الحخاضر لاتزال خأ ضعة لأحكام التقدن المدلى القديم . وقد عنينا أن رز 
77 الأحكام دو كافة نا مدل نا مع أحكام التقندن المدنى ابهديد كالئزام 
المواجر بتسلم العين فى حالة صاحة والتزامه بار ميات الضرورية 292 رشان 


)1١(‏ فيكرن المرجر فى إبحار مبرم قبل ١١‏ ون ةا را ؛ وامتد بحكر القانون 
إلى ما بعد هذا التاريخ ٠‏ غير ملزم بإجراء أية مرمة . فإذا #حتاجت العين إلى ترميمات ضرورية 
لحفظ العين من اطلاك » لا إلى ترميمات ضرورية لانتفاع المستأجر » كأن كانت المين آيلة 
فرظ + لد تقمم أن الرجر موك ايقن .بك الأزميات ولو مارض لايق كلذ .وه 
وقد يستدعى الأمر أن يحل المستأجر العين موقت حى يقوم الموجر بترميمها ثم يمود المستأجر 
إلى شغل العين . وف هذا لا يوجد خلاف بين التقنيئين الحديد والقديم . ولكن المؤجر » وإن كان 
عن سقة القيام 3ه ار عيجات الفررو ريه طفق الفين 0( بازع بالقيام يها 151 يرد زنك 
رن عله الحالة لا يبى أمام المستأجر إلا أن يطلب فسخ الإيحار وإخلاء العين إذا د أن د 
ضرر. وفى هذا أيضاً يتفق التقئين الحديد مع التةنين القديم . إلا أن التقنين الحديد يخالف التقنين 
القدم فى أنه يلزم المئرجر بالقيام بالئّر ميمات الضر ورية للانتفاع بالعين » وذ! كانت الثر ميمات 
الضرورية لحفظ العين هى فى الوقت ذاته نرررية للانتفاع بالعين » فإن التقنين الحديد يلزم 
بها المزجر » ويحوز للمستأجر أن يقوم بها عل نفقة المؤجر . ويمكن الوصول إلى نفس 
النتيجة فى التقنين القديم » إذ يجوز فى هذا التقنين للمستأجر أن يقوم بالثرميمات الفرورية 
انة. المين وير جع بما أنفق فى ذلك عل الموجر بدعوى الإثراء يلا سبب ٠‏ ثأن كل حائز 
يرجم عل المالك مجميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية ( أنظر آنفا فقرة 805 ) . 5 


١٠١ عه‎ 


العيوب الحفية و كسئولية المستأجر عن الحريق » لأن أحكام التقنين المدفى القديم 
هذه المسائل لاتزال معمولاا حتى اليوم فى كثير من عقود الإيجار . وقد 
سبقت الإشارة إلى ذلك فى كاير من المناسبات . 
8 75 - انتقّال ملكية العن المئؤجرة 

5 - عرص امير اذ أل كور لمر جار نارم ثبت سابو, على سر 
الال املك لسر بام فى مو,المالك الجرير :كانت المادة 474/758 مدفى قديم 
تنص على أن « يفسخ الإيجار ببيع الشىء المستأجر إذا لم يكن لسند الإيجار 
تاريخ ثابت بوجه رس سابق على تاريخ البيع الثابت رسمياً » . وجاءت المأدة 
4 ملن جديد تنص على نفس الحكم فى عبارة أعم على الوجه الاتى : 
« إذا انتقلت ملكية العين المواجرة اختيارا أو جيرا إلى شخص آخر » فلايكون 
الإيجار نافذاً فى دق هذا الشخص إذا ل يكن له تاربخ ثابت سابق على التصرف 
الذى نقل الملكية » . وزيتبينمن هذه النصوص أن الإيجار لا ينفذ فى حق المالك 
الحديد إلا إذا كان له تاريخ سابق على التصرف الذى نقل الملكية » وقد 
سبق بران ذلك تفصيلا م 

والذى استحدثه قانون إيجار الأماكن هو أنه حذف شرط أن يكون 
للإيجار تاربخ ثابت سابق على التصرف الناقل للملكية » وجعل إيجار المكان 
ينشذ ى حى المالك الجديد حتى لو لم يكن له هذا التاريخ النثايت . فنصت 
المادة ١١‏ من قانون إيجار الأماكن رتم ١١١‏ لسنة 14141 على أنه ٠‏ استئناء 


- ويخلص من ذلك أن العين إذا كانت آيلة للسقوط » فإنه يحوز للمستأجر » ف التقنيئين القديم 
والحديد » أن يقوم بتر ميمها عل نفقة الموجر إذا كانت قابلة لتر ميم » ويبى فى العين المدة 
المتفق علها ومدة الامتداد القانرنية » غير أنه فى مدة الامتداد القانونية يكرن ملزماً يدفم علاوة 
على الأجرة تناسب ما تكلفته العين من مصروفات النرميم (انظر فى هذا المعى سليمان مرقس 
فى إيجار الأماكن فقرة مه ص ١.‏ ) . أما إذا كانت العين غير قابلة للتر ميم ولا بد من هدمها ؛ 
'فإن الإيحار فى هذه الحالة ينفسخ ؛ ولا يكون للمستأجر حت الرجوع إلى العين لو أعاد المؤجر 
بناءها ( انظر آنفاً فقرة 7# ) . وستعرد إل هذه المألة عند الكلام ى جواز طلب الإخلاء 
بسبب أيلولة المين إلى السقرط (انظر مايل فترة 58# - فقرة 1864 ). 
قارن فيما قدمناه سليمان مرقس فق إبجحار الأماكن فقرة #ه ص ١*0‏ داص ١8‏ . 


١٠١ه+‎ 


97 أ- كام المادئين 884” من القانون المدنى الوطنى و417/4 من القائون المدلى 
لاعداره رم يكن النديك الإنجار تار بخ ثابت بوه ر شعى سابق على ثار يخ البيع 6؟.. 
وأهم الاحكاء التى تسرى على المالاك الحديد . ويشير إلا 'انمر, . هى امتداد 


1١١ 4 2 00008 000 2‏ 
امار تكلم القفانون وتعيين حد اقصبى للاجرة()2 . 


7 س- بسر يازازر كخار نغيل امالك الور بر مى عيب ار رصرار كلو انز ؛فرر, : 
وخلص مما تقدمأن الايمار» إذا كانت المدة المتفق عادبا لاتزال سارية وقت 
.رام التصرف الناقل للملكية » يكون ماربا فى حى امالك الحديد واو لم يكن 
له تاريخ ثابت 6 عل هلا اكه ف. فإدا ال شين ةده المتذق علما » أمثل 
الإيجار بحكر القانرنقى حى المالك الحديد . كا كان يمتد لو أن العين بقيت 
ف ملكية المانث القديم . 

أما ذا كانت المدة المنفق علها قد انقضت وامتد الإيجار مح القانون 
58 . ان ١‏ 
قبل التضرف الناقل للملكية » ثم انتقلت ملكية العين إلى مالك جديد » فإن 
الإجار بق ممتداً انم القانون ى حق المالك الحديد : ولولم يكن له تاريخ 
ثابت ساب على التصرف الناقل للملكية » كما كان بيب ممتدا لو أن العين بيت 
فى ملكية المالاث للقديم . 


ا ليس سس سس 5 


)١(‏ ولا تجوز لللتأجر أن يتسسك ما عجله من الأجرة قبل من انتقلت إليه الملكية 
و" ايت هذا ان اندر وقت الدفع كان يعلم ب نتقال الملكية أوكان من المفروض حن) أن يعلم » 
فإذا عجر من انتقلت إليه الملكية عن الإثبات قلا يكون له إلا الرجوع عل المزجر (م 6.٠5‏ 
مدنى ) . وإذا تم صلح بين المستأجر والمالك القديم على الأجرة الواجبة الدفم » فإن هذا الصلح 
يرى فى حت المالك الحديد حى لومم يكن للصلح تاريخ ثابت سابق على التصرف الناقل للملكية 
عر اح هر يرنيه سنة ١968‏ دائرة ١*‏ قضية رقم 4١1١5‏ سنة ١١681‏ ). 

وبدبى أنه يشترط لسريان الإيحار فى حت المالك الحديد أن يكون الإيار عقدا جديا 
لاعقداً صورياً » وعل المالك الحديد يقم عبء إثبات الصورية ( كامل محمد' بدوى فى قانون 
إار 3 فمرة 151١‏ ص ٠١5‏ ) . كذلك جوز للالك الحديد 1 حى لو كان عقد الإججحار 
جديا » أن يثبت أن تاريخه العرى غير ميم , أن الإيجار صادر من المالك القديم بعد صدور 
اتصرف أنافل للملكية . فلا يسرى الإيحار ى حزن المالك الحديد . ولا يكى قيام علاقة قرابة 
بين المالك القديم والستأجر لإثبات الصورية أو التواطزعل تقديم التاريوخ ؛ فإذا كان المستأجر 
هر أبن للك الثديمة فهذه القرابة لا تمنم من أن يكرن عقد الإبحار جديا رأن يكون تاريخه 
المرق صيحاً ٠‏ ومن ثم يسرى فى حق الماك الخديد ( مسر الكلية لا8 فبراير سنة موه 
داذاة ١١‏ ضيه رقم 51م سنة وه١9١1).‏ 
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وفى الحالتين يحل المالك الحديد محل المالك القديم تجاه الستأجر و اس 
الحقوق والالتزامات على ال.حر الذى فصلناه فما تقدم ٠‏ سواء كان ذلك ألن". 
سريان 3-1 المتفق علها ريع النخات عا دور كراد الإيجار بحكر الفائر ن17' 


20 سر بأرم ارز ,بار على الما لك الجر ير ص عبت الحر ار قعى لزب . ره 
ويسرى الإبحار» ولولم يكن له تاريخ غ ثابت سابق على النصرف الناقل لاماك 
و حى امالك الحديد من ديثث الحد الأقصى للأجرة 5 ف ذا امال ال جار 5 
العانون 4 حجاز للمالك |الخديد ٠‏ كا كان جوز للمالك النديم 3 مه زيادد 
الأجرة إلى أن تبلغ الحد الأقصى . وجاز أيضاً للمستأجرأنيطال الال كالحديد؛ 
كا كان يجوز له أن يطالب امالك القددم » بأن مخفض الأجرة :إن ادك 
إلى الحد الأقصى . 

أما إذا كانت المدة امل سارية » فإن الأجرة المتفق علما 
بين المستأجر والمالك القديم هى التى تسرى فى حق المالك الحديد » فلابجوز لهذا 
أن يطلب زيادسا إذا كانت دون |الحد الأقصى59) 4 ولكن تجوز المستأجر أن 
يطلب مخفيضها إذا كانت تزيد على الحد الأقص . وهذاهو:ة نفس الدكم الذى 
كان يسرى لو أن العين بقيت على ملكبة امالك القديم . 


الطل التالى 
أسباب انتهاء حورت وأسباب انتهاء استحدثت 


0 الرسا ب الى يشتريى برا ازر كبار م ذكورة على سسل الصمر : 
عددت المادتان ؟ وم من قانون إيجار الأماكن رقي١١١‏ لسئة ١4141‏ الأسباب 





)١(‏ وقد قضى بأنه إذا أفر المالك السابق الإيحار من الباطن وتسلم الأجرة من المستأجر 

من الباطن . فإن هذا يسرى فى حق المالك الحديد الذى لا بحوز له أن يغير وضعاً ارتضاه المالك 
السابق ( مصر الكلية ١‏ يناير سنة م#ه4| دائرة ١8‏ رت 4لا 4 سنه ١596#‏ ). 

لاا ع ويه الماك السابق للمقار قد ارتضى فى عقد الإيحار أجرة تقل 
من أجرة المثل أوعها بعد إضافة الزيادة القانونية إلها » ثم باع المقار فى أثناء مدة الإيجار 
المتفق علها + اقبي الكاري القارحة بخان الأكمر »ولاب رقيارن آخرة الثل أرماب 
إضافة الزيادة القانونية إلمبا ولو كان عقّد الإيحار لجن له ارح تأبنت بوجه رسمى قبل البيم 
( مصر الكلية ١8‏ غبراير بسنة ١ه‏ ؟١‏ المحاماة ١م‏ رتم . .اس .)١41١86‏ 
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الى من أجلها يجوز الموج رأن يطلب اخلاء المكان المواجرء وهذه ههى: )١١(‏ 
عدم وقاء انيتا جر بالا حدة المستحقة . (” )إبجار المستأجر المكان من الباطن يغير 
إذن . (”) استعال المكان المواجر بطريقة تنافى شروط الإمجارالمءقولة أو تضر 
عصلحه المالك . (:) أيلولة المكان للسقرط . (ه ) 00 الماك فى هدم 
المكان لإعادة بنائه بشكل أوسع . (5) قيام ضرورة تلجئ المواجر لشغل 
المكان بنفسه أو بأحد أولاده0© , 

وهذه الأسباب الستة مذكورة على سبيل الحصر ء فلا مجوز للمؤجر أن يطلب 
من المستأجر إخلاء المكان الموجر إلا إذا أثبت قيام سبب منها . وليس من بين 
هذه الأسباب انقضاء مدة الإمجار ولا انتقال ملكية العين المواجرة فإن هذين 
السيبين قا. ألغيا كبا قدمنا » وليسمن بينها فسخ الإمجار إلا إذا كان هذا الفسخ 
يرجع إلى سبب وارد فى هذه الأسباب الستة ومن هنا كان الفسخ سبباً حورا . 
ومن بدن هذه الأسباب الستة سببان -جديدان استحدثهما التشر يعات الاستثنائية 
وهما هدم المكان لإعادة بنائه وقيام ضرورة ملجئة . 

فامتداد الإنجار بعكم القانون بعد انقضاء مدته وعدم جواز إخراج المستأجر 
من المكان المرجر إلالأحد أسباب ستة مذكورة على سديل الحصر حتى لو انتقلت 
ملكية المكان إلىمالك جديد؛ هذه هى إحدى المزئين ابلبوهر يثدن اللتن أولتهما 
التشر يعات الاستئثنائية للمستأجر »والمزة الأخرى هى تعيين حد أقصى للأجرة : 
وقد سبددت الإاشارة إلذلك . 0 ١‏ 

وإذا صح أن المرئجر لا يستطيع إنهاء الإمجار إلا لأحد هذه الأسباب الستة 
على خلاف القواعد العامة المقررة فى الايجارء فإن المستأجر على العكس من ذلك 
يستطيع إنهاء الإبجار لأى سبب من الأسباب المقررة فى القواعد العامة إذ هنا 
تستعيد هذه القواعد سلطانها . ذلك أن التشريعات الاستئنائية نما أنت ملراية 
المستأجر و لتكفل له استمرار بقائهق العن المواجرة بأجرة غير باهظة . فأوصدت 
وجه المواجر باب إخراج المستأجر » وم ترك فيه إلا فتحات ضيةة هى الى 





مها » اكتفت بذلك وقفت بالإخلاءه » دون حاجة إلى تحقيق الأسباب الأخرى ( مصر الكلية 
ه مارس سنة ١68+‏ دائرة- ؟1 قضية رتم 6046 سنة 0و١‏ - سليمان مرقس فى إبجار 
الأما كن فقرة 5ه ص ١44‏ - صل 726 


١5 


م تقدم ذكرها . ومن ثم لم تكن هناك حاجة التضييق على المستأجر نفسه فى إنباء 
الإجار ؛فبميت المواعد العامة سارية قى هذه الناحية . وعلىذلك يستطيع الماح 
الحروج من الععن مجر د انقضاء المدة الأصلية للإبجار » وف اع تووفاو ورا 
امتداد الإبجار بحكم القانون . كما يستطيع فسخ الإيجار حتى قبل انقضاء مدته 
ا لأسب . من الأسباب الى يقر ها 58 نء: ابح ويسم 
'نسرورية ومن ضمان التعرض والعيوب الحفية . 

س صر أسناب ب اروتترياء بعشمر م النثلاص العام : و.حصر أسباب 
إنباء الإيجار من جانب المواجر ق أسانويتنة يعتر من النظام , العام . فلا بجوز 
المتجر أنقة مع المستأجر على إضافة يب آخخر إليها مخول له حقإنباء الإيجارء 
ولو كان ذلك بعد إبرام عمد الإنجار و تمتع المستأجر بابة القانون92؟ . ويكون 
للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها فى أية حالة كانت علا الدعوى . 

ولكن يجوز للمؤجر »ء على العكس من ذلك » أن يتزل عن السك مبذه 
الأسنات ١‏ وسعضها. ف.جوز مثلا أن يتعهد المو'جر بأل يطلب فسخ الإ يجار إذا 
تأخر المستأجر عن الوفاء بالأخخر فك كا وز أن يشرط المبتاحر الايكرز المرتجر 
طلب الإخلاء ٠'‏ :ل العين نناسيهه أو رأحك: أولآة9؟ أو هدم العين بقصد إعادة 
بنائها . ويبدو أن للمو'جر فى هذه الحالة تقويم ما نزل عنه من حى حتى يضيف 
إلى الأجرة علاوة تقابله220 . 


1ع" # المسي ساب اررسترباء الست إلى طاكفتين : و يمكن تقسم الأسباب 
الستة لانتهاء الإيجار التى تقدم ذكرها إلى طائفتين : 

( الطائفة الأولى ) أسباب انتهاء ترد عل الإيجار حت قبل انتضاء مدته 
)١(‏ ومن هنا كان الاتفاق عل أن ينمو الايحار ممجرد انتضاء مدئه » وعل ألا يكرن 
المستأجر الحن فى انتّسك بامتداد الإيجار حك القانون » اتفاقاً باطلا » حى لر عمّد هذا 
الاتفاق بعد إبرام عقد الإيحار ونمتم المتأجر حاية قانون ( انظر آنفا فترة 518 ) . 

0 60 مصر الكلية 7" أيه ذه 9ل أخاماة 5١‏ رفم ١‏ هموس "ح""75!١.‏ 

(* ) انظر فى هذه ادال كاقل ننه يدون و قانون إتحار الأماكن فثّرة م؟ . 


)1707( 
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الأصلية27 » لأنها أسباب مستمدة من القواعد العامة ولكنها ررد كم م 
طييعة التشر يعات الاستثنائية . وهذه هى الأسباب الآربعة الأولى : )١(‏ عدم 
ولا المتأجر بالأجرة . (؟ ) إيجار المستأجر المكان من الباطن بغير إذن . 
(" ) اسعال المكانالمراجر بطربقة ننانى شروط الإيجار المعقولة أو نضر بمصلحة 
المالك . ( 4 ) أيلولة المكان للسقوط . فهذه كلها أسباب لفسخ الإيجار طبقاً 
للقراعد العامة("2؛ ولكنها هنا حورت منناحيتمن . الناحية الأو لمأن التشريعات 
الاساثنائية أدخلت علبا فى بعض ١‏ لتفصيلات تعديللات 2 تتمشى مع الغاية من هذم 
النشر يعات : والناحية الناسة أن هله الأسباب الآر بعة وحدهاأ هى الى نحور 
للمؤجر من أجلها طلب فسخ الإيجار » فلا يجوز له طلب الفسخ لاى سبب آخر 
مقررى القواعد العامة + هلا مجو زله مثلا أن يطلب الفسخ لآن المستأجرلم يضع 
فى العين منمو لات تكن لضمان الوفاء بالأجرة292) 6 د لآنه مر د يقم بالعرمهات 
ا 3 أو لأنه لم مخطر امو جر بأمر سيكو به ااي يم 
( الطائفة الثائية ) أسباب انهاء لا ترد على الإبجار إلا بعد انقضاء مدته 
الأصلية وامتداده بحم القانون . ذلك لآن هذه الأسباب غير مسثمدلة نالقواعد 
العامة » بل هى أسباب استحدثنها التشريعات الاستثنائية » وجعانها تنصب على 
الابجار يعد أن عتد حك القانون لتخفف من وطأة هذا الامتداد . فلا ترد على 
الابجار أثناء سر يان مدته الأصلية اتا اعبات مستحدثة كأ قدمنا ونم يبرد 
المشرع أن ينهى الإنجار قبل انقضاء ٠دته‏ الأصلية بأسباب مستحدثة » وإلا 
لكانت التشريعات الاستثنائية موسعة فى حق المراجر فى إخراج المستأجر وهى 
إنما جاءت لتضيق هذا الى . وهذه الأسباب المستحدثة هما السببان الأخيرات 
(:3)أهقؤويعبات اول ترد هذه الأسباب عل الإيجار بعد انتقاءندثه الآضلية أثناء مده 
أمتداده حم القائرن 4 
2١0‏ و ههلى تكاد تتنرق أ سباب مس العم قيام المستأجر باليز أماته ؛ وهذه الالز امات 
هى الوفاء بالأجرة والحافظ: عل لكين بوااعيم لجاالقندا أعدت له . أما رد د عند أنهاء الإبجار 3 
فلا محل نيه لطلب الفسخ كا سبق القرل ( اننثر آنفا فقرة 4789 ) . ولكن سدّرى أن الفسخ 


لعذء الاجر بالثر أماته قد تحور هنا ى بمض تفسيلاته ع هذا إل أنه لا تزأل هناك مواضع 
لا موز فها المؤجر طلب النسخ لعدم قيام المستاجر بالز ام فرضص عليه . 


(؟ ) تامل محمد بدرى فق تابرن إبجار الأماكن فقرة +١‏ ص #١‏ هامش 7 . 
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م الآنسات الستة : )١(‏ رغية المالك هدم المكان لأعاد: بنائه ككل أومى 5 
(؟ ) قيام ضرورة تلد ى الجر لشغل المكان بنفسه أو اعد اراد 
ونستعرض الآن هات الطائفتين من الأسباب لبحهما تفصيلا , 


8 - أسباب انتهاء ترد على الإجار حتى قبل انقضاء مدته الأصلءة 


4 - الصن الفائرلى : تنص المادة ؟ ( فمّرة )١‏ من قانون إيجار 
الأماكن ر رقم 171 لسنة 14410 على ما يأنى : « لايجوز للمواجر أن يطلب!:دلاء 
المكان المجر » ولو عند انتهاء المدة المتفق علها فى العقّد » إلا لأحد الأسباب 
الآتية : (١)إذا‏ لم يعم المستأجر بوكر المستحقة طعا لأحكام هذا 
القانئرن فى خلال حمسة عشر يوم من تاريخ تكليفه بذلك بإعلان على يد محضر 
أو بكتاب مسجل بسلم له بإيصال » . 

ويواخذ من هذا النص أنه يجوز للمئؤجر أن يطلب فسخ الإيجارو إخلاء الععن 
الموأجرة إذا تأخر المستأجر عن الوفاء بالأجرة فىميعاده . ويجب عليه للوصول 
إلى ذلك أن يتبع إجراءات معينة حددها النص . فنتناول بالبحث تأخر المستأجر 
عن الوفاء بالأجرة » ثم الإجراءات الواجبة الاتباع لإخلاء العين المواجرة . 

8" - تأر الستأمر عن الوفاء باب ر'مرة : فيج بإذن لحصول على 
حكم بإخلاء العين الموجرة أن يكون المستأجر ول تأخر عن الوفاء بالأجرة ى 
الممعاد الواجب الوفاء مها فيه . وقد بينا فيا تتندم أن ميعاد دفع الأجرة يعينه 
الاتفاق » إن لم يوجد اتفاق فالعرف . فإن لم بوجد عرف دفعت الآجرة 
موأخرا لا مقدما وعن كل مدة من مدد الانتفاع عند انقضائها20؟ , 





١(‏ ) ويتبين من ذلك أن للستأجر مصلحة ف الاتفاق مع المؤجر عل تعيين مدة للإيجار» 
فلا يترك الإيحار غير معين المدة اعّادا على أنه بمند محكم القانون . ذلك أن الموجر » عند عدم 
تعيين مدة للإيار ؛ يستطيع أن يليه بتنبيه الإخللاء فى المعاد التانرل » فيمتد الإار بعد ذلك 


يحكم القانون ٠‏ وعندئذ يتمكن الموجر ء.ن طلب الاخلاء » لأحد هذين السببين المستحدثين . 
ولو 5 اتات على تُعيين مده للا جار » لما استطاع المرجر خلال هذء المده أن يطلب الإخلاء 
لأحد هدين السببين 


(؟) انظر آنفا فثرة م4م . 


١٠١ ٠ 


والأجرة التى يتأخخر المستأجر عن الوفاء مها فى المبعاد هى الأجرة المستحقة 
طبدا لأحكام قانون إبجار الأما كن 6١‏ لا الأجرة المسهاة فى العقب0('©. فقّد مختاف 
بهي الأولى عن الأجرة الأخدرة زيادة أونقصاً . فإذا كانت الأجرة العانونية 
من الأنجرة المسهاة ١‏ ل الست ع انان اأعة مترماً قبل أول مهايو سنة 
41 وامتد بحكم القانون منذ هذا وروي ها لقره رةه 
المثرية المنتصوص علبا فى القانرن . فإن الزيادة لاتسرى إلا بإخطار الموَ جر 
الاجر بظلب الريادة وفقاً لم ببناه فيا تقدم2؟ . وقبل حصول هذا الإخطار 
لا تسرىالزياة وتكون الأجرة القانونية هى نفس الأجرة المسهاة فى العقد . فإن 
امتنع المستأجر عن دفع الزيادة لم يعتير امتناعه هذا تأخرا عن الوفاء بالأجرة . 
أما إذا حصل الإخخطار وسرت الزيادة ٠‏ فإنه بجحب على 0 ألا يتأخر 
عن دفع الجرة المسماة ف العقد مضافاً إلها الزيادة » ولايكفى أن يدفع الأجرة 
المسهاة فى العتد . وإذا كانت الأجرة القانونية أقل من الأجرة المسهاة فى العقد . 
كأن كان المكان المواجر من الأما كن التى ينطبق علبا تشر بع سنه 7 أو 
تشريعسنة 1498 أو تشريعسنة 1431 أو تشريع سنة 19471 » فيجب تخفيض 
الأجرة المسماة بنسبة ١١‏ / أو ٠١‏ / أوحتى تصل إلى النسبة المثوية القانونية 
من قيمة الأرض والبانى بحسب الأحوال » أو كان المكان المواجر من الأماكن 
المعناة من الضريبة فيجب مخفيض الآجرة المسهاة بمقدار هذا الإعفاء » فإن 
تخفيض الأ اخري بن ثلناء نفسه ضكر القائرن عون عاية لأى جراد "5 
سبق االقول . فإذا دفع المستأجر الأجرة بعد تخفيضها بالمقدار المنصوص عليه 
قانوناً » فإن عدم دفعه المقدار الذى خفضت به الأجرة لايعتير تأخرا فى دفع 
نه عيابي بي «ودر قعل الك آنه رذإاطالت الزاجر 
جر الا خرة المدياة دون محنيض . ةنم يحب على المستأجر 2 دفع الأجرة 


سوس بوب يبي 1 





الل 0 اح 5-2-7 





(1) وقد قضى بأن الأجرة المتحتة هى الج : الى تكرن تمد امتستت فملا فى دمة 
ابكار ل تار يخ التنبيه ؛ دون الأجرة الى تكرن قد استجدت بمده إل رفت فظر دعوى 
الخد (٠‏ مصر الكنية لا يرنيه سئة ه446١‏ المحاماة ام رم +١٠!‏ ص 57070 ) . وانظر محمد 
كامل مرمى فمّرة 65١‏ ص 46 . ولكن يحوز مم ذلك أن يجمل المرجر التكليف شاملا 
دام سو ين الاجر زاك تاي الوقاور اندر 0 4 فى ااغاكن 4 

(؟) انظر آنفاً فثرة ١8ه‏ 


١٠١6١ 


امخفضة » فإذا دفمها أو عرضها عرضاً حقيقياً على المواجر برئت ذمته من 
الأجرة 1 وليس عليه أن يرفع دعوى مستقلة بتخفيض الأجرة فقد وقم 
التخفيض بحكم القانون "كا قدمنا . فإذا رفع المواجر دعوى الإخلاء أمام امحكة 
الكلية امختصة طبقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن » جاز للمستأجر أن يدفع 
هذه الدعوى بأنه قام بوفاء الأجرة المستحقة طبقاً لأحكام القانرن ومن ثم 
لايكون هناك محل لطلب الإخلاء20 , 

ويدخل قَْ الأجرة المستححرة قانوناً ملحقاتا 1 فإذا كان المستأجر ملرٌ ما 
تاد يلديم ثمن المياه أو أجرة البواب أو تكاليف المصعد . وجب عليه الوفاء 
بذلك » وإلا عد متأخرا عن دفع الأجرة . كذلك يدخل فى الأجرة المستحقة 
قانوناً ما يلتزم المستأجر بدفعه من ضرائب للمواجر ليو'دمها عنه إلى الحزانة العامة » 
كضريبة الشاغلين ( 7 / من الآجرة للمجلس البلدى ) وضريبة الدفاع 
( +7 / من الأجرة ) بالنسبة إلى الأماكن المنشأة قبل أول يناير سئة 1844 . 
فإذا لم يدفع شيئاً ما حل من هذه الصرائب عد متأخرا ى دفع الأجرة2© . 

ويجب أن تكون الأجرة معروفة للمستأجر» بأن نكون معينة يموجب 

)١(‏ انظر فى هذا الى كامل محمد بدرى ف قانون إيجار الأماكن فقرة ١‏ . وانظر 
مكس ذلك وأن المستأجر ملزم بدفم الأجرة دون تخفيض إلى أن يحصل مل حك بالتخفيض 
فإن لم يدفم قبل الحصول على هذا الح الأجرة كاملة دون تخفيض حم عليه بالإخلاء مصر الكلية 
٠‏ نوفبر سنة 8ه6و١‏ دائرة ؟١‏ قضية رتم 5815 سلة م1968 - 5 ديسمبر سنة 194614 
دائرة ١"‏ قضية رتم هخ سنة ١988+‏ - سليمان مرقس ف إبجار الأما كن فقرة مه ص -١47/‏ 
عل أن الأمر من الناحية العملية مختلف باختلاف ما إذا كان لدى المستأجر عقد إيجار مكتوب 
مبرم بينه وبين المزجر وشامل لأجرة شبر الأساس فيجرى المستأجر التخفيض بنفسه » أو ليس 
لديه ذلك فيجب عليه دفم الأجرة دون تخفيض ويرفم ف الوقت ذاته دعوى التخفيض و اسيتر داد 
ما دفم زائداً ( انظر أنفا فقرة ؟وه ف الامش ) . 

(؟ ) انظر فى هذا الممنى سليمان مرقس فى إيجار الأماكن فقرة 4ه ص ١47‏ - الإسكندرية 
المحتلطة 7 ماير سنة ١9445‏ م مه ص ٠١#‏ ( حك بالإخلاء لامتناع المستأجر عن دفم الحمل 
الشبرى للبواب ) - مصر الكلية 54 أبريل سنة 15410 دائرة ؟١‏ قضية رقم 4٠‏ سنة /اهه١‏ 
( حك بأن ضريبة الشاغلين والدفاع تقع عل شاغل العين سواء كان مالك العين أوالمتأحر لها » 
وتعتبر من ملحقات الأجرة » وتأخر المتأجر فى أدانها المؤجر يعتبر فى حك التخلف عن 
سداد الأجرة ) - انظر عكس ذلك وأن ضرية الدفاع لا تعتير من ملحقات الأجرة وأن تأخر 
المستأجر فى دفعها لا جمز الحم بالإخلاء كامل محمد بدوى فقرة ؟” . 


١٠ 


الزمن فسمط من الأجرة ما يقابلها12) أو ادعى أنه أجرى ثر ميات ضر ورية 
وخصم من الأجرة ما أننقه طبقآ لأحكام المادة 1/514 مدنى0© . أو ادعى 
أن مقاصة وقعت بين المستحق من الأجرة وبين أجرة زائدة على الحد القانرنى 
سبق له أن دفعها فى فرة سايقة29؟ 2 أو ادعى أنه حابس للأجرة حبى يموم 
الجر بالعزامه من إجراء الُرمهات اللازمة0؟2 أو بالعزامه من دفع التعرض » 
أو ادعى انتهاء عقّد الإبجار لشرائه العمن الموجرة2*0» أو ادعى غير ذلك من 
الاموو الى يكون هر شأتها إعفاوأه من دقع الأجرة كلها أو 000 وجب 





. ١48 صليمان مرقس ف إبجار الأماكن فمّرة .مه ص‎ )1١( 

(؟) مصر الكلية ١4‏ يناير سنة ١ه4!‏ المحاماة ١م‏ رقم 40# صن .١4١+‏ 

(؟) الإسكندرية انختلطة ١؟‏ فبراير سنة 1445 م 8ه ص 8ه ( وقد قفى الحم 
بعدم جدية التزاع طبتقا لأحكام الأمر السكرى رقم 058 لسنة ه94١‏ » وهذه تقضى خلافاً 
التشريم الحالى بأنه لا يحوز للمستأجر استر داد مادقعه زائداً إلا منذ رقمه دعرى الاسترداد  )‏ 
مصر الكلية 5 أبريل سنة م40١‏ دائرة ؛ قضية رقم 4ه سنة ١900‏ . 

( ؛ ) مسر الكلية ة نرفبر سنة ١9610‏ دأئرة 4 قضية رتم 501١‏ سنة ١9010‏ (احتج 
المستأجر بعدم قيام المزجر بالإصلاحات الواجبة عليه » ولماكان التزام المؤجر بهاء الإصلاحات 
محل شك فقد قضت الحكة بالإخلاء ) . ١‏ 

(ه) نقض مدق 7٠.‏ نوفير سنة ١401‏ مجموعة أحكام النقض © رتم ٠٠‏ ص ه١١‏ 
( وقد قفى الحم بأن رفض دعوى الإخلاء لا يعتبر فى هذه الحالة تطبيقا لأحكام القانرن رتم١١١‏ 
لسنة ١9410‏ »© بل هو تطبيق للقواعد العامة ٠‏ فيكرن الحكم الصادر ذلك قابلا قطمن فيه 
بالنقض ) . 

)١(‏ مصر الكلية الرطنية “ نوفبر سنة ه54١‏ وم نوفير سنة ه44١‏ ( ممكان ) النحاماة 
0" رقم ه٠١‏ ص 5007 ( تبين أن المستأجر كان يستأجر أكثر من مكان يعقود محتلفة » 
وكان يدفم للمؤجر مبالخ درن أن بخصص دين الأجرة الذى يستئز ل منه كل مبلغ - أوكان مليزماً 
بدفع عوائد المبانى عدا الأجرة الى فى ذمته والأجرة الى حل محل مستأجر فها - وقد قفضى بأنه. 
إلى حين تصفية الحساب بالترامى أو بالتقاضى تكرن دعرى الإخلاء التأخر فى دفم الأجرة 
غير مقبولة ) - وانظر أيضاً مصر الكلية 5٠‏ أكتوبر سنة ١908#‏ دائرة م١‏ قضية رتم 771076 
سنة 1١501‏ ( قضت بالإخلاء لأن المستأجر امتنع عن دفع الأجرة بدعوى ورائته للمؤجر الأصل 
وم يستطم إنبات ذلك ٠.‏ بِيما أثبتت المدعية وراثها ) - مصر الكلية 7 فعراير سنة ١94514‏ 
دائرة + قضية رتم ٠ه‏ سلة ( رففت المحككة طلب الإخلاء بعد أن ثيت ا أن المدعى ليس 
إلا شريكاً فى العين الموجرة» وقد أردع المستأجر حصته فى الأجرة خزانة امحككة بعد أن ر فض المدعى 
تسلمها وأصر على تحصيل الأجرة بأكلها ) - مصر الكلية 5١‏ أبريل منة ١105‏ دائرة © قضية 
رقم 786 سنةه ه9١‏ ( وقد حصل المستأجر على حكر بتخفيض الأجرة و لكنه لم يطلباستر دادس 


احال 


عليه فى جميع هذه الأحوال أن يعرض عرض] حقيقباً على المْجر ما يقدره هو 
مستحقاً فى ذمته من الأجرة . فاذا رفع الموجر دعوى الاخخلاء ؛ بتت المحكحمة 
أولا فى جدية النزاع : فإن قضت بعدم جديته » اعتعرت المستأجر متأخراً 
فى دفع الأجرة وقضت عليه بالإخلاء . وإن قضت مجدية النزاع » وقفت 
الدعوى حتى تبت فى النزاع المحكة المختصة ( م 797 مرافعات ) » ثم تستأنف 
الدعوى سيرها بقوة القانون من النقطة التى وقفت عندها » فإذا كان قد قضى 
فى النزاع لمصلحة المستأجر ؛ أو قضى ضده ودفم ما قضى به عليه الحكم 6 
رفضت المحكمة طلب الإخلاء » وإلا قضت بإجابته9© . 


6 - إعراءات طلى ابر مرو صراهل 'نامرس : فإذا ما قدر الموجر 
أن المستأجر قد تأخر عن الوفاء بالأجرة علىالنحو الذى فصلناه فما تقدم» وجب 
عليه حتى يحصل على حك بإخلاء الععن أن يتخذ إجراءات معينة حددها القانرن 


سه مأ دئمه زائداً 5 ثم أراد خسم مادفعه زائداً. من الأحرة الى استحقت ف ذمته » فضت المحكة 
بأنه كان عل المستأجر أن يستصدر حكا برد الزيادة أو تخصمها من الأجرة المستقبلة 6 أما وم 
فمل فقد قضت بالإخلاء ) . 

١ (‏ ) وقد قضى بأن امتناع المستأجر عن أداء الملاوة المستحقة طبقاً لأحكام القانرذرتم ١١١‏ 
لسنة ١44٠‏ وبمد مطالبة المؤجر بها » وإن كان ينزل منزلة التوقف عن أداء الأجرة فى ذانها 
بعد استحقاتها و بعد التنبيه بالوفاء ى حك هذا القانون بحيث يسوغ لمؤجر طلب إخلاء المستأجر 
يمك قضانى » إلا أن هذا الطلب يظل مع ذلك خاضعا لتقدير المحكة تبعا لظروف وملابسات 
اتتوقف عن الأداء ىكل دعرى ؛ و يخاصة إذا كان هذا التوقف مبناه خلاف فق تفسير نص قانوق 
ومدى أنطاقه على حالة ما فتئت محل ششلاف بين الفقهاء كحالة ما إذا كان إصدار جر يدة يعد 
عملا تجارياً أوعملا مدئياً وعل تنيجته يتوقف تحديد نسبة العلاوة المستحقة قانونا ( مصر الكلية 
١‏ نوفير سنة ١949‏ المحاماة ١‏ رتم 01 ص 1885 ) . وانظر أيضاً مصر الكلية ٠١‏ ديسمير 
سنة ١968‏ دائرة ١+‏ قضية رتم ١١١9‏ سنة 07و٠١‏ 

هذا ويبدو مم ذلك أن هناك اتجاهاً إلى القول بأن على المستأجر أن يدفم الأجرة حى لو كان 
هناك فزاع جدى » فإذا لم يدفمها وقفى فى النزاع لمصلحة الئرجر » فإن المحكة المرفوع أمامها 
دعوى الإخلاء تقضى به وذلك بالرئم من جدية النزاع ( انظر ف هذا المعى سليمان مرقس فق إيجار 
الأماكن فقرة مه ص ١48‏ - ص ١١١‏ - منصور مصطى منصور فقرة ٠١4‏ ص ١4ه‏ - 
كامل محمد بدوى فى قانون إيجار الأماكن فقرة غم ص .8 ) . ومهما يكن من أمر فالظاهر 
أن الستأجر الحق ؛ بعد عرضص ما يقّدر أنه مستحق للموجر من الأجرة » أن يردع الباق وهو 
المقدار المتنازع عليه خيزانة المحكة على ذمة الفصل ف الأزاع ٠»‏ وذلك تدليلا منه على حسن نيته 
وعل أنه ثم يقصد بالمنازعة اللقللة فى دفع الأجرة . 


608 


كما رأينا (م ؟ فقرة أ من قانون إيجار الأماكن ) . وهذه الإجراءات تمر على 
مراحل ثلاث : ( المرحلة الأولى ) تكليف المستأجر بالوفاء . ( المرحلة الثانية ) 
انقضاء خسة عشر يوماً من وقت التكليف دون أن يقوم المستأجر بالوفاء © 
( المرحلة الثالثة ) رفع دغوى الإخلاء . 


١‏ - الرمر: اررُولى - تكليف المستأمر بالوفاء : وأول مرحلة 
ق إجراءات طلب الاخلاء هى تكايف ا مواجر المستأجر بالوفاء . وبعثر 
هذا التكليف شرطاً أساسباً لقبول دعوى الإاخلاء ؛ والاحكم بعدم قبول 
الدعوى2(2 . ويترتب على ذلك أنه لو كان التكليف باطلا9© ٠‏ أو استنفد 
أغراضه فى دعوى أخرى22 ؛ أو كان عن أجرة مدة سابقة249 » أو نزل عنه 


010( مصر ألكلية م“ أككتوبر مئة 4ه4! الحاماة 5" رقم مهمه ص ١"8١‏ أول 
ديسمبر سنة ١104‏ دائرة ١*‏ قضية رقم 6 سنة 4م9١(‏ - م أكتوبر منة ١9805‏ قضية 
رتم ١١6٠‏ سلة (١665‏ - ولايصح القول بأن عدم حمول التكليف لا يترتب عليه سموى 
جمل الحكة الكلية الى عيها التشريم الاستثنائ غير مختصة يدعوى الإخلاء » فتصبح هذه الدعرى 
دعرى فسخ عادية وفقاً لأحكام القانرن العام » وتكون من اختصاص المحكةالمزئية » أى حول 
إل هله احكة . لا يصح القول بذلك » لأن التشريم الاستثناق منم إجاء الإيجحار إلا للأسباب الى 
ذكرها عل سبيل الحصر ووفقاً للإجراءات الى رسمها ( منوف 0م ديسمبر سنة ١46٠‏ التشريع 
والقضاء »م -0 رتم :4 ص 1١8١‏ ). 

(؟ ) فإذا وفم التكليف باطلا لتوجهه إلى قاصر » فحضر نائب المدعى ودفع ببطلان التكليف » 
فإن الدعرى تكون: غير مقبولة ولا يذير من ذلك أن يوجه المدعى طلباته إلى المدعى عليه الحاضر » 
لأن هذا التوجيه لم يسبقه تكليف ميح بالرفاء ( مصر الكلية ١4‏ أبريل منة 8ه؟١‏ دائرة ؛ 
قضية رتم 1611 سنة 908ا). 

(؟) وقد قضى بأنه إذا ذكر فى التكليف أنه فى حالة عدم آلوفاء ترفم دعوى الإخلاء 
أمام القضاء المستعجل » ورفعت الدعوى فملا أمام هذا القض'ء ولم يحكم بطلات المدعى » لم يجز 
الا ستناد إلى نفس التكليف ف دعوى الإخلاء الى ترفم إلى المحكة الكلية ذات الا ختصاص 
الا ستثنانٌ لأن التكليف استنفد أغراضه . ثم إن مقاضاة المستأجر بالطريق العادى جملت له 
مندوحة فى التأخير اعبّاداً عل ما تنم به الإجراءات العادية من طابع التيسير » فهو قد , 
فى نظرة الميسرة وى إمكانه تفادئ الإخلاء بدفع الأجرة قبل الحم نهائياً كا أنه قد يعقد الأمل 
عل الطمن فى الحم الذى يصدر ابتدائياً بإخلائه وهذه اعتبارات ذات شأن وخطر ف هذا النزاع » 
إن حكة التكليف المنصوص عليه فى التشريع الا ستثنائى هى تنبيه المستأجر إلى أن تأخره 
في دفم الأجرة خلال مدة معينة سوف يؤدى حا إلى إخراجه من العين يحكم الى غير قابل الطمن 
بأى طريق » ولا يشفم له فى اتقاء هذا المصير إقبالهعل دفع الأجرة المستحقة بعد فوات الموعد 
الملقرر ( مصر الكلية ٠م‏ أكتربر سنة 04 ؟! المحاماة 1 رم مه4 ص 1١8١‏ ). 

( 4 ) فإذا كلف المستأجر بوفاء أجرة فوفاهاء بحزالا ستناد إلى نفس التكليف فى أجرة - 


0 


لموجر »>١(‏ بطل مفعوله ووجبت إعادته؛ وإلاكانت الدعوى غير مقبولة09 . 
وتكون العير ةبالتننية أ-دديد إذا كان صحيحاً» فق سر يا نميعاد امدنعف نوها : 

وقد عين القانون طريقة التكليف بالوفاء » فقال إنه يكون « بإعلان على 
يد محضر أو بكتاب مسجل يسلرله (للمستأجر) بإيصال » ( م 7 فقرة أ من قانون 
إيجار الأماكن) . والإعلانعلى يد محضر لا يدع سبيلا للشك فى حصو لالتكليف . 
أما الكتاب المسجل فقد قضى بأنديجب أن يسل إل المستأجر شخصياً بإيصال يمضيه 
هو0؟ . ومن تاريخ هذا الإيصال يسرى مفعول التكايف . وقد كان المرسوم 
ثالية» بل تحب إعادة التكليف فى خصسرص هذه الأجرة ( مصر الكلية ١‏ مارس منة باه و١‏ 
قضية رقم سصنة 901( - 85 مارس صنة ١9658‏ قضية رقم .لا سنة ١96815‏ ). 
ولكن يحوز للموجر أن تجمل التكليف شاملا لما استحق من الأجرة حبى تاريخ التكليف و ماسيستحق 
مها إلى يوم الوفاء » فيتمين فى هذه الحالة الوفاء بكل الأجرة المستحقة يوم الوفاء ( قرب مصر 
الكلية ١4‏ أبريل سنة ١401‏ دائرة غ قضية رقم 50.0 سنة ه4١‏ - 58١‏ أبريل سنة ١405‏ 
قفية رتم 44لا" سنة 9586| ). 

)١(‏ وقد قضى بأن التكليف بالوقاء يصبح حابط الأثر إذا تنازل عنه المؤجر صراحة 
أوضمناً » ومن قبيل التنازل الضمى أن يملن المؤجر هدم 'مسكه بمقد الإيجار الذى عل أسامه 
حصل الإعذار ( مصر الكلية ٠م‏ أكترير سنة 6و ل المحاياة ١م‏ ركم 428 صن ١م١٠١‏ ) . 

كذلك إذا وقم صلح بعد التكليف » فإن الصلح يبطل مفعول التكليف ( مصر الكلية م 
أكتوبر سنة ه9١‏ دائرة ١+‏ رتم 8591 سنة .)1١١661‏ 

0 مصر الكلية ٠١‏ أكتوبر سنة الغاماة ١م‏ رتم م ص ١78(‏ وقد صبقت 
الإشارة إلى هذا الح . 

(©) وتستظهر المحكة عبارة النص «١‏ يسلم له بايصال » فتقول إن التكليف لا يكون 
صحيحاً بمجرد إرسال الكتاب » بل أوجب القانون تسليمهإلى المستأجر بإيصال» وصدئذ تبدأ 
المهلة القانونية الى يكرن الوفاء خلالها مانماً للإخلاء » فإذا لم يسلم الكتاب للمستأجر شنمياً 
فإن التكليف لا يكون قد حصل عل الوجه القائونى » ومن ثم يتعين عدم قبول دعرى الإشلاء 
( مصر الكلية ١4‏ أبريل سنة ١105‏ دائرة + قضية رتم 45580 سنة ١406‏ ) .ويلاحظ الفرق 
فى التمبير هنا والتعبير فى المادة الثالثة من قانون إيجار الأماكن الى تجيز الإخلاء لضرورة 
تلجىه المؤجر لشغل المكان بنفه أو بأحد أولا ده » فقد جاء فى هذه الم'دة الأخيرة و ويحوز 
أن يكون التنبيه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول » » ول يذكر النص أن الكتابالمسجل 
المرسل إل المستأجر و يس له بإيصال » كا ذكر فى المادة الثانية ( سليمان مرقس فى إيجار 
الأماكن فقرة وه ص ١١١‏ هامش .)١‏ ويبدو أن التكليف بوفاء الأجرة اشترط فيه أن 
يسلم إلى المستأجر شخصياً لأن الميعاد المحدد فيه وهو خمسة عشر يوماً فصير بالنسبة إلى الميعاد 
المحدد فى الادةٌ الثالئة وهو متة أشبر عل الأقل » فتسلم التكليثف بالوفاء إلى المستأجر شخصياً 
يزكد علمه به فيدبر أمره لدفع الأجرة المتأخرة فى هذا ايعاد القصير - وقد قضى بأنه إذا مس 
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رقم ١4٠‏ لسنة 1445 ينص ف المادة الثانية منه على اعتبار المطالبة بالأجرة قضاء 
كالإعلان علىيد م#ضر وكالكتاب المسجل ٠‏ وقالت مذكرته الإيضاحية فى هذا 
سد يرفق إيصال الكتاب المسجل بالآوراقءفلا تغى عنه شهادة مصلحة البريد لأا جهلت شخص 
المنسلم ومكان التليم ( مصر الكلية ١١‏ أكتوير سنة 0ه ة١‏ دائرة 4 قضيه رتم 5٠١149‏ 
سنة ه6ه9١‏ ) . وتضى بأنه إذا تبين من مطايفة إيصال تسلم الكتاب المسجل أنه غير موقم عليه 
هن المرسل اشر أن حكها اخ غيره تسل الكتاب ؛ فإنه يتضح من ذئك أن التكليف بالوفاء 
لى يثبت ف الدعوى بالشكل الواجب قانوناً وهو تتسليمه لشخص المرسل إليه أو أن الأخير 
رفض تسلمه دون علة ظاهرة » ويتعين الحك بمدم قبول الدعوى ( مصر الكلية /0؟ يونيه سنة 4511 
دائرة ثانية إبحارات قضية رتم 5+414 منة .)١951‏ وانظر أيضاً مصر الكنية 5؟ فبراير 
سنة 9ه46١‏ دائرة ١‏ رتم 8048م سنة لمرههة|-١١‏ مارس سنة ١909‏ دائرة ؟١‏ قضية 
رقم 4 سلة ١١ . ١904‏ أبريل سنة 4 دائرة م١‏ قضية رقم مه4ة مله 959( - 
م أبريل منة وه9١‏ دآأئرة ١‏ قضية رقم م4 سلة وهو[ - ١5‏ فيرأير سنة ١956٠‏ 
دائرة ؟ه قضية رتم 058 سئة 1104 ( رفض المستأجر تسل التنبيه يعتبر ف مقام التسلم ) . 
وقفى بأنه مادام الاستعلام من مصلحة البريد لم يفصح عن اسم الشخص الذى تسلم الكتاب المسجل 
حى تراقب المحككة صمة الإجراء ٠‏ فإنه لا يعول عليه ويكون التنبيه غير قاتم ( مصر الكلية م١‏ 
فبراير سئة ١41١‏ دائرة أولى إيحارات قضية رقم 48١ه‏ سنة ١41٠0‏ - وانظر فى نفس المعى 
م أبريل سنة ١45١‏ دائرة أولى إجمارات قضصية رم 04 سة ١956٠6‏ ). وتقضى زأله إذا 
طمن المستأجر عل علم الوصول بالتزوير وثبت أن التوقيم الوارد به غير سميح ؛ فباطراح 
الورقة المطمرن عليها بالتزوير تكون الموجرة قد مجزت عن إثبات أا كلفت المستأجر بالوفاء 
وتكون الدعرى غير مقبولة ( مصر الكلية ‏ يناير سنة ١451١‏ دائرة أولى إيحارات ضية 
ركم م مله وه9|ا  )‏ وقمى أن مفاد النص القّاضى محواز أن بمحصل التكليف بالوفاء 
بكتاب مسجل يسلم للمستأجر بايصال أن يحصل التسليم إليه هو وأن يصدر الإيصال منه هو ء 
فإذا لم يتحققهذا الشرط فلا يتوافر الإنذار كما عناه ال'نون . ولا تلتفت الحكمة إلى القول بأن 
من تسلم الحطاب شخص آخر من المقيمين معه أومن أقربائه لأن النص لا يحتمل هذه العبارة . 
ويزيد هذا المنى توكيداً مقابلة هذا النص بالمادة الثالثة من المانون دم | لسنة 7م4١‏ الى 
نصت عل جواز أن يكون التنبيه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول » إذ لا معى لا ستمال 
المشرع تعبير ين متغاير بين فى المعى إلا إذا كان يريد - والمقام مقام إثبات التأخير فى دفم الآأجرة - 
أن يكون هذا الإثبات على وجه قطعى . ولا حل لقياس هذه الحالة على أوراق الحضرين إذ يقد.م 
بإعلانجا موظف متص عليه أن يستوئق من صفات الأشخاص الذين يحرى الإعلان ق مواجهتهم : 
وقد نم القائرن الإعلان بواسطة المحضرين بما لا يحوز القياس عليه لأن قواعد الإجراءات 
من القواعد الوضعية الى لاا يقاس علبا ( مصر الكلية +7 أبريل عنة 05“و١‏ المحاماة 4٠.‏ 
رتم *ه ص +١9‏ ). ولكن قضى من جهةأ خرى بأن تسليم التنبيه يدفم الأجرة إلى زوجة المستأجر 
المقيمة معه قرينة على العلل بالتنبيه » وقضت المحكمة بالإخلاء ( مصر الكلية 58 نوفير سنة ١151‏ 
دائرة ثانية إيحارات قضية رقم 4.011 سنة ,)1١6561‏ 


١٠١كم‎ 


الصدد : « ولعل الأمر فى هذا الشأن لم يكن فق جاحة إلى نص » لولاما ذهب 
إليه البعيض تفسيراً لانص القديم من أن رفع الدعوى بالأجرة لايسوغ طلب 
الإخلاء مالم تسبقه المطالبة بالأجرة بإعلان علىيد محض أو بكتاب مسجل200© . 
ونقل هذا النص ف مشروع قانون إيجار الأماكن رقم ١7١‏ لسنة 141517 ولكن 
لحنة العدل بمجاس الشيوخ حذفته على اعتبار أن تكليف المستأجر بدفع الآجرة 
يشمل المطالبة مها أمام القضاء فلا حاجة لذكر المطالبة القضائية » وقالت ىق 
تقريرها فى هذا المعنى : « رأت اللجنة أن تكليف المستأجر بدفع الأجرة يشمل 
المطالبة مها أمام القضاء , ولذلك ا كتفت به » . وعلى ذلك تكون المطالبة بالأجرة 
أمام الضاء طريقة صحيحة للتكليف بالوفاء تغنى عنالكتاب المسجلوعن الإعلان 
على يد محضر . فإذا رفع المواجر دعوى يطالب فبا المتأجر بالأجرة المتأخرة 3 
جاز له أن يعر صميفة هذه الدعوى تكليفاً للمستأجر بالوفاء » فيرفم دعوى 
الإخلاء بعد انقضاء خمسة عشر يوماً إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتأخرة خلال 
هذه المدة20 . ويجوز للمواجر أن يطلب صدور أمر أداء » فيكون هذا الطلب 
تكليفاً للمستأجر بالوفاء؛ ويغنى عنالكتاب المسجل وعن الإعلان على بد محضر . 
كيا جوز له أن يستصدر أمراً على عريضة بتوقيع الحجز على منقولات المستأجر ؛ 
فيغنى كذلك توقيع الحجز عن الكتاب المسجل وعن الإعلان على بد محضر 229 . 


١(‏ ) وما يؤيد أن رفع الدعوى بالأجرة بالطريق المادى لا يغى عن التنبيه ما سبق أن تغى 
به من أن و مقاضاة المستأجر بالطريق المادى جملت له مندو حة ق التأخير اعماداً على ما ثّ 
به الإجراءات العادية من طابع التيسير » . إذ فى إمكان المستأجر طبقا لهذه الإجراءات العادية 
الطمن فى الحم » ودفع الأجرة قبل الحى نبائيا ( انظر مصر الكلية ٠م‏ أكتوير سنة 4و١‏ 
المحاماة 51 رتم 4ه؛ ص ١88١‏ وقد سبقت الإشارة لهذا الحم فى نفس الفقرة فى الامش ) . 

(؟) أما إذا رفم دعوى المطالبة بالأجرة ولم يسبق ذلك تكليف بالوفاء » لم بحر له 
أن يضمن هذه الدعوى طلب الإخلاء » لأن هذا الطلب يحب أن يسبقه تكليف بالوفاء وأن تنقفى 
مدة خمسة عشريوماً قبل التقدم به إلى القضاء . فإذا حصل تكليف بالوفاء » وبعد انقضاء حسةعشر 
يوماً دفم المؤجر دعوى مطالة بالأجرة وضمما طلب الإخلاء ؛ صح ذلك » وتفت الحكة 
أو ل ف المطالبة بالآأجرة © فإن بنت فى أنها متأخرة فى ذمة المستأجر قضت بها المؤجر ء ثم 
قت بإخلاء المين . 

(* ) مصر الكلية م٠‏ أكتو بر سنهة ه94١‏ الحاماة 07»” دم ٠684‏ ص خم0 - أول 
ديسمسر صلة ١584‏ دائرة ١‏ قضية رقم 0٠6٠‏ صلة ١9804‏ - 4| ديسمير صنة |١961‏ 
دائرة ؛ فضية رتم 5018 سنة ه96١‏ عكس ذلك 4ه يناير سنة 1١184‏ دائرة 4 قضية سه 
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ويصدر التكليف بالوفاء من المؤجر ؛ ويوجه إلى المستأجر . فيصدر من 
الموؤجر . ولولم يكن مالكاً للعين الموجرة » كأن يكون صاحب حلى انتفاع 
أو مستأجراً أصللياً أو مواحراً للك غيره7© 2 ولا يكنى صدوره من امالك إذا 
لم يككن هو الموئجر 22 . فإذا كان المراجر عدة شركاء على الشيوع » فانه يكنى أن 
يصدر التكليف ممن يملك منهم أغلبية الأنصبة ولولم يكن فههم من أجر من 
الشركاء2©09 . ويوجه التكليف بالوفاء إلى المستأجر » فإذا مات تعن توجيه 





رتم ه705 سنة ١451‏ - وقد قضى بأن توقيم الحجز التحفظى عل منقولاات المستأجر يقوم 
مقام التكليف بالرفاء لأن هذا الإجراء أقوى من الإعلان على يد محضر ومن الكتاب المسجل 
( مصر الكلية ؛ فبراير سئة ١95١‏ دائرة أولى إيجارات قضية رتم +وو صنة ١410‏ ). 
وقضى بأنه إذا كان الحجز يفوم مقام التكليف بالوفاء لأنه أقوى من الإعلان على يد محضر ومن 
الكتاب المسجل » إلا أن الحجز المتوقع بعد رفع الدعوى يجعل الدعوى مقامة قبل أو 'ما » وكذلك 
لورفعت الدعوى بعد الحجز و لكن قبل انتهاء خسة عشر يوماً ( مصر الكلية و ديسمير سنة ١451‏ 
داك ة ثانية إيحارات فضية رتم 70.9 سنة .)١951‏ 

- المحاماة /ا؟ رتم 565 ص م+0:‎ ١448 سبتمبر سنة‎ ١+ مصر الكلية الوطنية‎ )١( 
وقد يكون نائبا عن المالك » تولى أو وصى أو تيم أوحارس قضانى له حق قبض الأجرة‎ 
. ) 458 محمد كامل مرمى فقرة‎ - ١١5 سليمان مرقس فق إ>ار الأماكن فقرة وه ص‎ ( 

20 مصر الكلية الوطنية ١“‏ سبتمر سلة ١9428‏ و4١‏ أكوبر منة 06 ١‏ ( حكان ) 
المحاماة ب؟ ركم “#0 ص لا 57 - ه مأرص سنة ١898617‏ قضية رفم 6 عم 5 مو( سه 
لكن إذا بيعت العين الموجرة كان للالك الحديد حميم حقوق المرجر فيجوز أن يصدر منه التكليف 
بالوفاء ( مصر الكلية 4 يناير سنة ١451‏ دائرة أولى إيحارات تقضية رقم 454 سنة 111١‏ ). 

(؟) ومع ذلك فقد قضى بأنه إذا كانت العين مملوكة لعدة شركاء عل الشيوع » ومؤجرة 
عن بمضهم دون بعضصاء تعين أن يصدر التكليف بالرفاء من الشريك المزجر ٠»‏ ولايكى 
صدوره من الشريك غير المؤجر ( مصر الكلية أول نوفبر منة ١508+‏ دائرة ؟١‏ قضية رق,؟ 
سنة ١408#‏ ) . وهذا الحم يمح ف ههد التقنين المدفى القديم » أما التقنين المدنى الحديد فقد جعل 
الشركاء الذين يملكون أغلبية الأنصبة حق الإدارة ويدخل فى ذاك طلب الإخلاء » وعل ذلك 
إذا كان المالك للعين المئوجرة شريكين فى الشيوع وكان أجدحما ملك الثلثين والآخر الثلث » 
فالتكليف الصادر من الأخير وحده إذا لم يكن هو المرجر لا يكى » ويكى التكليف الصادر 
من الأول وحده ولو لم يكن مؤجراً ( انظر سليمان مرقس فى إيجار الأما كن فّرة وه صس ١6#‏ 
ص ١١4‏ ) . وقد قضى بأنه لا يكنى توجيه التكليف بالرفاء من المالك غير المرجر إذا م يكن 
نائاً ى الإجارة عن بافى شركائه ٠‏ وتثبت صفة المرجر لحميم الشركاء © فيجوز لأى فرد 
مهم ملك أغلبية الأنصباء » أو أحدهم دن اعثراضى ممن بملكون الأغلبية » أن يستممل حقرق 
المزجر فى إجاء المقد أوطلب فخه ولو لم يكن من بيهم أحد من قاموا بإبرام المقد . ولما كان 
الثابت من عمد البيم 'لذى استشهد به المدعى أنه لا ملك فى المقار إلا ثلثه شيوعاً » وليس بالأوراق - 


١1 


التكلين إلى حميع ورئته2؟ . ويوجه التكليف إلى المقيمين مع المستأجر ولو لم 
يكونوا ص ورثته » وذلك في حالة امتداد الإيحار بحكم القانون لمصلحتهم7"© . 
2 لخر ع اي الوفاء ش ولكن 
الجرة . فيذكر إذن ام م كل مزالؤجر والستأجر» ويك مقدار الأجرة 
الواجب الوفاء به20) در مزالمستأجر الوفاء مبذا المقدار ق مدة حمسة عشر 





ما يفيد أنه نائب عن شريكيه ق الملك ى إدار: هذا المقار » كا أنه لم يدخلهما فى الدعوى حى, 
تسمع المحكة كلمهما ى الحصومة ». ولمْ يقدم ى الدعوى ما يقطم بعدم منازعبما له فى دعواء » 
وليس هو المؤجر للعين » كا أنه لم تحصل قسمة العقار وتم هذه العين ى نصيبه » فيكون 
التكليف غير كاف ولا ينتح أثره ( مصر الكلية 94 يناير سنة ١4+1١‏ دائرة أوللى إيجارات 
قضية رقم م8١45‏ سنة .)١93٠.‏ 

١ةهال قضية رقم م سلة‎ ١* دائرة‎ ١951 مصر الكلية .مم نوفبر صنة‎ )1١( 

(؟) سصليمان مرقس فق إبحار الأماكن فمّرة وه ص ده١ا.‏ 

(؟) وبخاصة إذا كان هذا المقدار محل نزاع بين المؤجر والمستأجر » وذلك حى يتبين 
المتأجر المقدار الذى يطالبه المرجر به ( مصر الكلية ه ديمير سنة #ه4! دائرة 4 قضية 
ر قم 64 مله ه96١‏ - 4 يأير سئهة 4 ه4١‏ دائرة 4 قضية رقم مولا صلة 'اماهة١‏ سس 
مليمان مرقس فق إيحار الأماكن فقرة وه ص ١١4‏ ) . وانظر عكس ذلك و أنه يكى أن يكلف 
الؤكر' التاخرالوقاة بالأجر ة: المشحقة فون أن ,بذ كر و0 
بالأجرة المستحمّة عليه طبقاً لأحكام القانون وعل الكافة بالقانون أمر مفروض كامل محمد بدوى 
ف قانون إبجار الأماكن فقرة 4م ص .7# - مصر الكلية 98 أبريل منة هه4١‏ دائرة ؟١‏ قضية 
رقم 4415 سنه 04 . ومهما يكن من أمر » فلا أقل من أن يذكر المؤجر فى التكليف 
عناصر تقدير الأجرة إذا لم يقدرها ء كأن يذكر مثلا أن المطلوب هو الأجرة المستحقة عن شهر 
كذ ازكيون 4ن 

ونرى أنه إذا ذكر المؤجر ف التكليف مقدار الأجرة الذى يمتقد أن ذمة المستأجر مشغولة 
به كان التكليف سعيحاً » حى لوثبت بعد ذلك أن المقدار الواجب دفعه أقل من المقدار المذ كور 
فى التكليف . وى هذه الحالة يعرض المستأجر ء كا قدمنا » المقدار الذى يمتقد هو أنه مستحق 
فى ذمته . ثم تبت المحكمة فى النزاع » فإن رأت أن المقدار الواجب دفعه هو ماذكره الموجر 
فضت له به » وحكمت بالإاخلاء إذا تبين ها أن منازعة المستأجر فى هذا المقدار كانت غير حدية » 
وإلا رفضت دعوى الإخلاء » وهذا عل حسب الرأى الذى نذهب إليه . وإن رأت أن المقدار 
الواجب دفعه هو ما ذكره المستأجر » رفضت دعوى الإخلاء فى موضوعها لافى شكلها إذا 

نمك أن متارعة الم جر فى هذا المقدار كانت جدية » وإلا رفضها من حي حيث الشكل . ومع ذلك 
فقد قضى بأنه إذا كان الثابت من عمّد الإيجحار أن الأحرة او ا قرثشاً مما فى ذلك 
الزيادة القانونية » فالتنبيه المتضمن تكليفاً بوفاء الأجرة على أساس أنها ١٠١‏ قرش يقم با 


( مصر الكلية ٠١‏ ديسمير منة ١525‏ دائرة ١#‏ قضية رتم 9849# منة .)١9485‏ 


٠١/١ 


يوماً من و صولالتكليف إليه . وليس منالضرورىأن يذكر تكليف بالإخلاء: 
ولا أن دعوى الإخلاء سترفع » إذالم يقم المستأجر بالوفاء90© . 

5 - اللمرمر الثالىَ ل الفضار و عسّر درمأ من وفت التكليف 
دوي وقاء : وبعد أن يتم التكليف بالوفاء تدخل إجراءات الإخلاء مرحلتها 
الثانية . وهذه المرحلة هى انقضاء خمسة عشر يوماً من وقت وصولاتكليغ إلى 
المستأجر دون أن يقومهذا بالوفاء . ولايحوز الدخول ف المرحلة الثالثة قبل انتباء 
المرحلة الثانية » أى لايحوز رفع دعوى الإخلاء قبلانقضاء مدة الحمسةعشر يوماً 
من وقت التكليف بالوفاء » وإلا كانت الدعوى غير مقبولة لرفعها قبل الأوان . 

ونحسب مدة االحمسة عشر يوماً ريل التكليف بالوفاء إلى 
المستأجر ‏ على أية طريقة حصل هذا التكليف9©. ولايحسب يوم وصول 
التكليف إل المستأجر . وتضاف مواعيد المسافة إذا كان الوقاء بالأجرة واجباً فى 
موطن الموجر22. وينقضى الميعاد بانقضاءاليوم الأخير منه(م ٠١‏ مرافعات)22» . 





- 4 مصر الكلية م7 أبريل سنة ه96 دائرة ؟١ قضية رتم 4419 سنة‎ )١( 
صليمان مرقس ف إبحار الأماكن فقرة وه ص ؟١١ . وقد قضى بأنه لا يشتر ط إلا بيان الأجرة‎ 
المتأخرة المستحمّة ء» ولا يشيرراط أن يتضمن التنبيه تكليفاً بالإخلاء” أو تحديد مدة للسداد ( مصر‎ 
.)1451 دائرة أولى إيحارات قضية رقم 1م١1 سنة‎ 1١511 الكلية ٠؟ فبراير سنة‎ 

)١(‏ وإذا تعددت أوراق التكليف بالوفاء » لم يعتد ' إلا بالورقة الأخيرة ٠‏ فتنسخ 
هذه ما قبلها » وتكون هى وحدها محل الا عتبار عند حساب مدة الحمسة عشر يوماً ( مصر الكلية 
5 مايو سنة ١905‏ دائرة 4 قضية رقم ١+9‏ سنة ١405‏ - سليمان مرقس فى إيجار الأما كن 
فقرة ٠١‏ ص 1١8‏ ) . ويترتب عل ذلك أن دعوى الإخلاء يحب أن ترفع بعد انقضاء خسة عشر 
يوم من وقت التكليف الأخير »© فلو رنعت قبل ذلك » ولو بعد انقضاء لحسة عشر يوما من 
وقت تكليف صابق على هذا التكليف الأخير » كانت غير مقبولة » لأن المستأجر اعتمد على مده 
التكليف الأخير بعد أن نسخ هذا التكليف التكليف الذى سبقه ( مصر الكلية 7 يونيه سنة 988( 
دائرة ؟١‏ قضية رتم ٠١8١‏ صلة م95١ 8١0‏ نرفبر سنة 4ه4! المحاماة ١م‏ رقر”وده 
ص ١م0١‏ - سليمان مرقس فى إبجار الأماكن فقرة 5٠‏ ص 8ه١)‏ . 

(*) كامل محمد بدوى فى قانرن إبحار الأماكن فقرة 0؟ . 

( 4 ) ولما كان الميءاد ميعاد وفاء وليس ميعاداً لا تخاذ إجراء قانوق ٠‏ فإنه لا بمتد إن 
صادف آخر يوم فيه يوم عطلة ؟. وذلك مالم يثبت أن الدائن امتنع عن قبض الأجرة فى 
هذا اليوم الأخير وتعين عل المستأجر أن يعرض الأجرة عرضاً حقيقياً ٠‏ فيمتد الميعاد إلى أول 
يوم عمل يمكن فيه العمرضص والإيداع (كامل محمد بدوى فى قانون إيحار الأماكن فقرة 85) . 


١٠٠١و‎ 


فإذالم يف المستأجر بالأجرة المتأخرة حتى انقضى الميعاد محسوباً على هذا النحوء 
فعند ذلك يجوز للموئجر رفع دعوى الإخلاء(2© كا سبق القول . 

ويخلص منذلك أن طلب الإخلاء لايكون مقبولا إذا وف المستأجر الأجرة 
المأخرة فى أي يوم حتى نهاية اليوم الحامس عش 29© . فاذا كانت الأجرة واجبة 
الدفع فى موطن المستأجر » ذيبدو أن علٍ الموجر بعد إرسال التكليف بالوفاء أن 
يسعى إلى المستأجر » بنفسه أو بوكيل عنه يفوضه فى قبض الأجرة كبواب العارة 
مثلاء وبكنى فى ذلك أن يمر ءلىالمستأجر فى موطنه - والغالب أنيكون هو نفس 
المكانالمؤجر- مرة واحدة قبلغر وب شمس اليوم الحامس عشر . فإذا لويجد الأجرة 
حاضرة أشهد عل ذلك من يحفيره لهذا الغرض حتى يستطيع إثيات عدم وفاء 
المستاسجر بالاجرة ف الميعاد » وعند ذلك يعد المستأجر متخلفاً عن دفع الأجرة 
ووز للموجر أن يرفع دعوى الإخلاء9» . أما إذا كانت الأجرة واجبة الدفع 
فى موطن الموْجر » أو رأى المستأجر أن يدفعها فى هذا المرطن » فإنه يوز دفعها 
بتسليمها إلى المراجر أو إلى من له صفة فى قبضها عنه » فان امتنع هذا من تسلمها 
عرضها عليه عرضاً حتيقياً على يد محضر ثم تودع خزانة المحكمة . ويجوز كذلك 
للدسةأجر أن يرسل الأجرة للموذجر بحوالة بريدية2©» » ولكن لايكنى فى إثبات 


١٠١ حى لو لم تكن مدة الإيجار الأصلية قد انقفت كا سبق القول ( مصر الكلية‎ )1١( 
فسرآأير صنة ه٠هة١الاماة .٠م رقم + ص م. ه) - هذا وقد يتعمذر عل المستأجر الوفاء بالأجرة‎ 
المتأخرة فى الميعاد القانونى لقوة قاهرة » كا إذا مات المزجر ولم يتمكن المستأجر من معرفة‎ 
الررثة الذين انحصر إرئه فهم ونصيب كل مهم » فمند ذلك يوق المستأجر بالأجرة يمجرد‎ 
علمه بالورثة ولو بعد انقضاء الميعاد القانوق ( مصر الكلية ينأير صنه لم5١ دأئرة 4 قضية‎ 
.)١١68 ص‎ ٠٠ رقم سنهة 6017ه١ - سليمان مرقس فى إيجار الأماكن فقرة‎ 

(7) وإذا قام المستأجر يدفم الأجرة لقلم المحضرين فى الميعاد القانرق » ولكن المحضر 
لم يعرضما على المؤجر إلا بعد فوات هذا الميعاد » فإن المستأجر يعتير قد وفى بالأجرة المتأخرة 
( مصر الكلية ١‏ فبراير سنة ١108‏ دائرة 4غ قضية رقم 5لا" صنه 1١9681‏ ). 

(* ) وقد قضى بأنه لا كان من امقر ر قائوناً أن الوفاء بالأجرة يحصل فى موطن المستأجرء 
فإن المؤجر يعتبر متعنتا إذا ما أحجم دون مبرر مقبول عن صرف الأجرة المرسلة إايه بحوالة 
بريدية © ويكون للمستأجر عذر واضم فى حبس الأجرة المستحقة إلى أن يطلها المزجر 
فى موطته ( مصر الكاية ٠‏ أكتربر سنة وها دائرة 14 رتم 7١44‏ سنة 66و( ). 

( 4 ) مصر الكلية 5١‏ أكتوبر سنه لاو ة١‏ دائرة ١‏ ر قم 9الم سله 7و١‏ ؟ج” 
فنراير منة ١459‏ دائرة ١‏ ردقم "4٠م‏ سلة لمهم و١‏ - بم( أبريل سنة وهو دائرة # واس 


١ ١ع“‎ 


دفم الأجرة فى هذه الحالة أن ييرز المستأجر كعب الحوالة العريدية إذا أنكر 
الموئجر قبض الأجرة » بليتععن عل المستأجر أن يبت أن قيمة الحوالة قد صرفت 
إلى المؤجر وذلك عن طريق شهادة رسمية بذلك من مصلحة الريد2© . 

ويلاحظ أنه إذا كا نالتكليف بالوفاء شاملا لما استحقمن الأجرة حتى تار ثم 
التكليف وما سيستحقمنها إلى يوم الوفاء » تعين فى هذه الحالة أن يوق المستأجر 
الأجرة المستحقة إلى يوم الوفاء 29 . 





- رتم 4 سلة 8مه14 - سليمان مرقس فى إبجار الأماكن فقرة ٠٠‏ ص لاه١‏ - وقد قضى 
بأنه « وإن كان الوفاء بطريق الحرالاات البريدية لا يقرم مقام المرغس التانوى والإيداع اللى 
جعله القانون طريقاً الوفاء والإيراء » إلا أن المحككة » وهى بسبيل الفصل فى هذء الدموى 
وهى دعرى [إخلاء التأخير فى سداد الأجرة » [إأما تستوحى هدف المشرع و حسن النية فى المعاملات. 
هذا فضلا عن أن القانون أجاز الإعلان بطريق البريد فى بمض الحالا ت وجمله يقوم مقام 
الإعلان عل يد محضر » كل ذلك رغبة من المشرع فى التسهيل و التيسير عل المتقاضين مادام المدف 
هو وصول صاحب الح إلى حقه . ١1‏ كان ذلك وكان المدعى عليه ققد أرسل حوالة بريدية إلى 
المدعية الثانية بالأجرة المستحقة لها عن شمر نبراير صنة 10م4! ؛وهى طريقة متعارف طما 
بين الناس توفيراً الجهود والمال والوقت » فإنه يكون قد ظهر من جانبه عل الأقل أنه لا يبغى 
بالمزجر عسفاً ولايريد حبس الح عن صاحبه ٠‏ بل هو لمأ إلى طريق سريم لإبراء ذمته » 
( مصر الكلية ١٠‏ مارس سنة مه9١‏ دائرة 4 قضية رتم 4 سلة ١9610‏ ). وتفى كذلك 
.بأنه إذا أثيت المتأجر أنه أرسل إلى المدعى الأجرة المستحقة حرالة بريدية قبل التنبيه عليه 
-ورفض المدعى تسلمها ٠‏ فلا يمكن القول بأن المدعى عليه قد تأر فى سداد الأجرة ( مصر الكلية 
4 مأرص سصنة بمه؟ ١‏ دائرة 4 قضيه رقم “60 صنة ةا ) . وانظر عكس ذلك و أنالوفاء 
بطريق الحوالة البريدية لا يعتد به إذ أن القانون مد رمم طريقاً فانونياً لإبراء الذمة فى حالة 
.رفض ألدائن تسلم الدين وهو المرص الرحمى والإيداع مصر للكلية ؟ ديسمير سنة ١104‏ 
دائرة ١‏ تضية رتم +414؟ صلة 1464 - )| ديسمير سلة 4680| دائرة ) نضضية رتم ٠1ه؟‏ 
سلة 1م96ا. 

. فيراير صنة 0م9١ دائرة 4 تضية رتم 0846 منة 656و‎ ١١ مصر الكلية‎ )1١( 
هذا هو الذى يتفق مع القواعد العامة » فإن الوفاء بطريق شيك أو حوالة بريدية أوتحويل لساب‎ 
جار لا يكرن مبرثا الذمة إلا إذا تسل الدائن فملا المستحق له من المصرف أومن مصلحة المر يد‎ 
-1١59 ففيراير منة 4وم١ م 5 ص‎ ١١ أوحولت القيمة لحسابه الحارى ( استئنان مختلط‎ 
ص "4# ) . وذلك مالم يثبت المستأجر أن الموجر قد امتنع عن تسلم‎ ١8م‎ 16٠.٠. يناير سنة‎ ١ 
. ) الحوالة أوعن صر فها دون مبرر ممقول (انظر الحامش الابق‎ 

(؟) انظر آنفاً فقرة ٠7+‏ ف المامش - أما إذا كان التكليف بالوفاء لا يشمل إلا ما استحق 
عن الأجرة ححتى تاريخ التكليف ؛ فإنه لا يتعين عل المستأجر إلا الوفاء بذلك وحده ( مصر 
الكلية الوطنية 7 يرنيه سنة ه94١‏ المحاماة 0؟ رتم ٠6٠‏ ص50 ) . فإذا كانت الأجرة ‏ 


)»60 


١٠٠١و‎ 


- الم الال - رفم رعوى ارر مره : فإذا انقضى اليرم 
الأخير من يعاد القانونى دون أن يوف المستأجر بالأجرة المتأخرة؛ جاز للموئجر 
ابتداء مناليوم التالىلانقضاء الميعاد أزير فع دعرى الإخلاء00» » حتى لو عرض 
المنتاجر الدفع قبل رفع الدعوى ما دام العرض لم تحصل إلا بعد انقضاء المهاد 
القانونى07© . ومن باب أولى لو عرض المتأجر الأجرة فى الحلسة لايقبل هذا 





تدفع مقدماً فى أول كل شبر » وحصل التكليف بالوفاء فى ١1‏ يناير مثلا » وجب عل المستأجر 
أن يوى بأجرة شبر يناير كله لآن هذه الأجرة مستحقة وقت التكليف بالوفاء .و إذا سل التكليف 
الأجرة الى ستستحق إلى يوم ألوفاء » لم يحب هنا أيضاً إلا الوفاء بأجرة شمر يناير كله بفرض 
أن المستأجر قد وى الأجرة فى آخر يوم من الميعاد أى فى يوم 8١‏ يناير » لأن هذه هى الأجرة 
المستحقة حى يوم الوفاء . ولو كان التكليف حصل فق ٠١‏ يناير مثلا بدلا من ١5‏ © وكان 
يشمل الأجرة الى ستستسق إلى يوم الوفاء » وكان الوفاء يوم # فبراير مثلا » و-جب على المستأجر 
أن يوق أجرة شهر يناير وأجرة شبر فبراير كاملتين لأن هذا هو المستحق عليه يوم الوفاء . 

1888# ولا يشترط أن يسبق ذلك تنبيه بالإخلاء ( مصر الكلية +8 .أكتوبر صنة‎ )١( 
ول بحدد القانون ميمادا لرفم الدعرى لا يجوز‎ -) ١405# قضية رتم 5504 سئة‎ ١* دائرة‎ 
رفعها بعد انقضائه . لكن سكوت المرجر عن رفعها مدة طويلة قد حمل عل أنه نزول ضمى‎ 
. عن حقه فى طلب الإخلاء » إذ أن هذا الطلن حق له يجوز أن يأزل عنه صراحة أو نسمثاً‎ 
ويعتير نرولا ضمئياً أيضاً عن هذا الحق قبول المؤجر الأجرة بعد انقضاء ايعاد القانونى أو أثناء‎ 
. نظر دعوى الإخلاء » إذا هو م حتفظ بحقه فى الإخلاء عند قبول الأجرة‎ 

)١(‏ ويقطع فى ذلك ماور داق التقرير الأول للجنة المدل مجلس الشيوخ عند نغلرها 
القانرن رقم ١1١‏ لسنة ١41‏ ؛ فقد جاء فيه : «كا رأت اللجنة » منعا للبس بالنسبة للفقرة + 
من هذه المادة ( م ؟ ) » أن النص صريح فى وجروب ألا يقبل الوفاء بالأجرة بعد الحمسة عشر 
يرما المنسوص علها فها» . وفى قضية إخلاء للتأخر فى مداد الآجرة عرض المستأجر الأجرة 
صل المرجر بعد انقضاء ١١‏ يوماً من تاريخ التكليف بالوفاء قتسلمها المؤجر » ومم ذلك قضت 
المحكمة بأنه لا عبرة بهذا العرص طالما أنه ت بمد انقضاء الحمسة عشر يوعاً التالية للتكليف بوفاء 
الأجرة » وحكمت بالإخلاء ( مصر الكلية م5 يناير سنة ١41١‏ دائرة أولى إيحارات قضية 
ركم 4 سلة 1985٠0‏ ) . وانظر أيضاً فى هذا المعنى مصر امختبطة ١5‏ أبريل سنة 017 م 
مه ص ٠0١5‏ - مصر الكلية .+ أكتوبر منة غهى! المحاماة 6ج رتم 48١‏ صن مم8١‏ 
"٠‏ يأير سنة هم ىمؤة١ا‏ قضية رقم 24١‏ سنة هموههو١  9٠.‏ مأارس سنة موهوة١‏ قضيه ر قم 97 به 
سنة ه98١‏ - ه أبريل منة 8ه ١4‏ قنفيه رقم 588٠‏ سلة لاه9| - ١‏ فبرأير صسنة 143٠‏ 
دائرة 07 قضيه رقم 4 سله 9م96١‏ - ١58‏ يرثيه منة ١951١‏ دائرة ثانية إبحارات قضية 
رتم ه١١5‏ سنة ١٠١51١‏ - وقد قفى فى نفس المعى بأن مهلة اللممسة عشر يوماً الممنوحة للمستاجر 
من تاريخ تكليفه بالرفاء هى مهلة حدمية » فى انقضت فقد نشأ ححق الموجر فى طلب الإخلاء 
ولو وق المستأجر الأجرة بعد ذلك ( مصر الكلية ؛ توفير منة ه4١‏ دائرة 8ه قشية سس 


١/6 


- رقم 54١‏ سنه 4 )ءوذلك حى لو ادعى المتأجر أنه دفع ٠م‏ جنباً فق إصلاحات 
ويحق له خصمها من الأجرة فلا يكون إذن متأخراً فى دفعالأجرة ؛ وقد قالت المحكمة انه كان 
يتعين عل المستأجر دفع الأجرة المستحقة عليه ثم يطالب الموجرة بقيمة الإصلاحات الى أجراها , 
أو عل الأقل يليز م نص المادة م5ه مدلى فينذر الموجرة بالقيام بالإصلاحات اذا تاخرت 
حصل عل ترخيص من القضاء بإجراها بنفه . وليس له قانوناً أن يقوم بخصم قيمة الإصلاح 
من الأجرة من تلقاء نفسه ( مصر الكذية 86 نومير سة 1424 دائرة 08 قضية رتم ١011م‏ 
سنة .)1١94609‏ وقضى فى نفس الممى ولكن فى الظروف الآتية : عرض المتأجر الأجرة 
عرضاً قانونياً فى اليوم التالى مباشرة لا ناه مهلة الحمسة عشر بوم » فقضت الحكة بأن هذا العرض 
صحميح و يمنم من الحك بالإخلاء » لأنه تبين أن المستأجر قد أرسل خطاباً لماي المؤجر مخطره 
فية:.بآن الم جر كان قد قنورور الحفيون وز سنال وكيله لقم الأجرة » فلا تخلف عن ذلك وأرسل 
إنذار1 للمساعر بالسذاد :وه عليه المتاجز باستعداده للدقم وطلب من محا الموجر إخطاره 
عن العئوان الحقيق المؤجر » ثم عرض الأجرة عليه هرضاً قانونيا فى اليرم التالى لانتهاء المهلة » 
فامتنعت زوجته عن تسلمها ٠‏ فاودعها خزانة المحكة . ومم مراعاة أن المرض تم عل يد محضر 
من محكمة بعيدة عن موطن المستأجر ( محكة قليرب ) نظراً لإقامة المزجر فى دائرتها ( مصر الكلية 
0 توفير سنة ودو١‏ دارة 5ه رتم 1907م سنة ١904‏ ) . وانظر أيضاً فى هذا المى كامل 
محمد بدوى ق قانون إبجار الأما كن فقرة .1 - +١‏ 2 ويقول محق : «عل أنه ليس ريمتنم 
غل. المؤس أن «مفوق الاجر ة مد فرات" المبة عقر يرما لما فى اماف تن مقيده نلق ابو له 
رغم ذلك طلب إخلاء المستأجر لتخلفه من الوفاء فى خلال الحمسة عشريوعاً المذكورة » . وقد قدمنا 
أن على المؤجر أن يحتاط عند قبضه للأجرة بعد انهاء المهلة فيحتفظ عند القبض بحقه فى الإخلاء » 
حى لا يؤول قبوله للقبضص دون هذا التحقظ بأنه نزول ضمى عن دعوى الإخلاء ( انظر آنفاً 
نفس الفقرة فى الطامش ) . ١‏ 

وانظر عكس ذلك وأنه يحوز المستأجر أن يوى الأجرة مناغ ة عق يفك انقفاء المعاد 
القانون مادامت دعوى الإخلاء م ترفم » بل يستطيم الوفاء إلى يوم إعلان طلب الإخلاء » 
أما بعد إعلان هذا الطلب فلا يكون الوفاء بالأجرة المتأخرة مانعاً من الإخلاء : مصر الكلية 
١7‏ سبتمير سنة مهمهة١!‏ دائرة 4 قضية ر فم ذ4”؟ مله مه9| - 4| أير يل سنه 1١985‏ 
دائرة 4؛ قضية رقم لا./ا؟ سنة ١8805‏ - 80 نوفبر سنة 11856 دائرة ؟١‏ قضية رتم 8414 
سنة ١985‏ . 85 فبراير سنهة وه9! دائ ة ١+‏ غضية ركم 0.04 سنة مهه١‏ - ١9‏ مارس 
سنه 9545| دائرة ١7‏ قضية ر قم “ا سه مه؟|] - مم أبريل سنة 4ه4|ا 
دائرة ١+‏ رتم غ4ه.ه سنة لمه9١‏ . وقد قضى ى نفس هذا الممى المكمى بأن المشرع 
مم بحدد ميعاداً يتعين فيه تقدىم طلب الإخلاء » فيجوز ذلك للمؤجر فى أى وقت ابتداء من اليوم 
السادس عشر من تاريخ تكليف المستأجر بالأداء على أن يقدم الطلب قبل أن يقوم المستأجر 
بوفاء الأجرة المستحقة . وتأخر الموجر فى إقامة الدعوى يعتبر قبولا منه بإمهال المستأجر لوال 
المدة الى تنقضى إلى حين إقامة الدعوى . فإذا انهز المستأجر فرصة هذا التأخر فو الأجرة 
سقط حق الموجر فى طلب الإخلاء استناداً إلى انقضاء الحمسة عشريوماً من تاريخ الإنذار . ذك 
لأن ححق الإخلاء التأخر فى الأجرة هو من الحقوق الشخصية للمؤجر غير المتعلقة بالنظام المام ه 
وله أن ينزل عن هذا الحقو أن بمدى إمهال المستأجر الوفاء صراحة أو ضما . و لابأس عل المستأجر سه 


١٠١ا/ك‎ 


العرص(2 . ولا يجوز للمؤجر رفع دعوى الإخلاء قبل انقضاء الميعاد القان فى » 
وإلا كانت الدعوى غير مقبولة لرفعها قبل الأوان كا سبق القول » وتقضى 
امحكمة بعدم القبول منتلقاء نفسها فى أية حالة كانت علها الدعوى . والعبرة ى 
ذلك بتاريخ تةديم 'الطلب لا بتار عم إعلانه إلى الحصم لان الدعوى تعتتر قد ثم 
رفعها منذ تقدبم الطاب0© . فلو قدم الموئجر طلب الإخلاء قبل انقضاء الميعاد 
المائرنى » كانت الدعوى غير مقبولة » حتى لو كانت الجلسة المعينة لنظر الطلب 
أو كان إعلان المستأجر به بعد انقضاء المعاد29؟ , 0 

والمؤجر الذى صدر منه التكليف بالوفاء هو الذى يرفم دعوى الإخلاء ؛ 
وقد قدمنا أنه قد يكون غير مال كالعين كأن يون صاحب حت انتفاع أو مستأجراً 
أصلياً أو مواجرآً لف ره 5 وقدمنا أيضا أنه اذا كان المواجر عدة شركاء ى 
الشيوع » فإن من يملك منهم أغلبية الأنصبة يصح أن يصدر منه التكليف 
بالوفاء42). ويصح كذلك أن ير فع دعوى الإخلاءء فادا رفعها من لا بملك أغلبية 


سإذا اطمأن إلى هذا الإمهال الضمنى فتأخر عن الوفاء إل الوقت الذى يعلم فيه علما حقيقياً أو ريا 
يانقفضاء المهلة الممتدة » وهذا العمل لا يؤكده إلا إعلانه بطلب الإخلاء . وقد استقر قضاء هذه الدائرة 
عل أن الوفاء الحاصل يوم إعلان صيقة الدعوى يمتبر حاصلا فى حدود المهلة الى منحت المدعى عليه 
ضمنا نتيجة لتأخر رفع الدعوى . وأن كان تقديم الطلب إلى قلم الكتاب مشفوعاً بالرسم المقرر 
هعد دليلا على إجاء المزجر للإمهال الضمى » فإن أثر هذا الإنهاء لا يسرى فى حق المستأجر إلا من 
وقت الملى به » ولهذا يكون بمنباة عن الإخلاء إذا سدد الأجرة قبل إعلانه بالدعوى ( مصر الكلية 
8 يونيه سنة 1١47١‏ دائرة ثانية إبحارات قضية رقم ١8945‏ سلة 1451١‏ : فى هذه القضية 
عر ض المستأجر الأجرة الساعة الثانية عشرة ظلهراً 3 وأطنت دعوى الإخلاء الساعة ألثانية بعد 
ظهر نفس اليوم ) . وانظر فى نفس هذا الممى المكمى سليمان مرقس فى إيجار الأماكن فقرة 1١‏ 
ص ١604‏ - ص ١١١‏ - منلصرر مصطق منصور فمّرة 8٠9‏ صل 047 - محمد لبيب شفب 
همرة 9ه". 

١ (‏ ) مصر الكلية 55 يونيه سنة5151١‏ دائرة ثانية إيحارات قضية رمّم ه75 سنة 1551. 

وقد قضى بأن إرسال الأجرة بعد إتامة الدعوى وقبول المرجرة المطاب والشيك الذى 
يتضمنه لا يسقّط حقها وى طلب الإخلاء ( مصر الكلية ١5‏ شبتمير سنة ١451١‏ دائرة ثانية إبحارات 
تمضية رتم 51561١‏ سنة .)1١95001‏ 

( ؟١‏ ) مصر الكلية 5 مايو سنة ١485‏ دائرة ؛ قضية رقم ١8914‏ سنة ١505‏ . 

() وحى لو ثبت أت المستأجر بى متخلفاً عن الدفم إلى ما بعد انفضاء الميعاد وإلى 
ما بند رفم الدعوى ( انظر كامل محمد بدرى فى قانوز إيجار الأماكن حيث يشير فى ص #0 ل 
ص 58 إلى حلم من محكمة مصر الكلية منشور فى المحاماة 1م رتم 406 ) . 

000 انظر آنفاً فقرة م1. 


١ ١ /ا/ا‎ 


الانصبة لم تكن الدعوى مقبولة0© . وكا يجوز لمن صدر منه التكليف بالوفاء 
رفم دعوى الإخيلاء ؛ كذلك يجوز رفم هذه الدعوى ممن محلفه 1 من خلف عام 
كوارث أو خلف خاص كشتر للعين المرأجرة0© . 

وترفع دعوى الإخا”ء إلى المحكمة الكلية امختصة بموجب أحكام التشريع 
الاستناق7) ٠‏ لا إن اللكة المختصة بحسب أحكام القانون العام ويغلب أن 
يا و الوزئية أو محكة الأمور المستعجلة . وترفع وفقاً للإجراءات 


الحاصة التى ر مها الدء يع الاستئنانى » ويكون الحكم فها غير قابل لأى طعن (21, 
2 دللك فها يل . 


١0‏ مصر الكلية ١٠‏ مارس سلنة لاهة١‏ قضية رتم 4 سله لاهة١ا‏ - 8٠5‏ مارس 
صله ممه ةا دائرة + قضية رقم ا سلة لام9١‏ . 


(؟) انظر عكس ذلك وأن المشترى للعين المرجرة يكون محالا له بالاجرة المتأخرة 
للبائع وليس مزجرا فلا يحق له طلب الإخلاء الإسكندرية امختلطة 5١‏ فبراير سنة ١945‏ م 
مه ص لاه - سليمان مرقس فى إبنجار الأماكن فقرة ١١‏ ص ١5١‏ - ص 15157 . ويبدو 
أن المشترى للعين الموجرة مال له » لا بالأجرة المتأخر: فحصب » بل أيضاً بدعرى الإخلاء . 
وهو د حل محل الموجر فى الأجرة المتأغرة وفى ضباناتها ؛ ومن هذه الضبانات طلب الإخلاء » 
اران ات بح ريد امكيف الولاره عواء دل اليا برياة الما علي بر( و بعد 
إنقضائه » فإن المشترى يحل حل البائم ويستفيه من التكليف الذى صدر منه ويستطيع أ ن يوسس 
عليه طلب الإخيلاء . وتخلص من ذلك أنه إذا كان ميعاد المسة عشر بوماً / يتقض ٠‏ جاز للمستأجر 
أن يرق الاخرة المتأخرة للمشترى لا للبائع ... : 

١ ١‏ ) والظاهر أنه لا يوجد ما يمنع المؤجر ؛ قبل انقضاء مدة الإهار الأصلية » إذا تأخر 
المستأجر عن دفم الآأجرة » من أن يسلك الطريق العادى وبرفع دعوى الفسخ أمام الحكة النتمة 

بحسب القواعد العامة ٠‏ كأن يرفمها أمام الثضاء المستعجل إذا وجد فى عفد الإيحار شرط فاسخ 
وجمل الفسخ من اختصاص قاضى الأمور المستعجلة ( انظر ف هذا الممى مصر مستعجل 78 يذاير 
سلة 1١96051‏ قضية رقي ؛هه سنة ١485‏ - سليمان مرقس فى إبجار الأماكن فقرة 5١‏ ص ١5١‏ 
هامش ١‏ ) . ويكون الحم فى هذه الحالة مابلا لللمن فيه وفقاً التواعد العامة . ر خلس من ذلك 
أن للمؤجر » أثناء سريان مكة الإيجحار الأصلية » طريقين لفسخ العقد إذا تأخر المستأجر عن دضم 
الأجرة : الطريق الاستثناق الذى رعمته التشريعات الاستثنائية » والطريق العادى الذى قررئه 
القواعد العامة . أما بعد أن معد الإيجار يحكر القانون ٠‏ فلا يوجد أمام المزجر إلا الطريق 
الاسكفتان و هده ١.‏ . 

40 ؛) وإذا صدر حسم برفض دعرى الإخلاء بناء على سيب لا يستند إلى حم وارد ىق 
التغريمات الاستثائية بل إلى القواعد الءامة » كا إذا أثبت المتأجر أنه تملك المين المرجرة 
فاتى الاعان براسسيت الاجرة عر حدق ع جار امن ى الحم وففاً للقواعد المامة ( نض 
مدق ٠٠١‏ نوفبر سنة ١4015‏ المحاماة 54 رتم +44 ص ٠١40‏ ) . وانظر سليمان مرقس ىق 
إبجحار الأماكن ففرة 59١‏ ص ١١١‏ هامش ؟ . 


١٠١14 


وبتعين على امحكة أن تقضى بالإخلاء متى ثبت لها أن المستأجر لم يوف 
بالأجرة المتأخرة فى الميعاد الذى عينه القانرن » ما دامت هذه الأجرة لم تكن 
محل نزاع جدى وما دام لم يثبت لا أن المستأجر عرض الأجرة على المواجر 
ولوعرضا وديا(29 . ولايجوزأن يكونطلب الإخلاء محل تقدير المحكة تجيب 
المونجر إليه أولاتجيب » فإن هذه السلطة التقديرية قد منحت للقاضى فى دعوى 
الفسخ التى تستند إلى القواعد العامة » لانى دعوى الإخلاء الى تستند إلى أحكام 
التشريع الاستئنائى . والسبب فى ذلك أن النشريع الاستثنائى قد منح للمستأجر 
مزايا عدة » وأجاز له البقاء فى العن الموجرة بعد انقضاء مدة الإيجار الأصلية 
طوال اللاة الى بريدهاببأخرة حنضة +:ومتحة فى الرقء بالأجرة معاد نقية 
عشر يوماً من وقت التكليف بالوفاء وهى مهلة تشربعية تقوم مقام المهاة 
القضائية . وى مقابل هذه المزايا فرض عليه العزامات تشدد فى أخذه مها حتى 
لايضار المؤجر بأكثر ما قصد إليه المشرع » وعلى رأس هذه الالتزامات 
الالعزام بدفع الأجرة ف الميعاد القانونى . فإذا أخل المستأجر مهذا الالتزام لم يسع 
القاضى ٠‏ وهو صدد تطبيق تشريع استثنائى وازن.موازنة دقيقة ببن حقوق 





20 وقد رفض طلبي الإخلاء لأن ار المستأجر فى سداد الأجرة كان يسبب وجود 
خلاف حول تخفيض الأجرة بنسبة /١١6‏ طبقاً لتشريم سنة ١40+‏ ( مصر الكلية ٠١‏ ديسمير 
منئة ١568‏ دائرة ١+‏ رتم ١119‏ سنة م95١‏ ) . ودر أن جدية النزاع هنا غير كافية » 
فقد كان عل المستأجر أن يسدد الأجرة المتفق علها و>عقد الإيحار ثم يرفم دعورى بتخفيض 
الأجرة و باسترداد ما دفع مها زائداً ( انظر فى هذا! المعى مصر الكلية ١‏ ديسمير سئة 14604 
دائرة ١١‏ قضية رقم 0480 سنة 4هة١‏ ل ١7‏ يونيه سنة ١551‏ دائرة ثانية إيجخارات قضية 
رقم ”417٠١‏ سنة 1١85٠6‏ - وانظر عصام الدين حواس ق قضاء الإبجحارات ص ١7‏ - ص 116). 
وإذا كان الزاع على الأجرة قد صنى بحر ٠‏ لم يعد المستأجر بعد ذلك أن يستند إلى هذا الز اع 
التأخر فى الدفعم ( مصر الكلية أول ديسمير سنة م45١‏ دائرة ١+‏ رتم 106لا سنة 1م9١‏ ). 
ولايحق للمستأجر أن يمتنع عن دفع الأجرة الى كان يدها للمردث محجة أن الوارث يطالب 
يأجرة أزيد ( مصر الكلية ؟ أبريل منة ه4١‏ دائرة ١١‏ رق 4415 سنة 504( ). 

ويتبين مما قدمناه أننا تخالف ما ذهب إليه كثير من امحاكم فى أمرين : ( أولا ) إذا عرض 
المستأجر الأجرة فى الميعاد القانرنى ولو عرة) وديا وأَنْيت ذلك لم حك عليه بالإخلاء » و لاضرورة 
العرض الرمى . ( ثانياً ) إذا قام نزاع جدى عل الأجرة وكان هذا النزاع هو السبب فى تأخر 
المتاغر عن دفمها » لم يحكم بالإخلاء بشرط أن يعرض المستأجر المقدار الذى لا ينازع فيه » 
ويحسن أيضاً أن يودع المقدار المتنازع فيه خزانة المحكة لحين البت فى النزاع تدليلا على حسن نيته , 


الح ل 


المستأجر والنزاماته » إلا أن يح بفسخ الإيجار وبإخلاء العين المؤجرة » دون 
أن تكون له أية سلطة تقديرية فى ذلك20 , 
وإتما تكون له السلطة التقديرية فى منح أجل للمستأجر فى تنفيذ الحكر 
بالاخاوء ؛ حور للماضى تطسةاً للمادةت 8155/؟ مدل : أن ينظر المتاجر 
إل أجل معمّول ينفذ فيه الحكم بالإخلاء إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحن 
المواجر من هذا التأجيل ضرر جسم2؟ . 


١ (‏ ) مصر الكلية 5 مارس سنة ١408#‏ دائرة ١+‏ قضية رقم ولاسنة م موا ١١‏ 
ديسمير سنة ١9#‏ دائرة ١‏ قضية رقم 580١1‏ سنة ١9858‏ - و يناير سلة وهه١‏ د" : 4ه 
ضيه رقم ملم مة سمو( .ج أكتربر سنة .م9 المحاماء ام رم 46١‏ ص 1ام”| - 
٠م‏ يناير سنة ه98١‏ دائرة ١1‏ قضية رقم 4/41١‏ سنة 4م8و١1- ١4‏ قبرابر سة ه9١‏ دائرة 
7 قضية رتم ا سنة 19085 - 0؟ فبراير سنة ه40١‏ دائرة ؟١‏ قضية رتم 44 سنة ١9606‏ 
٠‏ مارس سنة ١4080‏ قضية رقم 7517 سنة ه4١‏ - ١١‏ أبريل سنة وهه؛ دائرة ١١‏ قضية 
رتم 447 سنة ١906‏ ( حلفت المرجرة المين الحاحمة عل أنها لم تقبض الأجرة » فمرضص المستأجر 
الأجرة عقب ذلك ؛ ولكن الحكة مضت بالإخلاء ) - 0م يونيه سنة ١902‏ دائرة + تمضية 
رتم ١1140‏ سلة 194606 -- 9 سبتمبر سنة ١988‏ دأئرة 4 قضية رتم 11917 سنة 6هو١‏ - 
ديسمير سلنة ١9601‏ قضية رقم 10م سنة ١980‏ . ه أبريل سنة م40١‏ دائرة 4 قضية 
رقم +٠‏ سلنة لاه9١‏ - مصر امختلطة ١١‏ أبريل سنة ١545‏ م مه ص ٠١١‏ - وانظر 
أيضاً فى هذا الممى سليمان مرقس فى إيحار الأماكن فقرة ++ محمد كامل مرمىي فقرة 65م 
ص و45 - كامل محمد بدرى ل قانون إبحار الأماكن فقرة 0+ . 

وانظر عكس ذلك وأن للمحكة أن تقدر ظروف تأخر المستأجر فى الرفاء وأن نحم برفض 
دعوى الإخلاء مم إلزام المستأجر بمصروفانها إذا ثبينها أن توقفه كان لأسباب جدية ممقولة 
استناداً إلى أن نص القانون لا يرجب المك بالإخلاء بل يقتصر عل أن يجيز المؤجر طلبه تطبيقاً 
لأحكام المادة 7/١60‏ مدفى : مصر الكلية الوطنية +7 سبتمير سنة ١448‏ الهاماة ٠0‏ رتم 565 
ص مم5 +7 أكتربر سنة ١46518‏ دائرة م١‏ قضية رتم 680 منة ١4658‏ - 8م أكتوبر 
سنة ١9801‏ قضية رقم 14م سلة ١١-1968018‏ نرفير سنهة 01 ه| قضية رتم 18171١‏ سنة 194608 
1 ديسمبر سلة 19608 قضية رتم 018٠‏ سنة ١868+‏ - وانظر أيضاً فى هذا الممى عصام الدين 
حواس ف قضاء الإيحارات ص ١+‏ - ص ١١‏ - وانظر فى عرض الرأيين دون ترجيح لأحدهما 
منصور مصطق منصور فْمَرةَ ٠١4‏ ص 17ه ا ص 1#7ه : 

(؟) انظر ق هذا المعمى سليمان مرقس ق إيحار الأماكن فقرة 817 ص -1١168‏ ص »)١55‏ 
ويستند إلى أن المشرع لم يقصد بالتشريم الاستثنائى أن يعطل من أحكام القانون المام سوىما نص 
التشر يم الاستثنائى عليه من الأحكام » أما ماعدا ذلك من أحكام ومنها حكم المادة 1/841 مدق 
فيظل معمولا يه . وما ورد ق المادة م من انون إبجحار الأماكن من إعطاء مهلة المستأجر فى 
الإخلاء » دون النص على مهلة فى غير هذا الموضم»1نما يرجم إلى رغبة المشرع فى منح المستأجر ‏ 


ا١٠١مل؟‎ 


والحكم بالإخلاء يتضمن تسلم العين لآن التسلم ننيخة حتمية للإخلاء > 
لذلك تقضى المحكة بالإخلاء والتسله 12 ' 


؟ - إنجار المستأجر المكان من الباطن بغير إذن 


- ال الفالوبى : تنص المادة ؟ ( فقرة ب ) من قانون إيجار 
الأماكن رقم ١‏ لسنة ١51417‏ على ما يأنى : 

لايجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان الموجر » ولو عند انتهاء المدة المتفق, 
علها فى العّد » إلا لأحد الأسباب الآنية : . . (ب) إذا كان المستأجر قلم أجر 
من الباطن المكان المواجر بغير إذن كتانى صريح من المالك فى تاريخ التأجير » 
ولا يعمل بالنص ريح العام فى العقد الأصلى بالتأجمر من الباطن إلا إذا كان لاحقا 
لاخر ديسمير سنة 2221847 . وف إجارة الوقف إذا تنازل المستأجر عن الإيجار 
أو أجر المكان كله أو بعضه من الباطن - ولوكان مأذوناً له فى ذلك - كان 
لناظر الوقف أن يطلب الإخلاء أو أن يتمسك بالعقد الجديد » فإذا اتحتار 
القسك به قامت العلاقة مباشرة بينه وبين المتنازل إليه أو المستأجر من الباطن 





> فى حالة الحم بإخلائه يسبب الضرورة الملجئة مهلة محددة مدلها بنص القانون بحيث لا يحوز 
حرمانه مما ولا إخلازه قبل انقضاتها » وذلك شلافاً لحالا ت الإخلاء الأخرى المنصوص هلها 
فى المادة ؟ حيث اكت المشرع فى شأنها بترك الأمر لتقدير فمكة تستعمل فيه ملظا المقررة 
بالمادة 75/545 مدن أو لا تستمملها . وانظر أيضاً فى هذا الممنى مصر الكلية الوطنية ١١‏ أكتوبر 
صنة ١546‏ الحاماة 0) رتم 15 ص 586 ( وقد قضى الحم بحواز إعطاء مهلة المستأجر 
فى تنفيذ حم الإخلاء فى هد الأمر المسكرى رقم موه لسئنة م946١‏ »© بمد تكليف المستأجر 
بإيداع أجرة هذه المهلة مقدماً على ذمة المزجر) - محمد كامل مرمى فقرة 8517 ص وهم ا 
كامل محمد يدرى فى قانرن إيحار الأماكن فقرة مغ ( وهر ينردد بين عدم جواز إعطاء مهلة 
للاخلاء وجواز إعطاء المهلة » والظاهر أنه ير جح الرأى الثانى ) . 

+14 دائرة ثانية إيمارات قضية رقم‎ ١45١ مصر الكلية سبتمبر سنة‎ )١( 
.1١951١ سنة‎ 

١9410 لسنة‎ ١7١ جاء فى المذكرة التفسيرية للاقتراح بقانون إيجار الأماكن رقم‎ )١ 
أضيف إل الأسياب الى تجيز [خراج‎ «١ : وكان أحمد النراب هو الذى قدم القانرن - مايأق‎ 
المستأجر من المكان الموجر سبب جديد » وهر إيجاره هذا المكان من الباطن دون أن يكون‎ 
١٠٠١ له الحن فى ذاك , . والصحيم أن هذا السبب كان موجرداً قبل ذلكف المرموم بقانون رتم‎ 
+ لم يستحدث هذا السبب‎ 1١4417 لسنة‎ ١ لسنة 1545 كا سترى » فقانون إيجار الأماكن رقم‎ 
. و لكنه وسم فيه كا سيأق‎ 


١٠١م١‎ 


من تاريخ نشوء هذا العققد . وتسرى أحكام هذه الفقرة على كافة العقود 
القائمة020© ٠‏ , 

ويتبين من هذا النص أن التأجير من الباطن بغير .إذن المالك يخول لهذا 
الأخير المق فى فسخ الإيجار وطلب إخلاء العين ‏ سواء حصل التأجير من الباطن 
بعد امتداد الإيجار الأأصلى بحكم القانون أو أثناء سريان المدة الأصلبة لهذا 
الإيجار . والأصل أن للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيحار من الباطن » 
وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ؛ مالم يقض الاتفاق بغير ذلك ( م “اوه 
مدنى ) . وتقضى تطبيق هذه القاعدة العامة هو ألا يكون للمالك حن فسخ 
الإيجار بسبب تأجير المستأجر العين من الباطن إلا إذاكان هناك شرط مانع من 
التأجير من الباطن » وللمحكة سلطة تقديرية فى إجابة المالك إلى طلبه أوعدم 
إجابته . أما النص الوارد فى التشريع الاستشنائى ( م7 فقرة ب ) فيخول للمالك 
حق الفسخ . دون أن تكون للمحكة سلطة تقديرية ف ذلك » إذا أجر المستأجر 
العبن من الباطن ولو لم يكن هناك شرط مانع ؛ بل ولوكان هناك ترخيص عام 
فى الإيجار من الباطن وارد فى عقد إيجار ميرم قبل أول يناير سئة 14414 مالم 
يكن هناك إذن كتالى خاص وقت التأجير من الباطن . والعلة فى هذا النص 
الاستثنائى أن المشرع » بعد أن خول المستأجر المزايا التنى سبقت الإشارة إلا 
وتتلخص ف البقاء بأجرة مخفضة ف العن المواجرة بعد انقضاء مدة الإيجار . 
وجد من الواجب ١‏ أن تلق على المستأجر واجباتشديدة تضمن من جهة قيامه 
بسداد هذه الأجرة المخفضة فى ميعادها » ومن جهة أخرى المحافظة على أن 
يكون شغله للمحل بذه الأجرة ناشئاً عن ضرورة حقيقية دون أن يتخذه 
وسيلة للاستغلال والربح بأن يوئجره من باطنه . والغالب أن يكون هذا التأجر 
بإيجار مر تفع ارتفاعا فاحشاً .ييرى به على حساب المالك » ولإخفاء هذه الزيادة 
يكتب العقد بالقيمة القانونية ويأخذ الفرق نقداً من المستأجر الثانى»9© . ومن 
ثم قضى النشريع الاستئنائى بأنه « لا يحوز للمستأجر أن يوجر المكان من باطن 


)١(‏ أضيفت العبارة الأخيرة الى تبدأ من و وفى إجارة الوقف . . » بالمرسوم بقانوثه 
رتم ١60‏ لسنة .1١6‏ 

( ؟ ) عن التقرير ألثانى الجنة المدل بمجلس الشيوخ فى خخصوص قانون إبجار الأماكن رتم491 
لسنة 417و١ا.‏ 


١١م١‎ 


إلا بإذن كتانى من المالك وة قت التأجر من الباطن ؛ ولا عبرة ما يكون قفل. نس 
عليه فى العقد الأصلى من تخويل المستأجر حت التأجير من الباطن ٠‏ لأن أغلب 
000 ا ادة 
واميوي ا سي او 00 من 
الأصل أو من الباطن . ومن جهة أخرىفإن قيام المستأجر بتأجير امهل من باطنه 
دليل على أنه غير محتاج إليه » واحتياج المستأجر إلى شغل امحل هو العلة ىكل 
الميود الواردة فى قانون الإبجارات(20 ع 

وظهرت هذه القيود عل الأنبور من أبن لوه خرة اروم بقانوك 
رقم ١4١‏ لسنة 62 , ثم توسع فيها المشرع فى قانرن إيجار الأماكن رتم 
١‏ لسنة )292١95419/‏ , . ومن ثم لاتسرى هذه المبود بأثر رجعى على وقائع 
الإيجار من الباطن التى نمت قبل العمل -هذه التشريعات7'؟ . 


. من نفس التقرير الثاني للجنة المدل ممجلس الشيوخ‎ )١( 

(؟ ) وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية هذا المرسوم بقانون مايأق : ه أضيف !إلى الأسباب 
الى نجيز [خراج المستأجر من المكان الموجر سبب جديد » وهو إبحارة هذا المكان من الباطن 
حون أن يكون له الحق فى ذلك ء لى إذاكات عنوما من الإيجار من الباطن بشرط ف العقد .و هذا 
الحم م«طلق تقم فتيجته بقيام سببه » فليس يتل تنا أ عبر لياه الاننا: بأن المزجر 
لى يصبة ضرر من الإيحار من الباطن أو أنه يمتبر متعفاً فى استمال ححقه حين يطلب الإشلاء 
لهذا السبب » .. 

0 وسارى أن قانرن إيجحار الأما كن ركم (١‏ لنة ١91407‏ قد توسم فأجاز طلب 
الإخلاء » ليس فحسب إذا كان المستأجر منرعاً من الإيجار من الباطن بشرط ف المقد » بل حى 
لوم يرجد هذا الشرط المانم » ل را الل ليا 
قبل أول يناير سنة 4 ١44‏ وذلك مالم بحصل عل إذن كتانى ناص وقت التأجير من الباطن . 

( 4 ) فإذا أبرم الإيحار من الباطن بالرغم من الشرط المانع قبل العمل بالمرسوم بقانون 
رقم ١4٠‏ لسنة غ١١‏ » سرت القواعد العامة ولو امتد هذا السجار من الباطن إلى ما بد هذا 
المرسوم بقانون ( استئناف محختلط ٠٠١‏ ديسمير منة ١944‏ م لاه ص 79م - ٠١‏ يناير 
صة 14145 م مه ص 4 ) . وقضت حكة مصر اختلطة فى إيجار من الباطن م قبل العمل بالمرسوم 
يقانوت رقم 4٠‏ لنه ١94"‏ 6 بأن الموجر الذى بدأ ممطالية المستأجر بزيادة فى الأجرة 
بسبب قيامه بالتأجير من باطنه لا يقبل منه بعد ذلك طلب الإخلاء الممبى على قيام المستأجر بهذا 
التأجير من الباطن ( مصر الختلطة “ا يونيه سنة ه448( م لاه صص ١١56‏ ) . وقضت أيضا 
بأن الموؤجر الذى تسامح ىق تأجير المستأجر من باطنه ع من العين الموجرة» بالرغم من النص سه 


١١م7‎ 


ونبحث الآن الشروط الواجب توافرها حتى يكون للمالك حقى الإخلاء 
لسبب التأجير من الباان م نبحث إجراءات هدا الطللب ٠:‏ 


س ف المقد على حظر التأجير من الباطن . لايقبل منه اتنسك بشرط الحظر المذ كور للمطاالبة بإخلاء 
المستأجر الحديد الذى < لمحل المستأجر الصل (مصر امختلطة ١‏ ؟يرنيه سنةه44١‏ ملاه صص4هم١).‏ 
وقد قضت محكمة مصر الكلية الوطنية بأن الأمرين المسكريين رقمى 5١8‏ و8٠40‏ ققد حصرا 
الأسباب الى يمكن من أجلها طلب إخلاء الأماكن المرجرة » وليس مما الإعار من الباطنو لوكان 
مالفا لشرط صريح ف العقد » وإذن فلايصم أن يكون هذا الإار سببا للإخلاء إلا إذا افترن 
باستمال للمكان المؤجر يتناق مع شروط العقد الممقولة أويضر يبمصلحة المانك كنص الفقرة 
الثانية من المادة الثانية من الأمر رقم 0١٠‏ . ولا بمكن القول بأن الإيحار من الباطن هر فى ذاته ٠‏ 
يحرداً عن أى اعتبار آخر ١‏ استمال للمكان يتناى مم شر وط العقد المعقولة أويضر بمصلحة المالك » 
لأن الاستفال تىء مادى غدت: ق الين الموجرة وليس. فداه قائزنا نظريا » كا أن تفن شخص 
الساكن لا يمكن أن يعد وحده تغييراً فى طريقة الانتفاع بالمكان ( مصر الكلية الوطنية ١٠‏ 
نرفير سنة م4 ؛! المجمرعة الرعية م رتم 18 ) . وقضت أيضا بأنه لماكان القانرن رتم ١7١‏ 
لسئة ١9+10‏ قد صدر فى 4 يوله سنة 0ا غ4١‏ متتهدثا فى :مادته الثانية سبب الاخلاء التأجعر 
من الباطن بغير إذن كتانى صريح من المالك فى تاريخ التأجير » وطبقا لقاعدة عدم رجمية القانون 
لا يسرى هذا الك الحديد على وقائع التأجير من الباطن الى سبقت ٠‏ بل تبى هذه الرقائع #كومة 
بالقائرن السارى وقت حصوها . وهو المانرن المدى القديم الذنى كان الفقه والمَضاء فى عهده 
يكتفيان بالموافقة الضمنية عل التأجير من الباطن أخدأ بمبدأ عدم التوسم فى تفسير الشرط المانم 
من هذا التأجير . فإذا ماكيفت واتعة النزاع بأنها إجارة باطنية ٠‏ فإن هذا التكييف .لا يزدى 
حا إلى الإخلاء طالما أن الواقمة سبقت قانون إيحار الأماكن واتصلت بها موافقة ضمنية مستمدة 
من سكوت المؤجر الطويل وعدم اعثر افده سنين عدداً ( مصر الكلية 58 أبريل سنة ١405‏ دائرة 
ع قضية رتم /الالا سلة .)١9865‏ 7 أيضاً بأن التأجير من الباطن الذى ثم قبل المر سوم 
بقانرن رتم 14٠‏ لسنة 1545 لا يصلح سب لطلب الإخلاء وفقاً لهذا المرسوم بقانون © وبأنه 
لا يقدح فى هذا النظر تحرير عقد إيحار جديد فى سنة ١407‏ باسم المستأجر الأصل وحده دون 
ذكر للمستأجر من الباطن ٠‏ إذ أن حق الأخير فى البقاء بالعين يستمده من مارسة الأول للتأجير 
من الباطن فى ظل قانون لم يكن يحعله من أسباب الإخلاء » ولا أثر للتعاقد الحديد على هذا الرضع 
الذى يظل كا هو إلى أن ينبى بغل يد المستأجر الأصلى عن العين موضوع التزاع ( مصر الكلية 
14 مأرس سلة © ١986‏ دائرة ؟١‏ قضيه ركم 41 سلة ١984‏ ). وانظر أيضاً فى هذا المعى 
مصر الكلية ١١‏ فبراير سئة ١96+‏ دائرة ١“‏ قضية رتم 5051 منه ١0-1848081‏ مأرص سه 
ه50 دائرة ؟١‏ قضية رقم 45# سنة ههه( ع8 مأرس سنة ه8ه4١‏ دائرة ؟١‏ قضيه 
رقم سلة ١904‏ - 8 أبريل سنة هوه9١‏ دائرة ؟١‏ تضية رتم 4594 سلة 54( - 
5 يوليه سنة ههة١‏ دائرة ؟١‏ رتم و سنة 8ه9١‏ (وانظر تعايق الأستاذ عصام الدين 
حواس فى قضاء الإيحاتات من أن الأحكام التلاثة الأخيرة - وأرقامها م4 إلى ٠.٠‏ فى قفاء 
الإيحارات المثار إليه - ذكرت خطأ أن التأجير من الباطن لم يكن سبباً للإخلاء فى عهه المرسوم 
بقانرن رم ٠‏ السنة ١445‏ - والظاهر أن هذه الأحكام قد قصدت أن المرسو- يقانون 
رم ١4:‏ لسنة ١645‏ يجمل الإيار من الباطن سبباً للإخلاء إلا إذا كان هناك شرط مانم ) . 


١٠١85 


هه" - سروط طلب ابر ممه : هناك شرطان يتطلهما القائرن حتى, 
يجرز للالك طلب الإخلاء »وهم : ( أولا) أن يقوم المستأجر بتأجر المكانالمو'جر 
من باطنه . ( ثانياً ) أن يكون التأجير من الباطن بغير إذن من المالك . 

هناك حالتان استثنائيتان : ( إحداهما ) يكتنى فبا بالشرط الأول » وهى 
إجارة الوقف . (والأخرى) علىالعكس من ذلك لا يجوز فها الإخلاء ولو توافر 
الشرطان » وهى حالة الإيجار من الباطن أو التناز زل عن الإيجار عند بيع المصنع 
أو المتجر . 

فنبحث كلا من الشر طن اسالف ذكرها ثم كلا من الحالتين الاستثنائيتين . 


5 -_الششرط ارول - التأصر من الاطن : يول النص : «١‏ إذا 
كان المستأجر قد أجر من الباطن المكان الموئجر » . فيجب إذن لحواز طلب 
الإخلاء أن يكون قد صدر من المستأجر عقد إيجار من الباطن2©027 » وقد سبق. 
تفصيل ما هو الإيحار من الباطن27 . ولم يذكر المشرع هنا التنازل عن الإيجار 
إل جانب الإبجار من الباطن, ؛ ومن عادته أن بذكر الاثنن معاً , ؛ حتى إنه عندما 
أضاف النص الخاص بإجارة الوقف إلى الفقرة ( ب) من المادة ؟ سالفة الذكر 
بموجب المرسوم بقانون رقه/501 لسنة ١4018‏ لم يغفلالتنازل عن الإيجار وذ كره 
إلى جانب الإعجار من الباطن . ويحمل إغفال التنازل عن الإيجار فى قانون إيجار 
الأماكن رقم ١‏ لسنة ١4410‏ على أنه غير مقصود » وقد أراد المشرع بعبارة 
« أجر منالياطن » أنتشثمل الإبجار من الباطن والتنازل عن الإتجار معاً . ولو قيل 
بغر ذلك ؛ وبأن الإيجار من الباطن وحده هوالممنوع دون التنازل عن الإيجار : 
لسهل التحايل على الَانون » ولعمد المستأجر إلى التنازل غن الإيجار بدلا من 
الإيمجار من الباطن » فيصل بذلك إلى نفس الننيجة وهى استغلال حماية القانون 
إياه فى الإيجار الصادر له من المالك » وهذا ما أراد القانرن منعه . هذا إلى أن 

المشرع ذكر بصريح النص أن ٠‏ منع المستأجر من أن يوجر من الباطن يقندذى 
0( مصر الكلية ١١‏ أكتوبر سنة ١464‏ الحاماة “رتم 401 صن 4.06 - ١اأبريل‏ 


منة م46| دائرة ١١‏ قضية رتم ١10‏ سلنة 4م14 . 
0 انظر آئفاً فقرة 67 ومابعدها. 


١١مم‎ 


:منعه من التنازل عن الإيحار وكذلك العكس » (م ١/0944‏ مدنى) ؛ فيمكن 
قياس المام النشريعى على المنع الاتفاق , ويكون المشرع عندما منع الإيجار من 
الباطن ورتب عليه جواز الإخلاء منع ف الوقت ذاته التنازل عن الإغبار ورتب 
عليه نفس النشجة 372 وخلص من ذلك أنه يستوى أن يصدر من المستأجر إنجار 
من الباطن أو تنازل عن الإيجار » فنى الخحالتن بتوافر الشرط الأول من شرطى 
جواز طلب الإخلاء :وى كلك أذ ركرن الإبجار من الباط نأو التنازل عن 
الإيتبجار واقعاً على كل المكان المواجر أو على بعضه9©) . 
وقد قادمنا أنه لايعتر إبجاراً من الباطن ولا تنازلا عن الإمجار أن بدخل 
المشاعر معد فر كاءن المتصدر أو المصنع الذى أقامه فى العن الموئجرة0؟2 , ولا أن 


١(‏ ) انظر فى هذا المعى سليمان مرقس ف إبحار الأما كن فقرة 54 ص 1١١9‏ - الأسكندرية 
الكلية م يناير منة ١هو١‏ التشريم والقضاء ؟ رتم ه١٠‏ ص 08.068 - مصر الكلية 5١‏ ديسمير 
سنه 7م9١‏ دائرة ؛ قضية ركم 175 سلة م9| 8 هم يوئيه سلة (451١‏ ذائرة ارال إبجحارات 
قضية رقم سنة 1151٠0‏ - وانظر عكس ذلك وأن للنص مقصور عل الإيحار من الباطن 
وحده دون التازل عن الإبحار كامل محمد بدوى فى انون إيجحار الأماكن فقرة 5١‏ (ويستند 
إلى الفارق القانوئى بين الحقين من حيث طبيمة كل حق وأئره » وأن المشرع عند ماأراد تنارل 
الحقين معأ فى إجارة الوقف نص عل ذلك صراحة فاقتصاره فى إجارة غير الوقف عل الإيجار 
من الباطن 'معناه أن ذلك لا يشمل التنازل عن الإبحار » وإذا خشى من أن الأفراد لإبميز ون بين 
المملين فجمل المنع من أحدهما منعاً من الآ خر فليس هذا شأن المشرع إذ هو بميز بداهة بين المملين 
فإذا ذكر أحدهما دون الآ خر ل يحز القول إنه تقصد المملين مع . غير أن الأستاذ كامل حمد 
يدرى بميز بين ما إذا كان هناك شرط مانم من الإجار من الباطن فمند ذلك يتناول الشرط المانم 
التنازل عن الايحار أيضاً إعمالا لنص المادة 4وه/ ١‏ مدنى ٠‏ وبين ما إذا سكت المتماقدان عن 
المنم فمند ذلك يكون المظر الوارد فى الفقرة ( ب) من المادة 7 من قانون إيجار الأماكن 
مقصوراً عل التأجير من الباطن تفسير] لهذا النص الاستثنان فى أضيق المدود ) . 

(؟) وقد صرح بذلك النص الوارد فى إج'رة الوقف . وقد أراد المشرع فى هذا النص 
أن يتدارك ما أغفله فى النص الوارد فى قانون إيجار الأماكن » فمّال : و وفى إجارة الرقف 
إذا تنازل المستأجر من الإيحار أو أجر المكان كله أو بعضه من آلباطن ه »© فتناول كا نرى 
الإبحار من الباطن والتنازل عن الإجار ٠‏ كا جمل للتصرف الذى يقع على بمض المكان حلم 
التصرف الذى يقع على كله . انظر فى هذا الممى سليمان مرقس فى إبحار الأماكن فقرة 814 
ص ١١9‏ - ص (٠١‏ - مسر الكلية ١6‏ أكتوبر منة ١988#‏ دائرة ١+‏ قضبة رتم وهم 
سنة ١١ - ١968‏ أبريل سنة ه98١‏ دائرة ؟١‏ قضية رتم 4٠١‏ سلة 4ه19. 

(+ ) وقد قغى بأن إشراك المستأجر شخما معه فى.المتجر أوالمصنم الذى أقامه فى المين 
المزجرة لايعتبر تأجير ا من الباطن( مصر الكلية ؛برنيه منة ١686‏ دائرة ١*‏ قضية ركمياهه4 سس 


١١ممك‎ 


يسكن العين خادمه أو أحد من أتباعه بدلا من أن يسكنبا هو » ولا أن يستعز ل. 
ضيوفاً لمدة قصيرة أو طويلة ولا أن يسكن معه أقارب أو أصدقاء(١»‏ . كذلك 





ساسنة ١9617‏ - 15 أكتوبر سنة غه4! المحاماة 5م رقم 4# صن 5١-405‏ ديسمبر سئة 40 
دائرة قضية رتم ١+‏ سنة غمهمهو١ا.‏ وقرب مسر الكلية م يناير سنه ١681١‏ التشر يعم 
والقضاء 6 رقم ٠‏ ص ه.ه م7 سبيتمير سنة و١‏ دائرة ١"‏ قضية رتم 06 صنة 
١4‏ ) . 

)١(‏ وقد قضى بأن إقامة الإخوة وذوى القرنى فى العين المئرجرة هى بحسب الأصل 
من قبيل المساكنة الى لا تحقق التأجير من الباطن ممعناء القانوى » ولو اقترنت بفكرة التخصيص. 
المكانى الذى ينبى عليه استقلال كل فرد أوعائلة يمزء معين لسكناء ( مصر الكلية ٠م‏ أكتوبر 
سنة 4© ١9‏ المحاماة ١م‏ رتم 444 صص 4٠6‏ ) . وقضى أيضا بأنه إذا ساكن المستأجر زو جبته 
وآبنه وبنته وزوج بنته » فهزلاء هم أسر ته الى هو عائلها وكبير ها » ومن الطبيعى أن يكونه 
عقد الإيحار قد حرر باسمه إذ من غير الممقول أن المتأجر فى عقد الإيجار يذدكر أمماء أفراد 
أسرته أحعين وقت التعاقد ( مصر الكلية .م١‏ أكتوبر سنة ١908‏ دائرة ؟١‏ قضية رتم 4604 
سنة ١508‏ ) . وقضى أيضاً بأن قبول المستأجر ضيفاً يتزل عنده » ولؤ كان هذا الضيف يدفم 
نصيبه فى تكاليف المعيشة؛ لا يعتبر إيجحارأ من الباطن ( مصر الكلية المختلطة ١1‏ ديسمبر سنة 1445م 
8 ص لاه ) . وقفضى بأن قرام التأجير من الباطن فى فقه القائرن رقم ١‏ لنة 0م96١‏ 
لايئبت فى حق المستأجر الأصل إلا إذا كان هناك اتفاق بينه وبين آخخر حول لهذا حق الانتفاع 
بالعين الموؤجرة كلها أو بمضما لقاء جعل » فإذا انعدم الدليل على و جود هذا الاتفاق ى الملاقة 
بين المستأجر الأصل وبين من يشتّر ك معه فى الانتفاع أوقام فى أمره شك انتنى التأجير من الباطن . 
وعل ذلك لا يكون إيواء المستأجر بعض أفراد أمرته أوأقاربه ( شقيقته وزوسها ) أو أصدقائه 
فى العين المرجرة فى حك التأجير من الباطن الذى جز إخلاءها » بل يعتبر من قبيل المساكنة » 
سواء أسبموا مع المستأجر الأصل فى الأجرة أو لم يسبموا ( مصر الكلية ١؟‏ مايو سنة 15651 
دائرة أولى إبحارات قضية رتم 448 سنة .)1١9561١‏ وقفى بأنه لا يدخل فى نطاق التأجير 
من الباطن من استأجر مسكنا ليقي فيه هو وإخوته أومن هم نحت رعايته ولو صدر المقد باسم 
المستأجر » لأن .ذلك يعتبر من قبيل المشاركة السكنية المشررعة ولآن الإجارة مقصودة منذ 
البداية لصالح المميع وقد ذاب من نتحرر المقد باسمه عن إخموته وذويه نيابة فملية لما سند صموح 
ما جرى به العرف الاجتاعى . ولابمكن القول بأن مغادرة من حرر المقد باتمه ألشقة تستتيعم 
مغادرة مشاركيه فى السكن ٠»‏ وإن قيل بغير ذلك فالعدل يأنى أن يحرر العقد باسم شخص لصالحه 
وآخرين ويتعلق مصير من لم تحرر العقد ياسمهم بممصير من حرر العقد باتمه مادام المقد حرر 
لصالح الحميم منذ البداية ( مصر الكلية ١8‏ سبتمبر سنة ١95١‏ دائرة ثانية إيحارات قضية 
رتم ١١56م‏ سة ١956١‏ ). 

وانظر فى نفس المعى : مصر الكلية 57 مارس سنة ه4١‏ دائرة ؟*١‏ قضية رتم 16لم4 
سنة 71-1981 مارس سنة ١488‏ دائرة ١‏ قضية رتم 7885 سنة 54-1887 مأرس, 
سنة 7 ١86‏ دائ قضية رقم 1815 سنة 1901 (يقيِ غم المستأجر ابن زو جته) - 4 يونيه سم 


١ ١رمما/‎ 


لا يعتير إمجاراً من الباطن ولاتناز لاعن الإمجار أن تيزل شركة عن الإيجار لشركة 
تخلفها إذا كانت الشركة الثانية ليت إلا يران ا للشركة الأولى 3 ولا عنع 





د منة 90 دائرة ١‏ قضية رتم 4001 صنة ١٠١-1١98017‏ يوليه سنة ١4601‏ دأئرة ١*‏ قضية 
رقم ٠86١‏ سنة 7-1967 أكتوبر سنة ١96+‏ دائرة ١+‏ قضية رتم +417 سنة 407ل 
٠‏ ينايبر سنة ١964‏ دائرة ؟١‏ قضية رتم 477 سنة ١980518‏ - ه مايو سنة ١9804‏ دائرة ١١‏ 
قضيا رتم مه سنة 1958 - 1١5‏ أكتربر سنة ١40+‏ المحاماة 5م رقم 481 ص 05و 
م ديسمبر سنة ١984‏ دائرة ١+‏ ققضية رتم "وه سنة 9684| - 8١‏ ديسمير سنة 4و١(‏ 
دائرة ١‏ قضية رتم ١4‏ سلة 4ه9| - ١١‏ فيرآير سنة ه8١‏ المحاماة ١م‏ رتم 6٠ه‏ 
ص ١586‏ ( يقي معه شقيقه ثم انتقل أحد الأخوين إلى مسكن آخر لأن الإجارة تعتبر ممقودة 
ما ص بادى الأمر ( - ”و9 مار س سنه همه؟ةا دائرة ١‏ قضية رم 5*١‏ صلهة 19814 سه 
0 مارصس صنة ه96 دائرة ١١‏ قضية رتم 79411 صنة ١١-١964‏ أبريل سنة «ةةادائرة 
١5‏ قضية رتم ١٠1و‏ سلة ه48١1‏ - ٠١‏ مارس سنئة ١9656‏ دائرة 4 تضية رتم 54 سنة ه4١‏ 
( ترك المستأجر العين لابن أخته فقالت الحكة إن هذا لا يعتير تأجير! من الباطن ) - 7١‏ مارس 
سنة 1185 قضية رقم 156م7 سنة ه1988 - م8 أبريل سنة ١405‏ دائرة + قضية رتم 0م“ 
صنة 7١7-١842651‏ يناير منة م9١‏ دائرة ١*‏ قضية رتم ١١81‏ سنة ١961‏ - وانظر عكس ذلك 
وأن ترك المستأجر الأصل العين وتخليه عنها لمن كان يقيمون معه يعتبر إيجاراً من الباطن : 
مصر الكلية 5 ديسمير صنة ١8287‏ دائرة 4 قضية رتم 575 سلة |١465‏ 7 مارس سصله ههه 
دائرة ١>‏ قضية رقم 40074 سئة ١6 - ١984‏ مارس سنة مهو١‏ دائرة 4 قضية رقم م4 
سنة ١60‏ - وانظر تعليقاً فى معى أنه لا يكون هناك إجار من الباطن فى هذه الحالة لأن المقصود 
بعبارة التأجير من الباطن هو أن يؤجر للاستغلال كامل محمد بدوى فى قانون إيحار الأماكن 
ص 4١‏ - ص +3 - والظاهر أن هناك محلا التمييز بين ما إذا كان أقارب المستأجر قد ساكنوه 
منذ بدأية الإبحار فيكون قد تعاقد نيابة عهم فيجوز له التخل لم عن ألمين الموجرة ولا يعتبر 
إيجحارأ من الباطن » وبين ما إذا كان المستأجر قد آوى أقاربه بعد الإيخار فيبقون فى العين ما ببى هو 
وإن خرج خرجوا ممه لأنه لم يتعاقد نيابة عنْهم ويعتبر بقائهم فى المين بعده إيجارا من الباطن . 
وقد قضى فى هذا الممتى فى دعوى دفم المستأجر فيا بأنه لم يحصل تلجير من الباطن » و إنما النى 
حصل هو أنه آوى معه والده الذى طمن فى السن واحتاج إلى رعايته وذلك دون مقابل » كا أنه 
علاقته بالعين لم تنقطع فلا يزال يشغلها مم والده . فأحيلت القضية إلى التحقيق وثبت منه أن 
المسشأجر لا يقيم بالعين » وقضت المحكة بأنه إذا ترك المستأجر الأصل المين المؤجرة إلى و الديه 
اللذين لم يكرنا يقيمان معه عند بده الإيحار ©» فإن ذلك يعتبر منه نزولا عن الإجارة . ولما كان 
الثابت أن والد المستأجر لم يكن مقيماً معه عند بدء الإيجار وإنما آواء أخيرأ » وثبت من الماينة 
أن المستأجر ترك العين المزجرة وأقام فى مكن آخخحر © فيتعين الحك بالإخلاء ( مصر الكلية 
٠‏ مايو سنة 4 دائرة أولى إيحارات قضية رتم 4 سلة ١95٠.‏ : وقد أمهلت المكة 
المستأجر شمرين لتنفيذ الحك بالإخلاء عملا بالمادة 5/815 مدني ) . 
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زيادة رأس امال أو إنفاصه أومد أجل لشركة أو تغير مركز إدارتما من أن 
رع تعتير الشركة ست 5123 

كذلك لا يعد إيجار؟ من الباطنبالمعنى المقصود فى الشرط الذى نحن بصدده 
أن يكون المنزل فى جهة تعتير مصيفاً أو مشى ويوجره المستأجر من باطنه مدة 
الصيف أو مدة الشتاء . ذلك أنه روعى فى إبجار المأزل هذه الميزة » وكانت محل 
اعتبار عند تقدير الأجرة » فاستغلال المستأجر لامزل على هذا النحو ار 
استغلالا مألوفاً بتوقعهالمالك وقد تقاضى ثمنهق الأجرة الأصلية أولا نمف العلاوة 
الى يسمح مها القانرن وهى 7١‏ //20 . ولكن ذا أجر المستأجر العين من الباطن 
ا ع مسوغاً لالإخلاء ظ حبى لو كان المستأجر قد فرش 
الععن أو زودها أدرات ذات قيمة » ولا يقبل منه القول بأنه يستغل الآئات 
أو الأدوات أكثر مما يستغل العن نفسما ما دام المستأجر من الباطن لا يستطيع 
الانتفاع بالأثاث أو الأدو ات إلا مع الانتفاع بالعين09؟ . ظ 

وإذا وقع الإبجار من الباطن ؛ فزن الذى يطل الإخلاء هو المالكلا المستأجر ؛ 
والنص صريح ف هذا المعنى إذ يقول : و إذا كان المستأجر قد أجر من الباطن 
المكان المواجر بغر إذن كتانى صريح من المالك ؛ . وهذا بدجى لأن الاستغلال 
واقع علىالمالكلاعلى المستأجر الأصلى » وهذ! الأخير هو المستغل . . ومنثم لابجوز 
للمستأجر الأصلىأن يطلب هو إخلاء المتأجر من الباطن (1) . كذلك لإ جوز له 
إذا حصل على إذن كتانى من امالك وأجر من الباطن ءثم أجر المستأجر م نالباطن 





)0 انظر فى كل ذلك آنفاً فقرة 1656 . 

0 ادير لوازي من 104 عقا ف بود سم لازي عن ولواج 
ذه ص 4ه - ١‏ فبراير سنة 1541458 م همه ص "٠ه‏ ( وتقرل هذه الأحكام الثلاثة إن 
.منقولات المستأجر الأصل هى المنصر الأسامى فى تقدير الأجرة » وإن القول بنير هذا الرأى 
شل حركة الاصطياف بممدينة الأسكندرية ) - وانظر أيضاً فى ممى القضاء انخلتط الإسكندرية 
| الوطنية 1 صبتمير سلة ١447‏ الحجمرعة الرمية 47 دم ؟> . وانظر انتقادا لهذه الأحكام 
اها الدين حواس ف تضاء الإيجارات ص و” - ص 47 . 

() الإسكندرية امختلطة ١١‏ مارس سنة 1945 م مه ص 74 - مصر الكلية 8١‏ 
نوهير سنة 1١1657‏ دائرة 1 قضية رقم 78105 سلة 1965 . 

(4) الإسكندرية امخحتلطة م؟ يناير سنة 19441 م 4ه صص"١٠١١.‏ 
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بدوره إلى مس تأجر ثان د لباطن دون إة إذن كتالى من المالك أن يطلب الاخلاء 
من المستأجر من الباطن الأرل أو الداجر من الباظك الغاق 233 , 


/41 - السشرط الثالى -- بكر إزي, مى الماللك : ويشترط فق الإيجار 

من الباطن أو لتنازل عن الإيجار أن يكود ٠‏ بغر إذن كتانى صريح من المالك 
فى تار بخ التأجر » ولا بعمل بالتصريح العام فى العقد الأصلى بالتأجر من 
الباطن إلا إذا كان لاحقاً لآخر ديسسر سنة 41547 . ويخلص منهذا النص أنه 

يجب التفر يق بين فرضين : ( الفرض الأول ) أن يكون عقد الإيجار الأصلى 
د فى تاريخ غر متأخر عن ١‏ ديسمير.سنة ١848‏ أى سابق على أول ينابر 
سنة ١8415‏ .وف هذا الفرض لايحوز للمستأجر أن ير*جر من الباطن أو أنيننازل 
عن الإيجار إلا بإذن كتانى صريح من المالك وقت التأجعر أو التناز ل2©9 » سواء 
كان عقد الإيجار الأصلى يتضمن شرطاً مانعاً من الإيجار من الباطن أو من 
التنازل عن الإيجار » أوكان هذا العقد مسكوتاً فيه عن ذلك » أوكان ينضمن 
ترخيصاً صريحاً فى الإيجار من الباطن وف التنازل عن الإيجار . فالشرط المانع 
يقتضى بداهة إذنا كتابياً صريحاً ينسخه . وسكوت عقد الإيجار الأصلى » بل 
تضمنه ترخيصاً عاما فى الإيجار من الباطن وف التنازل عن الإيجار » وإن كان 
هذا أو ذاك كافياً لتخويل المستأجر الحق فى الإبحار من الباطن وف التنازل عن 
الإيجار بحسب القواعد العامة » إلا أن المشرع هنا لم يكتف بذلك بل افتضى 
الحصول على إذن كتانى صريح خاص من المالك وقت التأجير من الباطن أو 


)١(‏ وقد قفى بأنه لا يحوز للمستأجر الأصل الذنى أجر من باطنه بناء على إذن كتانى 
من المالك أن يطلب عن المالك إخلاء المتأجر من الباطن إذا ماقام هذا بالتأجير من باطنه 
دون إذن كتابنى صر د امن ال الك (مصر الكلية ١‏ فبراير سنة ه9١‏ دائرة ١‏ رم يفف 
صنة 1600| 3 بريل سنة 4ه؟| دائرة ١”‏ رتم 5لمم سنة 1104 ) . وانظر أيضاً 
مصر الكلية أول مارس سئة ١464‏ دائرة ١١‏ قضية رقم 89 سنة 1460# - والظر سليمان 
مرقس فق إيجار الأماكن قفقّرة 1١‏ ص ١م١‏ - ص ١88‏ - محمد امل مرمى قفرة #608 
ص 457١‏ ناص 4157 . 

(؟١)‏ ولايكن الإذن وقت الإيجار الأصل ( مصر الكلية الوطنية ١١‏ أكتوبر سنة م64١‏ 
المحاماة ١8‏ رتم 441 ص هلا١٠١‏ - 74 سبتمير سنة ١968#‏ دائرة ١‏ قضية رتم 4904 
سئة ١980+‏ - سليمان مرقس ف إبجار الأما كن فمقرة هك" ص ١/8‏ - محمد كامل مرمى فَفَرة 
جوم ص [1: - كامل محمد بلوى فل قانون إيجار الأماكن فقرة ؟ ص (ه- محمد لبيب 
شنب غمرة م8١5‏ ص 754 . 


)19) 


١٠ 


التنازل عن الإيجار . وتقول لحنة العدل بمجلس الشيوخ » كنا رأينا2© » ى 
تقريرها الثانى فى تعليل ذلك ما يأنى : « ولاعيرة بما يكون قد نص عليه ى 
العقد الأصلى من تخويل لمستأجر حق التأجير من الباطن » » لآأن أغلب العقود 
القديمة السابقة على سنة 144٠‏ والتى كانت تتجدد من نفسها بدون إرادة 
المالك كان منصوصاً فبا على تخويل المستأجر حق التأجير من الباطن » وما 
كان فى ذلك ضرر على امالك لأن امحلات كانت تواجر بقيمتها الحقيقية سواء 

من الأصل أو من الباطن » . ( والفرض الانى ) أن يكون عمد الإيجارالأصل 

قد ثم فى تاريح متأخر عن #١‏ دبدمير سنة ١948517‏ » أى منذ أول ينابر سنة 
4 . وف هذا الفرض لايبرز للمستأجر أن يوجر من الباطن أو أن يننازل 
عن الإيجار إلا بإذن كتالى صريح من المالك وقت التأجير من الباطن أوالتنازل 
عن الإيجار » سواء كان عمد الإيجار الأصل يتضمن شرطا مانعاً من الإيجار 

من الباطن أو من التنازل عن الإيجار» أوكان هذا العقد مسكوتا فيه عن ذلك . 
أما إذا كان العمّد يتضمن ترخيصاً عاماً فى الإيجار من الباطن وف التنازل عن 
الإيجار » فإن هذا الترخيص العام وقت الإيجار الأصلى يغنى عن الإذن الكتانى 
الخاص وقت التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار 59) . ونرى من ذلك أن 
الممشر 2 ف الغر ض الثانى أو جب الإذنالكتانى الخاص حتى لو سكت الإيجار الأصلى » 
وقد كان هذا السكوت مخول المسةأجر الإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار 
بحسب القواعد العامة » وى هذا يتفق الفرض الثانى مع الفرض الأول . ولكن 


)١(‏ انظر آنفاً فقرة 844 . ظ 

(؟.) ويحب أن يقم الإيحار من الباطن فى حدود الثر خيص العام .. فإذا كان ال خيص 
العام متقصوراً عل إيجار جزء من العين من الباطن ٠‏ م يحز للمستأجر إيجار كل المين ( مليمان 
مرقس ف إمجار الأءا كن فقرة ها ص 1١8١‏ - انظر عكس ذلك وأنه إذا رخص المالك فى تأجير 
جزه من ألعين من الباطن يكون قد وافق على مبدأ التأجير من الباطن فى ذاته » فإذا آجر المستأجر 
المين كاها يكون هذا قد تم بترخيص من المالك » وتكون مخالفة المستأجر لشروط الثْر خيص 
سببا فى معو ليته وفتاً للقواعد العامة لا وفقاً لأكام التشريع الاستثنائى : مصر الكلية 70 فبر ير 
صنة ١9464‏ دائرة 4 قضية ركم 6 سلة ١958#‏ ) . وإذا كان لير خيص العام وارداً مل 
إيجار العين مفروئة فى مقابل الملاوة القانرنية وهى  /١‏ فإن ذلك لا خول المستأجر أن يؤجر 
العين غير مفروثة فلا بحصل المإجر على هذه الملاوة » وذلك مالم يقر الموؤجر بمد ذلك إيجار 
و يا ا نين صن دائرة ؟١‏ قضية رتم #١١٠‏ 
مله 1١561‏ 
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الفرض الثانى يختلف عن الفرض الأول فها إذا كان الإيجار الأصل نضمن 
ترخيصاً عاما » فهذا الترخيص العام يغنى عن الإذن الكتانى الخاص فى الفرض 
الثاني » ولا يغنى عنه فى الفرض الأول . والسبب فى ذلك أن الإيجار الأصلى ' 
الفرض الثانى قد أبرم ى ثار بخ متأخر عن "١‏ ديسمير سنة ١5141‏ ؛ أى ف 
وقتاشتدت فيه أزمة المساكن » فإن رخص المالك صراحة للمستأجر ف الإيجار 
من الباطن فقد قبل ذلك وهو على ببنة من أمره ‏ وكان يستطيع ألا يقبل أوى 
القليل أن يسكت 

ويخلص مما قدمناه أن المستأجر الأصلى » حتى لا بدع للمالاك سببلا إلى طلب 
الإخلاء » يحب عليه أن يحصل منه على إذن كتانى خاص وقتالتأجر من الباطن 
إذا كان عقد الإيجار الأصلى مبرماً قبل أول يناير سنئة 1444 » فإذا كان معرماً 
منذ هذا التاريخ وجب الخصو ل على الإذن الكتالى(21 مالم يكن الإيجار الأصل 
قد تضمن ترخيصا عاماأ20© . والكتابة فى الإذن اللحاص ليست ركنا شكليآ 
فيه2© » بل هى مطلوبة للإثبات » قيقوم مقامها الإقرار أو العين(2© . ولايعتتر 


(1) وقد قفى -بأن تقبول المالك تنازل المستاأجر لنير عن عمد الإيحار لا يستفاد من 
قرائن الأحوال » بل يحب أن يكون ذلك بإذن كتانى صريح من المااك عل ما نصت عليه المادة 
؟ فقرة ب من القانون » ولذقك لايحوز لمستأجر الاحتجاج بأن المالك قد ارتضى وجود 
المتنازل إليه ' و]قامته بالعين بدليل سكوته عمل ذلك أوتبرله [يصال التلفون باسمه ( مصر الكلية 
مارم سنة دائرة ؟ه رتم 4 سنة ١908‏ ) . وانظر مصر الكلية ١4‏ أكتوبر 
سنة 8ه ١9‏ دائرة ١‏ قضية رقم سنة ١9617‏ ( نرخيص مكتوب يتعارض مع شرط مانم 
مطبوع » فغلب الثر خيص المكتوب ) . 

(؟) فإذا أعملى المالك إذناً المستأجر فى الإيحار من الباطن » هليس فمستأجر من الباطن 
أن يؤجر بدوره من باطنه إلا بإذن من الماك أيفاً لا من المستأجر الأصل (كامل محمد بدوى 
فى انون إبجار الأماكن فقرة 57 ) . 

0( قارن كامل محمد بدرى فى قانون إيجار الأماكن فقرة +1 ( ويبدو أنه يجمل الكدابة 

شرطاً شكلياً فى الإذن لا يصح بغيرها ) . 

(4) مصر الكلية ١4‏ أكتوبر سنة ١4٠8#‏ دائرة ١+‏ قضية رتم م5010 سنة 19007 
(أقر الماك ى ميفة دمواء أنه إذن ف الإيجار من الباطن ) - سليمان مرئمس ف إيجار الأماكن 
نّرة ه56 ص ١٠م1-‏ محمد لبيب شنب فقرة م1 ص 778 ) - ولكن لا تقبل البينة و لاالمرائن 
( مصر الكلية 17؟ فبراير سنة ١46٠‏ اللحاماة .م رتم 09؟ ص 01٠١‏ - 4] سبتمير سنة 8681 
دائرة ١+‏ قضية رتم م46.8 سنة 11817 - 9( ديسمير سنة 18م6| دئرة ؟١‏ رتم ١٠1ه‏ 
سنة ١14675‏ - انظر كس ذلك مصر ألكلية ١١‏ مارس صنة وه9١‏ «اثرة ؟١‏ رم 407 سه 
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إثباتا كتابياً كافياً الإيصال الصادر من الاجر بتسلمه الأجرة من المستأجر 
الأصلى وهن المستأجر من الباط. (1) ٠‏ أما إذا قبل الموجر فبض الأجرة من 
الستأجر من الباطن دون تحفظ فإنه يكون بذلك قد أقر الإيجار من الباطن0© , 
ولايغنى عا المرجر بالإيجار من الباطن وسكوته عن ذلك عن الإذن الكتانى 
الخاص9؟ . 

وقد قدمنا أن هذا الاذن الكتابى الخاص » وكذلك الثر خيص العام الوارد 
فى عد إيجار أصلى مير م بعد آنخر ديسمير سنة 1غ ثما يجوز تقويمه وتضاف 
قيمته إلى أجرة الأساس عند تقدبر الحد الأقصى للأجرة242 , 

فإذا لم يحصل المستأجر على الإذن الكتانى الخاص » ولم يتفسمن الإيجار 
الأصلى المرم بعد آخر دسمر سنئة ١8987‏ عل ترخيص عام 0 جاز للمالك أن 
يطلب الإخلاء2*2 على النحو الذى سير أه فها بل 5 
ح سنة ١604‏ ( وقد استدلت المحكئة على الإذن فى الإيجار من الباطن بقرينة زيادة فى الأجرة 
معاصرة لإقامة المستأجر من الباطن فى العين ‏ انظر تمليق الأستاذ عصام الدين حراس فى تفاء 
الايحارات ص 9 سد ص .)05١‏ 

20 مصر الكلية 5 خراير سلة لا ه4| دام 4 قضية رقم 7" سلة 5ه ؟! . 

(؟) وقد قمى بأن مطالبة المرجر بزيادة الأجرة بسبب الإبجار من الباطن يسقط حقه 
فى طلب الإخلاء بعد ذلك و مصر المختلطة 7 يونيه سنة ه54| ملاه ص ١75‏ ) . وانظر أيضاً 
مصر الختلطة ١؟‏ يونيه سنة ه1688 م لاه صل 1884 . ْ 

(© ) مصر الكلية 10 ديسمير سنة 408#؟١‏ دائرة !1 قضية رتم ١ه‏ سنة 15868#.. 

(:) انظر آنفاً فقرة ١٠8ه‏ . . 

( ه ) ولايحاب طلب الإخلاء » حتى لو آجر المستأجر العين من الباطن درن إن » إذا 
كان متواطنا مع المؤجر'. ققد يقم أن يزجر المالك العين » لا للمستأجر مباشرة فيكون هذا 
الأخير أن يبى فى العين يحم الامتداد القانرى للإبجار ©» بل تشخص يتواطاً معه ») ويرجر 
هذا الشخص العين من اباطن للمستأجر المقيى فيستطيم المالك مى شاء إخراج هذا المسثأجر 
الأخير » إذا هر رفم دعرى الإخلاء على المستأجر الأضل الذى تواطأ معه محتجا عليه بالإيجار 
من الباطن . وقد قضى بأنه إذا أقامت المدعية دعراها طالة نبا إخلاء المدعى علهم من المين 
الموج : لأن المدعى عليه الآول قد قام باستتجار المتزال سب ,أججره -_ 'طنه إلى بى المدعى 
علهم دون ترخيص كتانى,من الماعية » واتضح للمحكة أن المدعى عليه الأول وهر روج المدعية 
. قد تواطأ ممها نكاية ببانى اادعى عليهم » ولا سيما أنه يعمل كاتباً لمام ولا يقل أن يستأجر 
مزلا بأكله لاستماله الشخصى » فإن دعرى الاخلاء كون مبنية عل أساس غير سليم م خليقة 
بالرفض ( مصر !لكلية ١‏ سبسير اسنة م#ه! دائرة ١١‏ رتم دل سلة 7م96١‏ ), 
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4 - الات اررستشائي انز ولى - إعبارمٌ الوقف : رأيناأن المر سوم 
بقانرن رقم /اه” لسنة ١407‏ أضاف إلى الفقرة ب من الادة الثانية من قانون 
إيجار الأما كن رقم ١؟١‏ لسنة ١94417‏ النص الاتى : د وق إجارة الوقف إذا 
تنازل المس-أجر عن الإيجار أو أجر المكان كله أو بعضه من الباطن ‏ ولو كان 
مأذونا له فى ذلك - كان لناظرالوقن أن يطلب الإخلاء أو أن يتمسك بالعقا- 
الحديد » فإذا اختار السك به قامت العلاقة مباشرة بينه وبين المتنازل إليه أو 
المستأجر من الباطن من تاريخ نشوء هذا العقد » وتسرى أحكام هذه الفقرة 
على كافة العقود القائمة » . 

ويتبين من هذا النص أنه إذا كان المكان المرأجر عينا موقوفة ققد ألغى 
المشرع بالنسبة إليه الشرط الثانى واقتصر على الشرط الأول . فيكنى إذن أن 
يوجر المستأجر الأصلى المكان الموقرف من الباطن كله أو بعضه أو يتنازل عن 
الإيجار حتى يكون لناظر الوق فطلب الإخلاء أو الحلول ؛ ولوكان المستأجر 
الأصلى قد حصل على إذن كتانى خاص من نفس ناظر الوقف أو من ناظر 
سابق ٠»‏ أو كان الإيجار الأصلى لاحم لآخر ديمير سنة ١914‏ وتضمن 
ترخيصاً عاما . فيستطيع ناظر الوقف إذن ألا" يعتد بإذن صادر من ناظر 
سابق » أرحتى بالإذن الصادر منه هو » ويسرى هذا الحكم بأثر رجعى على 
عقود الإيجار من الباطن أو عقرد الننازل النى أبرمت قبل العمل بالمرسوم بقانرن 
رقم 810" لسنة ١587‏ . وقد بينت المذكرة الإيضاحية هذا المرسوم يقانون 
الأسياب التى دعت المشرع إلى سن هذه الأحكام الشديدة وإلى جعلها تسرى. 
بأثررجعى » وأوردت أمثلةعملية صارخة لتنررهذا المسلك الاستثنائى » فقالت: 
وكان بعض القائمينعل أمر الأوقافق وزارة الأوقاف وفى غير هامن الجهات 
الى خضعت لنظرها - كانوا يتخذون من الأوقاف وعلى حساءا وسائل 
دعاية للنفس أو مجاملة للصداقة أو إرضاء للحزبية » فلم يكونرا ينظرون إل 
الأعيان الموقوفة التى هى أمانة ' أيدسهم نظرتمهم إلى ممتلكاتهم الخاصة . وهو 
أمر نش عنه هبوط الم الإيجارية مع وجود الوسطاء الذين كائرا يستأجرون 
هذه الأعيان » ثم يستغلونها استغلالا فاحشاً فى بعض الأحيان . فن أمثلة ذلك 
أن يستأجر رجل 'ملىء مكانا فى شارع رئيسى من شوارع الثاهرة بسئة عشر 
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جنها شهرياً ثم يواجره من باطنه بستمن جنهاشهريا . وهذا الشخص نفسه يستأجر 
مكانا آخر فى شارع رئيسى آآخر بأحد عشر جا شهرباً م يؤجره هن الباطن 
مخمسة وعشرين جنها شهرياً . ومثل آخر يستأجر رجل قطعة أرض فضاء بالنى 
عشرجنيا شهرياً » ويحرى فبا إصلاحات طفيفة . ثم يواجرها بعد ذلك «ى 
باطنه عائتى جنيه شهرياً » إلى غير ذلك من الأمثلة الكشرة الصارخة . وشهذاكان 
لابد من العمل على تدارك هذه الأخطار بإصدار ‏ ريع يجير فسخ عامود الأبجار 
الصادرة من الأوفاف والتى وقع فبها ا اق إبجار من الباطن دا لساك 
الوا تومن الوسطاء الدين مكتتهم من التأثشر على بعص التقا مين يأمر الاوقاف 
صداقات شخصية أو مدلات حزبية . وستطاسوا بدك أن يعصلوا على مبالغ 
طائله بغغر جهد مبذول . هذا روؤى وضم مشروع القانون المرافق . 
وحتى بكون هذا التشريع الأثرالمرجو . فند نص فيه على سريانه على العقود 
القائمة . ويلاحظ أن هذا التشريع لا ينناول عقود الإيجار التى تنم بين الأفراد : 
والسبب فى ذلك أن العناية بشئون الأوقاف لم تكن تبلغ مدى عناية الأفراد 
بأمواللم الخاصه كا لوحظ فى النص أن يكون مرنا فلا يوجب فسخ كل عقد 
حصل فيه تنازل أو تأجير من الباطن ليببح فسخ بعض العقود الى يبدو فا 
الاستغلال بشعاً فاحشا . كما لوحظ فيه عدم الاعتبار بالإذن ولو كان كتابيا 
لآن الذين يومون على إدارة هذه الأوقاف كانوا يتأثرون فى إعطائهم هذا 
الإذن معان هى أبعد شىء عن الصالح العام » 

ريستوى أن تكو زالععن الموقرفة نحت نظارة وزارة الأوقاف أو نحت نظارة 
غيرها » وتنطبق الأحكام السالفة الذكر بوجه خاص على الوقف الحيرى بعد 
إلغاء الوقف الأهل . أما غير الوقف فلا بحضع ذه الأحكام ٠‏ ويجب فيه توافر 
الشر طين معأ - أى الإيجار من الباطن و بغر إذن المالك -. والسبب ق ذلك كا 
تقول المذكرة الإيضاحية : ١‏ أن العناية بشوئون الأوقاف لم نكن تبلغ مدى عناية 
الأفراد بأمو الم الخاصة » . 

فإذا أجر المستأجر لمكان موقرف العمن كلها أو بعضها من الباط :أو تنازن 
عن اليا ر كله أو بعضه » كان لناظر اوفك سكن لو كان هو أو ناظر صابق 
أعطى إذتاً ق ذلك للمستأجر » أن يتخذ أحد موافف ثلاثة له : ( أ)1ما أن يستيق 
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الوضع كا هوفيبتى المستأجر الأصلى والمستأجر منالباطن » وذلك إذا رأى ناظر 
الوقف أنه لم يلح الوقن منهذه الصفقة خسارة محسوسة . (ب) وإما أنيطلب 
من المستأجر الأصلى الإخلاء فينتبى كل من الإيجار الأصلى والإيجار منالباطن » 
وذلك إذا رأى ناظر الوقف أنه خير للوقف إنهاء الإيجار وإعادة تأجر الععن 
بأجرة أعلى حتى منالآجرة الى تقاصاها المستأجر الأصى من المستأجر من الاطنء 
أو إذا كان المستأجر الأصلى قد احتاط لنفسه فأخذ من المستأجر من الباطن مقدماً 
ما كانيبغيه .ن كسب وكتب فى عقمّد الإيجار من الباطن أجرة غير عالية وق هذه 
الحالة يرجع المستأجر من الباطن على المستأجر الأصلى بما دفعه . ( ج) وإما أن 
يتمسك بالإيجار من الباطن أو بالتنازل . فتقوم العلاقة مباشرة بينه وبين المستأجر 
من الباطن أو المتنازل له على أساس عفد الايحار من الباطن أو عقد التنازل ‏ 
وذلك إذا رأى أن الأجرة ف الايجار من الباطن أو المقابل فى التنازل مبلغ كبير 
يكسبه للوقف بفضل هذه العلاقة المباشرة . 

9 - الحارم اررستْسنا مر الثاني -- بسع اللصنع أو القبر : وقد رأينا أن 
المادة 7/94 مدنى تنص على ما يأنى : « ومع ذلك إذا كان الأمر خخاصاً بإيجار 
عقار أنثشى" به «.صنع أو متجر ' واقنضت الضرورة أنيبيع المستأجر هذا المصنع 
أو المنجر : جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار 
إذا قدم المنترى ضماناً كافياً ولم يلح المواجر من ذلك ضرر محقق ؛ . فإذا استأجر 
شخص مكاناً أقامنيهم:جراً (ع2 0516© 06 005ه) ويشملالمصنع والمنجر)؛ 
واضطر إلى بيع المنجر لضرورة قامت » فتنازل عن الإيجار لمشترى المنجر أو أجر 
له من الباطن بالرغى منوجود شرط مانع » جاز المحككة أن نقضى بإبقاء الإيجار 
إذا قدم المستأجر للمواجر ضماناً كافياً ولم يلحق الموجر منذلك ضرر محقق . وقد 
تقدم نفصيل كل ذلك20 , 

ولكن رأينا منجهة أخرى » فها تقدم » أنه لابد من إذن كتانى خاصٍ من 
المجر عند التنازل أو الإبيجار من الباطن » حتى لولم يكن إيجار المكان الذى أقم 
فيه المنجر قد ورد فيه شرط مانع » بل حتى لو كان هذا الإيجار قد تضمن 

تر خيصاً عاماً مالم يكن مبرماً بعد آخر ديسمبر سنة 1١44#‏ . فهل هذا الحكم 


(,) انظر آنفاً فقرة لاه4 . 
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الاستثنائي قد نسخ أحكام القانون العام » وأصبح المستأجر للمكان الذى أقم فبه 
المنجر لا يستطيع التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن إلا بعد الحصول على 
إذنالمجر » وذلك سواء ورد فى الإيجار شرط مانع أولم يردء أو إلا بعد الحصول 
على نرخيص عام إذا كان الإيجار لاحقاً لاخر ديسمير سنة ١4847‏ ؟ نجيب محكة 
التقض بأن الكشريع الاستدناق م ينسخ أحكاءالقانون العام : و بأنه لايزال لمستأجر 
المكان الذى أقم فيه المتجر ‏ إذَا رأت المحكة ذلك أن يتنازل عن الإيجار 
أو يوجر من الباطن » حتى لو وجد شرط مانع » متى توافرت الشروط الواجبة» 
وذلكدون حاجة للحصول على إذن كتالى خاص من المواجر وقت التنازل أو وقت 
الإبجار من الباطن . ولايجرز للمواجر فق هذه الخحالة أن يطلب إخلاء المكان » 
حجة أن المستأجر قد تنازل عن الإيجار أو أجر من الباطن دون إذن كتالى , 
استناداً إلى أحكام النشريع الاسئثنالى . وتقول محكة النقذى » فى تعليل ذلك » 
إن أحكام هذا القانون الاستثنائى لاتفيد صراحة أو ضمنا إلغاء الرخصة المخولة 
المدكة بموجب التقنين المدنى » والتى تجز لها بالشروط الواجبةقانوتاً إبقاءالإيجار 
لشرى الج ررحم وجود شرط صريح فى عقا الإيار يحرم التأجير من الباطن 
أو التنازل عن الإيجار . ذلك لان القانرن رتم ١17١‏ لنة 14410 هو تشريع 
استثنالى » فلا يوز التوسع فى تفسير نصوصه لتعطيلالرخصة التى خوها التقنين 
المدنى للمحكمة خروجاً على اتفاق المتعاقدين الصريح ؛ لاعتبارات تتصل بمصلحة 
عامة هى رغبة المشرع فى الإبقاء على الرواج المالى والتجارى ف البلاد212 . 


يسبيب لنت 





- 1588 ص‎ ٠١8 مجدوعة أحكام النقض 7 رقم‎ ١467 مارس سنة‎ ١ نقض مدفى‎ )١1( 
أبريل سنة ه40١ مجمرعة‎ ١4 انظر آنفأ فقرة لاه4 فى المهامش - وانظر أيضاً نقض مدلى‎ 
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١١1074 رتم‎ ١* يوئيه سلة 887 هادائرة‎ 18-51٠١ ص‎ ١ رقم‎ ٠١ الحاماة‎ ١95٠ فبراير سنة‎ 
ديسميبر‎ ١4 - 4٠01 أكتربر سنة 8ه4! الحامادت .م رم ام ص‎ ١١ - ١ة6م‎ ٠“ صنة‎ 
6. رتم‎ ١5 رتم “هه سلة 4ه9و١  78 يناير سنة هوه9١ دائرة‎ ١1 صنة 1 5 ة! دائرة‎ 
وقد‎ - ١14١7 ص‎ 1٠7 رفم‎ ١ المحاماة‎ ١4. ديمس سته‎ ١4 صنة ١1ههة١ - طنط الكلية‎ 
لا تفيد صراحة أوضمناً إلماء الرخصة امخرلة‎ ١4407 لنة‎ ١١ قفى حديئاً بأن أحكام القانرن‎ 
المحكة بمرجب الفقرة الثانية عن المادة هوه مدنى الى يز ها بالقيود الواردة فيها إبقاء‎ 
 لمشي الإيجار لمشترى المتجر أو المصنع إذا تم الشراء حسب الشرائط الى يتطلها المشرع » وهى أن‎ 


١١ /1ة‎ 


ويخلص من ذلك أنه إذا أفام المستأجر متجرأ فى المكان الموجر واضطر إلى 
بيعه10؟ » لم يكن للموئجر طلب الإخلاء نطبيق لأحكام التشريع الاستثنانى » 
حتى لو توافر الشرطان اللذان يتطلهما هذا التشريع فتنازل المستأجر عن الإيجار 
لمشترى المنجر أو أجر له من الباطن2"؟2 دون إذن من المالك0» م 


جميع عناصر المتجر أوالمصنع من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية وغير مادية كالامم التجارى 
والمملاء » رغ وجود شرط صريم فى عقد الإيحار بحرم الإيحار من الباطن أو التنازل عه للغير 
( مصر الكلية ؟١‏ فبراير سنة ١501‏ دائرة أولى إيحارات رقم 4٠١١‏ سنة 151٠0‏ ) - وانظر 
فى نفس الممى سليمان مرقس ف إيجار الأماكن ففر 18 وفى عقد الإبجار فقرة 8518 ص مم4 
منصور مصطل منصور فقرة 5١+‏ صن 4لاه - عبد المنم فرج الصدة فقرة 8و١‏ ص 8١68‏ . 

)١(‏ انظر فى قيام الضرورة للبيم وعدم لحرق ضرر محقق بالمزجر ما قدمناء آنفاً فضرة 





51 . 
(؟) وقد قفت محكة النقض بأن بيعم الحدك الصادر من المستأجر من تأنه أن ينقل 
حقوقه قمتنازل إليه ,ما فى ذلك عقد الإار ريصبح بساعرا مثله .»وجب هذا البيع » 4 يترتب 
عليه وفقاً لقانون إيجار الأماكن المنظر العلاقة بين المرجرين والمستأجرين ألا يكون المزجر حق 
إنحراجه من العين المزجرة ( نتفي مدن ١‏ أبريل سنة ١١69‏ مجمرعة أحكام النقض ١‏ رتم”8؟١‏ 
ص )449١‏ . 

' (5) وقد ةضى بأنه إذا اضطر المستأجر إلى إيجار المتجر ؛ كان حكر هذا الإيجار هو حك 
بيع المتجر » فيجوز المستأجر أن يتنازل عن إبجار المكان أو أن يوجره من الباطن بدرن إذن 
كتابى من المالك ( مصر الكلية ه أبريل سنة ١968#‏ دائرة ١١‏ قضية رقم 448 سنة مم9( : 
حائك استأجر دكاناً وأعده للحياكة » ولما مات اضطرت زوجته إلى إتجار محل اليا كة إلى أحد 
المال الذين كان زوجها يستخدمهم وآجرت له المكان من الباطن دون إذن كتابى من المالك ) . 
ولكن أكثر الأحكام عل عكس ذلك ؛ وتذهب إلى أن نص المادة 4+4ه/7 مدي نص استثنال 
لا يحوز التوسع فى تفسيره ٠‏ ويحب قصره مل حالة بيع المتجر دون إيحاره » باعتبار أن المستأجر 
الأصل فى حالة البيع مضطر إل قطع صلته بالمتجر فينبنى تيسير البيع له » وهذه إلحكة منمدمة 
إذا ظل المستأجر محتفظاً بالمتجر واكتى بتأجيرء ( سليمان مرقس فى إيحار الأماكن فقرة 18 
ص |١9٠١‏ ناص |١69١‏ - مصر الكلية 5 ديسمير سله م ةا دائرة ١7‏ قضية رم 7 47 
صنة 19801 - لا١‏ ديسمير صلة ١9868‏ قضية رقي 84.6 سلة 58-1988 يناير سنة 6م9١‏ 
دائرة ١١+‏ قضية رتم 0 سنة و9١‏ - ١‏ قيبرأير منة لاه ة١‏ دائرة 4 قضيه رقم 5٠‏ 
صنة ه90١1‏ - ١١‏ ديسمبر منة 9809| دائرة ١1‏ قضية رتم ١60‏ سنة ١98010‏ ) . وقد قفى 
أخيراً بأن المادة »وه مدنى لا تنسحب إلى حالة إيجار الحدك » لأن نصما استثنائ لا يحوز 
التوسع فيه » ولأن الشارع رى إلى محرد تسبيل البيم الاضطرارى للجدك باعتبار أن المستأجر 
الأصل فى هذه الحالة مضطر إلى قطم صلعه بالمؤسة الى أنشاها بالمين المرجرة » وهذه المكمة 
منمدمة فى حالة المستأجر الذى يظل محتفظاً بالحدك الذى أنشأء ويكتق فقط بتأجيرء للفير ( مصر 
الكلية ١1‏ فبراير صنة 1411 دائرة أولى إيجارات رتم 7١04‏ سنة ,)195٠‏ 


٠١9م‎ 


6 ب . إههراوا ت طلب ارو مره : فإذا توافر الشرطان اللذان تقدم 
ذكرهاء وأ جر المستأجر العين من الباطن أو تناز ل عن الإيجار بدون إدن من 
امالك » جاز لهذا إل : خمر أنيطلب فسخ الإيجار وإتخلاء المكان المواجر » ولو قبل 
انقضاء مدة الإيجار الأصلية , فينتبى الإيجار الأأصلى بوينتبى معه الإيجار منالباطن 
| و التنازل عن الإيجار . 

ولا داعى هنا » فى الإجراءات التى يتخذها المالك فى طلب الإخلاء » لآن 
بمر بالمراحل الثلاث التى رأيناه يمر مما فى طلب الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة . 
فق هذا الطلب الأخير يحب على اللو يكلف المستأجر بالوفاء 3 وأن يمضى 
خمسة عشر يوماً دون أن يوق المستأجر بالأجرة » وبعد ذلك يرفع الموجر دعوى 
الإخلاء . أما هنا : فقّد وفعت الخالفة تمجرد أن يواجر المستأجر المكان المو“جر 
من الباطن أو يتنازل عن إيجاره دون إذن من امالك » ولاسبيل إلى تداركها 
لا بالتنبيه على المستأجر ولا بمضى مدة معيئة . فلم يبق إلا أن يرفع الملك دعوى 
الإخلاء فى أى وقت يشاء بعد وقوع الخالفة » وإو أثناء سريان المدة الأصليآ 
للإيجار 10©, 

وقد قدمنا أنالدعوى ترفع منالمالك . ويحوز رفعها من المستأجر الأصلى2© . 
وثرفع على المستأجر الأصلى لا على المستأجر من الباطن ؛ لآن موضوعها هو فسخ 
الإيجار الأصلى وليس الإيحار من الباطن » وإنما ينتبى الإيجار من الباطن بانتباء 
الإيجار الأصلى20 . ويجوز مع ذلك للالك أن يدخل المستأجر من الباطن قى 
الدعوى »؛ وإن كان ذلك غير ضرورى لآن الحكم الصادر ضد المستأجر الأصلى 
يجوز ننفيذه على المستأجر من الباطن ولو لم يختصم فى الدعوى7" . 


١ (‏ ) مسر الكلية ١9‏ فيراير سنة .ه4١‏ الحاماة رتم 578 صل 608 - 18 أكتوبر 
صنة ه4١‏ دائرة ١١‏ قضية رتم 4 5غ سلهة 7م9١‏ . 

( ؟ ) انظر آنفاً فقرة 145 - مصر الكلية ١8‏ أكتربر سنة ١907‏ دائرة ١‏ قضية 
رتم 4764 سنة ,1١66518‏ 

(؟ ) مسر الكلية أول ديسمير سنة ١481!‏ دائرة ١9‏ قضية رتم 40١‏ سنة ه١1‏ . 

( ؛ ) وقد قضت محكة النقض بأن عقد الإيجار من الباطن ينتبى حا باننباء مد الإيجار 
الأصل ٠»‏ ولايلزم لسريان الحم الصادر بفسخ الإيجار الأصل ى حق المستأجر من الباطن 
أن تقام الدعرى عل هذا الأخير » ولاهم أن يكرن عتد المسعأجر من الباطن ثابت التاريخ سه 


١ه6‎ 


وترفع الدعوى وفتاً للإجراءات الخاصة الى رسمها التشريع الاستنانى ؛ و إلى 
الحكة الكلية ذات الاختصاص طبةاً لأحكام هلا النشريع 4 ويكون الحكم غير 
قابل للطعن فيه بأى وبجه . 

وإذا رفعت الدعوى عتم على الحكة أن تقضى بفسخ الإيجار و بإخلاء المكان 
وليست ها أية سلطة تقديرية فى ذلك » وتنحصر سلطتها فى التنيت من أن المستأجر 
قد أجر من الباطن أو تنازل عن الإيجار بغير إذن المالك . ولا يستطيع المستأجر أن 
يتفادى الحكم بالإخلاء إذا هو بادر إلى فسخ الإيجار من الباطن أو التنازل عن 
الإبجارء أو إذا هو أنيت أن هذا الإيجار أوالتنازل لم يعد بأى ضرر على المالك ؛ 
فالحكم بالفسخ - كا تقول المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم ١4٠‏ لسنة 
65م و مطلق تقع نتيجته بقيام سيبه » فليس يجدى فى تفاديه أو عدم تطبيقه 
الادعاء بأنالمئجرلم يصبه ضرر من الإيجار من الباطن أو أنه يعتير متعسفاً فى استعهال 
حقه حين يطلب الإخلاء لهذا السبب:22؟ . وقد قدمنا مثلذلك فى طلب الإخخلاء 
بحب عدم وفاء المستأجر بالأجرة02) , 

وكا فى طلب الإخلاء بسبب عدم وفاء الممستأجر بالأجرة أيضاً » يجوز 
للقاضى أن ينظر المستأجر الأصلى والمستأجر من الباطن إلى أجل معقول لتنفيذ 
حك, الإخلاء : إذا استدءت الحالة ذلك ولم بلح المواجر من هذا التأجيل ضرر 
جسم » عملا بأحكام المادة 7/8145 مدنى9؟ , 00 
قبل رفع دعرى الفسخ أو بعد رفمها ء كا لا.هم أن يكرن المستأجر من الباطن عالما بسبب 
الفسخ وقت استئجاره أو غير عام به »“ولا يشترط كذلك أن ينبه عليه بالإخلاء لكى بسرى ٠‏ 
عليه حكم فسخ عقد الإيحار الأصلى » إذ هر لا يمتبر فى هذه الحالة فى حم الغير ( نقض مدى 58 
فبراير سنة ١45٠‏ المحاماة 8+ رتم +1 ص .)١4١6‏ 

6000 مصر الكلية /ا ديسمير سنة ١91‏ دائرة + قضية رقم وما" سلة ١4655‏ (ووجرب 
النسليم أثر حتمى الحك بالأخلاء ) - 50 أبريل سنة ه0١‏ دائرة 4 قضية رقي 7001 صلة 46051 
سليمان مرقس فى إيحا الأماكن فقرة 0 ص ١868‏ وانظر عكس ذلك وأنه لا تسم الحم 
بالفسخ بل تكرن للمحكة سلطة تقديرية محمد بيب شنب فقرة 81م ص 788 - وقد ففى 


بأنه لا يحاب طلب تمكين المستأجر من المردة إلى العين الى أجير عل إخلائها إلا إذا كان 
الإخلاء فى الأصل بسبب الضرورة الملجئة أو بسبب المدم وإعادة البناه » فإذا كان متاط الإخلاء 
سببا آخر غير هذين - كالتأجير الباطنى - ذفان دعوى اتمكين تكون عل غير أساس من التانرن 
( مصر الكلية م١‏ ديسمير سنة 104! المحاماة 5+ رتم 1ه ص .)1١888‏ 

(؟١)‏ انظر آنفاً فقرة +54 . ١‏ 

(؟) انظر .آئناً نفرة 549 . 
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8 استعهال المكان الموئجر بطريقة تناق شر وط الإيجار المعو لة 
أو تضر عمصلحة المالك 


9١‏ "- الصى القانولى : تنص المادة ” ( فمرة ج ) من قانون إيجار 
الأما كن رتم 0١‏ أسنة 14417 على ما بأنى : « لا يجوز امواجر أن يطلب إخلاء 
المكان الموتجر » ولو عند انتهاء المدة المتفق علها ف العقد » إلا لأحد الأسباب 
الآتية : : . ج) إذا استعمل المستأجر المكان المواجر أو سمح باستعاله بطر بقة ‏ 
نناى شروط الإيجار المعقّولة أو تضر بمسلمحة المالك » . ٠.‏ 

وينناول هذا النص العزامين من الث امات المستأجر . ها العزامه باستعال 
العن فها أعدت له والمَر امه بالمحافظة علبا وببذل العناية الواجبة فى استعاآلا . 
فجعل سببا لإخلاء الععن » ولو أثناء سريان الإيجار الأصلية22 » استعال 
المكان الموئجر بطريقة تناف شر وط الإيجار المعقولة » وسببا آخر استعاله بطريقة 
نضر بمصلحة المالك . فهذان سبيان نتكلم فى كل منهما » ثم نحث إجراءات 
طلب الإخلاء الذى يعرتب على أى منهما . 

6 س اسيب ابر ول - استعوال الملآر, بيأربة: تناقى سر وط ار حجار 
ا معفوام : عندما ناقشت اللجمعية العامة مجلس الدولة .شر وع المرسوم بقانون رقم 
٠‏ لسنة ١945‏ - وهو المصدر الذى اشتىّمنه قانون إيجار الأماكن رةه١؟١‏ 
لسنة ١949‏ - رأى أحد الأعضاء أن يستبدل بكلمة ١‏ أو: التى تسب عبارة 
وتضر بمصاحة المالك ٠‏ كلمة واو العطف ٠‏ واستند فى ذلك إلى أن المقتصود 
هنا ليس المغابرة بين العبارئن اللتن تتوسطهما كلمة « أو إذ لاشاك فى أن 
ها .شر مصلحة المالك داخ لف وم عبارة و تناق مر و ط عققد الإبجارالمعقولة . 
وإتئما المقصود هو التخصيص بعد التعمم؛ فاستهال كلمة واو العط ف أدق . 
فأجابه عضو آخر : « أرى استقاء كلمة و« أو» » فإن ئمة صورا يتحةق فبا 
الشرر دون أن تكون منطوية على الفة لشروط الإيجار». وقد وافقت ابلمعية 
العامة هلس الدولة على هذا اانظر . ويخلص من ذلك أنه كان مقصودا أن 





. الحاماة .م رتم ها؟ صن 08ه‎ ١96٠ فبراير سنة‎ ١5 مصر الكلية‎ )١( 
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يجعل استمال المكان المرؤجر بطريقة تنا شروط الإيجارالمعقولة سبباً مستقلاعن 
استعال المكان بطر به تضر بمصلحة المالك02؟2 , 


وشروط الإيجار المعقولة تفرض أن هناك شروطأ متفقأً علها بين المواجر 
والمستأجر . وخائن المستأجر المعقول من هذه الشروط . أما مخائفة المستأجر 
لالز امه من استععال الععن فيا أغداثت له إذا لى تكن هناك شروط اتفاقية فى هذا 
الصساد » ومحالفته لاليز امه من المحافظة على الععن و بذل الغنايةالواجية فى استعاهماء 
فلا شأن لنا مبذا هنا » وهويدخل ف السبب الثانى المتعلق باستمال المكان بطر يقة 
تذر 5 المالاك . فتقتصر إذن . ف السب الأول على الشروط الاتفاقة 
المتعلقة باستعال المكان المواجر . 

وتةضى المواعد العامة ى هذا الصدد بأنه إذا كان استعال العين مبينا ى 
العمّد » وجب التَزام ما اتفق عليه المتعاقدان . فلا يحوز للمستأجر » إذا كان 
عقد الإيجار قد بيمن فى أى شبىء تستعمل العين الموؤْجرة » أن يستعمل الععن فى 
شىء آخخر . فإذا اشترط العمّد أن الععن تستعمل كقَوى أ و كشربم يز استعاها 
فسرح غنانى أو كطعم. » وإذا اشير ط استعالا للسكنى لم يجز استعاها للتجارة » 


)١(‏ انظر فى هذا المععى كامل محمد بدوى فى قائرن إيجار الأماكن فقرة م”* - وانظر 
عكس ذلك وأن المشرع قصد اجماع الشرطين ٠‏ فيكون استمال المكان الموجر بطريقة تناق 
الشروط المعترلة وتضر بمصلحة المالك فى وقت معاً بالرنم من أن النص ورد فيه الملف يكلمة 
وأوه لا يحرف «الوأوه سليمان مرفس فى إبحار الأماكن قمقرة الا ص ١98‏ - منصور 
معط ى منصور فمرة .٠٠‏ ٠م‏ ص واه محمد لببب شنب فمرة لا١7‏ , 

ولو صمح أن المشرع قصد اجماع الشرطين » وأر اد ألا يكون الإخلاء إلا إذا استعمل المكان 
المزجر بطريقة تناق شروط الإيجار المعقرلة وتضر ممصلحة المالك فى وقت معاً » لوجب استبعاد 
السبب النانى كسبب للإخلاء » ولوجب القول بأن استمال المكان المرجر بطريقة تضر يمصيلحة 
المالك لا يكرن سبباً للإخلاء إذا ثم تكن هناك شروط اتفاتية تحلر هذا الاستمال . وظاهر » 
كا قيل فى الممعية العامة لحلس الدولة » أن ه نمة صوراً يتحقق فها الضرر دون أن تكون 
منطوية عل مخالفة لشروط الإيحار » . ولاشك فى أن المشرع » وهو فى صدد تعداد أسباب 
الإخلاء عل سبيل الحصر » لا بمكن أن يكرن قد قصد إلى ذلك . فهر عند ماذكر أستمال المكان 
بطريقة تنانى شروط الإيجحار الممقولة » رجد أن النس ضيق لا يتسم للسالات الى لا توجد فيها 
شروط اتفاقية ومع ذلك يسىء المستأجر استمال المكان » فأضاف عبارة ٠‏ أوتضر ممصلحة المالك ه 
للاحاطة هذه الحالات . 


١٠١5 


وإذا اشير طنوع التجارة لم تجز مباشرة تجارة غعر ه(١©‏ . على أن هله الأحكام 
يخفئفمن حدتها فق القواعد العامة أن للمستأجر أن مالف هذه الشروط الاتقاقية 
إذا لم يكن ف مخالفتها ضرر يلحق الموجر . فإذا حول المستأجر المكان من مقهى 
إلى مطعم » أو من التجارة المشروطة إلى نجارة أخرى ٠‏ جاز ذلك ما دام هذا 
التحويل لاينجم عنه ضرر بالعين الموجرة أو ضرر يصيب الموْجر9؟ . ويبدو 
أن التشريع الاستثنانى, فى مقابل المزايا التى منحها المستأجر والتى سبقت الإشارة 
إلها فى كثير من الناسبات » أراد أن يتغدد فى بعض التزاماته » وقد رأيناه 
يتشدد ف العزامه بالوفاء بالأجرة وف التَز امه بعدم الإتمار من الباطن » وها نحن 
نراه يتشدد هنا فى التزامه بعدم مخالفة الشروط الاتفاقية المتعلقة باستعبال المكان 
الموئجر . فيجب على المستأجر مراعاة هذه الشروط الاتفاقية بدقة تامة » وإذا 
خالفها جاز للمواجرإخلاء العين دون أن تكو نللمحكة فى هذا سلطةتقديرية9؟ ؛ 
ودون حاجة لآن يثيت الموئجر أن هناك ضرر؟ أصابه من .مخالفة هذه الشروط . 
فالمتعاقدان قد اتفقا على شروط معيئة فى خصوص استعال المكان المواجر ء 
والاتفاق قانون المتعاقدين » ومن ثم لايجوز للقاضى عند ما تثبت له محالفة 
المستأجر لمذه الشروط أن يبحث هل نجى عن ذلك ضرر للموؤجر أو لم ينجم ء 
بل يكنى أن يكون المستأجر قد خالف ما اتفق عليه مع المواجر ليكون ذلك 
سبباً الحكم بإخلاء المكان الموئجر(2©. فلايجوز إذن أن يخالف المستأجر الاتفاق» 


» انظر آنفاً فقرة 59م - وى قضية استأجر المدعى عليه العين لكنه لماص‎ )١( 
ثم جعل من إحدى غرفها مصتعا لعمل الكسكنى وأنكأ فيها فرناً و موقداً كبير] لاستهالما فى هذه‎ 
الصناعة » وأزال الباب العام للمئزل حمى ينسم المدخل لإدخال العربة الى يستعملها فى توزيم‎ 
م706١ دائزة 1ه رتم‎ ١97٠0 الككى ؛ فتضت المحكة بالإخلاء ( مصر الكلية /9؟ يناير سنة‎ 
سنة ه9١ ) - وى قضية أخرى أدار المستأجر العين كقهى بلدى رغم وجود شرط فى المقه‎ 
حرم عليه إدار تجا كقهى » فقضت المحكة بأن فى هذا التصرف إغراراً بالماعين » لأن فى وجود‎ 
يثاير‎ ٠ المقهى بالمارة إقلاتاً لراحة السكان ومضايقة لم فى الدخول والحروج ( مصر الكلية‎ 
.)١95٠. سنة 1411 دائرة أولى إيحارات قضية رتم «وااسلة‎ 

(؟) انظر آنفاً فقرة 516 . 

(©) استئئناف محتلط 7٠‏ مارس سنة 19448 م هه ص ١١-1١١١‏ يونيه سلة 1948م 
هه ص ”7١9١ا.‏ 

( 4 ) وإذا كانت هناك أحكام تذهب إل اشتراط حصول ضرر النزجر حى يمكن الم 
بالإخلاء فهذه الأحكام إنما تعرس لتعف المرجرق السك محرفية الشرط الوارد بمقد الإيجار سه 
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ومحول المكان من مقهى إلى مطع, . أومنالنجارة المشروطة الغارة أخري» 
أومن سكن إلى تجارة » أو من تجارة إلى سكن7'© . فإذا فعل » حكم القامى 


دون أن تتحرن له مصلحة محتئقة مشروعة فى ذلك » والتعمسف ثىء وعدم وقوع ضرر للمزجر 
شىء آخر ء فقد لاايقم ضرر للمؤجر ومع ذلك لا يكون متعسفاً فى استمال حقه . وإنما يعثبر 
المؤجر متسفاً فى طلب الإخلاء إذا لم يقصد به سرى الإضرار بالمستأجر » أو إذا كانت المصالح 
الى يرى إلى تحقيقها من وراء الإخلا. قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب المستأجر 
من ضرر بسبها » أوإذا كانت المصالح الى يرى إلى تحقيقها غير مشروعة ( م ه مدن ) . وليس 
فى هذه الصور الثلاث صورة ء' إذا كان الموجر ل يصبه ضرر من مخالفة المستأجر لشروط المقه . 
وعل هذا النحو بمكن تبرير ما قفت به محكة مصر انكلية من أنه وإن كان المشرع لم ينص صراحة 
هل شرط الضرر عند مخالفة المستأجر لأحد شرائط المقّد الممقولة » إلا أن ذلك لا يمنع القضاء 
من محث ما إذا كانت للمزجر مصلحة محققة ومشروعة من المسك تحرفية الشرط الوارد بعقد 
الإيحار » أغذاً بنظرية الاعتساف فى استمال الحق ( مصر الكلية الوطنية ١١‏ أكتوبر صنة ١6140‏ 
المحاماة 0؟ رم 607 اص 8”4١5؟‏ ). وأكثر الأحكام الأخرى الى يشار إلبا لتأييد ار أى 
المخالف إنما هى أحكام وردت »؛ لا فى مخالفة المستأجر للشروط الاتفاقية » بل فى إساءته لاستمال 
المكان المؤوجر حيث يحب دون شك أن يقم ضرر لالك » وسنشير إلى هذه الأحكام عند الكلام 
فى السبب آلثانى المتعلق باستمال المكان بطريقة تضر بمصلحة المالك . 

على أن هذا لايق أن أحكاماً صدرت فى معى الرأى الخال نذكر مها : مسر الكلية 
؟١‏ أبريل سنة ه4١‏ قضية رقم 40106 سنة ١8 -1981١‏ يونيه سنة ١108+‏ دائرة ١‏ 
قضية رتم 4 4م سنة ١168#‏ - م أكتوبر سنة ١468‏ دائرة ١8‏ قضية رتم 810 سنة14667 
م فراير سسئة 4ه4ة١‏ دائرة ١١‏ قضية رم 1141 سلنه ١5 - ١4601‏ اويل ضنة 561 
دائرة ١١‏ قضية رتم +78 سلة 1ه9١‏ (وق هذه القفية لم بحم بالإخلاء لآن المحالفة لم ينجم 
هنبا ضرر العين المؤجرة وإن أحدثت ضسرراً لعين مجاورة مملوكة للمؤجر نفسه ) - ١١‏ أبريل 
سنة همه! دائ 1 قضية رتم ١اا”‏ سلة 14ه9١‏ - 4 يورليه سنه ١486065‏ دائرة ١“‏ فضية 
رتم 4501 سنة 14618 م أكتوير سنة 40| تمضية رتم 144] سلة 1408| - || أبريل 
سنة /اه96١‏ دائرة ١7‏ قضية رقم 4#لاس سنة 5مه١‏ - #” مايو سنة مه9١‏ دائرة 4 مضية 
رقم م# ١و"‏ سصلهة لاهوةا. 

)١(‏ فإذا أوجر مكان بقصد امتماله محل ألبان أومحلا لكى الملابس أوكبونيه » لم يجز 
تحويله إلى مقهى ( نصر الكلية ٠.6‏ يناير سنة 4ه4ة١‏ دائرة 4 قضية رتم 111ه سنة ١6016‏ 
0م فبراير صلة «هه١|‏ داثرة )| تضية رتم 45080 صنة 14654 - #9 مايو 
ملة ورم 98( دائرة 4 قضية رقم 991 سنة لاه9١‏ ) . وإذا أوجر مكان تعدم المشروبات 
الروحية ؛ ل بحز تحويله إلى محل لبيم الحردوات ( استتداف محتلط ؟؟ فبراير منة 19141 م 
ثلا ص مه). 

وقضى بأن تأجير مكان إلى حممية خيرية لا ممنع من استمالما إياه نادي لأعضانها ( مصر 
الكلية م أكتربر سنة ه488 دائرة م تضية رتم 5440 سلة 1068١ع‏ ٠؛‏ ولا منع من إلقاء سه 
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حا بإخلاء المكان المواجر. ولما كان ذلك لايخلو من قسوة على المستأجر » فقد 
أراد المشرع أن يخفف من حدة هذه الفسوة ٠‏ فتطلب أن تكون الشروط 
الى إذا خالفها المستأجر حكم عليه بالاخلاء شروطاً معقولة2© . فإذا كانت 
الشروط غير معقوفة29 » كا لو اشترط الاجر على المستأجر ألا" يزيد من 
ا أولاده على عدد معين » أو ألا يزيد خدمه على عدد معن 1 
أو ألا يقم كلابا لحراسة الدار وهى فى مكان قصى بمعزل عن العمران » 
أوأن يبت النوافذ النى تطل على حديقة أو دار للمواجر مغلقةداتماً » فالمستأجرف 
حل من محالفة هذه الشروط غير المعقولة » ولا يترتب على مخالفتها أن يحكم 
عليه بالإخلاء . 

يويد ما نذهب إليه فى هذا الشأن المناقشات التى دارت ف مجلس الشيوخ. 





س مواعظ عل الأطفال فى فنائه (مصر الكلية ؟ يناير سنة ه90١‏ دائرة ؟١‏ قضية رتم 004١‏ 
منة و19 ))» وبأن وجود بعض آلات وأدوات صغيرة مما تستلز مه حرفة المستأجر ف المكان 
المعد لسكناء لا يعد تغييراً فى استماله ( مصر الكلية ١4‏ مارس سنة ١466‏ دائرة ١١‏ رتم 5474 
منة ١404‏ ) » وبأن وجود ماكينة خياطة تحيك بها المستأجرة ملابس الأطفال لات جمر أفندى 
يعد كذلك تغييراً فى استعال دار السكبى ( مصر الكلية ٠‏ مارس سنة ١980‏ دائرة ١١‏ قضصية 
نم كملا" سه ١9656‏ ا)., 

)١(‏ وقد استعاض المشرع عن شراط وقوع الغرر لمؤجر باشتراط أن كرون الشروط 
الاتفاقية شروطاً معقولة . والشرط الذى ينطوى على تعمسف يمعتبر شرطاً غير معقول ؛ وتمسك 
المزجر به يعتبر “مسكاً بشرط غير معقول . ونرى من ذلك أنه لا يحوز للمؤزجر من جهة أن يتمسك 
بشرط تعسى » ولا يحرز له من جهة أخرى أن يتمسف ف استمال شرط غير تمسى . 

والقاضى هر الذى يقدر ما إذا كانت شروط الإيحار شروطا تعسفية أوشروطاً ممقولة 
( مصر الكلية م عابو سنة ١404‏ دائرة 4 قضية رت 41س سنة 11610 ) . وقد تحضى بأنه 
يمتبر شرطا معقولا » تجيز مخالفته طلب الإخلاء » الشرط الذى بحرم عل المستأجر أن يتجر 
فى فوع معين من السلع يقوم المزجر بالاتجار فيه ( مصر الكلية ٠‏ نوفبر سنة ١449‏ المحاماة 
4" ركم ص .71 ) 2 وبأن محرد وضم المتأجر أشياء يتجر فيا أو أدوات يعمل بها 
بمسكنه لا بعتبر منافياً لشروط الإيجحار المعقولة ( مصر الكلية ١١‏ أكتوبر سنة ١608‏ «ائرة 
١6‏ تخضية رتم 4544 علنة 1م14 - 8 مأرس صنة ١4868‏ قضية رتم 8045 سلة م1م46] - 
١4‏ مارس صئة ه45١‏ دائرة ١*‏ ققضية رتم 1488 سلة ١454‏ ) . ولكن شرط منم. 
المستأجر من استمال نوع معين من الوقود بالخيز يمتبر شر طأ تعسفياً غير ممقول ولا تستوجب: 
مخالفته الحم بالإخلاء ( مصر الكلية ١١‏ أبريل سنة ه686١‏ دائرة ؟١‏ قضبة رتم 946101 
علة .)1١481‏ 


(؟ ) ويغلب أن تكرن شروطاً مطبوعة تنطوى صل التعسفٍ . 
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فى خصو ص النص الذى نحن بصدده 1 فإنه يبن من هذه المناقئات أن بعض 
الأعضاء حاولوا حذف كلمة ؛ المعقولة » محجة أن هذه الكلمة ٠‏ لا تجعل 
للشروط المتفق علها بين المتعاقدين قيمة والماعدة القانونية تقول إن الاتفاق 
قانون المتعاقدين » . فأصر المجلس على استبقاء الكلمة حتى يستبعد غير المعقول 
من الشروط » ويستبق ف الوقت ذاته المعقول منها بصرف النظرعما إذا كان 
ينجى عن محالفتها ضرر أو لا بنج 090 : 


)١(‏ ونتقل هنا ما دار ى مجلس الشيرخ ؛ بجلسة 7١‏ أبريل سنة ١440‏ » من المناقشات 
اق هذا المدد : 

وأحد الأعضاء : ذكر نحت حرف (ج ) عبارة ٠‏ بطريقة تنااى شروط الإيجار المعقولة » . 
وإنثى أرى أن كلمة و الممقولة » هنا لاتجمل الشروط امتفق علا بين التداقدين قيمة . والقاعدة 


كلمة والممقرلة ٠‏ فإننا هدم حميع الاتفاقات » ونتخعلى القاعدة القانونية المعروفة . إذا اتفقت 
مع زيد من الناس عل شىء » فلاذا يتدخل القضاء فى هذه الاتفاقات المعقولة أوغير الممقولة ؟ 
'ولذلك فإنى أرى حذف هذه الكلمة » . 

والمقرر : إن ملاحظة حضرة الشيخ المحترم لا محل لما » فيجب أن ذترك للقضاء تقدير 
أسباب الحصومة بين الطرفين » فإذا كان المالك يتمسك عل المستأجر بشروط شكلية من الشر وط 
الواردة فى عقود مطبوعة بمليها المالك على المستأجر ٠‏ فلا يصح أن يكون نحت رحة المالك . 
وعل ذلك يحب أن يترك للقضاء تقدير الشروط الممقولة ٠‏ . 

و النضو: إن القاضى يستممل حقه الطبيعى ع ولااداغى انض عليه . 

والمقرر : هذا التعبير ورد فى كير من مواد القانون المانى » فلا يصح مطلقاً أن تتخطلى 
هذه القاعدة لأها قاعدة معقولة »م . . 

و عضو آخر : إن الاتفاق أصلا قانرن المتعاقدين » فلا يصم أن نجحمل هذا الاتفاق عرضة 
لتقدير القضاء مى وضعت الشروط وقبلها الطرفان ». لأنها تكون عدابة حجة علهما . وحضرة 
المقرر يقول إن هناك شروطاً مطبوعة ٠»‏ فمندما تعرضص الشروط المطبوعة على القاضى فقّد يقول 
إنها غير معقولة » وقد يرى القاضى ويقتنع أن هذه الشروط قد قبلها الطرفان ومع ذلك لا يستطيع 
أن يبين أنها غير ممقولة ه. 

والمقررر : وإذا كانت غير مستتاغة ؟ى 

و العفو الآ خر : أعطى مثلاه . 

والمقرر : افرضص أن هاك مالكاً اشترط عل المتأجر ألا يكثر من خدمه فى المْزل 
إلا مرافقته » فهل يكرن هذا الشرط معقولا ؟ ». 

والمضو الآخر : وهل رأيت أنت واحدا فقط فى حياتك القضائية سرى عليه هذا المثل 
الذى ضريبته الآن ا » 

والمقرر : إن هذا محدث » وهناك شروط تعسفية يجب أن نحتاط لحا» 
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م56 السيب الشابى اسمعىال الملأرم بطر به نهر مصاى ال مالك : 
وهذا السبب متصل بأكثر التزامات المستأجر المتعلقة باستعال العين وبانحافظة 
علها ٠‏ أما ما يتعلق بالالزام بعدم مخالفة الشروط الاتفاقية فهو خاص بالسبب. 
الأول الديح تقدم بيانه . 

والمستأجر » بحسب القواعد العامة » ملزم باستعهال الععن بحسب ما أعدت 
له » والظروف وقرائن الأحوال هى التى تدل على كيفية الاستعمال2007. وهو 
ملعزم بعدم ترك العين دون استعال » إذا كان من وراء 2 الاستعال ضرر 
يلحق بالعين0؟ . وهوملتزم ألا" يحدث بالععن المجرة تغييراً بدون إذن 
المؤفجر ٠‏ إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أى ضرر للمرجر 20 ٠‏ ويجبه 
على المستأجر أ غير أن بذ لمن البئانة ف انعنا تعهال العين المؤجرة وف المحافظة 
علما ما يبذله الشخص المعتاد2؟). فهذه كلها الزامات تتعلق باستعال المستأجر 
للغين » ويقضى النشريع الاستثنائى بأنه إذا استعمل المستأجر المكان المواجر بطريقة 
تضر بمصلحة المالك » وجب على القاضى أن يحكم بالإخلاء . واستعال المكان 
بطريقة تفبر بمصلحة امالك يئول فى النهاية إلى إخلال المستأجر بأى من 
الالئزامات سالفة الذكر » فإن الإخلال بأى منبها معناه أن يكون المستأجر قد 
استعمل العمن بطر بقة تضر بمصلحة المالك » وى هذا إساءة لاستعبال العين 
المجرة . وهنا لافى السبب الأول - يجب على المواجر حنى يحكم له بالاخخلاء 
أن يثبت أن إساءة استعال المستأجر للعين ألحقت به ضررأ0*© . ِْ 


. "0١ انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟) انظر آنفاً فقرة 0١‏ . 

(؟) انظر آنفاً فقرة "لام - فقرة ولام . 

(؛) انظر آنفاً فقرة 09 ومابعدها. . 

(ه) وأكتر الأحكام الى تساف فى صدد مخالفة المتأجر لشروط الإيحار الممقولة 
إنما تأق هنا فى مكانما الصحيح فى صدد إساءة المستأجر لاستعال المكان المئوجر » وقد سبقت 
الإشارة إلى ذلك ( انظر آنفاً فقرة ١60+‏ فى الطامش) . 

ومن هذه الأحكام ما قضت به محكلة مصر الكلية من أنه إذا ثبت أن كل ماأحدثه المتأجر 
فى العين المؤجرة هو إحداث فجوة ى حائط مشترك بين مكانين يسا مرا و مزيسر واحيد 
ويقصد تسهيل وصوله من أحدها إلى الآ خر ء ولم ينعأ عن ذلك ضنرر لسلامة المنى » فإن هذا 
لا يعد إساءة للاستمال على و جه ضار بالمالك يبرر الحم بإخلاء المستأجر ( مصر الكلية ١9‏ أبريل سم 
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سنه ١984‏ دائرة ١6‏ قضيه رتم وإؤا” له وها ) وها ففيك :فيز أ هده الاجر 
لخائط ملره للفير لا لمرجر دود أن يك لس عبر ذلك قار بالموجر ١‏ يحيز صلب الرإخلاء 
( مصر الكلية #٠.‏ يزاير سه ١951١‏ دائرة اوى اران قصية ري +*ة|ا سه مد9١‏ ). 
وها قصت به من أن إعداد المحل ليع أجهزة أنراديو بدلا من الياكة لا يسبب ضرره للمؤجر 
ولايجير الإخلاء ( مص الكيه *5 مارس عله وها دائلرة 1# رتم ١401‏ سنه 06د؟١‏ ). 
وما قصت به من أن قيام المتاجر إنشاء غرفه كارة لير بية الماه با وتفر يخه عمل مضر بالصحة 
العامة ٠‏ مقلق ل احة وتتولد عنه حشرات وتنبءث مه دوالح كر مبة ويعتمر إساءة لاستمال العين 
أمو حمر ة مو حخيه للح :. ( مصر اكلية 7١‏ أبريل سنة ١965‏ قضية رقم ٠لا‏ سله ١|956‏ ). 
ون ققيك .نهدن .أن اتشمان: ان المؤيجر ةالاعيناء: المحدراات. عه يقس جالفية .و دسلهة المالك 
ا أدب بويصوء لاقو مه كن له كود مه ود ١9‏ داثراه | قضيه رقم 7نم" 


عية 


بأخاده المكان الموحر لصلمت إساءة استص له ٠.‏ واأنة ا كن لسار قد أمكن ابئه ق انعين 


مة ووو١‏ ) . .ماقضت به ص أن الاصاار الأدبية تكحى فى بعضي الحالات لتر ير الطلب 
لمؤجرة ء. فاغتصب الان إحدى ححرات المر ل وَأدغا: تير 7 3 تعض معاء المقار 6 ودأب 
عل مضايقة السكان بتصرفاته و حاقاته حدى هدد بعضههم بالإخلاء إيثارأ لثعافية ء فَإِن هذه الأفمال 
كليا قن إباءة' القنال مره 'لاغاذه المساج «الاصل 6 ولافه من ذلك أنيكرن وك 
حصول أفمال الإساءة مقم) ى جهة أخرق 0 الكنية 5١5‏ فتراير سلة ه8ه4١‏ الحاماة 61 
ل اي . وما فضت به من أنه بمب أن يكوبل الضرر الأدفى مما يعد إساءة من 
المستأجر لاستمال حقه فى الانتفاع بالمكان الموجر عل وجه ننثاً عنه فضيحة أوتاذ لنامرس 
وكرامة عائلات باق الكان أو توجب مضايقتهم ٠‏ وعليه فجرد وقوع شجار بين المستأجر 
وبين أحد سكان المتزل » مستأجرا كان هذا الآخر أو مالكا ٠‏ لا يرتفم إلى راتبة الاستمال الضار 
فى القانون ( مصر الكلية الوطنية م١‏ ينايبر سنة ١940‏ الحاماة 510 م 41 ص 148؟). 
وما قضت به من أنه إذا كانت التعديلات الى أجراها المستأجر فى العين الموجرة لا تتعدى إقامة 
عاص رمو لشي ولوك سا ا 0 #اكعحرة ؟ 
فإن هذا التعديل لا يلحق أى ضرر بالمزجر ولا مخول طلب الإخلاء ( مصر الكلية 11١6‏ ير 
سنة .5 ؛! المحاماة ١م‏ رتم و ص )1(١‏ . رماقضت به من أن إقامة المستأجر صندرة 
علرية د!اخل دكان بقصد استماطا ورشة أحذية لكى يزاول المال صناعة عملهم اليوى فبا لا ينطوى 
على تغيبر ضار بالمالك ( مصر الكلية ١‏ فيراير منة ١98٠‏ 'للمحاماة 69 ركم ١6اه‏ ص .)١5586‏ 
وما قضت به من أنه إذا أزال المستأجر بعضي أجزاء ما يقوم بين حجرات الشقة من 
فواصل تبيلا لماشرة العمل التجارى الذى أو جرت الشقة لمزاولته فيا » فإن ذلك لا يعتبر 
إساءة استمال لبمين الموجرة ولا يبرر طلب الاخلاء ( مصر الكلية 55 مارس سنة ١9808‏ قضية 
رمم ١١١1٠١‏ مله 78و9١‏ )2 و أقفضت نه من أن المعيار الذى يبين م٠‏ إذا كان ا مستأجر مقصراً 
فى واججب الرعاية هو معيار مادى تحرد لا معيار شخصى ( مصر الكلية 8م يكاير سنة ث8 م6! 
دائرة ١‏ قضية رقم ١95‏ سنهة ١١6814‏ ). 

ويتوى أن تكون الَالفةَ قد وقمت م المتحر نفه أومن يشاركه فى الانتفاع بالعين 
ص وك أو أتباع سوكس أررنت ح يد من الساسن أو نحو ذلك ( مصر الكلية 51 فبراير 
منة هو؟ ١‏ الماماة ٠-م‏ رفم 5 صل .)١”48‏ 


١١٠١م‎ 


فإذا أخل المستأجر بأى, من الالتزامات المتقدمة » وكنا فى نطاق التشريع 
الاستثنالى لم نسر القواعد العامة ؛ بل تسرى أحكام هذا النشريع . ومن هنا 
يألى التشديد فى معاملة المستأجر» فدى الالعز اما تف القواعد العامة لا يختلف 
عن مداها فى التشريع الاستثنائى » والذى يمختلف هو الحزاء المرتب على محالفة 
هذه الالتزامات . وسترى أنه طبقآ لأحكام التشريع الاستئنانى يجب حتّا على 
القاضى أن يحكم فسخ الإيحار وبإخلاء المكان الموئجر إذا خخالفالمستأجر أيا من 
الالتزامات سالفة الذكر » والحكم الذى يصدر بالإخلاء حكم نبالى لا يقبل 
الطعن بأى وجه . 

وقبل أن ننتقل إلى إجراءات طلب الإخلاء الممرتب على أحد السببين 
المتقدى الذكر » نلاحظ أن هناك التّزامات أخرى تفع على عاتق المستأجر و تتعلق 
بالمحافظة على العين المؤجرة لم يتناولها النشريع الاستثتانى . من ذلك إنخطار 
المستأجر الاجر بكل أمر يستوجب تندنيله21(2 » ومن ذلك أيضاً قيام المستأجر 
بار ميات التأجمر ية 22 . فهذه التزامات جزاءئها ى القواعد العامة -جوازفسخ 


وإذا أصاب العين ضرر ولم يكن ذلك راجعاً إلى إساءة الاستمال » لم بحر للمؤجر طلب 
الإخلاء . مثل ذلك أن ير جع الضرر إلى استعال الشىء استعالا مألوفاً ( مصر الكلية ه مارس 
صنة 1424 تمضية رتم 08185 سنة # ه14 : أضطرار الموجر إلى كسم المين مرة فى الشبر » 
ولكن ثبت للمحكة أن المستأجر يتعمل العين الاستمال المألوف - 74 مارس سنة 8087ة١‏ 
دائرة ١7‏ قضية رقم 1 سلة 19017 : يقيم المستأجر فى المين أذكاراً دينية تقلق راحة 
اليران » ولكن المحكة قضت بأن عبادة اله فى المكان المؤجر يعتبر استمالا مألوفاً . ويبدو أن 
الحكة تأثرت بنوع الاستعال و أنه عبادة » ولم تلق بالا إلى أنه حى العبادة تكرن استمالا غير 
مألوف إذا كان من ثأنها إقلاق راحة الحيران : انظر فى هذا الممنى سليمان مرقس فى تجار 
الأما كن فمرة ١/ا‏ ص 7١7‏ هامش ١‏ ). ومثل ذلك أيضا أن يرجم الضرر إلى قدم العين 
( مصر الكلية ٠م‏ يناير سنة ه40١‏ دائرة ؟١‏ قضية رتم ووه سنة 964١)ءأو‏ إلى رطويبا 
( مصر الكلية 4 مارس سنة ١55‏ قضية رقم 5885 سلة .)1١96015‏ 

ورفض طلب الإخلاء لإساءة استمال العين لأن الموجر عجز عن إثبات أن العين المؤجرة 
استعملت للدعارة بعد امتبعاد محضر قضى ببطلانه ( مصر ألكلية ١١‏ ديسمبر سنة ١4651‏ دائرة 
6 قضية رقم 9898 سنة ١9651‏ ) ؛ أو لأن الضرر الذى أصاب العين كان بسيطاً وم يكن بإههال 
المتأجر (مصر الكلية 6+ يناير سنة ١١0+‏ دائرة ؟١‏ قضية رقم ه9١‏ - ١١‏ أبريل 
صنة ١96068‏ دائرة ؟١‏ قضية رقم ١4101‏ سنة 1١9651‏ ). 

. 781 انظر آئناً فقرة‎ )١( 

(؟ ) انظر آنفاً فقرة 7م وما بعدها . 


١٠) 


الإيجار مع استبقاء السلطة التقديرية للقاضى . ولكن التشريع الاستثنائى لم يجعلها 
من بين أسباب فسخ الإيجار وإخلاء المكان الاجر » ومن ثم يحب استبعادها 
ما دمنا فى نطاق هذا التشريع . فلا تكون سبباً للحكم بالإخلاء . وتكون 
أحكام النسخ القائمة على القواعد العامة قد عطلتها أحكام التشريع الاستثنائى . 


14 - إعراءات طلى انر فْمرى : وهنا أيضاً : كما فى الإيجار من 
البادن ُ لاتوجد إلامرحلة وأ-حدة هى رفع دعرى الاخجلاء 3 فلا يلزم إندذار 
سس المواخر السكاجر ول انتضاء مذة معينة م إذ عجرد وفوع امخالفة شت 
للمواجر الحق ثى الأخلاء . 

وترفع دعوى الإخلاء أمام المحكة الكلية الخاتصة طبقاً لأحكاء التشريع 

وإدا رفعت دعروى الخلاء ٠‏ وثلت للم ة أن المستأجر قد خالف 
شروط الإيجار المعمّولة أو أنه أساء استعال العين فأاق ضرراً بمصلحة الو“جرء 
نحم على المحكمة أن نغى بفسخ الإيجار وبإخلاء المكان » وليست ذا أية سلطة 
تقديرية فى ذلك . ولا يستطوم المستأجر أن يتفادى الحكر بالإخلاء إذا در بادر 
إلى الامتناع عن الخالفة وإلى ممو أئرها . ولاإذا هوعرض عل المرئجر أن 
يعوضه عنها التعويضض الكافى مالم يقبل المواجرمنه ذلك . وقد قضى بأنه يجوز 
المؤئجر بعد وقوع الخالفة أن ينّزل عن حةء نى طلب الإخلاء » ويستخلص 
هذا التزول من تقّاضيه من المستأجر تعويضاً عن الخالفة دون تحنظ 29 , 

)١(‏ استعناف محتلط 56 ديسمير منة 19456 م وه ص لاه - 88 فبرأير سنة 1914م 
١ك‏ ص 8مه. 

(؟) مصر الكلية " أبريل منة ١468‏ دائرة ١١‏ قضية رتم 4118 سئة م46١‏ - وقد 
قضى بأن اتفاق الطرفين فى عقد الإيحار على ما يتعين عمله فى حالة الإتلاف وعدم ترتيب الفسخ 
عل ذلك يبحمل دعوى الإخلاء غير مقبولة » لأن المتعاقدين قد اتفقا سلفاً على أن يتوم المستأجر 
بإصلاح مايصيب العين من إتلاف »فإذا توانى المستأجر عن تنفيذ ذلك حق المؤجر أن يقوم بإصلاح 
الإتلاف عل نفمة المتأجر ( مصر الكلية 58 أبريل سنة 6646| دائرة ١6‏ رتم ؟4١6‏ 
مله د9١‏ ) . وقضى أيضاً بأنه إذا كانت شروط العقد نحرم البناء فى العين و بى المستأجر 
مخالفاً لشروط المقد » فإنه إذا أقر المزجر الرضم المديد بعد إقامة البناء وحصل غرامة فى مقابل 
إنشائه وفرض إبحارا جديداً مقابل ما أنغىء » كل هذا يقط حق المزجر فى الإخلاء ( مصر الكلية 
» ابريل سنة 4808| داثرة ١6‏ رتم ١اؤه‏ سنة 16899 ). 


.١11 


وإذا قضى بالإخلاء » جاز للقاضى أن ينظر المستأجر إلى أجل معقول لتنفيذ 
حكم الإخلاء » إذا استادعت الحالة ذلك » ولم يلحق المواجر من هذا التأجيل 
ضرر جسم ٠»‏ وذلك عملا بأحكام المادة 7/814 مدنى . وقد تقدم مثل ذلك 
فى الحالتين السابقتن على هذه الحالة الثالثة0'؟ , 


أبلولة المكان للسقوط 


6 - اللهى الفائوى : تنص المادة ؟” ( فمرة د ) من قانون إيجار 
الأماكن رقم ١‏ أسنة ١84410‏ على ما يأتى : « لايجحوز للمواجر أن يطلب إخلاء 
المكان الموتجر . ولو عند انتباء المدة المتفق علبا فى العتّد » إلا لأحد الأسباب 
الآتية : . . ( د ) إذا ثبت أن المكان المراجر أصبح آيلا للسقوط ويحْشى منه على 
سلامة السكان )20 , 

ويتبين منهذا الن صأن للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار وإخلاء المكان؛ حتى 
أثناء سر يانمدة الإيجار الأسسلية2»0: إذا ثبت أنالمكان أصبح آيلا السقوط بحيث 
بحشى منه على سلامة المقيمين فيه وعلى سلامة المارة . 

ونفرق هنا بن فرضين : ( الفرض الأول ) أن بكود المكان لا بقبل 
الترمم ولا بد من هدمه . ( الفرض الثانى ) أن يكون المكان قابلا للترمم 
ولا ضرورة للهدم . 


565 - الفرضي, ازول - الللآر, بر بقل الرسم وير بر مى قرم : 

إذا ثبت أن المكان آبل للسقوط ولا يقبلالترمم بل لا بد منهدمه » كان المكان, 
وإن لم مبلكفعلا هالكاً حككاً . ويثبت ذلك بتقرير فنى »ويغلب أنيكون تقريرا 

من المهندس اغذتص بمصلحة التنظيى . والمئجر فق هذه الحالة أن يطلب فسخ » 


10 انظر آنفا فقرة 54# وفقرة 556 . 

(؟) جاء ى التقرير الأول للجنة العدل بمجلس الشيوخ عند نظر قانون إيجار الأما كن 
رقم ١؟1‏ لسنة ١9+10‏ مايأق : ه حددت المادة الثانية أحوال الإخلاه » ورأت اللجنة إضافة 
حالة جديدة للإخلاء بأن ينص فى فقرة جديدة ( د) على حالة المتزل الآيل للسقوط إذا كان 
يخثى منه على سلامة السكان . وجواز الإخلاء لهذا السبب » حرصا عل حواتهم و مكينا بالك 
من ترميم منزله أوإعادة بنائه بحيث يكرن صالاً الكنى » . 

( ؟ ) مصر الكلية ١9‏ فبراير سنة ١45٠.‏ الحاماة .م رقم 4/ا؟ ص 508 . 


١١١١ 


الإيجار وإخلاء المكان المواجر حتى يدرأ مسئوليته فا لوسقط المكان علىالمقيمن 
فيه أو على المارة . والمستأجر كذلك أن يطلب الفسخ لعدم تمكنه من الانتفاع بعد 
أن أصبح المكان فى هذه الحالة . بل إنه يمكن القول بأن المكان أصبح فى حكم 
غير الموجود إذ لا بد من هدمه فهر هالك حكاً كا قدمنا : ويترتب عل ذلك أن 
الإيجار بنفسخ كا كان بنفسخ لو أن المكان قد هلك فعلا . 

وهذه الأحكام تقررها القواعد العامة . وكانت تسرى حتى لولم ترد ى 
التشر يع الاستشنالى . ولككنوردوها فى هذا التشريع يجعلإجراءاته هى التى تسرى 
ولت إجراءات القانون العام . ومن ثم يتقدم طلب الإخلاء إلى المحك,ة الكلة 
المختمية بموجب التشريع الاستثنالى » وطيقاً للإجراءات التى رستها هذا التشريع , 
ويتحتم على المكة أن تقضى بالإخلاء » والحكم الذى يصدر حكم نهانى لا يقبل 
الطعن بأى وجه . والذى يقدم طلب الإخلاء هو المالك » لأنه هو الذى يعنيه أمر 
إزالة البناء أو دعمه20© . وما دام قد نيت أن المكان آي ل للسقوط وأنه سهدد سلامة 


)١(‏ مصر الكلية 57 فبراير سنة ١964‏ دائرة + تمضية رتم 404٠0‏ سنة 7م4١‏ (أحد 
الشركاء رفع دعرى الإخلاء لصدور قرار مصلحة التنظيم بهدم المئزل ٠»‏ ولما أدخل شريكيه 
فى الدموى لم يوافقاء عل طلب الإخلاء » فرفضت المحكة الدعوى . وير خذ عل هذا الحم أنه إذا 
كان قد ثبت للمحكة أن المكان آيل للقرط فعلا وأنه هدد سلامة السكان وأن أحد الشركاء 
قد طلب الإخلاء درءاً لمسثوليته » فإن رفض طلب الإخلاء محجة أن بعض الشركاء لم يوافق 
عل هذا الطلب ينطوى على خطر وا ضح من الناحية الواقعية . ومن الناحية القانونية بمكن القول 
بأن الإيحار ينفسخ ببب الاك الحكى كا قدمنا » فالذى يتقدم به الشريك ليس هو الفسخ 
حى يحتاج إلى موافقة شركائه » بل هو تقرير الانفساخ . وهذا من ححق كل ذى مصلحة ومن 
حت المستاجر نف-ه ؟! سبق القول. . وهناك تعليل معقول آخر يتلخص ف اعتبار الثر ميم من أعمال 
الحفظ » ولكل شريك ف الشيوع الح فى أن يتخذ من الومائل ما يلزم لحفظ الثىءه ولو كان 
بغير موافقة باق الشركاء ( م ٠م‏ مدنى ) ء. فطلب الإخلاء لأيلولة المكان الموجر للسقوط 
واحتياجه إل ارم يعتبر من أعمال الحفظ الى يحوز للشريك أن يتفرد بالقيام ها : محمد 
لبيب شنب فقرة +40 ص 446 والمراجم الى أشار إلها فى الامش 8 من نفس الصفحة ) . 

وانظر فى أن الذى يقدم طلب الإخلاء هرا مالك سليمان مرقس فى إيجار الأماكن فقرة م“ 
ص ٠.87‏ - وانظر عكس ذلك وأن الموجر هو الذى يطلب الإخلاء ولو لم يكن مالكاً محمد لبيب 


شنب فقرة لم0غ صل #4419. 


011 
السكان ولا بد من هدمهفإن المحكة تقضى ف الغالب بالإخلاء فور إذ أن الأمر 
لا حتمل الإمهال(2© , 
وإذا أخلى المكان وهدمه امالك ثم أعاد بناءه » لم بجر للمستأجر أن يطلبه 
الرجوع إلى شغله » ولم يجزالمؤجر أن يطلب من المستأجر ذلك : لأن الإيجار 
قد انفسخ أو فسخ فزال على كل حال » ولا بد ق شغل المكان من عمد إيجار 


محد بل 650 4 


617" - الفرصير الثالى - اللأر, بقل الرسيم وبر صرورة للربر صم : 
وإذائيت للمحكة أن المكان يقبل العرمم ولا ضرورة ددهو وآواة ا مواجر أن 
يقوم بعرميمه » كان له ذلك» فقد قدمنا أنللموكجر حقإجراء البرمهات المستعجلة 
الى تكون ضرورية لحفظ العين المْجرة » على أنه إذا ترتب على هذه ار ميات 
إخلال كلى أو جزلى بالانتفاع بالعمن جاز للمستأجر أنيطاب تبعاً للظر وف إمافسخ 
الإيجار وإما إنقاص الأجرة (م ١ه‏ مدنى )29 , 

أما إذالم يرد المرئجر أذيقوم بترميمه ؛ وأصر على فسخ الإيجار وإخخلاء العين » 
فليس للمستأجر أن يجمبره على الثمم إلاعلى اعتبار أن هذا امهم الضرورى 
لحفظ العين من المخلاك هوق الوقت ذاته ترههم ضرورى للانتفاع بالععن » فيكون 
المواجر ملدزما به نحو المستأجر17؟ . ولكن يشرط فى ذلك ألا" تكون نفقات 
الترمم باهظة لا تنناسب مع الأجرة2*0 . فإذا توافر هذا الشرط :جاز للمستأجر 
أن يقوم هو نفسه بالترمم وأن يرجع بما أنفقه على المجر 22 . وف هذه الحالة 


10( مصر الكلية غ أبريل سنة ١١06‏ دائرة ١1‏ قضية رتم 4١‏ سلة .١946)‏ 
(؟) انظر آئفاً فقرة 58# . 

( ؟ ) انظر آنفاً فقرة 7١4‏ وما بمدها . 

(4:) انظر آنفاً فقرة 7١5‏ . 

٠ (‏ ) انظر آنفاً فقرة 5٠١‏ فى اطامش . 

. 515 انظر آنفاً فقرة‎ )١( 
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يبتى فى العين27© . ولا يفسخ عقد الإيجار 29 . والدعوى التى ترفع فى هذا الشآن 
ليست مبنية على أحكام التشريع الاستشنائى » بلهى مواسسة على القواعد العامة » 
ومن 9 تر فع أمام امحكمة الختصة بحسب قواعد القانون العام » وتتبع الإجراءات 
المعتادة ٠‏ ويكون الحكم كابلا الططعن بحسب الأحوال . 

ويلاحظ أن التقندن المدنى القديم لا بلزم الموئجر بالقيام بال مهات الضرورية 
للانتفاع بالعين . ويترتب عل ذلك أله إذا كان عقد الإيجار مير مآ قبل ١‏ أكتو بر 
صنة ١449‏ وكان بذاك خاضعاً لأحكام التقنين المدنى القديم » فإن المستأجر 
لا يستطيء إجبار المواجر على العم هم لا باعتباره ترمما ضرورياً لحنظ العءن 
فهذا من حى المؤجر لا منواجبه : ولا باعتباره ترمها ضرورياً للانتفاع بالععن 





)١(‏ قارن كامل محمد بدرى فى انون إبحار الأماكن فقرة ١و‏ ص ٠6م‏ : ويذهب 
إل أنه إذا جاز للالك طلب الإخلاء الموقت تخاوزا عن حقه فى طلب الإخلاء الها ٠‏ فإنه لا يصح 
إجباره عل ذلك ه فى حالة ما إذا طلب الإخلاه وم يرهب فى توقيته استمالا للرخصة امخرلة 
له بنصى الفقرة ( د ) من المادة الثانية » إذ قد يكرن فى صورة ما راغباً عن الْر ميم أوراغباً 
فى التخل عن المكان وتركه نيندم إما لمجزه مالياً وإما مراعاة مصلحة له فى ترك المكان لينهدم 
حى يعيد بناءه » - وهناك رأى عل المكس من ذلك يذهب إلى أنه يمرز للمحكة أن تتضى بإخلاء 
العين مقت إل أن يتم “نرميمها فى مدة معيئة » ثم يمود المستأجر إلى شغلها بالشروط الابقة 
مم زيادة ى الأجرة تتناسب وما أنفته المزجر فى الترميم ( سليمان مرقس فى إيجار الأماكن 
فقرة 74 ). وهذا فى رأينا لا يصح إلا إذا طلب الموجر ذلك » أما إذا أصر مل طلب الإخلاء 
لدان فوشتو التساجر الذادى مذ" التنت مل أن يترم هو اتقحة واعراة لمر تفل دنقة 
المزجر باعتبار أنه ترميم ضرورى للانتفاع بالعين لا ترميي ضر ورى لحفظ العين كا تقدم القول . 
والقضاء الذى يسئند إليه هذا الرأى إنما صدر فى ثضية طلب فبا المرجر إخلاء العين موقتاً مدة 
شهرين ححى بحرى العرميم اللازم ٠‏ فقضت له المحمكة بالك على أن يكون المستأجر حق المردة 
إل العين بمجرد انباء هذه المدة » فالذى طلب الإخلاء الموقت ى هذه القضية هو المرجر 
لا المستأجر ( الإسكندرية الكلية ه أبريل سنة 96 التشريم والقضاء ؟ رتم ١456‏ ص .)8٠0٠‏ 
وفى هذه الحالة إذا أتم المؤجر الترم وعرض عل المتأجر أن يمرد » فلم يقم من جانب هذا 
الأخير مايدل عل رغبته فى السك بالمودة » كان المالك ى حل من تأجير المكان للغير . 
( الإسكندرية الكلية ١+‏ يرئيه سنة ١45٠‏ التشريم والقضاء م رتم ١44‏ ص٠0١0)‏ . ولكن 
إذا أراد المستأجر المودة وجب على الموجر تمكينه من ذلك » وتكون الدعرى ف هذه المالة 
ليست دعرى استرداد -يازة منية عل مجرد الحيازة والخمصب © بل هى دعرى شخصية 
يرفعها المستأجر عل المزجر لنكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة استنادأ إلى الحق الذى خوله 
ياه عقه الإيحار ( نقض مدن أول مايو 'سئة مجمرعة حمر ٠‏ رتم لالؤااص 4505 ). 

(؟ ) وإذا كان الإيجار متداً يحكم القانئرن » جاز إلزام المستأجر بدفم علاوة تناسب 
عا تكلفته العين من مصروفات الترميم ( انر آنف فقرة 18١‏ ف الامش ) . 
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فا مجر غير ملثّر م بذلك بحسب أحكام التقنين المدنى القديم . فإذا أصر المواجر 
على إخخلاء الععن » كان له ذلك . غمر أنه إذا قام المستأجر بير مم العين لافظها من 
الملاك ؛ جاز له أن يرجم على المالك بما أنفقه » شأنه فى ذلك شأن كل حائر 
يرجع على المالك مجميع ما أنفقه من المصروفات السروربة ١‏ م 58١‏ مدنى) . 

وى هذه الحالة ببتى المستأجر قف الععن بعد ترميمها على هذا النحو(١؟‏ » ويصل 


مبذا الطريق إلى نفس الننيجة التى يصل إلها عن طريق أحكام التقذين الحديد 
فما قدمناه2؟) 1 


8 ؟ - أسباب انتهاء لا ترد على الإيجار إلا بعد انقضاء مد: 
الأصلية وامتداده بحكم القانون 
-١‏ رغبة المالك فى هده المكان لإعادة ننائه 

4" - النهى الفائونى : تنص المادة ١‏ ( فقرة ه ) من قانون إيجار 
الأماكن رقم 17١‏ لسنة 18407 على ما بأنى : ٠‏ لايجوز للمْجر أن يطلب إخلاء 
المكان المؤجر » ولوعند انتهاء المدة المتفق علبا فى العقد ؛ إلا لأحد الأسباب 
الآئية : . (ه) إذا أ راد المالك هدم المكان المواجر لإعادة بناثه بشكل 
ع با على عدة مسا كن أو عدة محال ؛ بشرط أن يشرع ف الخدم فى 
محر شور من تاريخ الإأخلاء ويبدأ فى البناء فوراً ؛ وإلا كان المستأجر الحق 
للعردة إلى إشغال امحل ؛ فضلاعن مطالبة المواجر بالتعريض0© . ويسلابى من 





)١(‏ وإذا كان الإبجحار عند حك انون ٠‏ جاز إلزامه يدفم علاوة تنناسب مع ما تكلفته 
العين من مصروفات الثر ميم ( انظر آنفاً فقرة 16١‏ ف الحامش ) . 

( ؟) انظر فى هذه المألة آنفاً فقرة 5.١‏ فى الطامش , 

(؟) إل هنا ينبى النص كا ورد فق قانون إيحار الأماكن رتم ١1١‏ لنة ١9+10‏ ء 
ثم أضيف إليه نصان بقانونين متتاليين . ول يكن النص الأصل نفه وارداً فى مشروع قانون 
إيجار الأمااكن حبى عرص هذا المشروع على لحنة المدل مجلس الشيوخ © فذكرت اللجنة 
فى تقريرها الأول فى هذا الصدد ما يأق : : وكا اقترح أحد حضرات الأعضاء أن تضاف إل هذه 
المادة ( م ؟ ) فقرة مؤؤادها أنه يحوز الإخلاء إذا رغب المالك هدم المكان المرجر لإعادة بنائه 
وامتغلاله عل طريقة أوسم د سد زاون قله ها وار أكثر مل أن ينض بهل 
وجوب البدء بالبناء خلال ستة أشهر من تاريخ الإخلاء . على أن تطبق الفقرة الأخيرة من المادة 
الثالثة ى حالة عدم البد. بالبناء وهى الخاصة بتمريض المستأجر إذا ل يشغل المؤجر المكان لغيرت 
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ذلك الأماكن المأجرة بّصد اسثعاها لدور التعلم الدرة أو طكري 10 وال 
جوز الحكم بالإخلاء إلا بعد الحصرل على مرافمة الاجنة المشار إلمها ف المادنين 
١وه‏ من القانون رقى 864 لسنة 1485 فى الأحوال التى يتطلب القانون 
المذكررالحصول فبا على موافقة اللجنة :20 . 

ويتبين من النص المتقدم الذكرأن هناك شروطاً لطلب إخلاء المكانالمواجر 
بدصد هدمه لإعادة بنائه . كذلك لطلب الاخلاء إجراءات هى التى رممها 
التشريع الاستثنالى . وعلى المالك الذى حصل على حكم بالإخلاء واجبات معينة 
وردت ف النص هى والحزاء المرتب علبما . فنتكلم فى هذه المسائل الثلاث . 

هوك |ا. سروط للب ابر شمر : يتطلي ااقانون شروطاً أربعة 
يحب :وافرها حتى يكون للمالك الحق فى طلب إخلاء المكان الموئجرلهدمه وإعادة 
بنائه : )١(‏ أن نكون مدة الإيجار الأصلية قد انقضت. ( ؟ ) ألا يكون المكان 
موجرا بقصد استعاله لدور التعلم الحرة أو االحكومية . (*) أن محصل المالك 





- عذر مقبول ف ميعاد ثجر من تاريخ الإخلاء أولم يستمر شاغلا له مدة ستة أشبر عل الأفل . 
والغرض من ذلك التعديل تفريج أزمة المساكن » فإن بناء عمارة أو عمارات محل مزل لاشك 
أنه يسام فى حل الأزمة . غير أن اللجنة لم تأخذ بهذا الاقتراح » لأنه يؤدى إلى صعوبات عملية». 
ولماأحيل مشروع القانرن عل لمنة المدل مرة ثانية لزيادة دراسته » أضافت النص » وقالت 
فى تقريرها الثانى فى هذا الصدد : ٠‏ والنى يبنى الآن بناء جديداً إنما يساعد عل تفريج أزمة 
المباف » ومن المصلحة تشجيم الناس عل البناء بكل الوسائل . وهذا السبب أيضاً جمل لباك 
الحن فى طلب إخلاء ملكه الموجر الدير إذا أراد أن محرله إلى عمارة تشتمل على عدة مساكن 
أوعدة محال تساعد عل تفريج أزمة المساكن ه . ولما أعيد المشروع إلى مجلس النراب بعد موافقة 
مجلس الشيوخ عليه بتعديلات أدخلها » قالت اللجنة التشريعية بمجلس النواب فى تقريرهاالثاف 
مياق 0م أدخل مجلس الشيوخ تمديلات هامة على المادة الثانية من مشروع القانون ٠‏ فعدل 
الفقرة (ب ) .. كا أضاف إلى المادة فقرتين جديدتين هما (د) » و(ه) . وتنص الأولى 
مهما ( د) عل أنه يحوز طلب الإخلاء إذا ثبت أن المكان المرجر أصبح آيلا لسقوط ومخثى 
منه على سلامة السكان . وأما الفقرة (ه) فتسيز طلب الإخلاء إذا أراد الماك هدم المكان 
لإعادة بنائه بشكل أوسع يشتمل عل عدة مساكن أوعدة محال بشرط أن يشرع فى الهدم فى بحر شجر 
من تار يخ”الإخلاء ويبدأ فى البناء فوراً ٠‏ وإلا كان المستأجر الح فى المودة إلى إشفال المحل 
فضلا عن مطالبة المرجر بالتعريض - وهذه التعديلات تدعو إلبا الضرورة العملية . » 

)١( '‏ أضيفت هذه المبارة بالقانون رقم 7١‏ لسنة 4ه9١.‏ 
(؟١)‏ أضيفت هذه العبارة بالقانون رتم 0م لسنة 1985. 
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على مرافقّة !لحنة توجيه أعمال البناء والمدء212 . ( 4 ) أن يكون إعادة البناء 
شكل أوصع . ظ 

"5٠‏ - السرط ارزّول - انقضاء مرمٌ ارو تجار الرّصلمٌ : هذا الشرط 
يس خلس من المبادئ العامة . وإن كان ظاهر النص يفيه . وفاه النص ينفيه 
إذ جاء ىصدر المادة ١‏ كا رأينا . « لايجوزللمئجر أن يطلب إخلاء المكان 
المأجر » ولو عند التهاء المدة المتفق عليا فى العقد . إلا لأحد الأسباب 
الاتية : . .»2 . ثم تأنى الأسباب الأربعة الأولى الى سبق بيانها » ويامها السيب 
الحامس الذى نحن بصدده . والنصيقول إن هذه الأسباب الحمسة ,كن للموجر 
أن يتمسك مها ولو عند انتهاء المدة المتفق علها فى العقد : فيستخلص من ذلك 
أنه يمكن العْسلك مها قبل انتهاء المدة المتفق علبا فى العقد » أى أثناء سريان المدة 
الأصلية . وقد رأينا فعلا أن الأسباب الأربعه الأولى يمكن الفسلك مها أثناء 
سريان المدة الأصلية » فيسرى نفس الحكم عل السيب الحامس لآن النص يشملها 
جميعاً . يضاف إلى ذلك أن المشرع عندما جعل أحد أسباب الإخلاء لايسرى 
إلا بعد انقضاء المدة الآأصاية » وهوالسبب الحاص بالضرورة التى تلجئ؛ المراجر 
لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده » فصل هذا السبب عن الأسباب التى يجوز 
الفسلث مها أثناء سريان المدة الأصلية » وأفرد له مادة مستقلة هى المادة الثالئة » 
ونص صراحة فى صدر هذا السبب على أن المثجر « ينبه على المستأجر بالإخلاء 
فى نباية المدة ؛ . أى أنه لايمكن العسلك به إلا بعد انقضاء المدة الأصلية . 

هذا هو ظاهر النص : وقد أخذ بذلاك كشير من الأحكام . ذاهبة إلى أن 
المشرع قد تعمد أن يجز المّسك بالسبب الحامس أثناء سريان المدة الأصلية » 
إذ قصد بذلكالمصلحة العامة والإسراع فى إقامة مبان جديدة تفر جأزمة المسااكن 
ولو على حساب المستأجرين الذين لم تنقض مدد عمّودهم الأصلية » فضحى 
بمصلحة الأقل ليحقق مصلحة الأكثر 20 . 

+ وهو القانون الذى عدلت المادة‎ - ١9055 وسترى أن القانون رقم 744 لسنة‎ )١( 
١85 فقرة ه) من قانون إيحار الأماكن عل مقتضاء بمرجب القانرن رقم 8ه لسنة‎ ( 
وسنتبين فيما يل أثر هذا الإلغاه فى هذا الشرط الثالث‎ » ١451١ قد ألفاء القانرن رتم م7١ لسنة‎ 
.)١07 (انظر ققرة‎ 

(؟) مصر الكلية 707 مارس سنة ١867‏ قضية رم (١‏ سلنة _51وه9و1-"” رت 
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ولكن القول بهذا الر أى يصطدم مع المبادئ التى احر مها التشريع الاستعنالى 
فى حميع أحكامه ٠‏ فهوق الأصل لا يجيز الإخلاء قبل انةضاء المدة الأصلية 
للإيجار. وإذا كان قد سمح بذلك فق الأسبات الأربعة الأولى » فلأن هذه الأسباب 
تسمح بفسخ الايجار قبل انتنضاء مدته طبقاً لنقواعد العامة ذاتها . فتأخر المستأجر 
عن الأجرة » وإيجاره المكان من الباطن مخانفاً فى ذلك أحكام العقد » وإخلاله 
بال اماته فى استعال المكان المواجر . وأيلولة المكان للسقوط فيكون ىق 
المعدوم . كل هذه أسباب تيز للمؤجر » طبماً للقواعد العامة : أن يفسخ 
الإبجار قبل انقضاء مدته . أما رغبة المالك فى هدم المكان لإعادة بنائه فلا يسيغ 
إطلاقاً للمواجر أن يطلب إخلاء قبل انتضاء مدة الإيجار المتفقعلها » والواجب 
أن يربص ححتى تنقضى هذه المدة » كما يفعل عندما تلجئه الضرورة لشغل 
المكان بنفسه أو بأحد أولاده . والقول بغير ذلك بوقع المشرع قى تناقض غير 
مستساغ » فهو يريد رعاية المستأجر وإبقاءه فى المكان المواجر حتى بعد انقضاء 
المدة الأصلية إلى غير حد . ولايحز إخراجه » لابعد انقضاء هذه المدة ع 
ولا قبل انقضائها من باب أولى » إلا لأسباب هى ف ذاتها تصلح فى القانون 
العام سبباً للإخلاء قبل انقضاء المدة الأصلية . فكيف يأنى بسبب لايصلح ىق 
م العام أن يكون سبباً للإخلاء إلا بعد انقصاء المدة المتفق عامها » فيجعله 
فى تشريعه الاسئثنالى سبباً للإخلاء قبل انقضاء هذه المدة » ويضيى على المستأجر 
حيث يوسع عليه القانون العام ٠‏ فيناقض الغاية التى من أجلها سن النشريع 
الاستثنائى ! لاشك فى أن المبادئ التى سار علها المشرع فى تشريعه الاستئنائى 
تأنى ذلك » ولاشلدق أنه لايجحوزللمئجر أن يتمسك برغبته فى هدءالمكان لإعادة 
بنائه إلا بعد انقضاء المدة الأصلية للإيجار . 

أن بتى أن نفسر كيف أقحم المشرع هذا السبب الحامس ف الادة الثانية » 

35 بذك منديجا فى الأسباب التى تيز الإخلاء قبل انقضاء المدة الأصلية . 


سنة ١987‏ التثريم والقضاء ١‏ رتم 080 ص.4 (مم تعليق الأستاذ سليمان مرقس ) -0؟ 
أيريل منة ١508‏ دائرة ١1‏ قضية رت 4108 سنة 8١ - ١9818‏ مايو سنة ١108‏ قضية 
دم م6 سصلة 1١946007‏ - 78 يرنيه سلة 48017[ قضية رتم *4| سله ١4.58‏ -4؟ أبريل 
عمنة ١488‏ دائرة ١9‏ قضية رتم ١94‏ سنة 9650( -5 يرنيه سلة 1106 تضية رتم هاه١‏ 
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لعلة فى ذلك ترجع إلى تاريخ النصوص . فقد قدم مشروع قانون إيجار الأماكن 
رتم ١‏ لسنة 184419 لليرلمان ولا تذكر المادة الثانية فيه من أسباب الإخلاه 
إلاثلاثة : )١(‏ تأخر المستأجر فى دفع الأجرة ‏ (1) إيجار المكان من الباطن » 
وكان المرسوم بقانرن رقم لسنة ١945‏ قد استحدث هذا السبب فأبمَاه 
قانون إيجارالأما كن بعد أن وسع فيه2١» ‏ (# ) إساءة المستأجر استعال المكان 
المجر . وكل هذه الأسباب الثلاثة تيز إخراج المستأجر من العين » طبقاً 
للقواعد العامة » حتى قبل انقضاء المدة المتفق علببا . ولذلك جاء فى صدر المادة 
الثانية فى صدد هذه الأسباب الثلاثة العبارة التى سبق ذكرها » : « لايحوز 
للمواجر أن يطلل إخلاء المكان ا موجر 1 ولوعند انتباء المدةالمتفق علها ف العقّد 6 
إلا #حد الأسباب الآنية : . . ؛ . وهذه العبارة » فى وضعها الأصل » كانت 
صصيحة ؛ تصدق على الأسباب الثلاثة الى ذكرتها المادةالثانية . فقد أراد المشرع 
أن يضع مبدأ عاماً ‏ وهو عدم جواز إخراج المستأجر من العينالموجرة ولو بعد 
انتباء المدة المتفق علبها فى العقد . ثم أجازاسشناء » لأى سببمن هذه الأسبابه 
الثلائة » إخراج المستأجر ولو بعد انتهاء المدة المنفق علها » فأجاز بذلك اقتضاء 
إخراجه قبل انتضاء هذه المدة . وأورد بعد ذلك سبباً منفصلاعنهذه الأسباب 
الثلائة » أفرد له مادة مستقلة هى المادة الثالثة » وهو قيام ضرورة تلج الموجر 
لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده . وكان الفصل بين هذا السبب والأسباب 
الثلاثة الأولى واجباً » فإنه يتميز عنها » لا فحسب ق أنه لاايحوز السك به 
إلابعد انقضاء المدةالأصلية ؛ بل أيضاً فى أنه خاص بأما كن السكنى دون غير ها فى 
حين أن الأسباب الثلائة الأو ى نعم جميع الأماكن . وجرى بعدذ لك أن الحنة العدل 
مجلس الشيوخ أضافتسببين جديدين إلى الأسباب الثلاثةالواردة بالمادة الثانية » 
ووافق علهما البرلمان . أوهما أيلولة المكان المواجر للقرط ؛ وهو سبب يتسق 
مع الأسباب الى أضيف إاا إذ هو مثلها يصح القَسك به قبل انقضاء المدة 
الأصاية . والسبب الثانى الحديد هو هدم المكان لإعادة بنائه » وهو السببالذى 
تحن بصدده » ولم تتنبه اللجنة إلى أن إقحام هذا السبب بين الأسباب التى أضيف 
إلها يخل باتساق التشريع » فهو دونها حميعاً لا يصح المساك به إلا بعد انقضاء 


. انظر آنفاً فقرة 544 فى الطامش‎ )١( 
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المدم الأصلية :5 ومع ذلك حشرق مادة ينص صدر هاعلى جواز العساك بالسب 
قبل انضاء هذه المدة . واختفت بذلك علة فصل السبب المتعلى بالضرورة 
الملجئة لشغل المكان ىمادة مستقلة . ولم يعد حديحاً القرل بأن هذه العلة ثرجع 
إلى أن هذا السبب وحده لايصح المسك به الأايعك:القها» اكد الأصلة ترب 
إفراده بنص مستقل . إذ وجد بين الأسباب المذ كورة فى المادة الثانية سبب 
لايصح المْسك به هوأيضا إلايعد انقضاء المدة الأصلية : وهو السبب الذى 
نحن بصدده » ومع ذل كلح يفره بنص مستقل . ول يبق الان لتعليل إفراد سبب 
الضرورة الملجئة بنص مستقل إلا أن يقال إن هذا السبب وحده خاص بأمااكن 
السكنىي دون غير ها » فق حين أن الأسباب الحمسة المذكورة فى المادة الثانية نعم 
حميع الما كن /! 

وقد استقر الفقه210 على أن هدم المكان لإعادة بنائه لايجيز الإخلاء إلا بعد 
القضاء المدة الأصلية9؟ » ومبذا المبدأ أذ أيضاً كثير من الأحكام9؟ . بل 





)1١(‏ سليمان مرقس ق إبحار الأماكن فقرة 7 - محمد كامل مرسى فقرة لاه ص 08م 
وض ١لا4‏ - ملصضور مصطن منصور فقرة 77# صن لاوه - عصام الدين حراس ف قضاء 
الإبحارات ص 56و - ص مه - كامل محمد بدوى فى قانون إبجار الأماكن فقرة 5و ص وم - 
محمد لبيب: شنب فقرة 1١7‏ . 
(؟ ) انظر ى تحديد ما هو المقصرد بالمدة الأسلية للإيحار مايل فقرة 518 . 

' (*) فقضت محكمة مصر .الكلية بأن ٠‏ التشريم الاستثنائ للإيحارات » وإن كان لم ينص 
على إمهال المتأجر عند الح بإخلائه لرغة المالك المؤجر فى هدم المكان المرجر لإعادة بنائه 
من جديد بشكل أوسمع . إلا أن هذا الإغفال من جانبه قد قصد به الر جوع إلى القواعد المقررة 
فى باب إجارة الأشياء بالقانون العام بصدد مراعاة مواعيد التنبيه المتفق علها تعاقديا أو القانونية 
حسب الأحوال إذا ما رغب الموجر فى الفسخ استناداً على السبب المثار إليه . و القول بغير ذلك 
فول أن هذا التشريم يعطى للمؤجر حقوقاً أرسم مدى مما كان مخوله إياها انثانرن العام , 
وهو ما يتجاق وروح التشريم ذاته والى مبناها تغليب وجهة الرأفة بالمستأجر ٠‏ فضلا عن 
تمارض ذلك لما يوجبه هذا القانون من آحير ام الالتز امات التبادلية كالتماقد بالإبحار و حظر 
الث مها من جانب واحد . . وحق المالك فى إخلاء مستاجره للرغبة ى الهدم وإعادة البناء 
يشكل أو سع ددا ال اعتبارات قدرها المشرع ورأها وسيلة ناجمة فى الماهمة فى تعر بج 
ضائمة المبانق » ليس من شأنه أن يشفع للمؤجر ق التحلل من مراعاة مواعيد التنييه وغل وجه 
يصبح معه المستأجرون بين عثية وضحاها مشردين وعائلاتهم فى الطرقات بلا مأوى قبل 
أن تتام لم فرصة كافية لتدبير ماكن تأوهم ء لما يزردى ذلك من استفحال الأزمة خلافاً 
لما قصده المشرع . ومن حقهم بالأقل أن يطالبوا بإمهاهم المدة الباقية من عقودهم ؛ طالما أن 
الطر د مر جعه سبب الا يد لم فيه ولا حيلة لديهم فى دقمه » وإما مرده ذبوة أسئمار قامتمن جانب 
أعصاب رؤوس الأمرال من ملاك المقارات المبنية » انتهازاً لسباحة نصوص التشر يع 
بإطلاق 5 فى تحديد الأجور عند التعييد الحديد بالقيم الى يفرضوها ومناى عن كل س 
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إن القضاء قد ذهب يحق إلى أنه إذا تعدد المستأجرون ف عقارواحد ٠‏ كل 
منهم يستأجر جزءاً مستقلا من العمار ؛» وجا انتظار انقضاء مك دهم الأصلبة 
حميعاً قبل إخلاء المكان لهدمه وإعادة بنائه . ومعنى ذلك أن المستأجرين 


تدغل من جانب المشرع - ارتكانا إلى الاستثناء الذى أوردته الفقرة الأخيرة من المادة الرابمة 
من التشريم سالف الذاكر - لمراقبة ذلك التحديد » وتمكين هؤلاء المستأجرين وجلهم من سواد 
الشعب من ذوى الدخل المحدود من لا تنسم مراردهم المالية لتدبير مساكن أخرى طم فى البناء 
الحديده ( مصر الكلية ١9‏ فبراير سنة .ه9١‏ المحاماة ٠م‏ ركم م ص م0ه ) . وقضت 
أيضاً بأنه و وإن كان التشر يم الاستثنان لم يعلق صراحة طلب الإخلاء للهدم وإعادة البناء على انهاء 
المدة المحددة فى العقد » إلا أن هذا الإغنال مقصود به الاكتفاء بالتراعد العامة فى صدد مواعيد 
التنبيه التعاقدية أو القانرنية » إذ لا يمقل أن يكون هذا التشريع الذى أجزل الماية لمستأجر 
قد أراد فى الرقت نفسه حرمانه من الحقوق المقررة له فى القانون العام . وخصوصاً وأن الحكة 
من مراعاة مواعيد التنبيه هى تبيئة الفرصة أمام المستأجر البحث عن مسكن آخر » وهذه رخصة 
كبيرة الفائدة أوجب المشرع مراعاتها فى الظروف العادية الى لا يتعذر فيها البحث عن سكن 
جديد » وهى أولى بالمراعاة فى الظروف الاستثنائية التى اشتدت فها أزمة المساكن واستحكت 
حلقاتها » مما دعا المشرع إلى التدخل الحميد حاية المستأجرين من التشريد . وينبى على ذلك 
أن رغبة امالك فى الحدم وإءادة البناء لا تشفم له فى الإخلال بمواعيد التنيه التعاقدية أو القانونية » 
وأن للمستأجر - بالأقل - أن يطلب إمهاله المدة الباقية من عقده » وأن يستفيد من أطول مدة 
باقية ى عقود المستأجر ين الآ خرين ( مصر الكلية 4 نوفير سنة ١9657‏ دائرة ؛ أفضية رقم "٠17١‏ 
سنة ١981١‏ ) - وانظر أيضاً : مصر الكلية م نوفبر صنة م94١‏ المحاماة م رتم ١ه‏ 
ص ٠١-1١88‏ ديسمير سنة 408؟١‏ دائرة ١+‏ قضية رقي # 74م سنة 19658 58 قبرأير 
اصلة 1١105‏ دائرة 1١9‏ قضية رقم ه45١‏ منةهه1١‏ - الإسكندرية الكلية ١١‏ ديسمير ستة٠ ١60‏ 
التشر يع والقضاء * رقم ٠4‏ ص ه.ه - وف قضية باع شخص مببى واشترط أن يبى شاغلا 
للشقة الى يسكبا إلى ما بعد انتباء قوائين المساكن بمدة سنة بأجرة مقدارها ١١‏ جنياً فى الشهر . 
ثم رغم المشترى دعوى الإخلاء للهدم وإعادة الناء » فتفت المكة بأن العقد إيجار غير معين المدة 
لأن الوقت الذى تلغى فيه التشريمات الاستشائية غير معمروف فهو أمر غير محقق الوقوع والأجل, 
يحب أن يكون أمراً حمق الوقوع . وبقاء البائم فى العين يتضمن نزول المشترى عن طلب 
الإخلاء » وهذا شرط أماسى فى البيم » فتخرج المنازعة عن أن تكون منازعة إيجارية. وتكرن 
المحكة غير مختصة ( مصر الكلية م أكتربر سنة ه4١‏ دائرة 4 رتم ١8١‏ صسنة ١6600‏ ). 
ونرى أن العقد إيجار مدته قابلة للتعبين وهى المدة الى تبى فيا التشريعات الامتثائية قامة 
وسنة بعد إلغائها . وهذا الإلناء أمر حقق » ولكن وقت حصوله غير ممروف © وهذا لا يمنم 
من أن يكون أجلا صميساً . فادامت التشر يعات الاستثنائية قائمة » فدة الإيحار الأصلية لم تنقض . 
-ومن ثم لا يحور للمزجر طلب الإخلاء للهدم وإعادة البنا . وعلى ذلك تكون الحكة مختصة فى نظرنا 
بهذه المنازعة الإيحارية » وتقضى فيا برفض طلب الإخلاء » لأن المدة الأملية للإيحار لم تنقضي . 
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يستفيدون من أطول مدة لابه » ويتعين على الموّجر نر كهم حميعاً فى العقار 
حتى تنقضى هذه المدة الأطول20© , 

على أنه يجوز للموئجر » حتى قبل انقضاء المدة الأصلية » أن يرفع دعرى 
الإخلاء » وتكون الدعوى مقبولة ولكن النافى يعمن ميعاداً للإخلاء بقع بعد 
انقضاء المدة الأصلية0'» . أما إذا رفعت دعوى الإخلاء قبل انقضا ءالمدة 


الأصلية بوقت طويل يحتمل أن نتغر الظروف أثناءه » فإن القاضى يحكم 
بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان0» 


)1١(‏ مصر الكلية ١5‏ فبراير سنة ١46٠.‏ المحاماة 66 رتم 54 صص م.ه - 58 ثوفير 
ملة ١561‏ دائرة + قضية رقم 7١07١‏ سئة ١51‏ - 85 قبرأير سنة ١805‏ دائرة ١١‏ قضية 
رقي هه؛١‏ ست ه96١1 ٠١‏ مارس سنة 1166 قنسية ركم 0١4‏ سنة ههوا. 

(؟) وقد قضت محكة مصر الكلية بأن القانرن : بمنم رفع الدعوى قبل ناية المدة الأصلية؛ 
بل أجاز رفمها » وفقط أوجب إمهال المستأجر المدة افية من الإجارة السارية أو الى صار 
امتدادها ( مصر الكلية ؟ أبريل سئة ١068#‏ قضية رتم ه480 سنة ١608‏ ). وانظر أيفاً 
مصر الكلية *؟ مارس صنئة 8#ه؛١‏ دائرة ١١‏ قضية رتم ١41١‏ سنة ٠١ - ١9878‏ مارس 
سنة ه4١‏ دائرة 4 قضية رتم مالا سنة م ه9١‏ . 

وى قضية امتد فها الإبحار من أول يناير سنة ١5587‏ لمدة سنة أشهر أخرى تنهى فى آخر 
يونيه سنة ١408‏ لعدم تنبيه المرجر على المستأجر بالإخلاء قبل انقضاء المدة السابقة بالرقت 
المتفق عليه وهو شهران ( أى قبل أول نوفير سنة ١461+‏ ) . رفم المالك دعورى الإخلاء 
لهدم مراعاة البناء ى خلال شهر نوفبر سنة ١401‏ . فدفم المستأجر الدعرى بأنما مرفوعة قبل 
انهاء مدة الإيجار فى آخر يونيه منة ١408‏ . فقضت المحكة بأن التنبيه بالإخلاء للهدم وإعادة 
البناء يتضمن التنبيه بعدم امتداد العقد بعد آخر يرئيه سنة م8هو١‏ » ولم نحكم بعدم قبول الدعرى 
لرفمها تبل الأوان » بل قبلت الدعرى وقضت بالإخلاء » وعينت له موعداً يقع بمد انهاء 
مدة المقد فى آخر يويه سنة ١465#‏ بانية أشبر : أى أنها منحث المتأجر فوق الماة الاتية 
من العقا. مانية أشهر أخرى يدبر له فها مكنا » وهذه مهلة معقولة منحلبها المحكة للمستأجر 
تطبيقاً للادة 7/84 ( مصر الكلية "٠‏ ديسمير سنة 164886 قضية رتم ه780 سنة 1١4818‏ )- 
وتقضى بأنه إذا كان العقد مشاهرة ونبه المؤجر على المستأجر بإخلاء المحل المرجر فى النصف الثانى 
من الشهر بسبب الهدم لإعادة البناء » وجب أن يستخلص من هذا السبب أن المرجر قد انصرفت 
فيته إلى إخلاء المكان الموجر فى أية مدة تكون جائزة قانوناً » وبذلك يكون التنبيه منتجا لأثره 
بالنسبة إلى المدة التالية . ولما كان يحوز إقامة دعوى الإخلاء للهدم أثناء مدة العقد على أن يكون 
القضاء بالإخلاء بمد انقضاء هذه المدة و بشرط ألا تكون المدة الباقية طويلةيحتمل ممها تغير الظروف» 
فقد اعتدت المحكة هذا التنبيه » وقضت بالإخلاء » وأمهلت المستأجر مدة معقولة عملا بالمادة 
5 مدل ء حتى لا يضار بهذا الإخلاء الذى لا يدله فيه » وحتى يستطيع أن يحد محلا آخر 
لتجارته ( مصر الكلية ١١‏ ديسمبر سنة ١951١‏ دائرة ثانية إيحارات قضية رقم ١١19‏ سنة551١).‏ 

(+) سليمان مرقس فى إبجار الأماكن فقرة ٠م‏ صن 580٠‏ ( وقد أشار إلى حك صدرا 


00 
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6" - الشرط التاتى - الثار, لم يمر يفصر استعوار, لرور التعايي : 
ولا يكى ؛ لقيام حق المواجر فى الاخخلاء ؛ أن تنقضى مدة الإيجار الأصلية ٠‏ بل 
يحب أيضاً أن يكون المكان لم يواجر بقصد استعاله للتعلم . فإذا كان المكان 
مؤجراً للتعلم ؛لى يحز للمواجر طلب إخلائه لخدمه وإعادة بنائه حتى بعد اننضاء 
مدة الايجار الأصلية . ويستوى أن يكون المكان مؤاجراً لاتعلم الكو أو لاتعلبم 
الحر كا هو صربح اأنص ؛ ويستوى أن يكرن التعللم فى أى نوع من أنراعه وق 
أية درجة من درجاته » فد يكون تعاما عاماً أو تعليا فنأ كا قد يكون تعلما 
ابتدائياً أوثانوباً أوعالياً أوجامعيا . وقدكان قانون إيجار الأماكن رقم ١7١‏ 
لسنة 19417 وقت صدوره خالياً من هذا الحكر » فكان وز الك أن يطلب 
إخلاء المكان الذى أجرء يكون مدرمة حرة أو مدرسة حكومية » بعد القضاء 
مدة الإيجار : مستنداً فى ذلك إلى أنه يريد هدم المكان لإعادة بنائه . فكاله 
التعلم يقاسى من ذلك شدة كبيرة فى وقت اشتدت فيه أزمة البئاء وصعب العثور 
على أمكنة كافية للتعلم » فإذا ما عثر على مكان بشق الأنفس جاز طلبإخلائه 
بعد انقضاء مدة الإيجار بمحجة رغبة مالكه فى هدمه وإعادة بنائه . وهذا فى 
الوقت الذى يقضبى فيه قانون إيجار الأماكن فى المادة الثالثة بأنه لايجوز للمواجر 
أن يطلب إخلاء المكان لضرورة ملجئة إذا كان هذا المكثان قد أوجر بقصد 
استعاله مدرسة(2© . فكان التشريع غير متسق ٠‏ إذ ترعى حرمة التعليم أمام 
الضرورة النى تلجى” المْجر لشغل المكان فلا يسمح له بطلب الإخلاء »ولا ترعى 
هذه الحرمة أمام رغبة امالك ف أن يتوسع فى استخلال ملكه عن طريق هدمه 
لإعادة بنائه » وكان الواجب رعاية التعلم فى الحالتين » بل هو أولى بالرعاية 
ق الحالة الثانية9؟»2 , 


من محمكة مصر الكلية دائرة 9و١‏ ؛ وقد رفعمت دعورى الإخلاء ق صة ههو١‏ ؛ وعقّد أحد 
المستأجر ين لا ينتهى قبل أبريل سنة ١95١‏ » فقضت المكة بأنه لا محل لحك بالإخلاء مادام 
المزجر لا بمكنه الحدم رإعادة البتاء مم بقاء المستأجر الذى ممتد عقده إل منة ١111‏ ) . 

. 807١ انظر مايل فقرة‎ )1١( 

(؟ ) وفوق ذلك قد أياح القانون لوزارة الثربية والتعلي أن تستولى عل الأماكن المالية 
مرجب قانون رقم لنة ا941١‏ (وقد تقرر اسثمرار العمل به بمرموم صدر قى ١١‏ يرليه 
سنة ١448‏ : انظر آنفاً فقرة لاه ) . فليس مستاغاً أن ممكن القانون لهذه الوزارة من 
الاسئيلاه على مكان خبال ولو بغير رضامالكه . تم بمكن القانون المالك بعد ذلك من طليه 
الاخلا”ء بحجة الحدم وإعادة البناء . 
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ومن أجل دلك صدر القانون رقم ١‏ للسنة ١9149‏ . يشبى من جواز 
الإخلاء بسبب هدم المكان وإعادة بنائه و الأماكن المؤجرة بقصد استعالها 
لدور التعلم الحرة أو الحكومية » . وجاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا المَانون : 
تنص النقرة (ه) من المادة ؟ من القانون رقم ١١١‏ للنة 1447 على أنه 
يحوز للمؤجر إخلاء المكان المجر إذا أراد هدمه لإعادة بثائه بشكل أوسع . . 
وقد عمت الشكوى من سوء استعبال هذا الحق بمعرفة بعض المواجرين لدور 
تستعمل ف التعلم »؛ ما ترئب عليه هدم بععض المدارس الحكومية والخرة » 
وبالتالى تضييق سبل التعلم وتشريد أبناء الشعب . ولما كان من سياسة الحكومة 
تيسير نحصيل العلم والإكثار من دوره جه المستطاع . فإن مشروع انقانون 
المرافن يبتغى هذه الغاية ومبدف إلى محقيةها بوضع حد لاستعال حق المالك ل 
هدم الأما كن المواجرة بّصد استعالها مدارس حكومية أوحرة - وليس هذا 
الاستئناء بغريب على القانون رقم ١5١‏ لسنة 141430 ؛ فى المادة الثالئة منه نص 
مائل يمنع المجر لأماكن تستعمل للسكنى أن يطلب إخلاءها محجة وجود 
ضرورة تلجئه لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده إذا كانت ثلاث الأمكنة 
موجرة بقصد استعالها مدارس أو مستشفياتأو ملاجى” أو مواسسات خيرية » . 


5" - اشرط الثالت ل مواففز لن: نوهي أعمال البناء والرير م" : 
فإذا انقضت مدة الإيجار الأصلية » وكان المكان غير مواجر بقصد استعاله 
التعلم 3 وجب أبضاً حتى يحق للمواجر طلب الإخلاء لدم المكان وإعادة بنائه » 
أن يحصل على موافقة لحنة إدارية . وهذه الاجنة كانت لحنة لتوجيه أعمال البناء 
والحدم طبقا لأحكام القانرن رتم544 لسنة 41400 ثم أصبحت بموجب القانونه 
رتم ١/8‏ لسنة 14351 بلحنة لتوءجيه أعمال الخدم دون أعمال البناء . ونستعر ض, 
كلا من هذين القانونن . 

عقر النائونن رقم 44م لسنة 1485 بنظم أعمال الحدم والبناء . ونقضى 
المادة الأولى منه بأنه و محظر فى أية جهة من اللحمهورية داخل حدود المدنه 

أو خارجها إقامة أى مبنى أو تعديل مبنى قائم أوئر ميمه منى كانت قيمة الأعمال 
10 أصبحت هذة اللجنة » بعد القانرن رتم ه7١‏ لنة ١651١‏ كا سترى »؛ لنة لتوجيه 
أهمال الهدم دون أعمال البناء . 


١١ 7 


المطلوب إجراوها تزيد على 0٠0٠0‏ جنيه إلا بعد الحصول على موافقة ,لحنة يصدر 
بتشكيلها وإجراءاتها قرار من وزير الشوئون البلدية والقروية . وعلى راغب 
البناء أو التعديل أو الرمم فى هذه الحالة أن يتقدم بطلب إلى اللجنة المذكورة 
للموافقة على إجراء العمل المطلرب يبين فيه موقع الأعمال المطلوب إجراها 
والغرض منها . ويرفق بالطلب شهادة موقعة منه ومن مهندس نقانى متضمنة 
البيانات الأخرى الى يحددها قرار يصدر من وزير الشؤون البلدية والقروية . 
ويكون الطالب والمهندس الموقع منه الشهادة مسئولين عن صحة هذه البيانات . 
ولا يجوز نظر طلب الموافقة مالم يقترن ما يفيد سداد رمم نظر مقداره خسة 
-جنبات . ويجرز للجنة المثار إلبا فى هذه المادة أن لمحدد للطالب عند الموافقة 
على الطلب مواد البناء امحلية أوالمستوردة حسيا تراه . ولايجحوز للسلطة القائمة 
على أعمال التنظم ف امجالس البلدية » فى هذه الحالة » النظرف طلب أىترخيص 
بالبناء إلا بعد قيام طالب المرخيص بتقديم موافقة اللجنة المذ كورة » . ونقضى 
المادة ه منهذا القانون بأنه و لا يحوز هدم المنشآت غير الابلةللسقوط الواقعة ى 
حدود امجالس البلدية إلا بعد موافقة اللجنة المشار إلبا فى المادة الأولى من هذا 
القانئرن » وبشرط أن تنكون قد ميك يقل إقانة هاده المبالى مدة 4٠‏ عاماً على 
الأقل » وذلك مالم تر اللجنة الموافقة على الهدم لاعتبارات تتعلق بالصالم العام 
ولايكون قرارها نبائيا فى هذا الشأن إلا بعد موافقة وزير الشئون البلدية 
والقروية . وعلى طالب الهدم أن يتقدم إلى اللجنة المذكورة بطلب الموافقة على 
الهدم يبين فيه موقم البنى المطلرب هدمه مصحوباً بشبادة موقعة منه ومن 
مهندس ثقالى متضمنة البيانات الى محددها قرار يصدر من وزيرالشوون البلدية 
والقروية . ويكون الطالب والمهندس الموقع معه على الشهادة مسثو لبن عن صمة 
هذه البيانات » ولا يجوز النظر فى طلب الموافقة مالم يكن مصحوباً برسم نظر 
قدره خمسة جنهات . ويحظر على السلطة الققائمة على أعمال التنظم النظر فى طلب 
المرخيص بالهدم إلا بعد قيام الطالب بتقديم موافقة الاجنة المذكورة . وتعتير 
تراخيسرالدم ال تى ليشرع أصعا با ف تنفيذ الاعمال المر خص حي فبها قبل صدور 
هذا القانون ملغاة 'ويجرزلاحا-ما أن يتقدموا من جديد إلى اللجنة المذكورة فى 


1> 


المادةالأو لى بطلب الموافقة على الحدم فى الحدود والأوضاع المبينة فى هذه المادة:0©, 

والذى يسترعى النظر فى هذا الفانون أنه يعمل فى طريقمضاد للطريق الذى 
سلكهالمشرع عند وضع التشريعات الاستئنائية الخاصةبإيجار الأماكن . فقّد أراد 
المشرع فى هذه النشر بعات تشجيع حركةالبناء لتخفيف أزمة الأماكن » فلا نشطت 
هذه الخركة . عمل المشرع من جهة أخرى على الحد من نشاطها مبذه القيود الحديدة 
التى وضعها على أعمال الدم والبناء . وقصد من ذلك إلى تشجيع حركة التصنيع 
رتصريف المواد والحامات المحلية » وذلك قبل أن تصل حركة البناء إلى الغاية 
المنشودة منها فتوفر الأماكن اللازمة220 , 


)1١(‏ وتقضى المادة ١‏ من هذا القانون بأن « يعتير انقضاء ستة أشبر عل تاريخ تقديم 
الطلب بالبناء أو التعديل أو الترميم أوالهدم إل النجنة المنصوص علبما ف المادة الأول دون صدور 
ترار فى شأنه ممثابة قرار بعدم الموافقة عل الطلب . ولايحوز لماحب الشأن أن يطلب إعادة 
النظر فى طلبه إلا بعد مضى هذء المدة ء . وتنص المادة 7 من هذا القانرن على مقربة الغرامة توقم 
عل من مخالن أحكاءاً معينة فيه » كا تنص المادة م على عقوبة الغرامة للمقارل الذى يتول 
عملا لم تصدر فى شأنه موافقة اللجنة . 

0 وقد ورد ف المذكرة الإيضاحية للقانرن فى هذا المدد .ما يأق : ه منذ وضعت الحرب 
العالمية الأخيرة أوزارها » فشط الاستمار فى مشروعات المبانى السكنية والمرتفعة التكاليف مها 
عل وجه المصوص ما يد الحاجة الى كانت ماسة فى ذلك الوقت لثل هذه المساكن . إلا أنه 
قد لرحظ أن هذا النشاط استمر بصورة مٌزايدة » مى محول الكثير من رؤوس الأموال 
إلى الاستغلال فى مشروعات البناء نظر؟ لحرية الإيحارات بالنسبة إلى هذه المافى الحديدة ووفرة 
الأرباح الى تدرها بسبب الإتبال علها » م شجم الكثيرين عل هدم المبافى الحديثة نسبيا بالرخم 
من أنها مازالت صالة للاستمال فى الأغراض الى أعدت ها » رغبة فى إقامة مبان جديدة مكانها 
أكير غلة وأوفر فائدة . ولما كان هذا الاتجاء لا يتفق مم الصالح العام » وكانت الحكرمة آخذة 
بسبيل تُصنيع البلاد وتشجيم الاستغلال فى المشروعات الإنتاجية ؛ الأمر الأى يتطلب الغقصد 
فى هدم المبالى القامة » والتدبير فى تشييد الحديد مها » والحد من صرف اللعملات الأجنبية 
ليتسنى استخدامها فيما يعرد عل الثُروة آلقومية بفائدة أكير » والمحافظة عل التوازن اللازم 
فى وجود الاستفلال الختلفة . لذلك روّى وضع نظام يكفل الإشراف على نشاط أعمال البتاء 
فى البلاد ومراتقبة استمال المواد والحامات الحلية أواللستوردة » والحد من إزالة مبان لها قيمها 
تعتبر جزءاً من الثروة القومية . ومن المفهوم أن يكون هذا النظام موثنا يلنى بعد تحقيق الأفراض 
الى صدر من أجلها . . وقد رؤى جعل الحصول على موافقة الجنة مابقاً ولازما قبل التقدم 
إل السلطلة القائمة على أعمال التنظيم بالنظر فى طلب الثر خخيص العادى طبقا لقانون المباى » وذلك 
توفيراً الجهد الذى يبذل فى القيام بالإحراءات اللازمة الحصول عل الثر خيص درن التأكد 
من موافقة اللجنة التختصة عل التصريح بالأعمال المطلوبة » . 

وقد كتبنا تمقياً عل ما تقدم » وذقك قبل صدور القانرن رتم م1 للسنة ١151‏ الأىس 
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ومهما يكن من أمر » فإن هذه القيود الحديدة علىأعمال الحدم والبناء ارتد 
أثرها إلى قانون إيجار الأماكن » فصدر القانون رقم 7ه لسنة 1107 يقضى 
بإضافة نص إلى الفقرة ( ه ) من المادة ” من هذا القانون الأخير » ويجحرى 
كنا رأينا على الوجه الآنى : ٠‏ ولا يجوز لمكم بالإخلاء إلا بعد الحصول على 
موافقة اللجنة المشار إللها فى المادتين ١‏ و ه من القانرن رتم :8" لسنة 1١9605‏ اق 
الأحوال النى يتطلب القانون المذكور الحصول فبا على موافقة اللجنة » . 
والأحوال التى يتطلب فوا القانون الحصول على ٠رافة‏ اللجنة هى أعمال البناء 
الى تريد قيمتها على 8٠٠‏ جنيه» كما يظهر من نصوص التانون فها قدمنا . فيجب 
إذن أن يحصل المالك عى قرار من حنة توجيه أتمال البناء واهدم بالموافقة على 
هدم المكان المؤجر وبالموافقة على إعادة بنائه على الوجه الذى صممه ؛ وهذا مع 
رخصة البناء الصادرة من التنظم20© . حتى يتمكن من الحصول على حكم 
بالإخلاء2؟؟ , وقد ورد فى المذكرة الإيضاحية لاتنانون رقي 8817 لسنة 1165 ى 
هذا المعنى : « ولا كان القانرن رتم 17١‏ لسنة ١4417‏ قد أجاز للالك فى 


- سيأق بيائه »ما يأى : م وإذًا صح القول بأئه يحب تقييد المباىالفخمة الى لايسكلها إلا المثر فرن» 
فتقييد المبافى المتواضعة والبانى المتوسطة يتعارض” دون شلك مم سياسة تشجيم البناء لسد الحاجة 
إل هذه المسانن . والوقرف عند مبلغ ٠.‏ جيه لإعفاء أعمال البناء من القيود يقصر كثيرآ 
عن الوفاء بالغرض. ٠»‏ بل إن مبلناً يمادل عشرة أضعاف هذا المبلغ لا يزال دون المقدار اللازم 
لبناء كثير من المسا كن الى تعد لسكنى السواد من الناس » . 

وقبل أن نقدم هذا الكتاب للطبع صدر القانرن رتم ١07‏ لسنة 141١‏ » فألنى كا سرى 
وجروب الترخيص بالبناء وأبى وجوب الترخيص بالهدم » فكان مرفقاً كل التوفيق فى كل من 
الأمرين . 

» وإعطاء الدنظيم الرخصة واعماده للرسومات يقطع بإكان البناه على النحو الممتمد‎ ) ١( 
ولا جوز المستأجر أن يدفم بتعذر تنفيذ المشروع ( مصر الكلية 5 ديمير سلة همة! دائرة‎ 
4108 قضية رتم‎ ١١ 6 دائ‎ ١4808 مأرس منة‎ 5 - ١957 فضية رتم 856917 سلة‎ ١ 





صنة 14 ه9١‏ - 5١‏ مارس صنة هوههة! دائرة ١7‏ قضية رقم م١7‏ سله 4موإ١ ‏ م أبريل 
صنة ه هلها دائرة ١1‏ فضية رتم ١لا‏ سلة 1١986‏ ). 

(؟) مصر الكلية م نوفير سنة 1465 دأئرة ) قضية رتم 1٠١44‏ سنة 14856 - وتمقضى 
احكة بالإخلاء مى ثبت لها صدور قرار من اللجنة بالموافقة عل الهدم وعلى إعادة البناء » حبى 
لوكان هذا القرار قد صُعن فيه أمام القضاء الإدارى » ودون حاجة إلى انتظار نتيجة هذا الطمن » 
فإن قرار اللجنة يبى قاماً رراجب التنفيذ مالم يصدر قرار من المهة الختصة بإلغائه أو برقفه 
( مصر الكلية 1١4‏ ديسمير منة ١81/‏ دائرة غ قفية رتم ١860‏ سنةلاه96١1).‏ ا 


١١ لا‎ 


الفقرة ( ه ) من المادة ؟ الحصول على طلب إخلاء المكان المؤجر إذا أراد هدم 
المكان الموجر لإعادة بنائه بشكل أوسع يشتمل على عدة مساكن أو عدة محال . 
وقد أصبحت هذه الرخصة الحولة ليالك مقيدة بعد صدور القانون رم 144 
لسنة ١465‏ بفسرورة الحصول مقدماً على موافقة هذه اللجنة المشار إلها ى 
الملدتين ١‏ وه من القانون الأخمر اللتعن يتطلب فبما ذلك القانون الحصول على 
موافشة هذه اللجنة » لذلك رواى إضافه هذا القيد على المقرة ( ه) من المادة 
الثانية من القانون ر ان لسنة /1 ١45‏ بضرورة الحصول على موافقة اللجنة 
مقدماً قبل الحكم بالإخلاء » حتى تنسق النصوص ف القانون » . 

صدر بعد ذلك العانون ل ا لي 
١‏ ؛ ويحل محله لتنظم أعمال الخدم دون أعمال البناء . وقد جاء فى مذ كرته 
الإيضاحية : و تضمنت المذكرة الإيضاحية للفانون رقم 744 لسنة 11557 قى 
شأن تنظم وتوحيد أعمال الناه والهدم أن العمل به موقوت بتحقيق الأغراض 
الى صدر من أجلها » وهى الحد من استهار روئوس الأموال ف البناء وتشجيع 
استمارها فى المشر وعات الإنتاجية . وبما أن خخطة التئمية الافتصادية والاجهاعية 
قد حددت الاستهارات ف قطاع البناء وأنه من غير المنتظر أن يتجاوز القطاعان 
الخاص والعام ما خصص لها مناستهارات فى هذا المقطاع ‏ لذلك تكون غد زالت 
ضرورة الإبقاء على قيود توجبه أعمال البناء التى فرضت بالقانون المشار إليه ؛ 
ما يقتضى إنهاء العمل بأحكامه فى هذا الشق . أها الغرض من تنظم الرقابة على 
أعمال هدم المبانى فلا يزال قائماً » تمشياً مع سياسة الدولة فى الإسكان ومنعاً من 
إساءة استعال حقالهدم نجرد الرغبة فى زيادة الاستغلال . ونظراً لتداخل أحكام 
تتظم البناء والهدم فى نصو ص القانون رقي 44" لسنة 1405 المشار إليه مما يتعذر 
عه تعديل أحكامه لقسرها على أعمال المدم وحدها » لذلك فقد أعد «شروع 
القانون المرافق متضمناً الأحكام الخاصة بالرقابة على هدّم المبانى غير الايلة 
للسقوط . والإجراءات والشروط الواجب توافرها للحصول على تصاريح هدم 
المبانى الواقعة داخل حدود المدن » . 

ْ تصبح هناك حاجة ؛ بعد صدور القانرن رقي178 لسنة 1171 » للحصول 
علىموافمة لاعمال البناء غير رخصة التنظمالعادية بالبناء . أما المدم فبتى الحصول 
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على رخصة به من الحنة إدارية ضروريا قبل الحصول على رخصة التنظم العادية 
بالهدم » وهذا ما تقضى به أحكام القانون رقم 1/8 لسنة ١151‏ . فقد نصت 
المادة الأولى من هذا القانرن على أن نحظر داخل حدود المدن هدم الميالى غر 
الايلة للسقوط ؛ وهى الى لا يسرى علما النانون رقم ه70 لسنة 1484 المشار 
إلبه » إلا بعد الحصول على تصريح بالهدم وفتاً لأحكام هذا القائرن » . وتنص 
المادة الثانية على أن و تشكل فى كل محاففلة الحنة عل الوجه الانى : ممثل وزارة 
الإسكان والمرافق فى مجلس امحافظة رئيساً ‏ :ضو من مجلس امحافظة ينتخبه 
ا مجلس لمدة سنة قابلة لعجديد » أحد المهندسين المتصين بالحافظة بصدر باختياره 
قرارمن الحافظ ‏ عضوين . . . وتختص كل بخنة بالنفلر فى طلبات التصربح 
مهدم المبانى الواقعة داخل حدود المدن فى نطاق المحافظة . وتصدر فببها قرارات 
بالقبول أو التعديل أو الرفض » ولاتكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتّادها من 
الحافظ » وى حالة اعتراضه علها بعر ض المحافظ الآمر علىوزبر الإسكانالمرافق 
ويكون قراره فى ذلك نهائياً » . وتنص المادة ‏ على أن ٠‏ يشرط للموافقة على 
طلب التصريح بالدم أن يكون قد مضى على [قامة المبنى أربعون عاماً على الأقل ؛ 
إلا إذا رأت اللجنة التجاوز عن هذا الشرط لاعتبارات تتعلق بالصالح العام » . 
وتنص المادة 4 على أن ه يقدم طلب التصربح بالهدم إلى اللجنة امختصة من مالك 
البناء موقّداً عليه منه ومن مهندس تقانى : ويتضمن الطلب بيان ٠وقم‏ المبنى 
والبيانات الأخرى الى يصدر مها قرار من وزير الإسكان والمرافق . وبوادى عن 
الطلب رمم نظر قدره خمسة جنيبات؛ . وتنص المادة ه على أن « يحظر على السلطة 
القائمة على أعمال التنظم إعطاء رخصة هدم طبقاً للقانون رقم 595 لسئة ١104‏ 
المشار إليه إلا بعد صدور التصريح بالهدم طبمّاً لهذا التانرن » . وتنص المادة ٠١‏ 
على أن ٠‏ يلغى القانون رقم 44" لسنة 1١885‏ المغار إليه 04 , 


)١(‏ وتنص المادة 7 على مايق : ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى 
القانورت رتم 55 لسنة 464 المشار إلليه يعاقب مالك المقار عند محالفة أحكام المادة الأرلى 
من هذا المانرن ران تعادل ثلاثة أمثال ف قيمة المبى المهدورم . ويحوز بالإضافة إلى الغرامة توقيم 
عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة . كما يعاقب المقاول الذى يقوم بالهدم بغرامة تعادل نصف قيمة 
المبى . وتنص المادة و على أن ٠‏ تعتبر قائمة طلباتالتصر يح بالهدم السابق تقديمها وفقاً لأحكام 
القانون رقم + 84 لسنة ١105‏ المشار إليه »كا تظل سارية تصاريح الهدم الى صدرت طبقاً لهه . اس 
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وعل ذلك يجب للحصول على حكم بالإخلاء ؛ لهدم المكان وإعادة بنائه ؛ 
أن يقدم المالك رخصة بالهدم من اللجنة المشار إلها فى المادة الثانية من الفانون 
رتم ١78‏ لسنة 2١951١‏ ويهدم مع هذه الر خصة رخصة التنظم العادية بالهدم 
وكذلك رخصة التنظم العادية بالبناء . ولم تعد هناك حاجة : منذ العمل بالقانون 
رتم8١‏ لسنة ١951١‏ ؛لتقديم رخخصه خاصة بالبناء مع رخصة التنظم العادية10) ١‏ 


5 - الشسرط الرايم - إعارة السام بسكل أوسم : ويشترط 
أخيراً , للحصول على حكم بالإخلاء » أن يكون و هدمالمكانالموئجر لإعادة بنائه 
بشكل أوسع يشدمل علىعدة مساكن أوعدة حال » » كا يقولالنص . و يمخلصر 
من ذلك أن هذا الشرط ينطوى على أمرين : ( ١‏ ) توسيع المكان بحيث يزيد 
عدد مساكنه أو محاله . ( ؟ ) ويكون ذلك عن طريق هدمه وإعادة بنائه . 

١‏ - وتوسيع المكان >يث يزيد عدد مساكنه أو محاله يكون ف الغالب 
بتوسيع رقعة البناء أو بزيادة ارتفاعه . فهدم امالك البناء القديم » وبقم مكانه 
بناء بجديداً أوسع فى رقعته ؛ أو أعلى فى ارتفاعه » أو يكون الائنين معاً . رلكن 
ذلك غير ضرورى » فقد يقم البناء االحديد معادلا فى الر فعة والارتفاع للبناء 
القديم » لآن هذا البناء كان يشغل كل الأرض ٠‏ أو لآن لوائح التنظم تمنعه من 
زيادة العلو. وقد يكو نالسبب لا هذا ولا ذاك» بل إنه يريد الاقتصار على نفس 
الرقعة ونفس الارتفاع لسبب هو الذى يقدره20 . والضرورى هو أن يزيد » ف 


وقد صدر القانرن رتم ١72‏ لسنة 1١4١6١‏ فق 4 نوفبر سنة ١951١‏ © ونشر بالحريدة 
الرخمية فى م١‏ نوفبر سئة ١45١‏ ( انظر النشرة التشريعية نوفبر سنة ١41١‏ وملحق أكتوبر 
سنة ١959١‏ ص 458 رمابمدها ). 

١ (‏ ) وكان مقتضى إلغاء القائرن رتم +74 لمنة ١105‏ وإحلال القانون رتم +17 لسنة 
١59١‏ محله أن تمدل المارة الأخيرة من الفقرة ه من المادة الثانية من قانون إبجحار الأما كن 
بما يتفق مع كل ذلك . و يمكن اعتبار هذا التعديل د ثم غمناً بصدور القانون رتم 1١78‏ لسنة11و 
وإلناء القانرن رقم 944 لسنة 1405م 

(؟) كامل محمد بدوى ف قانون إيحار الأماكن فقّرة 91 ص 9م - محمد لبيب شنب 
فّرة 41١١‏ ص ه44 - ص 4458 - وقد ذهب كثير من الأحكام إلى عكس ذلك ٠‏ فاشترطت 
إما الزيادة فى الرقعة و إما الزيادة فى الارتفاع » فإذا أراد المائك أن يبى على نفس المساحة وبذات 
الارتفاع فلا يح له طلب الإخلاء » حبى لو قصد محويل الأدرار القديمة المفرط ف الاتسام 
والارتفام إلى شقق حديثة أكثر عاد . وقد قضت عمحكة مصر الكلية بأنه إذا كان المسكن المز مم سم 
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جميع الأحوال » من عدد المسا كن 1 عدد المحال2(١2؟‏ , وليس بلزم أن 
يزيد من عدد المسا كن ومن عدد امحال فى وقت معاً » ولا أن يزيد من 
إنشازه يتكون من عدة شقق مكنية تزيد فى عددها على الشقة الكائنة بالمتزل الحالى إلا أنها تنقص 
مها فى عدد الحجرات وتضيق فى اتساعها بكثير عن نثيلاتها بالمئزب © نما بمكى القول ممه إن 
التوسعة الى يدعبا المالك وهمية أكثر مها حقيقية » كان هدف المالك من طلب الإخلاء هو 
إخراج المستأجر هدم البناء وإعادة بنائه بقصد الاستفادة من تأجير الشقق الحديدة بإيجار مر تفع 
ما لا يكون فيه تحقيق مصلحة كتفق و حكة النشريع ( مصر الكلية مصر الكلية .م أكتوبر سنة ١05‏ 
دائرة 1 رتم 1ه سنة 04؟! ) . وانظر أيفاً هذا الممى مصر الكلية 5 سبتمير سلة م94( 
المحاماة م١‏ رمم 440 ص ٠١/07‏ - 5 أبريل سنة ١408‏ التشريم و القضاء ١‏ رقم 6 ص -4٠‏ 
مهايو سنه 4 د9١‏ دائرة ارتم ١١6+‏ منة و هبهو - مم أكتوير صنة 4ه9١‏ المحاماة 
5 رقم و4 ص 4.7و - سليمان مرقس فى إبجار الأمااكن فقرة لالا صص 514 - وققر بمنصور 
مصطق منصور فثرة ١#‏ صل 2810 . 

ومم ذلك فقد جاء فى حك محكة مصر الكلية « أننية المشرع وقت إجازة هذا الحق لم تنصرف 
إلا إلى إشراك الملاك فى المساهة فى تفريج أزمة المبانلى عن طريق وحعيد هو معاونهم على التخلص 
من المنازل المشيدة على الطراز العتيق » والتى ترف المساحة غير المبنية الملحقة بها كالآقبية و الأحواش 
والحدائق عل ما هو مشغول يبا بالبناء » والى تحترى عادة على طابق أو أكثر فسيم الحنبات 
قليل الحجرات » أو من الأرانضى الفضاء المقام ملا محل أو أكثر كالحر اجات العمومية و الوكائل 
ودور السيما الخ مما يتيسر معه هدمها وتشييد عمارة أو أكثر » دون غيره من الحالات » ( مصر 
الكلية ١‏ نوفير سنة وو المحاماة 9؟ رتم ؟5“ه ص .)1١١156‏ 

86 الحاماة 74 رتم 454 ص‎ ١444 أكتوبر سنة‎ ١+ مصر الكلية الوطنية‎ )١( 
المبى المراد هدمه قيلا ينتفع بسكناها مستأجر واحد » والمبى المراد إقامته مكاها مسكن واحد‎ ( 
التشريع والقضاء‎ 1460٠ أيضً فرفض طلب الإخلاه ) - الإسكندرية الكلية 7 يوليه سنة‎ 
دكاناً ويراد نحويله إلى عمارة الدور‎ ١1 ص 40 ( البناء القديم دور واحد به‎ 1١١0 رتم‎ 
دكاناً وفرقه أدوار علوية للسكن » فأجيب طلب الإخلاء ) . مصر الكلية 7 أكتوير‎ ٠١ السفل به‎ 


سنة ١9601‏ قضية رقم ملأءه سلة 9607| - .م دبسمير سنة 1١9161‏ قضية رتم ه6220 
سنة ١905‏ - 7 مابو سنة ١4804‏ دائرة ١١‏ قضية رقم ٠60‏ منهة 18484 - ١6١‏ ديسمير 

مس صنة 64و( دائرة ؟١‏ رتم و؟٠-؟‏ نه 5غ هه( - وقضى بأنه لا بحوز إخلاء نصف شقة مزجرة 
جرد إنشاء شق كاملة » أى لإحلال مسكن متسم محل مسكن ضيق مع بقاء المدد واحدا » فليست 
العبرة واتاع المسكن و نجميله » وإنما العبرة بزيادة عدد المساكن ( الإسكندرية الكلية ١١‏ مارس 
سنة 1496٠‏ التشريم والقضاء م رتم ٠6+‏ ص ممم ) . ومن باب أولى لا يحوز إخلاء دور 
علرى لدم سقفه الحشبى وتشييد سقف من الإسمنت الملح محتمل إتآأمة دور آخخر قوقه » 
فذلك هدم وإعادة بناء ولكنه لا يزيد فى عدد الماكن فوراً » بل الزيادة احبالية فى التقبل » 
فيجب أن يتضمن المشروع بناء دور جديد فوق السقف ( مصر الكلية ١١‏ أكتوبر منة ١4617‏ 
دائرة + رتم 4578 سلة .)1١١١6‏ 


لد ع 
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عدد المساكن لتحل من مساكن قدية أو من عدد ا محال لتحل محل محال قديمة . 
فقد مهدم دكا كين قديمة ؛ ويشم مكانها مبنى سكنياً من أدوار وشقن متعددة 
دون أن يكون فيه دكاكين ”5 م مسكناً قديماً ٠‏ ويقم مكانه عددا كبيراً 

من الد كا كين دون أكون فا سود ولو قدم المأنك للمحكمة 
مح رن ا قوق قدي راوع رلك كت وامحال يقل 
أو يبق كنا كان . لم يكنهذ' كافيأ الحصول ءا لرحكم بالإخلاء » إذ أن المسرع 
قت قصد إلى زيادة عدد الأما ك. ن لا إلى زيادة الرحابة والرفاهة . 


ع ويح ب أن يكون التوسيع عن طر بق هدم المكان وإعادة بنائه . فلو 
قصد امالك أن يبتى المكان دون هدم . وأن يقنصرعلى إدخال تعديلات فيه تزيد 
فى علد المسا“كن أو الحال » كأن بقسم طبقة إلى شقتين يشم حا انط يما فون 
أن هدم المكان » ' ركأن يقم حاجزاً ى منتصف دكان كبر فيقسمه إلى دكانين 
صغير ين » فليس هذا هدماً ولا إعادة بناء » ومن نم لايكون للمالك الحق ى 
طلب الإخلاء2'؟ . ولكن الخدم وإعادة البناء لايستلز مان هدم المكان من أساسه 


)١(‏ ويذهب الأستاذ كامل محمد بدوى إلى أنه ولا يقبل طلب الإخلاء إن أراد امالك 
هدم منزل يضم أمرتين ليقي مصنعاً كبيرا يضم الكثير ل » ذلك أن المصنم الكبير لا 
5907 1 ا لأنه م ؟ 2 0 فيه يد ا 
تنفرج لم أزمة سكنية . أما لو أقام مكانه عدة محال لإمكان تأجيرها إلى عدة صناع"» فإن غرضص 
الشارع يتحمّق ( كامل محمد بدوى ف قانون إيجار الأما كن فقرة ؟*؛4 ص0 ٠م‏ دص #9م). 

وقد قضت محكة الأمكندرية الكلية عل المكس من ذلك بأنه لا يلزم أن يكرن كل محل 

ل و0 عدد مكن 

من الأفراد ولو شغل هذه الأآءاكن المديدة مستأجر واحد , فإذا كان الثابت أن المصئم المزمع 
إنشازه ميضم ما يرب عل خساثة هامل ولو أنهم ان يستكنوا الصنع » فإن حكة التشريم تكرن 
محققة فى هله الحالة إذ أن المشروع لم يشترط أن تكون إعادة البناء لفرض السكن ( الإسكندرية 
الكلية ١١‏ ديسمبر سنة 6 التشريم والنضاء »م رتم ١٠١8‏ صره 6 . وظاهر أن المحكة 
ترسعت فى تفسير النص لاعتبارات عملية . 

(؟) وقد قضت محكة مصر الكلية بأن إجراء تمديلات فى البناء بهدم بعض جدر انه وإنشاء 
فتحات وإضافات لا تتحقق فيه حكة التشريم ولو انطوى ذلك على زيادة فى عدد المساكن أر 
محال » كتحويل طابق يحترى عل شقتين إلى أربم شقق ( مصر الكلية 58 فبراير سنة 0و١‏ 
دائرة عي ل ا . وانظرأيفاً : مصر الكلية ١5‏ أكربر سنة 8و١‏ 
دائرة ١‏ قضية رتم ه479 سلة ١9615‏ - 7 نرفير سنة 4658| دائرة 4 قضية رتم 1١‏ 
14-1805 يحبر عه 1181 كيه ري 8-119 1561 - و مارس 0ه ]1 
دائرة ؛ قضية رتم م٠‏ | صلة وه©94إا, 
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إلى سطح الأرض وإعادة بنائه كله . بل يكنى أن مهدم المالاك جزءاً من المكان 
وبعيد بناءه » بحيث يزيد ذلك فى عدد المساكن أو المحال . فإذا شرع المالك 
فى بناء عمارة كبيرة وأنجز منها أدواراً أربعة مثلا على أن تم الأدوار الأربعة 
الأخرى فيا عد وعهد إلى بناء غرف صغيرة فى سطح الدورالرابع وأجرها ؛ 
فإنه يستطيع إخلاء هذه الغرف لمدمها وبناء الدور الحامس مكاها('©, وكذلك 
الأدوار الباقية إن شاء . وليس من المعّول أن يطلب منه هدم الأدوار الأربعة 
الأولى وإعادة بنائها حتى يتمكن من بناء الأدوار الأربعة الأخيرة92© . كذلك 
إذا كان المكان مبنى قدي متين الأمناس والدور السفلى فيه يتكون من دكا كين ؛ 
فإنه يجوز للمال كأن يبتى الدكاكين وأن يخلى الأدوار العلوية القديمة لمدمها وإعادة 
بنائها شققاً حديثة محسث يزيد ون عه لاد . وإذا كان المكان شونة كبيرة 
أوجراجاً كبيراً » جاز للمالك أن يقتطم جزءاً من المكان لبنائه دكاكين يحيث 





6514٠ قضية رتم‎ ١*8 ديسمبر سنة غه4١ دائثرة‎ ١١6 انظر عكس ذلك مصر الكلية‎ )١( 
وقد ورد فى أسباب الحك أنه لا يكى تحويل طابق يحتوى عل شقة واحدة إلى شقتين‎ ( 1١404 سنة‎ 
. ) أو أكثر ؛ أوهدم غرف بسطح المقار مؤجرة لسكى النير لتشييد طابق جديد محلها‎ 

(؟) انظر ف هذا الممى كامل محمد بدرى فى قانون إيجار الأماكن فقرة مه محمد لبيب 
شنب فقرة 41١١‏ ص 444 اص ه4غ - وقد قضى بإخلاء مستأجر لغرفة واحدة فوق سطح 
البناء لتمكين المالك من إقامة ثلاثة أدوار فوق ذلك السطح بعد هدم تلك الغرفة » وبنت الحكة 
حكمها على أن القانون لم يشرط فى حالة الهدم لإعادة البناه بشكل أوسم أن يكون الهدم كلياً » 
وأن الفقرة ه من المادة ؟ من القانورن ١+١‏ لسنة ١4407‏ أباحت لمالك العقار أن يطلب إخلاءه 
إذا أراد هدمه لإعادة بئائه بشكل أوسم » ومفهوم هذا أن المالك لايكلف إلا هدم المكان 
المزجر وهو هنا غرفة السطح . وليس من المتصور عقلا أن يكلف المستأجر هدم الدورين الحاليين 
ثم يعيد بناء هما ويبى فرتهما بعد ذلك ( مصر الكلية ه أكتربر منة ه40١‏ دائرة ١9‏ قضية 
رقم م١٠‏ سلة ه90و١),‏ 

ومع ذلك فقد قضى بأن طلب الإخلاء لإعادة بناء المكان الموجر يسعلزم أن يكون المشروع 
الحديد هو هدم المقار هدماً كلياً لينشأ مكانه مبان جديدة تزيد فى عدد مساكها أو محاها على البناء 
القديم ( الإسكندرية الكلية 1 برليه سنة ١45٠‏ التشريع والقضاء م رتم ١٠١١‏ ص .)١١6‏ 
وانظر أيضاً فى أن الهدم يحب أن يكون هدماً كلياً : مصر الكلية ؟ أبريل سنة 1946# قضية 
رقم 40١‏ مله 1١9457‏ 58 يرليه سلة .| دائرة 1 قضية رقم 05017 سنة ١9018‏ - 
نوفير منة ١508‏ دائرة + قضية رقم ١١ه‏ سلة م8هوا. 

وتحرز هدم جزء من بناء قديم إذا كان ذلك يسمح بإقامة بناء مكون من عدة مساكن إلىجانب 
الباق من البناء القديم ( انظر فى هذا المعى سليمان مرقس فى إبجار الأماكن فقرة لالا صن 5١4‏ ) . 
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يزيد من عدد امحال ؛ ومن باب أولى يجوز له هدم كل المكان لبنائه دكا كن 
أو جراجات صغيرة أوعمارة سكنية2127 , 

وإذا تقدم لمالك #شروع الهدم والبناء إلى امحكة » فليس للقاصى التدخل 
وإلزام المالك بتعديل المشروع أو تغييره9) ٠‏ كأن يلزمه الإبقاء على البناء القديم 
أو على بعضه والاقتصار على أن يبنى فوقه حتى لايخلى الأمكنة المواجرة كلها 
أو بعضها("2؛ بل تقتصر مهمة القاضى على التثبت من أن المشروع الذى يقدمه 
المالك من شأنه إذا نفذ أن يزيد ى عدد المساكن والمحال عن طر بق هدم قديم 
وبناء جديد » وهذه مسألة واقع يبت فبا قاضى الموضوع 29 . 

والغرض من تقديم امالك المشروع إلى المحكمة ليس هو التقيد به تقيداً تاماً 
بحيث لايجوزله الانحرافعنه إذا هو حصل على حكم بالإخلاء . وإنما الفرض 


(1) وقد ورد فى بعض الأحكام » لدع حجة المالك فى طلب الإخلاء » و أن الإنثاءات 
الحديثة تحديد لمظهر القاهرة مما يتمثى مم السياسة الى رتها ونفذتها وزارة الشؤون البلدية » 
و بذلك يتعين الحم بالاخلاء » ( مصر الكلية أول ماير سنهة ٠وهة١‏ دائرة ١+‏ قضيه ركم هم 
سنة ه85١‏ ) . وقد أخذ الأستاذ عصام الدين حراس بحق ى مؤلفه قضاء الإيحارات على هله 
الأحكام أنها تضيف إلى أسباب الإخلاء المذكورة فى القانرن على سبيل الحصر سبباً جديداً ليس 
هد كورآ فها وهو ٠‏ تجديد مظهر القاهرة مما يتمثى مع السياسة الى رىتما ونفذتها وزارة الشؤون 
البلدية ه ( عصام الدين حواس فق قضاء الإبجارات ص وم ص .)5١‏ 

(؟) مصر الكلية ه ديسمير سنة 4ه4١‏ دائرة ١1‏ قضية رتم (١057‏ سة 1094| - 
51 ديسمير سنه ١484‏ دائرة |١*‏ قضية ركم 4064 سنة .1١854‏ 

(؟ ) وقد قضى يأنه لا يصح إجبار المالك على ترك مبان قديمة وإقامة مبان جديدة فوقها 
تختلف عنها فى المواصفات والأوضاع الهندسية » مادامت نية المالك قد انصرفت إلى هدم المباى 
القديمة كلها ( مصر الكلية 6٠؟‏ يرنيه سنة ١0#‏ دائرة ١‏ قضية رضم 486١‏ سنة ١9057‏ - 
5 ديسمير سنه ا مة! قضية رتم 4 سلة ةا ( . وانظر مر الكلية م أكتوبر 
سنة ١9015‏ دائرة ١+‏ قضية رقم 701١‏ سنة 1961 - 4 سبتمبر سلة ١98018‏ دأئرة ١5‏ قضية 
رتم 54796 سنة 1م96١‏ - م ديسمير منة 9804| دائرة ١1‏ قضية رتم ١057‏ سه 1١184‏ - 
1 ديسمسر سلة 1464 دائرة ١‏ قضيه رقم ٠‏ سسة ه9١‏ ( رفض طلب الاخلاء لأن 
تقدير الحبير أثبت عدم حمل المبانى القديمة إقامة مبان جديدة فوقها ) . 

( 4 ) ولايمم من المستأجر دفمه بأن المالك غير جاد فى دعرى الحدم وإعادة البناء » 
غهذا الدفم مردرد بما تكفل القانون بإيراده من ضيانات المستأجر إذا ما قضى بإغلائه من المين 
المزجرة بناء على طلب المالك لدمها وإعادة بنائها » وأخصما العودة إلى العين امجن ةو التعريض 
( مصر الكلية أول أكتوبر سنة ١66‏ دائرة + قضية رتم 0156١‏ سنة ١١0668‏ ). 
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من تقديم المشروع مع الترخيصات اللازمة » من موافقة لحنة أعمال الخدم 
ومن رخصة التنظم ومن موافقة المحكمة فى حالة الوقف وما إلى ذلك » هو 
التدليل على جدية ما انتواه المالك من الهدم والبناء » فإنه فى الغالب لاايكلف 
نفسه هذا الحهد وهذه النفمّات إلا إذا كان قد اععزم حقيقة تنفيذ المشروع . 
ولكن يجوز له . بعد الحصول على الحكم بالإخلاء وتنفيذه » أن يدخل ما يعن 
له هن التعديلات على المشروع » بل له أن يعدل عنه إلى مشروع آخر . والمهم 
هو أن يقوم ف المواعيد المقررة قانوتاً هدم المكان التديم وإعادة بنائه بحيث 
يحقق زيادة فى عدد المساكن أو نى عدد الحال20©. فإذا كان المشروع الأصلى 
هوبناء فندى » جاز له أن يعدل عن ذلاك إلى بناء عمارة سكنية » أوالعكس . 
وإذا قدم مشروع عمارة فى أسَفلها تكاكين » جاز له أن يعدل ذلك ويجعل 
الدور السفل جراجات بدلا من ذكاكين كا أن له أن يقعصر على بناء أربعة 
أدرار مثلا بدلا من خمسة » ما دام قد زاد فى عدد المساكن وامحال على النحو 
الذى يتطابه القانون . ويجوز له من باب أولى أن يبنى العارة من ستة أدوار 
أو أكتر ولوكانت العارة فى المشروع الأصلى لا تشتمل إلا على أدوار خسة . 

46 -- ب ٠‏ إعرارات طلس ابر مْمرء : واجراءات طلب الإخلاء 
هنا مرحلة واحدة »© ولم يشرط القانون تكليفاً ومضى مدة معينة بعد هذا 
التكليف كا فعل فى الإخلاء بسبب التأخر فى دفع الأجرة0©. فنى أى وقت » 
بعد انقضاء مدة الإيجار الأصلية ٠»‏ يعن للمالك أن لهدم المكان الموتجر 
لإعادة بنائه على النحو السابق بيانه » يحوز له طلبالإخلاء . بل يمجوزله هذا 
الطلب حتى قبل انقضاء المدة الأصلية » بشرط أن يعين الحكم للإخلاء ميعاداً 
يل انقضاء هذه المدة » وقد سبق بيان ذلك222 . ويسبى طلب الإخخلاء فى العادة 
مفارضات بين المالك والمستأجر » بل قد يرسل المالك إنذاراً على يد محضر 
لمستأجر يكلفه فيه بالإخلاء حتى يتبين المستأجر جدية الطلب ويتدبر أمره » 
فإذا رفض الإخلاءر فع المالكالدعو ى ليحكر على المستأجر بالإخلاء وبالمصروفات. 
010 مصر الكلية 76 أكتوبر سنة ١464‏ احاماة رتم 84) صل ا١؟.‏ 


0 مصر الكلية 7١‏ أبريل سئة ١985‏ ( حكان ) دائرة 4 قضية رتم 4١‏ سصلة 6مو1١.‏ 
(؟) انظر آنفاً فقرة 51٠‏ فى آخرها . 
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والذى يطلب الاخلاء هو المالك نفسه » كاهو الأمر فى الإخلاء لأيلواةالبناء 
للسقوط . لآن المالك هو وحده صاحب الشأن فى هدم المكان المؤجر وإعادة 
بنائه . فلا يحوز طلب الإخلاء من المواجر غير المالك » ويحوز من المالك غير 
الموؤجر 232 . وإذا كان المكان ماركا لعدة ملاك على الشيوع ٠‏ وجب ف الأاصل 
أن يتقدم طلب الإخلاء منبم حيعاً 29. ومع ذلك فد قضت المادة 418 مدنى 
بأن ‏ للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاله أرباع المال الشائع » أن يقرروا 
فى سبيل نحسن الانتفاع مهذا المال من التغيير ات الأساسية والتعديل فى الغرض 
الذى أعد له ما يخرج عن عووه دار المعتادة » على أن يعانوا قراراتهم 
إلى باق الشركاء » ولمن خاان من هؤلاء حق الرجوع إلى المك,ة خلال 
شبرين من وقت الإعلان . وللمحكمة عند الرجوع [(ما » إذا وافنت على 
قرارتلك الأغلبية » أن تقرر مع هذا ما تراه مناسباً من التدابير . وذا بوجه 
خاص أن تأمر بإعطاء امخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق 

من التعويضات ؛ . ويعتتر هدم اماد واعاد” بنائه ق سبيل نحسين الانتفاع به 

من أعمال الإدارة المعتادة 229 . ومن ثم يجوز نلا غلبية المبينة فى النص أن تقدم 
طلب الإخلاء لحدم المكان وإعادة بنائه ».مصحوياً بموافةة الحكمة على الوجه 
الميين قف المادة 878 مدلى سالفة الذكر . وإذا كان المالك للمكان الماجر جمعية 
أرداية أو شركة أو أى شخص معنوى آخر ٠‏ قدم مثلها طلب الإخلاء ‏ 


- ١ةوم قضية رتم لاممه ملة بخ‎ ١+ دائرة‎ ١95+ أبريل سنة‎ 5١ مسر الكلية‎ )١( 
فيجوز طلب الإخلاء من مشترى العين الموجرة ولو لم يك هوانذى أجرها » ومن المستحق‎ 
: فى الوقف بعد أن أصبح فالكا :ولق كاندقاض نوتف هو الذى سر الفين عنذنا كانت مرقوفة‎ 

(؟) مصر الكلية م يونيه منة ١965#‏ دائرة ١+‏ قضية رتم 86841 سنة ١0 - 1١98617‏ 
أبريل منة :ه١١‏ دائرة ؟١‏ قضية رقم 41١١‏ منة 8هه9| - 4 دببمبر منه ١94654‏ قضية 
رتم ؟.1؟ عنة ١١81‏ . 

(*) جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى صدد المادة 69م مدل : و وإذا 
كان الأمر متملقاً بأعمال الإدارة المارجة عن الأعمال المعتادة » كإدخال تغييرات أساسيةلآى 
الغرض الذى أعد له المال لتحسين الانتفاع به » وذلك كتحويل .طم إلى مقهى أو إعادة بناء 
مزل لممله أصلح للاستلال » فللأغلبية أن تقرر ما تراه فى ذلك ٠»‏ وقرارها نافذ عل الأقلية » 
( جموعة الأجمال التسضيرية ١‏ ص هخ ) . وانظر فى هذا الممنى عبد النم فرج الصدة فى حق 
الملكية فضّرة ١؟,‏ ص ١5"‏ - إمماعيل غانئم فى الحقوق المينية الأصلية نمرة الا ص 8ه سه 
حصه لبيب شنب مرة 4١١‏ ص 1417 . 
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حتى قبل أن نتم الإجراءات اللازمة لثبوت الشخصية المعنوية للمالك2©00. وإذا 
كان المكان المو'جر عيناً موقوفة ظ قدم ناظر الوقدف طلب الإخدلاء مصحوباً 
بإذن المحكمة المختصة له فى هدم العين الموقوفة وإعادة بنائها0" . 

ويقدم طلب الإخلاء إلى المحكمة الكلية المختصة يحسب أحكام التشريع 
يكون نائياً لا يقبل الطعن بأى وجه . وبحب أن يرفق المالك بطلب الإخلاء 
مشروع إعادة البناء الذى انتوى القيام به » ومعه ه] يجب تقديمه من المتندات ,. 
وأهم هذه المستتداتهى سند ملكية المكان المواجر229» وموافقة اللحكمة على 
قرار أغلمية الملاك فى الشيوع على الوجه الذى بيناه فها تتدم » وموافقة اللجنة 
الإدارية على الخدم : ورخصة الهدم وإعادة البناء من السلطة القائمة على أعمال 
التنظي 647 » وإذن المحكمة المختصة فى حالة ما إذا كان المكان عيئاً موقوفة*© . 


١9و67 سلة‎ 8٠6 قضية رقم‎ ١ مصر الكلية و١ أكتربر صنة باهم و١ دائرة‎ ) 1١0 
قبلت دعوى الإخلاء من مثل النقابة العامة لموظق وعمال الدرية بسكك حديد الحكومة المصرية‎ ( 
. ) قبل إنمام الإجراءات الحخاصة بالشخصية المعنوية طذه النقابة‎ 

(؟ ) هذا فيما يتملق بالوقف الحبرى . وفيما يتعلق بالوقف الأهل يجب تقديم طلب الإخلاء 
من المستحقين بعد أن أصبحوا ملاكاً وذلك بمد شهر حل الوقف © ويفى عن ذاك مدور 
إذن سابق من المحكة الشرعية بلهدم ( سليمان مرقس فى إيجار الأماكن فقرة م7 - مصر الكلية 
؟ يرليه سنة ١4688‏ دأئرة ١8‏ رقم لاوم" سنة 1١6601‏ ). 

(؟) وقد قضت محكة مصر الكلية بأنه يحب أن يقدم الماك دليل ملكيته » فإن تخلف 

عن ذلك برغم إمهاله كانت دعواه غير مقبولة ( مصر الكلية ٠١‏ يوثيه منة 8م4١‏ دائرة م١‏ 
قضيه رقم .٠5و"‏ سنة ١160017‏ ) . وقد قضى بعدم قبرل دعرى الإخلاء لرفمها من غير ذى صفة 
بعد أن ثبت أن المستندات المقدمة من المدعين لا تزدى بحسب ظاهرها إلى ملكيتهم العقارين المطلوب 
هدمهما وإعادة بنانهما » إذ لا بمكن السك فى هذا الشأن بر خصى المحدم وإعادة البناء وصدو رهما 
باسم النائب عن المدعين » ولا بقسائم عوائد المالك » ولا بمقدى الإيجحار » لاسيما أن المدعين 
قد تنازلوا عن السك بالحم الصادر بندب المبير المهندس الذى نيط به تحقيق الملكية ( مصر الكلية 
9 ديسمبر منة ١908‏ دائرة 4 قضية رقم 0585 سنة 1١981‏ ). 
(4) انظر القانون رتم مه لسنة م4١‏ بشأن تنظم المبانى - وقد قفضت محكة مصر الكلية 
بان أنباء المدة المغددة فى رخصة البناء لا يمّعط حى المالك فى طلب الإخلاء » إذ بمكن تجديد 
ار خصة بعد مفى سنة من صدورها (مصر الكلية لم أكتوبر سنة ١9087‏ دائرة ١‏ قضية 
زم 40 سله 0و١‏ ). 

( ه ) وتعدد الأحكام القضائية المستندات المطلوبة عامة على الرجه الآفى : و ومن حيث 
إن المدعى قدم لندليا على جدية الطلب واعتز امه المسارعة فى المهدم والبناء بمجرد الإخلاء رخصة - 
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وإذا رفضت امحكة طلب الاخلاء بسيب أن المشروع الذى قدمه الاك 
لا بحشى التوسيع الذى يتطلبه القانون . فإن ذلك لا ممم المالك من أن. يجدد 
طلبه على أن بقدم مشروعاً آخر غير المشروع الذىسبق رفضه يحقق الترسيع 
المطلرب"'2 . 

أما إذا تحمَّمّتالمحكمة من أن المشروع الذى قدمه المالك يحم التوسيع الذى 
يتطلبه القانون » فإنه يتحتم علا أن نقضى بالإخلاء دون أن تكون لا سلطة 
تقديرية فى ذلك » شأن طلب الإخلاء للهدم وإعادة البناء فى ذلك شأن سائر 
أسباب الإخلاء . ولكن يجوز للقاضى . هنا أيف؟ كما فى سائر أسباب الإخلاء . 
أن ينظر المستأجر إلى أجل معقول لتنفيذ حكم الإخلاء . إذا امتدعت الحالة 
ذلك ول يلح المراجر من هذا التأجيل ضرر جسم (م 1/847 مدنى)20 , 


عه صادرة من التنظيم مرخصاً فها بهدم متزل الأزاع حميعه لغاية سطح الأرض »؛ ورخصة مصرحاً 
بها ببناء مزل مكون من ثلاثة أدوار 1 ورخصة خط التنظيم » ورمما مصادقاً عله ؛ وعقد 
مقاولة بين المادعى وآخر لبناء المتزل الحديد » ( كامل بدوى فى فانون إيجار الأماكن ص الم 
ص هه ويشير إلى حم منشرر بااماة م؟ رتم 44ها1). 

)1١‏ وقد قضت محكة النقض ف هذا المعى بأنه إذا كان الحم » إذ رفض الدفم بعدم جواز 
نظر الدعوى لسبق الفصل فيها » امتند إلى أن المالك قد طلب فى الدعوى السابقة الإخلاء هدم 
الممز ل و إقامة طابقين جديدين مكان الطابقين المزمم هدمهما » وقد رفضت اذاعنة الدعرى لأن 
إعادة البناء كا كان وعلى نفس الماحة وبذات الارتفاع لا يتحقق معه قصد الشارع من إجازة 
الإخلاء للهدم وإعادة البذاء وهى التوسعة ى الأماكن » فإذا عاد المالك الآن وطلب ادم لإعادة 
البناء حيث يحتوى على أكثر من دورين » فقد اختلف السبب ف الدعريين لتحقق غرض الشارخ 
فى هذه الدعورى تحصول الترمعة بالفمل » و5:: هذا الذى جاء يأسباب الحم مسوغا لاختلاف 
النبين. ق العوبية: 6 :فاك" التمن غلنة تخالفة كانوت يكرت عل غير "اسان ( نتض كال ++ 
مارس منة ه96١‏ مجموعة أحكام النقفس 4 دكم ه١١‏ ص ١ل‏ ) . وقضت محكمة مصر الكلية 
بأنه إذا بنى الحم الفا عل أن الترعنة الى امت زلا اللذالك بورض بان ثلالة أذوان ا تخ 
السمة المشروطة قانوناً » بِيًا أن موضوع الدعرى الالية هو مشروع بناء خسة أدوار » فإن 
سبب الدعويين يكون مختلفاً ويتعين رفض الدقم بعدم جواز نظر الدعوى لبق المصل فيا 
( مصر الكلية ٠٠١‏ مارس سنة + ه4١‏ دائرة ؟١‏ قضية ركم ؟6د؟ سنه .)١١55‏ 

(؟) انظر آنفاً فقرة 54# وفقرة 56٠‏ وفترة 504 - وقد قضى بأله وإن كانت 
أحكام القانونت ١١‏ لنة 0و١‏ م منح ميدس ميد أن محال احم ببخلاله بسبب هدم 
المحكان لإعادة بائه بشكل أوسم » إلا أن حق المكة بناء ع المادة + 4+ /؟ مدلى إمهال المستاجر 
فى تنفيذ حك الإخلاء نظرأ لظروفه ( استمال العين محلا تحارياً يصعب المثور عل مثله فى وقت 
قصير ) ( مصر الكية 6؟ فبراير سنة ١450‏ دائرة ١١‏ رتم +لاوع ) - وانظر أيفً مصر الكلية 
7 فبراير سنة وه؟١‏ دائرة +1 رتم 1*م4 سة مهو (مهلة ثلالة أثبر) , 
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بل إن إمهال المستأجر ف تنفيذ حك الإخلاء هنا أوجب ٠.‏ فهو غير مقصركا ى 
أحوال التأخر فى دفع الأجرة والتأجر من الباطن وإساءة استعال العين الموجرة . 
والإخلاء لايستوجب العجلة كما فى حالة أيلولة العين للسقوط » فوجب إمهاله 
مدة كافية بعد انمضساء مدة الإيجار الاصلية 207 س يتسنى له العثور على مكان 
صالح . وقد رأينا بعض الأحكام بمنح المستأجر مهلة لتنفيذ حكم الإخلاء 
عمانية .أشهر بعد انقضاء المدة الأصلية29© , 


0 - ح . واصاٌ امالغ بسر ابر فمر م والبراء علبرها : وقد رأبنا 
أن نص الفقرة (ه ) من المادة 7 من قانون إيجار الأماكن تر.جب على امالك » 
بعد إخلاء المستأجر للمكان المراجر . « أن بشرع ف الخدم فى بحر شبر من تاربخ 
الإخلاء ويبدأ ف البناء فوراً » وإلاكان للمستأجرالحق للعودة إلى إشغال امحل » 
فضلا عن مطالية المواجر بالتعريض » . ونرى من ذلك أن القانون أعطى للمالك 
للشروع فى هدم المكان مدة شهر واحد » فلايحوز أن يتأخر عن الشروع فى الهدم 
أكثر من هذه المدة2290 . ولايجوز أن يتلكأ ف الهدم » بل يحب أن يمضبى فيه 
بالسرعة المألوفة . فإذا تم الهدم » وجب أن يبدأ فوراً فى البناء » إذ ليس نمة 
ما يعرقه عن ذلك فجميع الإجراءات قد أتمها عند ما رفع دعوى الإخلاء . فقد 


بطاسم و 





)١(‏ فإذا كانت مدة الإجارة الأصلية لا تنقفى إلا بعد التنبيه بالإخلاء على المستأجر 
فى ميعاد معين » وجب على ال الك أن ينبه بالإخلاء وينتظر انقضاء الوتتالواجب بعد هذا التنبيه 
فتنقضى مدة الإيحار الأصلية ٠»‏ ثم بمنح القاضى أيفاً بعد ذلك المستأجر وقتاً إضافياً لتدبير 
مكان جديد . 

(؟ ) انظر آنفاأ فقرة 51٠‏ فى آخرها ( ف الحامش ) - مصر الكلية ؟١‏ أبريل سنة ١5‏ 
التشريع والقضاء ١‏ رقم ١٠‏ ص ٠١‏ ( مع تعليق الأستاذ سليمان مرقس ) - 70 يونيه سنة ١5608‏ 
دائرة ١٠١١‏ قضية رتم دو سلة 68و - .ع ديمبر سلة ١968‏ قضية رتم 5م86 سنة 
6 - #"مايو سنة مهوة١‏ دائرة 4 قضية رقم 8137١‏ سة لاه4١‏ - سليمان مرقس ى 
إيحار الأماكن فقرة 6م - منصور مصطان منصور فقرة 88# ص موه اص ووه . 

(؟) وقد قضت محكة القضاء الإدارى بأنه مى أخل البناء طدمه وإعادة بنائه » فإنه 
لا يعتبر مكاناً خالا يحرز لوزير الممارف الاستيلاء عليه لدور التمليي وفقاً لبادة الأرلى من القانون 
رقم / لسنة ١540‏ ء لآن هذا اللو إنها هو للهدم وإعادة البناء لا السكى ( مجموعة أحكام 
مجلس الدرلة ٠‏ رتم ماس ص 1١٠١‏ ) . 
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حصل من اللجنة الإدارية على ترخيص بالهدم » ومن اللهة الختمة بأعمال 


التنظم على رخصنتى الخدم وإعادة البناء ٠‏ وحصل عل ا!: ر خيصات الاخرى 
اللازمة . وكنت أيفا أ يتلكأ فى أعمال البناء ٠»‏ بل بممضى في فيه على الوءجه 


المألرف وبالسرعة المعتادة . فاذا فرغ من كل ذلك » فمّد أخلى مسئوليته قبل 
المستأجر ٠‏ ولم بعد ه«لمتزماً قبله بأى العزام . وهو بعد ذلك حرق استغلال اليناء 
الحديد بالطريقة التى يراها . طبقاً لأحكام الثانون . وليس للمستأجر أن 
يطلب العودة إلى المكان اللحديد أو إلى أحد أجزائه ٠‏ واو بالأجرة النى عرض 
ا المالك المكان للإيجار» وإذا أراد ذلك وجب أن يتفق مع المالك عليه وأن 
يرم معه عمد إيجار جديد . 

أما إذا لم يشرع المالك ف الخدم خلال شبر من تاريخ الإخلاء » فإنه يجوز 
للمستأجر أن يطلب العودة إلى شغل المكان المواجر 212 . فيبى فيه الوجياسلةة 
السابق وهو عقد ايجاره الذى كان قد امتد ممكر القانون وبنفس الأجرة 
والشروط السابقة . وله فوق ذلك أن يطلب تعويضاً من المالك عن الأضرار 
التى لحقته بسبب إخلائه المكان وما تكبده من نفقات فى الإخلاء » وى شغل 
مكان آخر قد يكون أعلى أجرة . ثم فى العودة إلى شغل المكان الأول( . 


.- مصر الكلية م١ ديسمير سنة ه4١ المحاماة 5م رقي 1ه صل 8م19‎ ) ١( 

(؟ ) وقد قضى بأنه م إذا اتضح أن المالك أحجم عن هدم البناء القاتم وإزالته ء وأنه 
عمد إلى تقويته وإجراء إصلاحات فيه » كا أنه اقتطم منه غرفتين وأحالما إلى دكانين » فر تلك 
التصرفذات تفيد عدوله عن فكرة اغطدم والبناه » وهذه محبثة تكشف عن صوء نيته وتعرضه 
للجزاءات المدنية والحنائية . ويراعى فى تقدير التعويض تشريد المستأجر من مسكن كان يستأجره 
بأجر وكس » والإخلال بطمأنينته واستقراره ٠‏ وما تكيده من نفقات النقل وغيرها ؛ويكون 
اتقدير بصفة عافة عن الحارة المادية والادبية طبقَا للتراعد المقررة والدانون المدنى » ( مصر 
الكلية ١6‏ ديسسير منة 4ه4١‏ المحاماز 1م رقم 5ه ص ١888‏ ) . وقضى أيفاً بأن وحق 
اماس اك القولوة إل عه للدم ثابك ىن عافن 2( ) عنيدا تكن اكالنة عن اهدهم 
و»خبلال: خلين م تار يخ ١‏ لااخملاء . (؟ ) وعندما يقوء بالتعديل الحزلى ف المبانى القدرمة ٠»‏ وهذه 
الحالة لا تمخرج عن كوبا مكويا عق ل تواجب فق مثل هذه الالة ويتعين اعتبار هدم 
الحزن فى حك عدم الهدم » لأن عدم قيام ‏ مالك باهدم تنفيذاً لما تعهد به وعدم ااه اديز 
أو سم ١‏ كتفاء باخراء بعفض تعديلات يفيدان أنه استميل طرقاً استيالية وارتكب عدا مكن يسبهما 
من الحصول دون ححق عل حم بإخلاء المنقا سر ين الذرن حاء القانون ركم ١‏ لسنهة ١8400‏ 
لمايبم ٠»‏ +ا نجب معه رد قصده عليه وتطبيق الحزاءات الخصوص علبا ف الفقرة (ه) 8 
وفى هذه الالة يكون المتأجر المردة إلى مسكنه الأصلى » فضلا عن التعويض المناسب عن سه 
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وإذا شرع المالك ف الخدم خلال شهر من تاريخ الإخلاء » ولكنه تلكأ دون 
موجب ف أعمال الهدم » أولى يشرع ق البناء فوراً بعد عمام الهدم » أو تلكأ فى 
أعمال البناء » أوأتم البناء ولكن بعد تعديل أدخاه عل المشروع الذى كان قد 
قدمه للمحكمة فصار البناء الحديد لا يحقق التوسعة الى يستوءجبها القانون0© , 
جاز للمستأجرف جميع هذه الأحوال » ليس أن يطلب العودة فإن المكان القدم 
قد هدم أو شرع ق هدمه » بل أن يطلب تعويضاً عن الأضرار التى لحمته من 
جراء الإخلاء » وما تكبده من نفقات بسبب النقل إلى مكان آخرء وما عسى أن 
يكون قد النزم بدفعه من أنجرة أعلى2©9», وتقدر ا محكة التعريض المناسي2». 





- الأضرار الى لحقته من جراء هذه الأعمال غير المشروعة الى ارتكها الموجر فى حقه » ( مصر 
الكلية ؟ أبريل سنة ١40+‏ قضية رقم 4411 سنة ١468‏ ) - انظر أيضاً مصر الكلية 5 ديسمير 
صنة ١981‏ دأثرة ؟١‏ قضية رقم 788١‏ سنة ١968‏ , 

)١(‏ وقد قضى بأنه لا يكى أن يقرع امالك فى المدم قبل انقضاء شهر من الإخلاء ؛ 
بل يحب أن يم الهدم الكلى فى وقت لايجاوز ما تقتضيه طبيعته » ومى ثم ذلك وجب البده 
فى البناء فور ؛ وإتمامه فى وقت معقول » مع مراءاة اشْال المبئى الحديد على“ عدد من الأماكن 
والمحال أكثر مما كان يشتمل عليه المبنى القدمم ( مصر الكلية 8 ديسمبر سنة ه4١‏ المحاماة 
آم ركم “كاه ص ١8#‏ ) - وإذا متاخو المستأجر جزءاً من المكان الحديد 3 لم يسقط حقه 
فى التعريض » إلا إذا تبين من الظروف أنه بتصرفه هذا قصد النزول عن هذا الحق ( سليمان 
مرق فى إبحار الأماكن نقرة لم ص ه7# ). 

)١(‏ وقد قضى بأن تقدير الحبير أثبت أن الشقة الى كانت المدعية تكها قد تحولت 
إلى شقتين وهذا مانم من العودة الى لايصح تقريرها إلا إذا كان المحل المؤاجر باقيا لم يحصل 
فيه أى تغيير جرهرى ٠»‏ وبأنه فى تقدير التعويض يعتد بنوع الاستمال المتفق عليه بفض النظر 
ما كانت العين تتتعمل فيه فملا » فإذا كان الاستمال المتفق عليه هو السككن وكان الاستعال 
الفعلى 'تخاذ المكان عيادة لطبيب » فإن تاهل المالك وعدم طلب الإشلاء أوزيادة الأجر: 
لحذا التغيير فى الاستمال لايصح أن ينقلب وبالا عليه ؛ ولا تصمح إفادة المستأجر من مخالفته » 
ويحب قصر التعويض عل الضرر النائىء عن حرمانه من المسكن ( مصر الكلية 9؟ يوئيه 
منه 4866| دائرة عم رتم 984٠01‏ منة 1484 ). 

(8) واختلفت الأحكام فى تقدير هذا التعويض الماسب » فبعضها فى للمستأجر بالفرق 
بن ار الى كان يدنمها فى سكنه القديم والأجرة الى اضطر أن يستأجر م؛ مثل ذلك السكن 
ذه سكين ( هقير الكلنة 4 فراير سنة 0م4١‏ دائرة ") نضية رقم #615 سلة 56مو١).‏ 
و بعشبا قضى للمستاجر بالفرق لمدة ثلاث سنين ( مصر الكلية ٠١‏ مارس صنة 5ه4! دائرة # 
قضية رقم مله وه ١9‏ ) . ولا يوجد حد مقّدر » والأمر مير وك لتقدير الحكة تراعى 
فيه ظروف كل قضية . وقد قضى بأنه إذا كان المالك قد بدأ البناء على الفور » ووصل به 
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وتكون النازعات الى تقوم بين المالك والمستأجر فى شأن واجبات المالك 
وقيامه مها أو عدم قيامه . وه يرنب على عدم قيامه مها منطلب المستأجر العردة 
إن المكان النديم . وما بطلبه من تعريض على النحو الذى بيناه فما تقدم ٠‏ من 
اختساص الدكطة الكلية التى عينها التشر يع الاستئنانى : وينظر فباطبقاً للإجراءات 
اتى رسمها هذا النشربع 0 الحكم الصادر فى شأنها حككاً نبائياً لايقبل 
الطعن الك وده لآن قحه المناز عات تعتير ناشئة من تطبيق أحكام ١‏ فشر بع 
الاسشانى 230 , 

وقدكان القانون رق 8 لسنة 194 أضاف فقرة إل المادة +1 من قانون 
إكاو الأماكن حرق م1 الرجة الا ل «ويعاتي بكراية من «فسويا إل ده 
جنيه كل مؤجر خالف حكم المادة ١‏ الفقرة ه ؛ . فكان المالك الذى يخال 
الأحكام المتقدمة . فلا يشرع ف اهدم فى خلال شبر من تاريخ الإخلاء : أو لا يبدأ 
لالياء قرا عب أدج لدي اريت بادينيا 0 يحقق التوسعة التى يتطلها 
القانون » مسئولا مسئولية -جنائية إلرجانب مستوليته المدنية ) فبعاقب بغر امة أقلها 
خمسون بجنا وأكير ها خمسمائة 1 م صدر القانون روه لسنة ه98١‏ يعدل 





- إلى مرحلة تحقق معنى التوسعة النسبية و لكا لا تبلغ مبلغ التصميمات الى وضمت فى البداية 
وكانت نحت نظر المحكمة عند الحم بالإخلاء © فإنه لا يقع تحت طائلة الحزاءات المدنية والحنائية 
فى كان عناك .ما يون "عؤققه ولا يفك ,دق تراياء + كان يتوم اناك آر يدوه مرفي 
وحسبه » كى يئأى عن التظنين والتفمين 1 أن يكن قد الترع سادة القاثون .». ثم نحاقنه .عن 
المضى فى طريقه اعتبارات خليقة بالتقدير ( مصر الكلية م8 أكتربر منة غ.ه4١‏ المحاماة .م 
رم 4" ش 5. ٠‏ ) . وقد قدمنا أن المالك لا يتقيد بالمشروع الذى قدمه إلى الحكة » ويكى 
أن يكون قد حمق فى اللبناء الحديد التوسعة الى يتطلها القانرن » ولوكان هذا البناء درن المشروع 
الأصل » سواه قام بالمالك عذر فى عدم [تمام المشروع الأصل أولم يقم ( انظر آنفاً فقرة 16+ 
فى آخرها ) . 

رذنت بسن باستكا إلى أنه يشترط فى وجوب الهزاء عل المالك أن يكرن إخلاء العين 
قد تم بناء على حكم قضائى » فإذا قبل المستأجر الإخلاء دون حم لم يكن له حق قبل المزجر 
إذا لم يمر هذا بالهدم و إعادة البناء ( مصر الكلية ١‏ ديسمير ولد يا 
سنة 1481 ) . ولكن الواضح أنه » سواء أخل المستأجر العين بناء على حكم قف الى أو أخلاها 
مختاراً ع إن حقه فى التعويض يكرن ثابتاً إذا أخل انالك بواجباته من الهدم وإعادة البناء 
فى المواعيد المقررة قانرناً ‏ ( مصرالكلية ه٠8‏ ديمس سنة ١954‏ الحاماة 75 ص رتم 0 
ص ١١8+‏ - سليمان مرقس فى إيجار الأماكن فقرة *م صص 7865 ) . 

,ا١وه18 قضية رتم 0.015 سلة‎ ١+ دائرة‎ ١48 مصر 'ئكلية 58 يونيه سنة‎ )1١( 


١١47 


المادة 1١5‏ من قانون إيجار الأماكى . وى هذا التعديل له ينص على عقوبة مى 
يخالف أحكام الفقرة ( ه ) منالمادة ؟ » فأصبحت مخالفة هذه الأحكاملا عقوبة 
علها . وبقيت المسثولية المدنية وحدها قانمة . على النحو الذى فصلناه2© . 
وما دامت العقوبة قد ألغيت » فإن امْحالفات السابقة الى ارتكما الملاك قبل إلغاء 
العقوبة ٠‏ ولوكان قد حكم فها نبائياً » بعر غير معاقب عدها » تطبيقاً لأحكام 
المادة ه من للتقنين الحنالى التى تنص على سر يان التمانون االحديد على الو قائع السابقة 


متى كان هذا أصلح للمتهه29؟ . 


)1١ (‏ وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون رتم الم لنة و:ه١‏ : و/ يكن من شأن 
الحزاء الذى رتبه القانون على عدم إعادة البناء بشكل أو سع أن بمنع اماه من استعال هذا الحق . 
إذ قل أن يحمسا المستأجرون حقهم ف العردة إلى إشفال الناء أو المطالبة بالتعويص . دمل أن 
باعد حك الإخلاء بيهم وبين الملاك . لأن التقاضى يتطلب جهداً ومالا ليس ى مكنة الكثير ين 
مهم » وإذا كانت سياسة هذا القانون قد اقتضت النص عل معاقبة من مخالف بعض أحكامه » 
فإن تقرير عقوبة على مخالفة حك المادة ؟ فقرة (ه)ألزم وأوجب . ولماكان تصرف الموجر 
النى بهدم مكاناً لإعادة بنائه بشكل أوسم ثم يتخلف عن ذلك أشد إيلاماً النفس وأبمد عن روح 
القانرن ممن يطلب إخلاء المكان لاحتياجه له ثم يؤوجره للغير بأجرة تزيد عن المقرر قانوناً » 
فإن العدل يقضى بتغليظ المقوبة على مثله ويجعلها الغرامة من خمسين جنياً إلى حمسمالة جنيه » . 
وهذه الأسباب كانت تقتضى عند صدور القانون رمم هه لنة مهه١‏ يعدل المادة ١١‏ من 
قانون إيحار الأماكن ويثدد المقوبة ويدخل فيها الحبس » أن تبى مخالفة أحكام الفقرة (ه) 
معاقباً علها بنفس العقوبة على مخالفات الأحكام الأخرى عل الأقل . والغريب أنه بدلا من ذلك » 
أغفل هذا القانرن مخالفة أحكام الفقرة ( ه) فل يعاقب علها ؛ ولم يظهر فى المذكرة الإيضاحية 
السبب ى هذا الإغفال . ولمل الأمر كان نتيجة مسبو من المشرع . 

هذا وقد كانت مخالفة أحكام الفقرة ( ه) وت قيام القانرن رتم لم لسنة ١49‏ 
امتناع المالك عن الهدم أو امتناعه عن إعادة البناء - تعتبر جر بمة مستمرة لا يبدأ تقادمها إلا من ٠‏ 
وقت انقطاع الاستمرار فها . فكانت محاكة المالك جائزة طوال الوقت الذى لم يم فيه بالهدم 
أو بإعادة الباء . وترتب عل ذلك أنه كان لا يجوز المّسك بالتقّادم ى دعرى التعويض الناشئة 
عن هذه الحر بمة مادامت الدعوى المامة لم تتقادم ( م 8/1171 مدلى - وانظر مصر الكلية 74 فبراير 
سنة ١960‏ دائرة ١+‏ قضية رتم 17 سلة ١985‏ ) . ولكن بمد أن ألغيت العقوية الحنائية 
بصدور القائرن رتم هه لسنة لمهوة١‏ » لم تعد هناك جر بمة مستمرة ؛ وبقيت دعوى التعوريض 
وحدها - وهى دعوى تعريض عن عمل غير مشروع - تتقادم بئلاث منوات من اليوم الذى 
عم فيه المشرور عدرث الشران بالتخصن المثول عنهوانوق كل حاك بالعضاء حص اعثرة سنه 
من يوم وقوع الممل غير المدروع (م ١/١7‏ مدى) . انظر فى هذه المالة سليمان مرقس 
فى يجار الأماكن فقرة 4ه . 

(؟) سليماد مرقس ف إبحار الأماكن فقرة 8لم ص 784 هامش ”9 . 


١١84 


" - قيام ضرورة تلجئ المجر لشغل المكان بنفسه 


أو بأحد أو لاده 


5 - التهى الفائوئى : تنص المادة # من قانون إيجار الأماكن 
وتم ١‏ لسنة 141417 على ما يأنى : 

؛ استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للمواجر » فما يتعلق بالأما كن المونجرة 
للسكنى » عدا ما يكو ذمنها مؤج را لمصالح حكومية أو الس المديريات أو النجالس 
البلدية أن القروية أو بقصد استعالهمدار.س أو مستشفيات أو ملاجي * أو مواسسات 
خمرية » أو ينبه على المستأجر بالاخلاء فى نهاية المدة إذا كانت هناك ضرورة 
تلجئه لشغلالمكان بنفسه أو بأحد أولاده . ويحوز أن يكون التنبيه بكتاب مسجل 
مصحو ب بعلم وصول ؛ . 

« ويعطى المستأجر قى هذه الحالة مهلة ستة أشهر أو بمهل المدءً البافية من 
الإجارة السارية أو التى صار امتدادها أسبما أطول » . 

« فإذا عارض المستأجر فى الإخلاء , أو انقضى ملل التنبيه خمسة عشر يوماً 
هرن رد , جاز للمؤجر رفع الأمر إلى القضاء فى حعلال المدة المعينة فى الفقرة 
السابقة للحصول على حكم بالإخلاء ؛ على ألا" ينفذ قبلمضى شبرين على الأقل 
من تاربخ النطق به حضورياً أو من تاريخ إعلانه إلى شخص المستأجزر أو محل 
إقامته إذا كان غيابياً وبشر ط انقضاء المدة سالفة الذكر » . 

ووق حالة قبول المتأجر الإخلاء وامتناعه عن التنفيذ عند نهابة المدة 
المذكورة ٠‏ يحوز المؤجر استصدار حكم بإخراجه فوراً » . 

« وإذا كان المؤجر لغمر عذر مقبول لم يشغل المكان فى ميعاد شهر من تاريخ 
الإخلاء » أولم يستمر شاغلا له مدة سنة على الأقل : جاز للمستأجر أن يطالبه 
مجميع التعريضات الناشئة عن الإخلاء » ما يحوز له شغل المكان من جديد » . 

ويتبين من النص المتقدم الذكر ‏ كما رأينا ى السبب السابقالمتعلق بالإخلاء 
حدم المكان وإعادة بنائه ‏ أنهناك شروطاً لطلب إخلاء المكان الموئجر للضرورة 
الملجئة لشغله » كذلكلطلي الإخلاء إجراءات معينة » وعلىالماجر الذى حصل 
على حكم بالإخلاء واجبات معينة وجزاء مترتب علها . فنتكلم فى هذه 
المسائل الثلاث . ظ 


١١5 


١ - ”61/‏ . شروط طدا'رر فير : يتطاب القانون» هنا أيضاً .شروطاً 
أربعة يجب توافرها حتى يكون للمرنجر امدق طلب إخلاء المكان الموأجر لشغله 
بنفسه أو بأحد أولاده 00 ١)أن‏ تكون مدة الابجار الآصلية قد انقشضت . 
(؟ ) أن يكون المكانمئئجراً للسكنى . ( * ) ألا يكون المكان مواجراً لشخص 
معنوى عام أو بتصد استعاله مدرسة أو مستشق أو ملجأ أ أو مواسسة خيرية 
(4)أن تقوم ضرورة تلجئ المواجر لشغل المكا” بنفسه أو بأحد أولاده . 

554 - الششبرط ار ول - انفضاء مرمٌ ابر يجار الرّصليْ : نص القانون 
صراحة هنا على أن الإخلاء يسبب الضرورة الملجثة لا ركون إلا بعد انقضاء مدة 
الإيجار الأصلية » فقّد جاء فى النص كا رأينا : 9 يجوز للمؤجر . . أن ينبه على 
المستأجر بالإخلاء فى نهاية المدة . . ؛ . والبحث الذى أجريناه» فى حالة الإخلاء 
بسبب هدم المكان وإعادة بنائه فها يتعلق هذه المسألة لغموض النص وإقحامه ى 
غير مكانه » لا حاجة لنا به هنا لرضوح النص وصراحته . ويوجه ضرورة 
انقضاء مدة الإيجار الأصلية أنالموتجر أئناء سريان هذه المدة ليسله <ق بموجب 
القواعد العامة أن يطلب إخلاء الععن لحاجته الشخصية [لمبا » فلا يخوز أن يكون 
له فى التشريع الاستثنائى حقوق أوسع مما له بموجب القواعد العامة . وما دام 
المواجر قد ارتيط بموجب عمّد الإجار بمدة معينة » فد وجب عليه أن بنفك 
ما ارتضاه النَر اماً فى ذمته » وأن يتر بص إلى نباية هذه المدة » ثم يطلب الإخلاء 
بعد ذلك لحاجته للعيئ )١(‏ 

وقد قدمنا أنه أثناءسريان مدة الإيجار الأصاية » إذا جدت للمستأءجر حاءجة 
شخصية للعين » كأن احتاج إلمها لسكناه أو لاستعالهالشخصى »فإنهذا لا يكون 
عنرآ طارثاً يسوغ إنباء الإيحار وإخلاء الععن. وليسهذا الحكم م نالنظام العام » 
فيجوز الاتفاق علىما يخالفه . ومن ثم يجوز الموئجر أن يشئرط على المستأجر أذ 
له أن ينهى الإار إذا جدت له حاجة شخصية لاعين » فيعمل هذا الاتفاق » 
وهو الذى يعين الشروط التى يستطيع مها المكجر أن يتبى الإيحار » كبا إذا تعهد 
بدفع تعويض للمستأجر أو العم بوجوب التنبيه بالإخلاء ف ميعاذ معين . وإذا 


١ (‏ ) انظر آنما فمرة .505٠6‏ 


١١45 


سكت المتعاقدان عن مسألة التنبيه بالإخلاء : فقّد أوجبت المادة ٠01/‏ مدنى على 
الجر أن ينبه على المستأجر بالاخلاء ف المواعيد القانونية المبينة بالمسادة 78ه 
مني )١(‏ ' 

كل هذا أثناء سريان المدة الأصلية للإيجار . والمقصود بالمدة الأصلية 
للإيجار» عند استعال هذا التعبير ىق خصوص إبجار الأماكن0©. المدة الموق. نة 
أصا للعقد . دون المدة التى يمتد إلمبا العقد حك القانون . فد يعن المتعاق_ان 
مدة محددة ينتهى بانقضائها الإيجارء فتكون هذه هى المدة الأصلية » ولا يجوز 
الإخلاء للضرورة الملجئة أثناء سريان هذه المدة دون اتفاق . فإذا جدد الإيجار 
تجديداً ضمنياً بعد انقضاء هذه المدة : م يحرايضا الإخلاء أثناء سريان ٠‏ .ة 
التجديد الضمنى ٠»‏ وتعتير هذه المدة أيضاً مدة أصلية . وإذا عمن المتعاقدان مدة 
واتفقا لإنهاء الإيجار على وجوب التنبيه قبل انقضاء هذه المدة بوقت معن وإلا 
اعتد العقد لمدة أو لمدد أخرى » لم يجز الإخلاء لا أثناء سريان المدة الأولى 
ولاخلال المدد الأخرى التى بمتد إلا الإيجار . فهذه كلها مدد أصلية . وإذا 
لم يعين المتعاقدان مدة » كانت المدة هى فترة دفع الأجرة بشرط التنبيه بالإخلاء 
فوالراعيد اللانرنية درل عرز الإخبلوم »ا ما دام هذا التنبيه لم ؛ بل رإداعاحصل 
وجب أن تنقضى الفترة التى حصل فيا » ويكون كل ذلك مدة أصلية.. 

فإذا ما انمضت المدة الأصلية على التفصي لالذى قدهماه » امتد الإيجار : 
القائرن إلى مدة غير معينة كا سبق القول . فى أثناء سريال مدة الامتداد هلذ. , 
لاقبل ذلك أثناء سريان المدة الأصلية . يجوز إخلاء المككان لضرورة تلجى؛ المواجر 
لشغله بنفسه أو بأحد أولاده . والعلةق ذلك واضحة . فقد مد القانون بسلطانه: 
وبالرغم من إرادة المؤْجر , عقد الإيجار لمدة غير معينة رعاية دق المستأجر نظراً 
لأزمة الأماكن . فإذا كان المواجر هو أيضاً فى حاجة إلى مثل هذه الرعاية » وقد 
قامت به ضرورة للجئه لشغل المككان , ف .ه أو باحك أولادة ؛ وجبت الموازنة 
بين هاتين الضرورتين المتعار ضتين . ويكون الموئجر هنا أولى بالرعاية » لأنه 


. 4 انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟١)‏ وقد قدمنا ء فى الإخلاء بسبب هدم المكان لإعادة بنائه » أن الإخلاء لا يكون 
إلا بمد انقفاء المدة الأصلية للإحار (ايظر آنفاً فقرة 251٠.6‏ . فيسرى هناك ماتقرله هنه 
فى صدد محديد ما هو المقصود بالمدة الأصلية للإبجار. 


١١475 


تساوى مع المستأجر فى الف.رورة وزاد عليه فى أنه هو صاحب الانتفاع بالمكان 
فى الأصل . ٠‏ والمالك أونى بملكه » » كما قيلانناء مناقشة قانون إيجار الأما كن 
فى الرلمان . لذلك قدم المئجر على المستأجر عند تعارض الضر ورتين » وأجبز 
للأول أن يطلب الإخلاء من الثانى بعد أن يتبع ى ذلك إجراءات مفصلة وضعت 
لهاية المستأجر حتى لا يباغته لللهكم بالإخلاء . 

6 - الشرط الثالى -- اللأر, مؤمر للسلى : يقول النص كا رأينا : 
«. . بحوز للمكجر ء فما يتعلق بالآأه٠‏ كن الموئجرة للسكنى » عدا ما يكون منبها 
مراجراً لمسالح حكرمية أو لالس المدير يات أو انمجالس البلدية أو القرويةأو بقتصد 
استعهاله مدار س أو مستدفيات أو ملاجئ أو مراسات خيرية . . » . ويبدو لأول 
وهلة أن هناك تناقضاً فى النص » فقّد استثنى من ١‏ الأماكن المواجرة للسكنى » 
أماكن مواجرة لغير السكنى كالمدارس والمستشفيات . فلا بد إذن من أن يكون 
لعبارة « الأماكنالمرأجرة للسكنى » معنى آخر . ويتضح هذا المعنى فعلا بالرجوع 
إلىالتشريعات الاستثنائية السابقة . فى الأمرين العسكريين رق 9١م‏ لسنة ١61417‏ 
ورآ48ه لسنة 1445 أجز « فا يتعلق بالأماكن انخصصة للسكنى ه 60دااوهك) 
(1'31)2108 طلب الإخلاء بسبب الضرورة . . » . وقد نقلت هله العبارة ق 
المرسوم بقانون رقم 1١4١‏ لسنة ١445‏ وق قانون إيجار الأماكن رقم ١7١‏ لسنة 
47 محورة على الوجه الذى رأيناه » فجاءت ١‏ الأما كن المواجرة للسكنى » . 
ولم برد بىء فى الأعمال التحضيرية يدل على أن المشرع قصد بهذا التحوير أن 
يغير المعنى » والمسلم به أن التشريعات الاستئنائية المتعاقبة فى هذه النقطة بالذات 
لم نتغير . فوجب إذن أن نفهمعبارة « الأماكنالموئجرة للسكنى » بأنها و الأماكن 
الحصصة للسكنى ©١107,‏ . وعلى ذلك يحوزء للضرورة الملجئة » إخلاء المكان 
اخصص للسكنى » أى المكان الذى هبىء ليكون سكناً وأعد لذلك بطبيعته وقت 
البناء ؛ حتى لو استعملقى غر ض آخر غير السكن . فالمكان الذى يصلح بطبيعته 
لأن يكون سكناً يصلح فى الوقت ذاته لأغراض أخرى » كأن يكون مدرسة 
)١(‏ انظر ى هذا المعى سليمان مرقس فى إيجار الأماكن فقرة ٠١١‏ - محمد كامل 
مرمى فمّرة 5101 - ملصور مصطق منصور فقرة 7787 صن 4وه - صن هوه - كامل محمد 
بدرى ى قانون إيحار الأماكن فقرة ١١+‏ - محمد لبيب شنب فقرة 41١1!‏ . 


١١17 


أو متش أو ملجأ أو مئسسة خبرية . ويصلح أيضاً أن يكون هكتباً محام أو عيادة 
لطبيب : ويصلح كذلك أن يكون مكنباً لإحدى المصالح الحكومية أو لإحدى 
الإدارات المحلية . ومن هنا جاء استثناء الأماكن المواجرة « لمصالح حكومية 
أو غهالس المديريات أو المجالس البلدية أو الشروية أو بقصد استعماله مدارس 
د مسي 00 نهذا برس الك 
1 لغول انا تعزن يواج سيك كوي ديب 
لا يحوز إخلاررها للنضرورة الملجئة لق ل اشير ط ىق الاخلاء هذا السب 
أنيكر نالمكان #صصاً السك 010 . وقد فصوي بأنالء._ 5 ق التخصبد أن يكرن 
وقت البناء» حيث يكون المكان عند إخلائه صالحاً للكز بدون إدخال تعديلات 
هاءة على طبيعته ‏ ولو اتفق فى عمّد الإيجار على خصيص المكان لغرض آخر غير 
السك .259 . وسترى فيا بلى 220 ما إذا كان من اللازم » فى إخلاء المكان السكنى ؛ 
ايكون لاجر دج درورة له بنصد السكى ياو يرز أ 

به 7 الات - اللأن, غير مؤصر ل نحص معنوى غاص أو 
صر امار مررس: أو مستسفى أو مأيها أو موس فس بمٌ : وقد رأينا النمص 
يستئنى من الأماكن امخصصة للسكنى وما يكون منها مؤجر ا لمصالح حكومية 

١(‏ ) مصر الكلية 7 يرنيه سنة ١985‏ دائرة 4 قضية رت ١١٠١١‏ سلة ١9556‏ - وقد 
قضى بأنه , إذا كان المكان مل الدعورى جراجاً يراد إخلازه وليس مؤجر للسكن أو تخصصا لهء 
فإنه بهذأ الورصسف حرج من عداد الأماكن الى عينها المادة © ٠»‏ ولاايس من هذاالرضم قول 
ضاححيب اخراج نه ينين ,مرفقا من عرافق مت جه وه يا له لاستكما, ن الانتفاع به ٠6‏ إذق 
استطاعته أن يضع سيارته فى جراج عام على مقربة من كله فلا ينقص نك من الانتفاع الكامل 
بمكنه , ( الإسكندرية الكلية ١١‏ مايو سلنتة ٠هو١‏ التشر يم ولفضصاء ؟ دنم 4؟١‏ 
ص 4464؟ ). 

(؟ ) سليمان مرقس فى إيجار الأماكن فقرة ٠١١‏ صن 884 هاس ١‏ (ريشير إل حكم 
فى هذا الممى فى القضية رقم 7١44‏ سنة ١94+‏ مصر الكلية ) . 

(؟) فقرة 5لا1. 


١١ مغ‎ 


أونجالس المديريات أو الجالس البلدية أو القروية أو بقصد استعاله مدارس أر 
مستشفيات أو ملاجئ أو مراسسات خخرية ؛ . فهذه كلها أعراض نمت بأوئق 
الصلة للمصلحة للعامة ؛ فتقدم المصلحة العامة على مصلحة الموجر الخاصة لو قامت 
به صرورة ملجثة . 

والمقصود بالمصالح الحكومية ومجالسالمديريات واغوالس البلدية والقروية 
كل الإدارات المركزية والمحلية . وقد حل الان محل مالس المدير يات يحالس 
امحافظات » ومحل مالس البلدية والقروية مجالس المدن والمرى . 

والمدارس والمستشفيات والملاجئء والمؤسسات الحدربة مذكورة على سبيل 
الحصر . فيشترط ف المدرسة أن يكون المكان معداً فعلا للتدريس وفيه فصول 
يغشاها التلاميذ والطلبة » فالمكان الذى يسكن فيه المدرسون والأساتذة الذين 
تستقل* هم المدرسة من خارج البلاد ليس مدرسة » ويجوز إخلاؤه للضرورة 
الملجئة210 . أما إذا كان المكان مو“جراً ليكون مدرسة » فلا يحوز إنخلاوته 
الضرورة الملجئة » وقد رأينا فها تة-م أنه لا يجوز أيضاً إخلاؤه لهدمه وإعادة 
بناله2"2. والمؤسسات الحيرية لاتشمل إلا ماكان منشأ لأعمال الحر كالجمعيات 
الحمرية20)والمر ات عات لتعليم . أما الجمعيات الأخرى ولو كانت جمعيات 
تعاون »؛ والموسسات والشركات والئقابات » فلا تدخل و يجوز إخلاوها الضرورة 
الملجئة . وقد قضى بأن لوانت من الموسسات الحدرية » ويجوز للمالك. 





. ١4018 دائرة ؟١ قضية رم 4455 سنة‎ ١460 مإيى سنة‎ ٠١ مصر الكلية‎ )1١( 

(؟) انظر آنفا ففرة +151 . 1 

( ؟ ) وقد قفى بنه تبين من شهادة وزارة الشؤون الاجماعية الى تضمنت أن حمعية 
قله بن دولاب الديوان بالقاهرة قد شبرت متحت رتم ٠٠‏ © ومن صورة نظام الحيعية الممتمد 
من وزارة الشؤون الاجاعية والذى يتضح منه أن الفرض من هذه الجمعية رعاية مصالح أفراد 
القبيلة بإعانة المحتاجين مهم وحل مشاكلهم الخاصة و إبحاد روح التعاون والإخاء بيهم فى شى 
النواحى الاجماعية وإعداد دار لأبناء القبيلة بالتّاهرة ليتفلها الأعضاء بدون مقابل فى مناسات 
الأفراح أوالمآ تم وفى الات الأخيرة تتكفل الرابطة مصاريف الأفراد » ومن كثشف بيان 
المصروفات فى دفن الموو ومصاريف الخحناز بدار الحمعية فى المادة من 15-م8 ه9١‏ حى 
#4 4هورء أن عذهالجمعية لا تخرج عن كوبا مؤسسة خيرية ( مصر الكلية ؛ ديسمير 
سنة ؛ 9و١‏ دائرة ؟١‏ رثم 1 ١8#‏ سنة ١96+‏ منشور فى قضاء الإبحارات الأستاذ عصام الدين 


حواس 0 7 ). 
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إخلاوها من العن المواجرة إلبا لحاجته إلى شفلها بنفه أو بأحد أواراد252, 
وتشدر االباتقش اك التشانت لمك ينا متناف القاضة ب لان ال 
ورد عاما معللةأ فلا وز مخصيصه دون مخصص . وبدو أنه من . الممكن 
لشاف ال ست رات دما 


يعتير نوعاً 
خاصاً من أنواع المستشفيات . 


١‏ - الشرط الرايع -- قيامم ضرورة “تجى' الوم لشفل الثان 


ع 


و 4 ُ ٠‏ 6 
بنف. أو باهر أوررده : رأينا أن النص بتخى بأنه « وز المراجر . . أن ينبه 
على المستأجر بالإخلاء فى نباية المدة إذ كانت هناك ضرورة تلجئه لشغل المكان 
بنقس.ه اوباضاد اولاده » . ولحامص 0 سس هذا النص أنه لحا للأخادء أن توم 
با مواجر ضرورة تلجئه لشغل المك ن فعا كان الاي لاه هنا حقاً منحه اثقانون 
د نايدا أن وعزال عنه مشّدما 1 شور 0 1 شرعد" 0 
ضرورة ملجئة . 7 ) وو ا 0 أو عد ارلا |! 


( : ) جواز نزول المواجر مدا عن هذا الحق . 

؟/ا” - )١(‏ قبام صر ور ملح : اشترط قانون إيجار الأماكن رقم 
١‏ لسنة ١4517‏ الضرورة الملجئة . وقد كانت التشريعات الاستثنائية السابقة 
تتفاوت فى التعبير الدى تستعدله قى هذا الصادد . وفأكرها تساهاك ؛ ف جانت المالك 
كان الأمرالعسكرى رقم 6" لسنة ١454”‏ 2 وقل تطللب ئ المادة “© منه أن 
دعوم بالمالك حاحة سجمرتية لامستعال المدّان الموأاجر دم سمة 93 اين والديه 
أو أولاده . وأشدها التشريعان اإلذان تايا » الأمر العسكرى رتم 407 
لسنة ١9447‏ (م8) والأآمر العسكرى رتم 54ه لسنة 1948 (م1)ء 
وقد اشير ط كلا هما قيام صرورة فصوى تلجى " المالك و<دده ‏ دون والديه 
أو أولاده - إلى شذل المكان ,نفسه . وتوسط بعد ذلك المرسوم بتمانون رقم٠؟١‏ 
لسنة ١194145‏ ( م 8 ). ؤ'شترط قبام ضرورة تلجى* المواجر إلى شغل المكان بنفسه 
او باحد والديه 'واولاانه 3 فانتمل هن ١‏ الفسرورة التصوى » إلى و القسرورة 


لي 





لب لمي اي بلا ع ل العميي مسحي ١‏ 


١ (‏ ) مسر الكلية ؟١‏ ابريل منة ١468‏ دائرة + تمضية رتم 7484 سنه 510 4! 


6ط 


الملجئة » » وشمل المواجر ( لاالمالك ) ووالدبه وأولاده » ومن هناكان تساهله . 
ولكنه اشير ط ه الضرورة الملجئة: لاو الحاجة الحقيقية » كا فعل الأمررقم 6١م‏ 
لسنة ١44١‏ »ع ومن هنا كان تشدده . لم اجاء قانرن إيجار الأماكن رقم ١١١‏ 
لسنة 14417 » فاش" ط فى المادة # منه قيام ضرورة تلجى" المواجر لشغل المكان 

بنفسه أو بأحد أولاده » فتشدد قليلاعن التشريع الذى سبقه بأن أغفل الوالدين 
واقتصرعل الأولاد . وقد دل العمل على أن اختلاف التعبير من الحاجة الحقيقية 
. الضرورة القصوى إلى الضرورة الملجئة ليس له كبير أثر عند التطبيق » وأن 

لقضاء يتطلب فى جميع الأحوال ضرورة ملجئة » دون أن يدعوه تعبير 

ار القصوى؛ إلى النشده أو تعبير و الحاجة الحقيقية ١‏ إلى التساهل20 . 
وإنما ظهر أثر اختلاف التشريعات فى الانتثان من المالك إلى المواجر » وفى شمول 
الوالدين والآأو لاداأ والافنصار على الأولاد دون الوالدين أو الاقتصار على المالك 
و-حله دون أقاريه . 

والذى نقف عنده هنا هوما قرره التشريع وانوي إيجار الأما كن 
رقم ١7١‏ لسنة ١941‏ من اشتراط قيام ضرورة هلجئة بالمؤجر أو بأحد 





)١(‏ وقد كانت هى هذه أيضاً وجهة النغار عند بحث المرسوم بقانون رتم ١1٠‏ لسنة 
5 * فقد ذكر المقرر فى الممعية العامة لمحلس الدولة عند نظر هذا التشريع أنه « سدقت 
لفظة م قصوى» الموصوفة ها حاجة المالك إلى شغل المكان » وقد حدا على حذفها أن ى لفظة 
( تلجئه ) وهى وصف آخر لحاجة المالك ما يغنى » وأنه قد رؤى من المستحسن على كل حال 
أن يترك تقدير كون الحاجة ملجثة أوغير ملجئة إلى امحاكم » . 

وعند منائشة قانون إبجار الأما كن رقم (١‏ ما 00-8 ا00 كان مشروع 
المادة الثالئة من هذا المانرن ينص عل ما يأن :- (» يجوز ا . . أن ينبه عل المستأجر 
بالإخلاء ى نهاية المدة إذا أراد شغل المكان . . » فاقترح أحد ا شيو و :أن تتدل منارة سن اذك 
أراد » عبارة « إذا اضطرى ل ل ل له 
أحد الشيوخ : ٠‏ لاشك فى أن المستأجرين جميعاً هم طائفة الفقراء » إذ أن 54./ #جودمن أوابظ 
المرظفين » ونحن لا نزال أمام الضرورة الملجئة » فإذا رددتم الأمر إلى الإرادة المطلقة هدمم 
المشروع من أساسه . . إن الفكرة الآساسية هى ألا ثلى بالمستأجر ف الشارع إلا لظروف قامية » 
و النصرص السابقة فى حميع التشر يعات ندل على هذا . ثم إن الضر ورة الملجئة ذاها واسعة المدى . 
وقد فسرتما الحا كم باما الترووة الفسة 4ن المرتبطة بالراحة وسمة المكان » . ثم اقترح 
تغيير عبارة « إذا أراد شفل المكان» وجملها و إذا كانت هناك ضرورة تلجته لشغل المكان » . 
وى الحلسة التالية وافق مجلس الشيوخ على هذا الاقتراح » واستقر هذا التعديل فى النص الها 
لمادة م كا رأينا . 


١١6١ 


أو لاده . والمؤجر هو الذى بقع عليه عبء إثبات قيام الفسرورة الملجئة . 
ادعى مثلا أن المل>. ن الدى ع لالد رضن مح ف اللمتعقة أله مهن 3 أن 
صاحبه قد للب إخلاءه لسبب قانوى. أوأنه قد تزوح ج وعذاع ل جرائه 
الزوجية الحديدة إلى ٠.سك.‏ ن أوسع من المسكن الذى اذه وهو أعزب : ٠:‏ أو غير 
ولك م ن الفسرورات الماجئة ١د‏ ولالسرار كثشرة هلمأ فها بل ؛ قعليه 0 
يندت ذلك . ويستطيع الإثبات يجميع "' عارق ٠‏ ويدخل فى ذلك 1 وا راق 
لأنه يئبت واقعة مادية . وللمستأجر بدوره أن يدحنس أدلة المأجر بكل 
الطرق » وفيا البينة والقرائن2(7 . 

ويحب على المواجر أن يئبت أن ضرورة ملجئة قد قامت به هو . فلا يكو 
أن يغبت أن المستأجر ليس فى حاجة حتبقية للعن9؟ . فإذا ما أنبت قيام هذه 
الضرورة ٠‏ فلا يكى لدفع دعرى الإخخلاء أن ؛؟ . ل 0 
أمس من حاجة المو“جر 22> . ولاأن هناله 50 يستطيع المواجر أ 





)١(‏ فق قضية دحض المتأجر دليل المؤجر بالقرائن الآتية : ادعى المرجر أن الثقة 
سويد ير ياي وهو الآنا يقي إقامة مؤقتة مع صديق له 6 قائبت المستاجر 
أن امسن سق أن ا إليه يطلب الإخلاء لامكان أبنه 2 ثم رفم دعوى يطالب 0 
العين بنفسه فرفضت »© تم أرسل إليه يه بطلب الإخلاء ٠‏ لإسكان ابنته ء ثم أرسل مرة أخرى يطلب 
الأعد ممه لكان كارع فى السكن مع.صديق له ورغب هذا المديق فى أن سرك الشقة » 
م رفم هذه الدعوى الأخيرة . 00 عليه المؤجر من التنبيه 
بالإخلاء متعللا بأسباب مختلفة ينمض بعضبا بعضاً » أن دعواهء غير جدية ويتعين رفضها ( مصر 
الكلية ١١‏ أكتوير سنهة مهم وإدائرة ١١‏ قضيه رقم م5 د" سنة ١958‏ ) . وى قضية أخرى 
تمسكت فيها الموجرة بأنبا طلقت من زوجها وداها تقيم مم أولادها السبعة طرف أخيها ٠.‏ ثبت 
للمحكة أن الموّ جر ة طلقت ى سنة وبقيت مم أء خها إل وقت رفم الدعوى فى سنة ١688‏ » 
واستخلصت من هذا السكوت الملويل أن المؤجرة قد دبرت لنفمما إقامة مستقرة تنتى سا حمالة 
الضرورة الناشئة عن الطلاق ( مصر الكلية ١.‏ فبراير سنة ١904‏ دائرة 4 قضية رقم 4488م 
سنه | 87#مه9و١).‏ 

(؟) استثنان مختلط ٠١‏ يزاير منة ١945‏ م مها ص 49. 

(* ) مصر الكلية الوطنية ٠‏ ديسمبر سنةه 4 ١8‏ اأنحاماة 0 رتم ١514‏ ص 78-541١‏ فبراير 
سنة ١90+‏ دائرة ؟١‏ قضية رتم 4014 منة ١905+‏ - انظر عكس ذلك وأنه تحب الموازنة 
بين حاجه المزجر وضاحة البداحر مصر الكلية 5 ديسمير سنة 8 96 دائرة ١١‏ رقم +5864 
سنة 1484 ( مع تعليق الأستاذ عضام الدين. حواس فى قضاء الإيحارات صن ١44‏ س صن )١48‏ . 
وى رأينا أنه نه يكى لدفم دعوىق الإخلاء أن يدت المستأاجر أن المؤ جر له سكن داتم وأنه لا يريد 
المين إلا لتصييف »؛ فى حين أن الستأجر قد اتخذ المين سكناً دائماً له ى, 


١١65 


يطلب إخلاءه ولا بتضرر من الإخلاء كا يتضرر هو0© . 

ويجب على المؤجر أن يثبت قيام الضرورة من وقتالتنبيه بالإخلاء90» 
واستمرار قيامها إلى وقت النطق بالحكر 9؟. فإذا كانت الضرورة قد قامت وقت 
التنبيه بالإخلاء » ثم انقطعت وقت النطق بالحكم ؛ قضت المكمة برفض 
الدعوى(؛». وإذاكانت الضرورة ل تقر وقت التنبيهبالإخلاء» ما قامت بعد ذلك 
عند النطق بالحكم ٠‏ قضت الكاة بعدم قبولالدعوى لبطلان التنبيه بالإخلاء0*؟, 


كلاد اسمس 1 





)١(‏ وقد قفى بأنه مى أثبت المزجر قيام الضرورة الملجئة » فليس فى القانون ما يقيده 
بطلب إخلاء مسكن دون مسكن آخر . ناذا اخثار طلب إخلاء سكن معين فليس لستأجره أن 
يمر ص بأن هناك مسكا آحر هسعطيم المرجر أن يطلب إخلاءه » إذ أن هذاالامتراض محتمل 
أن يشره أى مستأجر آخر يِمَم عليه اختيار المدعى ( مصر الكلية ه مايو سنة ه4١‏ دالرة 
١7‏ تقضية رتم 1074د سلة م908١‏ ). رتمضى أيضاً بأن القائرن لم يضم عل حرية المرجر 
الذى تقوم لديه ححاجة ملجئة قيرداً فى اختيار المسكن الذى يطلب إخلاءه » إلا ما تقتضيه 
القواعد المامة من دفم الضرورة بقدرها ( مصر الكلية ١١‏ أكتوبر سنة 8#ه4١‏ دائرة ١٠‏ 
ضيه رقم 0ه سلة ١908#‏ ) . وقضى كذلك بأن دفم المستأجر بأن أسرته كبيرة » و بأن هناك 
من السكان من هم أقل عدداً منه » وبأن رغبة الموجر فى إخلائه هو بالذات ترجم إلى أن القيمة 
الإيحارية للشقة الى يسكها أقل من باق الشقق . مردود بأن القانون ترك الحرية للالك ولم يقيده 
فى إخلاء ساكن معين » ولا رقابة للمحكة على هذا الاختيار ( مصر الكلية ١9‏ أبريل سنة م8ههة١‏ 
دائرة 1 رض 15407 سلنة ١9017‏ ) - وانظر أيضاً مصر الكلية 77 أكتربر سنة ١966٠‏ 
المحاماة .1م رتم ١87‏ ص 5١5‏ - 868 ياير صنة مهه١‏ دائرة ١5‏ قضية رقم و اح 
سنة ١1-1494‏ مارس سنة ١4098‏ دائرة ١+‏ قضية رقم ١9‏ سنة ١4809‏ . 

(؟) فإذا كانت الضرورة قد قامت قبل التنبيه بالإخلاء » ثم انقطمت بحيث أنها لم نكن 
تقائمة وقت التنبيه بالإخلاء » فإن الدعرى تكرن غير مقبولة . مثل ذلك أن يتمسك المرجر يأنها 
طلقت من زوجها فاحتاجت إلى السكن مع أولادها السبعة » فيعبت لمحكة أن الطلاق قد وقع 
منذ ثلاثة أعوام ولم ترفم المؤجرة دعوى الإخلاء ى ذلك الوقت عند قيام الضرورة » بل سكتت 
عند أخيها وأقامت ثلاثة أعوام نم رفعت الدعوى ؤوقت انقطعت فيه الضرورة ( مصر الكلية 
١*‏ فبراير سنة مه4| دائرة + تقضية رقم مم4 سنة ١4#‏ وقد سبقت الإشارة إلى هذا 
الحم ). 

(؟) مصر الكلية م نوفير سنة ١108#‏ دائرة ١+‏ قفضية رتم 54817 سنة م#مهو١ ‏ 
+ أكتوبر سنة ه50١‏ دائرة ١+‏ قضية رتم 4 سله 7م96( . 

( ؛ ) استئناف محتلط 85 مارس سنة ١98+‏ م هدو ص .١١#"‏ 

( ه ) مصر الكلية الرطنية ؟١‏ يناير سنة ١4410‏ المحاماة !8 رتم 58١‏ ص  :»40‏ 
؟ مارس سنة “ه9١‏ الحاماة مم رم 14 صالا.م! ‏ وقد قضى بأن بحرد رغبة المدعى 
فى تزويج ابنه ٠»‏ إذا لم يثبت وقت إجراء التنبيه أنه ممت الحطبة عل الأقل؛لا يكى لقيام سم 


١ ١ “ان‎ 


لأنه يشترط فى صعة التنديه بالإخلاء كما سئرى أن تكون الضرورة قائمة وقت 
إجرائه 212 , 

من مجديد الدعوى إذا جدت ضرورة أخرى ؛ ولا تدفع هذه الدرعوى الجديدة 
سبق الفضل :قا + لآن'سبيا: لعن ست[ الدغوئ الأول الى فضت 
فإذا رفعت دعوى الإخلاء مواسسة على قيام الخطبة وعلى أن المرئجر فى حاجة إلى 
العن عند الزواج غ فرفضت محجة أن الحطبة وحدها لا تكى لثبوت قيام 
الفرورة » فإن رفض الدعوى لا نع الموأجر من رفع دعوى إخلاء أخرى عند 
انعشاد الزواج ١‏ ولا يحور دفع دعرى الأخبلاء الحديدة بعدم جوار سماعها عون 
الفصل فا ؛ قإن الذىسبق الفصل فيه هو دعوى إخلاء يختلف سببا عن دعورى 
الإخلاء القامة » فقد أسست الدعوى الأولى على قيام الضرورة للخطبة » 
أما الدعوى الثانية فهئاسسة على قيام الضرورة للزواج0© . 


- الفرورة وقت التنبيه » وتكون الدعرى غير مقبولة لرفمها قبل الأوان (مصر الكلية م ديسمير 
و وائرة جا قحيا ارا لسرا عه 0و . ولكن إذا كانت الحطبة فد ممث وقت 
التنبيه » فإن الضرورة تمتير قائمة بشرط أن يم الزواج قبل النطق يحكم الإخلاء كا سيجىء 
( مصر الكلية ١؟‏ أكتوبر سنة 8#ه؟١‏ دائرة ١+‏ قضية رتم م 6 صلة 8م98١1‏ ) . 

انتثر عكس ذلك الإسكندرية ا متلطة م١‏ ديمس سنة ١845‏ م وه صل ”7 ( وقد تَضى 
م بأنه إذا سبق التنبيه قيام الضر ورة » فإن التنبيه يكون مع ذلك كافياً لحمل الدعوى مقبولة 
على ألا تحسب مهلة المستأجر من وقت التنبيه بل من وقت كيام الضرورة فقط ) . 

)١(‏ انظر مايل فمرة ولاا. 

ال ا ا 0 
زوجته الناشر بالطاعة » فدفمت الدعرى بعدم جواز ساعها لسبى الفصل فيها إذ رفمت دعوى 
إخلاء قبل ذلك أسست عل قيام الضرورة لزواج الابن فرفضت .وقد قفنت الحدكة برف نض دخ 
بمدم جواز ماع الدعوى ٠»‏ وقالت فى أسباب حكها : « وحيث إنه تبين للمحكة أن 
ملف فى كل دعرى عن الأخرى » لآن اللسبب هر الضرورة الملجئة © والضرورة تداس 
بمعايير ها و تتذير بتفير الظرو ف والملابسات الى تصاحبا . فقد تكودانصرورة هى المرضص وقد يكرن 
هذا المرض ليس من الحطورة كان اقلا يساح اليب رلتن الغرورة فحت يرنضي العريد 
وقد تختد الملة ويصبح المر ض ضرورة واقعية » فليس هنا/ ك ما بمنم من رقع الدعرى مزيدة 
بأ 000350 رهى لق لا امد ا ى» المقضى به ركنا 
مر وهو اتحاد السبب . ل الماثلة هو الضروءة الى تقوم عل زواج 
0 ل وقشوز الزوجة » إذ سبق أن رفم ٠‏ روج دذعرى طاعة صد : فرفضت لأآن الككن سم 


):+( 


١١5 
فإنه‎ ٠ وإذا كان يحت للمواجر أن يطلب إخلاء العين لاضرورة الملجئة‎ 
لايجوز له أن يتعسف فى استعال هذا الى . فإذا رفع دعوى الإخلاء‎ 
متمسكاً بأنه ىحاجة إلى العين لمرضه إذ العبن التى يقم فبا وهى مملوكة له‎ 





> المعد لم يكن شرعيا إذ أنه كان يتكون من حجرة واحدة . أما السبب فى الاعرى رقم 4٠817‏ 
منة ١14015‏ فهو حالة الضرورة القائمة على الزواج فحسب . وبمعى آخر فإن معيار الضرورة 
فد اختلف ف الدعويين وعحسب ظاهر الأمور » فإن المدعى لى يختلق الضرورة القامة بل خلفها 
الأوضاع الشرعية الى قالت بأن المسكن الذى اعتير صالحاً لصاحب الحاجة وزوجته من رجهة 
النظر المدنية ليس بصالح من الناحية الشرعية لأن يكون مسكناً شرعيا يحب عل الزوجة إطاعة 
زوجها فيه . ولا شك أن الفول فى هذا ماقاله المحكة الشرعية صاحبة الول ية فى هذا الشأن » 
ومن ثم يكون الدفم بعدم جواز نظر الدعرى لسابقة الفصل فيه فى غير حله متعيئاً رفضه ( مصر 
الكلية ؟١‏ ديسمير سنة ١١10#‏ دائرة 4 قضية رتم 84410 سنة ١408‏ ) . وانظر أيضاً مصر 
الكلية ؟١‏ أكتوبر سنة ١4806‏ دائرة ١+‏ رتم مم7 سنة 4607| ( الدعرى السابقة مؤسسة 
صل زواج أخ لمدعى و الدعوى الحالية مؤسسة على زواج المدعى نفسه ) . 

أما إذا رفع المالك دعوى الإخلاء تأسيساً على الضر ورة الناشئة من زواج ابنته » فرفضت 
هذه الدعوى حيث ثبت للمحكة أن شقة أخرى بمازل الأزاع قد خلت بعد قيام الضرورة وى أثناء 
سير الدعوى ويستطيع المدعى أن يسد بها حاجة ابنته ولكنه لم يفعل © فإنه لا يجوز الك تجديد 
دعوى الإخلاء حجة أن الشقة الى كانت شالية قد شفلت . ذلك أن المالك هو الذى ترك الشقة 
الحالية حى شغلت » فلا يحور له بعد ذلك أن يحتج بشغلها وهو أمر راجع إلى خطأه » فيكون 
هو الذى خلق الضرورة بعمله ( قارن سليمان مرقس فى إيجار الأماكن فقرة 6م صن 888. 
هامش ” ) . 

وقد قضى بأن خلو شقة فى العقار الذى به العين الموجرة تق بالضرورة بعد قيامها » وتأجير 
ال الك هذه الثقة للغير يحمل دعواءه بالإخلاء لقيام حالة الضرورة واجبة الرفض ( دعرى 
إخلاء للفسرورة لزواج بنت المزجرة : مصر الكلية ١١‏ فبراير سنة ١951١‏ دائرة أولى إيجارات 
قضية رقم 8449 سنة وه9١‏ ) . وقضى أيضاً بأن زوال حالة الضرورة قبل صدور الحم 
يستوجب رفض الدعرى » وقد زالت حالة الضرورة ى هذه الدعوى بزفاف صاحبة الضرورة 
إلى زوجها وانتقاها للإقامة معه بصفة دائمة فى شقة ممتزل آخير بها عدد من الححرات ماثل لعدد 
حجرات الشقة موضوع الأزاع ( مصر الكلية ١١.فبراير‏ سنة ١435١‏ دائرة أولى إيجارات 
رقم 458 سنة ١47٠6‏ ) . وقضى بأن خلو شقة بعد نشوء الضرورة يزيل حالة الضرورة » 
فإذا لم يقى المزجر بشغلها فإن دعوى الإخلاء المرفوعة منه على أساس الضرورة تكون متعيئة 
الرفض (مصر الكلية ١9‏ مارس منة ١408‏ دائرة ١‏ قضية رقم 5851 صنة 1م0198 858 
أبريل سنة 49 دائرة ١+‏ قضية رتم 4ه منة مهه١)‏ . لكن إذا كانت الشقة الى خلته 
لا تقع » طبغاً لقسمة مهاباة » فى نصيب صاحب الضرورة بل فى نصيب شريكه » فإن خلو 
هذء الشقة لا بزيل حالة الضرورة ( مصر الكلية 5 ؟أبريل سنة ١١84‏ دائرة ١‏ قضية رتم451 * 
منة لا0ه9١).‏ 


١١٠66 


لاتلام حالته الصحية » فعرض المستأجر أن يتبادل معه السكن » إن رفض 
المؤجر للتبادل وإصراره على إخلاء العمن يكون تعسفاً ف استععال الحق ويتعين 
رفض الطل(١2.كذلك‏ إذا تبن لبح أن المواجر » قبل أن يبه على المشاجر 
بالإخلاء ؛ قد خلت شقة بعمارته وكانتالفرورة وقت ذلك قامة : فامتنع عن 
شغلها واجرها . ثم نبه بعد ذلك على المستأجر 00 الغرورة » فإن 
هذا يكون تعسفاً مه ف استعمال حقه » فقدكان يستطيع أن يشغل الشقة النى 
خلت » ولكنه آنجرها معتمداً على إخلاء شدة أخرى قد 3 فيدم الإتمارية 
قيمة بحسة فآثر لذلك إخلاءها20 , 

ونستعرض الان» زيادة فى توضيح معنى الضرورة الملجئة » بعض حالات 
رأى القضاء فبا أن الضرورة الملجئة قائمة و بعض حالات أخرى 1 يد القضاء 
فباقيام الضرورة » فتنءرف بهذا على مايعتير ضرورة ملجئة وما لايعت ركذلك . 





. ١١55 مصر الكلية ؟؟ مارس سنة ١ه؛! المحاماة ١م رتم ١٠ه ص‎ )١( 

(؟ ) انظر الأحكام الى سبق ذكرها فى الحامش قبل السابق - وانظر ما يل فقرة ++ 
ى الحامش . وقد قضى فى دعوى إخلاء بسبب الزواج ؛ ودفم فيها المستأجر بأن شقة خلت 
بالمتزل فى وقت معاصر للخطبة فآجرها المدعى مما ينى حالة المرورة ٠»‏ بأن الحطبة عند المسلمين 
لاتخلق حالة ضرورة » فتأجير شقة فى المئزل فى وقت معاصر للخطبة لا يقَط دعوى المؤجر 
( مصر الكلية 7 يناير صنة ١451١‏ دائرة أولى إيحارات قضية رتم 17 سنة 10) : 

أما إذا ثبت أن الشقة الحالية الى آجرها الموجر / | تكن تصلح لسكناء » فإنه لا يكون 
متعسفاً إذا هو آجرها وطلب بعد ذلك إخلاء شقة أخرى تصلح للكناء ( مصر الكلية ١١‏ مارس 
منة ١8018‏ دائرة ١+‏ قضية رقم ٠ه‏ سنة ١960+‏ : ثبت للمحكة أن الشقة الى كانت خالية 
لتحت إل حجر اق انملك تقر لدتو رهز افقهاا مع سكان آخرين +.وء تكن تسم يتك انه 
الموجرة ) . لكن إذا ثبت ت أن المؤجر قد أقام بعد قيا, الشرورة بمكن موقت انتظارا لإخلاء 
العين الى طلب إخلاءها » فلا يحتج عليه بهذا المسكن المورقت كك د ب ارج 
للمول بزوال الفرورة ( مصر الكلية ؟١‏ مارس سنة ه9١‏ دائرة ١‏ قضية رتم 8٠00‏ 
سنة 8١ - ١9801‏ أبريل سنة ١١64‏ دائرة ١8‏ قضية رقم لالممه سله ## هوا ٠‏ يناير 
ا ل الل ل 0 

وإذا أثبت الموجر قيام الضرورة » وادعى المتأجر أن المرجر إنما يبفى من وراء طلب 
الإخلاء إجباره على زيادة الأجرة » فإنه يقضى مع ذلك بالإخلاء ولا يعتبر المؤجر متعفاً » 
وقد أعطى القانون انمستأجر الحق ف التعويض وف العردة إلى شغل العين إذا لم يشفلها المؤجر 
ى خلال شير ص الإخلاء وم يم ها منة كامنة ( الإمكندرية الكلية 56 مارس سنهة ١46٠‏ 
النشريم والقف . ؟ رقم ١44‏ ص 444 ) . وقارن كامل محمد بدرى فى انون إيحار الما كن 
فمرة ١0٠0‏ 


١١675 


1/8" - ما بعشر صُسرورع ماهد : يعدر ضرورة ملجئة أن بزع من 
المؤجر المسكن الذى يقم فيه » فيصبح فى حاجة إلى مسكن آخر يويه2©0 . 
ويتحمّق ذلك إذا نزعت ملكية هذا المسكن للمنفعة العامة 29 » أوكان أآيلا 
للسقوط. ولابد من هدمه9؟ » أوكان الموؤجر مستأجرأ إياه وطلب صاحبه 
الإخلاء لسبب لايد للمواجر فيه2؟» . وحتى لو كان المواجر يملك سكنه » ولكنه 





)١(‏ ويك لإثبات الضرورة أن يقدم المزجر عقد صلح تعهد فيه المستأجر بالإخلاء 
فى هدة معينة ( مصر الكلية ١0‏ أبريل سنة ه0١١‏ دائرة ؟١‏ رق لاهلا سلة د90١).‏ 

(؟) وتقوم الضرورة من وقت تنبيه الإدارة على الشخص بوجوب إخلاء مسكنه 
ولولم يكن مرسوم نزع الملكية قد مدر ( الإسكندرية الكلية 55 نوفير سنه ١108٠‏ النشريع 
والقضاء م رقم ١١1‏ ص لاوم - مص الكلية ١١7‏ مارس سنة ١455‏ دائرة ؛ قضية رهم ١0؟ه‏ 
صنة و925١‏ ) . وتمرم المرورة أيضاً إذا صدر قرار استيلاء على المسكن ( مصر الكلية ١7‏ 
يتاير سكّة 4608| دائرة ١!‏ قضية رتم 8٠.٠‏ صلة #4ه4! : استيلاء المنطقة التعليمية على مب ل 
الموجر ) . 

(*) وتقوم الضرورة من وقت صدور قرار التنظيم بالمدم ( مصر الكلية 4 أبريل 
منة 8و١‏ دائرة ١”‏ قضية رقم 4545 سنة ١4518‏ - 4 يونيه سنة ١9018‏ دائرة ١*‏ قضية 
رتم 4ه سلة ١# ١9658‏ ديسمر سنة همه4! دائرة ١١‏ قضاه رقم 006 سله ١984‏ ). 

( 4 ) مصر الكلية ١0‏ مارس سنة ١985‏ دائرة + قضية رتم +918 سلة ههه|ا - 
وتعتير الضرورة قائمة من وقت رفم دعوى الإخلاء على المؤجر دون انتظار الحم بالإخلاء 
( مصر الكلية ١١‏ أبريل سنة ١408‏ دائرة 4 قضية ركم ها سنة لاه ١9‏ ) . وتعكر الضرورة 
قائمة أيضاً حى لو سام المؤجر بصحة الإخلاء وتعهد به لمن آجر له مادام المستأجر لم ينازع وصحة 
هذا التمهد ( مصر الكلية /إ١‏ أبريل سنة هه ١‏ دائثره ١١‏ قفضيه ركم وملا سنه و ه95١‏ ) )© 
كا تعتبر الضر ورة قاهمة من باب أولى إذا صدر حك الإخلاء حى قبل أن ينفذ هذا الحم ( مصر 
الكلية ٠‏ ديسمسر سنهة #هو| دائرة م١‏ قضيه رم ؟وه.هة سة ه9١‏ - انظر عكس ذلك 
وأن الفمرورة لا تقوم إلا إذا صدر - الإخلاء وأعلن به المزجر أو قدم للتنفيذ مصر الكلية 
1 أبرنيل مقة ١46‏ دائرة 7 ١‏ ضيه رقم سصلنه ١155“‏ ). وانظر: مصر الكلية وا 
ديسميرسنة ١9586‏ دائرة ١+‏ قضية رقم 784 سنة ١950#‏ ( الضرورة قاهمة حى قبل تنفيذ 
حم الإخلاء لأن المرجر بهدد بنفيذه ) - م أكتوبر منة مه و١‏ دائرة ١6‏ رق ٠٠١07‏ 
سنة ”ا 0اة!ا ( المئوجر كان يميم مع صبره وغادر صبهره القاهرة 6 فقاضط إلى إخلاه المسكن 
مع صبره والإةامة مؤقناً ى أحد الفنادق ) . 

وقد قضى بأنه ٠‏ لايصم الاعتر اس بأن المدعية لا تقوم لدبها الضرورة آلا بعد أن يمحر 
ضدها بالإخلاء فى الدعوى الأخرى ٠»‏ وبأنه لا بحوز ها قمل ذلك التنبيه بالإخلاء على مستأجر يها 
ولارفم الدعرى عليم » إذ لا يمقل أن تلزم بأن تظل م كنة لا تتحرك ولا تتدبر أمرها إلى أن 
حكم ضصده' بالإخلاء عدأ :اتخاذ الإجراءات ضد مستاجر نهاءو هبات أن تسعفها هذه الإجراءاته 


١١17 


ود غصبا يت ع رسيب ب 
عل لمكن ساي ملام من الناحية ا وتكون العن الى 
بريد إخبلاءها ٠‏ فى الوقت ذاته ملائة من دله الناحية50) . أما إذا بده ليك أن 
مللأءومة العن الى يهم فا لاتقل عن ملاءمة العن الى بر يد 586 ؛ فإت 
الذرورة الملحنه لا تعر قائة هذه الحالة © . وقضى كذلك بأن امرض 

إذا كان ٠ز‏ منا 3 ٠‏ حديئاً مفاجتا ؛ فلا ضرورة تقوم من أجل ذلك42) , 
وقضى أيضاً بأن مرض ضكر ليس من الأمراض ال نحتا ج لمناخ خاص » 


اها 1 اا 0700 . وإذن فالاصوب 
والذى يتفق مم الحاجات العيلية أن تعتر السرورة قاممة لدها مجرد رفم دعرى اراخلاء 
ضدها ء» ويكرن تيامها مملقاً على شرط صدور الحم ضدها بالإخلاء . فإذا تحقق ذلك . اعتبرت 
المرورة قامة بأثر رجعى وقت إرسال التنبيه ى الدعوى الأولى وصح بذلك التنبيه ى الدعرى 
الثانية ؛ وكانت هذه الدعرى جائزة القبرل إذا توافرت فبا بقية الشروط اللازمة لذلك . أما 
إذا رفضت الدعوى الأولى » فمد انمدمت الضرورة الى تستند إلها فى الدعرى ‏ ثانية بأثر رجمى 
وبطل التذييه الحاص بها » وكانت الدعوى الثانية نفها غير مقبولة ( مصر الكلية ١١‏ يناير 
سنة هه9١‏ دائرة ١5‏ قضية رتم 888+ سنة ١964‏ - وانظر ى نفس المعبى م أكتوبر 
منة ١98‏ دائرة ١١‏ رقم ١858‏ سنة ١458‏ ) . ولكن قفى عل المكس من ذلك أنه إذا 
كان قد صدر ضد المدعى فى دعرى سابقة حكر بالإخلاء للهدم وإعادة البناء » لكن هذا الحم 
مم ينفذ ولم يعلن ١‏ فإِن الضرورة لا تكون قائمة ومتيقنة ٠»‏ وبذلك تكون الدعوى اخالية قد 
رفعت قبل فق السرورة ( مصر الكلية ١+4‏ أبريل سنه نه ة١‏ دائرة ١5‏ قضية رتم 1٠5١‏ 


سنه ه96١‏ ) 
10 انظر عكى ذلك مصر الكلية 7 ؟ مارس سنهة هد ة١‏ دائرة " ١‏ قضيه رتم 261 
صسله 8 ١9206‏ . 


(؟) وقد تمضى بأنه إذا أصيبت زوجة الموجر بمرص رئوى يستوجب مك جافاً 
كالمسكن الذى يطلب الموجر إخ ند وكأن مد الجن رطا + :نان الزعر ابل لت 
الإخلاء (مصر الكلية ه ديسمر سنة 8# ده١‏ دائرة ١90‏ دائرة ؛ قضية رق 1.0#؛١‏ سنة +968(). 
وَأنَظر امنا الاستكتارية ال 1د يونة 6 التثريم والغضاء م رقم 148 مل (مه. 

(* ) مصر الكلية الوطنية ١5‏ سيتيير سنهة و4 ة١الحاماة‏ ا؟ رتم 151 صن 45.- 
مصر الكلية ٠١‏ مايو سنة ١6858‏ قضية رتم 44 سة مه4١‏ - كذلك إذا ثبت أن المكان 
المراد إخلازه هو أيضاً لا يلائم سحمة اؤوجر . كأن كان فى الدور الثان والموجر لا يستطيع 
أن يسكن' إلا الدور الأول نظراً الت السحية . فإنه لا يحوز الك بالإخلاء ( مصر الكلية 
5 سصبتمير سنة 9601| دائرة ارتم م147 مله 958و( ). 

0 مصر الكلية ٠١‏ مايو سنة م8# ه9١‏ دائرة ١1‏ قنية رتم وا سة م5و9[. 


١١6م‎ 


فاحتجاج الموئجر هذا المرض وبأن الععن التى يريد إخلاءها هى التى تلام حالته 
الصحية لا بعتد يه(21 , 


ويحوز أن يكرن الزواج ضرورة تلجى المواجر إلى شغا ل العمن ؛ فيحق له 
إخلا. ١‏ لآن المسكن الأ.ى كان فيه قبل الزواج لم يعد صاحخح ايدان تزوج . 
وقد قضى أن الزواج فى حد ذاته يعتير قرينة قوية على قيام حالة الضرورة . 
لآن العرف والنماليد فى مصر توجب استقلال العروسين ممسكن يتوافر لمما 
فده الهدو. والاستقرار92© . وليس مءى ذلك أن يجاب المواجر إل طلبه عمجرد 
تقديم وثيقة الزواج . بل إن المكقة تجرى تحقيقاً للوقوف على مندار ما نولد 
لديه من جراء هذا الطرفهن -حاجة » ولاتئبت ص أنه لا يستطاع دفع الضرورة 
إلا بطريق وحم هر حلاء الععن ونشريد المستأجر من ..سكنه . وياظر ف كل 
دعرى إلى ظروفها وملاب 092 .ويوضم ما جرى عليه العرف والتقاليد المرعية 

من لاخر المصرية من ٠‏ استقلال العر وسءن 0 مو ضع الاعتيار (4) . وليس 
المحكة أن تبحثى صمة عقد الزواح القدم ها وثيقته » لأن القند يننج؟ ثاره 


ما دام لميتقرر بطلا»منالحهة المختصة6*0. ويستوى أنيكو نالمواجر طالب الإخخلاء 

١ (‏ ) مصر الكلية الوطنية 5١‏ أكثو بر سنة ىغ4١‏ المحاماة ب0؟ ر قم م4" ص ؟547؟". 

(؟) مصر الكدية ه ديسمير سنة ١54‏ دائرة ١١‏ قضية رقم ملام؟ سلة عموه9ا. 

( + ) الإسكتندرية الكلية ٠٠‏ ديسمير سنة 4484| التشريم والقضاءه م م د ١‏ 

فى و( أجالف الحكة الغرى. إل لتسقيق ليثبت الؤجر بكل الطرق أنه م يدغا ل بعروسه 
ا لا يصلح للدخول فيه بزوجته . وكان الموجر قد طلب ندب طبيب شرعى 
ل يي وج ل ري اا با يا 
الإسكندرية الكلية غ أبريل سنة 4٠‏ التشريم والقضاء 4 - م رقم ١+‏ ص ٠١٠١‏ (المرجر 
يسكن شقة مكونة من حجرة واحدة للا تصلح للدخول فيها بزوجته ) - مصر الكلية 7 ديسمبر 
سنة ١10+‏ دائرة ١١‏ رقم 8 سنة ١904‏ (أخلى أحد المستأجرين حجرة واحدة وهى 
لا تكى ويريد المزجر الإخلاء من بائى المستأجرين ) . 

( 4 ) مصرالكلية ١5‏ ديسمس سنة وغ١‏ المحاماة و١‏ رقم 519 صل لال , 

( ه) مصر الكلية ه يناير سنه 4مه١ا‏ دائرة ١4‏ قفضيه رقم # وه صله لاهوة| له 
بي لس ا ا يي اح ب لي ان ار 
مزور لآن سن العروس أقرمن 5 صنة وقد ثبث فيه أن سنها 5١سنة»‏ و أنه قدم شكوى للنائب العام 
بزوير قيمة الزواج . والمحكمة قررت أن ما جاء بشبادة الميلاد لا منم سمه زواج ولا يزثر 
و قيام الزوجية ٠‏ ولذلك فضت بالإخلاء بمد أن تحققت من أن هذا الزواج يولد حالة الضرورة 
لأن مركز الروج يتتضى أن ينفرد مع عر واسه _بمسكن مستفل © وتتعار ضس ار وفه مع المعيشة هد 


١ ١ 


هو الزوج كا بقع عادة . أو الزوجة كما بقع أحيانا فإن الروجة إذا كانتمالكة 
كه 7 


لععن مؤجرة ولم عدهبة ا بابق ما تصبح هى أيفاً فى حالة ضرورة ملجئة 
لإخلاء الععن7'؟ ' ويستوى ؛ إذا كان الموجر هر الزوج . أن يكون زواجه 
من زوجة أولى أو من زوجةأخرى07) . ولا يجوز إخلاء العمن أزواج الموجر 
أو المذجرة » كذلك يجوز إخلايئها لزواج ولد المواجر أو امزجرة29 . سواء 
كان الولد ابنا أو بنتاً2©؟ . وسزاء كان الولد يعيش كنف والده أو والدته 


مه المشتركة مم أهل زوجته فى المسكن الذى يتيمون به :وبعد أن اتفك لمحكة أن اليدة الى 
وفعت الدعوى شريكة ف الملك وقد انضم إليها أصماب الأعلبية ( مسر الكنية 7٠‏ سبتمير سنة 411 
دائرة ثانية إيحارات قضية رتم ٠5؟؟‏ سنة 14551١‏ ). 

- ١١ الحاماة لم" رم 1 ساملا‎ ١8 4 مصر الكلية الوطنية ه |ا كر سند‎ )1١( 
١9884 ديسمسر سنة‎ (5 - ١9# قضية .2 الى سلة‎ ١“ 7؟ مهايو منئة م همهة١ دآأئرة‎ 
. 060 يناير سنه 19145 م مد ص‎ ١07 استئناف مختلط‎ - ١654 قضية رقم 84/ سنة‎ ١١ دائرة‎ 

(؟) مصر الكلية ١١‏ ديسميبر سنة ١9608‏ قضية رقم 9م8ه سة ١0 - ١98058‏ ديسمبر 
سنة ١1618‏ دائرة ١7‏ فية رقم 4115 سة 5م9١‏ - 5١‏ ديسمبر سلة ١9659‏ دأئرة ١6‏ قضية 
رقم هم" سلة 85؟ة] - وقارن كامل محمد بدوى فى تمانون إنحار الأماكن فمَرة لم؟! 
ص ١١١‏ - وكان يقضى قبل ذلك بأن الضرورة لا تقوم إذا كان الزواج بزوجة ثانية ( مصر 
الكلية ٠‏ سبتمير منه ١948‏ المحاماة 11 رتم -؟ صصس 845 ) ع مالم يكن الزواج بالكانية 
واتمأ بمد طلاق الأولى ( مصر الكلية ١١+‏ مارين سنة ١9605‏ دائرة ؛ قضية 445 سنة ١685‏ ). 
ولكن القضاء أجاز بمد ذلك ٠»‏ كا رأينا » الإخلاء ولو كان انزواج بأخرى ٠‏ وقضى أيضاً 
بأن تهدم المئزل الذى تقيم به إحدى زوجات المرحر يعتبر ضرورة ملجئة ٠‏ إذ لا يجبر عل 
إسكان هذه الزوجة مع زوجة أخرى ل ( مصر الكلية ؟١‏ ياير سلة ه4١‏ دائرة ١4‏ قضية 
رتم ١١86‏ سلة 1١9681‏ ). 

(5 ) مصر الكلية ١5‏ ديسمسر سنة ه9١‏ دائرة ١٠١‏ قضية ر ثم 7 اخ مة #وؤة١‏ - 
ديمس سنهة 6#ه١‏ دائرة *| قضة .دم سلهة همه[ - 8١‏ فر اير سله 4 هتة| 
دائرة ؟١‏ قضية رقم 4014 سنة م408١‏ - ١١‏ أبريل سنة ١40+‏ دائرة ١+‏ قضية رقم 44“ 
سنة 4 ته ١ -١‏ ديسمر صلة ١9014‏ دالرة ١+‏ قضيه راقم 40 سه غود و١‏ - م أبريل 
سنهة م ن4|] دآائرة ١+‏ قضية ر فم ووم سلنة 4مهموؤ| داه ابي ننه مه؟! دائرة + قضية 
رتم ”١‏ سلة 16ه9١ا.‏ 

( ؛ ) مصر الكلية ه فعراير سنة ١98٠6‏ أخاماة .م رقم 56٠6‏ صصل ١ه‏ - 57 مأيو 
منة 8# ده١‏ دائرة ١+‏ قضية ركم 5١‏ سلة 9518( - م8 ديمس سنة و دوا دائرة ١+‏ قضية 
رقم 4516 سنةمه ١9‏ الإسكندرية الكلية ١5‏ أبرين سنة ١840٠‏ انريم والقضاء + رتم1١61‏ 
ص *وهع - ويجوز لوالدة الزوجة أن تخ مسكناً تزجره لإسكان ابنها ولو كانت و الدة الزوج 
تؤجر مساكن لا تريد إضلاء أحدها لإسكان ابنها وزو جته ( مصر الكلية ؟١‏ ديسمبر سلة 181 ١س‏ 


١١6٠ 


أو يعيش مستقلاعنهما(2 , لأن النص عام لم يفرق . وتقدر المحكة »كا قدمنا 
فى حالة ما إذا كان المواجر هو الزوج » ما إذا كان الزواج يقتضى أن يعيش 
ولد المؤجرق مسكن مستقل فتقضى بالإخلاء9©) » أو أنه لايقتضى ذلك 





سدائرة ١‏ قضية رقم 81110 سنة 017 )١8‏ - وكان القضاء قبل ذلك على أن زواج البنت لايعتبر 
ضرورة تلجى' أحد والدها إلى إخلاء مسكن لما ولزوجها » لأن البنت بمجرد زواجها تصبح 
فى كنف زوجها وهو المكلف بإيحاد المسكن ( مصر الكلية الوطنية م١‏ سبتمير سنة م48١‏ 
المحاماة م؟ رقم 71/1 ص ١١م‏ - 4ه أكتوبر سنة 14 ! المحاماة م١‏ رتم 445 صن ه١٠‏ ). 
و فضى بأن زواج البنت لا يعتير ضرورة إلا مى نحتق عجز الزوجين عن إيحاد سكن لما . فإذا 
أمكن الزوج العثور على مسكن ولو بثىء من البذل والمشقة لم يكن الزواج ضرورة ملجئة ( مصر 
الكلية 5 يناير سنة و5١‏ دائرة 4ه قضية رقم الا سنة ١9688‏ ). 

. (9655 قضية رقم 8+1" سله‎ ١ ديسمير سنة 55 ه١ دائرة‎ ٠ مصر الكلة‎ )1١( 

)١(‏ مصر الكلية ٠٠١‏ يونيه سنة ١955‏ دائرة 4 والحم منشور ف صليمان مرقس 
فى إبحار الأماكن فقرة ده ص 00+ - ص م50 ( أبو الزوجة من كبار الممثلين ولا يسمح 
مركزه أن تشاركه ابنته وزوجها مسكنه ) - 8١‏ فبرايرسنة 1١461/‏ دائرة ١‏ قضية رتم 4601 
سنة ١505‏ ( الابن المّزوج مهندس فيقتضى مركزه الاستقلال بسكن خاص هو وزوجته) ‏ 
4 مابو سنة ١417١‏ دائرة أولى إيحارات قضية رتم 584 سنة ١111‏ ( المدعى عليه يقيم فى شقة 
مكونة من ثلاث حجرات فأظهر ا ستعداده أن يل حجر تين لابنالمدعى وزوجته ويقيم هو ى حجرة 
واحدة » وقد قضت المحكة بالإخلاء مم منح المستأجر مهلة شهرين لأنه ليس من المقبول إجبار 
صاحب الضر ورة على أن يشرك معه من سواه فى الشقة ) - ه يونيه سنة ١4311‏ دائرة أولى إيحارات 
قضة رتم 5م سلة ١؟وا‏ ( دفم المدعى عليه بأن المدعية عمدت إلى تزويج ابها القامر من 
سيدة مطلقة مقابل صداق ضئيل 5٠‏ قرشاً بقصد التحايل للإخلاء » وتمسك بصورية عقد الزواج 
وبأن شقة الماعية وتشتمل على ست حجر ات تتسع لنجلها وزوجته » والمحكة قضت بالإخلاء 
لأنه من غير المقبول إلزام صاحب الضر ورة أن يسكن مع والدته أوغيرها » ولم تتعرض الحكة 
لبحث صورية الزواج ) - وانظر أيضاً مصر الكلية 0؟ مايو سنة ١908‏ دائره ١*‏ قضية رتم 71 
صنة 18-1951 ديسمبر سنة ١9601‏ قضية رقي 9111 سلة 78-0194817 ديسميبر سنة 1461 
قضية رتم 40م سنة م668١‏ - ١١‏ أبريل سنة ١404‏ قضية رتم 44لا سنة ١984‏ - 88 
ديسمبر سلة ١96014‏ قضية رتم 401١‏ سنة 9618| - ١9‏ ديسمبر سنة ١985010‏ دأئرة ١“‏ قضية 
رتم 4١85‏ سلة لاهو١ا‏ - ؟١‏ أبريل سنة ,دوب ١‏ دائرة ؛ قضية رتم /االا سنة لاو9١‏ . 

(* ) مصر الكلية 8١‏ مارس سنة 7 قضية رقم 47م سنة 7 هو( - 78 مايو 
سنة مه ة١‏ دائرة ١7‏ قضية رقم 7٠‏ سلهة بم ة! - سس يرليه سنة ١9817‏ قضيه رقم 477 
منة 58ه< ( خلت شقة فى الدور الأرمى تصلح سكن الابن المتزوج ولو أنها سن حجرة 
واحدة إلا أنها غير مناسبة لوسطه ) - ١8‏ يونيه سنة ١985#‏ دائرة ١*‏ قضية رتم 504 
ساه #ه9١‏ ب .ع نرف منة 8# ه9١‏ دائرة ١١‏ قضيه رتم وه سنة ١90+‏ ( يمكن للاس - 


١15١ 


وتنظر فى ذلك إلى ظروف كل فضية و إلى البيئة الاجتاعية للزوجين22 . وق 
جميع الأحوال لا يكون الزواج سببا للإخلاء إلا إذا كان الزوج بتعين عليه أن 
يقم بابلحهة التى توجد فيا العين المراد إخلارئها © . 

أما الحطبة ؛ ونتقدم الزواج » فهى ليست فى ذاتها ضرورة ملجئة ء 
والضرورة هى الزواج نفسه . ولكن لا كانت الحطبة يتلوها الزواج عادة . 
وكان إعداد المسكن يقتضى وقتا » فقد جرى القضاء على اعتبار الخطبة ضرورة 





- المتروج الدخول بزوجته ى شقة والده ولايأن وسطه الاجمامى ذلك) - ١‏ ديسمير سنة ١868‏ 
دائرة ؟١‏ قضية ركم 90٠١١‏ سنة م#و19- م١‏ ديسمير سنة 4 و9١‏ دائرة ١7‏ قضية رقم أدعم 
منة 0+4ة١‏ - 4 أبريل سنة ١١68‏ دائرة ١١‏ قضية رقم ١١81‏ سة ه986١1.‏ 

)١(‏ مصر الكلية ٠+‏ أكتوبر سنة 4ه ؟! المحاماة 5م ركم 44١‏ ص 4.8 - وقد قضى 
فى بعض الدعاوى بأن حجرة واحدة نكى لصاحب الضر ورءٌ مادامت بيئتهالاجماعية تسمح بذك 
( مصر الكلية ١؟‏ أكتوبر سنة ١١08#‏ دائرة ١‏ قضية ركم 7411 سنة 1888 - ٠١‏ ديسمير 
سنة ١988‏ دائرة ١‏ قضية رتم 1941اسنة 9508| - 8! ديسمبر سنة ١١04‏ دائرةم١‏ 
م 0 ١#‏ فبراير سنة موه9١‏ دائرة ١١‏ نضية راقم أءلا سه مهمؤ١‏ ه- 
2 بريهل سنة ه2ه6هة١‏ دائرة ١‏ قضية رتم باوا١ا‏ سنة هوو9١ا‏ ) - وقفى فى دعارى أخرى 
بأن حجرة وأحدة لا تكى نظراً للمركز الاجّاعى لصاحب الفرورة ( مصر الكلية + كتوبر 
سنة ١1018‏ دائرة ١*‏ قضية رقي ١1١1‏ سنة 608 584-19 ديسمير سنة ١1608‏ قضية رتم4014 
صة 8م96١1)‏ . 

ود قضى بأنه مادامت ابنة المؤجر قد دخلت بزوجها وأقامت معه بشقة مستقلة وق نفس 
الى اللى يفم هو فيه وهى مزودة بالماء والنور ؛ فإن هذا يعتير كافياً لسد حاجة الضرورة 
الناشئة عن ألزواج ٠»‏ فلا داعى إطلاقاً لإخلاء المدعى عليه من المسكن المرجر وتشريده بحجة 
عدم اتصال هذه الشقة با محارى أو أن وسطها غير لاق بمقام كر بمته » إذ أن هذء كلها تملات 
يحب ألا يقام لها أى وزن أو اعتبار عند تقدير حالة الضرورة الطارئة »لأنه مى وجد صاحب 
الحاجة المسكن المناسب ولو بثىء من الضيق »© فإن ححالة الضرورة تكون منتفية ولا تقوم 
لما قامة فى الدمرى ٠‏ لأن القانون فى الواقم يحمى المستأجرينمن مثل هذه المعاذير الى ينتحلها 
المؤجرون الرصول إلى إخلاهم من مسا كهم بلا حق ( مصر الكلية ٠٠١‏ مايو سنة 58و٠١‏ 
دائرة ١‏ قضية رتم ١١89‏ سلة 1١908‏ ). 

(؟) مصر الكلية 5١‏ مارس صنة ١4658‏ دائرة ؟١‏ فضية رتم 8851م منة 4018| - 
١‏ أكتوبر سنة 16 دائرة ١١‏ قضية رتم 4 سنة ١96+‏ - وقد قضى بأن الزراج 
لا يعتبر مسوغاً لطلب الإخلاء إلا إذا كان متعيناً على الزوج أن يتب فى الحهة الى يقم فها المْزل 
المر اد إخلازه » فإذا كان الزوج يعمل ى جهة يتوافر فبا الإقامة الزوجية ©» وطلب مناسبة 
زواجه إخلاء مئزل فى جهة أخرى » فلا يكون طبه مقبولا ولو ادعى أن زوجته ستظل مقيمة 
بالحهة الأخيرة رأنه صيعر دد علها من ححين لآخر . وند الحاجة بأن تسمى الزوجة وراءس 
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ملجئة » بشرط أن بتلوها الزواج فعلا وبين نفس الحخاطب والمخطوية0) 





- زوجها حيث مقر عمله » ولايمكن القول بأن تردد ابن المؤجر عل القاهرة أربمة أيام فى للدمر 
يحمل إقامته بحهة فايد إقامة موقتة » بل إن علمه هناك يعتير عل سبيل الد ممومة ( مصر الكلية م١‏ 
سبتمبر سلة ١831١‏ دائرة ثانية إيحارات قضية رتم كمء" سلة .)١9501‏ 

)١(‏ ولماكانت الحطبة عند الطوائف المسيحية لها أهمية كبيرة » إذ جرى المرف عندهم 
أن الدخول والزرجة يعقب عقد الزواج ( الإكليل) فور ٠‏ فتكون الحطبة مقدمة ضرورية 
لعقد الزواج يعد الحطيبان أثناءها معدات الزوجية . وللخطبة عندم مرامم خاصة ويغلب 
أن تسجل لدى الحهات الدينية » فقد جرى القضاء منذ البداية على اعتبار المطية عند المسيحيين 
قخرورة:ملسقة :قرط أن تنمى بالزواج ( مصر الكلية ++ أكتوبر منة .ه9١‏ المحاماة ١م‏ 
رتم ١8١‏ ص ١١ - 5١١‏ مارس سنه ١4#‏ دائرة ١+‏ قضية رقم ١ه‏ سلنة م9( - 
؟ يناير سنة ١١04‏ دائرة 4 تفية رتم 5184 سنة 584-1١98‏ مأرص سنه 964 دائرة ١١‏ 
تمفية رقم 4441 سند 4018 ) - أما فيما يتعلق بالمسلمين فالحطبة نتقدم الزواج عادة » ولكن 
ليس طا من الثّرة ما ا عند المسيحيين » ثم إن الدخول بالزوجة عند الملمين قد لا يمقب عقد 
الزواج فور » فبمل تعليق الضرورة عل عفد الزواج نفه » ولا ضير أن ينتظر العروسان 
بعد الزواج فترة من الوقت حى يم الإخلاء » إذ أن هذا لا يخالف العرف . ومن ثم تردد القضاء ؛ 
فقليل من أحكامه يقفى بأن الحطبة عند المسلمين لا تقوم سا الضرورة الملجئة ولا تقوم هذه 
السرورة إلا بمقد الزواج ( مصر الكلية 4 يونيه سنة 6هو١‏ دائرة ١7‏ قضية رتم 4١و5١‏ 
سئة ه45١‏ ). ولكن أكثر الأحكام تقضى بأنه إذا ثبت أن الحطبة جدية » كأن كانت مصحوبة 
بشبكة وبضرب موعد لمقد القران » فإن الضرورة تقوم ا بشرط أن تنبى الحطبة بالزواج 
ولا يحم بارعد” إلا بعد أن يم عقد القران ( مصر الكنية ؟ مارس سصنئة د4١‏ انحاماة م 
رقم 4 ص ١.0‏ - ه مارس سئة خا و١‏ دائرة ١"‏ قضية رتم 514١‏ سلهة ١41+‏ - 
9 ماأرس سنه ١95+‏ دائرة ؟١‏ قضية ركم 4١‏ سلة 1١9017‏ - 5 مايو سنة 4ه9١‏ دائرة 
١‏ قضية رتم 66 سلة ١464‏ - م8 أكترير منة هه4! المحاماة 85 رتم 44١‏ ص م.ه ‏ 
٠‏ أبريل سنة ه96١‏ دائرة ؟١‏ قضية رم ١لاه4‏ سنة 19804). 

ومع ذلك فقد قضى بأن عقد الحطبة فى ذاته لا ينثىء حالة ضر ورة ملجتة » وليس يفير من 
طبيعته هذه أن يكون مامه بشكل كنسى كا هو الحال عند طائفة الأقباط أو أن ينم عرفيا كا يحصل 
عند المسلمين » لأن شكل عقد الحطبة لا يؤثر فى أنه هو وحده غير منثىه لحالة الضرورة » 
ولاترى المكمة مايرة القضاء أو رأى الشراخ الذنى جرى عل أن عتّد اللخطية الحدية عند المسلمين 
وعقد الحطبة كنسياً عند المسيحيين ينشىء حالة نضمرورة » لأن فى هذا تحميلا لمقّد الحطبة آثاراً 
لا يممكن أن متحتملها معناه أو مقصوده » كا أن هذه الحكة ترى أن ما جرى عليه بعضص التضاء 
وشايعه فيهبعض الشراح من أنه بام الزواج تعتبر الضرورة قائمة بأثر رجعى منذ عفد الحطبة 
هو فى ذاته دليل على التسليٍ بأن عقد الحطبة ليس ينثىء حاجة ملجئة » وأن ماقد يكون منشع 
لها هر عقد الزواج » ولا محل للشول برجعية أثر الفرورة إلى تاريخ الحطبة » لآن الضرورة 
حالة تثبت إذا برزت مقومات وجردها ( مصر الكلية أول ديسمبر سنة ١985‏ دائرة + قضية 
رتم 9594 سنة 1905 - ١0‏ ديسمبر سلة (١96605‏ دائرة ؛ قضية ركم 4414 سنة ١96603‏ اس 
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فيجوز إذن التنبيه بالإخلاء منذ قيام الحطبة على ألا يصدر الحكم بالإخلاء 
إلا عند عام عقد الزواج . فتصبع الحطبة بتحمّق الشرط ضرورة ملجئة منذ 
قيامها بفضل الأثر الرجعى للشرط(21؟ . وبذلك يستنفد الزوجان مهاة الإخلاء 
الى منحها الثانون اللمستأجرق المثرة ما بين قيام الحطبة وعقد الزواج ٠.‏ فإذا 
مالزواج أمكن إخلاء العءن فوراً أوفى وفت قريب . وأمكن الزوجمنأن يأويا 
إلى مسكنهما اللنديد دون أن يتربصا وقنا طويلا حتى ننقضى مهلة الإخلاء . 
ولكن لا يجو ز الحكي بالإخلاء إلا إذا استوثق القافمى من تمام عقد الزواج :إذ بذلك 





١‏ ديسمبر سنة ١565‏ دائرة 4 قضية رقم 1988715 سة 5م4١‏ - و يناي سئة 1م46١‏ دائرة ؛ 
نضة م4 ه؟ سله |45١6‏ - 4م فبراير سنة م ه4! دائرة 4 قضية رم +780 سنه 1660)- 
ومضى أيضاً فى هذا الممنى بأنه يحب أن تكون الظروف.حالة لا محتملة . وهدا لا يتأ إلا إذا 
محقق الزواج فعلا . وإذا كان يصح والنظر الفقهى اعثبار انعقاد الزواج محققاً لممى الزواج 
الفعل مع أنبهما قد يتلازمان وقد لا يتلازمان » فإنه يصمب اعتبار الزواج الفعل متحققاً بمجرد 
المطبة » سواء كانت خطبة بين المسلمين أو خطبة بين المسيصيين ٠‏ إذ أن الحطبتين وإن اختلفتا 
فى قوة الارتباط إلا أن كلا مهما لا تنعقد بها عقدة النكاح قانوناً فضلا عن تحتق الزواج الفعل 
الذى به تصبح الضرورة حالة . ومى كان ذلك » وكان المدعى ققد أسس حالة الضرورة مل 
عقد خطبة ابنه » فإنه يتعين الح برفض الدعرى ( مصر الكلية ١5‏ أكتوبر سنة م1408 الحاماة 
رتم 54 ص ٠١81‏ - 5 ماير سنة ١409‏ المحاماة 2٠‏ رتم 4ه ص 4١‏ ) .وانظر أيفاً 
استدساف تتلط ٠١‏ ديسمير سنة ه94١‏ م مه ص 44 - مصر الكلية 51 ماير سنة ١665‏ 
تحضية رقم )| سله 1 مو9ول(, 

ولكن فى آنضية حديثة قررت المكلة أن الحطبة عند الميحيين إيذان لكل من الحطيبين 
بأن يعد معدات الزواج وفى مقدسّها المسكن الذي سيأو.هما بمجرد عقد الزواج . و لذلك تتوافر 
بها الضرورة كعقد الزواج عند الملمين » لأن المرف جرى عند المسيحيين عند [تمام الإ كليل 
عل أن يدخل الزوج بزوجته بمازل الزوجية ليلة المقد » ولا يؤخر الدخول إلى أجل بحدد 
بعد ذلك » ومن ثم لا يتيسر إتمام الزواج والدخول إلا بإعداد المكن اللازم الزوجية قبل [تمام 
المقد . وإن القول يجم.از المدول عن الحطبة يصدق عل الزواج عند المسلمين لأنه قابل للانجاء 
فى أى وقت بمشيئة الزوج ء فضلا عن أن المشرع قد احتاط لنوئى الألكراض السيئة فنص عل 
أن المرجر الذى لا يغغل المكان بغير عذر مقبول فى ميعاد شهر من الإخلاء وم يستمر شاغلا 
له مدة سنة عل الأقل يحوز الحم عليه بالتعويض المنتأجر فضلا عن عودة المستأجر للمكان 
السابق إخلاؤه منه ( مصر الكلية ٠م‏ أكتوبر سئة 0 دائرة ثانية إيحارات قضية رتم 5787 
حمنة .)1١١956١‏ 
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وحدة يتحمّق شرط أن تكون الحطبة ضرورة ملجئة(١©‏ . وللقاضى أن يوئجل 
نظر دعوى الإخلاء » وأن يضرب للموئجر أجلا يتم فيه الزواج0؟ . والمول 
أن ليس على المستأجر من بأس إذا ما حكم القاضى بالإخلاء قبل عقد الزواج 
إذ أنه إذالم يتم العقد ولم بشغلالروجان العين فى مدة شهر من تار بخ الإخلاء جاز 
المستأجر أن يطلب التعريض والعودة إلى شغل العين20) القول هذا غبر مقنع . 
ذلك أن إخلاء المستأجر العين قبل نحقق شرط الزواج » وتشريده منءسكنه ولو 
على أن يعود إليه إذا لم يتحقق الشرط . فيه من المشمّة عليه . ومن الكلفة على 
المؤجر نفسه للذى يصبح مسثولا عن التعويض ». ما كان الائنان فى غنى عنه 
لوتريث القاضى ولم يحكم بالإخلاء إلا بعد نحفق سيبه0!» . 


)١(‏ مصر انكلية ؟ مارس سنة ١0#‏ الحاماة 8م رتم 514 ص ١8.07‏ 8 أكتوبر 
سنة 6 40 ! المحاماة 5م رتم 44١‏ صن .4 - ١١‏ يناير سنة ١4.810‏ دائرة ؟! تمضية رتم 91511 
سلة ١5وه6وا.‏ 

(؟) بل تغى بأنه يشترط لإجابة صاحب الضرورة لطلب الإخلاء أن تظل الضرورة 
قائمة منذ قيامها حى النطق بالحكم » ولذلك أحالت المحكة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المدعية 
الثانية دخلت بعريسها وأقامت معه فى منزل آخر مستقل »© ثم وجهت المين الحاسمة عن هذه 
الواقعة بناء على طلب المدعى عليه » وانتبت إلى الحم بالإخلاء بعد حلف المين مع إمهال المستأجر 
شهرين ( مصر الكلية ٠م‏ سبتمبر منة ١451١‏ دائرة ثانية إبحارات قضية رقم ١741١‏ صنة471) . 
فالمحكة لم تكتف بأن يعقد الزواج » بل طلبت أيضاً إثبات الدخول بالعروس . 

(©) انظر ف هذا الممى سليم'ن مرقس ف إبجار الأماكن فقرة ٠١١‏ ص 858 . 

( 4 ) كامل محمد بدوى ق قانون إبحار الأماكن فقرة 1١149‏ ص ١١١‏ - وهذا يصح 
عل إطلاقه فى الحطبة عند المسلمين » إذ أن تعليق صدور الحم بالإخلاء على عقد الزواج ممكن . 
و يمكن إرجاء الدخول حى يم الإخلاء وهذا لا يتعارغى مع العرف إذ الدخول بالزوجة عن 
المسلمين لايتحم أن يتلو عقد الزواج فور . أما عند الطوائف المسيحية فإن الأمر يمختلنف ٠‏ 
إذ جرى العرف عندهم كنا قدمنا أن الإكليل ( عقد الزواج ) يعقبه الدخول فور » فوجب 
إذن إخلاء المنزل قبل عمّد الزواج حى مكن تميئته للدخول » وجاز للمحكمة نزولا عند هذا 
العرف أن تصدر الحك بالإخلاء قبل عقد الزواج مى تأكدت من جدية الحطبة . وقد قضى 
بأن عقد الحطبة عند المسيحيين تتوافر به حلة الضرورة كمقد الزواج عند المسلمين » لأنهوإن 
كان يصم المدول عن اللقللة اعفار "أب الاورقة .ون الفرق: حرص مكف المكبين. عل أنه 
عند إتمام الإكليل يدخل الزوج بزو جته مزل الزوجية ليلةالمقد » ولا يؤخر الدخول إلى أجل 
يحدد بعد ذلك . ومن ثم لا يتيسر إءام الزواج والدخول إلا بإعداد المكن الملاتم للزو جين قبل 
إنمام العقد . والفول بغير ذلك لا يستقيم مع المنطق » لآن عمد الزواج عند الملمين قابل للانباء 
فى أى وقت مشيئته الزوج ٠»‏ فا قد يقال على عقد الحطبة عند المسيحيين يقال على عقد الزواج 
عند المسلمون . عبل أن الزواج من الروابط المقدسة الى لا مكن أن تخد ستاراً لأغراض مادية - 
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قد بكو نالطلاق , كالزواج »ضرورة ملجئة » لاسها بالنسبة إلىالمرأة . 
فالزوجة تعيش سادة فى منزل زوجها » فإذا طلقتاضطر ت أن تغادره » وجاز 
لما عندئذ طلب إخلاء العين الى أجرتها وذلك للضرورة الملجئة(21 , مالم يكن 
فد مضى على الطلاق مدة طويلة واستقرت المطلقة فى مسكن طوال هذه المدة. 
فليس ها بعد ذلك أن تتخذ من الطلاق تكئة لإخلاء الععن بعد أن زالت 
الضرورة92© . ويندر أن يكون الطلاق ضرورة ملجئة بالنسبة إلى الرجل ٠‏ 
ف لزوج يعيش عادة مع زوجته فى منزله ٠‏ فإذا طلقها أو طلقت عليه أو طلقته 
عندما بحو ز لها ذلك بق فى منزله ا كان : غير أنه يحوز أن يكون ساكنا مم 
زوجته فى منزها هى » فالطلاق #ضطره إلى مغادرة المسكن » ومن هنا تنأ 
الضرورة فيجور له عندئذ طلب إإحلاء العنن التى أجرها للضرورة الملجية . 
ولايحنج عليه بأنه هو الذى خلق الضرورة بعمله » حتى لو كان هو الذى طلق 
زوجته » فإن الاعتبارات التى تدفعه للطلاق أكير خطراً من الاعتبارات الى 
تدفعه إلى طلب إخلاء المنزل ؛ فلا يجحوز أن يتهم بأنه أخضع تلك لهذه9© . 


حتافهة » ويستبعد أن تتواطأ فتاة وأسر نها مم مالك بقصد [خراج المستأجر ثم فسخ الحطبة يمد 
ذلك . هذا فضلا عن أن المشرع قد احتاط للأمر » ونص ف الفقرة الحامسة من المادة الثالثة 
على أنه إذا كان الموجر بغير عذر مقبول لم يشغل المكان فى ميماد شهر من تاريش الإخلاء وم 
يستمر شاغلا له مدة سنة عل الأقل ٠‏ جاز للمستأجر أن يطالبه يحميم التعويضات النائئعة عن 
الإخلاء كا بحوز له شغل المكان من جديد » كا نص ف المادة ١١‏ على عقاب الموجر بغرامة . . 
بذلك يكون قد كفل حيم الضبانات للمستأجر فى حالة ما إذا تبين عدم جدية الئورجر ( مصر الكلية 
١4‏ أكتربر سنة ١468#‏ دائرة ١+‏ قضية رقم +501 سنة ١908#‏ ) - وانظر أيضا مصر الكلية 
٠‏ مايو سنة ١960‏ قضية رقم 1م75 سنة 9-1867 ديسمبر سلة 19608 قضية رقم 807٠١6‏ 
صلة 1١89287‏ - 9 ديسمير سنة 1901 قضية رقم 1016© سنة 57-1468 أكتوبر سنة لاه ة١‏ 
تضيةرتم ١071١‏ سلة لاهاة١‏ - : نوفر سلنة لاهة١!‏ قضيهةرة ١/الم!‏ سلنة لاوو١‏ -المنيا الكلية 
ضيه رفم “6ل مله مه8ة١‏ ( الحم منشور فق كامل محمد بدوىق قانونإيجار الأما كرص؟١١)‏ . 

.ا١96010 فضية ركم ”40 سنة‎ ١9 فبراير سه مه؟١ دائرة‎ ١6 مصر الكلية‎ )1١( 

(؟ ) مصر الكلية م١‏ فبراير سنة م48١‏ دائرة 4 تمضية رقي *4 94 سنة ,1١968‏ 

(+) وقد قضى بأن دفم المستأجر بأن المؤجر قد خلق -الة الضرورة بتطليق زوجته 
ول غير مقبول » لأن الزوج لا يحبر عل البذاء ق معيشة غير هادئة مم زوجته » وقد شرعت 
الشرائع الباوية الطلاق لحككة دفم الضر ر ؛ وقد ثبت للمحكة من مستندات الموجر أن الثقة 
الى كان يقي فيها مزجرة باسم مطلفته منذ سنة 1401١‏ فلا مناص من أن يترك الشقة ( مصر الكلية 
دائرة ١7‏ قضية ركم ٠ه‏ سلنة ١906#‏ والحم منشور ق كامل محمد بدوى فى قانون إيجار 
الأماكن ص ١١8‏ ) . 


١ 


أما طلاق ولد الم“جر فلا يكون عادة ضرورة ملجئة » فإن الولد يرجم ل 
الغالب بعد الطلاق إلى مئز ل والده أو والدته » لا سما إذا كان الولد هو الزووجة 
المطلقة . فلا تقوم ضرورة ملجئة إلى إخلاء عين لسكناه . ومع ذلك قد ينفق أن 
تكون الزوجة المطلقة ذات أولاد ولايلاتمها أن تعرد إلى السكنى مع والدمبا . 
كما يجوز أن يكون الولد الذى طلق زوجته قد اضطر بالطلاق أن يغادر مزل 
مطلقته الذى كان يعيش معها فيه أثناء الزواج » فى مثل هذه الأحوال تقوم 
ضرورة تلجئ؛ أحد الوالدين إلى طلب إخلاء الععن الى أجرها لإسكان ولده فبا 
بعد الطلاق0'؟ , 

وقد يككون ف التغرات التِى نطرأ على حباة الأسرة ضرورة ملجئة . مثل 
ذلك أن ينمو عده أفراد الأسرة2©0: ويكون رب البيت قد أقام مع زوجته فه 
مزل صغر ينسع هما وحدها » ثم ينجب أولاداً يزيد عددهم بالتدريج حتى 
يضيق به المسكن » فهذه ضرورة تلجئه إلى طلب إخلاء مسكن أوسع يكونه 
قد أجره للغير 20 . أو تكون الأولاد صغاراً » فيكترون » وتصبح حجراته 
المسكن القليلة لا تتسع لإيوامهم يبعا بعد أن تغغرت حالتهم من أطفال إلى صببة 
وشباب » فهذه أيضاً ضر ورة تلجئ رب البيت أنيطلب إخخلاء مسك نأو سيع 210 


. سليمان مرقس فى إبجار الأماكن فمّرة مه‎ )١( 

.١١٠١ استعناف مختلط 7م أبر يل سنة 4 م مها ص‎ )١( 

(؟) الإسكندرية امختلطة ١‏ مايو سنة 1441 م 5٠١‏ ص 7١‏ - مصر الكلية ١7‏ مارس, 
سنة ١980‏ فضية رقم 8841 سنة 1١988501‏ 78 مأرص سنةره ١90‏ دأئرة ؟١‏ تخضية رتم ٠٠١”‏ 
سنة #4 ه92١‏ - ١‏ أبريل سنة ١9451١‏ دائرة أولى إيحارات قضية رتم «لمصسة ١159‏ سس 
ولايعتير سكوت الموجر على زيادة عياله مدة طويلة نزولا منه عن ححقه قى طلب الإخخلاه 
إلا إذا كان وقت هذا الطلب قد تناقص.ت حاجته عن ذى قبل ( سليمان مرقس ق إيجار الأما كن 
فمّرة ةا ص 5م؟ اص ]م7 ). 

وانظر قى عدم قيام الضرورة : مصر الكلية ١1‏ سبتمير سنة 8# ه؛١‏ دائرة ١*‏ قضية 
ركم +147 سنة 1105# ( أضيفت كثر ة العيال خط اليد وقدمت بطاقة 'مموين ما يحمل هذا السبب 
قد أدخل فى آخر لمظة لحدمة القضية ١١  )‏ ديسمير منة ١488#‏ دائرة ١#‏ قضية رتم 8871١‏ 
منة 1187 (يقيم مع حماته منذ سبع سنوات ) - 4 ديسمير منة |١484‏ دآأئرة ١‏ قصية 
رتم ١584‏ سنة ١104‏ (أولاده لم يشبوا عن الطرق ) - 7٠‏ أبريل سنة ه58١‏ دائرة ١١‏ 
فضية رقم 888٠‏ سنة ١904‏ ( الماعى أقام مع أخته إقامة مستمرة فى مسكن من ست حجرات ). 

( 4 ) وقد قضى يأن زواج المالك ثانية بعد وفاة زوجته الأولى وكير سن أولاده من 
زوجته المتوفاة ححيث يتعدر إسكاهم مع زوجة أبهم الحديدة يعتتر ضرورة تسوغ الإخلاء سه 


١ ١61/ 


ومثل دلك أيضاً أن يعيش القاصر مع وصيه حتى يبلغ سن الرشد » فعرى أن 
06 .وقد وجب عليه حر فته هذا الاستقلول03) ٠‏ فيعمد إلى طللب 

علا سكن أببره تاشر وؤالك الشرررة البق . .ربكل كال أرقا أقيش 
او العائل . © بموت العائلولا تجد الأسرة مناصاً من 
مغادرة المسكن إلى مسكن آخر نخليه الصرورة الملجئة0©. أو يموت العائل ونجد 
الابيية أن الممزل الذى يسكنونه مع عائلهم أكر مما تتطلبه حاجترم | بعد مولت 
عاتليب , وقد أصبحت مواردهم لا عفن المت بدن لف ب آير 
هذه الضرورة الملجئة 22 , 

ونقل الموظف إلى سجهة له فا مكان أجره يجيز بوجه عام أن يطلب إخلاء 
هذا اكه . وسترى أن الموكف المنقول إلى بلد يكو زله حق الأولوية 





لإسكان 1 ولاد وحدم ( مصر الكلية ١4‏ مارس صنة ١4056‏ دائرة ١4‏ قضية رتم 41٠0١‏ 
صنة وم9١‏ /) اا لكي أكتوبر منة ١400‏ دائرة 16 قمضية رتم "4 
صلهة ١-١946‏ ديسمس صنة ١98514‏ دالرة ١6‏ قضية رتم 41 وا" مله 9614ا. 

)1١(‏ وقد تمضى بأن اللحاى الذى يسكن فى دور من مزل لا يمكن الوصول إليه إلا عن 
طريق دور تحته مسكون » ولا تتوافر له فيه حجرة استقبال أو حجرة لمكتبته » يعتبر ى حاجة 
ملجئة إلى تغيير هذا المسكن ( الإسكندرية الكلية أول أبريل سنة ١40٠‏ التشريم والقضاء 
" رهم ١415‏ ض 00.09٠٠‏ 5 

00 وقد قضى بأنه إذا كانت زوجة المورث وابنه مها يقيمان مم مورهما قى شقة 
واحدة يستأجرها ابن آخر للمورث من زوجة أخرى » فإن وفاة المورث تنشىء حالة ضرورة 
لتلك الزوجة وو لدها تبر ر الإخلاء » إذ لا يمكن إجبار الابن مستأجر الشتة عل أن تقب معه ز وجة 


أبيه أو أخوه لآبيه ( مصر الكلية أله تر قل سا 171 دائرة ١+‏ قضية رتم ١١94‏ سنة 
65و| ). اش أ مصر الكلية ه ديسير سنة ١9800‏ دائرة ١+‏ قضية رتم ١84‏ 
سله لط8960١[‏ . 


(* ) وقد قضى بأنه إذا توف زوج البنت وترك ها ثلاثة أطفال ٠‏ ولم نكن تستطيع 
الترار لق لمكن الذي كانتا الم اماع زوج 4 نان ذلك مشي اوور ة: تلكو أنه 
والديها لطلب إخلاء مستأجر أى عين من الأعيان الى يملكها لإسكان ابنته فها ( مصر الكلية 
6 صبتمير منة ه9١‏ دائرة + قضيه ر قم م114 سصله مه١ؤ|ا‏ ( . وقضى أن وفاة الزوج 
واضطرار الزوجة إلى الرحيل هى وأولادها إلى القاهرة الى هى سقط رأبها وسقط رأس 
زوجها رف أو لادها قريباً من محيط ابرقجيا يمتعر ضرورة ملجئة ( مصر الكلية ١١‏ ديسمير 
سنة ١904‏ دائرة ١+‏ قضية رتم 1.04 سنة وه9١|‏ ) - وقضى بأن صاجبة الضرورة قد 
تكون فى حاجة [إلسكن مستقل إذا ماقت با الحياة عند خالها ( مصر الكلية ١١‏ مارس سنة 9ه6ةو 
دائرة ١‏ قضية رقم ١9‏ سنة ١909‏ ). 


١١74 


على غيره فى استئجار المسكن الذى كان يشغله مورظف آخر ( م ١/9‏ من قانون 
إيجار الأماكن)22 : فإذا كان أمام الموظف المنقول ف ابلحهة التى نقلإلمها مسكن 
خال يملكه وهو مجر للغر ومسكن خخال كان يشغله موظف آآخر » فإن له 
الأولوية فى استئجار هذا المسك. الأخير كا قدمنا » ومن لا تقوم به ضرورة 
تلجئه إلى طلب إخلاء المسكن الذى أجره . أما إذا لم يكنأمامه مسكن خال كان 
ضرورة تلجئه هو أيضاً لشغله2© » فإن لهق هذه الحالة أنيطلب إنخلاء المسكن 
الذى أأجره » وذلك للضرورة الملجئة29 . ولكى يكون نقل الموظل ضرورة 
ملجئة على النحو الذى قدمناه : يحب ألا" يكون هو نفسه الذى تولى خخلق هذه 

.3588 انظر عايل فقرة‎ )١( 

(؟) انظر مايل فقرة .١44‏ 

(؟) مصر الكلية ؟١‏ أبريل سنة ١408#‏ دائرة ١١‏ قضية رقم 4774 سنة ١9801‏ - 
5 ديسمير صنه "ا مها دائرة ١٠‏ قفية رقم |٠١‏ صله م8486 - ”١‏ فرايبر سنة #4 ١‏ 
دائرة ؟*١‏ قضية ركم لاممه سلة 9658١ا.‏ 

وقد قضى بأن نقل الموظف من مدينة القاهرة إلى ضواحيها كحلران مئلا لا يقوم ضرورة 
قصوى مى ثبت أن اللوائح الحكرمية لا تحم عليه الإقامة فى الحهة المنشول إلها » وأن طرق 
الرطول إليها موفورة ميسرة ولو كان فى السفر والمودة يوميا بمض المشقة عليه ( مصر الكلية 
الرطنية ١8‏ أكتوبر سنة 0 المحاماة 1< رقم ١م‏ ص 54# ) . وقد رأينا أن لقل المرظف 
عن حى ق المدينة إلى حى آخمر بعيد قد يكون علرأ طارثاً يجير له فسخ إيجار المسكن الموجود 
ف الى المنقول إليه ( انظر آنفاً فقرة 5ه ) . 

وقضى أيضاً بأنه إذا أقام المأعى دعراء طالبا إخلاه المستأجر من شقة بملكها بالقاهرة » 
وذكر أنه لا يزال مقيماً بطنطا مع مضى أكثر من ستة أشثمر عل ذقله مها إلى القاهرة وذاك 
لعدم وجرد مسكن له بالقاهرة » ثم ثبت للمحكة أنه يقوم بوظيفة التوزهم لشركة معيئة » وأن 
مله هذ .متفى تنقله بين القاهرة وطنطا مما يدل على أن الصلة هله المدينة الأخيرة قالمة غير 
منقطعة وأن عمله الحالى لا بحم عليه الاستقرار فى القاهرة وهدم منادرتها » فإن ذلك ما يحمل 
إقامته ى طنطا محققة للغاية المقصودة من انسكن ( مصر الكلية ٠١‏ مارس سنة ١84878‏ دألرة ١‏ 
حخضية رتم 7815 سلة 19685 ). 
له مسكن آخر يمكن أن يتيم فيه زوجته معه ( مصر الكلية ٠“‏ أكتوبر سئة ١968‏ «دائرة ١‏ 
خضية رم 4 سصسله 7 0و| ( . و جرد رغية الزوجة فى الإقامة بالداهرة مم بقاه زوجها 
موظفاً بعيداً عن القاهرة لا يعتبر ضرورة ملجئة ( مصر الكلية ١١‏ سبتمير سنة ١65‏ دائرة ١+‏ 


ضيه رتم 1|085 سنة م#م1966). 





١ "6 


الضرورة ٠‏ بأن كان النقل بناء علىطلبه(©: مالم يكن هناك أسباب قهرية دعته 
إلى هذا الطلب كا لو كان قد طلب النقل بسبب مرضه أومرض زوجته 
أو أولاده22 . 

وقد قضى بأنه إذا أحيل الموظف إل المعاش بسبب [صابته بمرض :وكانت 
حالته الصحية تقتضى إقامته بالقاهرة ليكون عبى مقر بة من أطيائه المعا لجن . فإن 
هذا يعتر ضرورة تلجئه إلى طلب إخلاء مسكن أجره ف القاهرة20 . وقضى 
بأن الضرورة لا تعشر قائمة إلامن وقت الإحالة إلى المعاش ٠‏ فلا يصح التنبيه 
بالإخلاء قبل ذلك22© . أما إذا لم تكن هناك ضرورة تلجى؛ الموظف المحال إلى 
المعاش إلى التزوح من البلد الذى أقام فيه إلى البلد الذى يريد أن يخلى فيه المسكن » 
فإنه لآ جوز له طلب الاخلاء(*2 , 


)١(‏ مصر الكلية ١4‏ أكتوبر سنة ه4١١‏ المحاماة /ا؟ رقم 568 ص 4-541١‏ أكعوبر 
سنة 6 المحاماة ١م‏ رقم ها١1‏ ص 8٠١‏ - 88 مارس صنق ١968#‏ دائرة ؟١‏ قضية 
رقم ٠ ٠#‏ صنة [١946017‏ - 7 ديسمس سلة 4 هم9| دائرة ١‏ قضية رتم 5 سلة 14ووزاس 
وانظر عكس ذلك وأن نمل الموظف بناء على طلبه يكون ضرورة ملجئة لأن المفروض فى نقل 
المورظفا أن يكون لمقتضيات المصلحة العامة ولو كان النقل بناء على طلبه : مصر الكلية 7١‏ مارس 
5917 وايرة 8 مضه رم 07 سنة -١9607‏ وقضى بأن النقل يكرن ضر ورة ملجئة » 
حبى لو تم بناء على توصية » مادام الموظف ل يقدم طلبا به ( مصر الكلية ١*‏ أبريل سنة جه ١‏ 
دائرة ١١‏ قضية رقم 9الاا سه 7م9١‏ ) . 

60 مصر الكلية ” يوئيه صنة هوههة١‏ دائرة ١‏ قضية رقم 5 سله 1ههو| - 
1 هايو سنة ١905‏ دائرة 4 قضية رتم 41 1ه سنة ه98١‏ ,. 

0 مصر الكلية ٠١‏ يونيه سنة ١405‏ والح منشور فى سليمان مرقس ف إيجار الأما كن 
خمّرة ٠و‏ ص 85١‏ هامش ١‏ . 

( 4 ) مصر الكلية 5# يناير سنة هوهو١‏ دائرة قضيه رقم 1٠١5‏ سنة ه9١‏ - سليمان 
عرقس فى إبجحار الأماكن فقرة 4٠.‏ - وانظر عكس ذلك تعليق الأستاذ عصام الدين حواس ف قضاء 
الإيحارات فقرة م9١‏ . 

(ه ) مصر الكلية الوطنية ١+‏ أكتوبرسنة 9 المحاماة لام رتم ١+‏ ص 541١‏ - 
وقضى بأنه إذا طلب الموظف إحالته إلى المعاش قبل بلرغه سن الستين ليستفيد من قرارات مجلس 
الوزراء الصادرة بشأن صم مدة لا تجاوز سنتين مع أداء الفرق بين المرتب والمعاش مشاهرة 
لمرظى الحكومة الذين يتدمون طلبا باءتز ال الحدمة ٠‏ فإن إسالته إلى المعاش لا تعتبر مضلأورة 
لأنه هو الذى خلقها ( مصر الكلية ١‏ مارس سنة ه48 ١دائرة ١9‏ قضية رتم 584١‏ سنة .)١604‏ 
وانظر عكس ذلك مصر الكلية ١9‏ مايو سنة ١4814‏ دان 035 دم الؤمة .١151‏ 


(0؟7) 


١١/٠ 


14" - مارر بعشر طيررة مام : ولا يعر ضرورة ملجئة أن يبيع 
امالك مسكنه فيلتزم بتسليمه إلى المشترى » و بتخذ من ذلك سبباً يطلب من أجله 
إخلاء مسكن آخر يواجره . ذلك أنه إذا ومجد ى حالة ضرورة للسكن » فإنه 
هو الذى خلن هذه الفسرورة لنفسه بببعه مسكنه محتار ]202 . 

أما إذا كان فى المسكن المبيع مستأجر منالبائع ‏ لا البائع نفسه ‏ فإن المشرى 
لا يستطيع إخراجه كما يستطيع إخراج البائع » ل قدمنا من أن الإيجار يسرى ىق 
حق المشترى ولول يكن ذا تاريخ ثابت ساب على البيع . ولايحوز للمشترى أن 
يتمسك بأنه اشترى المزل لسكناه » فجرد شراء المتزل والرغبة فى سكناه 
لا يصلح أن يكون ضرورة ملجئة إذا كان للمشترى سكن آخر ينى بحاجته(" . 
لكن إذا كانت هناك ضسرورة قائمة بالمشترى غير مجرد الرغبة فى سكتى المز له 
باعتباره المالك له أو جدت ضرورة بعد الشراء » فإنه يجوز له طلب الإخلاء؛ 
ولكن لا بسبب شرائه للمعزل بل بسبب هذه الضرورة . 

وقد قضى بأن محرد رغبة المالك فى الانتقال إلى القاهرة للإشراف على 
أولاده اللتحقين بالحامعة بعد أن التحموا مها بمدة طويلة لايعتير ضرورة 
ملجئة20 . وكذلك لاتعدر ضرورة ملجئة رغبة المالك فى إرسال أحفاده الذين 
ليسوا مضمومين إليه إلى إحدى مدارس الإسكندرية والإقامة معهم للإشراف 


علب 20 , 





147 مسر الكلية الوطنية 74 أكتوبر سنة 8غ 4! الماماة بام رم 8517 صن‎ )١( 
١١6ه مصر الختلطة 5؟ أبريل سئة‎ - |١7٠0 المحاماة ١م رت م.ه ص‎ ١401١ حر فبرأير سنة‎ 
وقضى بأن الحاجة الى تدخلت إرادة طالب الإخلاء فى نشوتها لا تبرر الإخلاء ه‎ - ١ 48 ملاه ص‎ 
فإذا طلق شخص زوجته وترك لا الشقة الى كان يستأجرها أصلا » ثم تزوج بامرأة ثانية » فتركه‎ 
باختياره مسكنه بمد الطلاق لمطلقته هو عمل إرادى من فمل المدعى نفسه » فيكون هو بذاته الذى‎ 
خلق حاجته إلى سكن يقي فيه مع زوجته الحديدة » ولا ترى الحكة مم قيام هذه الظروف مبررةٌ‎ 
.)11864 دائرة 8ه أقضية رت 1598 سنة‎ 141٠ لإخلاء المستأجر ( مصر الكلية ٠م يناير سنة‎ 

(؟١)‏ وقد قفى بأنه إذا ثبت أنه كان للمشترى مسكن يؤويه » ثم أخلاه باختياره وأقام 
مؤقن) عند أحد أقار به اعّادا على أنه أصبح مالك للعين المدتراة وأن من حقه السكن فى ملكه » 
فإن تلك الإقامة لا تملح أماساً لضرورة ملجئة ( مصر الكلية الوطنية ١6‏ سبتمير سنة 14146 
الغعاماة لاع رتم 3“6؟ ص 545). 

(؟ ) مصر الكلية الوطنية ١4‏ أكتوبر سنة ه94١‏ الحاءاة بام رتم 5٠١‏ صن 7468م 

(؛ ) استئئاف مختلطا 7٠٠١‏ ديسمير سئة م144 م 4ه ص 4غ - وقضى كذلك بأنه لاتمتبر سه 


١1١/١ 


وقضى أيضاً بأنه لا تعتتر ضرورة ملجثة رغبة المالك فى أن يسكن بعيداً عن 
أسرته الكثيرة العدد لينشد المدوء والراحة . ولييتعد عن ضوضاء الأولاد 
وجلبتب 200 . 

وجرى القضاء على أن اضطرار المالك أن يتخذ مسكاً بأجرة مرتنعة 
لا تنناسب مع موارده لايعتير ضرورة تلجئه إلى طلب إخلاء مسكن مملوك له 
آجره بأجرة يخسة . فنى قضية كان المالك يقم مع صبره ودب الحلاف بينهما » 
فاغذذ سكن موقتا بأجرة شهرية قدرها 0ه جنهات ٠‏ وهو مبلغ لا يحتمله مرتبه 
ومقداره 19 جنب ؛ ومع ذلك رفضت المحكة طلبه إخلاء شقة مملوكة له ليسكنب) 
بدلا من الشقة الى استأجرها مبذه الأجرة المرتفعة » وقالت إن المدعى قد عمل 
إزالة الضرورة بسكناه حالياً ى شقة أخرى » وهو لا ينعى على هذه الشفة عدم 
صلاحيتها لاستمرار الإفامة فهاء وإتما كل مانعاه علبا أن أجرتمها عالة وأن هذه 
الأجرة لاتستطيع حالتهالمالية تحملها؛ وترى ا محكة أن هذا السبب ليس ضرورة 
من واجب المضاء العمل على إزالتها » إذ أن غرض المشرع من إصدار القانون 
رقم 11١‏ أسنة /148410 هو توفير السكن لمن ضاقت به السبل . وليس العمل على 
تخضيف النفقات والاقتصاد فبا222 . وى قضية أخرى حك بأن إحالةالموظف إلى 


صدضرورة ملجئة أن يريد اإ.الك إخلاء مثقة فى منز له لإسكان ابنه الكبير حتى يشرف عل إخرته 
الصفار ( مصر الكلية ه مايو سنة ١404‏ دائرة ١+‏ قضية رقم 5 سلة ١907#‏ ) . وانظر 
أيضا مصر الكلية 4+ مارس عنة م468١‏ دائرة ١8‏ قضية رتم م807 سنة 1668 . 

وق قضية ذكر المؤجر أنه يتردد عليه أناس كثيرون: من بلدته و تقضى تفاليدهم بضرورة 
إقامهم لديه » وهذا الظرف يدعوه إلى وجوب تخصيص مسكن المتأجر مضيفة » وقد رفضت. 
المحكمة طلب الإخلاء لهذا السبب » وقالت إن و الامتثناء لا يترسم فيه ويكون بقدره » فلا يقبل من 
المدعىأن يطلب إلز امالمهعىعليه بإخلاء مسكنه لكى بمخصصه لضسيفه » لأنالضيف غير المؤجر ور الولد > 
ولأن تخصيص مسكن للضيف وإن قصد به التوسعة فإنه لم يقصد به إلى دفم حرج أوضيق » 
وبالتالى لا تكون هناك ضرورة ملجتثة (مصر الكلية ه مايو سنة 4ه9١‏ دائرة ١+‏ قصية 
رقم 4+5ه سنة ١5608‏ وهى القضية الابق الإشارة إلها ى نفس هذا الامش ) . وقفى ى نفس 
الممى يأن استضافة الضيوف ليست ضرورة تبيح الإخلاء » فإذا كان الماعى معردى الحنسية 
ويستضيف كثيراً من السعوديين الزائرين للبلاد وقد ضاقت شقته عن استضافهم ٠»‏ فإن هذه 
لا يعتسر سرورة نتحيز طلب الإخلاء (مصر الكلية ه همارس سنة وهو١‏ دائرة ١+‏ قضية 
ركم 4 مله مه9١‏ ). 

(1) مصر الكلية ٠٠.‏ نوفير سنة ه9١‏ دائرة ١١‏ قضية رتم 19اد9 سنة م958( , 

(؟) مصر الكلية ١١‏ أكتوبر سنة ١١08#‏ دائرة ١8‏ قضية رتم 1488 منة 9608| 
وانظر أيضاً استثناف مختلط ١١‏ مارس منة 1948م وه ص 8١٠ا.‏ 
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معاش ولو أنه يتقص موارده نقصا قد يجمل عبء الأجرة التى يسكن ا ثقيل 
الوطأة عليه » فإنه لا بعر ضرورة تتيح له طلب إخلاء ملكه , لآن الحكمة التى 
توتهاها المشرع من إصدار القانون رقم ١‏ لسنة 184141 هى توفير السكن لمن 
ضاقت به السبل » وليس العمل على تخفيف النفققات والاقتصاد فبا(20 . وهنا 
القضاء محل للنظر » إذ من الواضح أن الظروف التى تطرأ علىالمالث ويكون من 
شأنها أن تجعل الأجرة التى يدفعها فى مسكنه الحالى أثقلمن أن تتحملها موارده 
هى ظروف ضرورة » يكون ممما معها إذا هو عمد إلى طلب إخلاء مسكن مملوك 
له ولا بدر عليه إلا أجرةمخسة ليسكن فيه . ونظير ذلك ما قضت بدالمادة١570/”‏ 
مدنى من أنه إذا مات المستأجرء جاز لورثته أن يطلبوا إنباهالعقد » إذا أثيتوا 
أنه بسبب موت مورلهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها موار دهم . 
فإذا كانقصور موارد الشخص عنمحمل الأجرة قد اعتيره المشرع عذراً طارثاً 
يحيز فسخ الإيجار قبل انقضاء مدته » فا أولى بالقضاء أن يعتتره كذلك ضرورة 
ملجئة جز الإخلاء وإنهاء الإبجار بعد انقضاء مدته0؟ , 

ا" - اشير ور الأو قوم بالمومر : رأينا أن الأوامر العسكرية 
ه” لسنة ١947‏ و57١4‏ لسنة ١91417‏ و0548 لسنة ١146‏ تقذى بأن الضرورة 
الملجئة دوم بالمالك . فالمالك وحده20© . طبقاً لهذه التنشريعاب ٠‏ هوالذى كان 
يدق له طلب الإخلاء للضرورة الماجثة التى تقوم به هو(28» ولولم يكن المواجر(ه) 


سس ودج سم 





)١(‏ مصر الكلية ٠١‏ نوفير سنة 75 دائرة + قنسيه رقم 59 سله 75 - وانظر 
أيضاً مصر الكلية ينأير سنهة 4 هة١‏ قضية رقم 4ؤهخ سلة 7و6و١‏ 78 فيراير سلة + ه96١‏ 
قضيه رتم 8611 سلة 8مه |9 ١8‏ ديسمبر سلة ١964‏ قضية رقم 51410 سئة م905١‏ 
4" ياير سنة همه هة١‏ قضية رةٌ 4 سنة (١954‏ - م١‏ مارس سنة ١466‏ قضية رقم 58451 
منة ١464‏ - سليمان مرقس فى إيجار الأماكن فقّرة ؤم ص ١ه؟‏ - ص07 . 

0 انظر هذا المعى الاسكندرية امخختلطة ٠‏ ياير سنه 1١91414‏ م اه ص ١5١‏ - 
كامل محمد بدوى فى قانون إيجار الأماكن فقرة م١‏ ص ١١7‏ - عصام الدين حراس ف قضاء 
١تإعمارات‏ ص غ4ه| اص .1٠9#‏ 

(؟) ولوم يكن مالك وقت صدور الأمر المسكرى » بل انتقلت إليه الملكية بعد ذلك 
( الإسكندرية امختلطة ١؟‏ فبراير سنة ١945‏ م مه ص لاه ) . 

0 مصر الختلطة ٠7‏ ديسمير سنه 414 م لاه ص 50 - أول فبراير سنة ه4ه١‏ 1 
لاه ص "لا - ]١‏ يونيه سئة 14465 م لاهدا ص 4م١|‏ - ١8‏ لوقير ملة ١91468‏ م مه 
حص !8 . 

( ه ) فيجوز لمشترى العين المؤجرة طلب الإخلاء ( استثناف مختلط *١‏ فبراير سنة ١9145‏ 
م ممه ص 0اه). 


١ 7 


العين المطلرب إخلائه12؟2 . وعلى العكس من ذلك لم يكن للمواجر طلب 
الإخلاء إذا لم يكن هو المالك للعمن 29 . 


م صدرالمرسوم بقانون رقم 16٠‏ لسنة1943 : وتلادقانون إيجار الأماكن رقم 
١‏ لسنة1440 . ويقضى كلا التشريعين بأن الضرورة ا ممجئة تقوم بالمواجر . 
وليس المقصود من ذلك أن يجاز للماجر وحده طلب الإخلاء » بل إن هذا 
جائز أيضاً للمالك كا هوجائز للمؤجر . وقد كان هذا الحن قبل ذلك متصوراً 
على المالك وحده كا رأينا : فأجيز بالتشريعين الأخمرينللمئجر أيض9©؟ , 





١(‏ ) فإذا كانت ملكية المين شائعة بين عدة ملاك » اشترط لقبول دعوى الإخلاء الى ترفم 
من أحدهم » قبل العمل بالتقنين المدنى الحديد » انضمام باق الشركاء له وإقرارهم إياء على السكن . 
أما إذا حصلت قسمة مهايأة واختص أحدم بالمي: » جاز هذا رفع دعرى الإخلاء ولر مم يكن 
هو المزجر ( مصر الكلية الوطنية ١‏ أكتوبر سنة ١948‏ المحاماة /ا؟ رتم 5٠١‏ ص 540). 

(؟) فلم يكن يحرز طلب الإخلاء من المستأجر الأصل الذى أجر من الباطن ( استثناف 
مختلط ١١‏ مارس سنة ١44‏ م وو ص ٠١4‏ - 4 أبريل سنة ١945‏ م مه ص ٠٠١‏ س 
مصر المختلطة ؛ ديسمبر صنة 1644 م لاه ص 18 - أول فبراير سنة ه1448 ماه ص  *»8‏ 
١‏ يوليه سنة ١948‏ م لاه ص ١86‏ ). وانظر عكس ذلك وأنه يجوز المستأجر الأصل 
الذى أجر من الباطن طلب الإخلاء : استثناف مختلط 8؟ فيراير سنة 14145 ممه ص وه. 

ولم يكن يحوز لناظر الوقف » ولو بانضام كل المستحقين » أن يطلب إخلاء العين الموقوفة 
ليسكها هو أوليسكبا أحد المستحقين » لأن كلا من الناظر والممحق ليس بمالك ( مصر الكلية 
الوطنية 4 أكتر بر سنة ١91428‏ و4 توفير سنة (١948‏ و١٠‏ توق سنة ١9646‏ و9١‏ ياير 
سنة |١945‏ - أربعة أحكام - المحاماة 17م ركم مه ص وم 5‏ استئناف متلا ؟١؟‏ أبريل 
منة ١841‏ م ٠8‏ ص ١١‏ ) . ول يكن يحوز الدارس القضال أو الوكيل عن المالك فى الإدارة 
طلب إخلاء العين ليكبا المالك . لأن كلا من الحارس و الوكيلليس مالك و إن كان هو المرجر 
( الأحكام الأربعة السابق الإشارة إليها والمنشورة ف المحاماة ١!‏ رتم ٠٠8‏ ص 5889 ) . 

(* ) وقد جاء فى المذكرة الإيفاحية لمر سوم بقانون رقم ١4٠‏ لسنة ١9456‏ مايزيد 
هذا النظر » إذ تقول : ٠‏ عدلت المادة الثالثة فأجيز لمؤجر - وقد كان النص القديم مقصور 
على المالك - أن يطلب إخراج المستأجر إذا قامت ضرورة تلجئه إلى شفل المكان بنفسه . وعلة 
هذا التعديل الإفساح له والتوسعة عليه ى ظروف قد يشمر فبا بالحرج والضيق ه . وقد نوقشت 
هذه المسألة فى الممعية العامة لمحلس الدولة عل الوجه الآ : « أحد المستشارين : أرجو أن أوجه 
النظر إلى أن هذه المادة ( م م ) إذ أجازت طلب الإخلاء قد نصت عل المالك دون الموجر » 
وكان هذا النص مثار]ً الحلا ف فى دوائر القضاء » فبعض رأى أن هذه الإجازة هى رخصة 
الالك وحده » وبمض رنى أنها تكون أيضاً قمؤجر من الباطن . فرفما لهذا التخالف أرى أن 
بحدد المراد صراحة .. مستشار آخر :إن إجازة الإخراج ترتبط حق المنفعة ولاترتبط بالملكية » س 
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وأصبح لكل من المواجر غير الالك 2١2‏ ولامالك عر الموجر93؟؟ طلب 





وما دام الأمركذلك فإن حرمان المؤجر من الباطن وهو صاحب حق المنفعة طول مدة الإجارة 
من هذه الإجاز: يكرن تمحكاً لا حل له - وقد ارتأت المحممية أن هذه الإجاز: تكون للإلك و للمزجر 
من الباطن ٠‏ ولذلك رأت أن يتماضص عن لفظة ( المالك ) بلفظة ( المزحر) لتشمل الاثنين ه . 

سرام١5؟‎ - ١954 سنة‎ 548١ رتم‎ ١# ديسمير سنة #ه؟١ دائرة‎ ٠١ مصر الكلية‎ )١( 
رتم وا سلة ووهو - فيجوز طلب الإخلاء من المتأجر الأصلى إذا‎ ١+ دائرة‎ ١484 صئة‎ 
آجر من الباطن . وقد نص عل ذلك صراحة فى الأعمال اك صيرية كا رأينا ( انظر اغهامش‎ 
السابق - وانظر عكس ذلك وأنه لايحوز للمستأجر الأدلى طلب إخلاء المستأجر من الباطن‎ 
ويحوز كذلك‎ . ) ١95+ قضية رقم م4١81 سنة‎ ١+ دائرة‎ ١488# يرنيه منة‎ ١١7 مصر الكلية‎ 
لنائر الرقف » قبل حل الوقف الأمل :"أن يطلب الإخلاء لحاجته الشحسية إذا كان هو المستحق‎ 
الوحيد » لآن القانون إنما أجاز للمؤجر غير المالك حق الإخلاء إذا كان هو صاحب حق المنفعة‎ 
كا هى الال فى المتأجر الأصل إذا آجر من الباض : فحى يجوز لتاظر الوقف أن يطلب‎ 
الإضلاد حت أن يكون: هن ساحب عق الكنقية :أن ركان امدق الوسية. :: :فاذا كان الرفش‎ 
مستحقون نتعددون . جاز لناظر الوقف طلب الإخلاء لحاجة هؤلاء المستحقين أو لحاجة أحمد هم‎ 
.) 8 هامش‎ 76١ إذا اتفقرا على ذلك ( قارن سليمان مرقس فى إيجحار الأماكن فقرة 56م ص‎ 
أما المستحق نفسه فلا يحوز له رفم دعوى الإخلاء وإن كان هو المستحق الوحيد » لأنه ليس‎ 
يموجر ولا مالك » ولكن يجوز له أن يطلب من ناظر الوفف أن يرفم دعوى الإخلاء وللداظر‎ 
54١ تقدير هذا الطلب (انفظر فى هذا المبى سليمان مرقس فى إبجار الأماكن فمَرة لم ص‎ 
. )١١ ص‎ 35٠ وقارن مصر امختلطة ؟؟ أبريل سنة 1941م‎ - ١ هامش‎ 

(؟) مصر الكلية الوطنية 9 أكتوير سنة معو الحاماة م8 رتم 4144 مس 8ا١٠|‏ -- 
م أكوير منة +ه و١‏ دائرة ١+‏ قضية ري/ا./ سنة 50-1١96‏ يوه سئة ١960‏ دأئرة ١٠١‏ 
قضية رقم ١0751‏ سنة لاه9١‏ - وقد يكرن المالك غير المرجر مشترياً للمين المرجرة » أومستحقاً 
فى وقف أهل حل تح القانون . ويحوز للمشترى للعين المؤجرة أن يطلب الإخلاء حى قبل أن 
يسجل عقد شرائه ( مصر الكلية أول مارس سنة + ه5١‏ دائرة ١‏ قضية رقم 4741 صنة .)١908‏ 
كا يحوز للمستحق فى الوقف ذلك ححى قبل أن يشبر حل الوقف (مصر الكلية 50 يونيه منة 8ه 1 
دائرة + قضية رتم 5437 سلة ١9681‏ ) » وللشفيم قبل أن يسجل حم الشفعة ( مصر الكلية 
دائرة ؟١‏ قضية رقم 7١1‏ سنة ١967‏ والح منشور ف كامل محمد بدرى فى قانون إيجار الأما كن 
ص ١٠١‏ ) . ذلك أن هؤلاء حميعاً للم التصرف ف المفعة » حلاف المانك فى هدم العين لإعادة 
بنالها فيجب أن يكون له التصرف ف الملك ولذلك وجب التسجيل ( انظر آنفاً فقرة 1+4 
ى لانن ). . 

أما إذا كانت العين موضوعة تحت الحراسة » فإن المالك لا يحوز له طلب الإخلاء إلا مموافقة 
المارس ٠‏ ويجرز للحار.. طلب الإخلاه بناه على حاجة المالك . وقد قفى فى هذا الممى بأن 
«الحراسة تسلب الملاك حق إدار: أملاكهم .. ويصبح الحارس مطلق التصر ف فى طريقة استغلاها 
حسبما حدده له حك الحراسة وكا تقتضيه نصرص التابرن ٠‏ وليس لملاك حق مكاها أو 
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الإخلاء » ومن باب أولى للمرئجر المالك2© . 

والمهم أن يكون أىمنالمراجر أو المالك بملك التصرف ف الانتفاع بالعين09©, 
فإن كان طالب الإخلاء هو المواجر » وجب أن يملك الانتفاع بالععنكأن يكون 
مستأجراً أصلياً آجر من الباطن . وإن كان طالب الإخلاء هو المالك ؛ وجب 
أيفاً أن بملك الانتفاع بالعين كأن يكون مشتريا للعن الموجرة . وعلى ذلك 
إذا كانت القن المطلوب إخلارها مملوكة لعدة ملاك على الشيوع » فالذين 
يملكون حى التصرف ف الانتفاع ما أى ف إدارتها : هم الشركاء الذين 
يملكرن أغلبية الأنصبة بحسب أحكام التقنن المدلى الحديد ( م ١/858‏ مدذلى) . 
وهورلاء هم أيضاً الذين يستطيعون طلب الإخلاء ‏ لآن هنا الطلب يعتتر من 
أعمال الإدارة ‏ لحاجتهم أو سحاجة أحدم لشغل العبن ؛ سواء كان "تعر 
ه جميعاً أو أغلبيتهم أو واحد منهم فط . فإذا كان الموْجر واحدأً منهم » جاز 
له طلب الإخلاء لحاجته أو لحاجة غيره من الشركاء أو لحاجتهم حميعاً . أما إذا 
كان الموتجر عدة من الشركاء ؛ل ير لأحد منهم طلب الإخلاء إلا إذا كان 
ملك أغلبية الأنصبة أو بموافقة عدد من الشركاء بملكون معه أغلبية الأنصية ظ 
ويطللب الإخلاء لحاجته أو للحاسجة غعره من الشركاء | والحاجتهم حميعاً9) . وإذا 





س انذى سلب منهم ووضع فى يد الحارس ليستعمكه نحت رقابئهم ورقابة القانون .. فلس قلملاك أن 
جروا الحارس . . عل قبوم كتتفعين لعين الموضوعة نحت الحراسة » شأهم فى ذلك شأن 
الأجانب عن الملك سواء بسواء ه ( مصر الكلية الوطنية 7٠‏ ديسمير سنئة م448١‏ امحاماة م6 
رتم 407 ص ]ؤم ) . 

)١ )‏ حنى لوكان المؤجر المالك | مرأة متزوجة » ولاايصح الاعتراض علها بأن زوجها 

هو المثول شرعاً عن اسك قات نهنا حتيا قل روسها ذا أن اتطالديه إن كادف به 
وها أن تخل مكاناً لكناها مع زوجها فيه ( مصر الكلية * ديسمير سنة ١558#‏ دائرة ؟! 
قضية رقم 8917 سنة 965#١1).كذلك‏ بجرز لمزجر المالك طلب إخلاء المستأجر من الباطن 
الضرورة الملجئة ( استئناف محتلط ١١‏ مارس منة 1648 م 5ه ص و5ني١).‏ 

(؟) قرب محمد لبيب شنب فمّرة 4١5‏ ص لاه19 . 

(* ) وقد قضى بأن الأمر المسكرى رقم موه قد حمل رخصة الإخلاء بسبب الضرورة 
الملجة مقصورة على مالك المكان الممد للكنى » غير أنه لما انهت الحرب وعاودت حركة البناء 
سيرها ؛ توسم المشرع فى منح هذه الرخصة ؛ فلم تعد مقصررة عل المالك بل أصبحت جائزة 
لكل مؤجر . والمشرع عدل عن إمناد هذا الحق للالك وأسنده إلى المزجر ء لا ليحرم المالك 
منه » بل ليضيف أيضاً المزجر غير المالك كالشريك الذى 'يؤجر المال الشائع كله . والقرل ‏ 


١ ١/5 


لم يطلب هو الإخلاء » جاز لغيره من الشركاء إذا كانوا مملكون أغلبية الأنصبة 
طلب الإخلاء لحاجة أى منبم أو لداجتهم جميعاً . وإذا كان المراجر هم جبيع 
الشركاء » جاز مع ذلك لعدد منهم يملكون أغلبية الأنصبة طلب الإخلاء » لآن 
هذه الأغلبية تك فى أعمال الإدارة وطلب الإاخلاء يدخل فى هذه الأعمال . 
ويستوى ق ذلك أن يكون عند الإيجار المطلوب إنبارئه صادراً فى عهد التقنن 
المدلى الحديد أو عهد التمنين المدلى القديم ٠‏ مأ دام طلب الاأخلاء قد وجه 
ف هله الحاله<1١)‏ 5 





ع بغير ذلك يزدى إلى سلب هذا الح من المالك والاعثر اف به للمستأجر الذى يوجر من باطنه » 
الأمر الذى يحالف روح التدريم وقصد المشرء . و بذلك فإنه يحور لشريك عل الشيوع أن يستعمل 
وحمده هذه الرخصة إذا كان عقد الايحار عادر ون عه ار "نميل أ فريك النؤهر 
موافقة المؤيسن .وده مون ماحة إلى موالقة ختزه من الفركاة. + وقد أعازت المادة انه مدان 
لشركاء اندين يملكون أغلبية الأنصبة إبرام أعمال الإدارة دون موافقة مالكى الأقلية . ولما 
كانت المدعية ليست مؤجرة لكامل عين النزاع ولا تملك أغلبية الأنصبة » فليس ها الحق فى إفامة 
الدعرى بطلب الإخلاء للضرورة دون أن يشترك معها فيها باق الملاك ( مصر الكلية ١5‏ يونيه 
صنة ١95١‏ دائرة ثانية إبجحارأت قضية رقم 84 سلة 1١9451‏ )- وق دعرى إخلاء للسرورة 
أقامها مالك مشتاع له + قراريط ف العقار واختصم فيها باق الملاك . حكنت المحكة بعدم قبرل 
الدعرى لرفمها من مالك ليس له الأغلبية فى المكان الموجر » ولم يكن هو الموجر » كا أن أصصاب 
الأغلبية لم يكونوا مدعين معه فى الدعوى . ولا يغير من هذا الرأى إقامة السعرى عل باق الملاك 
لآم مدعى علييم وليسوا مدعين ٠‏ ويتعين لقبول الدعوى أن تقام من المزجر صاحب الضرورة 
أوأغلبية الملاك » ولا يتغير وجه الرأى إذا قدم المدعى إقراراً من باق الملاك بمو فقتهم على الإخلاء . 
ولهذا قضت المحكمة بعدم قبول الاعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة ( مصر الكلية ١١‏ ديسمير 
صنة ١9311‏ دائرة ثانية إيارات قضية رقم 418١‏ منة ١43١‏ ) - وبلاحظ أن المحكة هنا 
لا تكتى بإقرار بقية الملاك بموافقتهم على الإخلاء » بل تتطلب أن تكون الأغلبية مثلين فى دعوى 
الإخلاء بصفتهم مدعين لا مدعى عليهيم - ومتى ثبت أن دعوى الإخلاء للفشرورة المرفوعة من . 
الحارس القضائ قد رفمت من مالك عل الشيوع ملك نصيباً يزيد على النصف ف المنزل ( وهو 
الحارس القضاف ) فيكرن له حق إدارة المال الشائم طبقاً للادة ١/88‏ مدل » فإن التنبيه 
بالإخلاء يكون قد صدر من إملكه وتكون الدعوى قد رفمت من ذى صفة ( مصر الكلية 9 ديسمير 
ستة ١42‏ دائرة ؟ه رتم ١018‏ سنة ١9604‏ ) . وقد قضى أيضاً بأنه ليس للالك عل الشيوع 
إن نم يكن مؤجراً أن ينفرد بطلب الإخلاء للضرورة مادام لا بملك أغلبية حمص اللمكان المطلرب 
إخلاؤء ٠‏ بل يتمين أن يطلب ذلك كل الملاك أوعلى أقل تقدير أصماب غالبية الخصص ( مصر 
الكليا ١١‏ فعراير سنة 9ه4١‏ دائرة ؟١‏ قفية رقم ١5١١9‏ سنة مههة١-‏ 55 فبراير منة وهو١‏ 
دائرء ١‏ رتم 54374 سنة مهو ) 

- وقد فضى بأن التضين المدلى الحديد قد وضم نظام جديدأ لتسبيل إدارة الال الشائع‎ ) ١ ٠ 
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- ما فى ذلك تأجيره . فأجازت المادة 88م للشركاء الدذين مملكون أغلبية الأنصبة إبراء أعمال 
الإدارة دون موافقة مالكى الأقلبية » وحكة التشر يع ى هذا النظام هو تسبيل إدارة ألمال 
الشائع . وعل ذلك فطلب الإخلاء لضرورة وفقاً للنشريم الاستشالى يحب أن يكتق فيه أيضاً 
يرضاء عد من الشركاء ,بملكون وقت تقدمه أغلية الأقصبة . ولا يترص على ذلك بأن التشريع 
الاتكدال اما ول هذه ال خمية لاسر وان شام القة لز نيك ى شار الملث انشائم 
إلا مجموع انشركاء فلابد من أجّاعهم لاستمالها » إِذ أن هذا الاعتراض مردود بأنه و إن كانث 
صفة المؤجر ثابتة حى لمجموع الشركاء » فإن التقنين المدنى قد أناب فى إدارة المال الشائم »و بالتالى 
فى استمال حفوق المؤزجر » الشركاء ذوى أغلبية الأنصبة عن ذرى الآفنية ٠‏ فلا محل لترقف 
استمال رخصة الإخلاء للشرورة على رضاء حميم الشركاه عا دامت هنال أغلبية تطلب استهال 
هذه الر خصة . ولا تحتلف هذا الحم حى بالنسبة إلى عقود الايحار ع صدرت من حيم الشركاء 
سواء قى ظل التقنين الملفى أوالحديد . لأن إبرام العتد من الحميع لا بتلزم أن يكون تجديده 
أو إنازء أو فخه فى ظل التقنين الحديد من الحميع » مادام التقنين الحديد فد أقام ذوى أغا * 
الأنصبة نائبين عن ذوى الأقلية ( مصر الكلية ١4‏ مارس سنة 1ه؟١‏ دائرة 18 تضية رهم 11١61١‏ 
سنة ١485‏ ) . رانظر أيضاً مصر الكلية ه فبراين سنة /اه9١‏ دائرة 4 تمضية رتم 6460 
صنة ١١5 - ١98086‏ يرنيه سلة لاه9| داأئ 6 قضية رتم 4" سه لاهؤة] ده أبريل 
سنة .م98١‏ دائرة ؛ قصية رتم ملا" سنة لاه96ا. 

وانظر عكس ذلك الإسكندرية الكلية “٠‏ ديسمسر سصنة ٠5وا‏ النشر يع والثنضاء 4 - #» 
رم ص وه : وقد فضت بأن الشريك عل النيوع بحب عليه إشراك بقية الشركاء فى رفم 
دعوى الإخلاء وإلا كانت الدعوى مر فوعة من غير ذى كامل صفة ٠»‏ ولا يرثر ى هذا ما نصت 
عليه المادة م9م مدنى لأن طلب الإخلاء ليس من أعمال الإدارة المعتادة » وبفرضص أنه مها 
فإن الفقرة ” من المادة 68 مدنى بنصبا عل أنه إذا تولى أحد الشركاء الإدارة آون اعتراض 
من الباقين عد وكيلا علهم أفادت يمفهوم 'لخالفة أنه إذا حصل 'عثر اض من الشر .٠‏ أومن أحدهي 
عل أى عمل من أتمال الإدار: لا يمتير الشر يك أو الش ركاء الذين قامو! به وكلاء عن الممتر صين . 
ويؤخذ عل هذا الحم أنه من الواضح أن طلب الإخلاء عمل من أعمال الإدارة الممعتادة بالمقايلة 
لأعمال الإدارة غير الممتادة اللنصوص علها ل المادة 66م مدق »© وأنه مل الراضح أيفاً 
أن محل اعثر اض بقية الشركاء إنما يكون إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون أن يكون مالكاً 
لأغلية الأفصبة » أما إذا ملك هذه الأغلية أو تولى الإدارة من يملكها » نأعمال الإدارة الى 
تصدر منه أو مهم تكرن ملزمة للأقلية بصر بح نص االفقر:ة الأولى من المادة 8م ملق 
( انظر فى هذا المنى سل مان مرقس فق إيجحار الأماكن فقرة *0لهم ص 7458 هامش | ) . ولكن 
إذا اختصم أحد الشريكين الشريك الآعر . وتقيب هذا ولم يصدر منه مايدل عل عدم 
الموافقة » قبلت دعرى الإخلاء ( مصر الكلية ١7‏ أبريل سة 6ه؛! دائرة 1١١‏ قضية رتم ٠610‏ 
صنة وها ). 

أما فى عهد التقنين المدنى القديم » حيث كان لا يوجد نص عل أن الشركاء الذين يملكون 
أغلبية الأنصبة لي حت الإدارة الممتادة » فإنه إذا صدرت الإجارة من حيم الشركاء لم يحز طلب 
الإخلاء إلا مهم حيماً ولو كان السكن سطلرباً لأبحدهم ( الإسكندرية الكلية 6٠م‏ ديسمبر 
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717 -(؟ ) شغل اللزمراللان. بنفس أو بأمر أويرده : يقول النص كا 
رأينا : ه.. يجوز للمؤجر . . أن ينبه على المستأجر بالإخلاء فى نهاية المدة إذا 
كانت هناك ضرورة تلجئه لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده. . » . وقد 
رأينا أن النشريعات الاستثنائية قد تفاوتت ف تعيين من » غير المواجر » تقوم 
به الضرورة الملجئة . فأكثرها تساهلا بالنسبة إلى المالك كان الأمر العسكرى 
رتم "١5‏ لسنة 1441 ء اذ نص على الحاجة الحتقيقية التى تقوم بالمالك ووالديه 
وأولاده . م تلى ذلك الأمران العسكريان رمم 40 لسنة 19:47 ورتم 01 
لسنة ١4468‏ فكانا أكثر التشريعات تشددا » إذ قصرا الضرورة القصوى على 
الماك وحده . ثم جاء !.'رسوم بقانون رقم ١4٠‏ فسنة 19145 فعاد بالنسبة إلى 
المؤجر إلى النساهل الول » ونص على الضرورة الملجئة التى تقوم بالمؤجر ووالديه 





> المحاماة ١م‏ رتم 01م صل ١4١5‏ ) . فإذا طلب الإخلاء بمضى الشركاء حون بع ء جاز 
الستأجر أن يدفم بعدم قبول الدعوى لرفمها من غير ذى كامل صفة ؛ فإذا نزل عن هذا الدفم 
يعد يجوز له أن يعود إليه ( الإسكندرية الكلية 5 مارس سنة ١46٠‏ التشريع والقضاء 
* دتم ١44‏ ص 44 ) . ويستطيم المستأجر إذا اشترى حصة أحد الشركاء أن يمطل الإجماع 
على طلب الإخلاء » مالم يأخذ باق الشركاء الحصة منه بالشفعة . و تجرد صدور الحم الباق 
بالشفمة ضد المستأجر المشترى لخحصة أحد الشركاء يسلبه صفة المالك الشريك ولو لم يكن 
الشفيع قد حمل حك الشفعة ١‏ غلا يملك المستأجر فى هذه الالة أن يمنم إجماع الشركاء عل طلب 
الإخلاء ( مصر الكلية ١07‏ مايوسنة ١680‏ قضية رقم 9 سنة 1961 ) . أما إذا صدرت 
الإجارة من بعض الشركاء ٠‏ فإنهم فى عهد التقنين المدنى القديم لا يستطيمون طلب الإخلاء حت 
لو كانوا مملكون أغلبية الأنصبة » بل يحب أن يحسعالشركاء على طلب الإخلاء . ولا يمتر ص 
على هذا الرأى بأن المؤجر من هؤلاء الشركاء يستطيع طلب الإخلاء لأن تشريعى سنة ١645‏ 
وسنة 1940 أجازا للمؤجر هذا الطلب ٠»‏ فقد قدمنا أن المؤجر الذى يستطيع طلب الإخلا. هو 
المزجر الذى يستطيع التصرف ف الانتفاع بالمين ٠‏ ولا بملك التصرف فى الانتفاع بالمين بحسب 
أحكام التقنين المدنى القديم إلا الشركاء يجتمعين + و إذا كان أحد الشركاء هو الذى انفرد بالإيجار 
فإن هذا الإبجار لم يسر ى حق ألباى إلا بموافقهم ( انظر عكس ذلك مليمان مرقس فى إبجار 
الأماكن فقرة الم ص 844 - مصر الكلية ٠٠‏ يونيه سنة ١9681‏ دأئرة ١+‏ قضية رتم م410 
صنه 1 ه14 - 7؟ مارس سصلة هوه4ة! دائرة ١4‏ قضية رقم 4غ سلة 1184 ) . ومهما 
يكن من أمر ؛ فإنه إذا اخقص أحد الشركاء فى الشيوع بالمكان الموجر بموجب قسمة مهايأة » 
جاز له وحده طلب الإخلاء لحاجته إلى المكان ولو لم يكن بملك أغلبية الأنصبة » رهذا فى صهد 
التقنين المدنى الحديد وفى عهد التقنين المدنى القديم على السواء. ذلك أن الشر يك المو جر فى هذا الفر نض 
يملك حق التصرف ف الانتفاع بالمكان حك قسمة المهايأة » نجاز له أن يستقل بطلب الإخلاء . 


١١4 


وأولاده . وتوسط قانون إيجار الأماكن رتم 151 لسنة 1440 ١‏ فنص على 
الضضرورة الملجئة التى تقوم بالمواجر وأولاده212 . واستدر التشريع الاستثنانى 
على ذلك . ويستوى أن يكون الولد ابنا أو بنتا292» وأن يكون الإخلاء بسبب 
زواجه أو بأى سبب آخر كأن يكون الولد دخل الخامعآ مثلا بعيدا عن والديه 
وأراد أبره أو أمه إخلاء شةة فى المدينة التى ما الخامعة ليسكنها . يستوى كذلك 
أن 5 الولد قى كنف والديه 3 بعيش مستقّلا عنهما وقد سيقت الإشارة 


)١(‏ وقد كان مجلس النراب يريد قصر الضرورة الملجئة عل المرجر وحده (انظر 
التقرير الأول للجنة الشؤون التشريعية بمجلس النراب ) . ولكن لهنة انمد مجلس الشيوخ 
عدلت النص عل الرجه الآ ؛ ٠‏ إذا قامت صرورة نلجته إل شفل المكان بنفه أو لأحد أرلاد, 
فى حالة الزواج يعد صدور هذا القانون » . وقالت ىق تقريرها الأول ما يأق : ه تنص المادة 
الثالئة من المرسوم بقاعرن رقم + لة ١458‏ على جراز الاخلاء إذا قامت ضر ور: للموْ جر 
لشفل المكان بنفسه أو بأحد والديه أو أولاده . وقد رأى محلس الراب أن يقصر هذا الحن 
عل المالك فقط دون أصوله أرفروعه » غير أن القجنة رأت أن من الظل الفادح عل الماك - 
وقد قيده القانون بعدة قيود كا تحمل كيرا خلال النوات الماضية - ألا تخفف عنه بع ضهذه 
القيود » وأجازت له طلب الإخلاء إذا أراد أن يثغفل المكان بنفسه أو بأحد أولاده فى حالة 
الزواج . ولاغك أنه تمديل عادل » لأن كثيراً من الملاك يزو جون أبناءهم ولايحدرن لهم مسكنا 
مناسباً » ويتحملون من أجل ذلك تضحيات مادية وأدبية لامبرر لا » . وى بجلس الشيرخ 
دارت المنافشة حول هذا النس عل الوجه الآنى : ٠‏ أحد الشيوخ : المفهوم من هذا أن الأماكن 
شحيحة ء فلا تعتبر صرورة إلا حيث يريد أحد الأولاد الزواج » فلم قيدت بالزواج بعد 


صدرر القانرن ؟ يعى أن الذى تزوج قبل صدور القائرن لا يستطيع أن يأخذ مك فى ملك 
أبيه » والذى تزوج بعد صدور القانرن فى إمكانه ذلك ؟ أنا أفهم ٠‏ والمقروضن فى أمساس هذا 
القانرن أن المنازل شحيحة من سنة ١8+٠0‏ » رقد وقفت حركة البناء منذ هذا التاريخ ء فيحب 
أن يكرن هذا القانون متمشياً مع ماكان متبعاً بمد سنة ١44٠‏ حتى يسرى القانون بروح وأحدة » 
ويكرن الشرط : بمد أن شحت المساكن أر بعد سنة ٠191ل‏ شيخ آخر : حتى شرط بعد سنة 
1 لايكى . فلنفرض أن شخصاً زوج ابنه وكان بحتمله بمفرده » ثم أنجب أولادا » فلم 
لا يسكن فى شقة بمفرده ؟ الشيخ الأول : أونفرضى أنه اختلف مم أبيه - شيخ آخر : أوتزوج 
فا شيخ آخر : أن المناقثة ى هذا النا١ ٠‏ غير ممدية الآن لأننا فى وسط كله من طائفة 
الملاك . وأجلت الحلة » وأعيد المشروع إلى نة “عدل لبحثه من جديد » ولكن لنة المدل . 
بدلا من أن تقيد النص » توسعت فيه عل الرجه الذى استقر فى النص الها » وقالتى تقريرها 
لبان : « رأت اللجنة أن المالك أولى يملكه من الغريب ٠»‏ فبكون له أن يخرج المستأجر فى نهاية 
المدة المتفق علما فى المقد أر المدة المحددة إذا أراد أن يشفل محل بنفسه أو بأحد أرلاده : بشرط 
أن يشغل المحل فى بحر شبر من تاريخ الإخلاء » ويستمر ساكتا به مدة سنة على الأقل » وذلك 
منما من التحايل على إخراج المتأجر بتسد استفلال امحل و : 
١؟)‏ انظر آنناً فقرة 31# . 


ل 


إلمذلك237. ولكن النص مقّصور عا على « الأولاد » فلا يجوز أن تدان 
وه ار أن عاد إلى الوالدين ل الأحفاد. ولا إلى ا 
ولا إلى غبرهم من الأقارب . وبدو أنه إذا ثبت أن لاولد ملكا خاصاً يستطيع 
إخلاءه للفضرورة الملجثة القائمة به . لم مز لأحد الوالدين أن يخلى مكانا مملوكاً 
له لشغله بولده ٠‏ فإن الغضسرورة التانمة بالولد يستطاع سدها بإخلاء ملكه هوء 
ومتى أمكن سدها على هذا الوجهلم تعد هناك ضرورة تقوم الالو 210 
وبشيرط النص أن نلجىئ الغهسرورة الموأجر ١‏ لشغل المكان » . وقل جرى 
النضاء على أن المقصود شغ المكان سكناه ٠:‏ مسجب أن م الرورة إلى 
السكن ٠‏ دون غيره م 3 الاغر امن فاك ميل دعوى الخد : ء إذا كان الغر رض 
منها [خلاء المستأجر من مسكنه لاستعاله مكترا للمحاماة . أو لإدارة عقارات 
المالك : أو عيادة طبية » أو مخز نا لوضع البضائع أو المنقولات المنزلية الزائدة 
على الحاجة » أو لاستعاله الى غرض آخر خم السكنى . وقد قضى بأنه 
٠‏ ظاهر من روح قانون إيجار الأماكن ومن المذكرة التفسير ية الملحقة به أن 
المقصود بالإشغال فى هذا المقام هو السكن » ؛ ممعنى أنه إذا كان المقصود بطلب 
الإخلاء إنشاء مكتب تجارى أو عيادة طبية أو ما شاكلهماء فإن مثل هذا الطلب 
يكون مجافياً لروح القانون ولماقصده المشرع من قصر طلب الإخلاء على الات 
التى يضطر فمما المواجر لهذا الطلب لحاجته إلى السكنى الشخصية 200؟ . واكن 


. 5107# انظر آنفا فقرة‎ )١( 

(؟) انظر عكس ذلك سليمان مرقس فى إبجحار الأماكن فمرة 9م ص 5٠#‏ : ويذهب 
ال انه عور الإخلاء « ولو كان الولد له ملك خاص يستطيم طلب إخلاثه غير ملك والده » . 
ريستشبد بالحم الصادر من محكة مصر الكلية ٠م‏ يناير سنة ١١86‏ دائرة ١5‏ قضية ركم 50148 
منة ١954‏ © وقد ذكر أن هذا الحم جاء فيه « أن ما ذهب إليه المدعى عليه من أنه كان خليقاً 
بأم صاحب الضريوينة أن قن الا ااققة و.ملكوا الخاض عدلاية املك المشر 43خ افهد ايا لا ان 
للسحكة به » وم يتدخل المشرع فى حرية المالك فى اختيار أى شقة ملكها أو بعضبا ه . والحكّء 
على هذا الوجه المذ كور . بجعل للأم حق إخلاء ملكها المشير ك بدلا من ملكها الحاص » 
ولم يعرض لملك خاص بالولد » . 

١‏ * ) مصر الكلية 5١‏ يناير سنة ١ه4١‏ المماماة ١م‏ رتم 404 ص ١4١4‏ - وانظر 
أيضاً فى هذا الممنى مصر الكلية غ نوفير سنة 45 ! المحاماة م رتم +++ ص .54 - طنطا الكلية 
( مسيئة استشافيه ) .٠م‏ يناير سنه ١96.‏ التشريم والقضاء و - 8 ركم هه ص لاه١‏ -لمصر 
الكلية ١+‏ فبراير سنة ه40١‏ دائرة ؟١‏ قضية رقم لالم4 سنة 5-1888 يونيه سنة 19605 


١١8١ 


هذا القضاء حل للنظر . ولا تسعفه عبارة النص ٠‏ فهى تقول كا رأينا ه شغل 
المكان » » وشغل المكان كا يدون بسكناه يكون كذلك باستماله لأى غرض 
آخر غير السكنى . وإذا ساغ لنا أن نفسر عبارة ٠‏ الأماكن المجرة للكنى ؛ 
ق نفس المادة الثالثة بأنها أماكن قد تكرن مواجرة لغير السكنى (1) وذلك مع 
تقييد النص ٠١‏ فكيف لا يسوغ لنا مع إطلاق النص أن نفسر و شغل المكان» 
00 يكون شهله لغغر السكنى ! و . برد فى الأعمال التحفمرية . لاق المذ كرة 
التفسرية ولا ق غير ها من تفارير اللجان المرللانية ومناقشات المرلمان ٠‏ على 
خلاف ما بقول الحكر ٠‏ إلا عبارة « شغل المكان دون اعصيض» ,السك .. 
وإذا كان المكان مواجراً ليكون مكنباً نمام مثلا . فن المسلم أنه يجوز للمواجر 
إخلاؤه لسكناه . فلم لايجوز له إخلاوؤه ليككون مكتيا له إذا لم يحد مكانا آخر . 
وليست حاجة المستأجر إلى المكتب بأشد من ححاجة المواجر له . وكلاهما بريده 
مكتبا ؟ وإذا جاز للمرئجر أن يلى المكدان ليتخذه مكتباً له لضرورة ملجئة , 
فلم لا يحوزله أن عذلى هذا المكان سواء كان مؤاجرا لاستعاله مكتبا أو كان 
مواجراً للسكنى ؟ والمهم هو أن يل المواجر المكان ليشغله ‏ بالسكنى أوبغر ها 
ميري ا سات . وقد عرض #اس الوه : 
أثناء نظر النص ء لخحالة ممائلة : هى أن يكون المواجر معهداً أو مرئسسة خمرية 
وتلجئه الضرورة إلى استعال المكان المواجر فى خدمة منثآته الخاصة » أى فى 
غرض آخر غير السكن . فاقترح أحد الشيوخ إضافة فقرة مبذا المعنى إلى المادة 
الثانية من القانون » وقال فى تعرير اقمر احه إن ١‏ المعتاد أن هناك جمعيات نير ية 
ماماث وعغار ل وأمكة موسر : لأشخاص » وهى ختاج فى كثر ان 
إلى التوسع فى منشآنها » كأن تكون هناك مبان مملوكة لها إبى جرار مستشفاها 
سي وكأن يراد جعل المكان 0000 . وترىهذه 
الميئة أنه من الملالم أن تستولىعلى المكان الخاص با لاستعاله فى هذا الغرض » . 
فأجاب رئيس لحذة العدل بمجلس الشيوخ : و هذه الحالة تنطبق علما أحكام 


سدائرة ؛ قضية رقم ١١1١٠١‏ سنة ١485‏ - سليمان مرقس ف إنجار الأما كن فثرة وم ص اه - 
منصور مصطى منصور فقرة 87+ ص ووه - "امل محمد بدوى فى قانون إبجار الآما كن 
فقَرة ١١١‏ ص لاه وفمّرة م14١‏ ص ٠ . ١88‏ 


.5565 انظر آنفاً فقرة‎ )١( 


١١م7‎ 


المادة الثائنة الى تسمح للمالك بأن ينبه على المستأجر بالإخلاء إذ 
أراد شغل المكان بنفسه . فإذا جاز هذا للأفراد : فإنه يجوز اشخص 
المعنوى لأنه مالك .هذه الصفة » والجمعية الخمربة تعتير شخصية معنوية» . 
فرد الشيخ 5-57 الاقتراح : « أوافق على هذا التفسر على أن 
شت قى المضبطة » . فواضح إذن من هذه المناقشات أنه بحوز إخلاء مكان 
لاستعراله لغرض آخر غير السكنى . وقد قضى بذلك فعلا بعض أنخاك02) . 





)١(‏ فقد قفت محكة بها الكلية بأن « نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من المانون 
رتم ١1١‏ لسنة 144107 لم يشترط لطلب الإخلاء أن تكون الفرورة المنحئة هى حاجة المؤجر 
إنى السكن دون غيره من الأغراض . لأن المشرع لو انجه قصده إلى السكن وحده لحمل النص 
مقصوراً عليه صراحة دون عيره . فعبارة « شغل المكان بنفسه ٠‏ الواردة فى الفقرة المذكورة 
لا تعبى : سواء من الناحية الننوية أومن الناحية القانونية » الكن وحده » بل تعبى أن يكرن 
المرجر هو دون غيره الذى سيشغل المكان على نحو أوغيره . والمهم فى هذا الصدد » حسبما يبين 

من المناقشات البرلمانية وحكة التشريم » ألا يكورن قصد قصد المؤجر متجها إلى إعادة تأجير المكان 
إل تار آخر » إذ تبض ف هذه الحالة شبة الاستغلال أو الكيد المستأجر فى جانب المزجر » 
وهو ما يهدف التشريم إلى حمايته منه » فى الوقت الذى يسلم فيه داتماً بتغليب مصلحة المؤجر 
عل مصلحة' المستأجر إذا ما تعارضست المصلحتان » تأسيساً عل ما تقضى به العدالة من أن المالك 
أولى بملكه من الغريب إذا ثبتت حاجته القصوى لأن يشفل المكان بنفسه . وعل ذلك فليس حا 
داماً أن يرفض طلب الموجر الإخلاء » إذا كان يرى إلى تخصيص المكان المطلرب إخلاره 
المكتب نجارى أو عيادة طبية أو مكتب محام وماشاكل ذلك . وإما الآمر كله يرجم إلى تقدير 
الحكة للروف كل حالة على حدة » على أن يدخل إلى اعتبارها مدى حاجة المؤجر إلى هذا المكان 
ومدى قيام الضرورة الى تلجئه إلى طلب شغل المكان بنفمه على التخصيص الذى يبغيه . وليس 
أدل عل سلامة هذا التخريج من أن المشرع » حى حين أشار صراحة فى صدر المادةٌ الدالثة إلى 
الأماكن المرجرة للسكى وحددها على هذا النحو الواضح وهو بصدد تميين الأماكن الى يحور 
إخلائرها للضرورة »ء لم يحترم الدلالة الواضحة لهذا اللفظ . فاستثى مها أماكن مميئة مفروضاً 
بداهة أنها ليست مؤجرة للسكنى . وهى تلك الى تشفلها مصالح حكرمية أو مجالس المديريات 
أو امجالس البلدية أوالقروية . وقد كان المشرع فى غنى عن هدا البيان لوكان يقصد الوتوف 
عند حدود المعى الظاهر لعبارة الأماكن المعدة للسكى . وهذا ماحدا بكل باحث إلى تقفرير 
أن الأماكن الى جوز طلب إخلائها بسبب الضرورة الملبثة ليست قاصرة عل الأماكن المرجرة 
تسكى ء بل يصح أن تشمل عيادة طبيب أو مكتب محام أومتجرا أومخزناً . فإذا ما تقرر ذلك » 
أصبح لازماً التسوية ى الحم فى هذا الصدد بين الغرس المخصص له المكان المطلرب إشلازه 
وبين الغرضص الحديد الذى يريد المؤجر أن مخصصه له بمد إخلائه وعندما يم له شغله بنفسه 
من حيث عدم قصره عل غرض السكن . إذ من غير المستاغ عقلا إباحة التوسع فى التفسير.عل 
الرغم من تحديد النص ٠‏ ثم التضييق فى التفسير عند تعميمه » فلا تخصيص بلا تخصص . يضاف له 


١ ١م‎ 


وأخخذ به بعض الفقهاء202 . 

/ا/اك - (4) مواز بول المؤمر مفرمأ عن هرا الجى : وظاهر أنه 
إذا قامت الضرورة الملجئة وجاز للمئجر طنب الإخلاء » كان له أن يستعمل 
هذا اح أو ألا" يستعمله؛ فهو حى له يستطيع التزول عنه إذا شاء . ولي سجواز 
التزول عن الحق مقصوراً على ما بعد قيام الضرورة وثبوت الح » بل يجوز 
أبه أ للمؤجر » قبل قيام الضرورة وقبل ثبوت الح له » أن ينزل مقدماً عن 
طلب الإخلاء ق حالة قيام الضرورة الملجئة . ويكون نزوله هذا جميحاً ملزما 
له » فلايجوز بعد التزول أن يطلب الإخلاء إذا قامت به ضرورة ملجئة . 
ولا يصح له لن يحتج بأ نأحكام للتشريم الاستثنائى من النظامللعام لا يجوز الاتفاى 
على ما يخالفها » وأن حك من هذه الأحكام هو جواز طلب الإخلاء للضرورة 
الملجئة فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه . لا يجوز له أن يحتج بذلك ء لأن أحكام 
التشريع الاستئنانى الى هى من النظام العام هى الأحكام التى تمبدف إلى حماية 
المستأجر . أما تلك التى تهدف إلى حاية الموؤجر . وطلب الاخلاء للضرورة الملجئة 


ب إلى ماتقهم أنه يبين من الاطلاع عل مناقشات مجلس الشيوخ أنه رفض أقتر احاً بإضافة فقرة جديدة 
إلى المادة الثانية تجيز الإخلاء إذا كان صاحب المكن المرجر معهداً أومزسة خيرية وقصد 
استمال المكان الموجرق خدمة منشآ نه الحامة » وذلك لأن نص المادة: الثالثة تشمل هذه الحالة . 
وهذه المناقئة تدل بوضوح عل أن المشرع لم يقصد اشتراط سكن المزجر فى المكان المطلرب 
إخلازه فى حالة الضرورة طبقاً للادة الثالغة » لأن المماهد والمرز سات الميرية وكل شضصية 
معنوية لا تشغل الأمكنة السكى » وإما تعدها لتكون معاهد أو مدارس أو مستشفيات . فإذا كانت 
واقّعة الدعوى أن المدعى يدير بالفعل منذ سنة ١9+07‏ مدرمة لبنات تشغل الطابقين الأول 
والثالث من المنزل المملوك له » وأن المدعى عليه يشغل الطابق الكانى » وأن المدعى هيدف من 
دعواه إلى إخلاء هذا الطابق التوسع ف المدرسة بإضافة حجرات أخرى إلها بناء عل طلب وزارة 
الثر بية والتعليم بوصفها الحهة الحكومية العليا المشرفة عل حميم المزسسات التعليمية » فإن طلب 
الإخلاء عل هذا النحو يكرن له ماييرره . جديراً بالاستجابة إليه ٠‏ استاداً إلى توافر 
الشرورة الى تتمثل فى التوسع فى معهد علمى يزدى رمالة مابية هى أقرب إل المير مها 
إلى طلب الكسب المادى » ويسمو تحقيقها على مصلحة المدعى عليه ف اليقاء ى مسكنهاغالى » 
( بنها الكلية * أكتوبر سنة 8ههة١‏ المحاماة لام رقم ١١4‏ ص 5١9‏ ) . 

)١(‏ محمد لبيب شنب فمّرة 41١6‏ ص 9ه اص 4509 ( ولكنه لا يميز لهالك الذى. 
بريد أن يشغل المكان لغير السكى إخلاء هذا المكان إذا كان مؤجراً لكى 2 ومن ثم يجيز 
إخلاءه إذا كان مؤجراً لغير الكتى » فيشل المؤجر مكتباً ليتنذه مكتباً هو أيضاً : فقرة 4١6‏ 
ص 4089 ). 


١165 


واحد منها » فليست من النظام العام . وقد أعطى المشرع هذا الحق للموئجر 
للترسعة عليه : فى ممابل القيود الكثعرة الى فر ضها عليه لمصلحة المستأجر . فإذا 
هر أراد الأزول عن هذه التوسعة » فهذا شأنه . ومن ثم يجوز ف عقد الإيجار , 
أو فى اثفاق لا<ى » أن شار ط المستاجر على المواجر أل يطل إخلاء المكان 
ابو سرون تلجئه إلى ذلاك . ويكون هذا الاتفاق صحيحاً ملزماً 
للمواجر 30 

714 - بت . إعمراواث للب ابر مه : رسم القانون لطلب الإخلاء 
إجراءات مقصلة تمر على مراحل ثلاث كالمر احل اق وأاماق لنب الإخلاء 
لعدم وفاء المستأجر بالأجرة0© : (المرحلة الأولى) التنبيه على المستأجر بالإخلاء . 

( المرحلة الثانية ) انقضاء مهلة معينة للاخلاء بعد هذا التنبيه . ( المرحلة الثالثة ) 
رفع دعوى الإخلاء أو دعوى الطرد #سب الأحوال . 


4" - المر مر الرولى - السيم على المستأمر بأرر غيرء : : تقضى الفغرة 
الأولى من المادة الثالثة من قانون إيجار الأماكن بأن ينبه الاجر على المستأجر 
بالإخلاء . . ويجحوز أن يكون التنيبيه يكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ؛. 
والتذيه على المستأج ر بالإخلاء هو أول مراحل الإجراءات . .ويغتير هذا التنبيه 

شرطاً أساسياً لمبولدعوى الإخلاء . فإذا لم يستوف ؟ حكم بعدم قبولالدعورى0©, 





20 سر اكلم أن عن وميه اسناة ١‏ انر لان عن 0لا حا ررد 
سنة ١017‏ دائرة ؟١‏ قضية رقم 4458 منة ١475‏ - سليمان مرقس ف إيجار الأماكن فقرةم8م- 
محمد كامل مرمى فقرة /الا# - محمد لبيب شنب فقرة 484 - ولكن هذا الالتزام » وهو 
لصيق بشخص المزجر » لا ينتقل منه » إذا باع العين » إلى المشترى . فإذا قامت بالمشترى 
ضرورة ملجئة لشغل الين . جاز له إخلاؤها بالرغ من أن الموجر البائم كان قد نزل عن هذا 
الح . وهنا كله مام يكن البائع قد أخطر المشترى بالتزامه » فقبل هذا الأخير أن ينتقل إليه 
هذا الالترام (انظر فى هذا كام د يدرى فى قانون إبجار الأماكن فقرة .)١١5‏ 

(؟ ) انظر آنفاً فقرة 4٠‏ 

(* ) مصر الكلية 07م 0 4 دائرة ١+‏ قضية رتم ١7٠00‏ سنة 8م96( 
١‏ أبريل سنهة ١8280‏ دائرة :1 قضية رقم 4٠٠‏ سله ١4-١١54‏ يونيه سنه ه968١‏ دائرة 
١7‏ قضيةه ر ثم 65 مله ١9057‏ وقد قضى أن الدعوى الى ير فعها امالك بطلب إخخلاء 
المسكن المرجر للضرورة القصوى لا تكون مقبولة إذا كان رفعها لم يسبقه التنبيه على المستأجر 
بالإخلاء بكتاب مسجل » أوكان قد نبه عليه بذلك و لكن رفمها حصل قبل انقضاء خسة عشر يوماً ‏ 


١ دم‎ 


ويترتب على ذلك أنه لو كان التنبيه باطلا بطل «معوله . ووجيت إعادته » 
وتكون العيرة بالتنبيه الحديد إذا كان صعيحاً فى سر يان المواعيد النانونية . 
والذى يوجه التنبيه بالإخلاء هو المراجر ولولم يكن مالكا : أوالمالك ولولم 
يكن «واجراً » وقد سبق بيان ذلك220 , 
ويشترط أن تكو نحالة الضرورة قائمة فعلاوقت حصول التنبيه بالاخلاء 
وإلا كان التنبيه باطلا9© » وأن تستمر حالة الضرورة إلى وقت النطن با كم 
؟' سبق القَول20» , 


- عل تل المستأجر كتاب التنبيه دون أن يصله منه خلاهًا رد بالرفض ( مصر الكلية الرطنية 
1 سبتمير امنة ١445‏ الحاماة 0؟ رقم ود ص ٠*4.‏ ) . وأنظر عكس ذلك إذ قفى بأن 
القانون لم يعلق قبول دعوى الإخلاء على حصول التنبيه » وإلما استلزه لإشعار المستأجر تحاجة 
المزجر إلى المكان الرجر وحفه على الحث عن مسكن يأوى إليه بمد أن يرك المكان الذى 
يشفله ف المهلة المنسرص عليها بالمادة الثالثة . وعل هدى ذلك يكون أثر التنيه قاصرا عل التاريخ 
الذى تبدأ منه المهلة القانونية المنصورص علبا فى المادة الثالعة » بالإضاءة إلى انه يمتير إعذار 
المستأجر بأنه إذا لم يحب المؤجر عن رأيه فى الإخلاء فى المدة القانونية المينة بالمادة سالفة الذكر 
:فإنه يكرن ى حل من رقم الدعوى بالإخلاء ( مصر الكلية ه مايو سنة ١504+‏ دائرة ١+‏ قضية 
رقم ولاس سنة ١488#‏ ) . وقضى أيضاً فى نفس الممى بأن حصول التنبيه ليس من النظام العام » 
ولايترتب عليه عدم قبول الدعوى » لأنه شرع لمصلحة المستأجر حى إذا ما وافق عل الإخلاء 
لا يتحمل بمصاريف الدعوى فى حالة تسل المستأجر بالإخلاء » ومريان المهلة المنصوص عليا. 
بالمادة المشار إليها يكون من تاريخ رفع الدعرى عل أساس أن إعلانها إلى الماعى عليه يقوم مقام 
التنبيه ( مصر الكلية م أكتربر سنة ١408#‏ دائرة ١*‏ قضية رتم ١81+‏ سة 1١١08‏ ). 

وظاهر أن النصس صريح فى وجوب التنيه قبل رفم دعرى الإخلاء » فقد رمم القانرت 
إجراءات معينة لدعوى الإخلاء كفل بها سعقوق كل من المستأجر والموزجر » فق عدم مراعانها 
إخلال بالفمانات الى أعطاها انتائرن لكل من الطرفين » وى مراعاها تقليل من المنازعات 
والقضايا » وعل هذا الأساس تعتير هذه الإجراءات من النظام العام ( انظر فى هذا الممى سلرمان 
مرقس فى إيجار الأماكن فقرة ٠١+‏ ص م4+ - عصام الدين حواس .فى قضاء الإيحارات 
ص 6م ص 0الم! -كامل محمد بدوى فى انون إبجار الماكن ققرة /ا١١‏ ). 

. 5106 انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟) مسر الكلية الوطنية ١١‏ يناير سنة ١940‏ المحاماة ا؟ رتم 58١‏ ص 8540 - 
٠‏ مارس سنة ١988#‏ المحاماة مم رقم ؤذه ص ١5١ - ١.0‏ يناير سنة موه9١‏ دائرة ١١‏ 
رم 44ج سصنة ١١651‏ - قارن الإسكندرية المختلطة ١+‏ ديسمير صنة ١145‏ م وه ص ؟] 
( وتقضى بأنه إذا سبق التنبيه قيام الضرورة كان مم ذلك كافياً لحمل الدعرى مقبولة » عل ألا 
تحسب مهلة الإخلاء من وقت التنيه بل من وقت قيام الفرورة فقط ؛ انظر آنفاً فقرة ١10‏ 
نق الطامش . 


(+) انظر آنفاً فقرة ؟50. 
)٠(‏ 


١١/35 


ويوجه التنبيه بالإخلاء بمجرد قيام حالة الضرورة » حتى قبل انقضاء المدة 
الأصلية للإيجار بشرط إمهال المستأجر المدة التى حددها القانون وهى لا تنقضى 
إلاإذا انقضت المدة الأصلية للإيجار كا سئرى . ولا يجوز أن يتأخر المؤجر عن 
توجيه التنبيه بالإخلاء مدة طويلة بعد قيام حالة الضرورة » وإلا حمل تباطواه 
إما على انةضاء حالة الضرور 2١2:‏ وإما على عدم قيامها . 

ويبين المواجر ف التنبيهبالاخلاء السيب الذى يستند [ليهى قياء حال ةالضرورة» 
كالمرض أو الزواج(2 أو وجوب إخلائه المسكن الذى يقم فيه » ويكون هذا 
البيان واضحاً بحيث يتمكن المستأجر هن تقدير سبب الإخلاء واتخاذ .وقف ى 
شأنه ‏ وإلا كان التنبيه باطلا . ولايلز م أن تحدد ف التنببه مهلة الإخلاءفقد تكفل 
القائر_ بتحديدها » إذا لم يحدد الموؤجر هذه المهلة أو حدد مهلة أقل من المهلة 
القانونية لم يكن انتنبيه باطلا2» ووجبت مراعاة المهلة القانونية فى الحالاين . 

ويكون التنبيه بالإخلاء بإعلان على يد ضر » وهذه الطريقة لا تدع مجالا 
للشك فى حصول التنبيه . ويجوزأن يكون » كا يقول النص » ه بكتاب مسجل 
بصحوي يعل وصول ) » وهذا ما يدم غالبا فى العمل لبساطة الإجراء0!» 





)١(‏ وقد قضى بأنه إذا كان الثابت أن طالبة الإخلاء لم ترفم الدعرى عقب وفاة زوجها 
مباشرة » بل هى قد أقامث قى ملز له طرفاً من الزمن ثم نزلت على ذوى قرباها طرفاً آخر » كان 
للمحكة أن ترجح مصلحة المستأجر الثائمة فعلا وترفض الدعوى ( الإسكندرية الكلية 1١١‏ ديسمبر 
سلة 8660 ه١‏ التشريم والقضاء "* رتم 4+ ٠١‏ ص 55959 ( . وى قضية أخرى ثبث لمحكة 
أن المدعية طلقت فى منة ١40.‏ وأفامت مم أخبا إلى وقت رفم الدعوى فى سنة ١688‏ . 
واستخلصت المكة من هذا السكرت الطويل أن المدعية دبرت لنفما إقامة داممة مستقرة تنتى 
ها حالة الضرورة الناشئة عن الطلاق ( مصر الكلية #١-فبراير‏ سنة ١١9534‏ دائرة + قضية 
رتم 7414 سنة ١688‏ وانظر آأنفاً فقرة 78> قريباً من آخرها ) - وانظر أيفا مصر الكلية 
١‏ هارس سنة ه950١‏ دائرة ١9‏ قضية ركم 57804 سنه و هوا . 

(؟) ولا يلزم الصحة التنبيه ذكر رقم وثيقة الزواج ( مسر الكلية ١؟‏ فبراير سنة ١5610‏ 
دائرة ١+‏ قضية رتم 5809 سنة ١985‏ ). 

(2) مصر الكلية "١‏ فراير سنة لاه6و١‏ داثرة ١‏ قضيه رم 4 سلنه 5و9 . 

(4:) وقد قفى بأن هذا الكتاب المسجل يكون سسميحاً من الوجهة الشكلية مى ثبت أنه 
أرسل للمستأجر بعنوان المكان المؤجر عل مقتضى النظام الذى تتبعه مصلحة البريد » ولا بحبط 
أثر الكتاب إلا بإقامة الدليل على عدم وصوله فعلا نتيجة غش المرسل أوبسبب انحراف شاذ 
عن جادة ألصواب . وليس فى نظام مصلحة البريد ما يوجب بيان صلة متسلم الكتاب بالمر سل 
إليه » وهذا أمر لا يحوز فيه القياس على قواعد المرافمات الخاصة بإعلان الأوراق ( مصر الكلية 
١‏ أكتربر سنة غ0١‏ المحاماة 65 رتم م) اص 906). 


١ ١/مثا/‎ 


0 هلوالحالة الاعويرة دع عل الررضر- 5 الدعرى موقا عا.ه بالنسلر3؟) 
أو برفض المستأجر للم الكتاب20 . 

”5 لاوس اننا د مما بر بف لعز محر تنص الفمرة 
الثانية من الادة " م: قانون إنها, رالآأ.اكن رقم ١١١‏ لسنة ١441/‏ د كان ااا 
على ما يأنى : ه ويعطى المستأج, فى هذه الحالة مهلة ستة أشور أو يمه المدة الباقية 
م: الإجارة السارية أو الى صار امتدادها . أهما أعاول » . فتكفل القانون . 
كينا رق ٠‏ بتحدبد #سهله للإخملا ار !| مها المستأجر » وم ع ك الأمر اقافى 
بحدد المهاة النى يراها طدداً لأحكاء الى سادة 15 / ؟ مدنى كا فمل فى 

وهذه 1 قاد ية نلف باختلاف ٠١‏ إذا قبل المستأجر الإخلاء عند 


© 1|! ١ 
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النبيه عايه بذثاك . أو لم يقبل على النحو الأذى سأببنه فيا بل فرفع عليه الاجر‎ 





)١(‏ «إذا م يقدم المدعى على الوصول . حك بعدم قبرل الدعوى ( مصر الكلية 307 كتربر 
سنه 5 د9١‏ دائرة 4 قضية رقم ١١+‏ سنة ده9١‏ ) . ولا يشترط لصحة التبيه أن يكرن 
المتلم هو المستأجر شخصياً كا اشترط ذك فى التكليف بالرفاء عند التأحر فى دفم الأجرة » 
إذ جاء فى النص و خصوص اخالة الأخيرة عارة ميسلم إليه بإيصال م وء ترد هذه الصارة 
هنا ( انطر انف فمّرة 541١‏ فى اطامش ) . وقد قصى فى هذا الصدد باد الك اراس 
الوقائع أت المدعى أرمل للمدعى عليه خطاب التلبية بالإخلاء مسجلا ممحرباً بعلم الرصول ء 
وهذا غاية ما تطلبته المادة الثالثة من القانون ١+١‏ منة ١9407‏ الى م تتلزم . خلافاً 
ذات التانون ٠.‏ ضرورة تلم المدعى عليه لخطاب ( مصر الكلية 
د أبريل سنة ود و١‏ دائرة 4؛ قضية رتم +41١‏ سة لمه9١‏ ) . وإذا قدء المدعى علم الرصول 
وعليه بصمة أبة المدعمى عليه ؛ فهدا يكى لابات حصول الاعلان . ماء يطعن المدعى عليه 
ل اأبصمة بالنز وير ( مصر الكلية 589 مايو سنة ١988‏ دائرة ١+‏ قضيةرتم ووه سنة 6808١1)ب‏ 


ماده ألثا نمه فمره ا م * 


يه 


ومع ذلك ند قضى بأده إذا نيه المدعى عن المدعى عليه بالاخلاء بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ء 
وقدم استملاماً م مصلمحة ار يد يميد ١ل‏ الككتاب الموصى عنيه المذكور قد سلم ٠‏ وانكر المدعمى 
عليه وصول التنبيه إليه . فرن الاستعلام المقدم من المدعى . مادام أنه لا يفصح عن الشخص 
الدى تلم الكاب المثار إليه حتى بمكن أن تراب المحكلة سسحة هذا الإجراء ٠‏ لا يعول عليه 
( مهم الكلية ؟؟ توشر سه ١90“‏ دائرة ١*‏ قضيه رقم وام“ مه دوؤة|ا - وء؟ نو فير 
سة * »!ا دارة ”7 ]| قصضة رقم 4ام| سه 1455 ). 

(؟ ) مصر الكنية ٠١‏ يوتيه سنهة #ه6ه| دائرة ١‏ فيه رقم 65" سله موا - 
ولا بكى أن يرته الكداب المح بعد اتأشير عليه من مصلحة البريد بأد المرسل إليه مسافر 


( مع ا كمة ١:‏ 5 مه *ده! دائرة ؛ قضه رق ه5895 منه ودهة١ا‏ ). 


و 


١ ١184 


فنى الحالة الأولى - قبول المستأجر للإخلاء ‏ تكون المهلة كا ينضح من 
النص م أطول المدئين : المدة الباقية من الإيجار أو مدة ستة أشهبر من 
تاربخو صول التنيبه بالإخلاء للمستأجر . فلو فرض أن المدة الباقية من الإيجار 
أريعة أخبير كان أطو ل المدتين مدة ستة أشهر من تاربخ وصو لالتنبيه بالإخلاء : 
ولاعرة إخراج المستأجر من الععن قبل انشفساء هق ماقا آم اذا كان امدة 
البافية من الإيار ثمانية أشهر مثلا » كانت هذه المدة هى أطول المدتين ؛ ولا يجوز 
إخراج المستأجر من العين قبل انقضائها . 

وق الحالة الثانية ‏ عدم قبول المستأجر للاخلاء ورفع الدعوى عليه من 
المواجر ‏ بتوقف تعن المهاة » لا فحسب عو المتابلة بين المدة الباقية من الإنجار 
ومدة ستة الأشبرع ل أينا عل القاياة بن عاتن انان ترسدة الثة هى شهر ان 
من تاربخ الحكم بالإخلاء . ذلك أن الفقرة الثالثة من المادة # تشتر ط ل حكم 
الإخلاء ‏ ألا ينفذ قبل مضى شهربن على الأقل من تاربخ النطق به إذا كان 
حضورياً أو منتاريخ إعلانه إلى شخص ا استأجر أو محل إقامته إذا كان غيابياً 
وبشرط انقضاء المدة سالفة الذكر » . فهلة الإخلاء إذنءفى هذه الحالة الثانية, 
تكون أطولمدة منهذه المدد الثلاث : المدة الباقية م نالإيجار ومدة ستة الأشبر 
من وقت التنبيه ومدة الشهر ين منوقت الحكم بالاخلاء . ولتوضيح ذلك نفرض 
أن منزلا أوجرلمدة سنة من أول يناير سنة ا للتجديد سنوات متعاقبة 
إذا لم ينبه أحد الطرئين على الآخر بالإخلاء قبل انقضاء السنة السارية بشهرين . 
وانقضتالسنة الآولى دون أن ينبه أحد على الآخر بالإخلاء » فامتد الايحار سنة 
أخرى إلى آخر ديسمير سنة 14517 . وقامت ضرورة تلجئ المواجر إلى سكنى 
المزل بنفسه »ع فنبه على المتأجر بالإخلاء للضرورة الملجثة وتسلم هذا الأخير 
التنبيه فى آخر سبتمير سنة 1477 . وعارض المستأجر ى الإخلاء فرفع الموؤجر 
الدعوى وصدر الحكم بالإاخلاء حضورياً فى آخر فبراير سنة ١9451‏ . فهلة 
الإخلاء فى هذا الفرض يجب ألا تقل عن المدة البافية من الإجارة التى صار 
امتدادها إلى آخر ديسمير سنة 1451 ٠‏ باعتبار أن التنبيه بالإخلاء للضرورة 
الملجئة يصلح ل الوقت ذاته تنبباً بالإخلاء لإنهاء مدة الإيجار الأصلية . فيجب 
إذن أله يحبر المستأجر على الإخلاء قبل آخر ديسمير سنة ١‏ . ولكن هذه 
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المدة الباقية منالإيجار منذ التنبيه بالإخلاه - من آخر سبتمير ساة 1477 إلى آخر 
ديسمير سنة 1477 ليست إلا ثلاثة أشهر » وللمعتأجر أطولالمدتين » هذه المدة 
ومدة ستة أشهر من ناربخ وصول التنببه بالإخلاء . فهذه المدة الأخيرة هى المدة 
الأطرل ؛ وتنتبى ق آخر مارس سنة ١157‏ فيجب إذن أل حمر المستأجر على 
العا بل اجر بارس 15500 . ولكن حكم الإخلاء لا يحوز تنفيذه قبل 
مضى شهرين على الأقل م ار لا سي ٠‏ أى من آخر فيراير سنة 
7 . فيب المستأجر فى المز ل مدة الشهرين هذين إلى آخر أبريا سنة 18317 
لأنما هى أطرل المدد الثلاث ٠‏ ولايحوز إجباره على الإخلاء قبل انقضاء اليوم 
الأخير من شهر أبريل سنة 19571 . ولوفرض ف المثل المتقدم الذ, تر أن الحكم 
بالإخلاء صدر حسورياً فى آخر نوفير منة 1471 + فإن مدة ستة الأشبر من 
تاريخ التنبيه بالإخلاء تكون هى أطولالمدد الثلاث . فهى تنقضى فى آخر مارس 
سنة 177 بها مدة الإيجار الأصلية تنتضى ف آخر ديسمير سنة 214577 ومدة 
الشهرين التاليين لتاريخ النطق بالحكم تنقّضى فى آخر يناير سنة ١671‏ . فلا جر 
ل الفرض قبل انقضاء البوم الأخير من شبر مارس 
سنة 14517 . ولو فرض أن إيجار المأزل معقود أثلاث سنوات تنتبى فى آخر 
ديسمير سنة 4 »؛. وحصلالتنبيه بالإخلاء لق آخر سبتمير سنة 7 وصلدر 
بالإخلاء حضورياً ى آخر فعرايرسنة ١458#‏ كنا هو الأمر فى الفرض 
د المدد النلاث فى هذا الفرضالثالث هى المدة الباقية من الإيجار . 
فهى تنقضى لق آخر ديسمير سنة ١94571‏ ينا مد بج للقي ماري انيه 
بالإخلاء تنقضى فى آخر مارس سنة 1477 » ومدة الشبرين التاليين لتار بخ 
النطق بالحكم تنقضى فى آخر أبريل سنة 1977 . فلا يجبر المستأجر ا 
فى هذا الفرض قبل انقضاء اليوم الأخمر من شهر ديسمير سنة ١38‏ ش 


: الرمر الال - رقع دعرى ابر غير ء أو رعرى الطرر‎ ١ 
تنص الفقرتان الثالئة والرابعة من المادة # من قانون إيحار الأماكن رقم ىن‎ 
لسنة 1440 كا رأينا » على ما يأنى : « فإذا عارض المستأجر فى الإخلاء أو‎ 
الققضى على التنبيه خمسة عشر يوماً دون رد » جاز للمؤجر رفع الأمر إلى‎ 
» التقضاء فى خلال المدة المعينة فى الفقرة السابقة للحصول على حكم بالإخلاء‎ 
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على ألا ينفذ قبل مضى شهر ين على الأقل من تاريخ النطق به إد' كان حفسورياً 
أو من تاريخ إعلانه إلى شخص المستأجر أو مل إقامته إذا كان غيابياً »و بشرط 
انقضاء المدة سالفة الذكر . وق حالة قبول المستأجر الإحلاء وامتناعه عن 
التنفيذ عند نبهاية ندة المذكورة » يجوز للمؤجر استصدار حم بإخراجه 
فوراًع . ويتضح من هذه النصوص أنه إذا وصل التذبيه بالا خلاء إلى المستأجر » 
لم يعد أن يقف أحد موقفين : 
,( الموقف الأول أن عارك فى طلب ا!*خلاء قبل انقشساء خمسة عشر 
يوم من تاريخ وصول التزبيه له ؛ أو يسكت عن الرد درن معارضة أو فب ل 
مدة الحمسة عشر يوماً هذه فيعشير هذا السكوت معارضة ضمنية(2©1. وق هده 
الحالة » سواء كانت المعارضة صريحة أو ضمنية ٠‏ يجور سموؤجر أن برفع 
دعرى الإخلاء . 
( الموقف الثانى) أن يبل المستأجر الإخلاء قبل انقضاء خمسة عشر يوماً 
من تاريخ وصول التنبيه إليه . وفى هذه الحااة يكون أمامه مهلة للإخلاء أطول 
المدتين : المدة الباقية من الإيجار أو مدة سئة اير من تاريخ وصول التزبيه 
إلبه » على النحو الذى بيناه فها تقدم . فإذا امتنع عن الإخلاء بعد انقضاء 
هذه المهلة : جاز للمؤجر أن يرفع دعوى الطرد99؟ . 
فهذان دعويان » دعوى الإخلاء ودعوى الطرد . نبحببما على التعاقب . 
5 - دغرى ارر غمز : قدمنا أنه يشير ط قيام الضرورة الملجئة وقت 
التنبيه بالإخلاء واستمرار قيامها إلى وقت النطق بالحك 9" . فيخلص من ذلك 
أن الضرورة الملجئة يجب أن تكون قائمة وقت رفع دعوى الإخلاء9». ويجب 
١(‏ ) انظر المذاكرة الإيضاحية للمرسوم بقانرن رقم ١+٠‏ لنه 1445. 
(؟) ولم تكن الأوامر المسكرية الابقة على المرسوم بقانوث ركم ١4٠١‏ لسنة ١641‏ 
تغر ض المذه الصورة ٠‏ وقد عرص طا هذا المرسوم بقانون ثم قانون إبجار الأما كن رتم ١١١‏ 
لسنة 07و9١‏ ( محمد كامل مرسى فقرة ملام ) . 
(* ) انظر آنفاً فقرة 577 . 
(4) مصر الكنية أول أبريل سنة ١55١‏ دائرة أولى إنجارات قضية رقم +4058 سنة 4ه 


( انقضاء مدة طويلة على الزواج وعلى تخرج الابن صاحب الضرورة من كية الطب . كل هذا 
ينو قيام الضرورة وقت طلب الإخلاء ) . 
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أن تذكر فى الطلب الذى ترفم به الدعوى ؛ كنا ذكرت ف التنبيه بالإخلاء على 
ما قدمنا . ويح ب أن نككون الضرورة النى تذ كرف الطلب هى نفس الضرورة الى 
ذكرت ف التنبيه بالإخلاء . ذإذا بنى التنبيه عل ضرورة معينة » ثم ذكرق الطلب 
ضرورة أخرىء كان الطلب غير مسئند إلى تنديه يشتمل على نفس الضرورة » 
وكانت الدعوى غير مقبولة0© , وإذا بقيت الضرورة قائمة إلى وقت رفع 
الدعرى » ثم انقطعت قبل النطق بالحكم ١‏ وجب الك برفض الدعوى7" . 





1١0‏ مصر الكلية ؟ ١‏ د<يسمر سلة غ83( دائرة ١‏ فضيه ر ثم 56 سله ات ؟| 
315 المدعية فى التنبيه حاجة ابنها لزواج ثم ذكرت و طلب الدعرى حاجتما الشخمصية ) . 
3 قضى بانه إذا كان التنبيه بالإخلاء أسس على زواج المدعى د إل أن اه بزوحته » 
ماعن العناب على كبر سن المدعى ومرضه المزمن الذى يتلرم الا يصهد سل عاي واشقة المراد 
إخلارئدا هى بالدور الال . فدقعم المدعى عليه الدعوى دم قرولا لمدم وجرد تنبيه » فإن 
هذا الدفم له وجاهته لأنه مى كان ذلك : ونان كتاب التشيه ق'مرا عل طلب الإحلاء بسيب 
الزواج ٠‏ بانت الدعوى الائله المئدة على ااسلاء لسبب المرضضى بغر ثنبيه » وتعين الحم 
بعدم قبوذا ( مصر الكلية ٠م‏ نرفر صلة اد | دائرة ع قضيه ركم 4١١١8‏ منة ١983‏ ). 

(؟ ) وقد قضى بأنه إذا نشأت الضرورة من نقل الموجر . ووجدت بعد النقل شقة خالية 
مير ل المز اع ء» فإن خلو هذه الشمة براقم الضرورة ويوجب رفض دعوى الإخلاء ( مص الكلية 
٠‏ مارس سنة ١985‏ دائرة + قضية رتم 5808 سنة ١966‏ ) - وقفى كذلك يأنه إذا أسس 
المؤجر دعوى الإخلاء على خطبة ابنه وعزمه عل الزواج . فخلت شقة ملك المؤزجر بعد رفم 
الدعرى فأجرها إلى شخص آخمر » فإن الضرورة تككون قد زالت مخلو العقة » إذ كان جب 
عل المؤجر أن تجز الشقة الى خلت لابنه بدلا من تأجير ها للغير » ومن تميتعين رفض الدعرى 
( مصر الكلية 5 ديسمبر سنة ١9037‏ دائرة ١١‏ قضيه رم 6 سله # 0ه[ - 580 سبتمير 
سنة وه ١‏ دائرة 4 قضية رقم |١114‏ مله موا - ب_ مأرس سنهة ١4056‏ دائرة 4 قضية 
رقم 90ه سنة ه956 ). وقفضى بأنه إذا طلب الموجر الإخملاء لزواج ابئه »؛ وفى أثناء نظر 
الدعرى تزوج الابن وأقام فى عين أخرى إقامة مستقرة ٠‏ فإن الضرورة تكون د زآلت ويتعين 
رفض الدعرى ( مصر الكلية م١‏ أكتربر سنة 587 و١‏ دائرة ؟١‏ قضية رقم م5018 سنة مدو١).‏ 
أما إذا كان من قامت به الضرورة اتخذ له مسكنا موتتاً 'نتظارا للحك بالإخلاء » فإن هذا ابكدن 
المرقت لا يعتير زوالا لحالة الضرورة (مصر الكلية " مارس منة ١955‏ دائرة 4 قضية 
ركم ؟ “.شه سله موو١‏ - ١١‏ ماير منهة مم١‏ ذائرة 4 خضية رتم 5 سله اموا )- 
وانظر أيضاً مصر الكلية الرطنية ؟١‏ يناير سنة ١١407‏ المحاماة 0م رتم 58١‏ ص 40ه ‏ - 
؟ مارس سنة وىور الحاءاة ميم رقم 6ه صالاء.#١‏ الا أكتربر سنة 6ه دائرة ١‏ 
قضية رم 04 سنة ١9080‏ ( خلو شقه بعد زواج اببا وقد أجرا وكانت تستطيع إسكان 
ابنها فيا ) - 88 أكتوبر سنة 4ه ه١‏ اغعاماة 1م ركم ١4ج‏ ص 4.4 - 5 ديمير سنة 54و٠١‏ 
دائرة 1اقضية رق 41 .ة؟ سة904١‏ (دخول الاين بعر سه فى مد ل أخر يزيلالضرورة) - - 
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وإذا كان المستأجر قد سكت عن الرد عب التنبيه بالإخلاء . فقد قدمنا 
د نجب انقضاء حمسة عشر يومأ من وقب وصول التندمه إلله حدى عدر هلدا 
السكوت رفضاً ضمنياً02) . وق هذه الحالة لا وز رفع دعوى الإخلاء قبل 





9 ديلمم منه وهم 9( دائرة ١”‏ قضية رم معنن از شان الوسر نا تساك رولو اهدر 
من الشبانيك:والأبوات تزيل الشرؤرة ..وعل :اشاك أنيكل الاي :و الآع أت لآن الممرو من 
أنه قد أعد نفسه لذلك ) - ؟١‏ ديسمير سة وده!ا دائرة ١١‏ قضية رقم 553٠6‏ مله ساناةا 
( خلو شقتين تصلح أيتهما لسكى ابنها بعد الزواج . ومم ذ: هد أحرت كسما ) - ١١‏ يناير 
سنة 06؟! دائرة ١١‏ قضية رقم 484 سنة ١98:4‏ , روال الصرورة قب النطق بالحم ) - 
0 مأرس سنه ههة|١‏ دائرة ؟” ١‏ رقم + ة له 4و دهة١ا‏ (إؤامه صاحة الضرر ورة وزو جها إقمة 
مسثمرة ى شفة يزيل السرورة ) - “0 مارس سند 3د ١9‏ دائرة ١5‏ رضي ٠١8‏ سه د دوا 
(وجود مندرة خالية يستطيم المدعى أن بو سع ها على عياله يزيل الضرورة.) - ١4‏ ماررس 
سنه هوه9١‏ دائرة ١١‏ رقم 5١94‏ سنة وهه١‏ ( خت ثلاثة مساكن فأجرها كلها ٠‏ دن 
يستطيع أن يأخذ مسكنا مها ) - اميل عه دهة| داثرة ١١‏ رقم الاه4 منة م#هو١‏ 
( زوال الشرورة بدخول ابن الماعية على عروصه فى غرفة عند المدعية وقد اعتادت أن تؤجر 
سكبها غرفاً ) - ٠‏ سبتمير سنهة 86 ةا دائرة ع رقم مغ0٠ه”‏ سلهة 9660| ( زوال الضرورة 
بإقامة أولا د المدعى إقامة مستقر: مع شفيقته ١٠١  )‏ مارس منة ١485‏ دائرة 4 قضية رتم 64+ 
سنة ١65‏ ( حاجة المدعى إلى سكن بالدور الأرمى لإصابته ممرض قلببى » ثم مات أثناء نظر 
الدمرى فزالت السرورة ) - ١٠م‏ مايو صلة ه8١‏ دائرة ١6‏ قضية رقم ملاه_ مله مهةو 
( حاجة المدعى إلى سكن بالقاهرة للالتحاق ممدرسة مها وانقضت السنة قبل الفصل فى الدعوى » 
فزألت الضرورة بانجاء السنة المدرسية » ولا عبرة بالحاجة إلى السكن ف العام التالى لأنها ححماجة 
فير محققة وغير حالة ) . المنيا الكلية ٠؟‏ دبسمير سنة ١4056‏ قضية رقم 6م" سئة ١4055‏ 
( دخل ابن المزجر بمرومه بعد رفم دعوىالإخلاء فى سكن فسيح فزالت الضرورة ) - الإسكددرية 
المختلطة !| ديسمير سنة 1445 م 4ه ص 48 ( رفم المدعى دعوى الإخلاء ؛ وى أثناء نظر 
الدعرى أعلن فى الهرائد عن رغبته فى بيع العين المؤجرة ٠‏ فاعتبر هذا الإعلان دليلا عل زوال 
حالة الفشرورة ) . 

ولكن إذا لم يقم دليل على خلر شقة كان يمكن أن تزول بها الضرور: » جاز طلب الإخلاه 
( مصر الكلية ١4‏ أكتوير منة م88١١‏ دائرة ١*‏ قضية رتم 9١م‏ سنة مم6١‏ - مم وتحمين 
صسنة “اه ة١‏ دائرة ١١‏ فضية رقم 84 سة موه( - ”| ديسمسر سلهة ١4654‏ دآأئرة ١١‏ 
قضية رقم 84.٠‏ سنة ١484‏ ) ؛ أو ثبت خلو مسكن ولكنه لا يصلح ( مصر الكلية + أكتوبر 
سنة 7م9١‏ دائرة ١#‏ قضية رتم 8 سة هو( ) ؛ أرخلت شقة صالمة بمد الحطبة و لكن 
قبل الزواج لأن الضرور: لا تقوم إلا بالزواج ( مصر الكلية ١١‏ ديسمير منة ١458#‏ دائرة م١‏ 
قضيه رقم 90.4 سة ١608#‏ - م5 مارس سنة ه488١‏ دائرة ١1‏ قضية رتم8881 سنة 14هه9١),.‏ 

)١(‏ فلا يعتبر الكوت إذن تسليماً من المستأجر بحاجة المؤجر إلى الإخلا. » ولا يسقط 
هذا الكوت حقه وى دفم دعوى الإخلاء وف إنبات عدم توافر الف ورة ( مصر الكلية المحتنطة 
٠‏ يناير سنة 1945 م مه صى 48 ) . ويحب عل المحكة أن تبحث من تلقاء نفسها عن فيام 
الضرورة المسرغة للإخلا. ( مصر الكلية المختلطة 5١‏ يمسر سة غ+4وزاه لاه ص 7١‏ ) 
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انمضاء هذه المدة حت كن استمخلاص الر فض الفسمنى ٠‏ فإل ر فعس قبل انضاء 
حمسة عشر يومأ من وفت وصول الننبيه إلى المستأجر كانت غير مقبولة20© , 
أما إذا عارض المستأجر فى الإخلاء قبل انقَضاء خمة عشر يوماً . فإن هذه 
المعار ضة صر نحة 00 اندر أن بر قم دعوى الإاخخلاء لمجرد صدورها دول 
حاجة لانتظار مفى الدمسة العشر نوما 602 , 

وإذا كان المواجر لا يستطيع رفه دعوى الإخلاء قبل صدور معار ضة صر نحة 
من المستأجر أو قبل انةضاء حمسة عقر وما إذا لى تصدر من المستأجر معار ضة 
صريحة . فإنه يستطيع رفع الدعوى بعد ذلك فى أى وقنتشاء . ولو بعد انآضاء 
المهلة القانونية المعينة للإخلاء2»22 . وف جاء النص فى هذا الصدد على شبى* : 
الغموض » فجرت الفقر تان الثانية والثالثة من المادة # » كا رأينا . على الوجه 
الآنى : وويعطى المسثأجر فى هذه الحالة مهلة ستة أشبر أو بمهل المدة الباقية 
من الإجارة السارية أو التى صار امتدادها أسبما أطول . فإذا عارض المستأجر 
يرفع الأمر إلى القضاء فى خلال المدة المعينة فى الفقرة السابقة للحصول على 
حك بالإخلاء . . » . والمقصود أن المؤْجر يجوز له رفع دعوى الإخلاء ولو 





010 مصر الكلية الرطنية 5١١‏ سبتمعر سنة ه44١‏ الحاماة ا؟ رقم وه ض -5)١‏ 
١7‏ سبتمير صلة ١‏ داثرة ١١‏ قضية ركم *اءه سنهة 87و19 ” مارس مة 984!ا 
دائرة 4 قضية رتم لاس سنة 8م4١‏ - ؟ مايو سنة ١964‏ دائرة ؟١‏ قضية رتم 14م 
صنة 4 ه4١‏ - 1١‏ مارس سنة ه40١‏ دائرة ١1‏ قضية رقم م4806 سنة ١904‏ (إذا شطبت 
الدعوى قبل الحك بعدم قبوها وأرسل المزجر تنبا جديداً » وجب عليه أن يرفم دعرى جديدة 
بعد انقضاء ١١‏ يوماً من تاريخ التنبيه الحديد . أما إذا جدد الدصرى المشطوبة ٠‏ فإنه يعيدها إلى 
حالها قبل الشطب » ويتعين الحم بعدم قبرها ) . 

(؟) والممارضة الصريحة ليس لا شكل خاص » ويقم عل المرجر عبء إثباها إذا أنكر 
المستأجر صذدورها مثه . 

( م ) انظر عكس ذلك وأنه يحب رفم دعوى الإخلاء فى خلال المهلة القانونية مصر الكلية 
الرطنية م؟ فبراير سنة لم94١‏ المحاماة م؟ رمم ١4+‏ ص ٠07‏ - 4 مارس سنة ١9601١‏ اللحاماة 
١م‏ رتم وء٠ه‏ ص ١70‏ ( ويقرل الك إن الحكة فى ذلك أن المشرع رتب على سكرت المؤجر 
عن المقاضاة طول هذه المدة أنه يؤثر المدول عن رغبته فى إخلاء مستأجره من مكنه و بذلك 
أهدر قيمة التنبيه واعتبره كأن لم يكن ) . وانظر أيضاً فى هذا الممى منصور مصطق منصور 
فقرة 7+ ص 58وهى - عصام الدين حراس ف قضاء الإيحارات ص ١4‏ - محمد لبيب شنيه 
فمّرة )٠٠‏ ص 4_9 - صض”"41. 
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فى خلال المهلة المعينة قانونا للاخلاء . لاأنه يحب أن يرفعها حتّا فى خلال هذه 
المدة . ذلك أن الفانون أعطى للمستأجر مهلة معينة لإخلاء العن تسرى من وقت 
التنبيه بالإخلاء » وكان الأصل أن ينتظر المواجر انقضاء هذه المهلة . فإذا لم 
يحل المستأجر فى أثناتها رفع الموجر دعوى الإخلاء ٠‏ ولكنه لا بر فعها إلا بعد 
انقضاء المهلة . فأجاز القانون » خروجاً على هذا الأصل ٠‏ للمؤجر أن يرفع 
الدذعوى ولو فق أثناء المهلة » كسباً للوقت2232 » ما دامت المهلة ستخلص كاملة 
للمستأجر فلا يضار برفع الدعرى قبل انقضائها . ويقبين من ذلك أن امواجر 
أن يرفع الدعوى قبل انقضاء المهلة استعالا للرخصة التى أباحها له القانون . 

وله أن يتزل عن هذه الرخصة . وأن يرفع الدعوى بعد العام ف ١‏ 
فرجع بذلك إلى الأصل09© . وكل ما ينبغى أن يتوقاه المواجر هو آلا يتآخر 





افر برعي عله أشوفر انققاك اليل الناتوقة ويس لاتقل عن نك ادير كن 
رأينا ؛ ثم يرفع دعوى الإخلاء بعد ذلك فإن نظر هذه الدعوى يستغرق عادة وقتأ غير قصير 5 
إذا أضيف إل المهلة القانونية » وإل مدة الشهرين 0 لبد الحم بالإخلاء 
لحراز تنفيذ هذا الحكم © لاستنفد كل ذلك وقتاأ طويلا ' أر'د المشرع اوشسر ال ع ري 
المزجر فى أن يرقم دعرى الإخلاء خلال المهلة القانونية . 

(؟1) انظر فى هذا المعنى سليمان مرقس فى إيجار الأماكن فقرة ٠١4‏ ص 8.” ل 
ص 7.4 - كامل محمد بدوى ف قانون إبحار الأماكن فقرة ١١9‏ - وانظر محكمة مصر الكلية 
فى حكلها الصادر فى ١١‏ يناير سنة ١4+‏ »ء وقد جاء فيه مايأق : « إن المالك ليس ملزماً 
برفم الدعوى بالإخلاء للضرورة القامة لديه فى خلال السعة أثمر التالية للتنبيه بالإخلاء » لأن 
مفهرم نص المادة الشالعة الى ميز للالك رفم ل ا ل اد أن يوفق 
بين مصلحى المستأجر والمانك » وراعى أنه وقد منح المستأجر مهلة ستة أشهر من تاريخ التنييه 
بالإخلاء ألا يفوت الأمر قل الات اس آل سس جهن التقاضتي بمقلنا إل ما بعد انتهاء 
مدة المهلة كا تقضى بذلك القواعد العامة » إذ قد تمتد مدة التقاضى وقد تطول وهو ى حاجة ملجئة 
لشفل مسكن النزاع ٠‏ وقد يضار نتيجة للتأخر أكثّر من المهلة . فأجاز تمالك » عل لاف القواعد 
المامة » أن يرفم دعواء أثناء المهلة الخولة للمستأجر . ورأى أن المستأجر لن يضار بذلك مادامت 
المهلة الممترحة له لن كمس » بل زاد عليها مدة شهرين من تاريخ صدور الحم بالإخلاء إذا اتهبت 
مهلة الستة الأشبر أو بى مها مايقل عن ذلك . لأن المشرع لو لم ينص على حق ال.الك فى رفع 
الدعوى أثناء تلك المهلة» لا متنم عليه التقاضى أثناءها وفى إبانها » لأنه لا تقاغى عي تكوث المهلة .+ 
ومادام القانون قد خرل المستأجر البقاء فى العين الموجرةستة أشبر من تاريخ التنبيه عليه بالإخلاء » 
فلا يح لمالك طبقا للقراعد العامة أن يطالبه بالإخلاء قبل انباء المهلة . فهذه الإجازة الى نص 
علها المشرع بامحالفة للقراعد العامة لا تعدر أن تكون رخصة قد منحها القانون للاثث إن شاء 
أناها » ولا تثريب عليه إن تركها » ولايمكن القرل بأنه إذا ل يستعملها كانت دعواه غير س 
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كير ١‏ و فع الدعرى , حتى لا يتخذ تأخره حجة عليه بأن الضرورة قد زالت 
أو بأنها لم تكن قائمة . 

وترفم دعوى الإخلاء 0 المحكمة الكلية المختصة طبم لأحكام التشريع 
حر ير يي نبّى رسمها هذا التشريع )١2(‏ . ويكون الحكم 
ال عر قأن ل للطع: بوه .وين لحك د تنفى بالإخلاء إذا 
0 





كاكوية لان هذا الواى بوكو قن ل زر تدان المشرع قم حدد حق المانك و رفم فور 
ى خلال مهلة سند ١‏ أخير رارح علهرهنةا نا ؛ فى هده أخالة وحده لا تقل منه الدعوى 
إذا رفعمها بعد ذاك . أما وم يفعل المشرع ذلك ومنحها رخفةه لباك وباخ لا للشواعد العامة ١‏ 
فأجار له رقم الدعوى ى خلال المهلة 8 انس عر تالخد حول لويس وان نمت تلق 
إن شاء رع الدعرى خلال المهلة . وإن اراد أذمها بعد ذلك وفق الشواعد اعامة . ولن يسار 
الللشاحر من راق خاخي 4 ]نه لايم لاطي نو اطول ادا نيت الدمرين عمد اناه الفلة .. 
والمَول يأن فى ذلك ا شاع 0 بدت المشبرع أ حمارته تحت راحمة امك ركه 00 
بالإخلاء حى تاريخ رفع الدعرى مر دود بأن المتأجر : وقد رفض الاخلاء بمد إنذاره يذلك 

من المالك أو لم يرد عليه بالقبول فى مدى الحمسة عثر يوماً التى حددها النانرن » يكون قد أنكر 
عل المالك قيام حاجة أوضرورة لديه لشفل مسكنه ٠‏ وومن اد اود أب يي 
فى هذا الشأن المضاء ليمَرل كلمته فيه » ولن يثرخذ على غفلة منه . فا ارم الآمر لنقضاء » فسيملن 
ويحخطر بالدعوى ليبدى دفاعه »و ليدحض حاحة المالاك ا . فإذا ثبت لنقضاءحاجة الماك 
لشغل مسكن المستأجر وقفضى له بالإخلاء » فسيعطى المستاجر مهلة شبرين من تاريخ الحكر إذا كان 
حضورياً أو من تاريخ إعلانه به إذا كان غياياً ؛ وهى مهله تسمح له بالبحث عن مسكن 
ينتقل إليه » ( مصر الكلية الوطية ١١‏ يناير سنة و4١‏ المحاماة م5 رتم 45# ص ٠١84‏ )- 
وانظر أيضا فى هذا الممنى مصر الكلية الوطنية م؟ سبتمير سنة ١948‏ المحاماة م؟ رتم ١88‏ 
ص لاه .8 أكتوبر سنة 8# ه4١‏ دائرة ١١‏ قضيه رتم 1110 سنه 8١ - ١987‏ قبرأير 
سنه ١4000‏ دائرة ١‏ قضية رقمة 6ه سنهة 655 ة١‏ الاسكندرية الكلية أول أبريل سنة ١84٠‏ 
التشريم والقضاء م رقم ه4١‏ ص ..ه - الإسكدرية امحختلطة ه ديسمير منة 1456م وه 
ص ©9؟ - ١5‏ ديبمبر نه 1961456 م وه ص 195 . 

)١(‏ وتعتبر الاعرى مرفوعة من وقت تقديم الطلب إلى قلم كتاب امحكة وسداد الرسم 
عليه » فى هذا اليوم يحب أن يكون قد انقفى ل 
إلى المستأجر . وقد قضى ف هذا الممى أنه لما كان المدعيان قد قررا فى صحيفة طليهما أنهما بالرغم 
من إجرامهما التنبيه بتاريخ ١‏ ياير منة ١96+‏ فإن المدعى عليه لم يذعن ٠‏ فقدما الطلب الذى 

تبين أن الر مم تورد عليه بتاريخ 4 فبراير منة 164 . ولما كان تقديم الطلب إلى المحكة وسداد 
الرسم عليه قد ثم قبل اقضاء مدع المسة عثر يوما عل الثنيه » فإن الدفع يكون فى حله ويتمين 
الحم بعدم قبول الدهرى (مصر الكلية ؟ مايو سنة ١584‏ دائرة ؟١‏ قضية رقم ه24 سنة )160 ). 
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فإذا صدر الح بالإخلاء20© . لم يكن للمحكة أن ننظر المستأجر إلى أجل 
لتنفيذه . دلك أن القانون نفسه قد تكذل بإعطاء المستأجر هذا الأجل كا رأينا : 
قلا ينفك المحكي قبل مضى شهر ين على الأقلهن تار بخ النطق به إذا كان حضوربيا 
أو من ثار بح إعلانه إن شخص | المستأجر أو عل | قامته 0 كان غيابأ 29 . 
و بشرط انعضاء ا مهلة الى عينها المانون لاخخلا» 5 فللمستاأجر إذد أن ص ف 
العءن * مر ين دعت الحكم بالأخولاء -- ى يبر لنتيسيه مكانا 6# بل أه أن بدى 
م تنفضص 3 11 تنفض هدة مبتة الشهور من وقت ٠‏ التشيره بالخلا ٠‏ بى 8 
الععنإلى ما بعد الشبرين حتى تنقفبى هذه المدة أو تلك » على الوجه الدى 
بيناه فما تدم 0؟) 1 


8" - رعرى الطرر : قدمنا أن المستأجر إذا قبل الإخلاء قبل انضاء 
خمسة عشر يوماً من وصول التنبيه بالاخلاء إليهالمز م مهذا القبول . ووجب عليه 
إخلاء الععن بمجرد انقضاء المهاة القانونية وهى ف هذه الحالة مدة سستة أشهر 
من وقت وصول التبيه إليه أو المدة الباقية من الإيجار أيتهما أطول كما سبق 
القول . فإذا النقضت هذه المدة ولم يل الستأجر العين » “كان د 7 
عليه دعوى الطرد . باعتباره حائر ا للعءن دون سند ودلك بعد فسخ الإجار 
بالثر امى بقبول المستأجر للإخلاء . ولا يجوز رفم دعوى الطرد قبل انققضاء 
المهلة القانونية » وإلاكانت الدعوى غير مقبولة .وهذا بخلاف دعوى الإخلاء » 
فقد قدمنا أنه يوز رفعها قبل انقضاء المهلة القانونيةخلافاً للقواعد العامة لورود 
نص صريح هذا المعنى . 

)١(‏ وهو بتضمن رد العين إلى المزجر كأئر حتمى للإخلاء ( مصر الكلية ١؟‏ أبريل 
سنة ١985‏ دأئرة )؛ قضية رقم +4١ه‏ سنة ه98١‏ ). 


(؟) مصر الكلية 4 ديسمير سنة 9ه؟] دائرة 6ه تضية رتم 854 سنة |1١04‏ . 

("م) انظر آنفاً فقرة 98٠١‏ - فإذا أ راد المزجر تنفيذ الح قبل انقضاء المدة الةاترنية » 
كان المستأجر أن يستشكل فى التنفيد ( مصر الكلية م مارس سنة ١885‏ دائرة 4 قضية رتم م5 
سنة ١9205‏ ) . فإذا انقضت المهلة جاز التنفيذ » ولا يستطيم المستأجر أن يتشكل تحجة أن 
الفرورة قد زالت بمد صدور الحم وقبل التنفيذ » فإن السرة فى قيام الضرورة أن تكون 
ا ا » اذا صدر الحم وهو الى » حاز قو الثىء ٠المقضى‏ » ول يعد لزر ال 
الضرورة من أثر ( سليمان مرقس فى إيحار الأماكن فقرة ٠١5‏ ص 8.5 ) . 
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ولا يمناحالموؤجر فى دعوى الناره إلى ننبيه آخر غير التنبيه بالإخخلاء الذى 
سن موسي د اجر وقبل هذا الأخمر الإخلاء عل أئده ٠‏ فيستطيم المواجر 
ا ْ دعوى الطر د مجر داندشاء المهنة لانو نيه ١١‏ 5 اوهد أن د الستأجرل ل 
العمن . ويرفع الدعوى أماء الممك: الككليةانختصة طبقاً لأحكام النشر شريع الاستثنانى 
لاأمام قاضى الأمرر المستعيحاة , لآن هذه الدعوى ناشعه عن تطبيق أحكاء قانون 
إخار الأماكن ق المادة “” فدّرة 4 منه . وتنبع الآاجراءات البى رضمها هذا 
الثانون » ويكون الحكم نهائياً غبر ابل اطاين + يوج 

وفى دعوى الطرد هذه تتثبت الكمة من أمرين : )١(‏ أن المستأجرقد 
قبل الإخلاء بعد وصول التنبيه إليه. وعبء الإلبات هنا بقم على المواجر . 
ولما كان قبول المستأجر للإخلاء تصرفاً قانونياً » فإن إثباته طبقاً للتراعد العامة 
لايكون إلا بالكثابة أو ما قوم مقامها فيا زاد على عشرة جنبهات . (؟ ) أن 
الضرورة الملجئة لاتزال قائمة إلى وقت النطق باحك (21. واستمرار قيام الضرورة 
مفروض إلى أن يشت المأ جر العكس , ويستطيع إثبات ذلك يجميع الطرق 
لآنه شدت وافعة مادية , 

فإذا ثبت للمحكمة أن المستأجر قد قبل الإخلاء وأن الضرورة الملجئة 
لاتزال قائمة » تعن علها أن تقضى بطرد المستأجر من العين . ولا يحتم القانون 
هنا منح الاستأجر أجلا لتنفيذ الحكم , كا منحه أجل شهرين فى الحكم الصادر 
فى دعرى)/الإخلاء كا قدمنا . فمّد قبل المستأجر الإخلاء طوعاً » وأعطاه القانون 
مهلة فاستنفدها » واطمأن المواجر إلى أن المستأجر سيقوم بتنفيذ التزامه وسيخلى 
الععن فور انّضاء المهلة القانونية . ولكن ذلك لا بمنع من تطبيق القواعد العامة. 
فيمنح القاضى للمستأجر أجلا معمّولايخل فيه العين إذا استدعت حالته ذلك ولم 
تلحق المراتخر فين هذا التأجيل ضصرر جسم وذلك تطبيقاً لمادة 7/74 مدنى . وقد 
جاء ذلك صراحة فى المذكرة الإيضاحية للمرسوبقانون رق, +١‏ السنة 1445 
إذ تقول : «وقد تعر ضتالمادةالثالثة لموق ف المستأجر الذىينبه على الموجر بالاخلاء 


)١(‏ انظر عكس ذلك وأن المستأجر لا يليم إثبات أن الضرورة لم تعد قالمة بعد أن 
قبل الإخلاء » وكل ما يستطيعه هو أن يثبت أن فبرله لم يكن صميحاً بل شابه إكراء أو غلط 
أو تدليس كأن أوهه المزجر بزواج ابنه وتين أن هذا الزواج غير سميح : محمد لبيب شنب 
فمرة .1١١9‏ 
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النسبة إلى إحدى صورنيه . . ثم سكةت عن الصورة الأخرى التى يقبل فا 
المستأجر الاخبلاء و ممتنع 0 تاماءه : وقد روى الناص علما 3 فأجز للواجر أن 
يستصدر حكراً بإخراج المستأجر م يحرى تنفيذه فوراً دون منحه مهلة كا 
فى الصورة الأولى . على أنه إذا كان النس قد حرم المستأجر من الانتفاع بالمهلة 
المقاو الجا ايو ل يسلب الناضى سلطته فى الامهال بممتضى قواعدالقانو العامة » . 


64 - ح . واصات الْومر بعر ارو فمرء والجزاء علريا : تنص 
الفتمرة الأخمرة من المادة " من قانون !ار الأماكن » كا رأينا » على ما يأتى : 
« وإذا كان المواجر لغير عذر مقبول لم يشغل المكان فى هيعاد شمر من تاريخ 
الإخلاء » أول يستمر شاغلا له مدة سنة على الأقل » جاز للمستأجر أن يطالب 
مجميع التعريضات 'ناشئة عن الإخلاء » كا يجوز له شغل المكان من جديد 4 . 

ونرى من ذلك .أن القانرن فرض على الموئجر واجبات بعد إخلاء الععن 
لنضرورة الماجئة » كا!واجبات التى فرضها عليه بعد إخلاء الععن لهدمها وإعادة 
ينها فها قامناه” اكير وجسيتيع ا لزتعي : قينا للتدرة ما عصلت يدهن الشيرورة 
الملجئة » أن يشغل الععن : هو أو ولده » ق معاد شهر سن 
فلا يحو زأن تاخرعئ شفل العمن أكير من هذه المدة . وأوجب عليه بعد ذلك 
ريق هو أو ولده » فى العن مدة سنة على الأقل ؛ فلا جوز أن يرك الععن 
قبل انقّضاء هذه السنة(5؟ , فإذا شغل الععن ف ميعاد شهر » وبتى فها مدة 528 
فتمد قاء بواجباته , ولوس للعينا جز 5 دلك تن سبيل . و يستطيع المواجر 5 
بعد قضاء سنة فى العمن » أن يوئجرها لمن يشاء دون أن يتقيد لحرت 
وإذا أراد هذا الأخير أن يعود إلى الععن » فعليه أن يتفق مع الموجر على ذلك 
عرجب عمد إنجار جديد . 





)١ (‏ انظر آنفاً فمَرةٌ 11 

زا ماي عداو سياه سيا المستأجر يتوق بها 
أن يكون المرجر قد قصد من الإخلاء أن يوجر العين لمستأجر آخر » كيدا #مستأجر الأول » 
أو لاستفلال الي ن أستشلالا خيس بإ اا 
رفي ملام سلة سم ى4| - »| ديسمبر سنة 4018| قضية رتم 41١‏ سنة 188586 8] ل يسمير 
صلهة 6051| قضية ركم 4048 سنة ١94814‏ ). 


١١46 


أما إذا لم يشغل المواجر العءن فى ميعاد شهر من تاريخ الإخلاء(0) 


لَه ش رفي فى عن 8 1 | ا ابقان 
ر عدر ممبول”7؟ . فإنه يجوز للمستاجر أن يطاب العردة إى شغل 


٠ 
6 
22 





ال 1 50 - د ا - ,. - ٠.‏ 
١ )‏ ( ,د كَانْ باحر قل ا دعوى الاأخرالاء عل قاء انضر ورة بسنب زواء أيه ع« 
5000 1 : 00 م 0 . :5 
و تعد ضيه سعيي_ امزح درت عذر مصسول امجن نمفقسة وبأو لاده و صبه ااين شاحب الضر وارة 


الذى م دركة ان عروسه . فإن هدا لا يكى ؛ إذ الواحب فى هذه 20-6 يشو المكان دين 


وزوجته » لأن الابن لا الموجر هو صاحب الضرورة . وقد قفى فى هذا المعنى بن أثابت 
أذ تمي عله انه كس انه إلى 015 مكنا للد مهرة اكد تيه وو ٠‏ مم َه 
ا دعرى الاخلاء الم كورة عل ساحة ابنه لبا ليد خل بعروسه لا ليغيم قباا هر داه ١‏ 
ول و كاتف عنالة العدر ون 1ح :اوضاها لاتق جطدة + ل كنل عور اناده عن اوه باكر 


م 


مع أن الطلاق ( طلاق الابن لزوجته قبل أن تزف إليه ) 4 يتم إلا بعد أمانية شبور من تاريخ 
الإخلاء » ومن ثم يكون مخالفاً لنص الفقرة الأخير: من المادة الدالثة من القانون ١81١‏ لسة 
.ع انرو هله الفقر ا بالفقرةة الأو لمن القن المادة ني ببورقيع :اند في أن يفيل 
المكان المحكوم بإخلاله قر ور اهب الس رارف قن نالجر أ اله الا نذا 
يآ كان لايق عباتت : القدر ررق ع تو عه 18" الاين ان وت الكوث ممت دناست 
عليه الدعوى . ولا تلشفت المحكة إلى ماقرره المدعى عليه م: أن ابنه عاد إلى زوجته أخيرآ] 
وزف إلا بالشقة موضوع النزاع . لان الزواج الأخير م بعد راهم هذه الدعوى بأكثر من 
ستة شهور ( مصر الكلية ١5‏ ديمس سنة #ه4! دائرة ١#‏ ققضيه رقي لاهاه سه 9458| ). 

والظاهر فى هذه الضية أن الموجر بمجرد إخلاء المكان وقيل أن يشين مصير ز وآ ابنه 
شغل المكان بنفسه و بأولاده مما أقنم الحكة بأن التذرع بزواج الابن لم يكن إلا وسيلة للإخلاء » 
وم يكن المزجر يستطيع ذلك لو أسس دعوى الإخلاء على ضرورة اتمة به هو لآن هذه الضرورة 
ليست قائمة . ثم حدث بعد ذلك أن الزفاف لم يم وأن الابن طلق زوجته » ثم عاد إليها بزواج 
جديد . وم تتأثر الحكة بكوومق ذلك 6 مد أن قبك. لا أن الواسر “قد قسبه أن يقفل: المكان 
بنفسه فى غير ضرورة قامة به » وقد امخذ من زواح ابنه النكثة الى يستند إللها ى طلب الإخلاء : 
ويبدو لا أنه لو كان زواج الابن هو السيب الحتيق لطلب الإخلاء » ولكن أنزفاف لم يم 
وطلق الابن زوجته . كان هذا عذزأ مقبولا لمدم شغل الابن المكان مم زوجته ٠‏ ويكرن شغل 
الموجر المكان بنفه بعد ذلك أمراً طبيماً لا يلام عليه ولا يجوز مساءلته عنه . 

(؟) وقد قمى بأنه إذا ثبت من الأوراق المقدمة من المدعى أن ابنه صاحب الضرورة 
فد أصيب بمرض عقّل عقب صدرر الح ودخل من أجله المستشى ومككث به قرابة ستة أشبر » 
ثم حصل خلف بين صاحب الفرورة و خطيبته أدى إلى قصم الحطبة ' تم تزوج بأخرى وأقام 
معها فى الشقة موضوع هذا التداعى » فإن هذا يعتبر عذرأ متبولا فى عدم شغل ابن المدعى الشقة 
المذكورة ف المواعيد المحددة ( مصر الكلية ٠١‏ ينابر سنة ههو١‏ دائرة ؟١‏ فضية رقم ١874‏ 
سنة ١#‏ ) . وقضى بأنه إذا كان تأخر الموجر فى شغل المكان خلال شبر راجعاً إلى عذر مقبول» 
لم توقع عليه المزاءات المينة بالمادة « من قانون إيحاز الأماكن . فإذا تبين أنه كد حدث خلاف 


بين صاحب الضرورة وخطيبته أدى إلى فسخ الحطبة » ثم تزوج بأخرى وأقام معها فى الشغة ع 


١” ٠ 


الععن 217 . فيبتى فمها بموجب سنده السابق وهو عفد إيجاره الذىكان قد امتد حكم 
القالوة .وبنفس الأجرة والشروط السابقة2©. وله وف ناك أ يطب ريد 

من المالك على أساس المسئو لية النتقصير ية222. وذلك عن الاضر لبى فته بسبب 
إخادثه العين وما تكبده من نات ىن الإخلاء » وفى شغل | قد يكون 
بأجرة أعلى» ثم فى العودة إلمشغل المكان الأوب . ولايمنع المستأجر من العودة إلى 
شغل المكان أنيكون الموثجر قد باعه : فعمّد إيجار المستأجر الذى عاد إلى الظهر ,40 
بسرى فى حدق المشترى للعين ولو يكن للإبحار تار يخ ثابت سابق على البيع . ولكن 
إدا أجر الموجر العين بعد إخلائها لمستأجر آخر. )وسبق هذا إلى وضع يده قبل أن 
يعود المستأر الأول إلى شغلها . فإن المستأجر الآخر هر الذى بنصل إذا كان 
قد سبق إلى وضع بده دول غش وفقاً لأحكام المادة */اه مدنى , ولايبق أما م 
المستأجر الأول إلا الرجوع بالتعريض على المراجر 2*0 . 

كذلاث إذا شغل الموتجر العمن فى ميعاد شبر ولكنه لم يبق فبها سنة كاملة 
بل تركها قبل ذلك لغير عذر مقبول » فإنه يجوز للمستأجر أن يعود إلى العن 
مالم يوجد مستأجر مزاحم يفضل عليه ؛ وأن يطلب تعويضاً من المؤجر » وكل 
ذلك على التفصيل الذى قدمناه . 


-موضوع الدعوى » فإن فى ذلك عذراً مقبولا . والقول بأن الحطبة الأولى كانت صورية يقصد 
الحصول على حم بالإخلاء ليس عليه دليل » وليس فسخ الحطبة دليلا على عدم جديما ( مصر الكلية 
/” مأرس سنه ١9059‏ دائرة ؟١‏ قضية ركيم و١ا.ه‏ سنة (مه96١ا).‏ 

2١0)‏ ولا عحرز أن تدفم دعواه يأن الحم بالا خلاء لا بحرز الطمن فيه © ذلك أن موضوع 
الدعرى هنا غير م سوع دعوى الإخلاء » وهو لا يطمن فى الحك بالإخلاء » وإمما يطلب عودته 
إلى العين لعدم شن صاحب الضرورة طا فى الميعاد القانوق لغير عذر مقبول ( مصر الكلية 
ديسمير سنة ١908‏ دائرة ١*‏ قضية رقي اداه سنة 1١6898‏ ). 

(؟) وهذا ضرب من التعريفي العيى . 

(* ) طنطا الكلية ١6‏ أ كتو بر سنه + ١46‏ قضية رقم 1 سلة 4867| (وقد 

بنت الحكمة المسئو لية انتقصير ية على التعسف فى استمال الحق . ويدو أن الأبسط القول بأن المؤزجر 
الى بيتسال يضر ورة قير جائئة اليل عع شيك المي ذيزن عذر مقبرل - يكرن قد ارتكب 
نمطا يستوجب مثو ليته ) . 

( ؛ ) وذلك عزن طريق التعريض العيى . 

( ه ) أما إذا كان المستاجر الآخر لم يسبق إلى وضم يده ؛ فإن ححق المستأجر الأول 
فى المردة إلى شغل المكان يصبح ممكناً » ويحوز له أن يطالب به ( مصر الكلية ١4‏ ديسمير 
سنة ه4١‏ المحاماة #5 رتم 471 ص 9م8١‏ ). 


١١١ 


وتكون المنازعات التى تقوم بين المواجر والمستأجر فى شأن واجبات المراجر 
وقيامه ما أو عدم فيامه وما بتر تب على عدم قيامه مها من طلب المستأجر العردة 
إلى المكان » وما يطلبه ٠‏ من تعويض على النحو الذ اباد ادم »من اختصاص 
الغحكمة الكلية التى عينها التشريع الاستثنانى . وينظر فما طبقاً للإجراءات الى 
رسمها هذا التشريع . ويكون الحكر الصادر فى شأنها حك نبائياً لا يق بلى الطعن 
وه قدة المنازعات تعتر ناشئة من تطبيق ق أحكا م النشريع الاستثنالى . 

وكلما تقدمهو هوا بلحزاء المدنى لعدم قيامالموئجر بواجباته وفقا للفقرة الأخرة 
من المادة الثالثة من قانون إيجار الأماكن . ويوجد . إن تياك ريون : 
جزاء جنال . فنّد نصتالمادة 15 من هذا القانون على أن و يعاقب بالحيس مدة 
لاتريد علىثلاثة أشبر وبغرامة لا تنجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتن العتربئن 
كل مواجر خالف أحكام المواد ‏ فقرة أخمرة . . من هذا القانرن» . فإذال 
يشغل الماجر لغر عذر مقبول المككان فى ميهاد شهر . أو شغله ولكن لم يبن فيه 
سنة كاملة لغير عذر مقبول » ارتكب جنحة يعاقب علها بالعقوبات المتقدم 
ذكرها اوضر ذ اتاد أن يذغل عذها عدا فق اليد المر فوعة على الموجر 
يطالب بالتعريض » بل يجوز له أن يتولى بنفسه رفم الحنحة المباشرة على الموجر 
مدعياً مدنياً فا . وإذا رفعت الدعوى الحنائية منفصلة عن الدعوى المدنية ؛ 
فإن امحكة اللحنائيه إذا أدانت المواجر دون انتظار الفصل فى الدعوى المدنية : 
لا تكرن قد خالفت القانون202 . 


الع الت 
6 - الررف من هزه الفسور : بعد أن يثنا الأحكام الاستثنائية التى 
وردت ف قانون إيجار الأماكن متعاةة بتحديد الأجرة وباتباء الإيجار : وهذه 
هى أهم الأحكام الاستثنائية . لم يبتى فى الأحكام الموضوعية الى خرج فبا هذا 


- ص الاه‎ ١414 مجموعة أحكام النقض ه رتم‎ ١484 نقض جانى 4 مايو سنة‎ )1١( 
. فى الطامش‎ 1٠. وانظر آنفاً فقرة‎ 
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القانون على القواعد العامة إلا طائفة من اليو د يعضها فر ض على المواجر و بعض 
آخر فرض عل المستأجر . وقد استحدثت هذه القيود جبعها ى المرسوم بقانون 
رقم 15٠‏ لسنة 1445 ء ومنه انتقلت إلى قانون إيجار الأماكن رتم ١‏ لسنة 
417 ووردت ق المواد 4 و ٠١‏ و١١‏ من هذا القانون . 

وتودف هذه القيود إلىالتفر بج من أزءة المساكن عن طريق آخر غير طر يق 
نظام أوامر الإيجار بواسطة الساطة الإدارية الذى كان معمولا به فى التشر يعات 
الاستئنائية البى سبقت المرسوم بقانون رقي ١4٠‏ لسنة 1445 . وقد كان هدا 
النظام يتقضى بوجوب إبلاغ الملاك الساطة الإدارية عنالمساكن الحالية » فتنولى 
هذه السلطة بنفسها إيجار المسكن الحالى لأول شخص يتقدم لاستنجاره . فألغى 
المرسوم بقانون رتم لسنة ١4145‏ هذا النظام لا ثبين من إرهاق إجراءاته 
لرجالالإدارة » ورغبة فى العودة إلىالنظام الطبيعى بأنتصبع العلاقة بين الموجر 
والمستأجر علاقة مباشرة . ولكنالمشرع وضع مكان هذا النظام قووداً على حرية 
الماجر فى عدمتأجير المسكن الحالى : بل أوجب فى بعض الأحوال إيجاره لشخص 
معين هو الموظف الذى ينقل إلالبلد الذى يوجد فيهالمسكن . ووضع كذلكقيوداً 
على حرية المستأجر . بأن أوجب عليه إذا كان موظفاً ونقل إلى بلد آخر أن يخلى 
مسكنه للموظف الذى ينقل إى هذا البلد . وفرض على كل من المواجر والمستأجر 
ألا يحنجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن واحد . وفرض عقوبة جنائية على 
كل من يخالف هذه الأحكام . وقد هدف ببذه القيرد إلى الاستكثار من عرض 
المساكن الحالية على راغيى السكنى » فيساعد بذلك على تفريج أزمة المسااكن 
كا سبق القول . 

وقد رود ف المذكرة الإيضاحية للمرسوءيقانون رقم ١4٠‏ لسنة 1145 ىق 
هذا الصدد : «١‏ رئى إلغاء نقلام أو امر الإيجار بواسطة السلطة الإدارية وإيجاب 
الإبلاغ عزالمسا كن الحالية »لم تبين منإرهاق هذه الإجراءات لرجال الإدارة: 
والرغبة فى العودة إل النظام الطبيعى بأن تصبح العلاقة بين ون الاجر والمتاجر 
مباشرة .. (و) قررت المواد 9 و١٠‏ و ١١‏ أحكاباً جديدة . فنصت الأرلىمنها 
على أن الموظف الذى ينقل إلى بلد يكون له حق الأولوية على غعره فى استدجار 
المسكن الذى كا نيشغله موظن آخر.. أما المادثان الآخريان فتبدفان لغ ه 
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واحد هو تبيئة السبيل أماه طلاب السكدى ليصبوا إن بغيتهه ٠.‏ فحرم عنى كل 
شخص أن يحتج زف البلد الواحد أكثر مس .سكن واحد لسكناه أو لإيجاره من 
الباطن » كا حرم إبمّاء المساكن المعدة للاسةنلال خالية مدة تز يد علىثلاثة أشهر 
إدا تقدم لامتشحار ها ويعاهر بالا : الغا نو نيه ]. 
الطلب نروك 

85 - فبور تمر : قدمنا أن انون إيجار الأماكن رتم 17١‏ لسنة 
41 نقل عن المرسوم بقارن رتم لسنة 1945 قيوداً ثلاثة فرضها على 
حر يه المالك فى تأجير ملكه أو عد متأجيره ١١.‏ فأوجب على صاحب المسكر 
الوالى أن يواجره لمن يتقدم لاستئجاره بالأجرة المانونية إذا بتى خالياً ملة ثلاية 
أشبر. (؟ ) وأوجب عليه أن يجعل الأولوية فى استئجار المسكن الذى أخلاه 
موظف لموظف آخر منقول إلى البلد الذى فيه المسكن . ( 7 ) وحرم عليه أن 
يحتجز ف اليلد الواحد أكير من مسكن واحد2(0©. فنستعر هذه القيود الثلاثة. 

/1ا1 - .١‏ عر م رلك اأسلى مانا مدة مير على ثعرث. سر : 
تنص المادة ١١‏ منقانون إيجار الأماكن رقم ١١١‏ لسنة 441 اعلى أنه « لايجوز 
إيقاء المساكن المعدة للامتغلال خالية مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا تقدم 
لاستتجارها مستأجر بالأجرة القانونية ٠‏ . ويفرض القانون هنا وضعا يشترط 
فى قيامه توافر شروط أربعة : )١(‏ أن يكونهناك مسكن» فلا ينطبق النص عل 
مكان ليس بمسكن كالدكان والحراج وما إلى ذلك . فهذه لا يجر صاحها عللى 
إيجارها » ولوبق.ت خالية أكثر من ثلاثة أشهر . (7 ) وأن يكون المسكن 
فلا للاستغلال » فلو كان صاححيه فك اغلة لحاجته الشخصية » كأن احتجزه 

. وقد فرضت الأوامر المسكرية فيوداً أخرى على حق المؤجر اكاز يوري تلسطن‎ )١( 
لنة هغو١ .4 لنسة إلى الأماكن الوافعة ى دائرة معينة من‎ ١8١ مبا الآمر المسكرى رقم‎ 
قصر عابدين وقصر المتزة وقصر رأس التين ووزارة الدفاع الخ . وما الأمران المسكريان‎ 


الأحكام المرفية : 


١| 


مسكنا للتصبيف أو للمغتى 217 » أو أعده لسكنى ولده الذى يريد أن يستقل 
يمسكن أو لابنته بعد زواجها أو نحو ذلك علم يجر على إيجاره ولو بى خالياً 
مدة تزيد على ثلاثة أشهر . ويلاحظ هنا أنه لايطلب أن تقوم بصاحب المسكن 
ضرورة ماجئة لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده حتى يصح له احتجازه دون 
أن بئجره » فالضرورة الملجئة الا 00 
شغل العين الحالية0©) . (") وأن يبت المسكن خالياً مدة تروت عل ثلاثة أشبو 
عاسب ا (؛ ) وأن يكون قد تقدم لصاحبالمسكن» 
خلال مده الثلاثة الأشبر أو بعدها . مستأجريرغبف استتجارالمسكن بالأجرة 
الفانونية فلم 0 بإبجاره . 

فإذا توافرت هذه الشروط الأر بعة » جار توقيع جزائين على صاحب 
المسكن الحالى » جزاء مدلى وجزاء جنالى . 

أما الجزاء المدنى فهوأن يجر صاحب المسكن على إنجاره لمن يعر ض الأجرة 
القانونية . والسبيل إلى ذلك هو أن الشخص الذى يريد استتجار هذا المسكن ‏ 
صواء تَمَدم لاستئجاره خلال الثلائة الأشهر أو تقدم بعد ذلك » يطالب صاحب 
المسكن بإيجاره له بالأجرة القانونية . فإن لم يقبل » رفع عليه دعوى ٠‏ أمام 





)1١(‏ وقد كان أصل يار بقانون ركم للسنه ١41456‏ : « الا نحرل 
إبقاء الأماكن الممدة للسكن » . وى أثناء المناقثات الى دارت فى الحمعية العامة مجلس الدولة 
فى شأن هذا الموسوم بقانون انررم ادامتعا رين تندين الس عل الريسة الاآ ف مد .و لااعوز 
إبقاء المساكن المعدة للاستغلال » » ححى يسمح النص بأن يكون للشخص مسكن للمصيف يكون 
فيما عدا فصل الصيف خالياً » فلا يتناوله النص لأنه غير معد للا ستغلال وإن كان معدأ لكى » 
فوافقت الحمعية العامة على هذا التعديل . 

وقد قضت محكة الاستثناف الختلطة بأن حجز صاحب الفندق لشقة يلحقها بالفندق للناز لين 
غيه لا يعتمر إبقاء ٠‏ لمكان معد سكن منوعاً بح التشريم الاستثناق ( استئناف مختلط 55 مارس 
صلة 19145 م مه ص 0ل ). 

(؟ ) وقد قضت محكة الاستئناف اللمختلطة فى عهد الأوامر العمكيرية الابقة » بأنه بحن 
انك شفل المكان الذى خلا بنفسه إذا كان فى حاجة إليه دون أن تصل هذه الحاجة إلى حد الغر ورة 
الملجئة » مادامت حاجة جدية غير مختلقة أو صررية » وذلك لأآن القانون م يشترط الضرورة 
الملجئة إلا لإخلاء العين من شاغلها لا لشغل العين الحالية ( استئناف مختلط م يناير سنة 1945م 
مه ص ١56‏ ) . وانظر سليمان مرقس ف إبجحار الأماكن فقّرة ١١١‏ . 

ويلاحظ أن احتجاز المسكن غالياً لحاجة صاحبه إليه مقيد بألا يحتجز صاحب المسكن 
فى البلد الراحد أكثر من مسكن واحد لسكناه . 


حلحال 


امحكمة الكلية المختصة طبقاً لأحكام التشريع الاستثنالى ووفقا للإجراءات التى 
رممعها هذا النشريع ١‏ يثيتفها أن المسكن بتى خالياً مدة تزيد على ثلاثة أشهر 
وأنه بيعرض لاستئجاره الأجرة التانونية . ولصاحب المسكن أن يدفع هذه 
الدعوى بأن المسكن غير معد للاستغلال وأنه احتجزه لنفسه أو لأحد من 
أقاربه . وله كذلك أن بتعاقد أثناء الدعوى مع شخص آخر يؤجر له المسكن 
ويقدم عقد الإيجار للمحكمة ٠‏ فإن القانون لم بلزمه أن يؤجر المسكن الحالى 
لمستأجر معين إلا حالةالموظف المنقول» فإذا أجره لمستأجر آخر غير المدعى فقد 
استعمل حقه . ولكن يحكم عليه مصروفاتالدعوى . لآنه تأخر فى إيحار المسكن 
مدة تزيد على ثلاثة أشبر ) وقد تقدم إليه المدعى قبل رفع الدعوى فلم يقبل 
أن يوجر هإياه . كذلك يجوز للمدعى أن يطعن فى عتّد الإيجار بالصسورية : وله 
أن يثبتها يجميع الطرق . فإذا لم يدفم صاحب المسكن الحالى الدعوى بطريق 
أو بآخر ؛ حم بإلزامه بإيجار المسكن للمدعى . ويكون الحكم نبائياً غير قابل 
لأى طعن . ذلك أن صاحب المسكن ملتّزم بحكم القانون بإيجار المسكن إذا بى 
خالياً مدة تزيد على ثلالة أشهرلمن يعرض الأجرة القانونية ٠‏ وهذا العزام بعمل . 
وف الالنزام بعمل » كا تقضى المادة ٠٠١‏ مدنى ١‏ ينوم حكم القاضى مقام 
التنفيذ إذا #محت بهذا طبيعة الالتّزام0'© , 

أما الحزاء الحنانى فعقوية نصت علبا المادة 1١‏ من قانون إيمجار الأماكن » 
وهى الحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تجاوز مالتى جنيه أو 
إحدى هاتين العقربتيئن . ويستطيع طالب الاستئجار أن يدخل مدعيا مدنيا فى 
الدعوى الجنائية » كا يستطيع أن يرفع دعوى اللحنحة المباشرة . 


)١(‏ ويذهب الأستاذ سليمان مرقس إلى أن طالب الاستتجار يطالب « بتعريض عما يكون 
قد لحقه من ضرر بسبب تعسف المالك فى عدم التأجير إليه » وقد ترى المحكة أن يكون تمريضه 
عينا فتأمر المالك بأن يؤجر إليه » وتستعمل فى ذلك طريقة البديدات المالية » ( سليمان مرقس 
فى إيحار الأماكن فللرة ٠١١‏ ص 8١6‏ ) . ويظهر لنا أن هناك التزاماً قانونياً مفروضاً عل 
صاحب المكن الخالى بتأجيرء » وقد قام حك القاغىمقام التنفيذ المينى » فنحن إذن فى نطاق 
التنفيذ الميى لا التعريض العيى » وفى غى عن البديدات المالية لأن حم القاضى يقوم مقام 
عقد الآيجحار . 

وإذا رفم الدعري أكثر من طالب واحد للاستتجار ؛ فأهم حك له أولا كان هو المستأجر 
مل التفصيل النى بيناه » أما الباق فيحك لم ضد صاحب الممكن بمصر وفات الدعوى . 


١١5 


5848" ؟. نولو ب لمر لف النقول : تنص المادة 8 من قانونل 
ليجار الأماكن رقم ١7١‏ لسنة 1440 على أن ٠‏ الموظف المتقول إلى بلد يكون له 
حنّ الأولوية على غيره فى استآنجار المسكن الذى كان يشغله موظف آخر إذا 
قام بإعلان المؤجرفى مدى أسبوع على الأكثر من تار بخ الإخلاء برغبته فى ذلك 
بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول . وعلى كل حال يحب على الموظف المنقول 
إلى بلد آخر أن ي#لى المسكن الذى كان بشغله بمجر ده حصوله على سكن ف البلد 
المنقول إليه » إلاإذا قامت ضرورة ملجئة تنه . من إخلاء سكنه » . ويفرض 
القائرن هنا وضعا يشرط فى قيامه توافرشروط أربعة : ( ١‏ ) أن يكون المكان 
الذى يراد استئجاره سكنا . فلو كان الموظف المنقرل من البلد بستأجر مسكنا 
وجراجاذإن الأولوبة للموظف المتقول إلى البلد إنما تكون ف المسكن لاف الجر اج. 
60 وَأ نكون هذا المسكن شغله موظف ثم أخلاه بسبب نعله من البلد . 
والمقصود بالموظف هنا أن يكون موظفاً عاماً » حتى :تحقق الحكمة من النص 
من أنه دمر تبط بالصالحالعام» كما سيجى * . وسترى أن الموظف الذى شغل المسكن » 
ونقل من البلد » يجب عليه أن يخلى المسكن بمجرد حصوله على سكن فى البلد 
المنقرل إليه . وبذلك يخلو المسكن من الموظف القديم المنقول من البلد » ليتلق 
موظفاً جديداً منقولاإلى البلد2١»6.‏ (") أن يكون هناك موظف مئقول إلى البلد . 
فلا تعطى الأولية إذن لموظف قديم ف البلد ساكن فيه قبل إخلاء الموظف المنقول 
لسكنه . إذا أراد هذا الموظ ف القديم تغيبرسكنه . وإتما تعطى الأولوية لموظف 
جديد ينقل إلى البلد ولم يكن ساكناً فيه من قبل . ويبدو أنه من الضرورى أن 
بكرن الوضض الحديد قد جاء ليحل محل الموظف القديم فى نفس الوظيفة . 
وإذا كان النص مطلقاً قد خلا من هذا القيد ؛ إلا أن حكمة التشريع والأعمال 
التحضيرية تمل حميعها أن يكون الموظض الحديد قد جاء ليحل محر الموظف 
القديم20 . فناظر المدرسة المنقول من الباد يحل محله فى السكن وف العمل ناظر 





١(‏ ) لذلك إذا كان الموظف ل ينقل من البلد » وإنما أخل المسكن إفى مسكن آخر ى نفس 
البلد » فالمسكن الحالى لا أولوية فيه لموظف منقود إلى البلد ( كامل محمد بدوى فى قانون إبجار 
الأماكن فقرة م١6‏ ص ١98‏ ). 

)١(‏ فقّد جاء ى تقرير اللجنة المشكلة ى وزارة المدل ى سنة ١445‏ لوضع المرسوم 
بقائرن رقي !:1٠.‏ لسنة ١6145‏ ما يأ : ه وضم نص ف القانون الحديد يعطى الأولوية والمسكن س 


١7١ لا‎ 


المدرمة المنقول إلى البلد» وكذلك القاضى و وكيلالنيابة ومهندس الرى والمدرس 
وضابط البوليس 1 من الموظفين . ( 4 ) أن يعلن الموظف الحديد 
صاحب المسكن ؛ فى مدى أسبوع على الأ كثر من تار بخ الإخلاء ٠‏ برغبته ىق 
شغ المسكن كابسجز سعربيينط وصول . ويمجوز أن لات 
الرغبة قبل إخلاء المسكن 30©, والمهم ألا" يتأخر وصول الإعلان عن أسوع 
من تاريخ الإخلاء . كما يصح أن يكون الإعلان على يد محضر » ولا يكتنى 
الموظف الحديد بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول . فإذا تأخر وصول إعلان 
الرغبة فى الاستئجار عن أسبوع من تاريخ الإخلاء » كان صاحب المسكن فى 
حل من تأجبره لمن يشاء » سواءكان المستأجر أجنيا أوالموظف اللنديد نفسه0©. 

ومتى توافرت هذه الشروط ء النَزم صاحب المسكن بإيجحاره للموظن: 
الحديد بالأجرة القانوئية وذلك منوقت وصول الإعلان برغبة الموظف اللحديد 
فى استئجار المسكن7؟ . فإذا امتنع صاحب المسككنمن إبرام عقد الإيجار » جاز 


الى يخلر بنقل موظف للموظف الذى يحل محله ٠‏ . وجاء فى التقرير الأول الجن ةالتشريعية مجلس 
النواب عند نظر قانون إيجار الأما كن رتم ١١١‏ لسنة ١941‏ : « منحث ال ادة التامعة الموظف 
المنقرل حق الأولوية فى استعجار المسكن الذى كان يشفله المرظف المنقول بدله بشروط معيئة + . 
وانظر فى هذا الممى الأستاذ كامل محمد بدرى وهو يشرط وأن يكون طالب السكن موظناً 
نقل بدل الموظف الذى أخل المسكن .. فلأى قاض الأرلوية عل فيره فى المكان اللى شلا 
بنقل قاض آخر » ولأى ضابط بوليس هذا الح فى استتجار المكان الذى خلا بنقل ضابط بوليس 
آخر » إنما ليس له الأولوية فى استئجار المكان الذى ملو بنقل ضابط جيش مثلا » ومحل الكاتب 
فى الداخلية محل كاتب آخر فى الداخلية » وهكذا » (كامل محمد بدرى ى قانون إيجار الأماكن 
فقرة م١؟‏ ) وانظر أيضا فى هذا امي مليمان مرقس فى إيجار الأماكن ققرة ١١١‏ ص 91٠‏ . 

)١(‏ بعد ظهور حركة التنقلات مثلا ( كامل محمد بدوى فى قانون إيجار الأماكن 
فقرة م١_‏ ص .)1١١97”‏ 

(؟) ويترتب عل ذلك أنصاحب المسكن يجب عليه أن يثرك المئزل غالياً » بمد إغلائه » 
مد أسبوع. ينتظر فيه وصول إعلان برغبة الموظف الحديد فى استتجار المسكن . وى تقصير الميعاد 
ما يشعر بأن المشرع أراد ألا يطول انتظار صاحب المسكن » وتضيع عليه الأجرة فى الما الى 
يظل فيها المسكن خالياً (كامل محمد بدوى فى قانون إيحار الأماكن فقرة إم1؟ ) . 

(* ) كامل محمد بدرى فى قانون إبجار الأماكن فقرة ٠‏ ص ١90‏ - وتقرل المذكرة 
الإيضاحية لكل من المرسوم بقانرن رقم ١+٠‏ لسنة ١545‏ وقانون إيجار الأماكن رتم ١١١‏ 
لسنة ١941‏ © تبريراً لهذا الحم الاستئنائى » ما يأ : «وليس ق هذا النص جنوح إل مييز 
طائفة الموظفين عل غيرهم . ولكن لما كان نقل المرظف إلى بلد ما ليبائر شؤون وظيفته » 
ويقوم بالعمل الذى عهد به إليه » ما يرتبط بالصالح العام بل بمصلحة الأهلين أنفهم ؛ ؛ فإنه 
يكون من المنعين أن تيسر له طرنيقة السكن كيما يتوافر له الاطمئنان والاستقرار » . 


١١8 


للموظف الحديد أن يرفع دعوى . أمام المحكمة الكلية اختصة طق لأحكام 
التشريع الاستثنانى ووذتاً للإجراءات الى رسمها هدا التشريع ٠.‏ يطاب فنها إلزام 
صاحب المسكن بتأجعره إياه ويقوم حكم لقامى - وهو حكم نباتى غر 7 
لأى طعن مام *التنفيذ عل | نحو الدى بدناة ىق الحالة الأولى ول صاحب 
المسكن فى الوقت ذاته 4 بأمتناعه عن الابجار للمواف الحديد قل ارتكب جر بمة 
معاقبا علبا ٠‏ طبقاً إمادة ١6‏ من قانون إيجار الأما كن ا 
ثلالة أشهر والغرامة التتى لا تجاوز مائتى جنيهأ / ٠.ى‏ هاتين العقو بدن لدت 

الموظض الحديدأن يدخل مدعياً مدنا ق الدعوى الخناثة َ 51 بستشايع ر فع ا 
|المنحه المباشرة 1 

المكان بنفسه أو بأحد أولاده » فنى هذه الحالة إذا كان الموظف الحديد لم يقض 
له بعد بشغل المسكن أمكن لصاحب المسكن أن يدفع الدعوى بقيام ضرورة ملجئة 
فيقضى لصاحه20©. أما إذا كان قد قضى لاموظف الحديد بشغل المسكن وشغله 
فعلا : لم يبق أمام صاحب المككن إلا أن يرفع عليه دعوى بالإخلاء لاضرورة 
الملجئة » كنا كان يرفعها على الموظف القديم او أنه لا يزال باقياً فى المسككن 20 . 


5 - ع . تمريم لاز أ كير من مسكي واعير فى اللر الرامر 
تنص المادة ٠١‏ منقانون إي>ار الأماكن رقم 18١‏ لسئة 1١4841‏ ا 
للشخص الواحد أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسككن واحد أسكناه 
أو لتأجيره من الباطن ؛ . والمفهوم من النص أن احتجاز المسكن قد يكون عن 


م ين إبجار الأماكن فقرة 8١07‏ (ويذهب إلى أنه 
بو لم اا الي ل لاي امي لل 
ضرورة ملجئة لذلك » لأن القانرن لم يلبه حقه فى الانتفاع بملكه إلا بالقدر الذى أ فصح عنه 
لق نصوصه» ) 

() ذلك أن المرظف الحديد إنما حل محل الموظف التديم فيعتبر «امتمرارا لهه . 
وهذه العبارة وردت على لسان رئيس »لس الشيوخ عند مناقشة هذا النص ف المحلس . فقد قال 
اعد الفيوث. .+2 إذا قرهن بركافت العقة عالة :+ ورت الموظف: المتقول السكى هده الففة + 
وجاء المالك فقال إنى أريد هذه الشثة لك أو لسكن أحد أو لادى » فا الرأى فى هذه المالة »؟ 
فرد عليه رئيس المحلس : « إد كان هناك نسرورة ملجئة » فهذا أمر آخر - الفكرة فى هذه 
ل ا المقرل يعثر استمراراً لهه ., 


١ 


طريق الملك أو عن طريق الاستتجار . فالمالاك . إذا احتجز لنفسه مسكناً يملكه 
ويكون له فى الوقت ذاته مسكن آخر يملكه فى نفس البلد » يعتير أنه قد احتجز 
لنفسه فى البلد الواحد أكثر من مسكن واحد . وغ المالك » إذا استأجر لنفسه 
مسكنن فى بلد واحد : يكون هو أيضاً قد احتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن 
وا وكلامنا الآن فى الحالة الأولى . حيث يحتجز الشخص المسكنن عن طريق 
الملك . أما إذا احتجزهما عن طريق الاستئجار : فنعه من ذلك إنما هو قيد على 
حرية الاستئجار » وسنبحثه فى القيود المفروضة على المستأجر . 

ونفرض الآن أن المالك يسكنق ملكه » ثم خلا مسكن آخر هو أيضاً ملك 
له ولكنه فى بلد آخر . فىهذه احالة إذا كانالمستأجر السابق لهذا المسكن الآخر 
موظفاً نقل من البلد » فمّد قدمنا أن المالك يكون ملنزماً بإيجار المسكن لل.ورظف 
الخديد الذى حن محل الموظف المقول . وهو على كل حال لا يصح له أن يتركه 
المسكن الآخر خالياً مدة تزيد على ثلاثة أشبر إذا عرض عليه شخص استتجاره 
بالأجرة القانونية » إلا إذا كاذت له حاجة حقيقية بالمسكن فيستطيع احتجازه 
لنفسه كنا سبق القّول . أما إذا كانهذا المسكن الآخر فى نفس البلدالذى يسكن فيه 
فليسله أن يحتجزه ولو كانت لهحاجة حميقية به(21 » لأأنهويكون فى هذه الحالة 
قد احتجز أكثر من مسكن واحد فق بلد واحد . والواجب عليه أن يوئجره 
بمجرد أن يتقدمله مستأجر بالأجرة القانونية ولو قبلانقضاء مدة ثلالة أشبر من 
خلو المسكن . ولا يستطيع أن يحتجزه إلاإذا قامت ضرورة تلجئه لشغله بأحد 


١(‏ ) ومم ذلك فقد قفى يأنه لا يوجد ما يملع من احتجاز أكثر من مسكن واحد فق بلد 
واحد مادام ئمة مقتض أو موجب لذلك » ويكرن تمدير المقتضى متر وكا المحكلة ( ممر الكلية 
الرطنية ؟ يونيه سنة ١١45‏ المحاماة 19 رتم م١‏ ص 4١9‏ ) .انظر أيضاً فى هذا الممى 
سليمان مرقس فى إيجار الأماكن فقرة و١٠‏ ص 8١5١‏ . وهذا ألرأى محل النظر » فإن القانون 
أطلق المنم ولم يقيده هدم وجود مقتضص ٠1‏ إذا كان المقتضى هو الضرورة الملجئة حيث 
يرجد نص صريح ف ذاك . 

على أنه قد ترص مالات تدق فها المسألة . فلو كان شخص يسكن ف القاهرة » واتحخذ 
فى ألوقت ذاته مشى له فى حلوان » فهل يعتبر محتجزاً لمسكنين فى بلد واحد ؟ ترى ترك الأمر 
فى هذه الحالة لتقدير المحكة » فقد ترى أن هناك ضرورة تلجىء هذا الشخص لاتماذ المشى فى حلران 
لاعتبارات صصية أو اعتبارات ترجم إلى عمله . وقد ترى أن المشى النى اتمْذه ى حلوان ليس 
مسكنا ثانياً بالميى المقصرد من النص »؛ بل هر مأرى موقت لا يصلح إلا أن يكرن مشى ولا يصلبج 
مكنا داماً لشخص آخر . 
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أولاده . أما إذا كانت الضرورة تلجئه اشغله بنفسه : فعند ذلك ينتق لمن المسكن 
الذى هوفيه إلى المسكن الآخر » وعليه أن يوئجر المسكن الأول حتى لا يكون 
محنجزاً لسكنن فى بلد واحد32© . 
فإذا ثبت أنشخصاً احتجز مسكنين فى بلد واحد على الوجه المتقدم الذكر . 
كان مخالفاً للقانون . وجاز لكل ذى مصاحة أن يطلب إليه إخلاء أحد المسكنن . 
فإذا امتنع » رفم عليه دعوى أمام امحكة الكلية المختصة طبةا لأحكام التشرحع 
الاستئنائى ووفتاً للإجراءات الى رعمها هذا التشريع . وتقصى المحكة , بحكم 
نبانى غر قابل لأى طعن . بأن يخى أحد المسكنى وستبى المكن الذى 
مختاره . والمسكن الذى يخليه يصبح ملزماً بألا" يئر كه خالياً متى عرض عليه 
شخص أن يستأجره بالأجرة القانونية . وقد يكول هذا الشحص هو نفس 
الشخص الذى رفع الدعوى . وقد يكون شخصاً آخر . فللالك أن يحختار 
المستأجر 'لذى يشاء » ولكنه ملزم على كل حال بإيجار المسكن على الوجه الذى 
والمالك الذى يحتجز أكثر من مسكن واحد فى بلد واحد يكون أيضاً مر تكبا 
لحريمة عقريتها » مسب أحكام المادة ١5‏ ءن قانون إيجار الأماكن » الحجبس 
مدة لاتزيد على ثلالة أشبر والغرامة التى لانجاوز مائتى جنيه أو إحدى هاتين 
العقوبتين . ويستطيع ذو المصلحة أن يدخخل مدعياً مدنياً فى الدعوى ٠‏ "كما أن له 
أن يرفع دعوى المنحة المباشرة . 


الكلف الثالى 
قيود مفر وضة على المستأجر 


)1١(‏ ويصح ماقدمناء حبى لو كان الشخص ملك أحد السكنين ويستأجر السكن الآ خر 
وههما فى بلد واحد . فى هذه الحالة أيضاً يكرن محتجزاً لأكثر من مسكن واحد فى بلد واحد ء 
وهذا لا يحرز » وعليه أن يحل أحد المسكنين؛ إما المسكن الذى يملكه فيو جره للغير ٠‏ وإما المسكن 
الذى يستأجرء فيتيح للغير فرصة استئجاره . وهو إذا أخلى المسكن الذى بملكه ليؤجره الثير » 
كانه ذا قيداً مفر و ضاً عليه بصفته مؤجراً » إذ هو جر على تأجير مسكن يملكه وإذا أخل المسكن 
الذى يتأجره ؛ كان هذا قيداً عليه بصفته مستأجرا 3 إذ هر مجر هل إخلاء سكن يستأجره . 
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المستأجر قبدين : ( ١‏ ) فأوجب عليه ألا" يستأجر أكثر من مسكن واحد فى بلد 
واحد . (؟) وأوجب عليه إذا كان موظفاً منقولا من بلد أن يخلى المكان الذى, 
استأجره فى هذا اليلد ' 


١وهؤهك .١‏ نرب اسفوار كر من سكن واهر فى اللر الواهر : 
رأينا المادة ٠١‏ من قانون إيجار الأماكن تتضى بأنه لا بجرز لاشخص أن معجز 
ل البلد الواحد أ كير من مسكن وأحد لنتحكناة أو لتأجعره من الباطن . وقد 
ابقعر اننا اله «الالدسنا زعو طاريق للك أناا كنا عرق ا ساعن 
طريق الاستئجار . 

ونفر نس أن شخصاً استأجر مسكناً فى القاهرة . فإنه يجوز هذا الشخص أن 
يستأجر .كنا آخر فى الإسكندرية ليجمله مصيفاً له » ومسكناً ثالثاً فى الأقصر 
ليجعله مشتى . فهو قد استأجر مساكن ثلاثة فى بلاد متفرقة » ولكننه لم يستأجر 

أكتر من مسكق واحد ق بلد.واحد , 

فإذا استأجر إلى جانب المسكن الذى له فق القاهرة مثلا مسكنا آخر فى نفس 
المدينة » إما توسعة على نفسه فى السكن وإما لآنه بريد تأجير المسكن الآخر من 
الباط نأو يستغله حجر مفروشة أو «بنسيون؛ أو نحو ذلك» وقد يستأجر المسكنين 
لتأجير كل منهما من الباطن ويقم فى بلد آخخر» فى جميع هذه الأحوال لايحوز 
له أنيجمع بين مسكنن فى بلد واحدء سواء أرادهما لسكنه خاصة :أو لتأجير هما 
من الباطن » أ وأراد أحدهما لسكنه والآخر لتأجره من الناطى +وصواء كان 
هذا عن طريق الإيجار الأصلى » أو عن طريق امتداد الإيجار كم القانون202 . 


لايس ارسيو لوعي ل ا ب ا 
السرورة ذلك » كأن يكرن يها من اثنتين ( مصر الكلية ؟ يونيه منة 494؟١‏ المحاماة 
4 رتم 5١4‏ ص ١9‏ - محمد لبيب شاب فقرة الااص 59 ) . وقد قضى أيضاً فى هذا المعى 
بأنه ليس مة ما بمنع من أن يحتجز الإنسان أكار من مكدن ق بلد واحد مادام أن هناك مقتضيات 
ركوس لذلك » ونان المادة ٠١‏ من قاتنون الابحارات وإن كانت تنص عل أنه لا تحور 
الشخص الواحد أن محتجز فى ابد الواح أكثر من سكن واحد سكناه » إلا أن مقهوم هذا 
النصس ومدلوله أنه بحرم على الشخص الواحد احتجاز اكت بحن سكن راخد. فى بلد..و اليد 
فون عضن أوموجب- الذك. ... أما'إذا :وعد موعب. يدعو لهذا الاتبان أوقامت ضرورة 
مقتضية كان من حقه أن تحتجز أكثر من مسكن واحد حسبما تنطله تلك الضرورة . ولما كان 
المدعى عليه فد جاهر منذ البداية بأنه عقب وفاة زوجته تزوج بأخرى » ورفضت أن تقيم - 
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فإذا ثبت أنه جمع بين مسكنين فى بلد واحد على الوجه الم:-م الذكر : كان 
مخالفاً للقانرن : وجاز لكل ذى ٠عسلحة‏ أنيطاب إل إخلاء أحد المسكنين . ولكن 
لا يعتمر الموءجر ان شذين المسكنين منذوى المصلحة فى طلب الإخلاء . لآن-اسباب 
إخلاء الموْجر للمستأجر مذكورة على سبيل الخصر ف المادئين ؟ و” من قانون 
إجار الأماى:, وأبس الجمع إن مسحدن ف بلد واحد من بينها : ولآن الغرض 
الذى يدف إليه منع الجمع : هو مهمه السبيل أماء طلااب ادق أرعلوا إلى 
3 اتات 1 : 5 للد ِِ- ١‏ 
بخيتهم »كا جاءق المذ كرة الفا رس درم رقى ١4١‏ أسنة ده 0 
فكلاب التق دل 7 أصوانب المصلحة . ووز لاى م أن يعألب مزالمستاجر 





ف العين المتنازح عليها مع أولاده » فاستأجر لها شقة أخرى » وبذلك يكون ى حالة غسرورة 
ملجئة لأن يقيم بأولاده فى مسكن وهو وزوجته الحديدة فى مسكن آخر ( مصر الكلية أول أبريل 
منة 1١431١‏ دائرة أولى إيجارات قضية رقم م#ممغ سنة 1١١9‏ ) : 

ومخلص مما تقدم أنه بحوز للضرورة احتجاز أكثر من مسكن واحد فى البلد الواحد » 
فيحجز الشخص مسكداً ملركاً له وآخر يستأجره » أو مسكتين بملوكين له » أو مسكنين يستأجر هما. 
ونرى من ذلك أن القضاء » وهو يواجه الضرورات العملية » بهذب من القوانين الى يندفع 
فيا المشرع فى أنجاء اندفاعا ينسيه الملابسات الأخرى . 

ويلاحظ فوى ذلك أن المحظور هو احتجاز مسكنين . فلو احتجز الشخص مكانين لغير 
النكن كات كاف نينا حر فته + فيذا"لنن طون + كذلك لسن مون أن ضر حصن 
مسكناً آخر بقصد أن يثرك المسكن الأول (انظر فى كل ذلك محمد لبيب شنب فمقرة “١‏ 
ص 94ة) . 

» أهو المزجر‎ ٠ وقد قضى بأن القانرن لم يفصم عمن يحق له الثسك بالحزاء المدنى‎ ) ١( 
وى هذه الحالة أى المزجرين ؟ أم هو طالب السكن » وفى هذه الحالة أيهم ؟ وعل الحالين‎ 
م يبين الطريق الذى يسلكه صاحب الحق الوسول إلى مبتغاه . عل أن ماورد ف المذكرة الإيضاحية‎ 
صالفة الذكر و تهدف إلى غرضص وحيد هو تميئة السبيل أمام‎ ٠١ هذا القانون من أن المادة‎ 
نجعل من المك + فيه بالأقل أن يكون الموجر هو صاحب‎ ٠ طلاب السكن ليصلوا إلى بنيهم‎ 
الح الذى يتعدى إليه حك تلك الالفة » وبالتالى يكوىذا صفة فى طلب إخلاء المتأجر بحم‎ 
)م‎ ١7١507 توشير سنة ه9١ المحاماة 54 ر فم 057 ص‎ ٠ قضائى استناداً علها ( مصر الكلية‎ 
- ١ههمه مارس سنه 56هم4١ دأئرة 4 قضية رتم 55" سلهة‎ “١ وانظر أيضاً مصر الكلية‎ 
١و قضيةه رقم م( صله 5موهة١ - 4” أريل سنة باه‎ ١> م1 أبريل منة بدهة١ دائرة‎ 
سلة امو(‎ ١41 قضيه رقي‎ ١6 دائرة‎ 

)١(‏ محمد عل شنب فمّرة ١/ا‏ ص 4ه - عل البارودى ص اه١‏ - رضا عل ف تمليقه 
ى النشر: القانربية محكة الإسكندرية الابتدائية النة الأولى ش 1١7‏ . 


طيما لأحكام النه ربع الاستشانه فا للاجراءات اتى رممها ها المشربع 
وشصى 3 و ٠‏ بحكم ان عَم قابل لأى طعن . رإخالاء لحل اليدين 
واسترقاءالاضى فوس الو لد ادكه الاو سياد 00 وا 3 اد 0 


كان 0 رفع ا-عوى مازماً بأس نثجار ده الاحرة السالوانسه من ماله اف ا 
المالك إجاره لاجر ادر 1 قات للك على 5 كل حال ب ملزم أله" 0 كه خالا دده 
اك" 

وكان النس الآصلللادة ١5‏ منقانون إيجار الأماكن يعاقب كل من خالف 
أحكاء المدة ٠١‏ . فكان ذلك يشل الماك والمستأجر. ولكن اتعديل الذى 
أدخله القائرن رتم 8ه لسنة ١468‏ 7 قصر العتوبة على المواجر . 
اياي و بعد التعديل الذى أ أدخله قانون سنة 0 ش 


)١(‏ وقد نوقعت هذه المسألة فى الحمعية العامة مجلس الدولة عند نظر المرسوم بقانون 
رقى 14٠‏ لسنة ١545‏ عل الوجه الآنى : «أحد المستشارين : أرى أن يفسخ الإبحار فيما عدا 
المسكن الواحد » ويكون الفسخ بناء على طلب ذى مصلحة » ويكرن للمستأجر أن يختار هذا 
المسكن - مستثشار! آخر : إن ترتيب جزاء مدل يعرضص لثاكل كثيرة » فن ذا الذى ينفذ 
الحزاء ؟ ثم لمن يكون التأجير عند تعدد الطالبين ؟ ثم كيف نرغ المرجر عل التأجير لشخص 
نعينة وغو حاحب الحق وى اغشان عمق بمتاجر .فته :؟ الممتفان الأول + طريقة التفيد نسورة + 
فإنه بعد الفسخ يعتبر المسكن خالياً » ومم وجرد النص الذى يحظر إبقاء الأماكن الممدة للسكن 
خالية يكرن المالك مفطراً إلى أن يؤجر سكنه لمن يطلبه - وقد نبت الجمعية العامة إلى إبقاء 
حم المادة كا هو . عل أن يكرن لكل ذى شان أن يطلب الفسخ » . 

(؟) سليمان مرقس فق إار الأماكن فقرة ٠١4‏ ص 80١5‏ هامش * - ويصح التساؤل 
عما إذا كان نص المادة ١١‏ بعد تعديل سنهة ١958‏ يسمح يمقاب الموؤجر إذا كان الإيجار الصادر 
منه يسمح للمستأجر باحتجاز مسكن ثان فى نفس اللد وكان المزجر يعلم ذلك . ولكن لما كاد 
لا يحوز التوسع فى تفسير نص يفرض عقوبة » فالأولى أن نقف عند الظاهر من النص . 

أما قبل تعديل سنة ١48‏ فكان عقاب المتأجر لاشك فيه » حي ذهب بعض الحاكم إلى أن 
المشرع قد اكتى بهذا الحزاء الحناتى واستعاضص به عن الحزاء المدنى ( مصر الكلية ٠٠١‏ نوفير 
سنة ١94‏ المحاماة 9؟ رقم ١ه‏ ص ١١507‏ وقد سبقت الإشارة إلى هذا الحكم ٠‏ وجاء فيه 
غيما نحن بصدده : و ان المادة ٠١‏ من القانون رم ١5١‏ لنة ١941‏ »© وإن كانت قد حظرت 
عل المستأجر المع بين مسكنين أو أكثر فى اللبلدة الواحدة لكناء أو لتأجيره ١ن‏ الباطن » فإنها 
لم ترتب جزاء مدنياً على مخالفة هذا النص اكتفاء بالحزاء المنائى الذى نصت عليه المادة ١١‏ 
حن القانرن المذكرره ) . 
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65 - 2.5 إرراصم ا مرطف النقول من يلد بإغمرء مسكد في : 
رأينا أن الفقرة الثانية من المادة ؟ من قانون إيجار الأما كن تنص على ما يأتى : 
«وعلى كل حال يجسدعلى الموظلف الاثول إلى بلد آخر أن يخلى المسكن الذى 
كان يشغله ممجرد حصوإه على سكنق اابلدالمنةول إليه » إلا إذا قامت ضرورة 
ملجئة تمنعه من إخلاء سكنه » . وقد رأينا فما تدم أن إخلاء الموظف المنقول 
لمسكنه فى البلد المذتول منه يتيح الغرصة انبر قف الول لك هذا البلد قى أن 
يستعمل حى الأو اوية 25005 المسكد 2902© . ورأينا كذاث أن المادة 5 
مدلى نر للموظف » إذا 'قتقيبى تممه أنْ بغر محل إفأءنه ٠‏ أن يطاب إنهاء إنجار 
يكنه ذا كاذ هذا الإيجارمعن المدوّ. عا لىأن 7 اعى المراعيد الممدئة ف المادة 5ه 
مدنى ؛ ويدّع باطلا كل اتفاق علغر ذلك 0©. فرى من هذا أن إخلاء الموظف 
المنقول من بلد لمسكنه ق هذا اليلد : فى الحهات الى تسرى فها التنشر يعات 
الاستثنائية » حق له وواجب عليه ى وقت واحد . | 

وقد كان مشروغ قانون إتجار الأماكن رقم ١‏ لسنة ١8141‏ خخالياً من 
الفقرة الثانية للادة 4 سالفة الذكر . فأضافتها حنة الشوئون النشر بعية مجلس 
النواب » وقالت فى تقريرها الأول بباناً لذلك : و منحت الادة التاسعة الموظف 
المنتقول حق الأولوية فى استئجار المسكن الذى كان يشغله الموظف المنقول بدله 
بشروط هعينة . وقد كلت اللجنة هذا النص بإضافة فقرة جديدة وهى : « وعل 
كل حال يحب على الموظف المنقول إلى بلد آخرآن يخلىالمسكن الذى كان يشغله 
عمجرد حصو له على مسكن ف البلد المنقول إله . وواضح أن الحكة من هذه 
الإضافة هى معالحة أزمة المساكن بمّدر الإمكان » . وقد رأت الاجنة النشر يعية 
أن هذه الإضافة ضرورية لذكن الموظف الول إلى بلد هن سكنى المكان النى 
كان يشغله الموظف المنقول من البلد . غير أنها اقنصرت على ابمزء الأول من 
الفقرة الثانية كما نرى . وأكلت لحنة العدل بمجلس الشيوخ الفقرة بإضافة العبارة 
الأخيرة وهى : و إلاإذا قامت ضرورةملجةة تمنءه منإخلاء مسكنه » . وقالت 

لحنة العدل فى تقريرها الأول بياناً لذلك: و نصت الفقرة الثانية م نالمادة الناسعة 


وسح ١.‏ جما اند ست 


)١ )‏ انظر آنفاً فقرة مه . 
م انظر آنفاً فقرة م458 . 
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على وجوب أن يخلى.الموظف السكن الذى كان يشغله بمجرد حصوله علىسكن 
ف البلدالمنقول إليه . وقد رأت اللجنة أنهقد تحدث ظروف قهرية للمرظف منعه 
من الإخلاء بمجرد حصوله على سك. فى البلد المنقول إليه بسبب هرض أحد 
أولاده أو زوجته أو حالة الوضع وغير ذلث من الأحوال . والذلك رأتإضافة 
العبارة الا تية إلى الفمرة الثانرة من الاده التاسعة وهى : ١[‏ إذا قامت ضرورة 
ملجئة ممنع من إخلاء مسكذه » . 

ويخاص من كل ذلك أن الموظف المثقول نقلا نهائياً منبلد كان يشغل فيه 
مسكنا بلتزم بحكم القانون أن يخلى هذا الممكن » ويكون هذا غالبا لمصلحة 
الموظف الذى يحل محله . وبشترط فى ذلك أمران : ١(‏ ) أن يحصل على مسكن 
ى البلد الذى ينقل إليه » فقبل حصوله على هذا المسكن يجوز له أن يترك أسره 
ى المسكن الذى هى فيه » ويم هو إقامة موقتة فى البلد الذى نقل إل » إلى أن 
يععر على مسكن دام . فعند ذلك يلنزم بإخلاء مسكنه الأول . وينتقل بأسرته 
إلى هذا المسكن الدائم . )١(‏ ألا تقوم ضرورة تلجئه إلى البقاء بعض الوقت ى 
المسكن الأول » فيبق بقدر هذه الضرورة . مثل ذلك » كما تقول الحنة العدل 
بمجلس الشيوخ فها رأينامرض أحد أولاده أو زوجته أو حالة الوضع . ويمكن 
أيضاً أن يكورن ضرورة ملجئة التحاق أولاده بمدرسة ف البلد الذى فيه المسكن 
وضرورة بقامهم فى المدرسة إلى نهاية العام الدراسى . وبمجرد زوال الضرورة 
شفاء المريض أو النقاهة من الرضع أو نهابة العام الدراسى - يِلَرْم الموظفه 
بإخلاء المسكن . 

ويبدو أن الموظف يلم بالإخلاء حتى قبل انقضاء المدة الأصلية للإيجار. 
وقد قدمنا أن هذا من حمّه(2©والآن نرى أن هذا من واجبه حتى يخلى المكان 
للموظف الذى يجىء بعده . ولكنه لا يلمزم بذاك إلا إذا كان الموظف الذى 
يج بعده برغب فى شغل المسكن . 

فإذا توافر الشرطان المتقدم ذكرهما » وجب على الموظف إخلاء المسكن : 
فإن امتنع » جاز للمئجر أن يطالبه بالإخلاء قضاء29 » ويرفع الدعوى أمام 





. انظر آنفاً فقرة *0ه‎ )١( 
هس11١ المحاماة ١م رقّر/الا١ ص‎ ١46 (؟ ) انظر عكس ذلك مصر الكلية أو ل أ كتر بر سنةء‎ 
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ا 4 الكلة اعل4د:صة طعا لاحكا م التشر يع الاستثتاى ووفتاً للإجراءات الى 
رسمها هذا التشريع . ويكون 0 اليا مر قابل لأى طعن . ويجوزأيضاً 
للموظفئالمنقول إلى ا عر بطر يق الدعوى غير المياشرة2002, 
ويجوز المحكة أن تمنح أجلا للموظف المنقول من البلد لإخلاء مسكنه ٠‏ وذلك 
طبقاً لأحكام المادة 1/041 ك1 + 
ولا يوجد جزاء جنائى على مخالفة الموظف لالتزامه من إخلاء المسكن . 

والحزاء الذى قررته المادة 15 إتما فرض عل الموكجر الذى يخالف أحكام المادة 
4 » فد رأينا أن المؤجر الذى يمتنع عن إعطاء الأولوية الموظف المقول إل 
الباد يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة الى لاماوز مائنى 
-جنيه أو بإحدى هاتين العقريتين9؟) , 


الغفر ع الثاان 
الأحكام الاستثنائية الإجرائية 


3 - الغرصير من هزه ارملا ص : وضع المشرع أحكاماً استئنائية 
من ناحية الإجراءات » كا وضع أحكاماً استثنائية من ناحية الموضوع وهى 
الأحكام الى سبق بحا فواتقدم . وقد هدف من الأحكام الاستثنائيةالإجرائية » 
الى خرح فباعل القواعد العامة الممررة ى قانون المرافعاث » إلى تيسير التقاضى 
وتبسيط إجراءاته . حتى لايطول الانتظار وتتعمد الإجراءات فى مسائل محمل 
طابع الاستعجال لو أن الإجراءات العادية هى الى انبعت . 

فنص تالادة ١6‏ من قانون إيجار الآماكنرةم 5١‏ للسنة ١9510‏ على مابأنى : 

٠‏ ترفم المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانو بك المحكة الايتدائة الختصة 


(وتقول إله وإن كانت المادة ؟ قد أوجْبت عل المرظف المنقول نبائاً إخلاء مسكنه النى 
يشفله بالبلدة الى نقل مها » إلا أنها لم ترتب جزاء مدنياً على مخالفة هذا النص اكتفاء بالمزاء 
الحنان الذى نصت عليه المادة ١١‏ من القانون المذكور - ويلاحظ أنه لا يوجد جزاء جنا 
عل المرظئ المنقول من اللد كا سترى » ومن هنا تتبين أهية إبحاد جزاء مدى ححى يمكن إجيار 
المرظف عل الا خرلاء ( سيمان مرقس ف إبجار الأما كن فقرة ١1١51‏ ص 1" هامش ١1٠١‏ ). 
)١(‏ سليمان مرقس ف إيجحار الأماكن فقرة ١١5‏ ص “5١‏ . 
(؟) انظر آنفاً فقرة 5846 . 
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بطلب يقدم من ذوى الشأن إلى قم كتاب تلك المححمة ) . 

١‏ وعلى 5 الكتاب أن يعطى الطالب إيصالا بح اكب 4 وأن ير فم 
الطلب المذ كور خلال أربع وعشرين ساعة منتار بخ تسلمه إلى رئيس الدائرة 
الختصة الذى محدد جلسة للنظر قى المزاع » : 

« ويقوم قلم الكتاب بإبلاغ طرف االحصومة مضمون الطلب وتاريخالحلسة 
قبل الموعد المحدد لها نخمسة أيام على الأقل بكتاب مسجل مصحوب بعلم و صول) ٠‏ 

« ويفصل ف المزاع على وجه الاستعجال » والحكم الذئ يصدر فيه 
لايكون قابلا لأى طعن 8 

و وتظل المنازعات المدنية الأخرى البى تنشأ بين المواجر والمستأجر خاضعة 
للقواعد القانونية العامة من حيث موضوع النزاع والاختصاص القضاى 
والاجراءات #. م 

ونرى من ذلك أن المشرع قد يسر فى إجراءات التقاضى وبسطها من نواح 
ثلاث : ( ١‏ ) ناحية الاختصاص » فجعل المحكك,ة الكلية هى التصة نبائياً فى 
نظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن رتم 11١‏ لسنة 
7 .(7 ) ناحية الإجراءات » فبسط فق إجراءات رفع الدعوى » وأرجب 
أن يكون الفصل ف النزاع على وجه الاستعجال . ( 7) ناحية الحكم الصادر 
ف المزاع » فجعله حكا نبائياً غير قابل لأى طعن . ونبحث كلا هن هذه 
النواحى الثللاث . 

0 
لىع ارزول 
الأحكام المتعلقة با لااختصاص 

84 - المارعات الاسم عن نطيى, أمنام التنعمر بع ار ستتابى 
التشريع الاستئنانى ."نم نبين قواعد الاختصاص فى هذه المنازعات. فقد رأينا 


الفقرة الأولى من المادة ١١‏ من قانون إيجار الأماكن تقول : « ترفعالمنازعات 
الناشئة عن تطبيق هذا القانون إى ان كة الابتدائية المحتصة » . 


١116 
تحددد المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام‎ 1١8 
التشريع الاستثنالى‎ 


06 - أشى: كر بر شرم المنارعات ولنف تحرو : تحديدهذهالمناز عات 
مسألة أساسية » لافى الأحكام المتعلقة بالاختصاص فحسب ٠»‏ بل أيضاً ى 
الأحكام الحاصة بالإجراءات وفى صدور الحكم فى النزاع نهائياً غير قابل لأى 
طعن » أى فى نواحى الإجراءات الثلاث التي سنتناولها بالبحث . ذلك أنه متى 
عرف أن نزاعاً معينا هو نزاع ناثبى' عن تطبيق أحكام التشريع الاستئناى » 
فإن هذا الزاع بكرن خاضعاً لمواعد اللاختصاص الاستثنائية » وتنبع فى الوقت 
ذاته فى شأنه الإجراءات الى رسمها النشريع الاسئثنان » ويصدر الحكم فيه 
نهائياً غر قابل لأى طعن . 

وحتى بكون النزاع ناشئاً عن نطبيق أحكام التشريع الاستننانى » يجب أن 
يكرن الفصل فيء «ستلز مأ لتلبيق حكم من أحكام هذا التشريع 612 ب لا يقي 
مبذا المعيار لنستعر ض المناز عات الناشئة عن تطبيق أحكام النشريع الاستثنانى » 
ولستعر ض بعل ذلك أمغلة من المناز عات غير الناشئة عن تطبيق أحكام هذا 
التشريع . وقبل ذ:ت نقرر أن تحديد ما إذاكان النزاع ناشئاً عن تطبيق أحكام 
التشريع الاستنتنى أو غير ناشى' عن تطبيق هذه الأحكام مسألة أولية » تسبق 
الزاع نفسه ء فلا تدخل فيه . ويترتب على ذلك أن النزاع فى هذه المسألة 

الأولة لايكون نزاعاً ناشئاً عن تطبيق أحكام النشريع الاستثنالى20© . ومن 


10 استئناف محتلط 8١‏ فبراير سنة 1951414 م 5١‏ ص 8مه. 

147 وقد قفست محكمة النقضص يأنه لما كانت المادة الأولى منالقانون رتم١71١ لسنة‎ )١١ 
قد نصت عل أنه يسرى على الأماكن وأجزاء الأماكن المعدة تسكن أو لغير ذلك من الأغراض‎ 
واستثنت صراحة الأرض الفضاء » وكان النزاع يدور على ما إذا كانت العين الموجرة بمقتضى‎ 
المقد الذى تستند إليه الطاعنة أرضاً فضاء كا تذهب الطاعنة أو مكاناً مؤجراً تسرى عليه أحكا‎ 
القانون المشار إليه كا يقول المطمون عليه » هذا النزاع لا يكون ما تفصل فيه دائرة الإيحارات‎ 
من القانون المذكور » ذلك بأن حك هذا النص لا يسرى إلا على‎ ١١ فصلا نهائياً عملا بالمادة‎ 
مجمرعة‎ ١9657 (نقض مدى م فيرأير صنة‎ ١9+47 المنازعات الحاضمة للقانون ١؟١ لسنة‎ 
أحكام النقفى 4 رتم 56 ص 4058 ) - وانظر أيضاً نقض مدى 76 يونيه سنة 1464 مجموعة‎ 
الحاماة 8م ص1هم-‎ ١949 أحكام النقض ه رقم م١١ ص امه - استعناف مصر م مايو منة‎ 
استئناف‎ - ١98 رقم 4 ص‎ ١ فيراير سنة 1984 النشريم والئضاء‎ ٠١ استكناف أميوط‎ 
. ١١5 ص‎ 5١ محتلط م؟ نرقير سنة لم64١ م‎ 


١16 


ثم إذا عرض نزاع على المحكمة الكلية المختصة بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق 
أحكام النشريع الاستثنائى ونسمها توخيا للاختصار بالمنازعات الإيجارية ‏ 
ونمسك المدعى عليه بأن هذا النزاع لايدخل ف المنازعات الإيجارية » أى دفع 
بعدم اختصاص المحكة » فإن هذا التزاع ف الاختصاص لا يدخل ف المنازعات 
الإيجارية » ويكونا حك فيه قابلاللطعن بالأوجه التى نقررها القواعد العامة(2©1. 


)١(‏ استكثنان محتلط 5 نوفير سنة .م914١‏ م 5١‏ ص ١١‏ - وذلك سواء قضت الحمكة 
باختصاصبا أو بعدم اختصاصها » وسراء صدر الحك فى الاختصاص من المحكة الكلية أو اللمكة 
الحزئية أو محكة الامتئناف . ويصدر الحك فى الاختصاص من المحكة الحزئية » كأن ترفم أمامها 
دعوى إخلاء متزل يشغله موظف كيزة من مزايا الوظيفة ثم يترا؛ وظيفته » فيدفم بعدم اختصاص 
المحكمة الحزئية لأن المنازعة منازعة إيجحارية وتسرى علها أحكام التشريم الاستثناق . وسواء 
قفت المحكة الحزئية باختصاصها أو قفت بعدم الاختصاص » فإن حكمها هذا يكون غير الى 
ويكون قابلا للطمن فيه يحميم أوجه الطمن المقررة فى قانون المر افمات ( نقض مدفى ٠١‏ مارس 
سنة 1466 مجموعة أحكام النقض 5 رتم ؟١٠‏ ص و/ ) . ويصدر الحكي فى الاختصاص 
من محكمة الاستئناف » كأن ترف دعوى إخلاء أمام الحكة الكلية » فيدفع المستأجر بعدم الاختصاص 
لأن المكان المطلرب إخلاؤه أرض فضاء فلا يسرى عليه التشريم الاستثنائق © فتقضى المحمكة 
باختصاصها ١‏ ويستأنف المستأجر هذا الحم » نراء قضت محكة الامتئناف بتأييد الحم الابتداق 
بالاختصاص أوقضت بإلغائه وبعدم اختصاص المحكة الكلية » فإن حكها فى الاختصاص عل 
نحو أو عل آخر يكون قابلا الطمن فيه بالنقض ( نقض مد 55 أكتربر سنة ١468+‏ بجمومة 
أحكام النقض ه رتم 114 ص ١١0‏ ) . وإذا قضت محكة الاستئناف بتأييد الحم و باختصاص 
احكة الكلية » امتنع عليها النظر فى الموضوع » إذ يكون الحكم قد صدر جائيا من ١‏ حكة الكلية 
المختصة ( استئناف مصر ه١‏ مايو سنة ١4٠‏ إنحاماة 0١‏ رقم ١5١‏ ص 05ه ) - وفد فضت 
حكة النقض بأنه متى كان الواقع هو أن الدعرى. رفمت من المرجر أمام دائرة الإيمارات بانحكة 
الابتدائية يطلب إخلاء المستأجر من العين الموجرة » وكانت هذه الدائرة قد أحالت الدعرى 
إلى دائرة أخرى من دوائر الحكة الابتدائية تأسياً عل أن العين الموزجرة هى أرضص فضاء 
ولا ينطبق علها القائرن رتم ١8١‏ لسنة 1447 ء فطعن المستأجر فى هذا الحم أمام محكةالاستثناف 
الى فضت بتأييده ٠‏ ثم طمن بطريق النفض - وكانت الدائرة الى أحيلت إلها الدعوى بامحكة 
الابتدائية قد أحالتها إلى محكئة المواد الحزئية لاختصاصها بحسب تيمة النزاع فاستأنف المستأجر 
هذا الح » فإن محكة الاستعناف إذ أيدته لا تكون قد أخطأت . ذلك أن الحم الصادر من دائرة 
الإيحارات والقاضى بإحالة الدعوى إلى إحدى الدوائر المدنية بالمحكة الابتدائية لا ختصاصما 
قد أصبح انيا ( لأنه استزنف وتأيد فى الاستدناف ورفم النقض لا بنع من نائية الحم ) » 
فكان لزاماً علها أن نتقيد عند نظر الدعرى بذلك الح » أى باعتبار أن النزاع خاضع لأحكام 
القانرن المام » وكان يتعين علها أن تفصل بداءة فيما إذا كانت مختصة بالقضاء فى الدعرى 
من -حيث قيسبها وفتاً لهادة غ8١‏ عرافمات » وقد رأت أن الدعرى محسب قيمة التزاع وفتاً 
الادئين ه؛ و45 مرافمات من اختصاص القاضى الحزق ( نقض مدقف ٠‏ مارس سصنة وهمو١ا‏ 
مجموعة أحكام النقضي ١‏ رتم ٠١١‏ ص 5ه7). 


| 


فالفصل فى أن المحكة مختصة بنظر النزاع لأنه يدخل فى المنازعات الأبجارية 
أو غير مختصة بنظره لأنه لاايدخل فبا هو فصل فى نزاع لايدخل هو ذاته وق 
المنازعات الإيجارية . ويخضع الحك الصادر بالاختصا ص أو بعدم الاختصاص» 
من حيث -قابليته للطعن فيه » للقواءد العامة المقررة فى قانون المرافعات » 
لالقواعد التشريع الاستئنائى التى يجعل الحكم نهائياً غر قابل لأى طعن20 . 


١ - "95‏ . النازعات اناك عم تطبى أملام التسر بع ار ستئابى : 
بمكن رد هذه المنازعات إلى طوائف ثلاث تقابل الطوائف الثلاث الى قسمنا 
إلها أحكام التشريع الاستثنائى الموضوعية : ( ١‏ ) الأحكام المتعلقة بتعيينالحد 


)١(‏ وقد يكون الحك فى الاختصاص غضاء ضمتياً » فيكرن قابلا للطمن فيه . وقد قفى 
بأنه إذا كان النزاع بين الطرفين يدور حول تكييف المنثأة » وهل هى أنشئت إنشاء جديداً 
بعد سنة 4 184 بما حصل فيها من تعديل يعتبر جوهرياً فى البناء القديم ذهب به وأوجد شيئا آخر 
بدله فأصبح المالك حراً فى التعاقد فى حتوقه فى ظل القانون المدنى » أم أن المنشأة لم تكن إلا 
نتيجة تعديل ف البناء القدمم الذى ظل حافظاً لحالته وإن تفير ى بعص مظاهره فيخضم للقانون 
رقم 111 لسنة 14407 ء فإن هذا النزاع الحوهرى الذى يتوقف عل الفصل فيه القضاء باغختصاص 
دائرة الايجارات أو بعدم اختصاصما بنظر الدعوى يبحمل الحك الصادر فها قابلا للاستئئاف عملا 
بالقواعد العامة و تطبية" للادة +٠١‏ مرافعات . ولا ينير هذا الرجه من النظر أن الحم المستانف 
لم يتعرضص للدفم بعدم الاختصاص » لأن الح فى الموضوع يعتبر مشتملا على قضاء ضبى برفض 
الدفم بعدم الاختصاص مما يجيز للمحكوم عليه الطعن فيه بطريق الاستثناف ( استثنات معر 8م؟ 
ديسمير سنة +6وح استعنان ركم ٠و‏ منة 7*١‏ قضائية ) . وانظر أيفاً استثناف المنصورة 
٠‏ ديسمير سلة 1485 استشثناف ركم 4# عدلى سنة 8 قضائية - .م ديسمبر سنة ١4556‏ 
استئداف رقم ١81‏ سنة م قضائية - كذلك يعتبر الحم الصادر بتطبيق القانون ١1١‏ لسنة ١410‏ 
حكا ضمنا برفضص الدفم بعدم الاختصاص »ع فيجوز استئنافه فيما يتعلق برفضى هذا الدفم 
( سليمان مرقس فق إبجار الأماكن فقرة ه#١‏ ص وه” ) . 

ومع دلك فقد قضت محكة النقض بأن الح الصادر من محكمة ابتدائية بصفة استئنافية 
لا يقبل الللعن فيه بطريق النقض فيما يتعلق بالاختصاص إلا إذأ كان الطعن وارداً على الاختصاص 
بالذات . فإذا كان غير وارد عل الاختصاص بل منصباً على تخطث امحكة فى تفسير 1١‏ عقد الإيحار 
حين رفضت الدفم بعدم الاختصاص وفصت فى موضوع الدعرى بانية قضاءها بذلك عل أن نية 
المتعاقدين كانت منصر فة إلى تأجير الأنوال لا إلى تأجير المصنم » وأنه مى كان الإيحار معقوداً عل 
اي وه سما ء فإنه لا إمسع * حكاء الأمر العسكرى رقي ه01 سنة ٠١ ١‏ ؛ وان ه1' الطعز 
يكون مقرلا ( نمف مدل 58 أبريل سنه ١445‏ مجموعة حمر 4 رتم +8 صص 084 ). 


١١1١ 


الإيجار » وتتابلها دعاوى الإخلاء . ( ) الأحكام المتعلقة بالقيود المفروضة 


ع لى انواجر وعل المستأجر .وتقابلها دعاوىالتأجمر على الموتجر ودعاوى إخراج 
المستأجر لتعدد مسكنه أو لنقله من اليلد . 


151" - (١)اخر‏ ايو فمصى مز عر - رعارى الزعرةٌ : يدخل ى 
المنا: عات الناشئة عن تطبيق أحكام التشريع الاستثنالى » أىالمناز عات الإيجارية » 
دعاوى الأجرة . وشصد بدعاوى الأجرة كل المناز عات التى تتعلق بالحد 
الأقصى الذى فرضه النشريع الاستثنائى للأجرة . فكل منازعة بين الموجر 
والمستأجر فى الأجرة الفعلية التى يدفعها الثاني للأو . يريد الأول زيادتا لمر نفع 
إلى الحد الأقصى » أو ير يدالثانى تخفيضها لتازل إلى هذا الحد : تعتير من المنازعات 
الإيجارية . غير أن هناك » فما يتعلق بتعيين الحد الأقصى للأجرة ؛ القانون رتم 
4 لسنة 1451 وهويخفض كا رأينا الأجور بمقدارالضرائب التى أعنى الملاك 
منها . وقدكان ينبغى أن تدخل المنازعات المتعلقة مبذا التخفيص ف المنازعات 
الإيجارية . ولكن يعترض عل ذلك بأن هذه المنازعات ناشئة عن نطبيق قانون 
غير قانون إيجار الأماكن رقم ١7١‏ لسنة 11417 ٠‏ ومن ثم تضم هذه المنازعات 
للاختصاص العادىويكون الحكم فها قابلاللطعن فيه بالأوجه الممررة فى قانون 
المرافعات . وقد يجتمع تخفيض فرضه قانون إيجارالأماكن مع تخفيض الضريبة » 
ويرفم المستأجر دعوى واحدة بالتخفيض: نأمام دائرة الإيجارات22 . فالحكم 
الصادر فى الدعوى يكون نمائياً فما بتعلق بالتخفيض الذى قرره قانون إيجار< 
2 ؛ ويجوز الطعن فيه بالأوجه المقررة فى قانون المرافعات فها يتعلق 

بتخفيض الضريبة . وكل ذلك دون حكة مفهومة ف التفريق بين التخة لتخفيضن » 
غير هذه المصادفة النشر بعية عر الممصودة : من عام ]دماج خريع نخفيض 
الضرية ' قانون إيجار الأماك: كما كان ينبغى» أو فى القليل النص فى تشريع 

حفيض الضر يبة على خضوع المناز عات الناشئة عن تطبيةه لأحكام المادة ه6١‏ 
من قانون إيجار الأماكن . وقل مثل ذلك ى القانون رقم 48 لسنة 27 
وهو الذى محدد أجور أمااكن القسم المامس على أساس قيمة الأرض والبانى 


ةا" :]ذا كان ديفن الشر يه تاوق “تهات الذاغن. الطز ل ودلب أن يكون 
اتزاع فى هذه الدالة غير مقدر الفيمة نيدل فى اختصاص الحئة الكلية , 


يفف ل 


مع إضافة الضرائب » فهذا القانون أيضاً لم يدمج ف قانون إيجار الأماكن . 
ومن ثم لاتدخل المنازعات الناشئة عن تطبيفه فى المنازعات الإيجارية00© م 
ويخلصمما تقدم أنه » فها عدا الاستئنائين المنقدم ذكرهما الخاصين بالقانون 
رم 6 للسنة ١951‏ والقانون رقم 5 لسنة 1457 : يدخل ف المناز عات 
الإيجارية حميع الدعاوى المتعلةة بالحد الأقصى للأجرة . 
فيدخل ف المناز عات الإيجارية الدعاوى المتعلدّة ببطلان الاتفاق بين المواجر 
والمستأجر عل يجاوزة االحد الأقصى للأجرة بها زادت فيه الأجرة عل هدا 
الحد9» , ١‏ 
ويدخل أيضاً فى المنازعات الايجارية الدعاوى المتعلقة بمطالبة الموجر بزيادة 
الأجرة لرتفع إلى الحد الأقصى 2209 , 
ويدخل كذلك ف المنازعات الإيجارية الدعاوى المتعلقة بمطالبة المستأجر 
بتخفيض الأجرة لتنزل إلى الحد الأ قصى 69 . 
وهله الدعاوى المتقدمة الذكر تستلزم تطبيق أحكام المواد ١‏ وو وه وه 
مكررا 21١0‏ *+*)و( ه)و5ومو4١‏ من قانون إيجار 
الأماكن رتم ١‏ لسنة 1١9141‏ . 


4" - ( 5 ) انباء ابر تجار -- رعارى ار ممرء : وتعتير منازعات 
إيجاريةالمناز عات التى تنشأ عن تطبيق الأحكاءالاستثنائية المتعلقة بانتباء الإيجار (*©. 





©» ١518 لسنة‎ 6١ انظر ما سبق بيانه آنفاً ففرة ه0٠ بالنسبة إلى القانرن رتم‎ )١( 
.١؟5( و الامش بالنسبة إل القانون رتم 14 للسنة‎ 1٠١ وفقرة‎ 

(؟١)‏ انظر آنفاً فقرة +55 . 

(* ) انظر آنفا فقرة 5 - فقرة 8مه - وقد قضت محكة النقضض بأن الْرَ اع الخاص 
بتحديد مدأ زيادة الأجرة واستحقاق أجر المثل من المنازعات الى تفصل فها دائرة الإيحارات 
فصلا نهائيا وفتاً للادة م ١‏ من القانون ١8١‏ لسنة ١441‏ ؛ وإذن فإن محكة الامتثنان لم تخالتف 
القانرن إذ قضت بعدم قبول الاستئناف المتعلق بهذا التزاع ( نقض مدق ١+‏ فيراير سنة ١4658‏ 
مجموعة أحكام النقض + رتم 7٠١‏ ص 6م؛) ش 

(4) انظر آنفاً فقرة 58# . 

(5) انظر آنفاً فقزة +08 - وانظر مسر الكلية 807 مارس منة هه4١‏ دائرة ؟١‏ 
قضية رقم 0151 سنة ١986#‏ - ححمى لو كان مادفم زائداً على الحد الأقمى قد دفم كتمويض فى 
مقابل الث خيص ف الإيحار من الباعن أر كضلو رجل ( مصر الكلية ٠م‏ أكترير سنة 64و واس 


١117 


فامتداد الإيجار بحكم القائرن بعد انقضاء مدته الأصلية2١2‏ : وبطلان الانناق على 
غبر ذلك22 » ووجوب أن يراعى المستأجر أو المستأجر من الباطن الذى يرغب 
فى إخلاء المكان المواجر بعد امتداد الإيجار حك القانون مواعيد التنبيه اللخلصوص 
علها ف المادة 07# مدنى طبقا لأحكام المادة ١8‏ من قانون إيجار الأماكن 29 , 
ونفاذ الإيجار فى حى المالك االحديد ولو لم يكن له تاريخ ثابت صاب على تار بخ 
التصرف الناقل للملكية طبقاً لأحكام المادة 24017 » كل هذه أحكام استثنائية 
متعلقة بانتهاء الإيجار » والمنازعات الى تنشأ عنتطبيقها تعتير منازعات إيجارية . 

وتعتبر منازعات إيجارية بوجه خخاص دعاوى الإخخلاء السئة النى نصت عليها 
المادتان ” و ” من قانون إيجار الأماكن وهى . 

: دعوى الإخلاء لتأخر المستأجر فى الوفاء بالأجرة0*‎ - ١ 

! - دعوى الإخلاء لإيجار المتأجر المكان من الباطن بغر إذن من 
المؤجر 20 . ويدخل فى ذلك دعوى ناظر الوقف » عند إيجار العين لموقوفة من 


س المحاماة 1م رتم *4؛ ص -)4٠١‏ وحى لو كانت المطالبة بعد فسخ الإيحار ( مصر الكلية 
4 فبراير سنة ١508‏ دائرة ١1‏ قضية رتم 5061 سنة ١948018‏ ). 

. انظر. آنفاً فقرة 570 وما بمدها‎ )١( 

(؟) انظر آنناً فقرة 574 . 

(؟ ) انظر آئنا فقرة م514 . 

( 4) انظر آنفاً فقرة +578 وما بمدها. 

٠ (‏ ) انظر آنفاً فقرة 58 وما بمدها ‏ وليس أمام المؤجر » إذا تأخر المستأجر فى دفم 
الأجرة » إلا دعرى الاخلاء يرفمها أمام المحكة الكلية طبقاً للإجراءات الى نص علها التشريع 
الاسكناف الى بسطاها فيما تقدم . وليس له أن يرفم دعرى فسخ الإيجار أمام أمكة المز ئية 
طبقا القواعد العامة . وقد قضى بأنه إذا طلب المزجر فسخ الإيحار لمدم دفم الأجرة » ولم يكن 
قد قام بتكليف المستأجر بدفمها وفقاً لأحكامالمادة ؟ فقرة ثالثة من الفانرن رمم ١ 7١‏ لسنة/ا 19 » 
تعين رفض دعراه . ولكن لا يترتب عل ذلك عدم اختصاص المحكة الابتدائية واعتبار الحكة 
المزئية مختصة بطلب الفسخ وفقاً للقانون العام » لآن احكام القانرن المدنى ممطلة فى البلاد 
الى يسرى علها القانرن رتم ١8١‏ لسنة ١4407‏ » ولايحوز الرجوع إلها إلا عند عدم توافر 
الشروط الى يستلزمها هذا القانون الأخير ( منوف 0٠‏ ديسمبر ثنة 116٠‏ التشريم والقضاء 
#4 - 8 رن 144 ص .)١68١‏ 

١4ه‎  ةنس قبراير‎ ٠١ انظر آنفاً فقرة 544 وما بمدها - استئنان أسيوط‎ )١5( 
رتم و ص م9١ . أما المطالبة بتمريض غُالفة المستأجر شرط المنم من‎ ١ التثر بم و القضاء‎ 
1481 التأجير من الباطن فلا تعتبر من المنازعات الإيجارية ( نقض مدق 778 مارس سنة‎ 
000 .)569#« مجمرعة أحكام النقض م رتم 5اااص‎ 


١14 


الياطن أو التنازل عن إيجار هاء بإخلاء العمن أو المسلك بالعقد الجديد212 . ولكن 
دعوى إيقاء الإار لشترى المصنع أو المْجر ( الندك ) تطيفا لأحكام الادة 
4 /” مدنى لا تعتير من المناز عات الإيجارية. لآنها لا تنشأ عن تطبيق الأحكام 
الاستثنائية بل ننشأ عن تطبيق قواعد القانون العام220 . 
 *”‏ دعوى الاإخخلاء لاستعياك المكان المواجر بطريقة تناق شروط الإيجار 
المعو لة أوتضر بمصلحة المالك © . 
1 دعوى الاخلاء لأيلولة المكان للسقو : - 
ه ‏ دعوى الإخلاء لرغية المالك ىق هدم المكان المواجر لاعادة بناثه بشكل 
أوسع 2 . ويلح بذلك دعوى المستأجر بالعودة إلىالمكان المواجر وبالتعريض » 
أل الجر بواجباته » فلم بشرع ف الحدم خلال شهر من تاريخ الإخلاء » 
أو شرع فى الهدم خلال شهر ولكنه لم يشرع ف المناء فوراً بعد عمام الحدم0© . 
5" دعو ى الأخلاء ودعوى الطرد لميام ضرورة تلجى المونجر لشغ ل المكان 





. 5484 انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟) انظر آنفاً فقرة 544 - وقد تمضت محكة النقض بأنه إذا كان موضوع الدعرى 
نزاعاً على بيع محل تجارى ( جدك ) وعل جواز حلول المشترى محل المستأجر » فتسرى عل الدعرى 
قراعد المرافعات العامة ولانطبق علها التشريع الاستثنانى ( نقض مدفى ؟١‏ يتاير سنة ١95٠‏ 
ابوط كار قلي وا ون بي 1 . وانظر أيضاً نقض مدى 5 مارس سئة ١9657‏ 
مجموعة أحكام النقض 8 رقم ٠07‏ ٠لا‏ صضص868؟5 . 

0( انظر انها فقرة "٠0١‏ وما بمدها - أستئناف ممحختلط ٠م‏ مارص سنة 17م 
4 ص ١05‏ - 54 ديبمبر منة 1445 م وه ص لاه - أما طلب التعويض عن ذلك 
طبِمًا للقواعد العامة فلا يعتبر منازعة إيجارية ( كامل محمد بدوى ى قانون إبجار الأما كن 
ص 7١8‏ اص 7١7٠١‏ وأحكام النقض المشار إلما فيهه ) . 

ا 00 

( 0 ) انظر آنفاً فقرة 508 وم! بعدها - وقد قضى بأن دعوى الإخلاء للهدم وإعادة 
البناء تبى منازعة إيحارية حبى لو ادعى المستأجر أن الموجر رخص له فى إقامة مبان فى العين 
الموجرة » فكل ما للمستأجر ف هذه الحالة هو أن يترد تعويضاً ى حدود القانون » وهذا حق 
و شأن له بإخلاء العين فبى المنازعة إيحارية ( مص الكلية ١٠7‏ يونيه سنة م8#ت9! دائرة ١‏ 
ركم 4لا" مله 1901 ), 

ال ار رار الحم يكون فابلا للطمن من جهة تقدير 
انتعو يفض عل 5 المشواعد العامة ( مصر الكتية 3١م‏ بونيه سنة 5د ١9‏ دائرة 4 قضية رتم 5 مم 
سلهة .)1١96014‏ 


١ 


بنفسه أو بأحد أولاده0١©‏ . ريلحق بذلث دعوى المستأجر بالعودة إلى المكان 
الموْجر وبالتعريض . إذا أخل المواجر بواجباته : فلم يشغل المكان خلال شهر 
من تاريخ الإخلاء » أولى يبق فيه سنة بعد شغله29© . 

وهذه الدعاوى تستلزم تطبيق أحكام المواد ١‏ و؟ و" وا و48و؟1و"١‏ 
و154١‏ من قانون إبجار الأماكن رتم ١‏ ألسنة ١98417‏ . 

)١( "68‏ القسور الممر وص على المؤمر وعلى المستأمر - رعارى 
التأصير على امور ودعاوى إضراجج الستامر لتعرر ملم أو قر مى اللر : 
وتعتير منازعات إيجارية المنازعات التى ننشأ عن تطبيق القيود المفروضة >لى 
المتحروطل المشاجر عونت الزاة فاوخايو امن فالون: إغار الأماتكن 
رقم ١1١‏ لسنة ١914‏ : 

فتعتير منازعات إيجارية دعاوى التأجير على الموأجر : ١‏ - الدعوى الناشئة 
عن تركه المسكن خخالياً مدة تزيد على ثلاثة أشبر 229 . 7 - الدعوى الناشئة عن 
وجوب إعطاء الأولوية الموظف المنقول إلى البلد9؛» .  "‏ الدعوى الناشئة 
عن نحريم احتجاز المالك لأكير من مسكن واحد فى البلد الواحد0"© . 

وتعتير كذلك منازعات إبجارية : ١‏ - الدعوى الناشئة عن محريم استئجار 
كار من دكن والجد ف اليلد الوااحر(١)‏ . *5 دعوى إخراج المورظف من 
مسكنه بالبلد المنقول منه9"© . 

وهذه الدعاوى تستلزم تطبيق أحكام المواد 4 و ٠١‏ و١١‏ من قانون إيجار 
الأماكن رقم ١١١‏ لسنة 90182817 , 


)١(‏ انظر آنفأ فقرة 515 وما بمدها. 

)0 انظر آنفاً فقرة 584 . 

(؟) انظر آنفاً فقرة 58410 . 

60 انظر آنفاً فقرة 44 . 

220( انظر آنفاً فمّرة 6ّم". 

. 591١ انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(7) انظر آنفاً فقرة 591 . 

(م وإذا ارتبطت منازعة غير إيحارية بمنازعة إيحارية ارتباطاً وليقاً محيث تكون 
المازعة الأولى تابعة ثمية 5ملة مسنارعة أنثانية»كالمطالبة بفوائد الأجرة الزائدة المطلرب ردها -ه 


١١ "5 


٠٠‏ نب . التارعاتن عر اناكم عى تلسى, أمام المس_بعع 
ارستالى : وما عدا ما تقدم منالمنازعات لا يعتر منازعات إيجاربة . لأنه لا ينشأ 
عن تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن رتم ١1١‏ لسنة ١41410‏ » بل ينشأ عن 
تطبيق أحكام القانون العام . وعلى ذلك تبتى هذه ال منازعات خاضعة للقواعد 
القانونية العامة من.حيث الموضوع » وترفع أمامالمحكة المختصة طبقا للقواعد العامة 
الممررةى قانون المرافعات ؛ واننبع فمبا الاجراءات العادية التى تقررها هذه 
القواعد . ويكون الحكم فيها قابلا للطعن بالطرق التى تقررها أحكام القانرن 
العام . وتقول الفقرة الأخيرة من المادة ١١‏ من قانون إيجار الأماكن فى هذا 
الصدد كا رأينا : ٠‏ وتظل المنازعات المدنية الأخرى الى تنشاً بن المواجر 
والمستأجر خاضعةللقواعد القانونية العامة منحيث موضوع النزاع والاختصاص 
القضانى والاجراءات :227 . 

فلا تعتير إذن منازعات إيجارية المنازعات المتعلقة بإبجار ما حرج عن نطاق 
تطبيق التشريع الاستئنائى ؛ وهوالماققول والعقار الذى هو ملك عام والأراضى 
الزراعية والأراضى الفضاء غم الزراعية20 والأأماكن الموجودة فى مناطق غير 


عه وكطلب المستاجر مهلة للإخلاء طبقاً لأحكام المادة 7/845 مدني وكطالبة المؤجر المستاجر 
بثمن الأشياء الى أتلفها أو فقدها من العين المؤجرة » فإن المنازعة غير الإيجارية تتبعم الأصل 
وتعتبر منازعة إيجحارية ( مصر الحختلطة ٠‏ يونيه سنة ١9142‏ ملاه ص ١75‏ ) - ويعتبر الإشكال 
الموضوعى فق تنفيذ حم صادر فى منازعة إيجارية هو أيضاً منازعة إيجارية تدخل فى اختصاص 
المحككة الى أصدرت الحم المستشكل فى تنفيذه ( مصر الكلية ام فبراير سئة لمه4١‏ دائرة ١“‏ 
تحضية رقم 84و" ملة ١900‏ ). 

0( عابدين ه يرنيه سنة 1ه9١‏ المحاماة 18م رتم ©“ صل ٠١‏ . 

(؟) وقد قضت محكمة النقض بأنه مى كانت العين الموؤجرة هى أرضص فضاء » فإن الدعري 
تخضم لقواعد القانون العام المتملقة بالاختصاص » ولايغير من هذا النظر أن المستأجر للك 
الأرض الفضاء قد أقام عليا بناء » إذ مناط البحث ينحصر فيما إذا كانت الأرض المرجرة 
أرضاً قضاء أومكاناً معدا قكى أوغير ذلك من الأغراض » ولا محل الترسم ق تفسير هذا 
القانرن الاستثنائى لأنه جاء على خلاف أحكام القانون العام ( نقفى مدنى ١4‏ ديسمير سنة ١98٠‏ 
جسوعة أحكام النقض * رتم ٠‏ ص م٠١‏ ) - وأنظر أيضاً استئناف مصر ١٠‏ مايو سئة ١46٠‏ 
امحاماة ١؟‏ رتم ١‏ ص 5وه - مصر الكللية 5١‏ مارص صنة 7همه١‏ تمضية رقم .٠م#”‏ 
منة ١١ |١905‏ ينابر سنة 4ه4١‏ دائرة 4 ققضية رقم ١6١8#‏ سنة ١988#‏ . وانظر كامل 
محمد بدوى فق قانون إيجار الأما كن ص 7١7‏ ص 7١‏ وص 751 ل ص 779 وأحكام 


انض المثار إليه فيه . 


١77 


مبينة فى الحدول المرافق لقانون إبجار الأماكن والمسا كن الملحقة بالمرافقوالمنشات 

الكرمية والأماكن المشغولة بغر عمد إبجار(21 فيا عدا الأماكن المستولى علا 
والآما ى. ن الممزوع ملكيا9؟؟  ,‏ 

وفها يدخلقى نطاق تطبيق التشر بع الاستئنافى 220 قدمنا أنه لاتعتبر مانغاة 
إبجارية المنازعات المتعلمة بتخفيض الأجرة دار الفسريبة الى أعنى المالك منها » 
ولا المنازعات المتعلقة بتحديد الأجرة على أساسقيمة الأر ض والمبانى مع إضافة 
الذضرائب(610. ولا تعتمر منازعات إنجارية المناز عات المتعلقة بالتزامالمستأجر بدفع 
الأجر ة بعد محديل اا انون ؛ لا منحيث إخلاء المكان المومجر للتأخر ق 
دفم الأجرة فهذه المنازعات تعتير منازعات إبجارية كنا سبق القول ؛ بل من حيث 
إلزاالمستأجر بدفم الأجرةغير المتنازع فى مقدارها(*» واستعمال حت امتباز المرئجر 





)١(‏ وقد قضى بأن الدعرى المبنية على أن المكان مشغرل دون سند لا تعتير منازعة إيجحارية» 
ويكون الحك الذى يصدر فيها من الحكة اللختصة بحسب القواعد العامة غير نان ( استعناف مختلط 
0” مأير سنة ١9441‏ م وه ص 554 - 580 يناير سنة .8948| م 5١‏ صل 45 7١8-‏ يرنيه 
مام لحي اع سر لكا وبل ع وبل عات كلقا بار 
سنة مووة١ا‏ ل ١١‏ أبريل منة ههور دائرة ؟١‏ قضية رتم 74 ملة 9801| ) . ويترى 
أن يكرن المكان المغفرل دون مند مختصباً أو أن عقّد إحاره مقد صورى أو أنه عمّد سدى 
وانقفت مدته وم يتجدد قبل صدور أول : تشريم استشنائى قضى بامتداد عقد الإيحار يحم القانرن 
0 060 يرليه سلة هوهو١‏ دائرة 4 قضية ر قم مة وهؤو١ا‏ ( ٠‏ ويستوى 
كذلك أن يكرن ؛ شغل المسكن انا كزية إضافية من مزايا عمد الممل ( مصر المحتلطة ١‏ اسمر 
لياوع ريو وباس واي 
شفله بموجب عقد إدارى كاستنلال مقصف إحدى المدارس ( مصر الكلية ١+‏ فبراير منة ١5654‏ 
دائرة ؛ قضية رقم 84 صلة ١695#‏ ) ؛ أوإخلاء المستأجر من كاز ينو المزهة بالإسكندرية 
فإن هذا أمر إدارى لا يحرز الطمن فيه بالإلغاء إلا أمام القضاء الإدارى ( كامل محمد بدرى 
فى قانون إيجار الأما كن ص .78 ص 71١‏ وأحكام النقض المثار إلبا فيه ) . 

ولا يمتبر طلب تحديد القيمة الإيحارية لمكان يتفله سا كنه دون عقد إجار منازعة إبحارية » 
إذ يحب أن يسبق الطلب تعاقد صل اإيحار حى يعتبر منازعة إبجارية ( مصر الكلية ١١‏ أبريل 
صنه وه؟| دائرة ؟| قضية رتم 064 سة :هو| ) . كذاك لا يعتير منازعة إيجارية طلب 
إخلاء شاغل العين درن مند لعدم دفعه مقابل الانتفاع أولإساءته استمال المين ( مصر الكلية 
٠‏ مارس سة ممه؟١‏ دائرة ؛ ضية رتم 91١5‏ صنة 1890| ) . 

(؟) انظر آنفاً فمرة آالاه - همرة 4ا9 . 

(*) انظر آنفاً فقر: ولاه - فمّرة لالاه . 

(4 ) انظر آنناً فقرة 519610 . 

(ه) قربا الاسكندرية امحتلطة ١‏ مارس صنه 1١961459‏ م ٠١‏ صى 8". 


١١7م‎ 


على منقولات المستأجر وحبس هذه المنقولات وتوقيع المجز التحفظى علها . 
ولكن إذا دفع المستأجر أجرة تجاوز الحد الأقصى ا » فإن استر داده 
1 ا يي أسلفنا القول . فإذا رد المالك الحديد هذه 
الزيادة للمستأجر وأراد الرجوع با على المالاك السابق » فإن أحكامالقانون العام 

هى الى تسرىء ومن م لا: تعتر المنازعة فى هذا الشأن منازعة إمجارية0) ' 

كذلك لا تعتير منازعات إمجارية » فيا يدخل فى نطاف تطبيق التشربع 
الاستئنانى » المنازعات المتعلقة بالتزامات المستأجر الأأخرى » إلا إذا لحأ المواجر 
إلى دعوى من دعاوى الإخلاء عجزاء على إخلال المستأجر بالمز اماته فقد قدمنا 
أن دعاوى الإخلاء تعتير منازعات إبجارية . فلا تعتير منازعات إيجارية مطالبة 
المؤاجر للمستأجر باستعال العن في أعدت له . وبا حافظة عامباء وبإجراء العرممات 
التأجمر ية » وبوجوب الإخطارعما يستوجب تدخل المرئجر» وبرد الععن المواجرة 
عند اننهاء الإبجار . ولا تعتمر منازعا تإنجارية المنازعات المتعلقة بالمصروفات البى 
أنفقها المستأجر عل الععن ضر ورية كانت أو نافعة أوكثالية :ولا المنازعات المتعلقة 
بما أوجده المستأجر ف الععن من بناء أو تحسينات أخرى. ولا تعتير منازعات 
إيجارية المنازعات المتعلقة بمسئولية المستأجر عن حريق العين المواجرة . 

ولا تعتر منازعات إيجارية أبفض] ».فها يدخل فى نطاق تطبيق التشريع 
الاستثنائى , المناز عات المتعلقة بالمّزامات الما جر ء من التزام بالتسلم » و 3 ام 
بتعهد العين بالصيانة وإجراء يبد الضرورية9© » والمزام بضهان التعرض»ء 





١(‏ ) مسر الكلية ١07‏ نوفر سنة ١96851‏ دائرة + قضية رتم 48١9‏ سلة ههوا- 
والمفروو ض أن الأجرة تزيد على الحد الأقصى وقد حصل المؤجر عنما أقاطاً » ثم باع العين 
المزجرة ٠‏ فاستمر المشترى محصل أقاطاً أخرى 5 فرافم المستأجر دعوى عل المشيرى يطالبه 
برد كل ما دفمه زائدأ على الحد الأقمى . فهذه المنازعة تعتبر منازعة إبحارية . أما رجوع المشترى 
على المؤْ جر السابق ( البائم ) مما حصله هذا زالدأع لخد الأخصىقبل البيع ودقمه عنه المشرى 
المستأجر ٠‏ فهذا تسرى فى أنه القواعد المامة ( قواعد الإثراء بلا سبب ) فلا يعتير منازعة 
حار ية . 

(؟) وكذلك حق الموجراى إجراء الثر ميمات اللازمة لحنظ العين . وقد قفضى بأنه إذا 
نبه الموجر عل المستأجر بإخلاء المين لإجراء إصلاحات فيا على أن يعود إلما بعد ذلك » فأجابه 
إلى طلبه . ولما تم إصلاح العين طال المتأجر المرجر تمكينه من العردة فرفض © فإن هذه 
المنار عه تعر مناراعه !حار يه ولا تدخل ل اختصاص درائر نر الاحارات ( مصر الكلية 7 ١‏ 
فعراير سه يمره و١‏ دائرة ١*‏ قضيه رقم ٠.489‏ 0 سصنله |١921‏ ). 


امف 


زأعر؟ تور طارمات ار ل يدخل فى نطاق نطبيق التشريع 
الاستثنانى . المنازعات المتعلقة ببطلان الإيجار . وإبطاله .» وعدم نفاذه9© , 





وتضى كذئك بأن طلب المستأجر » الذى أخل العين المؤجرة بناء على أمر البلدية لاجراء 
تر ميمات فى العين المذ كورة . ممكينه من المودة إلى هده المين لا يمتير من المنازعات الإبحارية . 
وذلك لأن إغلاء المستأجر للعين لم يكز تطبيقاً لقانوب إيجار الأماكن ٠‏ بل تطبيقاً لقوانين 
التنظي وكذلك فإن حقه فى المردة إلى تلك العين - إن وجد - يكرن مستمداً من هذه القوانين 
الأخيرة لاعن قانون إيجار الأماكن ( مصر الكلية ٠١‏ نوهير سنة 1600 دائرة ؟١‏ قضية 
رقم 060؟ سنة 4600| ). وقضى بأنه إذا م يقر المؤجر بما تعهد بإجرائه من الاصلاحات 
مقابل زيادة الأجرة ٠‏ كان إلرامه بإجرالها من اختصاص الفضاء العادى . فإذا نص فى عند 
الإيحار عل أن ما تضمنه من زيادة ى الأجرة يقابل إصلاحات معينة تعهد المرجر بإجرائها + 
فتجرى ملانة المتأجر للمؤجر بإجراء ما تمهد به أمام القضاء المادى ( مصر الكلية ؟ بناير 
سنة ١904‏ دائرة + قضية رتم *04؟ سلة 98#١ا).‏ 

١(‏ ) وقضى بأن المنازعات الى تدور حول التزام الموجر بتقديم المياء الساخنة والتدفة 
المركزية لا تكون منازعة إبحارية ( استثئناف محختلط ؟؟ فبراير سنة ١64+‏ م ١ه‏ ص 588). 

(؟) فلا تعتبر منازعات إيجحارية المنازعات المتعلقة بصحة عقد الإبحار من ححيث صدوره 
من ذي صفة فى التأجير ( طنطا الكلية بيئة استتنافية ٠٠١‏ يناير سنة ١16٠‏ التشريع والقضاء 
# ام رم هه ص /لاه١‏ ) »© ولاالمنازعات لمعلقة بالمفاضلة بين ماخ جر وق ميز | حمين 
لعين واحدة ى وقت واحد ( مصر الكلية ١4‏ يناير سنة مه4١‏ دائرة ١!‏ قضية_ رتم 018١‏ 
سنة ؟٠ه9١‏ )2 ولاتعتير منازعات إبحارية المنازعات المتعلقة بصحة تقدير الأجرة الى تكون 
فبية عل 21 ٠‏ القانون المام لا عل أحكام النشريم الاستئنان . وقد فضت محكمة النقس فى هذا 
المنى بأنه إذا كان التزاع قد انتحصر فى مقدار الأجرة المتفق علها ولَم يتناول مازيد علبا عملا 
بالآمر ين المسكر بين رافى وم؟ وو(" ء وكان مبى هذا المزاع ما ادعاه المستأاجر من أن 
الأجرة المتفق علها قد خفضت باتفاق بينه وبين المؤجر ٠»‏ وأن الناظر الذى خلف الواقف 
فى النظر لا بنارع ى وقوع هذا الاتفاق وإن كان يذهب إلى أنه اتفاق باطل لأن التخفيض الذى 
يوحه فيه عس عر الوقف ء فهذا داح لاحعس ووافي الاجدات يه بالتطيق للأمر المسكرى 
ر فم 8 الذي تحمل طا ال'ختصاص ف المنازءات عل زيادة الأجرة الى قررها ٠»‏ بل الاختصاص 
بى - وفتاً للفراعد العامة - لمحكة المواد الحزئية ( لقفض مدق ١‏ يونيه سنة ١9845‏ مجموعة 
حر ه رتم هه ص ١8١‏ ) . وقضى أيضاً بأنه إذا طلب المرجر محديد القيمة الإيمارية للعين 
المؤجرة بما فى ذلك الحديقة الى يتفلها المستأجر رغ أنه لم يكن متفقاً عليها بالمقد » فضلا 
ما تعرض له المرجر بسبب ذتك من زيادة نفقات المياء ع دائرة الإيج'رات تكرن غير 
مختصة بنظر هذه الدعوى ». لأن مقابل زيادة المنفعة مجاله ثه بى القواعد المامة للقانون المدلى 
لا قراعد القانون الاستثال (مصرالكية م نوقر سنة ١965‏ دائرة ١7‏ ضيه رتم 507١7‏ 
ينه :)1 واققى أله إذا اوري امدادر هنا ودين الع الوسر : غلونا لعروط م 


نفل 


وانتبائه بسب لا تثناو له أحكام النشريع الاستثنالى » كالتقايل » وانفساخ الإجار 
مبلاك العين هلا كا مادياً أو هلا كا قانونيا » والحاد الذمة02© » وتحقق الشرط 





ه المقد » وقبل زيادة الأجرة الى يقدرها قومسيون وزارة الأوقاف ( المؤجرة ) نظراً هذه 
التعديلات » ثم رفض قبول الزيادة الى تعهد بها ء (المنازعة الى تقوم فى هذا الثان لا تمتبر منازعة 
إعارية ( مصر الكلية ه ديسمس صنهة 7م96١‏ دائرة ؛ قذسة رقم غ5 مله “اهم و١‏ ( . ولكن 
تعتمر منازعة إبحارية المنازعة لى تحديد القيمة الإجارية على أسماس أجرة المثل فى شبر سبتمبر 
صنة 8 ه4١‏ ( مصرالكلية "| فبراير سنة يمه4| دائرة ١“‏ قضية رثم لم١8‏ سلة اد4| ). 
أما طلب تفسير عقد الإبجار فيما يتعلق بمدة الإجارة و يمتدار الأجرة » ما لم يداوله التشريم 
الاستثنانى » فلا يمتير منازعة إيحارية ( استكثناف مختلط 8 مايو سنة 944١م‏ 5ه ص 9"( 
07 مأير سنة ١9541‏ م وها ص .+7 - مصر الكنية 4 ديسمبر منة ١984‏ دائرة ١7‏ قضية 
رتم *884 سنة ١١04‏ ) . وطلب فرق الأجرة بموجب بند متنازع عليه قى عقد الإبجار 
لا يعتر منازعة إيحارية ( مصر الكلية هو ديمير سنة غمه4١‏ دائرة ١+‏ قضية رتم 87145 
مله 6514ة| وهو الحك السابق الإشارة إليه ) . 

وقد قضت محكة النقض بأنه إذا كان العقّد يشمل إيبار المكان المرجر كا يشمل عملية مالية 
أخرى مرتبطة به أرتباطاً لا يقبل التجزئة » فإن الأزاع عن هذا الممّد لا يكون منازعة إبحارية . 
وإذن فى كان الحك المطمون فيه » إذ قضى بجواز الاستثناف » استند فى ذلك إلى أن الاتفاق المبرم 
بين الطرفين يشمل أجرة المكان كا يشمل عملية مالية أخرى » وهى أن الطعون علبهما دفما إلىالطاعن 
مِْلنا أنفق ى تحديد ونجميل العين الموجرة دارا للسيما » وأن المتعاقدين قد اتفقوا عل أن هذا 
المبلغ يستبلك بأقساط شهرية تدفع كأجرة ليا بكل محتوياتها » على أن تسل هذه الدار وماتملته 
عدا آ لة اليا إلى المطعون علهما فى تجاية عقد الإيحار » و إلى أنه قد لوحظ فى تقدير المبلغ الواجب 
دفعه شهرياً ما أدخل على دار السيمًا من تحسين وما يستهلك من الأدوات والإنثاءات وهى ملة 
عناصر متداخلة يتعذر التفرقة بيها » لآن ى ذلك تحزثة لتماقد واحد معترف من البلاعن بوجرده 
بحميع عناصره ٠‏ وإلى أن هذا الاتفاق لم يمقد بتصد التحايل على أحكام القانرن رتم ١8١‏ 
لسنة ١١40‏ ء فإن ماقرره هذا الحم سحميح فى القانرن ( نقض مدق 707 يناير سنة ١4#‏ 
مجموعة أحكام انض 4 رتم لاه صن #48 ). 

)١(‏ وقد قضت محكة النقض بأنه إذا أقام المؤجر دعراء بطلب إخلاء المستأجر من المين 
المؤجرة لمدم وفائه بالأجرة المستحقة استناداً إلى المادة الثانية من القانرن ركم ١7١‏ لسنة »١9+407‏ 
ورفضت المحكة طلب الإخلاء تأميياً على أن علاقة الإيجار الى كانت قائمة بين الموجر والمستأجر 
قد انبت بشراء الأخير العين المزجرة ٠»‏ فإن هذا الذى قررته الحكة ليس تطبيقاً لأحكام القانرن 
رقم ١5١‏ لسنة ١4407‏ وإبما هو وفتاً لتراعد القانون العام . ومى كان الثابت بالأوراق أن قيم' 
كل من الدعوى وعقد الإيّار كذى دفم بانتهانه تقل عن مالتين سين جنا » فيككون الحم 
قد صدر من المحكة الابتدائية بسفة الابائية » ومن ثم يكرن اعاءن فيه بطريق النقفس جائز؟ وفقاً 
للادة 6 8: من قائون المرافمات ( قل 2مديل 1 مهو١ا)‏ ( نقصس مدل ٠٠‏ تروشير اسة 01هو!ا 
مجمرعة أسكام انقض 4 رتم ٠6‏ صن .)١68‏ 
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الفاسخ الذى علقت عليه الير امات أجل الدثر من .وسرت المشاح ونوا عتز 
الطارئْ بوجه عام . 


8 ؟ - قواعدالاختصاص ف المنازعات الناشئة عنى تطبيق 


- اررمتصاص الوعى واررمتصاص تمل : زانا الفنمقرة الآولى 
من المادة ١6‏ من قانون إيجار الأماكن تقول : « ترفع المنازعات الناشئة عن 
تطبيق هذا القانون إلى المحكة الابتدائية المختصة . . . » . وهذا النص يتناول 
كلا من الاختصاص النوعى والاختصاص الى . فالمحكة الابتدائية : هذا هو 
الاختصاص النوعى . ومن لمحاكمالابتدائية المتعددة : امحكمة المختصة طبقاً لأحكام 
الااختصاص اغلى . 


6:5 -! . ابرمْتصاص اللوعى : جعلت المنازعات الناشئة عن تطبيق 
أحكام التشريع الاستثنائنى من اخمتصاص ميك الابتدائية » وذلك استثناء من 
القواعد العامة . فنستعرض أولا فى إيجاز أحكام القواعد العامة؛ ثم نبحث أحكام 
التشريع الاستثنانى فى الاختصاص النوعى . 

؟١‏ لا - ارومتصاص النوعى فى مسائل ابر يجار بكسب أعطاصم الفواعر 
العام : الأصل فى الاختتصاص النوعى أن ٠‏ تختص محككة المواد الحزئية بالحكم 
ابتدائياً فى الدعاوى المدنية والتجارية المنةولةأ و العقارية التى تنجاوز قيمتها مائتين 
وخمسين مجنب . ويكون حكمها انتهائياً إذا م تتجاوز قيمة الدعوى خمسين جدراً ) 
(م 45 مرافعات) . و وتختصالمحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً فى جميع الدعاوى 
المدنية والتجارية التّى ليست من اختتصاص محكمة المواد االحرئية . ويكون حكمها 
انتبائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تنجاوز مائتين وخمسين جدباً . وتختص كذلك 
035 قضايا الاستئناف الذى بر افع إلما عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من 

محكمة المواد الحزئية أو من قاضى الأمور المستعجلة » ( م 0١‏ مرافعات) . 
وكان مقتضى هذا الأصل العام أن تكون دعاوى الإنجار من اختصاص 
امححمة الحزرئية إذا لم يزد مجموع الأجرة على مائتين وحمسين جنجا ؛ ويكون الحكم 
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نانفا فيا لاب بد على خمسين جدباً . ولكن المادة 45 مرافعات نصت على أن 
و تختتص ممكة المواد الحرئية كذلك بالحكم ابتدائاً مهما تكن قيمة الدعرى ؛ 
وانبائياً إذا لم تتجاوز قيمنها مين جدماً .فم يأفى : (أ) دعاوى المطالبة بأجرة 
الميانى أو الأراضى وطنب المكربصحة الحجز عللالمنتّولات الموجودة فى الأمكنة 
الواجرة وظلب اله لبح ع تي كين 
وذلك كله إذا كانت الأجرة لا تزيد على مائتين وخمسين جدباً فى المنة . 
فخرج المشرع عن الأصل العام ف أهم دعاوى الإبجار » وهى المطالبة ا 
( ويعذينا منها أجرة المبنى) وما يدعم ذلك من طلب الحكم بصحة الحجز على 
النقولات ؛ فى الأمكنة الموأجرة » وطلب فسخ الإ جار وما ينبع ذلك من طلب 
الإخلاء أوالطرد . 
فنى دعاوى المطالبة بالأجرة ودعاوى الخ والاخلاء ‏ وهذه هى أهم 

المناز عات الى تعتدر منازعات إبجارية بالمعنى الذى حددناه فها تقدم ‏ 
القتواعد المقررة فى قانون المرافعات أن يكون الاختصاص للمحكمة الحزئية 
أيا كانت قيمة ولوزادت على مائتين وخمسين جنباً إذا كانت الأجرة السنوية 
لا نزيد على مائدن وخمسين جنم] 290 » ويكون الحكم نبائياً فما لا يجاوز قيمته 
خسن جنباً . وتقدر قيمة دعوى الإجار إذا كانت بصحة العده باعتبار مجموع 
الأجرة عن مدة الإيجار كلها » وإذا كانت يصحة التنبيه بالإخلاء كان التقدير 
باعتبار أجرة ة المدةالتى قام النزاع على امتداد العقد إلها . وإذا كانت بفسخ الإيجار 
كان التقدير باعتبار أجرة المدة الواردة ق العتمّد أو و الباق منها حسب الأحوال . 
فإن كانت مدة الإجار أو المادة الباقة تزيد على نسع سنين » قد, رت دعوى الفسخ 
على أساس تسعة أضعاف الأجرة السنوية » ( م 8 مرافعات) . فتكون دعوى 
فسخ الإيجار و الإخلاء مثلا من اختصاص انحكقة الجمرئية إذا كانت الأجرةالسنوية 
لاتزيد على مائنين وخمسين جنهاً » ولو زادت أجرة المدة الياقية من العقد على 
مائئين وخمسين جنياً . وتكون دعوى المطالبة بالأجرة من اختصاص المحكة 


)1١(‏ وهذا ف الملاقة ما بين المزجر والمستأجر » أما فى العلاقة ما بين المستأجر والمير ؛ 
كتأجر آخر من نفس المؤجر يدعى أنه مقدم » فإن تقدير قيمة الذعرى يكرن باعتبار مجموع 
الأجرة عز مدة الإبحار كلها ( نقفى مدل 7 يناير منة غ ١*0‏ مجموعة أحكام النقضص ٠‏ رتم مه 
ص ه؟؟_). 
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الحزئية إذا كانت الأجرة السنوية لاتزيد. ء! مائدين ولمسين جنباً : 
ولو زادت أجرة المدة الباقية من العقد على مائتين رخمسين جنا . وتكون 
دعوى المطالبة بالأجرة من اختصاص المحكة الجزئية كذلك إذا كانت الأجرة 
السنوية لاا تزيد على مائتين وخمسين جنما » ولو كانت الأجرة المطالب ما هى 
أببرة بناغرة عن كر مومنة وام جدرعها اكرمن نافين وتنسين بجني . 

أما إذا زادت الأجرة السنوية علىمائتين وخمسين جنا فى السئة » فإنه يحب 
الرجوع إلى الأصل العام . فتكون الدعوى من اخختصاص المحكة الحزئية إذا ل 
مجاوز قيمتها ماثتين وخمسين جديا . ويكون الحكم نهائيا فها لا تجاوز قيمته خمسين 
جنباً . وتكون الدعوى من اختنصاص المحكة الكلية إذا جاوزت قيمتها مائتين 
وخمسين جنا . ويكون الحكم ابتدائياً ويحوز استثنافه أمام محكرة الاستئناف . 

ولما كان يغلب فى دعاوى الإيجار ألا" تريد الأجرة السنوية فها على ماثنين 
ومسين جنباً ؛ فإِن أكبر دعاوى الإجار بحسب القواعد المقررة فى قانون 
المرافعات » تقع فى اختتصاص المحكمة الحزئية . ويكون الحكى فيا نبائيا فيا 
لا جاوز قيمته خمسين جنجا » فإذا جاوزت القيمة هذا المبلغ جاز استئناف الحكم 
أمام امحكمة الكلية . 

ولاتزال هذه هى فواعد الاختصاص النوعى ف دعاوىالإيجار إذا تعلقت 
هذه الدعاوى بمناز عات لا تعتير منازعات إنجارية على النحو الذى حمددناه فما 
تقدم . أما إذا تعلقت بمنازعات إيجارية . فقد جعل المشرع الاختصاص فبا 
للمحكة الكلية على الوجه الذى سنيينه فما يل . ١‏ 

5 ١س‏ التصاص الحو الكل النارعات ار كاري : نصت الفقرة 
الأول من المادة ١‏ من قانون إيجار الأماكن , كا رأينا » على أن « ترفع 
المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا الثانون إلى المحكمة الابتدائية المختصة . . » . 
فالمنازعات الإيجارية إذن . وهى النازعات الى تنشأ عن تطبيق قانون إيجار 
الأما كن رقم ١1١‏ لسنة 1441 © تقع كلها فى اختصاص لمحكة الكلية(2 , 

وكان أكثر هذه المنازعات ٠‏ كا رأينا » بقع ق اختصاص الحكمة الحزئية » 
)١(‏ وهذاهوالحم أيفا فى التشريمات الاستثنائية الى سبقت انرن إبحار الأما كن » فقد 

جملت أكثر هذه التشريمات - المرسوم بقانون ١4٠‏ لنة ١945‏ والمرسوم بقانرن رقم 107و 
لسنة ه4١‏ والأمر المسكرى رم 816 لسنة ١948‏ - الاختصاص المحكة الكلية... أما الأمر 
المسكرى ر تم موه لة ه»؛ ١١‏ فكان يحمل الاختصاص لجة خاصة نص عل كيفية تشكيلها . 


فد 


القن 


ودتأنف الحكم الصادر فيه أمام الححة الكلية . كا كان الفليل من هذه 
المنازعات ‏ وهوالذى تز بد الأجرة السنوية فيه على مائتين وحمسين جشما وتزيد 
قيمته على هذا المبلغ ‏ يقع فى اختتصاص المحكة الكلية » ويستأنف الحم 
الصادر فيه أمام #كمة الاستئناف. فأر اد المشرع اختصار الطريق ف الاازعات 
الإيجارية » توخيا للسرعة وتبسيطأ للتقاضى . فنرك مبدأ تعدد درجاتالتقامى 
هذه المنازعات » وجعل التقاضى من درءجة واحدة يصدر الحكم منها نهائياً 
غير قابل لأى طعن . واختار لهذه الدرءجة المحكمة التى كانت ف الأصل تصدر 
أكثر الأحكام النبائية فى مسائل الإيجار وهى الحكة الكلية . فقد رأينا أن أكثر 
دعارى الإجار تشع : نحسب القواعد المقررة ىقانون المرافعات» فى اختصاص 
احا كم الحزئية 0 ويستأئف الحكم أمام المهكه الكلية فيكون حكم هذه المكة 
انا هذه الدعاوى . فالذى اخختصره المشرع فى المنازعات الإيجارية من 
درجت التقاضى : ليس هو الدرجة الثانية » بل هو الدرجة الأولى . فقد اختصر 
امحكمة الحزئية » وجعل المنازعات الإيجارية ترفم رأساً إلى المحكمة الكلية التى 
كانت من قبل تنظر هذه المنازعات بصفة استثنافية . فكان من الطبيعى إذن أن 
يجعل حك الممكمة الكلية فى المنازعات الإيجارية حككا نهائراً لايقبل الطعن . ولم 
يخسر المتقاضون بذلك إلا محكة أول درجة وهى ام#كمة الحزئية » أما الحكة 
الاستئنافية وهى اكه الكلية فقّد احتفظوا -ب2(© . وى هذا أيضاً تقدير من 


)١(‏ وقد دارت مناقشة فى هذا الصدد ى مجلس الشيوخ عند نظر قانون إبحار الأما كن 
رقم ١‏ لسنهة ٠ا؛+ة١‏ » إذ قال أحد الشيوم : و إن الضرورة تَقَضى بإعطاء المتقاضين ححق 
الطعن » إذْ من الخحائز 'ن مخطى” المحكمة الابتدائية » ولذا أرى أن تكون هذه الأحكام قابلة 
للعلعن . ف جاب رئيس لنة العدل مجلس الشيوخ : « تنص المادة عل أن الدعاو ى ثر قم إلى 
امحكةالابتدائية » وهى الطيئة الاستئنافية لأحكام المحاكم الحزئية . .والواقم أنه رؤى- اختصاراً 
للإجراءات - أن ترفم الدعاوى إلى المحكة الابتدائية مباشرة بدل المحاكم الحزئية فالذى حذف 
هو الدرجة الأولى لا الدرجة الثانية . والمحكمة الابتدائية - كما قلت هى اليثة الاستثنافية 
لأحكام احا كم الحزثيه 4 وحَكّها هان ق مثل هذه الدعاوى هو . 

عنى أنه لابد من القول أن فى القليل من الدعاوى - وهى الدءاوى الى تجاوز الأجرة السنوية 
فها مائتين وحممين جنباً وتزيد قيمها على هذا المبلغ قد كان أمام المتقاضين در جتاء. » الدرجة 
الاستثتافية نفسها لا الدرجة الابتدائية . ولكثن هذه الفارة ليست إدر. يالك » فهى لا تقم 
الأ“فى: القليل.من الذعارى كاسع اقول ,و اكسانة اشفيقة ف حول 2 الحلة لحن ايا 
ضر قابل لأى طمن فو 0 انعداء الم حب لثم ععرد الداقق 5 لسعر حمسا اداه ل لفسير قانرن بو 
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المشرع لاهرة المنازعات الإكيارية . إذ مناذى أن ثنفر دذه. المتازعات أمام 
الكمة الخراقة ا رصييته تالون قار اراى كد هي هر انا تهديدة للمتأجر ين 
وفيود نقيلة على الموأجرين . 
ولما كان اختصاصص. الماحكمة الكخلية باءنازعات الإجارية هو اختصاص 

نوعى ٠‏ فإنه يعتر متعلقا بالنقام العام . وقد نات المادة ١4‏ مرافعات على أن 
« عا-م اختصاص المكمة بديب عدم ونا او بسبب نوع الدعرى أو فنا 
تحكم به لمحكة من تلماء ننسبا . ويدوز الدن» به فى أية حالة كانت علا 
الدعوى ولو ف الاستئناف » . قإذا رفعت منازعة إيجارية أمام المحكمة الهزئية , 
جاز للمدعى عايه أن يدفع بعدم الاختصاص . فإذا سكت . جاز للمحكة من 
تلّاء نفسها أن نقفبى بعدم اختصاصها0© . ويجوز للمدعى عليه الدفع يعدم 
الاختصاص . كا يجوز للمحكة أن تقضى بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها : 
فى أية حالة كانت علها الدعوى . أى سواء قبل نظر الموضوع أو يعده . بل 
إذا فات محكة ع الأولى الققساء به » جاز للمحكة الاستئنافية أن تقضى 
به إذا أبدى الدفع أمامها لأول مرة فى أية حالة كانت علها الدعوى » بل يجوز 
ها أن تقضى به من تلقاء نفسها . ولا يجوز الاتفاق بين الحصوم » لاقبل رفم 
الدعوى ولا بعد رفعها : على #الفة هذه الأحكام 

ويتبينمما تقدم أن امححكة الكلية لها ى دعاوى الإيحار نوعان من الاختصاص : 
)١(‏ اختصاص استئنا' تنظر بموجبه جميع المنازعات الإيجارية . ونظراً لكثرة 
هذه المنازعات .» خصصت بقرار من وزارة العدل بعض الدواثر فى انحا كم 
الكلية لنظرها » وسميت بدوائر الإيحارات . والأحكام الى نصدر من دائرة 
الإيجارات ف المنازعات الإبجار ية أحكام نهائيةغير قابلة لأىطعن .(7)واختصاص 
عادى تنظر بموجبه دعاوى الإيجار التى لا تدخل ف المنازعات الإنجارية » 
طبقاً لقواعد الاختصاص المآررة فى قانون المرافعات . فتنظر المحكمة الكلية 
ح إبحار الأماكن و تطبيقه . لتشتت آراء الاك فى بعضى هذه المبادئ » ما يحمل فتتح باب الطمن, 
بالنقض ف الأحكام الى تصدر ف المازعات الإيحارية » ولو بقيود مميئة ٠‏ أمرأ مرغوباً فيه . 
وسنمود إلى هذه المألة عند الكلام فى نجائية هذه الأحكام (انظر مايل فقرة 718 ى آخرها 
و افامش ). 

. راقم “لا‎ 4٠7 امجمرعة الرسمية‎ ٠١ + ياير منة‎ ١8 اخلمة‎ )١( 
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ال دوائرها العادية لاى دوائرها الإيجحارية ‏ المنازعات غير الناشئة عن 
تطبيق أحكام قانرن إيجار الأماكن » سراء بصفة ابتدائية إذا زادت 6 ه 
السنوية ة جنها وكانت قيمة الدعرى تزيد على هذا ١‏ 
أو بصفة استئنافية فى أحكام الحاكم الحزئية الثى تستأنف أمامها والأحكاء 
اللى تصدرمنها بصفة ابتدائية فى غير المنازعات الإيجارية تقبل الطعن فبا 
بالاستئناف أمام إحدى ما كم الاستثناف . ١‏ 
ومخصيص بعض دوائر المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإبجارية بقرارمن 
وزارة العدل ليس إلا تخصيصاً إدارياً محضاً قصد به تنظم العمل » و تخصيص 
بشي النشافقى هذا اللو من المناز عات حتى محيطوا بدقائقه فينجزوا مهم 
القضانٌ 0 . ولكن لايزال لكل دائرة من دوائر المحككه الكلية ‏ دائرة 
عادية كانت أو دائر ة [نجارية » كل ما للمحك,ة الكلية من اختصاص عادى 
أ و استثنالى . فإن هذا الاختصاص تقرر بموجي القانون » فلا جور أن يعدله 
غرار إدارى(1) .ومن م يجوز لدائرة عادية أن تنظر منازعة إنجاربة غ٠‏ كا يجوز 
لدائرة إيجارية أن تنظر دعوىإيجار لاتدخل ف المنازعات الإيحارية . فإذا رفمت 
منازعة إنجاربة أمام دائرة عادية كان لمذه أن تنظرها ؛ ويكون حكمها فى هذه 
الحالة حكاً نبائياً لايقبل الطعن بأى وجه . كا أن لهذه الدائرة العادية أن تحيل 
المنازعة الإيجار بة إلى دائرة من دوائر الإيجارات » عملا يحكم المادة ٠١٠١8‏ 
مرافعات . وإذا رفعت دعوى إيجار لاتدخل ف المنازعات الإيجاربة ونجاوز 
نصاب القاضى الحزنى أمام دائرة إيجارية » كان لهذه أن تنظرها29© » ويكون 





)١(‏ وقد قضى بأن دائرة الإبحارات تختص باعتبارها درجة أولى للتقاضى بكل المنازعاث 
لو يط حماس فيها للمحاك الحزئية ء شأنها فى ذلك شأن باق دوائر محكة مصر الابتدائية » 
وليس عرض تضايا الإيحارات علها دون غيرها إلا توزيعاً إدارياً للعمل أقره وزير المدل » 
والسش عن غان هذا القرار أن يلنى القانون ( استثناف مصر 78 ديسمير سنة #8 ه6١‏ أستثثناف 
رتم 76٠١‏ سنة 7١‏ قضائية ) . وقفى كذلك بأن حك المحكة الابتدائية » مهما تكن الدائرة 
الى أصدرره » يكون غير قابل للطعن بأى طريق إذا أصدر عل مقتفى الاختصاص الاستنان فى 
منازعة محكها قانون الأماكن المزجرة ١‏ مصر الكلية مم أكتربر صنة #4ه4! المحاماة -ه 
رتم ++ ص !59 ). 

(1) مصر الكنية فايرله سلة 0598 دائرة *١ا‏ قفية رقم ١7‏ وقفية رقّى ١4؛)‏ 
5 1461-م نرقير سنة |١906‏ دالر: ١6‏ قضية رتم 17 إا”؟ سنة 405[ . 
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حكها فى هذه الخالة حكما غير نهالى ٠‏ ويجوز الطعن فيه بالاستئناف(20© . كا 
أن هذه الدائرة الإيجارية أن نميل الدعوى إلى دائرة من الدوائر العادية220 . 
ويستوى قكل ذلك أن يكون المدعى عايه قد دفم بعدم الاختصا ص أو يدف 29 

والعيرة فى تكييف المنازعة يأنها منازعة إيجارية ليست بتكييف المدعى 
أو اللا عى عليه » بل بالتكييف الذى أخذت به المحكمة(24. فإذا رفم المؤجر دعرى 
بإخلاء المستأجر لعوامة استأجر ها منه أمام دائرة الإيجارات » وقضت الدائرة 
بأن العوامة لا تدخل فى نطاق تطبيق التشريه الاستثنانى فلاتكون المنازعة منازعة 
إيجارية » ولكنها مع ذلك قضت بإخلاء العوامة تطبيقاً للقواعد العامة باعتبار أن 
المزاع يدخل قى الاختصاص العادى للمحكمة الكلية » كان هذا الحكم قايلا 
للاستئناف ٠»‏ وبجوز للمتأجر الذى قضى بإخلائه أن يستأنفه » ويجوز» من 
جهة أخرى للمو'جر أن يستأنف الحكم فيا تضمنه من قضائه يعدم اختصاص 
المحكمة باعتبارها دائرة إيجارية » إذ أن الحكم قد قضى بأن العوامة لاندخل 
فى نطاق تطبيق التشريع الاسئئنائى فيكرن قد قضى ضمنا بعدم الاختصاص 





)١(‏ استئناف مصر 4 أبريل سنة م؛!! المحاماة .م رتم ه+ه ص ١584‏ - 8 مايو 
منة وع4؟( اللحاماة وم صل ١0م‏ - استئئنافق محتلط م فبراير سلة 1645م 4ه صن #796 . 

(؟) وقد قضت محكة النقض بأن الحم الصادر من دائرة الإيحارات والقاضى بإحالة 
الدعرى إلى الدائرة الحامة لاختصاصبا إذ أن النزاع المطروح عليا لا يحكمه القانون ١5١‏ 
لسنة ١541‏ وإنما هو خاضم لتطييق أحكام النانون العام - بعد أن أصبح ذلك الحم نهائيا - 
كان لزاماً أن تتقيد المحكة عند نظر الدمرى بذاك الحم » أىباصتبار أن التز اع خاضم لأحكام 
القانرن العام » وكان يتعين علها أن تفصل بداءة فيما إذا كانت مختصة بالقضاء فى الدعرى 
من ححيث يما وفقاً قهادة ١١4‏ مرافمات ( نقض مدفى ٠١‏ مارس منة هه4١‏ المحاماة 65 
رتم 407" ص ١6١ا).‏ 

(؟ ) ولا يستطيع المصوم بمحضص إرادتهم أن يمدلوا من قراعد الاختصساص ولا أن 
يتفقرا عل ما يخالفها لتعلق هذه الق اعد ب لنظام العام كما سبق القول . فرفم الدعرى إلى دائرة 
الإجارات ليس من ثأنه بأى حال أن يؤثر فى مسألة الاخغتصاص . وقد قضت محكة الاستئناف 
المختلطة بأنه مادام قانرن إيحار الأماكن لم ينظ حالة من يشغلون الأماكن درن سند © فإن 
الدعرى الى ترفم عل شخص باعتباره شاغلا المين دون سند أمام دائرة الإيجارات لا تدخل 
ى أباس ماس الاتبالى للمحكة » ومن م يكرن حكها قابلا للاستئناتف ( استثناف ممتلط ١م‏ 
يرنه منة ١9149‏ م اكثاص .)١84‏ 

(:) أستئناف محتلط 8١‏ فبراير سنة ١46‏ م 5١‏ ص مه - مصر للكلية ؟ أكتوبر 
سنة 14ه4! المحاماة 5 رتم 446 ص ا10. 
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بنظر الدعوى باعتبارها منرعة إيجارية . دإذا رفع الاسئئنافان مما إلى محكمة 
الاستئناف . ورأت هذه المحكمة أن العوامة لاتدخل فى نطاق تطحى التشريع 
الاستثنائى » رفضت الاستثناف المرفوع من المواجر . وقض تق الاستئناف 
المرفوع من المستأجر بتأييد الحكم الابتدائى بالاخلاء أو بالغائه حسما ترى . أما 
إذا رأت محكمة الاستثناف أن العوامة تدخل فى نطاق تطبيق التشريع الاستئنان 
كنا هو الصحبح فى رأينا(» ‏ فإنها تقضى بعدم قبول استئناف المستأجر لآن 
الحكم المستأنف حكم نهاانى لايقبل أى طعن. . ويقضبى بتبول استئناف الموج 
وإلغاء الحكم المستأنف فما تضمنه من عدم اختصاص ا محك,ة باعتبار ها داثرة 
إبجارات و باختصاصها على هذه الصفة » ومن ثم لانتعرض لموضوع الدعوى 


لأن الحكم الصادر فيه حكم نهالى لا يقبل أى طعن2©2 . 


. انظر آنفاً فقرة إلاه فى المحامش وفمقرة ولاه‎ 1١0 

( ؟ ) وكون المحكة الكلية هى الحكة المختصة بنظر المنازعات الإيجارية لا بمنم من اختصاص 
القضاء المستمجل بنظر المسائل المستمجلة الى مخشى علبا من فوات الوقت فى هذه المنازعات ٠‏ 
تطبيقً لأحكام المادة و4 مرافمات ٠»‏ فيجوز ٠»‏ تمهيداً لرفم دعوى الإخلاء بسبب استمال 
المستأجر العين المزجرة استمالا لاا يضر بمملحة المالك » رفم دعوى إثبات الحالة أمام القضاء 
المستعجل ( مليمان مرقس فى إيحار الأماكن فقرة ١؟١‏ ص 4١‏ ). وقد قضى بأن القضاء 
المستمجل مختص بدعوى إثيات الحالة » ولكنه غير مختص بالحكم بطرد المستأجر لإساءة استمال 
العين لأن هذه المنازعة الأخير ة تعتبر منازعة إيحارية لا مختص بها القضاء المستعجل ( مصر الكلية 
مستعجل ١‏ نوفير سنة 4م9١‏ دائرة " رم موم# ملة 4 ه4١‏ - وأنظر عدم اختصاص 
القضاء المستعجل بنظر المنازعات الإبجارية من حيث موضوع المنازعة زانه نتضصس مدل | 
ايسمبر اسنة 40 و ١‏ بجبوعة خمر © رتم + سس هلام 7 مايو سنه 8 ه9١‏ مجموعة أحكام 
التق 4 رتم ٠١١‏ ص .وه ) . وقد قضت محكة الاستعناف الختلطة بأن التشر يعات الاستثنائية 
الخاصة بإيجار الأء' كن لا ممنم اختصاص قاضى الأمور المتمجلة فى حالات الاستعجال ٠»‏ فإذا 
دع الوسر ,9 إخد, آ ا : 0 
الاستمجال و 0 ا الكلية ٠»‏ ثم حدث بعد ذلك من المستأجر تصرفات توجب 
5 ات الم جرة "كان اكميل لمن مز ويه ريا اشرر] صما أر التحديها 
ا تفع الأمر إلى قاضى الأمور المستعجلة ليقضى بالإخلاء موقت 


دوب مسا 
س بالدعوى ١‏ _- - 1 7 
لو عيه المر أما َّّ 5 حي .,! ٠‏ ل . - 
4م ص ووم ). دع امام المحكة الكلية ( استئناف مختلط ١07‏ يوني سئة1 4ه م 


وف قضبة 1 ' 
يه اجر مجلس له / 
للإيحار انتزع الجلس العين 0 8 داداأ للسينا والتثيل » وعند انقضاء المدة الأصلية 
١ 1‏ 5 9- 7 وو ضم علبها الأعءا ا تج 1 . 1 1 
يطالبه بفضي الأختام واسثر دا 3 ؛ * فرشم المستاجر دعوى أمام القّضاء 


د حار ته للم: 5 
١‏ أ 1 جح ء ور خلس دعوىئ فرعية امشهة ا اسافة 





رةه » سس 


نر خيص و است: د ١‏ ٌُ 
هو بر ْم ف استغلال مرقق عام . فبحكم القضاء س 
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6ل ب . اررمتصاص نحل : أما الاختصاص المحلى بالنسبة إل 
المنازعات الإيجارية » فلويستحدث قانون إيجار الأماكن رقم ١‏ لسنة ١9141‏ 
فيه جدبداء واقنصرت المادة ١١‏ من هذا القانرن على أن تقول : :ترق 
المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون إلى المحكمة الابتدائية المختصة . 
أى الختصة طبقاً للفو اعد العامة المقررة فى قانون ما م 
الى » كا سبق الول . 
ونحد هذه التواعد العامة / فى خصوص جميع دعاوى الحقوق الشخصية 
أوالممولة ويدخل فسبا دعاورى الإيجار212؛ منصوصاً علها والمادة هومرافعات » 
وهى نجرى بما يألى : وى دعاوىالحقوق الشخصية أو المنقولة يكو نالاختصاص 
للمحكمة التى بقع ف دائرتها موطن المدعى عليه » فإن لم يكن له موطن بمصر 
لاحيويد0 سكنه . وإذا تعدد المدعى علهم » كان الاختصاص 
للمحكمة الى يقع بدائرتها موطن أحدهم ١‏ . فتكون المنازعات الإيجارية 
- وشأنها فى ذلك كأن سائر منازعات الإيجار ولوكانتمنازعات غير إيجارية ‏ 
من اختصاص ن المححكمة النى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ولر كان المكان 
المواجر وافعا فى دائرة محكمة أخرى . غير أنه فى المنازعات الإيجارية يكون 
اباس لبك الكلية التى يقع ى دائرتها موطن المدعى عليه » وق 
اند ل يفض الأختام ورد الحيازة للمستأجر » وف الدعرى الفرعية بعدم الاختصاص تأسيساً 
على" أن المر افق ذات الصفة العجارية أو الاقتصادية لا تعتدر مرافق عامة فدعورى الطرد مختص 
بنظرها دائرة الإيحارات . فطمن المحلس فى الحم بالنقتس .بس أن الثقناء اللتسسيل أغطا 
فى تكييف العلاقات القانوئية بينه وبين المستأجر بأنما عقد إيجار مم أنها فى حقيقها ترخيص 
ى استمال مرفق عام » ولو العزم القضاء المستعجل التكييف الصحيح لقَفى بالطرد لأن النشر يم 
لا يسرى فى هذه الحالة . فقضت محكلة النقض بأن خأ القضاء المستمجل ق تكييف العلاقة القانونية 
بأنا عقد إيحار » بفرض حصوله ٠»‏ ليس .لا خطأ فى تقدير وقى عاحل للنزاع اقتضته ضرورة 
الفسل قى الاجراء-الوقى. المطلوت: 6 ولا تاثتن كه عن أعل. الغحق. الذئ. يبو .علنا لطرفين أن 
ناضلا فيه لدى المحكة المختصة بالفصل فيه 1 و يعم على كاهل من استصدر الحم هذا الاجراء 
الموقت مثو ليه اللنفيذ به إن ثبت فيما , بعد أن الحى م يكن فى جانبه . ومن ثم لا ا 
عا فر فس عامل له .هنا انه عياه بالمادة ٠‏ من المر سوم يقانرن بإنشاء محكة النقض ( نقض 
٠ 57‏ ماير منة 9م4١‏ طمن رقم 114 سنة 14 قضائية منشرر فى كامل محمد بدوى فى قانون 


إجخار الأما كن ص 7# د ص 754 ) وف ذلك أن القماء الشعل ؛ 0 
إحار يه ع ح؟ باختصاصه بالاجراءات الرقة فق هده ادر عه تدر 2 ن عل ذلك 


. 441+ انظر آنفا فقرة‎ )١( 
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المناز عا تالأخرىيكو نالاختصاصتارةللمحكة الحزئية وتارةالمحكة الكلية. 

فإذا رفع الموجر على المستأجر دعوى متعلقة بمنازعة إيجحارية» كدعو ىإخلاء 
أو دعوى زيادة الأجرة لتصل إلى الحد الأفصى » رفعها أمام المحكمة الكلية 
التى يقع فى دائرتها موطن المستأجر فإن لم يككن له موطن بمصر فللمحكمة البى 
بقع فى دائرتها سكنه . وإذا تعدد المستأجر ون ع» كان الاختصاص لالمحكمة 
الكلية الى بقع فى دائرتها موطن أحدهم 

وإذا رفع المستأجر عل الموجر دعوى متعا”ة بمنازعة إيجارية » كدعوى 
تخفيض الأجرة أودعوى استر داد ما دفعه من الأجرة زائدا على الحد الأقصى » 
رفعها أمام المحكمة الكلية التى يمع فى دائرتها موطن المواجر 212 » على التفصيل 
الذى قدمناه فيا يتعلق بسكن المواجر إذا لم يوجد له موطن وفها يتعلق بتعدد 
الموجرين . 

هذا وتنص المادة 8+ باشل أنه وف المنازعات المتعلقة بالتوريدات 
والأشغال وأجور المساكن وأجور الهال والصناع بكون الاختصاص للمحكمة 
التى ف دائرتها ثم الاتفاق أو نفذ متى كان فها موطن أحد الحصوم » ٠‏ وينبين 
من ذلك أن محكمة المدعى تكرن مختصة كذلك » فما يتعلق بأجور الأماكن 6 
متى كان عمد الإيجار قد ثم أو نفذ فى موطنه . وما كانالمستأجر لمسكن يقوم بتنفيذ 
العمّد بالسكن ويتمحدد غالبا موطنه به » فتكون محكمة موطنه هى المحكمة التى 
نفذ فى دائرتها العقد وتكون مختصة ولو كان هو المدعى . ويلاحظ أنه إذا 
رفعت الدعوى أمام محكمة المدعى عليه »لم يشترط أن تكون هذه المحكمة هى 

التى تم المقد فى دائرمها أو نفذ » وذلك بالرع, من ظاهر النص”9© . 

)١(‏ وقد قضت ممكة مصر الكلية بعدم الاختصاص فى دعوى تمخقيض الآأجرة عن مزل 
بالقاهرة ملوك لشخص يقيم بالأسكندرية » وكان المستأجر قد رفم الدعوى أمام محكة مصر 
الكلية » فقررت المحكة إحالها . عملا بالمادة ه8١‏ مرافمات ». إلى محكة الإسكندرية الكلية 
الى يقع بدائرجا موطن المؤجر المدعى عليه ( مصر الكلية ١١‏ أكتوبر سنة #ه؛١‏ دائرة ١١‏ 
قضية رقم 5807ه سنه ١900‏ ). 

(؟) لأن المشرع كا يقول الأستاذ أحد ملم - أراد التخفيف لا التشديد ( أخد مسلم 
فى التنظم القضال ونظرية الدعرى منة ١4017‏ فقرة 548 - وانظر أيضا فقرة - خقرة 


4 فيما يتملق يقواعد الاختصاص الحل المقررة فى قانون المرافمات - وانظر آنفاً فظرة 444 
فى الاشستصاص امحل فيما يتملى بدعارى الايحار غ عر غسر أاحمنقة بالمناز عات الأبحارية ) . 


١54١ 


المع الال 
الأحكام المتعلمة بالاجراءات 


1 - إمراءات مس وإمرادات عار : رمم التشريع الامتثنائى 
للمنازعات الإيجارية إجراءات مبسطة فى بعض النواحى : وهى الإجراءات 
المتعلقة برفع الدعوى ووجوب أن يكون الفصل فى هذه المنازعات على وجه 
الاستعجال . وفما عدا ذلك . فإن الإجراءات الواجب اتباعها فى المنازعات 
الإيحارية هى نفس الإجراءات العادية الواجبة الاتباع فى المنازعات الأخرى . 
فتبحث أولا هذه الإجراءات المبسطة » ثم نستعرض بعد ذلك فى إيجاز أمثلة 
من الإجراءات العادية التى تمخضع لا المنازعات الإيجارية . 

أما المنازعات التى تنشأ بن المؤجر والمستأجر غير المنازعات الإيجارية » 
فهذه مخضع الجميع الإجراءات العادية التى مخضم لما سائر المنازعات » وليس 
لها خلافاً للمنازعات الإيجارية ‏ إجراءات مبسطة غير ما تقرره القواعد 
العامة ..«واقد تيت الققرة الأخر قن اده امن انور رعاو الفا كن هي انحة 
على ذلك » إذ تقول : «١‏ وتظل المنازعات المدنية الأخرى التى تنشأ بين المراجر 
والمستأجر خاضعة للةواعد القانونية العامة مرْحيث موضوع النزاع والاختصاص 
المقضالى والاجراءات »© . 


/أ.ء/ - طاتمار, صم ارز عمراءات . تنحصر هذه الاجراءات المبسطة ف 
بوجوب الفصل ف اللزاع على وجه الاستعجال . 

4 - 3 . الرعراءات التعلفٌ برقع الرعوى : رسم تقنين المرافعات 
الإبنراءات الواجب انباعها فى رفع الدعوى ؛ وتسرى هذه الإجراءات على كل 
الدعاوى الى ترفع أمامانحا كم مالم بقض القانون بغير ذلك» فتسرى على المناز عات 
الى تنما بين المواحر والمتأجر غير المازعات الإغارية: لآن الازعات الإحارية 
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قضى فبا القانون بغبر ذلك كا سئرى . وتتلخص إجراءات رفع الدعوى التى 
رصمها تقننن المرافعات فى أن ترفم الدعوى إلى ا محكمة بناء على طلب المدعى 
بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ( م 54 مرافعات ) . وميعاد 
الحضور أمام المحكمة الابندائية يكون ثمانية أرام على الأقل ف الدعاوى المدنية » 
ويحوزى حالة الضرورة نص هذا الميعاد إلىثلاثة أيام ( ا/ا مرافعات) . وعلى 
المدعى بعد تلمه أص ل الصحيفة المعلنة أن يقدمه لقل الكتاب لقيد الدعوى بجدول 
احكمة فق اليوم السابق لتاريخ الخلسة الحددة لنظرها على الأكثر ( م ه“ 
مرافعات ) . وإذا سبق دفع الرسم بأ كله قبل إعلان الصحيفة » وجب على قلم 
الحضرين تسلم الأصل للم الكتاب بعد إعلانه » وعلى قلم الكنتاب إجراء القيد 
من تلقاء نفسه ( م /ا/ا مرافءات ) . 
هذه هى اللعطوط الرئيسية للإجراءات التى رسمها تقنين المرافعات فى رفع 
الدعوى . ومنها يتبين أن الدعوى ترفع بصحيفة تعلنعلى يد محضر للمدعى عليه ؛ 
وميعاد الحضور أمام امحكمة الكلية يحب أن يكون تمانية أيام على الأقل » وبعد 
تمام إعلان حيفة الدعوى يرد الأصل إلى المدعى ليقدمه إلى قلم الكتاب لقيد 
الدعرى. وقد سل المشرع هلهالاجراءات 0 المناز عات الإبجارية َ إذ تقضى 
لمادة ١6‏ منقانون إيجار الأماكن رقم ١8١‏ اسنة /1441+ 15 رأينا » بأن ترفع 
هذه المنازعات و إلى المحكمة الابتدائية بطلب يقدم من ذوى الشأن إلى قلم كتاب 
تلك المحكمة . وعلى قل الكتاب أن يعطى الطالب إيصالا بتسل الطلب » وأن يرفع 
الطلب المذ كور فق خلال أربع وعشرينساعة من تار بخ تسليمه إلى رئيس الدائرة 
الختصة . الذى يحدد جاسة للنظر فى العزام . ويقوم قلم الكتاب بإبلاغ طرق 
الخصومة مضمون العلاب وتاريخ الخلسة قبل الموعد امحدد لها بخمسة أيام على 
الأقل يكتاب مسجل يصخرب بعل وصول 4 . فالمدعى ف المتاز عة الؤيجارية 
يقدم عالباً يدعواه » ل“ إلى قلر المحضرين ٠‏ بل إلى قلم كتاب الكمة . ويبين ى 
الطلب موضوع الدعوى وسبها وطلباته فها بالإيجاز 2١3‏ . وبعد دفع الر سم يتولى 
)١(‏ وهذا عدا البيانات المتعلقة بالمصوم . وتبين المين المرجرة بياناً كافياً . وقد قفى 
مع ذلك بأن الحطأ فى بيان العين المطلوب إخلاؤها لا يؤئر فى صمة الإجراء مى كان بحرد خطأ 
أن البطلان لا يقع عند عدم النص عليه إلا إذا كان العيب الذى شاب الإجراء عيبأ جوهرياً ينوت 
على الحصم مصلحته الى يقصد القانون إلى صياتها بما أو جيه وحصلت الخالفة فيه ( مصر الكلية 
ع؟ أكتوبر سنة غ40١‏ المحاماة 7 رتم )4١‏ ص 8م0٠4).‏ 
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قم كتاب الححكمة بنفسه ء بعد أن يعطى إيصالا للمدعى بتسلم الطلب : إجراءات 
محديد الجلسة وإعلان الطلب وقيد الدعوى. فيرفع الطاب : فى خلال أربع 
وعشرين ساعة من تاريخ تسلمه » إلى رئيس دائرة الإيجارات لتحديد جلة 
لنظر الدعرى . م يعلن مضمون الطلب وتاربخ الجلة إنى طرق الحصومة » 
لاعلى يد تحضر ء بل بطربق البريد بكتاب مسجل بعلو وصول . ويجب أن يصل 
الإعلان قبل الموعد الدد للجلة مخمسة أيام على الأقل ٠‏ لا بهانية أيام كما هو 
الأمر فى الدعاوى العادية علىما رأينا . فالمدعى إذن ليس عليه إلا أن يقدم الطلب 
لقم كتاب المحكمة مع دفع الرسم » ثم ينتظر بعد ذلك حتى يعلن بتار يخ الجلمة 
بكتاب مسجل بعلم وصول », فيحضر الحلسة ف الميعاد انمحدد . وى هذا تبسيط 
ظاهر ق إجراءات رفع الدعورى20 . 


)١(‏ وهله الإجراءات المبسطة تقررت لمصلحة المدمى فيجوز له أن ينزل عنها ويلجأ 
.لك الطريق المادى لر فم الدمرى عل يد محضر وفتاً القراعد المقررة فى انون المرافمات الى سبق 
بهانها ( استكناف مختلط ١4‏ يناير سنة 15417 م وه ص 1١‏ - مصر المحتلطة ؟؟ مارس سنة ه48٠‏ 
م لاه ص ١49‏ - مصر الوطنية 9؟ يناير سنة 8#؛١‏ المحاماة 6م رتم 4ه ص 6م١١‏ - 
7 مأرس صلة ه4١‏ فضية ر 10 سنة ه96١‏ - ١4‏ أبريل سنة 65 ضيه رتم 14" 
سنة ١168‏ ) . ويتحقق ذلك عملا إذا رفم المدعى الدعرى بالمنازعة الإيجحارية إلى الممكة الحزئية 
مثلا بصحيفة دعرى تملن عل يد محضر ٠»‏ فتحيل المحكمة الحزئية الدعرى إلى دائرةٌ الإيحارات 
بالمحكة الكلية ٠‏ فلا يحرز مندئذ للمدعى عليه أن يدفم أمام هذه الدائرة بأن رهم الدمرى غير 
صحيح لعدم اتباع الإجراءات المبسطة الى رسمها التشريع الاستشناق » فإن هذا النشريم لم بحرم 
ذوى ألشأن من رفم الدعرى بالطريق المادى ( نصر الكلية 15 ديسمير سنة 1568# دائرة ) 
صابرا ماروا يوي سات ريو اا ايا 
وقد قضى قى دعوى محخفيض إبجار مرفوعة بصحيفة مملنة على يد محضر » علها مخاطباً مم اليد 
مأمور قسم الزيتون دون أن يبين فى إعلانه المطوات الى سبقت تلم الصورة وهو مايرجب 
بطلان الإعلان طبقاً لما امتقر عليه قضاء النقضى ». بأن لسحكة أن تقضى من تلماء نفماببئلان 
صحيفة الدعوى إذا تبين ها بطلانها ( مه الكلية ٠‏ يونيه سنة ١111‏ «ائرة أولى إيحارات 
قضية رتم 7 سنة ١9451‏ ). ولايوتب عى رفم المنازعة الإيحارية بالطريق الماردى أن تتغير 
طبيعة هذه المنازعة ٠‏ بل تبى منازعة إيحارية تنظر أمام دائرة الإيحارات على وجه الاستمجال 
ويكرن الحم المادر فبا ائياً غير قابل لأى طمن ( استثناف مختلط ١‏ يناير سنة ١9410‏ م 
وه ص ١‏ ) - والمكس أيضاً صصيح ؛ فإذا رفمت دعرى أمام دائرة الإبجارت بالاجراءات 
المبسطة الى رسمها التشريع الاستعنائى » ورأت دائرة الإيحارات أن الدعوق: لسة مداع 
إيحارية فنظرتها وفقاً لاختصاصبا المادى أو أحالها إلى دائرة عادية ٠‏ فلا يحوز للمدعى عليه 
أن يدف بأن رفم مدعرى غير صميح ذلك 2١‏ لون اه كا ندر كه مف د تند افر ةا 
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هذا وتقضى المادة ”>٠‏ من القانون رم 15 لسنة /اه94١‏ الحاص بالمحاماة 
بألا" يجوز تقديم صبفة الدعوى التى ترفع أمام امحاكم الكلية دون أنتكون موقعاً 
علها من محام مقرر للمرافعة أمام هذه احا . ولما كانت المنازعات الإيجارية 
ترفم أمام احمكمة الكلية » فإن الطلب الذى يقدمه المدعى إلى قلم كتاب المحكمة 
على النحو الذى بيناه يحب أن يكون موقعا عليه من محام مقرر للمرافعة أمام 
جاكيم الكلية »وإلا كان الطلب باطلا وكانت الدعوى غر مقبولة . والبطلان هنا 
يتعلق بالنظام العام » فيجب على المحكمة أن نقضى به من تلقاء نفسها(9؟ . 

ولبطلان الطلب - وهو حيفة الدعوى بالنسبة إل المنازعة الإيجارية ‏ 
وجوه أخرى . فتّد نصت المادة 9/ مرافعات على أنه و إذا كان الخطأ أو النقص 
فى بيانات حيفة افتتاح الدعوى من شأنه أن مهل بالمحكمة أو بالمدعى أو بالمدعى 
عليه أو بالمدعى به أو بتاريخ االجلسة بطلت الصحيفة . فإن وقع الخطأ أو النتقص 
فها عدا ذلك من بياناتها ء جار الحكم بالبطلان ». ونصت المادة ١٠م‏ مرافعات عل 
أن ه عدم مراعاة مواعيد الحضور المنصوص علبا يعرتب عليه يطلان صميفة 
الدعوى» . فإذا وقع بالطلب وجه من وجوه البطلان علىالنحو المبين ف النصرص 


من جهة الشكل إذا أتبع المدعى رفعها طريقاً مرسوعاً فى قانونخاص وكانت له مندوحة فى الاعتقاد 
بانطباق هذا القانرن عل الأزاع ( مصر الكلية ٠‏ أكتوبر سنة 04؟١‏ المحاماة 6م رتم 46٠‏ 
ص 4.07 - سليمان مرقس فى إيجحار الأماكن فقرة م٠١‏ ص 4#" - ص 9844 ). 

(96510 مارس سنة +6 دائرة ؛ قضية رقم 4*/ا؟ صنة‎ 7١ مصر الكلية‎ )١( 
وقد جاء ى هذا المي أن المراه‎ ( ١160 دائرة ) نحضية رقم 7961 سنة‎ ١5 مارس سنة مه‎ 4 
بالتوقيع هو توقيم المحاى بيده شخصياً لا بطريق إنابة أحد غيره فى التوقيم عنه » وإلا انعفت‎ 
الحككة الى وضع النص من أجلها وهى ضبان صياغة اله حيفة بواسطة المحاى نفسه ) 51 أبريل‎ 
سنة مه6١ دائرة 4 قضية رقم 57610 صسنة 0ه4١ ( وقد جاء فى هذا الحم أن البطلان يكرن‎ 
واجبا إذا نص القانون عليه » وينص القانون عل البطلان بلفظه أى صراحةء وقد ينص عليه بعبارة‎ 
16650 ناية أوناية أى دلالة كالحالة الى نحن بصددها ء فقد نهى قانون المحاماة رتم 45 لسنة‎ 
فى المادة الفاسة والمشرين منه عن تقديم صحف الدعاوى أمام الحاكم الابتدائية درن أن يكرن‎ 
4 مايو سنة م96١ دائرة‎ ١7 - ) موقماً عللها من محام مقرر لمرافعة أمام انحا كم الابتدائية‎ 
. ١9ه صنةه‎ ١“ قضية رقم‎ 

ويجحب أن يرقم الطلب محام حى لو كان التزاع المرفوع أمام دائرة الإيجحارات لا تجارز 
قيمته نصلب القاغى الحزق ء كأن يطالب المستأجر برد ما دفمه من اإجرة زائداً عل الحد 
الأقصى ريكون ما يطالب برده لا يزيد عل مائتين وخحسين جنا ( مصر الكلية ١4‏ نوفير 
سنة ا و9!| دائرة ١"‏ قضية رتم وه«لالسة .)1١١60‏ 
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المتقدم ذكرها . وحضر المدعى عليه الحلة بالرغ, من ذنك وأمسك بالبطلان » 
إن المادة ١4٠‏ مرافعات تثول إن و بعلات اوراق التكليف بالحفور الاش * 
عن عيب ف الإعلان أو فى ببان المحكمة أر تاريخ الخالة أو من عدم مراعاة 
مواعيد ال#ضور يزول ضور المعان إليه » وذلك بنير إخلال حقّه فى التأجيل 
لاستكال ميعاد الحضور » . ومن ثم يزول اللبطلان يحضور المدعى عليه . وإن 
هو غاب وحكر عليه غيابيا ٠‏ فهذا الحكم نبالى لا نجوز المعارضة فيه ولا هو قابل 
لأى طعن آخر . فلا نتاح للمدعى عليه ف المنازعة الإنجارية الفرصة التى تتاح 
لالمدعى عليه فى المنازعات الآخرى : وهى أن يتخلن عن حضور اللحللة حتى 
لا يزول البطلان . إن حكم عليه غيابياً أمكنه أن يعار ضف الحكم وأن يتمسك 
فى المعارضة ببطلان التكليف بالحضور . وهذا ما مل بعض احا كم على أن نجيز 
للمدعى عليه المنازعة الإيجارية أن بحضر الحلسة ‏ وأن يسك يبطلان الطلب» 
دون أن يكون حضوره سببا فى زوال هذا البطلان » خلافاً لما تقضى به المادة 

٠‏ مرافعات »وبذلك تتاح له فرصة العَسك بالبطلان كا أتيحت للمدعى عليه 
بق المنازعات الأخرى22 , 


68 2< ان وعبوب الفصل فى السرَاع على وم اررستعوال : وننص 


١(‏ ) وقد قت محكة مصر الكلية فى هذا الممى بأنه ه إذا كانت الدعورى قد رفمت تأسيياً عل 
التشريع الاستثناق رقم ١8١‏ لنة ١940‏ ء فإن حضور المدعى عليه لا يزيل البطلان النائىه 
عن عيب فى الإعلان متى دفم به منذ البداية . ومناط هذا النظر أن الشارع رمم ذلك التشريم 
بطابع فريد » وميزه بإجراءات خاصة بصوالح الأخصام قدر اتصاطا بالنظام العام » لذلك كان 
عل المحاكم أن تقوم من تلقاء نفسها بتطبيق الفانرن فى أصوله حيعاً عل الوجه الذى يحقق مراد 
الشارع وحكة التشريم . ولما كان ذلك ء» وكانت إجراءات التقاضى المقررة فى المادة ١١‏ من 
قانون إيحار الأماكن محرل دون الطمن فى الأحكام الصادرة. تطبيقاً له بأىطرين »؛ فإنه لا يصح 
إعمال المادة ١4.‏ مرافمات والمقرل بأن حضور المدعى عليه يزيل البطلان » لأن علة زوال 
البطلان بالحضرر هى أن تكون أمام! لحصم الغائب فرصة الطمن مل الح والممسك فى طمنه بالبطلان . 
وهذه الفرصة غير متاحة أصلا فى المنازعات الى يكرن الح فيا غير قابل لأى طمن ٠‏ فن أعلنت 
إليه الدعرى إعلاناً بالا لا وسيلة لهإلى منع صدور حمكم ال عليه إلا الحممرر ى جلسة المرافمة 
والتسك ببطلان الإعلان » ولايحرز فى المطق القانرف حرمانه من الفرصة الوحيدة المهيأة 
الدفاع عن حقرقه » والى إن فاتت صدر الحم ضده اذهائياً رمعصوماً من أى حب أو إلغاء ( مصر 
الكلية 55 يناير سنة ه6١١‏ الحاماة ١م‏ رتم 54ه ص 4م١١‏ ) - وانظر أيضاً فى هذا الممى 
سليمان مرقس فى إيبحار الأماكن فقرة ١88‏ . 


١55 


الفمّرة الرابعة من المادة ه من قانون إيجار الأماكن » كا رأينا : على ما يأقى : 
«ويفصل ف التزاع علىوحجه الاستعجال » . وعنده! ياهى القانون علىأن نزاعاً ما 
يجب المصل فيه ه« على وجه الاستعجال » أو ٠‏ على وجه السرعة » 1 فإن أهم 
ما يترتب عن ذلك أمران : 

(الأمر الأول ) ما نصت عليه المادة ١١‏ من أن « الدعاوى المستعجلة 
ودعاوى شهبر الافلاس واالدعاوى البحرية *تى كانت السفينة ق الميناء ودعاوى 
السنداءت الإذنية والكمبياللات وكل الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل 
فها على وجه السرعة ودعاوى الهاس إعادة النظر يعها تقدم مباشرة إلى ال#كمة 
وون عر ضها على التحضير . ويتعين على الما.عى فبها أن يودع مستنداته لم الكتاب 
عند قيد دغراف وعدم المدعى عليه ما يكون لديه من مسةندات فى جلسة المرافعة 
نفسها . وق جميع الأ-دوال تعطى لى ال#كمة اسيم المواعيد المناسبة للاطلاع على 
المستندات والرد علمها . وكلا اقتضت الخال تقد نقديم فيتندات أو طلبات عار ضة 
أو إدخال خصوم ع حددت الد.كمة لراعية الى جب ان يقر قا ذاله/ : 

(والآهمر الثالى) ٠١‏ نصت عله المادة .مم مرافعات من أنه ولا جوزالمعارضة 
قَ الأحكام الصادرة فق المواد المستعجاة ولا فى المواد التى يوجب القانون الحكم 

على وجه السرعة ؛ . 

+ وْلّالمناز عات الإيجارية ‏ ويجب الفصل فباعل واجه الاستعجال كا رأينا - 
لاخاجة إلى الاستناد إلى نص المادة 85 مرافعات لاقول بأنه لا تجوز المعار ضة 
فى الأحكام الصادرة فبا . ذلك أن الح الذى يصدر فى منازعة إيجارية يكون, 
عوجب نص المادة ١6‏ من قانون إيجار الأماكن » حكناً نبائياً لا نجوز المعار ضة 
فيه ول هو قابل لأى طعن آخر . 

بق الآمر الأول » وهو ما نصت عليه المادة ١1١4‏ مرافعات . فلا تعرض 
دعوى المنازعة الإيحارية على قاضى التحضر ؛ وتنظرها المحكة رأماً ٠‏ وهى 
لتى تقوم بتحضيرها » حتى لوكانت الدعوى جاوز نصاب القافى اكز . 
وعلى المدعى أن يودع مستاداته الاب" عند قل مر #وعل لدم 
عه واي المرامعة ننسسبا . وذلك 12. حرى تسكن المدعى عليه 


الاطلاع على مستندات شدسيه قبل الحاسة . فيعد دذاعه وبردع ٠تنداته‏ 
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الجلسة الأولى . ولكن ذلك لا بمنع المدعى عليه من أن يطلب التأجيل فى الخلسة 
الأولى للاطلاع على مستندات خصمه وانرد علا .لان اللذانون لا سر مه با الحضور 
إلى ا محكئة قبل الحلسة للاطلاع على هذه المستندات . ويتءبن على ا محكمة أن تجيبه 
إلى طلب التأجيل » وإلا تكون قد أخلت بحمو قالدفاع . وإذا أودع المدعى عليه 
مستنداته » فللمدعى أن يطلب ميعادا للاطلاع والرد . وإذا اقتضت الحالتقد»م 
مستندات جديدة أو طلبات عار ضة» من المدعى أو من المدعى عليه ؛ أو اختصام 
الغر أو إدخال ضامن فق الدعوى » تعين على اللكمة أن تمحدد المواعيد المناسبة 
الى حب أن يتم فها زلك(12) 1 


8 ؟ ‏ الأجراءات العادية 


- سريان, ارو عمرارات العاري على المنارعات ابو جار ير : وق غير 
ماقدمناه من إجراءات مسطة 3 تسرى على المناز عات الجحارية الجراءات 
العادية المقررة فق تقنن المرافعات لسائر المنازعات . 


١‏ - مضرر الخصوصم وعبابربى : فتسرى القواعد المقررة ى حضور 
االحصوم وغياءهم . وف اليومالمعين لنظر الدعوى يحضر ال حصو مبأنفسهم أو يحضر 
عنهم من يوكلونه من امحامين . ويلاحظ ما قدمناه من وجوب توقيع الطلب 
المفتتح للخصومة منمحام مقرر للمرافعة أمامالحاكم الكلية . وإذا لم يحضر المدعى 
ولاالمدعى عليه » قررت المحكمة شطب الدعوى . فإذا بقيت الدعوى مشطوبة 
ستة شهور ولم يطلب المدعى السير فباء اعتيرت كأن لم تكن . وإذا غاب المدعى 
' االحلة الأولى وحضر المدعى عليه وحده وأبدى طلبات ما » أجلت الحكمة 
التقضية إلى -جلسة أخرى يعلنه مها المدعى عليه » فإن لم يحضر كان المدعى عليه 
بالحيار بين أن يطلب اعتبار الدعرى كأن لم تكن وبين أن يطلب الحكم 
فى موضوعها . 

ولا أهمية لغياب الحصوم من حيث أثره فى جعل الحكر الذى يصدر ى 


4961 انظر فى هذه المألة أححمد أبو الوفا فى المرافمات المدئية والتجارية سنة‎ )١( 
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الدعرى حكما غيابياً » فسواء صدرا سم حضورياً أو صدر غيابياً فإنه لانجوز 
المعارضة فيه ولا بقبل الطعن بأى وجه . 

س الرفوع وإصرادات ارات : والدفوع الحائز للمدعى عليه 
إبداؤها قبل التعرض للموضوع هى بعينها الدفوع الى يجوز إبداوها فى صائر 
الدعاوى . وهى الدفع بعدم اختصاصالمحكمة بالنظر ق الدعرى » والدقع يطلب 
إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام نفس النزاع أمامها أو لارتباط الدعرى 
بدعوى أخرى مقامة أمامها ؛ والدفع ببطلان أوراق التكليف بالحضور » والدفع 
بعدمقبول الدعرى . وقد قدمنا أن الدفع بعدم اختصاصدائرة الإيحارات بسبب 
أن الدعوى لا تتعلق بمنازعة إيجارية لا يمنم الدائرة من نظر الدعوى فى حدود 
اختصاصها العادى » ولا أيضاً أن نحيلها إلىدائرة عادية من دواثر المحكمة الكلية 
إذا كانت قيمة الدعوى جاوز نصاب القاضى اللحزثى وإلا أحالتها إلى المحكمة 
الحزئية . وقدمنا كذلك أن هناك رأيآ يذهب إلى أنه يجوز للمدعى عليه الحضور 
والدفع ببطلان أوراق التكليف بالحضور » دون أن يزيل حضوره بطلان هذه 
الأوراق20 , 

وإجراءات الإثبات هى عينها التى تتبع ى سائر الدعاوى . ويجب أن تكون 
الواقعة المراد إثباتبا متعلقة بالدعوى ؛ منتجة فبا » جائزاً قبوها . وللمحكمة 
أن تستجوب منيكون حاضراً من الخصوم » ولكل منهم أن يطلب استجواب 
خصمه الحاضرء وللمحكة كذلك أن تأمر بحضور اللنصم لاستجوابه سواء من 
تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه » وعلى من ثقرر استجوابهأن يحضر بنفسه 
الحلسة التى حددها القرار . ومجوز توجيه العبن الجاهة » ويجب على من يوسجه 
هذه العمن لحصمه أن يبين بالدقة الوقائع النى يريد استحلافه علها ويذكر صيغة 
المن بعبارة واضحة جلية . وللمحكمة ؛ من تلماء نفسبا أو بناء على طلب 
الحصوم » أن تقرر الانتقال لمعاينة المكان محل النزاع » وأن تندب أحد قضاتها 
لذلك . وعلى الخصم الذى يطلب الإثيات بشبادة الشهود أن يبعن الوقائم التى 
يريد إثباتها كتابة أوشفاها ىالحلة . وللمحكمة من تلقاءنفسها أن نأمر بالتحقيق 
الأحو ال التى يجيز الفانرنفها الإثبات بشبادة الشبود . وقد قدمنا أنه ىإثبات 


)١(‏ انظر آنفا فترة م١/ا‏ فى أشرها., 
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أجرة الأساس . فى دعوى زيادة الأجرة أو تخنيفها » إذا لم نت جد عقود كتابية 
أو تعذر الحصول علبا ء جاز إثبات شروط التعاقد والاجرة المنفق علها 
والتكاليف الإضافية بشبادة الشبود17©. وللمحكة ند الاقتضاء أن تحكر بندب 
خبدر . ويحه زالطعن ق الورقة المقدمة للإثبات ‏ كخالصة بالأجرة ‏ بإنكار 
الخط أو الإمضاء فتسرى إجراءات نحتين االخطورط ٠‏ كا يجوز الطعز فبا 
بالمزوير فتسرى إجراءات المزوير . 

١5‏ - اساع نطاى النصرمٌ : ويجوزاتساع نطاق الحصومة من ناحية 
الموضوع أو من ناحية الحصوم . ا 

فيتسم نطاق الحصومة من ناحية الموضوع بالطلبات العارضة . وللمدعى 
أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل 
موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفم الدعرى » وما يكون 
مكملا للطلب الأصلى أو مترئيا عليه أو متصلا به بصلة لاتقبل النجزثة ؛ وما 
يتضمن إضافة أو تغييراً فى سبب الدعوى مع بقّاء موضوع الطلب الأصلى على 
حاله » وما تأذن الحكة بتقدبمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلى » وللمدعى 
كذلك أن يطلب الأمز بإجراء تحفظى أووقتى . و للمدعى عايه أن يقدم من 
الطلبات العارضة ‏ دعاوى المدعى عليه طلب المقاصة القضائية . وطلب 
الحكم له بنضمينات عن ضرر لحقه منالدعوى الأصلية أومن إجراء فباء وأى 
طلب يترتب على إجابته ألا" يحكم للمدعى بطاباته كلها أو بعضها أو يحكم له مها 
مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه ؛ وأ ىطلب يكون متصلابالدعرى الأصلية بصلة 
لاتقبل اللنجزئة » وما تأذن المحكمة بتقديمه ممايكون مر تبطاً بالدعوى الأصلية . 

وينسم نطاق الحصومة من ناحية الحصوم بالتدخل ف الدعوى, وباختصام 
الغعر وإدخال ضامن فبا . فيجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى !-عرى 
منضما لأحد الحصومء أو طالبا لمكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى . وقد قفى 
يأنه إذا أقام الموئجر دعوى إخلاء على مستأجر شقة بالدور الرابع لاضطرارء 
إلى هدم هذا الدور لتخفيف البناء على الأدوار اافى » جاز لمستأجر شدَة 
أخرى فى نفس الدور أن يتدخل فى الدعرى منضما للمدعى عليه » إذ أن إخلاء 
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المدعى عليه للشقة التى يستأجرها يستتبع إخلاء المستأجر الآخر لشقته90©. ولك 

أن يدخل فى الدعوىمن كان يصح اختصامه فها عند رفعها »كا أن للمحكمة 
ولرمن تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من كان مختصما فى الدعوى فى مرحلة سابقة 
أو من تربطه بأحد الحصوم رابطة تضامن أو حق أو التزام لايقبل التجزثة » 
أو من قد يضار من قيام الدعوى أو من الحكم فها إذا بدت للمحكمة دلائل 
جدبة على التواطو' أوالغش أو التقصير من جانب الحصوم . ويب على الحكمة 
إجابة الحصم إلى تأجبل الدعوى لإدخال ضامن فبا » ويقفى فى طلب الضمان 
والدعوى الأصلية بحكم واحد كلا أمكن ذلك » وإلا فصلت المحكمة فى طلب 
الضمان بعل الحكم ىق الدعوى الأصاية . فإدا رفع المستأجر دعرى نحفيض 
الأجرة واسيرداد ما دفع منها زائداً على الحد الأأقصى على المالك الحديد » جاز 
لهذا أن يدخل امالك القديم ضامناً فى الدعوى إذا كان هذا الأخير قد ضمن 
للمالك اللحديد أن الأجرة لا تزيد على الحد الأقصى . ولايعتر ض على ذلك 
بأن رجوع المالك الجذيد على المالك القديم بضمان العّد فى هذه الحالة لايعتير 
منازعة إبجارية » فلا يجوز إدخال المالك القديم ضامناً فى الدعوى متعلقة بمنازعة 
إيجارية مرفوعة أمام دائرة الإبجارات2)2 . فمّد قدمنا أن دائرة الإيجارات لما 
أن تفصل فى دعوى لاتتعلق بمنازعة إيجارية فى حدود اختصاصبها العادى ‏ 
ويكون حكمها فى هذه الحالة قابلا للطعن فيه وفتاً للقواعد المقررة ى تذنين 
المرافعات . وقد نصت المادة /519 مرافعات على أن ٠‏ تختص المحكمة التى تنظر 
الدعوى الأصلية بالحك, فى الطلبات العارضة . على أنه يجوز للمدعى عليه ى 
طلب الضهان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة. إذا أثيت أن الدع وى الأصلية 
م تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته » . فها دام المالك القديم لم ينيبت 
أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكدته ٠ل‏ يجز له 
أن يتمسك بعدم اختصاص دائرة الإيجارات . ونصت المادة 817 مرافعات 
على أن د تحكر المحكدة الابتدائية فى الدالبات الوقتبة والمستعجلة وعللب الشسهان 
ومائر الطلبات العارفسة ٠ه‏ ! تكن قيمتها ؛ . فالمكمة الكلية منتصة ,سر 
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طاب الهان ولوككانت باد هذا الطلب لاجاوز نعا ب الد ضى الحزنى» ولكن 
المهرة الرئية غير مختصدة , بعلب الذيان إذا حاوزت قيمته نصاب اشاضى 
اخرق0 .وغق عق اليان أن اها ات أيه تنفثر دعوى الضهان 
باعتبار أنه لاندخل قَْ المناز عات الإجار بة 4 فتحيلها فُْ هذه الحالة على دائرة 
عادية من دوائر المحكرمة الكلية . 


الإيجاربة درك حم الأحوال البى تنمضى فها دون ل بغر لاون 
ليم و تنقطع ) 4 أو تنقعا أوققفى فى 311 أوتتقضى 

00 المنصوم عن عدم السبر-فيها مدة لاتزيد 
عمانية أ التالية لنباية الأجل اعثر المدعى ثاركا دعواه . ويجوز المكمة أن 
لدي لا حكمها ق موضوعها على الفصل ق مسألة 
أخرى يتوقف علها الحكم . 

ع سير الحصومة بحكم القانون بوفاد أحد الحصوم أو بنقده أهلية 
الحصومة أو بزوال صفة كان اشر الحصومة عنه من النائبين . 
راب غل التطاع قمر وق ين مواعيد الرالمات الى كارك جارة 

بالل كن ساعتين الصو فى حالة عدم لير فى الدعوى بفعل 
بى جه أن يطلب 8 5-5-5 الما سن من أخخر 
لانقطاع الا ايوم اذى امام بطب احكم ب كه الخصومة 58 
زالتصفته يديد لخري يسور سايق . وال ار تعاية 
بير تب عليه سقوط الأحكام الصادرة فبا بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات 
الحصومة بما فى ذلك حيفة الدعوى » ولكنه لا يسقط الحق ى أصل الدعرى 
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ولاق الأحكام التطعية الصادرة فها ولوكانت غيابية ولاق الإجراءات السابةة 
لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من اللمصوم أوالآيمان التى حلفوها . على 
أن هذا السقوط لابمنع الحصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال 
ا حبرا : التى تمت. مالم تكن باطلة فى ذاتها . وف جميع الأحوال تنقضى الحصومة 
بمضى خمس سنوات على آخر إجراء يح فيا . 

ويمجوز للمدعى أن يرك الحصومة » ولا يكدون الرك إلاإذا حصل بإعلان 
من التارك لحصمه على بد محضر أو بتقرير منه ى قلم الكتاب أو ببيان صريحقى 
مذكرة موقع علها منه أومن وكيله مع إطلاع خصمه علها أو بإبدائه شفويا 
بالحلبسة وإثبانه فق المحضر . ولايتم ارك بعد إبداء المدعى عليه طلباتهإلا بقبوله » 
ومع ذلك لايلتفت لاعير اضه على الثَرك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة 
أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحرفة الدعوى أو طلب غير ذلك 
ما يكون القصد منه منع لمحكمة من المضى فى مماع الدعوى . ويترتب على الثر له 
إلغاء جميع إجراءات الحصومة بما ى ذلك صحيفة الدعوى والحكم على التارك 
بالمصاريف »؛ ولكن لآ عمس ذلك الحق المر فوعة به الدعوى . 

6 9 الحكم الزى بصرر فى الرعوى : زتسرى على الحكر الذى يصدر 
اق الدعو ى المتعلقة بمنازعة إيجارية جميع الإجراءات التى تسرى على الأحكام 
التى تصدرق الدعاوى الأخرى . فإذا تعدد القضاة ف الدائرة » كانت المداولة 

سر بن القضاة مجتمعين » ولايحوز أن يشترك فى المداولة 0 الذين 
جبمعوا المرافعة وإلاكان الحكم باطلا . وينطق باحكر بتلاوة منطوقه أو بتلاوة 
منطوقه مع أسبابه ؛ ويكرن الأطق به علانية وإلا كان باطلا . وإذا نطق 
بالحكم اه ؛ وجب أن تودع مسودته المشتملة على أسبابه موقا علب 

من الرئيس والقضاة مبينا مما تاريخ إيداعها » وذلك فى ظرف سبعة أياء 
١ق‏ القضايا التى يحكم فنها على واجه السرعة ومنها المناز عات الإيجارية ها سبق 
القول ) وإلاكان الحكم باطلا . فإن كان النطن ما أخرى فير 
جلسة المرافعة » وجب أن تودع مسودته عف النعلق به : وإلا كان اللي بامرنةه 
كذلك . ويكون المتسبب ق البدللان ملزما بالمساريف و - 
لما وجه . ويجي أن يكون لمكي مكيل عل الاسنيات لتى :ني علها . وإلا 
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كان باطلا. وصورة الحكم البى يكون التنفيذبموجها نبصم حاتم المحكمة ويوقعها 
الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية » ولا تسلم إلا للخصم الذى نضمن 
الحكم عود منفعة عليه من تنفيذه . 

ويحك, بمصاريف الدعوىعلى الحصم امحكوم عليه فا » ويدخلق حساب 
المصاريف مقابل أتعاب المحاماة. وإذا تعدد امحكوم علهم » جاز الحكم بقسمة 
الحساريف بينهم بالسوية أو بنسبة مصلحة كل منبم ف الدعرى على حسب 
ما تقدره المحكمة » ولا يلزمون بالتضامن ف المصاريف إلاإذا كانوا متضامندن 
فى أصل التزامهم المقى فيه . وللمحكمة أن تحكم بإلزام الحصم الذى كسب 
الدعوى بالمساريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلا به من المحكوم عليه » 
أو إذا كان المحكوم له قد تسبب ق إنفاق مصاريف لافائدة فباء أوكان قد ترك 
خصمه على جهل بما كان فى يده من المستندات القاطعة فى الدعوى أو بمضمون 
تلك المستندات . وإذا أخفق كل من الحصمين قى بعض الطلبات ؛ جازالحكم 
أن بتحمل كل خصم ما دفعه من المصار ييف أو بتقسيم المصاريف بين الحصممين 
على حسب ما تقدره المحكمة حكمها » كا يجوز لها أن تحكر نبا جميعها على 
أحدههما . ويجوز للمحكمة أن نحكم بالنضمينات فى مقابل النفقات الناشئة عن 
دعوى أو دفاع قصد هما الكيد . | 

ولا يحرز الطعن فى الحكم الصادر فى منازعة إيجارية بأى وجه » ولكئ 
يحوز تصحيح الحكم أو تفسيره » وسنبحث ذلك تفصيلا فها يلى!'؟ . 

7 - التنفير : وينفذ الحكم المادر فى منازعة إيجارية بالطرق 
والإجراءات التى تنفذ مها الأحكام الصادرة ف المنازعات الأخرى . ولما كان 
الحكم الذى يصدر فى منازعة إيجارية حكماً نبائياً » فإنه يكون واجب التنفيذ 
فور . ومن الأحكام التى تصدر ف اانازعات الإيجارية ما يعتير منفذاً بطبيعته » 
كالحكم بزيادة الأجرة حتى ترتفع إلى الحد الأقصى أو بتخفيضها حتى تنزل إلى 
هذا الحد . ومنها ما ينفذ بالقوةالحمرية عندالاقتضاء ء كالحك, الصادر بالإخلاء . 
ومنها ما بنفذ بطريق الحجز » كالحكم الصادر برد ما دقع من الأجرة زائداً على 
الحد الأقصى . ويسبق التنفيذ إعلان صورة الحكم التنفيذية . ويكون التنفيذ 
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بطري قالحجز وفتاً للإجراءات المر سومة فى تقنين المر افعات فى الحجز عل اانقول 
أو فى الحجز على العقار أو فى حجز ما للمدين لدى الغر بحسب الأحوال 1 

ويرفع ما يعر ضف التنفيذ من إشكالات إلى قاضى الأمور المستعجلة إذا كان 
المطلوب إجراء وقتياً ‏ أما موضوع هذه الإشكالات فير فع إلىدائرة الإيجارات 
التى أصدرت الحكم 212 . وجميع الإشكالات المتعلقة بالتنفيذ يحكم فا على 
وجه السرعة . 


الث اذَالت 
الحكم الصادر فى منازعة إيجارية نهائى لا يقبل أى طعن 
7177 - مسألنان, : نبحث أولا ما يشتر ط فى الحكم ليكون نهائياً و ننظر 
بعد ذلك فى عدم قابلية الحكم لأى طعن . 
١8‏ ما يشترط فى الحكم ليكون نبائياً 
1 - رطان : يحب أن يتوافر فى الحكم شرطان : ( ١‏ ) أن يكون 
صادراً من محكمة كلية . (؟ ) أن يكون صادراً فى منازعة إيجارية . 


6 الشبرط ابزّول -- انر كور افر صاررأ م فو يل : 
لما كانت المنازعات الإيجارية من اختصاص امحكمة الكلية كا قدمنا » فيشتر ط 
حتى يكون الحكم الذى يصدر فما نهائياً أن يكون صادراً من المحكمة المختصة 
وهى المحكمة الكلية . 

وليس يلزم أن تكون انحكمة الكلية التى أصدرت الحم هى الحكمة الكلية 
امختصة اختصاصاً محلياً بنظر الدعوى. فدير فع المدعى دعواه أماما نحكمة الكلية 
البى يمع فى دائرتها المكان المْجر دون أن يكون موطنالمدعى عليه واقعاً ق هذه 
الدائرة ' ولا يدفع المدعى عليه بعدم الاختصاص . أو يدفع ولكن بعد أن يبدى 
طلبات أو دفاعاً فى الدعوى » أو يغيب فيصدر اللكم غابياً . فنى جميع هذه 
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مسيم الاختصاصريصدر الحكم من كمة كلية غر مختصة 
اختصاسا علا ومع ذلك يكون هذا الحكر نجايا لا بقبل أى طمن . 

وليس يلزم أيضاً أن يكون الحكم ف المنازعة الإيجارية قد صدر من دائرة 
الإجارات با محكمة الكلية . فد ترفع المنازعة إلىدائرة عادية ويصدر الحكم فم 
من هله الدائرة دو وو با . وقد قدمنا 
أن تخصيص بعءض الدوائر لنظر المنازعات الإمجارية وتسميتها بدوائر الإيجارات 
إمما هو تنظم إدارى » ولا عنع من أن تنظر دائرة عادية منازعة إيجارية فيكون 
مب اج ال يه تنظر دائرة [إجارات منازعة عادية 

فيكون حكمها فها قابلا لطعن بالطرق المقررة فى تقنين المرافعات 20 . 

فإذا صدر الحكم فى منازعة إيجارية من محكمة كلية » من إحدى دوائر 
الإيجارات أو من دائرة عادية فإن الحكم يكون نهائياً » ولو كانت المحكمة غير 
محتصة اختصاصاً محليا بنظر التزاع . 


١‏ الحلى الصسارر صم فك زر : : ولاايتصور أن يصدر الحكم 
فى منازعة إيجحارية من محكمة جز ئية مع علم هذه المحكمة أنها تفصل ق منازعة 
[جارية » لأنالقافى االحزبى متى رأى أن الدرعرى التى ر فعت أمامه تتعلق منازرعة 
إيجارية » تعن عليه أن : بعدم الاختصاص وأن يأمر بإحالة الدعرى إلى 
المحكمة الكلية » ولو كانت قيمتها داخلة فى نصايه . وإنما , بقع أن يحكم القاضى 
الحزنى ف منازعة إبجحارية » اذا اعتير ها منازعة عادية وكانت قيمتها تدخل 
ق نصابه . 

فالقاضى الحزلى بح إذن فى المنازعات الإيجارية ى إحدىحالتئن : ( الحالة 
الأولى ) لا يكون فهاحكمه فى الموضوع بلق الاختصاصء إذا تبين أنالمنازعة 
اجارية فيمقضى بعدم الاختصاص . وىقئ هذه الحالة لا يكون حكمه نهاثيا » 
بل يحوز استثنافه أمام المحكمة الكلية . فإذا أيدت هذه المحكمة حكمه بعدم 
الاختصاص » كان المختص هى دائرة الإيجارات بال #كمة الكلية »ويكون الحكم 
الصادر من هذه الدائرة تهائياً . وإذا ألغت المحكة الحكم بعدم الاختصاص » 
وباختصاص الحكمة اللحزئية بنظر النزاع على ماي 
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إيحارية » لم يجز لما أن تتصدى لموضوع الدعوى لأن التصدئ قد ألغى فى تقنئن 
المرافعات االحديد » ووجبت إعادة القضية إلى المحكمة الحزئية للفصل فها باعتبارها 
دعوى عادية » ويكون الحكم الصادر من هذه المحكمة قابلا للطعن فيه بالأوجه 
المقررة فى تقنئن المرافعات . ( الخحالة الثانية ) يكون حك القاضى اللدزتى فبها حكا 
فى الموضوع ٠‏ إذا رأى أزالدعوى لاتتعلقبمنازعة إيجارية . والهك الذى يصدره 
فى الموضوع بكون قابلا للطعن فيه بالأوجه المقررة فى تقنين المرافعات » فيجوز 
استثنافه إذا كانت قيمة الدعوى جاوز النصا ب الهالى للقاضى الخحزنى . فإذا 
استوانف الحكم أمام المهكمة الكلية » أيدته فى موضوعه أو ألغته أو عدلته حسها 
ترى . ويجوز ما أيضاً أن تقضى » ولو من تلقاء نفسها » وق أبة حالة كانت 
علها الدعوى » بعدم اختصاص القاخبى ابحزثى بنظر التزاع على اعتبار أنه 
منازعة إيجارية . فيكون الختص بنظر الدعوى هى الدائرة الإيحارية بالمحكمة 
الكلية . وحتى لو كان حك القاضى اللحزثى فى الموضوع نهائيا لأن قيمة الدعوى 
لاتجاوز نصابه الهانى » فإنه يحوز مع ذلك اسئناف حكمه الضمنى باختصاصه 
ينظر الدعوى على اعتبار أنها منازعة عادية » والعسلك أمام المحكمة الكلية التى 
يستأئف إلا الحكم بأن الدعوى تتعلق بمنازعة إيجارية . وئرى من ذلك أنه إذا 
صدر من القاضى اللحزئى حكم فى منازعة إيجارية » فإن حكمه يكون دائماً غير 
تهالى . ذلك أنه إذا قضى بعدم الاختتصاصجاز استثناف حكه أمام الكة الكلية . 
وإذا قضى باختصاصه على اعتبار أنالدعوى لا تتعلق بمناز عة يار ية ؛ جاز استئناف 
حكمدق الموضوع إذا كان قابلا للاستئناف » وجاز على كلحال دائماً استئناف 
حكمه الضمنى بالاختصاص . فلا يصدر إذن من قاض جزثى حكم فى متازعة 
إيجارية » [لاويكون حكمه غير نهائى » ويجوز دائماً الطعن فيه بالاستئناف . 
١‏ 7 المسكم الصاور عر مكو استثناف : كذلك لا يتصور أن 
يصدر حكم من تحكمة استئناف فى منازعة إيجارية . فحكمة الاستئناف لا تنظر 
إلا الاسئئناف المر فوع لها من حكم صادر من محكمة كلية . فإذا رفعت منازعة 
أمام المحكمة الكلية » وقضت هذه فبا باعتبارها منازعة إيجارية » فإن حكمها 
يكون نبائياً كا قدمنا . ولايحوز استكنافه فى الموضوع » وإتما يجوز استئنافه فيا 
قضى به ضمناً من اختصاص الحكمة بنظر النزاع علىاعتبار أنه منازعة إيجارية20© . 
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فإذا أيدت محكمة الاستنناف الحكم بالاختصاص . جاز الطعنفى حكمها بالنقض. 
فإذا رفض الطعن بالنقض لم يجز المساس بحكم الحكمة الكلية فى موضوع الدعرى 
وهو حكم نهالى كنا سبق القول(© . وإذا ألغت محكمة الاستئناف | 
بالاختصاص » جاز أيضاً الطعن فى حكمها بالنقض . فإذا رفض الطعن بالنقض» 
فإن امختصس بنظر المزاع فى الموضوع يكون دائرة عادية بالمحكمة ااكلية » وعلبا 
أن تطبق أحكام القانون العام لا أحكام التشريع الامتثنائى . ذا كله إذا قضت 
امحكمة الكلية فى مبدأ الأمر بأن الدعوى تتعلق بمنازعة إيجارية . أما إذا قضت 
بأن الدعوى نتعلق بمنازعة عادبة » أمكن أيضاً استئناف حكمها الضمنى بعدم 
اختصاصها بنظر الدعوى. فإذا أيدت محكسة الاستئناف الحكم الضمى بعدم 
الاختصاص ٠‏ وكانت المحكمة الكلية قد أصدرت حكماً موضوعياً فى النزاع 
باعتبار أنه لا يتعلق بمازعة إيجارية » بنى هذا الحكم الموضوعى قابلا للطعن فيه 
بالأوجه المقررة فى نقنين المرافعات. وإذا ألغت محكمة الاستئناف الدكم الضمنى 
بعدم الااختصاص وفضت باختصاص الحكمة الكلية ل حدود اللاختصاص 
الاسئثنائى باعتبار أن الدعوى تتعلق بمنازعة إيجارية : أعيدت القضية إلى المحكمة 
الكلية للفصل فها بتطبيق أحكام التشريع الامئثنائى» والحكم الذى بصدر من 
المحكمة الكلية فى هذه الحالة يكون حكما نبهائياً . 

ونرى من ذلك أن محكمة الاستئناف لا يمكن أن تنظر منازعة إيجارية فى 
موضوعهاء حتى يقال إنحكمها ف الموضوع يكون غير قابل للطع نأو قابلاله . 
وكل ما يمكن أن تنظره محكمة الاستئناف هو الاسئئناف ا مر فوع أمامها من حكم 
المحكمة الكلية فى الاختصاص . وعندئل تصدر حكماً يكون دائماً قابلا للطعن 
فيه بالنقض0؟ . 

- الشرط الشافى ١‏ يرن السك صاررا فى منارع إتجاري: : 
ولايكنى أن يصدر الحكم من محكمة كلية ؛ بل يحب حتى يكون الحكم نبائياً أن 
يكو نصادراً فى منازعة إيجارية . وقد قدمنا أنه إذا صدر حكرفى دعوى لاتتعلق 
': ع3 إيحاربة » فإن الحكي الذى يصدر فبا لايكون حكماً نهائياً وبمرز الطعن 


7 ممم السمييو د 





20 اا مصر 3 ١‏ .ايو سنة ١86٠‏ المحاماة 5 رئم ١-5‏ صر 65 ©9 .5 
0 قارن فى ذلك سايمان مرمس فق أمحار الآها-ة فمرة ه7١‏ ص 75.١‏ عاض 99801١‏ م 


١١ ممه‎ 


فيه بالآأوجه المقررة فى ثتنن المرافعات : حتى لو صدر الحكي من محكمة كلية 
وف دائرة مندوائر الإيحارات فبا . فإذاصدر الحكر , ولو من دائرة الإيجحارات »؛ 
فى مسألة أولية كالحكى فى الاختصاص ٠‏ فتَّد قدمنا أن الح لا يكون نهائياً . 
ويحوز الطعن فيه بالأوجه المقررة فى تقنمن المرافمات37© . 
كذلك إذا اختلطت بالمنازعة الاجاربية مناز عه غير إجارية ؛ ونظرت داثرة 
الإيجارات المنازعتين مع بحكم الارتباط » فإن الحكم يكو نتبائياً فما يتعلق بالمنازعة 
الإيحارية وغر هال فها يتعلق بالمنازعة الإبجاريه . مثل ذلك أن يرفع المستأجر 
أمامدائرة الإيجارات دعوى بتخفيض الأجرة بنسبة ٠١‏ / طبقاً لأحكام التشريع 
الاستثنائى » و بمقدار الضريبة النى أعنى منها المالك يموجب أحكام تشريع سنة 
0١‏ » فإن الحكم الذى يصدر ف الشى الأول من التخفيض يكون نبائياً , 
الذى يصدر ى الشق الثانى يكون قابلا للطعن فيه بالاوجه المقررة فى تقنن 
1 افعات(2 . ومثل ذلك أيضاً أن يرفع الممتأجر دعوى علٍ الماك الحديد 
باستر داد ما دفعه من الأجرة زائداً على الحد الأقصى » فيدخل المالك الخديد 
المالك القديم ضامناً فى الدع وى إذا كان هذا الأخير قد ضمن للالك الحديد أن 
الأجرة الفعلية لاتزيد على الحد الأقصى 4 ذكون الحكم الصادر في الدعوى 
الأصلية حكماً نبائياً » أما الحكر الصادر ى دعوى الضمان أكون قابلا ألطعن فيه 
وفقآ للقواعد المقررة فى تقنن المر افعات229 . 
على أنه إذا ارتبطت منازعة غير إيجارية بمنازعة إيجارية ارتباطاً وثيقاً 
بحيث تكون المنازعة الأولى بابعة تبعية كاملة للمنازعة الثانية » كالمطالية بفوائد 
الأجرة انزائدة المطلوب ردها وكطلب المستأجر مهلة للإخلاء طبقاً لأحكام 


)١(‏ وقد تقضت محكمة الاستئساف الختلطة بأن الحم الذى يصدر من دائرة الإجارات 
بالفصل فى أمر جنسية الحصوم تمهيداً الفصل فى اختصاص القضاء الختلط يكون حكاً غير نهائى » 
ويكون قابلا للطمن فيه بالاستئناف ( استئنات مختلط 6 مارس منة 8م18 م 5١‏ ص (4). 

وقد تقف المحكة الدعوى حى يفصل فى الأزاع فى مألة أولية ؛ كالازاع الذى يثيره 
المستأجر بوجرب خصم ماقام به من ترمءاب مستمجلة مه ن الأجرة فعندئذ يرفم هذ العز اع 
إلى المحكة المختصة » والح فيه يكون قابلا الطعن طبقاً للقواعد المقررة فى تقنين المرافمات ( انظر 
آنفاً فقرة اق آخرها). 

. 8610 انظر آنفا فقرة‎ )١( 

(؟) انظر آنفاً فقرة 7١#‏ . 


هن ؟ ١‏ 


المادة 545 / ؟ مدنى . فإن المنازعة غير الإيجارية تتبع الأصل وتعتير منازعة 


ب ه ٠»*‏ 


إيجارية ٠‏ ومن ثم يكون الحكم فا حكم؟ نبائياً 5 0 

كذلك الحكم الصادر فى الدفوع الك لمتعلمة بشكل الدعوى المر فوعة بالمناز عه 
الإيحارية ويمواز قبول هذه الدعوى يكون غمر قابل لأى طعن : إذ يسرى عليه 
ما يسرى على الأصل . وقد قضت مكمة النقض بأنه لما كانت الأحكام الصادرة 
فى موضوع الدعرى التى يحكمها القانون ١7١‏ لسنة 1441 غير قابلة لأى طعن 
وفقاً لندص المادة 0 منه . فإله لا يجوز الطعن فبها بطر بق فحن ولا “فى الدفوع 
المقدمة فا . مثل ال-فع ببطلان التكليف بالحضور : إذ يسرى عبها ما يسرى 
عل الأصل 0 . وقضت أبفماً بأنه إذا كانت اللغكمة مختصة بالنصلق موضوع 
الدعرى فصلا نهائياً » فإنها تكون بعلريق اللزوم مختصة كذلك بالفصل ف الدفع 
بعدم قبول هذه الدعرى لرفعها قبل الأوان» وسواء أخطأت أو أصابت فق ذلك» 
فإن حكمها يكون غير قابل للطعن ٠‏ إذ يسرى على الحكم الصادر فى هذا الدفع 
من ححيث جواز الطعن فيه ما يسرى عل الحكم الصادر ف مو ضوع الدعوى . وإذن 
فمتى كان يبين من الى الصادر من ##كمة أول درجة أنه فصل فى أسبابه فى أن 
العين المؤجرة لاتشمل الأرض الفضاء » وبذلك انتحصر النزاع فما دفع به الطاعن 
من عدم قبول طلب زبادة الأجرة لتقديمه قبل الأوان ٠‏ فإن الحكم فى هذا الدفع 
يكرن قد صدر ىق منازعة إبجار بة بنطبق علما القانون ر ف ١‏ للسنة 2١95417‏ 
ولا تكون ال كمة الاستثنافية ند أخطات : قضت بعدم فول الاستثناف عملا 
بالمادة ١١‏ من القانون المثار اليه220 . 

والععرةق معرفة ما اذاكانا لى> ك, صادراً فى منازعة إبجار دة » فيكون نهائياً » 
ها قضت به اك لابما طلبه الخصوم . فإذا طبقت المحكمة حكماً من أحكام 
التشريع الاسئثنانى . كان حك مانا ا بقبل أى طعن . وقد قضت . 
محكمة الاستئناف اغنتلطة بأن دائرة الاشدرات ها سلطة كاملة فى تطبيق أحكام 





)10( انار آنفاً فثرة 4ة؟ ف المامش . 

6 نقَض مدل 4 درليه سنه + 85 ة| مجموعة أحكام النقض ه رتم 67 ص /لم4ة - 
4 فيراير سنه هو همو١‏ مجموعة أحكام النقض ” رتم 15ص 95لا. 

60 تقض مدل ؟١‏ فبراير ممه ا ههة١‏ يجحس.عة أحكام التفهن. :* ر مم عاص 189 , 


١7 


+ لتشريع الاستئنانى »فتى طبقت حكما منها فإن هذا يحى لاعتبار حكلها صادرا 
0 لأحكام النض ريم الاستثناق لا لأحكام القانون العام ٠‏ وهن م نم يكون 
حكمها نهائيا غمر قابل لأى علعن 2202 . 

فإذا توافر الشرطان السالفا الذكر » وكان الحكم صادراً من محكمة كلية فى 
منازعة إيجارية » فإنه يكون حكماً نهائيآ ولا يكون قابلا للطعن فيه بأى وجه . 
وننتمل الآن لعدم قابلية الحكر لأى طعن 

8" - عدم قابلية الحكم لأى طعن 

“7 ل الوعوه "لل لرامه: ارردطام : مكحن تصور وجوه #تلفة 
مر اجعة الحكم . فهناك وجوه للعلعن فى اللدكم » وهى إما وجوه عادية أو وجوه 
غير عادية . وهناك الطعزى ا حكر بدعوى يطلان مبتدأة . وهناك طلب تصحيح 
الحكم أو تفسيره . وهناك أخيرا اعثر اض الخارج عن الحصومة على الكم 
الصادر فبا9'؟ , 

والحكم الصادر فى منازعة إيجارية لايقبل الطعن فيه بأى وجه.من وجوه 
الطعن العادية أو غير العادية . ولايجوز الطعن فيه بدعوى بطلان مبتدأة - وهو 
فى ذلك كسائر الأحكام - طبقاً للقاعدة المعروفة التى تنضى بألا" بطلان فى 
الأحكاء . ولكن يجوز طلب تصحيحه أوتفسره » طبقاً للإجراءاتالتى رهمها 
تقئين المراء'ت ف, ذلك . ووز أيضاً الاعدرائن عليه من الخار ج عن 
لمر 4 لآن 5 لاني راض لا يعتير مدنا ق احج . 

فتبحث إذن : ( ١‏ ) رجوه الطعن العادية بابي الطعن غر 
للارار ج ) دعوى البطاان المتدأة . (د) تصحبح الحكم وتفسيره . 

110601 . وعوء الطعن الماريم : هذهالو جوهدهى المعار ضة والاساثناف . 


امم سم ماسوو م ل اا ل لي ل م لوم 


)١(‏ استعنات حلط ؟؟ قبراي سلة 1544م 1+ من ده 
1: أ | 9 أ 1 1 5 ٠. -. ٠‏ 56 صم . 
(؟7) وصيرى أن أعتراضن اخارح عن الخصوءة وس كر سمة 5 درن أن يكّرن طمئا 
فيه » عل انحو الذى ذهب إله تقدن ١ل‏ افماتك أي 5 لال إذن فى رار الطين . 
/ا العادية وله غر العادية . 


١6١ 


فإذا صدر الحكم فى منازعة إيجارية غيابياً » لم تجزفيه المعارضة(1؟ , ليس 
فحسب لأن الحكر نهانى » بل أيفاً لأنه لامجوز المعارضة ق الدعاوى الى 
يوجب القانون الحم فببها على وجه السرعة ( م 85" مرافعات ) حتى لو كان 
الحكم غير نهالى2) . ولكن الحكم الغيانى الصادر فى منازعة إيجارية يتضمن 
حكما ضمنيا بأن المنازعة إيجارية وباختصاص المحكمة بنظرها . ولما كان هذا 
الحكم الضمنى بالاختصاص يقبل الطعن فيه » وقد صدر غيابيا » فإنه يجوز 
الطعن فيه بالمعارضة . وتتتصر المحكمة ف المعارضة عل نظر مسألة الاختصاص. 
فإن أيدت حكمها الصادر بالاختصاص » فإن الحكي التيان اللهافى الصادر فى 
موضوع المنازعة الإيجارية لايجوز مسه . وإن ألغته » :. ت بإحالة الدعرى 
إلى المحكمة المختصة . و الحكم الصادر فى المعارضة فى ؛ -.. بعدم الااختصاص 

يجوز اسثئنافه » سواء صدر بالتأبيد أو بالإلغاء . 


10( نقغس مدلى ا؟ مارس سلة ١86017‏ مجموعة أحكاء النمه . ٠‏ رفم ]| ص ”54 - 
استتناف تلط 1١6‏ يرنه منة 1445 م مه صن 36١‏ --14 يناير نه ١1646‏ م5١‏ ص ١م‏ . 

ولكن تجحوز المعارضة ف الأمر الذى يصدر من رئيس دائرة الإبحارات بتقدير مصروفات 
الدعوى فى منازعة إيجارية طبقاً ادة 80# مرافمات ع لتحميلها مز أإزم بها فى الحم الصادر 
فى الدعرى ( مصر الكلية ٠١‏ أكتربر منة ١90‏ دائرة 4 قضيةرة 15م سنة 18م9١1).‏ 

(؟) وف تمضية حكنت الحكمة غيابياً على المستأجر بالإخلاء :-- ورة الملجتة الى قامت 
بالمؤجر . و1الم يستطم المستأجر المنارضة لمدم جرازها » دخخل ... باب آخر ورفم دعرى 
عل الموجر يطلب الم فها باعتبار الضرورة الى صبق أن صدر الم :4:0 بناء علبها غير كانية 
ويسقرط الحم تبماً لقرء! السبب المزمس عليه » ذف الحكة ,م قب ل .دعرى ©» وقالت 
فى أسباب ححكها إن الى هدف إليه الماعى هو أن تعارد الحكة الندر ل اللىك النياتى الهائى » 
وهذا غير جائز قائرنا طابنا للادة ١‏ بن 1نأ'رن ١89‏ لسه ١9497‏ اني. .نس عل أن م الحك الذى 
يصدر فيه يكرن غير قابل لأى طمن هم . فليس جائزا بعد صرأية النمر, أن تقلب المحكة أوراق 
:الدعرى اللسابقة المحكوم فيها غيابياً » و تبحث ق مة السبب اللى تملل به المدعيان فها » وبتت 
فى صصته أو عدم صصته »و إلا كان ذلك من .انها إعادة يمحث قضية محكرم فيا يحم انها وغير قابل 
لأى طعن ( مصر الكلية ++ فراير صن 4# ه4! دائرة ١“‏ قضية رقم 0076 سنة مم ق98١‏ )- 
:أنظر أيفاً فى نفس الى إشكالا فى التنفيذ قفى برفضه لأن ما استند إليه المستشكل فى إشكاله 
مبق أن أثاره أمام محكة المرضوع ) ومحثته المحكة » ثم أمدرت ممكها بالإخلاء ؛ فحسمث 
كل المارعءات ألى أثير ت أمامها » ولا محل لمرضها ى قالب آخخر رإلا كان معى ذلك اللطعن 
فى حكم غير قابل لأى طمن ( مصر الكلية 5١‏ يناير سّة ه408١‏ دائرة ؟1 تمضية رتم 6.01٠١‏ 
سنة ١908‏ ) - واأظر أيضاً مصر الكلية ١5‏ يناير سنة م99١‏ دائرة ١1‏ تقضية رتم مه 


. ١9064 صنه‎ 


١67 


ولابجوز الطعن فى الحكم الصادر فى منازعة إيجارية بالامتئناف90© 2 
لانت ب دضو لباوك ساب الزاقن الجزتى . وإنما محوز الطعن بالاسكئناف 
فيا تفعنة الحكم من حكم ضمنى فى الاختصاص » على النحوالذى رأيناه ف 
المعارضة . وتقتصر حكمة الاستئناف على نظر مسألة الاختصاص . فإن أيدت 
الحكم الصادر من المحكمة الكلية بالاختصاص ء فإن الحكم النبانى الصادر فى 
الوصو من المحكمة الكلية لانخوز مسه . وإت ألغته ع ألنى معه الحكم 
ا مو ضوعى لآنه صادر من محكمة غير ا . والحكم الصادر من محكمة 
الاستئناف فى الاختصاص يجوز الظعن فيه بالنقض ٠»‏ سواء صدر بالتأييد 
أو بالإلغاء . 


ة"/ا اب . وهوه الطعن عير العاريٌ : هذه الرجوه هي النقض 
والمعاس إعادة النظر . 

وقد ذهب بعض المحاكي إلى أن المشرع لم يقصد من جعل الحكم الصادر 
فى منازعة إيجارية نبائياً إلا أن رم الملعن فيه بالطرق العادية » وهىالمعار ضة 
والاستئناف » أما الطعن فيه بالطرق غير العادية فجائز : شأله فى ذلك شأن كل 

نهالى 90©. وهذا القضاء لامخلو 0 جاهة » إذ يمكن من تصحبح أخحطاء 
قد تكون وليدة الغش أو التزوير عن طريق القاس إعادة النطر ؛ وبمكّن عن 
طريق النتقض من توحيد المبادئ المتعارضة التى نراها منتشرة فى الأحكام النهالية 
النى تصدرها النحاكم الكلية ف المنازعات الإيجارية . وهو فى الوقت ذاه 
لايتعارض تعارضاً صريحا مع نص القانون . فإن المادة ١6‏ من قانون إيجار 
الأما كن تقول إن الحكم الصادر فى منازعة إيجارية ؛ لايكون قابلا لأىطعن » » 
ويمكن تفسير هذه العبارة بأن الحكم يكون نبائيا » ولا تمنع نبانية الحكم من 


- مجموعة أحكام النمّض 9 رتم 1!4 صص م54‎ ١408 نقفض مدنى 0م مارس سنة‎ )1١( 
ص ١م(وها الحكان السابق الإشارة إلمما ) سم‎ "١ استثناف ممتلط م١ ناير سنة ه98١ م‎ 
ويكرن الحم غبر قابل للاستئناف حى لر ذكر فيه خطأ أن م> ابتداق راومووة معتصسعمم مع)‎ 
.١١؟ا0 ص‎ 5١ م‎ ١9١49 استثناف محخعلط 4 عأيو مله‎ 

(؟) امستثناف مصر ٠١‏ مايو سنة دوهو١‏ استدناف رتم ألا سلة (7 تتنضأئية . 


(؟) مصر كاية لام فير أب سنة ١984‏ دائرة + قضية رتم اال سنة .1١68‏ 


١6117 


أكون له طون نه جره لان انو الداي. بوكر ف شود عار 
١‏ أى طعرن 8 الع باه وجه هن وجره 00 العادية 5 

ومهما يكن من أمر . فإن هذا الدضاء لى يففر بتأريد من المحكمة العليا 
ولامن ا حاكم الأخرى . فدّد قضت كمة التقض بأن الشارع رأى أن الغرض 
من الأحكامالتى سنها لتخفيف أزمة المسا كن لايتحقق إلابسرعة حسم المنازعات 
الناشئة عنها لتستقر الأوضاع على وجه الاستعجال » وأن هذا يقتضى ألا" تكون 
هذه المنازعات خاضعة فى إجراءاتها ونظرها وطرق الطعن فبا للدواعد المتررة 
فى قانون المرافعات . ومتى كان النص صريحاً فى إطلاقه . فلا يصح تقييده 
عن طريق الاجتهاد . أما القول بأن الشارع لم يقصد بالمادة ١6‏ من القانون 
المشار إلمه منع الطعن بطر بق نص لها الطعن لم يكن جائز | فى الأحكام 
الانتهائية الصادرة من اناكم الابتدالية وفتاً لقانون إنشاء محكمة النقضض الذى 
كان معمولا به وقت صدور قانون إيجار الأماكن فلم تكن تشمله عبارة 
« أى طعن وفى المادة ١١‏ منه . هذا القول مردود بأنه إذا كان الملعن بطريق 
التقض غير جائز فى جميع الأحكام النى تصدرق المنازعات الناشئة عن تطبيق 
هذا المقانون . فإعا يرجع هذا إلى ما نصت عليه المادة ١5‏ المشار إلها من 
جعل الفصل ف المنازعات الناشئة عنه من اختصاص إحدى الدوائر بالحكمة 
الابتدائية مهما كانت قيمة الدعوى ومن عدم جواز الطعن فى أحكامها : 
ولولا هذا النص - لمضعت هذه الأحكام للقواعد العامة من حيث جواز الطعن 
فبا بكافة الطرق القانونية وغير العادية(© . 

فلا بحوز إذن الطعن ف الحكم الصاحرق منازعة إمجارية بطريق التمقض . 
وقد كان هذا التحر.م وقت صدور قانون إيجار الأما كن ق سنة / ١14‏ رع 
إلى سببين : نص المادة ١6‏ من هذا القانون الذى يجعل الحكم غير قابل « لأى 


و« 


طعن و ء وقانون إنشاء محكمة النقض ذاته الذى كان سارباً وقتئذ و بحرم 


- 519+ صن‎ ١١9 مجموعة أحكام النقضن ” رتم‎ ١46817 نقضض مدل 7م مارس منة‎ )١( 
-1١١407 ص‎ ١89 وانظر أيضاً نقض مدقي ؟١ يونيه سنة 146015 مجموعة أحكام النقض * رتم‎ 
رتم 45 ص 7+7 - مصر الكلية 1 نوفير‎ ١ مجموعة أحكام النقّض‎ ١466 فبراير سنة‎ 4 
وانظر ماسنور ده من أحكام محكة مصر الكنية‎ - 9١١ المحاماة 5م رتم 4465 ص‎ ١964 سنة‎ 
. فى خمصرص عدم جواز الداس إعادة النظر فى النازعات الإيمارية‎ 


هنل 


الطعن بالنتقض فى الأحكام النهائية إذا صدرت من المحاك, الكلية . ثم صدر 
تقننن المرافعات الحدبد » وتجيز المادة د؟4 منه الطعن بالنقفض فى الأحكام 
الصادرة « من المحاكم الابتدائية بصفة انتهائية أو فى استئناف أحكام المواد 
الجزئية » . فارتفع بذاك السبب الثانى » ولكن السبب الأول وهو نص المادة 
6 من قانون إيجار الأماكن لايزال قائماً » وهوالسبب الذى غلبته محكمة 
اللقض ى حكمها السالف ذكره فشك اثبر أعامها أن المادة 65 من تفلن 
المرافعات الجديد » إذ أجازت الطعن بالنقض فى الأحكام الانتهائية الصادرة 
من المحاك, الكلية » تكون بذلك قد أجازت العلعن بالتقض ق الحكم الانتبانى 
الصادر هن المحكمة الكلية فى المنازعات الإيجارية » فإن النص عام مطلق يشمل 
هذه الأحكام وغيرها »؛ وتكون المادة 578 مرافعات قد نسخت الادة ١١‏ من 
قائرن إيجار الأماكن فيا يتعلق بالطعن بطريق النقض » فأجازت الطعن -بذا 
الطريق دونالطعن بالطرق الأخرى. ولكن محكمة النقض لم تأخذ ببذا النظرء 
وقالت فى الرد عليه : و وأما ما يشره الطاعنني من أن المادة 4765 من قانون 
المرافعات المعمول به ابتداء من ١‏ أكتو بر سنة 4 والتى نجيز الطعن ق 
الأحكام الصادرة من اناكم الابتدائية بصفة التهائية قد عدلت أحكام الفقرة 
الرابعة من المادة ١5‏ المشار إلبا » فردود بأن القانون رقم ١‏ لسنة ١945417‏ 
إما هو تشريع خاص نضمنت نصوصه قواعد تعتير استثناء من أحكام قانون 
المرافعات ٠‏ فلاسبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء . 
ولا يستفاد هذا المعنى من المادة 57٠5‏ مرافعات » ذلك أن النص العام لاا يلغي 
ضمنا النص الوارد فى قانون خاص . ومن ثم يكون الطعن بطريق النقض فيا 
قضى به الحكم المطعون فيه من إخلاء العين المواجرة وتسليمها غير جائز 6 


557" بجسومة أحكام النقض 7 رتم 184 ص‎ ١98017 نقضض مدق 707 مارس سصنة‎ )١( 
» وهر الحم الذى سبقت الإشارة إليه ) . هذا و بالرغ, من أن محكة النقض قد ذهبت كا نرى‎ ( 
من #انون إيحار الأماكن » فإنها قد ذهبت‎ ١١ إلى أن المادة ه48 مرافعات لم تنسخ المبادة‎ 
عائلفة الذاثر , عمعات بأنه‎ ١6 مرانمات محد من تطبيق الماد:‎ 45١ حم آخر إلى أن المادة‎ 5 
وإن نان تضاء هذه اممكمة قد جرى عدم جواز الطءن هربق أنقس اق الك أ ترهظ‎ 
بتأن إخار الأماكن و بتنظيم الملائات بين‎ ١9407 لنة‎ ١١1 امحاكر الابتدائية تطبيقاً لقائرن‎ 
9 المزجر ين اليد د » ألا 0 لا كانت لذأادة +؟8 عاأفمات 2 طمن بالنقةن ىَ‎ 


ع - وأ 
0 6 ا 0 . . فى 1 ١‏ 5-7 85 
0 أ 0 : ١‏ - 1 ا - ٠. ن١ - 2 14 . : ٠.‏ 
3 8 1 ص ١‏ هم 1 عن 1 35 1 - 14 8 
حم و . هد 3 ل 5 ك2 له يب ب - 5 ىك صمي . مخ : 53 رغ و “وا وي 5 ا 2 2 اية اسان 0 ١‏ بده 
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9 ّ 1 عه 1 40 ا “ل هو »اد اه , ااه 
3 أعيد م الطون بالنئض ف الأحكاء 0 ب 4 ادر من انحا كي الكلية 
بقانرن صدر فى منة *143 ء فعاد السبب الى لتحريم الطمن بالنقض فى 
الأحكام الصادرة فى المنازعات الإيجارية إلى الظهور يجانب السبب الأول . 


يتضافر ان معا على نحر م الطعن بالنقض فى هذه الأحكام . وأصبح الآن من 
المتعين النول بعدم جواز الطعن بالتقض ى حكم بصدر فى منازعة إيجارية : 
لا استناداً إلى المادة ١6‏ من قانون إيجار الأماكن فحسب : بل أيضاً استناداً 
إلى الأحكام العامة التى تبن ما يجوز الطعن فيه بالنقض وما لا يجوز . وإذا 
كان من المرغوب فيه فتح باب الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة ف المنازعات 
الإيجارية توحيداً المبادئ القانونية » فإن هذا أصبحالان يقتضى تعديلا إما فى 
تقنين المرافعات وإما فى قانون إيجار الأماكن ؛ ولم يعد من الممكن فتح هذا 
الباب عن طريق تفسير النصوص الفائمة0© . 

ولانيحوز الطعن فى الحكر الصادر فى منازعة إيجارية بطريق القاس إعادة 
النظر » لنفس الأسبار النى اقنضت عدم جراز الطعن ' هذا الحكر بطريق 


س المصوم أنفسهم وحازقرة الثىه الحكوم به سواء أدنع بهذا الدفع أم لم يدقع » ركانالطمن متصور] 
صل خطأ الحم المطمون فيه إذ قمى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدموى لسبق الفصل فيها يحم 
صادر فى دعوى كانت قامة بين نفس الحصوم ؛ فإنه إعمالا قادة المذكررة المطلن نمما محيث 
يشمل كل حك اتبانى على خلاف حم سابق بين الحصوم أنفسب أياكانت المحكة التى أصدرت » 
يكون الطمن بطريق النقضس فى هذه الالة جائزاً ولو كان الحك المطمرن فيه صادراً من محكة 
ابتدائية تطبيقاً للقانرن 1١١‏ لسنة 1541 ( نقض مدنى 5١6‏ مارس سنة ١41868‏ مجموعة أحكام 
النقض ؛ رتم ١١١‏ ص 78١‏ ). 

١ (‏ ) ونرى أنه ينبغى التفكير فى فتح باب الطمن بالنقض ف الأحكام الى تصدر فى 
المنازعات الإيجارية » عل أن برضم ذا انلمن إجراءات سريعة مختصرة » وذقك ترحيداً 
تمسبادئٌ القانونية فى قضاء الإيحارات . وقد أخذت هذه المبادئ تتعارض بعفها مم بعض » فكل 
دائرة إبحارية حككها الى لا يقبل أى طمن » وكثيراً ما يقع التعارس بين أحكام هذه الدوائر 
الكثير ة المدد المنتشرة فى حميم أنحاء البلاد ( انظر فى هذا الممى سليمان مرقس فى إيجار الأماكن 
فى تقدرمه للطبعة الثالئة ص -ه - عصام الدين حراس ف تضاء الإيحارات ف تقدمه لمؤلفه حرف - ). 
ولا بحدى التفكير فى تنظيم دوائر مجتمعة » سواء من دوائر محكمة مصر وحدها أومن دوائر 
هذه المحكة مع درائر محكة الإسكندرية » فإن هذه الدوائر فضلا عن كثرة عدد أعضائه! . لا تكون 
مكلة لدوائر المدن الأخرى » ويصعب تنظيم دوائر مجتمعة من حميم الدوائر الإيجارية المتشرة 
فى البلاد . فلا يب إذن ء لتوحيد المبادئ القانرنية ى قضاء الإءارات » إلا فتح باب الطمن 
هالنقض عل انحر النى أثرنا إليه , 

0ه 
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النقفن . وهنا أيفا كن القول بأن الادة /411 مرافعاتالتى مز الما سإعادة 
اننثر فى الأحكام السادرة بصفة انتا؟.ة لم تدخل أى تعديل على أحدكام المادة 
من قابرن إيحار الأماكن : ولايزال. نص هذه المادة قائاً يَضبى بعدم قابلية 
الحكم الصادر فى منازعة إيجارية « لآى طعن » . وقد أثرت هذه المسألة أمام 
إحدى الحاكم ؛ فأجابت بما بى : « أما ما يثمره الملتمسون من أن الجادة /411 
مرافعات التى تجيز الئاس إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية قد 
عدلت أحكام الفقرة الرابعة من الادة ١5‏ من القانون ١17السنة‏ 19410 فقول 
مردود : لآن القانون المذكور تشريع افتفته الضرورة : ونصوصه قواعد 
تعتير استئثناء مني أحكام قانون المرافعات :ولاسييل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع 
ينص على هذا الإلغاء ؛ ولا يستفاد هذا النص من الادة ١١/‏ 5 مرافعات ؛ ذلا 
أن النص العام لا بلغهع هذا النص الرارد فى قانون خاص 2070© . وقد قضى كشر 
من انحا كم . بعدم جواز الماس إعادة النظر فى الأحكام الصادرة فى المنازعات 
الإيارية . وجاء فى بعض هذه الأحكام أنه يتعين ا حكم دائماً بعدم جواز الالقاس 
فى كل ما تقضى به الكمة الابتدائية على أساس قانون الأماكن المواجرة ع 
ولا يقبل التعلل ما قد تقع فيه “ بعض الأحكام من خطأ يكون وليد غش أو 
نز وبر ؛ لأنه مهما تكن أهمية البواعث العادلة التى تدعو إلى تصويب ثلث الاحكام 
فإن المصلحة العامة الى ابتغاها المشرع بتقرير عدم جواز الطعن تقتضى تضحية 
الم لح الخاصة فى حالات نادرة الوقوع . كى تنتهى المنازعات وتستقر 
الأوضاع والمراكز القانونية29 . 





. قضية رقم 8850 سنة موا‎ ١٠ دائرة‎ ١468# مسر الكلية /ا ديمير سنة‎ )١( 

(١؟)‏ مصر الكلية ١6‏ ماير سنة ١404‏ قضية رقم 5١14‏ سنة ١404‏ ( وقد بى الالشاس 
هذه القضية على أن الزواج الذى اتخذ سبباً للإخلاء صورى لحصول الطلاق فور الحك بالإخلاء ) - 
١1‏ ديسمير سنة 4د | قضيه رقم 1844 سلة غ+ه94| 88 ديسمير سنة ١984‏ دائرة ١١‏ 
قضيه رتم 4845 سنة ١946+‏ - م؟ مارس سنة 6560| قضية رقم 88485 سلة ١94658‏ 
٠٠‏ نوفبر سنه 1١6831‏ قفية رقم 59151 سه 18-1985 مارس سنة ١4810‏ دائرة 4 قضية 
رتم 514 سنه 11010 - 8 ديسمبر سنة ١90010‏ قضية رقم 400٠‏ سنة 198010 . 

(؟ ) مصر الكللية ١‏ نرفبر -نة ١964‏ المحاماة 5١‏ رتم 145 صن 4١١‏ - هذا وإذا 
فضت المكمة بعدم جواز الالؤاس ؛ فإن ذلك لا يوقم الملتمس نحت طائلة المادة 4١86‏ مرافمات 
الى تقضى بالحك بالغرامة عل الملتسر, » لأن محل هذه المادة أن يقضى برفض الالا'س لا بعدم 
جرازه ( دمل محمد بدوى. فى نرت ايجار الأمااكن صل 580 ) . 
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51 - ح . رعروى الطبرر, ارام :وما داء الحكم العافر وي ”خة 
إبجارية لا يشبل الطعن فيه » لابوجوه المعن العادية ولابوجوه الطء: غير 
العادية . فإنه لاجوز أيفساً الطعن فيه بدعرى بطلان مبتدأة . / 

وهذه هى التاعدة التى تسرى على جميع الأحكام . فد نكون المحككة التى 
أصدرت الحكم فد أخطأت فى استخلاص الوقائع أو تقديرها أو أخطأت قى 
تطبيق الّانون على الوقائع المستخلصة . وقد تكورن هذه المحكرة غير مختصة . أو 
يكرن أحد الحصوم غير أهل للتقاذى . وقد يكون الحكم قد صدر بناء على 
إجراءات باطلة » أو شابه عيب ف النطق به أو تحريره أو إبداعه أو تشكيل 
المحكمة التى أصدرته أو البيانات الواجب ذكرها فيه . قد يكون ذلك : فيكون 
الحكى باطلا . ولكن لاسبيل إلى اتمسلك بالبطلان إلاعن طريق الطعن فى الحكم 
بوجه من وجوه الطعن العادية أو غير العادية . فإذا استغلقت هذه الوجوه » لم 
يجز الطعن فى الحكم » كنا يطعن فى العتّد . بالبطلان بدعوى مبتدأة22© . ذلك 
أن استقرارالحقوق » ووجوب طمأنينة المتقاضين إلى احتر ام الأحكام ‏ وضرورة 
وقوف التنازع عند حد معين » وجميع الأسباب الى تدعو لاحترام قوة الأمر 
المفضى » كل ذلك يقتضى أن يكون للطعن فى الحكم طرق خاصة ٠‏ وفقاً 
لإجراءات معينة » وق مواعيد محددة . فإذا استنفدت هذه الطرق أو فاتت 
مواعيدها . أصبح الحكم غير قابل الطعن فيه » ووجب اعتباره عنوانا 
للحقيقة . وهذا ما أجمع عليه فقه المرافعات0© . 


)١(‏ وقد قضت محكة القضاء الإدارى مجلس الدولة فى هذا المعى بأن الشارع حصر طرق 
الطمن فى الأحكام ى دائرة محدودة ووضمع ها أجالا محددة وإجراءات معينة » فلا سبيل إلى تحب 
أحكام القضاء أوإصلاحها مهما كانت معيبة إلا بالنطل مها يطريق الطمن الماسب لما . فإن كان 
الطمن فى الحم بإحذى هذه الطرق غنر جائز أوغير محد أوكان قد استغلق . فلا سبيل لشتخلص 
منه ولو كان باطلا لعيب شكل فيه متعلق بإصداره أو تسبيبه أو تحريره أو البياذات الواجب ذكرها 
فيه أو كان مبنياً على إجراء باطل لم يقط الحق فى طلب إبطاله . لا سبيل إلى ذلك بدعوى بطلان 
أصلية أى بدعوى مبتدأة ٠»‏ ولا بدفم بالبطلان يقدم فى دعوى قائمة كا يطمن فى العقرد مثلا » 
طبقاً للقاعدة القانونية المقررة من قد الزمان وهى أنه لا بطلان ى الأحكام 4ائ اانه عل وءاه/ا» 
( فأمعمععسز وء! ععاهمء قاء || أوه”م محكة انقضاء الإدارى ه ديسمبر منة ١95١‏ مجمرعة 
أحكام”مجلس الدولة ١‏ رقم .٠ه‏ ص .)١١١‏ 

(؟) محمد امد فهمى ف المرافمات سنة ١41٠‏ فقرة 545 ص غ85 - محمد العثلارى سم 
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والحكم فى منازعة ايحارية لايقيل الطعن فيه يدعوى بطلان مبتدأة » شأنه 
فى ذاك شأن سائر الأحكام . ولا يغر من ذلك أن يكون هذا الحكم غير قابل 
للطعن فيه بوجوه الطعن العادية وغير العادية » فأصبحت الحاجة إلى فتح باب 
لتفوبم ما اعوج منه أمس” بالنسبة إليه منها بالنسبة إلى الأحكام الأخرى الى ينفتح 
فها أبواب الطعن العادية وغ العادية . ذلك أن الحكم فى منازعة إيجارية حكم 
هاي قد حاز قوة الأمر المقضى » فوجب الاطمئنان إليه واستقرار الحقوق عنده . 
بل إن المشرع قد أراد أن.يكفل هذا الحكم بوجه خا ص أن يكون حاسماً للتزاع 
حسما نبائياً بمجرد صدوره » فلا يجوز إذن تجديد المزاع . لاعن طريق الطعن 
فيه بؤءجوه الطعن العادية أو غير العادية » ولا عن طريق الطعن فيه بدعوى 
بطلان مبتدأة : 
وقد سار القضاء على هذا المبدأ . فتقضى بأن القاعدة الفقهية « لابطلان ى 
الأحكام ) مقصود مها أنه لامكن رفع دعوى مبتدأة بطلب بطلان أحكام 
القضاء ٠»‏ ولاسبيل لإلغاء | أو تعديله ههما كأن فيه من عوار إلا بالتظلم 
منه بطريق الطعن المقرر قانوناً . فإذا كان الطعن فى الحكم غير جائز أو غير 
بحد فلا وسيلة عندئذ للتخلص منه » ولوكان باطلا لعيب شكلى فيه يتعلق 
بإصداره أو تحريره أو تشكيل المحكمة التى أصدرته أو ف البيانات الؤاجب 
ذكرها فيه » أوكان مبنيا على إجراء باطل لم يسقط الحق ف طلب إبطاله . فق 
كل هذه الحالات لاتقبل دعوى البطلان أصليا متى استغلق الطعن أو امتنع 
كلية ينص القانون ٠‏ ويب الحكم بمنجاة من كل سحب أو إلغاء . ولا يجوز التعلل 
الحطأ الذى قد تقع فيه بعض الأسكام والذىيكون وليد غش أو تزوير» لأنه 
مهما تكن أهمية البواعث العادلة التى تدعو إلى تصويب تلك الأحكام ؛ فإن 
المصلحة العامة التى ابتغاها المشرع بتقرير ميدأ عدم جواز الطعن ى ١‏ أحكاء 
الإيجحارات الصادرة تطبيقاً للقازون ١7١1‏ لسنة 11417 تقتضى نضحية المصالح 


الحاصة فى حالات نادرة الوقوع كى تنتبى المنازعات وتستقر الأوضاع والمراكز 
القانونية212 , 


سه ق المر افمات ئ فمرة "7 فر 767 عل عمولى المنعم الشرقارى ف المر 'فمات صنه ٠‏ 43 
فمَرة ممم - أحد أبو الوفا فى المرانمات سنة ؟ + ؟١‏ فقرة 484 . 
)١(‏ مصر الكلية ١7‏ مارى سنة ١965‏ دائرة 4 تقفية رتم 40 مله 05ة! عاسم 
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على أن النقه والقضاء :زان بين الأحكام الباطلة (واناه) والأحكام 
المعلومة (5)م جد زيرهم)) )١(‏ . ومثل الحكم المعدوم الحكم السادر من قاضيين 
بدلا من ثلائة ع والحكم الصادر من شخص زالت عنه ولاب القنضاء ٠‏ والحكم 
الصادر على شخص توق قبل رفع الدعرى عليه . والحكم الذى لايوقع عليه رئيس 
الميئة التى أصدرته ولاكانها . واحتلف فى الحكم الصادر على شخص لم يعلن 
بالحضور إعلانا سبحا أو توق أثناء نظرالدعوى» فعرى بعض أنه حكم معدو م 
لآل عنةر فق خضو غير قامة00) ٠‏ ويرى بعض أنه حكم باطل لامعدوه0©. 


وانظر أيفاً مصر الكلية ١‏ نوفبر سنة 4ه؛؟! المحاماة 1م رتم 440 ص ١4 - 41١١‏ نوفير 
منة ١488‏ دائرة ؛ قضية رقم +8080 منة ه48١‏ - وانظر سليمان مرقس فى إيجار الأما كن 
فمرة ١4١‏ . 

وقد ذهبت إحدى انحا كم إلى غير ذلك ٠.‏ فقضت بمحواز الطمن فى المحم الصادر فق منازعة 
إبجارية بدعرى بطلان مبتدأة » وقررت أنه لا محل مطلقاً للقول بأن دعوى البطلان الأصلية 
لا ترفم أمام دائرة الإيحارات المشكلة طبقاً للقانرن رقم (١‏ لسنة ١94107‏ محجة أنها قد استنفدت 
ولايها بالحكم ائيا فى موضوع النزاع وهو حك غير قابل لأى طمن بنص المادة ١6‏ من القانرن 
اللذكور . لا محل مطلتاً هذا القول . لأن مدرر الحم الذى تستنفد به هذه المحكة ولايجل 
يشترط فيه حة الإجراءات المتبعة فيه من وجهة نظرها » فصلا عن أن موضوع دعرى البطلان 
مختلف عن مرضوع الأزاع الأصل الصادر فيه الحك المطمرن فيه » وهومالم ينص القانرن 
ركم لنة 4و١‏ عل تحرمم نظره » وعل ذلك تكون دعوى البطلان الأسلية. مقبولة 
أمام هذه الدائرة ( مصر الكلية م؟ فبراير منة م408١‏ المحاماة م8 رتم 5ه ص ١6٠0٠١‏ ). 

10 أحد أبو الرفا فقرة +م؛ ص ممه - عبدالمنعم الشرقارى فقرة +88 ص 5184 
محمد العشماوى ؟ فمقّرة 7*5 - استئنان مصر 5 مارس منة #4! المحاماة ١١‏ ص 4007 
انظر عكس ذلك وأن الحك لا مكنإلا أن يكرن باطلا فلا تمييز بين حك باطل و حكم معدوم : 
عصام الدين حراس ف قضاء الإبحارات ص #١6‏ - ص 91١5‏ . 

وتسلم محكة القضاء الإدارى بمجلس الدولة هذا المييز فى ثشىء من التحفظ ٠»‏ فتقول : 
وولثن فرق بعضبم بين الأحكام الباطلة وهى الى يعتبر ها القانون موجودة ومتتجة كل آ ثارها 
ما لم يقض ببطلانها بإحدى طرق الطمن المثررة لذلك قانوتاً » وبين الأحكام الممدومة وهى الى 
تعتبر غير موجودة وغير منتجة لأى أثر قانوناً كالحك الذى لم يدون أصلا بالكتابة أو الصادر 
مق ان قافن أو الشارن عه فكس لا رصرة اله تاتون 4 تاعاتيو | الطين فى لهذا اقرع الأخير 
بالبطلان بدعوى أصلية أو بدفم فى دعوى قائمة » فلا شك فى أن الحم غير المسبب أصلا أو الذى 
لم تودع أسبابه فى الميماد ليس حك معدوماً » وإنما هو حك مو جود وإن كان معيبا بعيب ببطله » 
فلا بحوز الطمن فيه إذن بالبطلان بدعرى أصلية أو بدفم دعوى قامة ( محكة القضاء الإدارى 
ه ديسمير سنة ١46١‏ مجموعة أحكام مجلس الدولة + رقم 6٠8‏ ص ١١١‏ وقد سبقت الإشارة 
إل هذا الحي ) . 

0 محمد المثبارى ؟ فقرة 7550 والأحكام الى أشار إلا , 

0" أحد أبر الرفا نقرة )8) . 
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والحكر المعدوم لايلزم الطءن فيه » بل لاياز م رفع دعوى بطلب بطلانه » ويكق 
إنكاره والعّسك بأنه غير موجود . ويجوزعلى كل حال رفع دعوى أصلية مبتدأة 
بطلب بطلانه212 . وإذا كان العييز بن ال حكم الباطل والحكم المعدوم يدق ىق 
بعض الحالات » إلاأنه بوجه عام تمييز معقول يمكن الأخذ به . وقد أخذت 
به فعلا بعض دوائر الإيجارات . فقضت بجواز الطعن فى الحكر المعدوم بدعوى 
بطلان متدأة9؟) 


- ع . نعي السك وتفسيره : وإذا كا نامكو منازعة إيجارية 
لا يقبل الطعن فيه بوجوه الطعن العادية أو غير العادية » كما لا يقبل الطعن فيه 
بدعوى بطلان مبتدأة) فإنه يقبل التصحيح والتفسير . ذلك أن التصحيح والتفسر 
ليسا طريقين من طرق الطعن » إذ ليس من شأنهما أن يلغيا الحكم أو يعدلا فيه» 
بل هما يبقيانه كما هو دون مساس به بعد تصحيح ما وقع فيه من أخطاء مادية 
أو بعد تفسير ما وقع فى منطوقه من عموض وإببام . وإذا كانت المادة ١١6‏ من 
قانون إيجار الأما كن تقضى بأن الحكم الصادر فى منازعة إيجارية لا يقب لأى طعن ‏ 
فإن هذا لا بمنع من أن هذا الحكم يقبل التصحيح ويقبل التفسير » إذ هما ليسا 
بطعن كما سبق القول . 


)1١(‏ ويشبه المييز بين الحكم الباطل والح المعدوم الميير بين العقد الباطل و العقد المعدوم ى 
النظرية التقليدية للبطلان . وأساس 'تمييز فى العقد هو و جود أركانلعقد لابد من قيامها حى يتكون» 
ولهذه الأركان شروط لابد من توافرها حبى لا تختل . وأركان العقد الرضاء والمحل والسبب 
وكذلك الشكل فى المقرد الشكلية » فإذا العدم ركن مها كان العقد معدوماً . وشروط امحل 
أن يكون مكنذا ميت مشروعاً » وشرط السبب أن يكون مشروعاً » فإذا اختل شرط من هذم 
الشروط كان المقد ياطلا . وهذا المييز بين العدم و البطلان خلقه الفقه الفرنى ف مناسبة عقد 
الزواج » إذ قرر هذا الفقه ألا بطلان فى هذا العقد دون نص صيانة له من التزعزع . فقامت 
حالات بطلان لا شك فها ؛ ولكن / يرد فى شأنما نص » كا إذا كان الزوجان من جنس واحد 
وكا إذا ترلى العمّد من ليست له الصفة الرمية فى توليه » فخلفت نظرية انعدام الزواج حى تغطى 
هذه الحانات ( الرسيط ١‏ فقرة "٠٠‏ ). 

فكنا خلقت نظرية الانعدام فى عقد الزواج تخفف من” حدة التاعدة الى تقغى بألا بطلان 
فى عقد الزواج درن نص ٠‏ كذلك خلقت نظرية الانعدام فى الحم حى تخفف من حدة القاعدة 
الى تقضى بألا بطلان فى الأحكام . ولكن يجب . حتى يقوم الفييز بين الحكم المعدرم والحكم 
الباطل على أساس محدد ء أن مين أو لا بين أركان الحك و ثرائط هذه الأركان » فإذا انعدم ركن 
كان الحم معدوماً » وإذا اختل شرط كان الحكر باطلا . 

(؟) مصراكية ١7‏ نوفير سنة ١505‏ دائرة 4 قضية رقم 0و١‏ سنة .١9405‏ 
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فيقبل أولا التصيح . وتنص المادة 74" مرافعات على أن 9 حرلى المحكمة 
ما يقع ف منلوق حكمها م نأخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية » وذلك بقرار 
تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة . ويمجرى 
كات المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية »؛ وبوقعه هو ورئدس 
الجلسة » . ومثلالحطأ الكتالى الحطأ فى أمياء الحصوم أو [غفال أداة النقسبواً» 
أو الحطأ فى تاريخ الحلسة التى صدر فبا الحكم . ومثل الحطأ الحسالى أن يحكم 
القاضى بتخفيض الأجرة ٠١‏ / » ثم يمخطئ' فى حساب هذا التخفيض فيذ كر 
ف الحكم رقا غير حيح . وقد قضت محكمة النقض أن عدمصعة الرقم المقضى به 
متى كان مرجعه يحرد خطأ حسانى ) فبيل إصلاحه هو الالتجاء إلى محكمة 
الموضوع لا الطعن فى الحكم بطري النقض2©272 . وحتى لا جاوز المحكمة سلطتها 
فى أن التصحيح لا يتناول إلا الأخطاء المادية البحتة » ولا يجاوز ذلك إلى تعديل 
الحكم نمت ستار التصحيح , أجازت المادة 716 مرافعات الطعنف القرار الصادر 
بالتصحيح إذا جاوزت المحكمة فيه حقها » وذلك بطرق الطعن الحائزة فى الحكم 
موضوع التصحيح. ولككن لم كان الحكر الصادر فى منازعةإيجارية لا يقب لأى طعن ؛ 
فإنه ينرتب على ذلك أن القرار الصادر بنصحيحه لا يقبل هو أيضاً أى طعن . 
والقرار الذى يصدر برفض النصحيح لايقبل كذلك الطعن فيه » لاعلىاستقلال 
كما هو الأمر فى الأحكام العادية الصادرة فى غر المنازعات الإيجارية ( م 16" 
مرافعات ) ؛ ولامع الحكوفى المنازعة الإيجارية لأنهذا الحكم لا يقبل أى طعن . 

ويقبل الحكم الصادر فى منازعة إيجارية ثانياً التفسير . وتنص المادة 55م 
مرافعات على أن ٠‏ يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى امحمكمة التى أصدرت | 
تفسير ما وقع فى منطوقه من غمرض وإجام . ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة 
لرفع الدعارى ) . فإِذا رفعت دعوى بإخلاء مسكن وجراج للضرورة الملجئة » 
وذكرت اللحكمة فى أسباب حكمها أن الجراج غير معد للسكنى فيخرج منعداد 
الأماكن التى يحوز طلب إجلائها الضرورة الملجئة » ثمقضت ف المنطوق بإخلاء 
العين المواجرة دون محديد » جاز للمستأجر طلب تفسير عبارة ٠‏ العين الموْجرة ) 
وأنها تنناول المسكن دون الجراج . ويكونذلك برفع دعوى نصحيح أمام نفس 


. 4 التشرهم والقفاء ؟ ص‎ ١448 مارس سنة‎ ١7 نقض مدى‎ )١( 
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الدائم ة الإيجارية الى أصدرت الحكم . وتقول المادة 519" مرافعات : الحكم 
الصادر بالتفسر يعتعر من كل الوجوه متمماً للحكم الذى يفسره » ويسرى عليه 
ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية » . ولا كان 
الحكم الصادر فى منازعة إيجارية لا يقب لأى طعن : فكذالك يكون الحكمالصادر 
بالتفسير لا يقبل هو أيضاً أى طعن . 

ويلحق بتصحبح الحكم وتفسيره إغفال الحكم ال:صلق طلب موضوعى . 
وقد نصت المادة 754 مرافعات على أنه ٠‏ إذا أعملت المحكمة الحكم فى بعض 
الطلبات المو ضوعية » جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه الحذور أمامها 
لنظر هذا الطلب والحكم فيه . فإذا رفع المستأجر المحكوم بإخلائه العين المؤجرة 
للضرورة الملجئة دعوى على المؤجر الذى لم يشغل العين فى خلال شهر من وقفت 
الإخلاء أو لم يبق شاغلا لها سنة كاملة ؛ يطالبه فها بتمكينه من العودة إلى شغل 
العين وبالتعويض » فقضى الحكم المستأجر بالعودة إلى شغل العبن و أغفل الفصل 
فى طلب التعويض » جاز للمستأجر أن يعيد هذا الطلب إلىالدائرة الإيجارية التى 
أصدرت الحكم لتفصل فيه . ولا يتقيد المستأجر بميعاد لإعادة الطلب » إلا الوقت 
الذى يسقط فيه حقه بالتقادم . ويشترط لحواز إعادة الطلب أن يكون إغفال 
الفصل فبه إغفالا كلياً من شأنه أن يجعل الطلب معلقاً لم يقض فيه قضاء ضمنياً . 
ويشترط كذلك أن يكون الطلب طلباً موضوعياً "كا فى المثال المتقدم الذكر ‏ لأنه 
إذا لم يكن كذلك بأن كاندفعاً للطلب مثلا اعتمر [غفال الفصل فيه رفضاً له20 , 

4 - هم . اعرراصر الخار صر عى التصومٌ : نظ تقئين المرافمات 
الحديد طريقاً لمراجعة الحكم يسلكه من لم يكن تدخ ل أو أدخل فى الخصومة ومع 
ذلك يكون الحكم حجة عليه » ومماه ؛ اعثر اض الخارج عن الحصومة على| 
الصادر فها » . ويبدو لول وهلة أنهذا الطريقهو من طرق الطعنغير العادية: 
إذ هو هد ف إلى تعديل الحكم أو إلغائه بالنسبة إلى ا حارج عن الحصومة » ولولا 
هذا التعديل أو الإلغاء لكان الحكم حجة عليه ونافذا فى حقه . و هذا قال بعض 
الفقهاء9؟ . ولكن تقئن المرافعات اللحديد ومذكرته التفسيرية لا يدخلان هذا 


. 04# ثقرة 477 ص‎ ١4809 انظر فى ذلك أحمد أبو الوقا فى المرافمات سنة‎ )١( 
بيد أننا ثرى ان اعثر اض الخحارج سم‎ ٠: (؟ ) يقول الأستاذ عبد المنعم الشرقاوى فى هذا الممى‎ 
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الطريق بين طرق الطعن فى الأحكام . فقد أفرد تقنن المرافعات الباب الثانى 
عشر لطرق الطعن حميعاً » العاديه وهى المعارضة والاستئناف » وغير العادية 
وهى الّاس إعادة النظر والنقض . ولم يذكر من بين هذه الطرق طريق اعتراض 
الخارج عن الحصومة . وأفرد لهذا الطريىوحده الباب الثالث عشر» فدل بفصله 
ياه عن طرق الطعن وإفراده بباب خاص أنه لايعتيره من بين طرق الطعن ى 
الأححّام . م أنت المذكرة التفسير يةتذكر ذلكفى عبارات صر يحة ؛ فهى تقول : 
وأفرد هذا الباب ( الباب الثالث عشر من تقنين المر افعات ) للاعتر اض على 
الحكم من الحارج عن ال حصومة ولم يجعل فصلاف الباب السابق عايه : لأن الاعتر اض 
على الحكم من لم يكن طرفاً فى الحصومة ليس طعناً فى الحكم من اكوم عليه . 
بل الغرض منه هو مجرد رفع الضرر الذى يصيب المعتر ض من حكم لا حجية له 
عليه » ولا يمتد أثره إليه قانوناً » . 

وقد يبدو أن هناك تعارضاً بين ما جاء ف المذكرة التفسيرية من أن الغرض 
من الاعثر اض هو رفع الضرر الذى يصيب المعترض من حكم 2م 
ولا يمتد أثره إليه قانونآً » وما جاء فى نص المادة 40٠‏ مرافعات م نأن باب هذا 
الاعراض مفتوح و لمن يعتير الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه » . ولكنهذا 
التعار ضيزول إذا لاححظنا أن الشرط فى قبول الاعتراض أن يشي تالمعتر ضغش 
من كان يمثله فى الدعوى أوتواطه أو إهماله الحسم . ومتى ثبت ذلك فإن الحكم 
لايكرن حجة على المعر ض ولا ينفد فى حةه؛ ومن ثم يصدق ما جاء ف المذكرة 
التفسيرية من أن الغرض من الاعتراض هو رفم الضرر الذى يصيب المععرض 
من حكم لا حجية له عليه ولا يمتد أثره إليه قانوناً . 

ويبدو أن السبب فى عدم اعتبار اعئراض الحارج عن االحصومة طريقاً من 
طرق الطعن أن الخارج عن الحصومة لا يتأثر بالحكم » فهو ليس حجة عليه 


- عن الخصومة طريق خناص من طرق الطمن فى الحم يمرى عليه ما يسرى عل الطعون من أحكام 
عامة . . وما يؤيد هذا النظر أن الاعتراضص يرجه إل الحم ذائه بقصد ححبه أو تمديله بالنسية 
لسع من » فالامتراض لا يرجه إل تنفيذ الحم ولا يقصد منه وقف التنفيذ » والبدء فى التنفيل 
أو 'دامه لاايترتب عليه عدم قبول الاعتراض » ( عبد المعم الشرقارى فى المرافمات سنة ١16٠‏ 
فقرة 48١‏ - وانظر أيضا يمنا له فى هذ! الموضوع فى مجلة القانرن والاتتصاد منة ١5‏ فى المددين 
الأول والثاف ) - وانظر جار سوليه ١‏ فقّرة +7140 . 
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ولابنفذ ىحقه كا قدمنا . فيستطيع أن يكتنى بإنكار حجية الحكر كلا أريد 
الاحتجاج به عليه كا يستطيع أن يتجاهل الحكم » بل يستطيع أن يطلب تقرير 
حقه بدعوى أصلية مبتدأة . فيكون فتح طريق الاعتراض أمامه ليس إلا فتحاً 
لطريق يصل منه إلى تقربرحق يستطيع أن يصل إلى تقريره من علرق أخرى . 
وهذه الطرق جميعاً لا تعتير طعناً فى الحكم » فإن الخارج عن الحصومة لا هيدف 
الى المساس بالحكر فيا ببن المحكو مله والمحكومعليه ‏ وإنما يطلب تقريرأنهذا الحكم 
غير نافذ فى حقه . وقد فتح المشرع له طريق الاعتراض » بالإضافة إلى الطرق 
الأخرى» لأأنه طريق نافع قد يرىالمعترض مصلحة له فى سلوكه دون غيره من 
الطرق . وتمول المذ كرة التفسيرية لتمئن المرافعات ى هذا المعنى : « والرأى 
الراجح ف الفقه والقضاء أن معارضة الشخص الثالت طريق اختيارى يجوز للغر 
أن يسلكه .كا يجوز له أن يستغنى عنه مطلقاً ويكتنى بإنكار حجية الحكم كلا 
أربد الاحتجاج به فى حقه أو تنفيذه عليه كما يموز له أن يتجاهل الحكم وأن 
يطلب تقرير حقه بدعوى أصلية . غير أن من الفقهاء من يقول بأن الاعتراض 
على الحكر من غير الخصم » وإن لم يكن هو الطريق الوحيد الذى يمكن به إنكار 
حجية الحكم ؛ فإنه طريق نافع قد يرىالمععر ض مصلحة له سلوكه دون غيره 
من الطرق . ومن هزلاء من يقول بأن وجه المصلحة فى سلوك هذا الطريق 
الخاص يظهر بجلاء حن يكون المعترض ممن يعتير فى القانون ممثلا فى شخص 
أحد الحصوم ويكون اعتراضه مؤاسساً على كون ممثله قد ارتكب تدليساً أو 
تواطوًا يجعله غيرا فى واقع الأمرء بحيث يكون طلبه مقصودا منه دفع 
الاحتجاج عليه بحكي معتير حجة عليه لولاما يدعيه من تدليس يطلب إثباته 
وإصدار الحكم به . وقد أخخذ المشرع بوجهة النظر الأخرة ٠‏ فنظم طريق 
الاعتراض على الحكم من الخارج عن الحصومة » ولكنه قصره على من يعتير 
الحكم فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فها » بشرط أن يثبت 
المععرض غش من بمثله أو تواطزه أو إهماله الجسم . . ولم ير المشرع حاجة 
إلى النص على أن من يكون له طريق الاعتراض ولا يسلكه لايحرم بذلك من 
حقه فى الالتجاء إلى الوسائل الأأخرى التى يسمح له القانون مها لدفع الاحتتجاج 
عليه بالحكم لم بر المشرع حاجة إلىهذا النص » لأنه لايعدو أن يكون تقريرا 
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وثرى من ذلك أن اعثر ا اللهار ج عن المحصومة لا يعتبر ى نظر المشرع 
طريفاً من طرق الطعن فى اللدك 99 . فهو لابدخل إذن من الطرق التى 
منعها ف النظلم من الحكم الصادر فى المنازعات الإيجارية » إذ مجعل المادة ١5‏ 
من انون إيجار الأمائن هذا ال حكم غير قابل ٠‏ لأى طعن » . واعتراض 
الخارج عن الحصومة ليس ١‏ بطعن »كا رأبناء فيجوزإذن سلوك هذا الطرين 
للنظلم من حكم صادر ف منازعة إيجارية . 

وف ببنت المادة 46٠‏ مرافعات من يجوز له سلوك هذا الطريق » فقالت : 
و يحوز لمن يعتير اللحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه؛ ولم يكن أدخل أوتدخل 
فمبا ؛ أن يعترض على هذا اللحكم بشرط إئبات غشس من كان يمثله أو تواطثه 
أو [هماله الجسم . وكذلك يجوز للدائنين والمديئين المتضامنين وللدائنين والمدينين 
الام غير قابل للنجزئة الاعتر اص على الحمكم الصادر على دائن أو مدين 
آخر منهم » . 

فالاعراص إذن يمكن رفعه من أحد شخصين : 

-١‏ شخص كان الحكر الصادر ف المنازعة الإيجارية يعتير حجة عليه 
لأنه كان ممثلافى الدعرى , إلا أله أليت غش من بمثاه أو إشهاله الجسم فصار 
الحكر لا يحتج به عليه . مثل ذلك أن يرفع المستأجر على المواجر دعوى تخفيض 
الأجرة ٠‏ وى أثناء نظر الددوى يبيع المواجر العين المرأجرة » ثم يصدر الحكم بعد 
الببع فى مواجهة المْجر بتخفيض الأجرة . فالحكم الصادر فى هذه المنازعة 
الإيحارية يكون حجة على المشترى للعين المؤجرة لأنه خلف خاص للمؤجر » 
وهومبذه الصفة كان ممثلا فى الدعوى6©7. فيجوز إذن للمستأجر أن يحنج بتخفيض 
الأجرة على المشترى . ولكن يجوز من جهة أخرى للمشترى أن يعترض على 
هذا الحكم اعتراض الحارج عن الحصومة » وعليه أن يثيت أن المؤجر » بعد أن 
باع العين وأصبح لاهمه أن تخفض الأأجرة ؛ قد تواطأ مع المستأجر أو تعمد أن 

(1) انطر أيضا عحضر لمنة مشروع تقئين المرافمات فى الحللة الثانية و الثلاثين المنمقدة 
فى 7 نوفير ستة ه44١‏ - وانظر عبد المنعم الشرقاوى فى المرافمات سنة ١66٠‏ ققرة 458 . 

(؟) انظر فى هذا الممتى أحد أبو الوفا فى المرافمات منة 5م196 ص ."50©١‏ 

(؟*) انظر الرسيطذ ؟ فقرة 55 . 
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يخسر الدعوى أو أهمل/رفها إهمالا جسها » حتى تمكن المستأجر من الحصول 
على هذا الحكم بفضل هذا الغش أو هذا الإهمال الجسم الذى يعدل الغشى 2307 . 
ولايقال لل.شترى ليس لك أن تعبرض على حكم صادر فى منازعة إيجارية لآن 
هذا الحكم نهائى لايقبل أى طعن ؛ إذ يستطيع المشترى أن يدفع هذا القول بأن 
عير اضه على الحكم لايعتر طعنا فيه حتى يمتنعم ذلك عليه » وإما هو طريق 
سهدف بسلوكه إلىتقرير أن الحكم غير نافد ىحقه . و هو ليس بالطريق الوحيد 
أمامه ع إذ يستطيع أن يسلك طرقاً أخرى » ومتها رفع دعوى أصلية بعدم نفاد 
الحكم فى حقه ه 

0 شخص لا يعتبر الحكم الصادر ق النازعة الإعارية حجة عليه » 
دون حاجة ف ذلك إلى إثبات تواطؤ أوغش أو إهمال .جسم فى جانب من كان 
يمثله فى الدعوى + مثل ذلك أن يرفع الموئجر على أحد المستأجرين المتضامين 
دعوى بزيادة الأجرة » ويحصل على حكم ق مواجهته هذه الزيادة . فهذا 
الحكم لايكرن حجة على مستأجر متضامن آخر ولول يثبت أى تواطوؤ أو غش 
أو إهمال .جسم من المستأجر الذى كان خصما فى الدعوى » فإن الفقرة الأولى 
من المادة 147 مدنى تقول : « إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنن » فلا 
ينج مهذا الحكم على الباقن» . ومع ذلك يجوز للمستأجر المتضامن الآخر أن 
يعر ض على هذا الحكم اعتراض الحخارج عن الحصومة » وله أن يبدىقى هذا 
الاعير اض أو جه دفاع أخر ى قدتأخذ ها المحكة فر فض الدعوى بزيادة الأجرة » 
ويستفيد هو دون المستأجر الأول من ذلك . وكان المستأجر يستطيع ألا" يسلك 
هذا الطريق » ويكتنى بالمسك بعدم حجية الحكم فى حقه طبقاً لأحكام المادة 
5 هاللى سالفة الذكر 92" , 


)١(‏ انظرق شرط صدور الك الممتر ض عليه بناء على النش أو التواطؤ أو الإهمال الحم 
عبد المنمم الشرقارى ى المرافمات سنة ١16٠‏ فقرة 189 . 

(؟ ) ويلاحظ أن واضع نص المادة 45٠‏ مرافمات ل يتنبه إلى أن مركز المدين المتضامن 
فى اععراض الحارج عن الحصومة يختلف عن مركز الشخص الأول الذى يكون الح حجة عليه 
لولا النش أو الإهمال الحسيم . فاعتبر ذلك فرعاً عن هذا . وتقول المذكرة الإيضاحية » بمد أن 
ذكرت أن المشرع قصر الاعتراض هل من يعبر الح فى الدمرى حجة عليه بشرط أن يثبت فش 
من إمثله أو تواطزء أو إهماله الحسيم : ١‏ وتفريماً مل هذه الفكرة ورفبة من المشرح فى ذكر ‏ 
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ويرفع الخارج عن اللحصومة اعتراضه إلى الدائرة الإتجارية التى أصدرت 
الحكر بطلب يقدم إلى قل كتاب المحكمة وفقاً للإجراء'ت المرسومة فى رفع دعاوى 
المنازعات الإيجارية . فالمشترى للعين المثجرة فى الحالة الأولى : والمستأجر المتضامن 
الآخر فى الحالة الثانية » يرفع كل منهما اعتّراضه أمام الدائرة الإيجارية إلى 
أصدر ت حكم نتخفيض الأجرة أو حكم زيادتها . ولا يوسجد ميعاد معي لر فع 
الاعبراض ؛ فيب الحق فى رفعه قائماً » مالم يستط بمضى المدة ( م "اه4 
مرافعات )2©. ويحوز أن يربص الحارج عن الحصومة فلا يرفع دعوى أصلية 
بالاعئر اض اعتادا على أن الحكم غير نافذ فى حقة : فإذا احتح عليه بالحكم 
قدم اعتراضه فى صورة طلب عارض أى دعوى فرعية . ويتحدن ذلك ى 
الحالة الأولى بأن ير فم المشترى للععن المواجرة دعوى على المستأجر يطالبه فها 
بالأجرة الأصلية دون تخفيض » فيحتج المستأجر بالحكم القاضى بتخفيض 
الأجرة ؛ وعندئذ يتقدم المشترى باعتراضه على هذا الحكم فى صورة دعرى 
فرعية تبعا للدعوى القائمة . ويتحقى ذلك ف الحالة الثانية بأن ير فم المواجر على 
المستأجر المتضامن الآخر دعوى يطالبه فا بالأجرة المزيدة مسئنداً إلى ١‏ 
الصادر بزيادة الأجرة فى مواجهة المستأجر المتضامن الأول » فيتقدم المستأجر 
المتضامن الآخر باعتراضه على هذا الحكم فى صورة دعوى فرعية . وبشترط 


- بعض الخالات الحاصة:الداعلة فى الممنى الذى أراده » نص عل أنه يجوز للدائنين والمدينين 
المتضامئين والدائنين والمدينين بالعزام غير قابل للتجزثة الاععراض عل الحم الصادر عل دائن 
أو مدين آخر مهم بشرط إثبات التواطؤ أو النش أو إذا كان لطر دفاع عاص بهم » واقتبس هذا 
النص من المادة ١مه‏ من القانون اللبنانى , ( انظر فى هذه المألة أحمد أبو الرفا فى المرافعات سنة 
6 فقرة واه ص م50 - عبد المنعم ألشرقارى ف المرانئعات سنة ١651‏ فقرة 6م48 
ص "0١٠١‏ هامش ١‏ ) . 

ولكن سياق نص المادة .45 مرافمات »© وذكر الشخص الذى يمر الحم حجة عليه 
فى الفقرة الأولى » ثم ذكر الدائنين والمدينين بالتضامن أو بالئزام غير قابل التجزثة فى الفقرة 
الثانية »> ممر بط الفقر تين بلفظ و وكذكك » الذى يفيد استقلال الحالتين إحداها عن الأخرى 
بدلا من أن يفيد أن الالة الثانية هى فرع عن الحالة الأولى » كل ذلك يحمل النص وكأن المقصرد 
منه ماما هو أن الخالة الثانية قد نص علها صراحة لأا لا تندرج فى الحالة الأولى . فأصلم ميب 
فى الصياغة عيبا فى الفكرة . 

2١0‏ عبد المنمم الشرقارى فق المر افمات صنة ١46٠‏ فمّرة لم44 - وذلك مالم يمط الحق 
نفسه الذى يتمسك به الممتر ض ف مدة أفل ( انظر عبد المميد أبر هيف ف المرافمات سنة 1و١‏ 
مَرة وؤهم١١).‏ 
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فى الخالتين أن تكون الدعوى الأصلية . وهى الدعوى التى رفعها المشترى عل 
الستأجر أو الدعوى التى رفعها الرؤر على الممتأجر المتضامن » مرفوعة أمام 
الكة الككلية بأن تكرن .ن ل..اب. هذه المكمة » وذلك ..تى يتمكن المعثر ض 
من أن يرفع اعثر اضه نى صورة دعرى فرعية أماممحكمة كلية » إذ هى وحدها 
الختصة بنظر المنازعات الإيجارية والاعتراض ليس إلا إحدى هذه المنازعات . 
فإذا كانت الدعوى الأصلية من نصاب الفامى الجزثى فرفعها المدعى أمام 
امحكمة الحزئية » لم يكن للمعتر ض أن يرفع اعتراضه فى صورة دعوى فرعبة 
أمام هذه المحكمة وهى غير مختصة اختصاصاً نوعياً بنظر المنازعات الإيجارية , 
فلا يق إذن المعثر ض إلا أن يرفم اعئراضه فى صورة دعو ىأصلية أمام الحكمة 
أ أصضدرة الحكم . وتنص المادة 41 مرافعات على كل هله الأحكام إِذْ 
تقول : « يجوز رفع الاعتراض على صورة طلب عارض بطري التبع لدعري 
أخرى قائمة » مالم نكن المحكمة غير مختصة نوعياً بذلك أو كانت أدلنى من الني 
مدر الحكم ؛ فنى هذه الحالة لا يموز الاعير اض إلا بدعوى أصلية تر فم 
إلى المحكمة الى أصدرت الحكم ©. 
وتنظر الانصومة عند الاعئراض على مرحلتين » فى المرحاة الأولي تقففى 
المحكمة بقبول الاعتر اض » ويثرتب على ذلك إلغاءالحكم المعثر ضى عليه وعودة 
الخحصوم إلى الحالة القانونية التى كانوا علها قبل صدور الحكم , وف المرجلة 
الثانية تنظر المحكمة فى موضوع الحصومة » وللمعترض أن يدلى أمامها بدفوعه 
وبأوجه دفاعه . فإذا أجابته الحكمة إلى طلبه قضت بإلغاء الحكم المعتر ض 
عليه أو بتعديله » وذلك لمصلحته هو وحده » دون اللحصم المحكوم علبه أله 
الأصل وهو الحالة الأولى الموْجر الذى باع العين المواجرة وى الحالة الثانية 
المستأجر المتضامن الأول2©20 , 
والحك الصادر ف الاعير اض» باعتباره صادر ا فى منازعة إيجارية » لايقبل. 
أى طعن. وإئما يحوز تصحيحه أو تفسير و(م هه 4مرافعات). ويجرز !اب اافصل 





1١0‏ أحد أبو الرفا فى المرافمات منة ١0+‏ فقرة +54 - محمد المشماوي فى المر اقمات 
* سلة 19371 ص .9و ا ص 49١‏ - مد الحميد أبر هيف فى المر امات سنة ١4١٠‏ ققرة 
.١* 57‏ 
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فيا أغفل النصل فيه من طلبات موضوعية . وإمور أخير” الاعتراض عليه من 
الخارج عن الحصومة0©. فنى الحالة الأونى وهى حالة المدةى لمعي المواجرة . 
يعر ض عليه المشترى من هذا المدترى إذا وقع البيع الثانى بعد رفع الاعتراض 
الأول . وفى الحالة الدائية وهى حالةالمستأجر ين المتشامنين ‏ يعر ض عليه مستأجر 
ضامن ثالث يدخل ف االحصومة الأصلية ولاق الاعبر اض علما 29 . 

ممرمطآ: شاصْ : بعد تصحبح تجارب هذا الكتاب .. نشر فى الصحف أن 
مجماس الرياسة وافق بجلسته المنعقدة فى ١7‏ ديسمير سنة 1457 , على تعد 
المادة الأولى من قانون إيجار الأما كن رتم ١‏ لسنة ١441‏ على الوجه الا ى : 
وتسرى أحكام هذا القانون . فما عدا الأراضى الفضاء » على الأماكن 
وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المرجرة للسكنى أو لغير ذلك من 
الأغراض ٠»‏ سواء أكانت مفروشة أم غر مفروشة . مستأجرة من 
مدنا بالتطبيق لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 1١74‏ لسنة 1950 . 
أما القرى فلا تسرى علبا أحكام هذا القانون إلا بقرارمن وزير الإسكان 
والمرافق بناء على طلب المحافظ امختص » . فألغى مبذا التعديل اللخدول المرافق 
لقانرن إيجارالأماكن » وأصبح هذا القانرن سارياً على جميع عواصم الحافظات 
وعبلى جميع المدن ء» أما المرى فلا يسرى علبها المانون إلا بقرار من وزير 
الإسكان والمرافق بناء على طلب المحافظ الحختص : 





)١ (‏ أحد أبو الرفا فى المر'فمات منة فقرة 041 ص م50 - عبد المنمم الشرقاوى 
فى المر افمات سنة ١96٠‏ فقرة ومع ص 0١4‏ - محمد المثمارى فى المرافعات « سنة 0و١‏ 
فمرة “15و . 

( ؟ ) وغى عن البيان أن هذا المستأجر المتضامن الثالث » كا يستطيع الاعثر ا على احم 
الصادر فق الاعنر اض » يتطيم كذلك الاعير اض عل احم ادن ق.الحضورئة الأضلية ؛ إذ هو 
لم يهغل خصا فى أى من المصوءتين . 


اخلثان 
إبجار الأراضى الزراعية 


6 بتار لل كار از اصى الر راعيز : نظ التقنين المدفى طر يقتين 
لإيجار الأراضى الزراعبة : (.الطريقة الأولى ) هى طريقة الإيجار العادى» وتسرى 
فى أنها فى الأصل الأحكام العامة التى قدمناها فى عمد الإيجار . ولكن 
القانون خصها ببعض أحكام تتلاءم مع طبيعتها » نظراً لأهمية الزراعة ى 
مصر . هذا إلى أن قائرن الإصلاح الزراعى أى بنصوص هامة فى تحديد 
العلاقة بن مستأجر ى الأرضالزراعية ومالكماء عدلت ف بعض النواحى ماكان 
يسرى على هذا الإيجارمن أحكام عامة . ( الطريقة الثانية ) هى طريقة 
المزارعة . والمزارعة خخصائص تتميز مها عن الإيجار العادى . وقد عنى إإتقنين 
المدنى بإبراد النصوص الى تتضمن هذه .الخصائص . وتدخل قانون الإصلاح 
الزراعى أيضاً فى المزارعة » لا فحسب باعتبارها إيجارا لأرض زراعية » بل 
أيضاً من حيث هى مزارعة تتميز بخصائصها . 

ونبح ثكلامن هاتين الطريقتين فى إيجار الأراضى الرزاعية22 م 


الفرع الأول 
الإمجار العادى للأراضى الزراعية 


- النصو ضض الى تنطبو, على إبجار انر اضى الرز راغي ومائتناوام 
هزه النصرص : بعد أن فرغ التقنين المدنىمن إيراد النصوص المتعلقة بعقد 
الإيجار بوجه عام » انتمل إلى د بعص أنواع الإيجار؛ » وبداً بإيجار الأراننى 
)١(‏ ويلاحظ أنه » يجانب الأحكام الى نص مليها القانون فى إيحار الأرامى #زراعية 


وى المزارعة » جب أيضاً اتباع العرف #:زراعى . وقعرف هنا أ ائية خامة + فهر كثير؟ ما يكل 
الأحكام الى نص علها الدائر: ٠‏ بل تنيرا .' ينسشها رجمل للها إذا لم تكن نصوصاً آمرة . 
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الزراعية . فأورد المواد من 5١١‏ عنص فبا على أحكام خاصة 


هذه الأراضى تتعلق بالمواشئى والأدوات الرراعية ااتى توجد فى الأرض » 
وبالسنة الزراعية » وبكيفية استغلال المستأجر للأرس والإصلاحات التى يقوم 
ما » وبتعشر انتفاع المستأجر بالأرض إما لتعذرتميئتها للزراعة أولحلاك البذر 
أو هلاك الزرع نفسه » وبح المستأجر عند انتهاء الإيجا رأن يبتى فى العين إلى أن 
تنضج الغلة . وبواجبه فى أن يسمح لحلفه بتبيئة الأرض وبشرها 

7 ألى قانرن الإصلاح الزراعى20) فعمّد الباب الحامس منه (م81/") 
اتحديد الملاقة بينمستأجر الأرض الزراعبة ومالكها(”؟ . ومنعفى هذا الباب 


4 الحاص بالإإصلاح الزراعى لق‎ ١987 صدر المرسوم بقائرن رتم م7١ لسنة‎ )1١( 
. مكرراً‎ ٠١١ سبتمبر سنة 19817 »2 ونشرق الحريدة الرسمية فى التارريخ ذات بالمدد ركم‎ 
. سيأق بيان ما يدل فى نطاق نحشنا مها‎ ٠ وصدرت حملة قرانين معدلة له بعد ذثك‎ 

وقد أنشلت بموجب المادة ؟١‏ من هذا القانون هيئة باسم « الهيئة العامة للإملاح الزرامى » 
منحت الشخصية المعنوية » لحولى عمليات الاسثيلاء و الترزيم وإدارة الأطيان المسسولى علها 
إلى أن يتم ترزيمها » ويكون لا الإشراف عل حميات التعارن للإصلاح الزراعى . ويتولى 
إدارة هذه اطيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس الممهررية . ولذا المملس تفسير أحكام 
قانون الإصلاح الزراعى » وتعتبر قراراته فى هذا الشأن تفسيراً تشريياً ملزماً » وتنشرق الحريدة 
الرخية ( م ؟١‏ مكررة أضيفت بالمرسوم بقانون رتم 754 لسنة 1461 ) . وقد جاء فى المذكرة 
الإيضاحية المر سروم بقانون رئم 14 أللسنة ١98‏ : و يعسر ص تنفيذ المر سوم بقانوت رم ١7١‏ 
لسئة ٠07‏ الخاص بالإصلاح الزراعى مصاعب ترجم إل جموض يعض تصوصه واحمال 
يمضها الآخر أكثر من معى » مما يقتضى تفسير تلك النصوص بإيضاح غرضيا وبيان مدلوها 
هون أن تدعر الالة إلى تعديلها بتشريم جديد . وقد رؤى للك أن تخول اللجنة المليا المنصرص 
علها فى المادة ١١‏ من المرسوم بيقانون سالف الذ كر سلطة استصدار قرارات تفسيرية لأحكام 
ذلك المرسوم بقانون باعتبارها الحيئة المشرفة على ممليات الامتيلاء والتوزيع » فهى هله المثابة 
أوثق الميئات صلة بالإصلاح الزراعى وإشكالات تنفيذه والحلول الملامة لها . وغى عن البيان 
أن قرارات الجنة فى هذا المدد تكون ى حدود التفسير التشريمى لا تجار زه إلى الإضافة أو 
التمديل » وأن هذه القرارات تسرى من تاريخ سريان النصرص المفسرة لا من تاريخ نشر التفسير 
فى الحريدة الرسمية , , 

وعل ذلك تكرن قرارات اتفسير آلى يصدرها مجلس الإدارة إما تفسيراً تشربما ملزماً 
عل الوجه الذى تقدم بيانه » وإما تفسيرا عاديا ليس له ما قتفسير التشريعى من ققرة الإلزام 
ولا ينشر فى الحريدة الرحمية . 

(؟) ويتصد بالأرض الزراعية الأرض المزروءة فملا أوالأرض القابلة 3 راعة ولول 
تزرع »© وذلك فيما عدا الأراضى الداخلة فى كر دون البنادر والبلاد إذا كانت قد صدرت مراسيم 
يتقسيمها طبقا لأحكام القانرن رثم 1ه لسنة ١4+٠١‏ وفرغت عليا عرائد الأملاك المبنية ت 


0 
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تأجير الأرض الزراعية إلالمن بتولى زراعتها بنفسه ٠‏ ووضم حداً أقمى 
للأجرة 01 وحداً أدل إلمذة » وأوجب أن يكون عفد الإيجار ثابتاً بالكتاية ع 
وألا" تزيد جملة ما ينتفع به الشخص من الأراضى الزراعيةاعلى خمسين فداناً 
أو على القدر الحائز له تملكه أهما أكبر<١6.‏ وفى نبهاية قانون الإصلاح 
الزراعى ( م 89 مكررة وم 4" مككررة ١‏ ) أوجب المشرع امتداد عقود 
الإيجار بحكم القانون لمدة معيئة » أطالها بعد ذلك بتشريعات متعاقبة » وصدر 
قانرن خاص (.رتم 475 لسنة 1408 ) ينشى* بحاناً للفصل ف المنازعات 
الناشئة عن امتداد هذه العقود . 

هذه هى جملة النصوص الى وردت ف إيجار الأراضى الزراعية ىكلمن التقنن 
المانى وقانون الإصلاحالزراعى27: ونتولى الآن يحنها » ماتز مين ذلك نفس 


> (م5 من قرار اللجنة المليا للإصلاح الزراعى رقم١‏ لسنة8ه ١4‏ المعدلبالقرار رتم4 لسنة14605 
م : تفسير تشريعى ) . 

ومادام المقصرود من الإيحار هو الاستغلال الزراعى للأرض » فإن الإيجار يكون فى هلم 
الحالة إيجاراً لأرض زراعية.. لا حول دون ذلك أن تكرن ف البنادر والبلاد وسط المناطق, 
المبنية » كا هو شأن المشاتل الى تقع وسط الأماكن المبنية . ولا يحول دون ذلك أيضاً أن يكونة 
استغلال الأرض الحصول عل إنتاج حيوانى » فهذا الاستغلال يمد ضرباً من ضزوب الاستغلال 
الزراعى ( انظر فى ذلك جلال المدوى ص ١4‏ ) . 

» وقد ورد ف المذكرة الإيضاحية للباب المامس من قانون الإصلاح الزراعى‎ )١( 
«ولما كان الفلاحون يحدرن أنفسهم ولا مورد لم إلا زراعة الأرض » فيقبلون على استتجارها‎ 
فى ظل أوضاع مجحفة أو مرهقة » فقد تناول المشروع فق الباب الحامس منه تنظيم علاقة المستأجر‎ 
بالمالك على أساس المدل والنصفة وحاية الطرف الضعيف من استغلال الطرف القرى » . ويبين‎ 
» من ذلك أن هذه النسرص من قانون الإصلاح الزراعى كلها نصوص آمرة تتعلق بالنظام العام‎ 
. فلا يحوز الاتفاق عل ما يخالفها‎ 

وقد صدر الباب الهامس المثار إليه بالمادة #١‏ وتجرى على الوجه الآنى : ٠‏ ابتداء من 
السنة الزراعية التالية للعمل بهذا القانون تنظ العلاقة بين مستأجر الأرضص ومالكها وفقاً لأحكام 
المواد الآ تية » . وقد صدر من مجلس إدارة هيئة الإصلاح الزراعى » بجلسة 4 نوفير منة »١81‏ 
تفسير عادى ذه المادة على النحوالا ى : ١‏ - السنة الزراعية الى تغير إلها المادة ١م‏ منالقانونه 
هى السنة الزراعية ١١05 - 1١101٠‏ فيما بختص بالمناطق الى تبدأ فها النة الزراعية فى نوفير 
من كل عام . ؟ - أما فى المهات الى يقفى المرف فيا أن تبدأ السنة الزراعية فى موعد آخر ؛ 
فإن السنه التالية لصدور القانرن تختلف فق بدايتها و ايها عن ذلك » فثلا بالنسبة إلىمناطق زرامة 
القصب الى تبدأ فيها السنة الزراعية فى مايو بدأ السنة الدالية العمل بالقانون فى مايو سنة ١488#‏ . 

(؟) وقد ورد فق التقنين المدنى المراقى طالفة مستفيفة من النسوص فق إيجار الأرامى سم 
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الم رتب الدذى اتبعناه فى نحث الا'يجار بوجه عام 9 للحثها َه الأحكام !لل ١‏ خاصة 
( أولا) فى يتعلق بأركان الإجار ري ا ّ( وفا رتعلق بأثار الايجار 0 
وذما يتعلق بانتهاء الإيجار . 





ت الزراعية ٠»‏ بعضما يذ'بل نظيرا له ف التمنين المصرى ونذكره فى موضعه ١‏ وبعشر لا نير له 
وهو مأخوذ من الفقه الإسلاى ويعتير فى الوقت ذانه تطبيقاً للقواعد العامة . 1 

ومن هذه النصسوص الى لا نظير ها فى التقنين المصرى » وهى مأخوذة من الفقه الإسلاى 
ويمكن اعتبارها تطبيقاً للقواعد العامة ٠‏ النصوص الآ انيه 

م 794 : تصح إجارة الأرضص للزراعة » مم بيان ما يزرع فيها أو تخيبر المستأجر بأن 
يزرع مابدا له فيها . 

م745 : | دلا خوز إجارة الأررض إجارة منجزة وهى مشفولة بزرع لغر المستأجر 
إن كان الزرع بقلا لم يدرك أوان حصاده وكان مزروعاً فيا حق . فْبن كان الزرع القائم 
بالأآرض ملكا للمستأجر » جازت إجارة الأرض له . ؟ - وإن كان الزرع مقو كا © هارت 
إجارة الأرض لغير صاحبه » ويؤمر بحصاده وتسلم الأرضن قارغة لله شر . 

م41 : إذا كان الزرع القاثم بالأرض مزروها فيها بغير حت » فلا بمنع عدم إدراكه 
من صمة إجارة الأرص لنير صاحب الزرع » ويجير صاحبه على خلمه ولو كان بقلا . 

م907/ : تصح إجارة الأرض المشغولة بزرع غير المستأجر إجارة مضافة إلى وقت 
بحصد فيه الزرع وتصير الأرض فارغة قابلة التسلي للمستأجر فى الوقت المسمى » وهذا سواه 
كان الزرع قائماً بحن أو'بغير حق ع مدركا أو فير مدان( .. 

(انظر فى ذلك عباس حسن الصراف فمّرة ٠١٠0‏ - فمرة )1١١٠4‏ . 

وق تقنين المرجبات والمقود اللبنانى كذلك نصوص مستفيضة فى إيجار الأراضى الزراعية » 
وأكثر ها مأخردٌ من التقئين المدنى الفرنمى . ونررد هنا بمضاً منبا ما لا نظير له فى التقنين المدل 
المصرى »© ولكنه يعتير تطيقا القراعد العامة 

م10 : مخض يجار الأراغى الزراعية القراعد العامة المبينة آنفأ وللقواعد الماسة المنصوص 
عليا فى المواد الآ تية 1 

مم 04 : يحب أن يعين ف عفد الإبجار نوع المزروعات ل والحاصلات الى تكون موضصوحع 
الاستار . وإذا لم تعين » هد المستأجر مأنوناً فى زرح كل ما يمكن زرعه فى الأرافى المائلة 

جور . 

م 58١‏ : عل المستأجر أن يرد فى اية العقد الأشياء الى استلمها بحسب البوان . وهو مسئوله 
ها فيما حملا الأحوال الى تنشأ عن قرة قاهرة ولا تعزى إلى خطأ منه » وفيما خلا التعيب الناتج 

عن استمال تلك الأشياء استمالا مألوفاً عاديا . وإذا كان فى مدة العتد قد مد ما نقص من هذه 
الأشياء أرأصلم ما تعيب » حق له أن يسثرد المال الذى أنفقه فى هذا السبيل ما لم يكن هناك 


خطأ يمزى إليه . 
م11١‏ : إذا كان المستأجر قد أكل من ماله عدة اضتيان الما حون وزاد علما أدرات 
م ند كر ف البيان » فللالك اللميار عند ماية الإيجار ببن أن يدفم له قيمتها بعد التخب تخمي: أو أن يميدها 


إليه على حمالما . 


تكلا 


ا مىىئ ارول 
الأحكام المتعلقة بأركان الإيجار 


١‏ - ما تتناوم هزم «ردّمظاض : يبين مما قدمناه أن أحكام إيجار 
الأراضى الزراعية المتعلقة بأركان هذا الإيجار تتناول المسائل الآنية : ( أولا) 
وجوب انعقاد الإيجار بالكتابة : م 5" من قانون الإصلاح الزراعى . ( ثانياً ) 
فرض حد أدنى للمدة » وهو ثلاتسنوات أى ثلاث دورات زراعية سنوية : 
م 0" من قانون الإصلاح الزراعى . ( ثالثا ) فرض حد أقصى للأجرة »: 
وهو سبعة أمثال الضريبة : م 7" من قانون الإصلاح الزراعى . 

١‏ انعقاد الإيجار بالكتابة 


5 اللصوص القائر يم : ننص المادة 5" من قانون الإصلاح 
الزراعى على ما يأنى : 

« يحب أن يكون 'عقد الإيجار ثابتا بالكتابة » مهما كانت“قيمته . ويكتب 
العقد من أصلين يبى أحدهما مع المالك والآخر مع المستأجر » 5 

و فإذا لم يوجد عقد مكتوب » كان الإيجار مزلرعة لمدة ثلاث سنوات 
نصيب امالك فها النصف بعد خصم جميع المصروفات » . 

7 التارّ لمرتمفار رر لعرميات : ويوه الن ص المتقدمالذكر لأول 
وهلة أنديتطلب الكتابة فى إيجار الأرض ال راعية للائبات217./! للانعقاد . و-بذا 
قالت الكثرة الغالبة من الفقهاء فى مصم0©. ولكتنا نوثثر الأخذ برأى الأقّلة©©ع 
ويذهب هذا الرأى إلى أن الكتابة ركن شكلى ف إيجار الأرض الزراعية» لا ينعقد 
هذا الإيجار بدونه . إذ لو كانت الكتابةغير مطلوية إلا للإثبات» لثر تب على ذلك 
أن الإيحار غير المكتوب يكون صحيحاً بالرغم من انعدام الكتابة » وإذا كان 

)1١(‏ ويفهم ذلك بوجه خاص من عبارة « مهما كانت قيمته ‏ » فكأن المقصود أن الإيجار 
لا يبت إلا بالكتابة ولو كانت قيمته لا تزيد عل عشرة جنهات . 

(؟) سليمان مرقس فقرة 7٠١‏ ص 010 - محمد كأمل مرمى فقرة 884 ص 18م - 
عبد المئم البدراوى ص 4 - عبد المنعم فرج الصدة فمّرة ؟/ا ص ١١‏ - بهلال العدوى 
ص 4ه ا ص وو - محمد عل عرفة فى شرح قانون الإملاح الزراعى فقرة ٠١١‏ ص .1١8١‏ 

(+) منصور مصل منصور فلرة 7485 - محمد بيب شنب نقرة 18 . 
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لايحوز إثباته بالبينة أو بالقرائن» فإنه مع ذلك يجوز إثباته بالإقرار أو بابمين(2 . 
ولكن النص صريح فى أنه إذا ل يوجد عمد مكتوب ف إيجار الأرض الزراعية » 
كان العمّد باطلا كإيجار عادى . وإذا حول بعد ذلك إلى مزارعة » فإن ذلك 
يكون يحكم نص خاص ورد ف الفانون . وكان الواجب لو أن الكتابة كانت 
للإثيات . ولم توجد » وتصادق الطرفان مع ذلك على وجود عمد الإيجار ' 
أو وجه أحدهما البمين الحاسمة إلى الآخر فتكل » أو ردت ايمين إلى من وجهها 
فحلف ء أن يثبت عقد الإيحار ولولم توجد الكتابة . ولك نالإيجار يكون فى جميع 
هذه الأحوال باطلا » وهذا دليل على أن الكتابة للانعقاد لا للإثبات 20 , 


7# - الشكل المللوس وحم : الشكل الذى تطلبه القانون هو الكتابة 
ولوكانت عرفية . ويجب أن يكتب عقد الإيجار من أصلين ٠‏ يبق أحدهما مع 
المالك والآخر مع المستأجر . 

وحكمة هذا النوع من الشكل أن المشرع أراد أن يقضى به على أسلوب من 
أساليب الاستغلال الى كان كثير من كبار الملاك يلجأو يها للتعسف بالفلاحين . 
فكان مالك الأرض يكتب الشروط الت يريدها ويمضى علما الفلاح أويتم ؛ 
ويب العقد المكتوب من أصل واحد ف يد المالك وحده . وى أحيان كثيرة يجعل 
المالك:الفلاح يمضى أو يختم عنى بياض » ثم يعلاً المالك البياض بعد ذلك بما يشاء . 
والفلاح فى جميع الأحوال لايعلمما هى شروط العقد التى أمضاها ولا يدرك ماهية 
هذه الشروط ؛ وبخاصة أن العقد ليس بيده . ثم يتصرف المالك بعد ذلك حسما 
تقتضيه مصلحته » فإذا رأى أن هذه المصلحة تقتضى إبراز العقد ليلزم الفلاح به 
أبرزه» وإلا أخخفاه ولي سفى يد الفلاح أصل آخر من العقد المككتوب حتى يستطيع 
أن ييرزه هو . فأوجب القانون أنيكون عقد الإيجار مكتوباً من أصلن , أحدهها 

)١(‏ وهذاعهالايل به حي من يقول بأن الكجاية للإثيات لا للانمقاد ( سليمان مرقس 
فقرة لا1١ا‏ ا ص .)١94‏ 

(؟ ) وى فرنسا يوجب التانون ( م ٠١‏ من قانرن 0( أكترير سنة ه94١‏ ) أن يكرن 
إار الأر ضى انز راعية بالكتابة »فإذا لم توجد كتابة جاز إثبات الإيار ى ذاته يحميع الطرق » فإذا 
مات الإيجحار اعتير [يجارآ ممقوداً لتسم سئوات وبشر رط عقد الإيجار مر ذجِى (ه6مي -أهناوه») 
ويذهب رأى فى فرنسا إلى أن هذا يزدي إلى أن الشروط النخالفة المقد المرذجى هى الى يتحم 
أن تنم بالكتابة ( بلانيول ورييبير بولانجيه ؟ فقرة 170788 ). 
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6 - عراء ابر مُمرل السك : فإذا لم يكن عقد الإيجار مكتوباً » 
أو كان مكتوبا من أصل و احد . أوكان مكتوبا من أصلن و لكن المالك استبقاهما 
ق بده وم لاسا ٠‏ كان العققد باطلة07© , 
وكان مفتضى هذا البطلانان العتّد لاينتج أى أثر ) و بعثشر تير الفلاحق الأرض 
دون سند فيستطيع المالك أن يطلب من قاضى الأمرر المستعجلة الحكم بطرده . 
لذلك لم يقف المشرع عند حد البطلان ٠‏ بلحول العقد من إيجار عادى باطل إلى 
مزارعة صميحة . وجعل مدتها ثلاث سنوات و.ى أقل مدة لأى إيجار بقع على 
أرض زراعية كا سترى » وجعل نصيب المالك فا النصف بعد خصم جميع 
المصروفات وهو أكير نصيب يستطيع المالك أن يأخذه ف المزارعة كنا سيجىء . 
ويغلب أن يكون ذلك فى مصلحة الفلاح . وإن كان غير مجحف با مالك فهو 
يأخذ فى المرارعة أكير نصيب ممكن . ولكنهف الوقت ذاته مجر على قبول الفلاح 
مزارعاً وقد أراد أن يكون مستأجراً » والمزارع يعتد فيه باعتبارات شخصية 
لا يعتد سأ فى المستأجر . 


وتحول العقد هنا من إيجار إلى مزارعة ليس هو التحول المنصوص عليه ق 
المادة 6 ١5‏ مدلى . فهذه المادة تفر ض عقدا باطلا توافرت فيه أركانعقد آخر » 
فيتحول العمّد الباطل إلى هذا العقد الآخر الذى توافرت أركانه» ويكونحيحاً 
مهذا الاعتبار إذا تبين أننية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرامهذا العم دالاخر. 

)١(‏ وقد صدر تفسير تشريعى - م ١‏ من قرار رتم ؟ لسنة #ه؟١‏ - للادة 4+ مكررة 

من قانون الإصلاح الزراعى ٠‏ من اللجنة المليا للإصلاح الزراعى » ويقضى بما يأق : هو حق 
امتداد الإبجحار احرل من بردع الأرض بنفسه » وفقاً لمادة 1" مكررة من قانون الإصلاح 
الزراعى » مقيد حم المادة ١م‏ من القانرن المذكور . فاذا امتنع المستأجر عن كعاب العقد 
وتوقيعه » جاز للالك اتخاذ الإجراءات العادية لإخلائه من الأرض » ( عمان حسين عبد الله ى شرح 
أحكام الإصلاح الزراعى ص ٠١4‏ ) . ويبدو » تعقيباً على هذا التفسير » أنه إذا امتد الإيجار 
ع القانون لا يقتضى الأمر كتابة العقد من جديد » فالامتداد استمرار للممّد الأصل . ويكن 
أن يكرن المقد الأصلى مكتوباً من أصلن » امتد بعد ذلك دون حاجة إلى إعادة الكتابة . 

هذا وبعد تصحيم تجحارب هذا الكتاب » نشر فى الصحف أن هناك مشر و تعديل فى قانون 
الإصلاح الزراعى يقفى بأن يكتب عقد الإيجار من ثلاث نسخ » تعطى ائنتان مها للمتعاقدين . 
وتودع الثالثة بالحممية للتعاونية الزراعية » فإن لم ترجد حمية بالقرية أردعت فى الحيمية 
المشتركة بالمركز . ولا تسمم اندعارى الناشئة عن الإيجحار » إن لم يكن العقد ثابتاً بالكتابة , 
ثم يفيض مشر وع التعديل فى تفصيل إجراءات ترى إلى جعل الممعية التماونية مثر فة عل نحر ير 
عقود الإبجار والاحتفاظ بصررة منها ء كا أن لمذه الحممية أن نتولى إيجار الأرض . بناء على 
طلب صاحيا 0 ألصعار الزراع” » ونقرم بتحصيل الأجرة 5 
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وهنالم تتوافر أركان المزارعة ف عَمّد الإيجار العادى الذى أبرمه المتعاقدان.دون 
كتابة » وما كانت نية المتعاقدين لتنصرف إلى إبرام المزارعة أو فى القليل لم تكن 
نية المالك لتنصر ف إلى ذلك . وإتما نحول الإيجار العادى إلى مزارعة بسلطان 
الذانون » لاعلى أساس إرادة مفئر ضة أو إرادة محتملة للمتعاقدين . فالزم 
المتعاقدان بالمزارعة لأن القانون هو الذى أراد ذلك » وهذا ضرب من ضروب 
الإجبار على التعاقد . 

رحتى ننصور إعمال هذه الأحكام فى العمل » نفرض أولا أن عقّد إيجار 
ل يكتب » ثم نفرض بعد ذلك أن عقد الإيجار قد كتب . فإذا كان عمّد الإيجار 
لم يكتب » وأنكره المواجر » جاز للمستأجر أن يثبت عقد الإيجار ذانه مجميع 
الطرق بما فى ذلك البينة والقرائن : وتنفيذ الإيجار فى ذاتهيصلح قرينة على وجوده . 
فإذا ما ثبت الإيجار على هذا الرجه ؛ فقد ثبت أنه إيجار غير مكتوب » ومن ثم 
يتحول إلى مزارعة مدتها ثلاث سنوات ونصيب امالك فما النصف9؟ . وإذا 
كت المالك عقّد الإيجار من أصل واحد امتيقاه فى بده وفقاً لم ألفه من ديم ء 
ورأى بعد ذلك أن ييرز العّد حتى يلزم به المستأجر » دفع هذا ببطلان العقد لأنه 
كتب هن أصل واحد ؛ ويقع عبه إثبات أن العقد كتب من أصلن على المواجر 
لاعلى المستأجر . ذلك لأن المواجر يدعى أن عمد إيحار يح قد أبرم بينه وبين 
المستأجر » فعليه أن يثبت أن هذا العقد قد استوق أركانه ومنها كتابة العقد من 
أصلين . فإذا عجز عن إثبات ذلك » تبين للقاضى عندئذ أن عقد الإيجار الذى 
أبرم بين الطرفين » ودل عليه الأصل الذى أبرزه المالك ع هو عفد إيجار باطل 
لعدم استيفائه الشكل المطلوب » فيقضى بتحوله إلى مزارعة : ويستطيع المالك 
أن يحتاط إذا كان عقد الإيجار كتب من أصلن سل أحده| للمستأجر . ويكفيه 
ذلك أن يكتب فى الأصل الذى احتفظ به أن العقد جرر م نأصلين سلم أحدهما 
للمستأجر وبق الآخر معه » ويمضى المستأجر هذه العبارة . فيتمكنالمالك عندئذ 
لا ا ل 
يسيس ابي 


سر بوم م وها سمس سوم 





١ ١(‏ ) انظرى هذا الممى بلانيول ورييير وبولانجيه ؟ فقرة *08ا؟. 
(؟) ويبدو أن لمتاجر ق هذه الحالة أن يثبت أن العفد ع ا ا 
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م >" الحدا لأدنى للمدة 


- النصوص الفَانُوئْ : ننصالمادة و" من قانو نالإإصلاح الزراعي 
عل ما ين 9 

ولايحوز أن تقل مدة إيجار الأرض عن ثلاث سترات » . 

وجاء فى المذكرة الإيضاحية ى صدد هذا النص: ١‏ لضمان استقر ار الزراع 
ف الأرض واستغلاها علىوجه مرض »وضه حد أدىلمدة عقد الإيجار ‏ ثلاث 
سنوات- تمشياً مع الدورة الزراعية الثلائية » . 

ممجاءت تشريعات لاحقة أضافت إلىالمادة ٠١5‏ منقانون الإصلاحالزراعى 
الفقرتين الا تيتين : 

« ويستئنى من ذلك الأراضى المستولى علبا تنفيذا لأحكام هذا القانرن » . 

ويجوز للهيئة العامة للوصلاح الزراعى إلغاء عقود إيجار الأراضى المستولى 
علا إذا استلزمت إجراءات التوزيع ذلك » أو أخل المستأجر بالنزام جوهرى 
يقضى به الفقد أو القانون . ويكون هها القرار ننائيا وينفذ بالطريق الإدارى ‏ 
واستئناء من أحكام قانون مجلس الدولة وقانون نظامالقضاء لايجحوز الطعن بإلغاء 
هذا القرار أووقف تنفيله »20 , 


س طرق الإئبات . ولا يعترص هليه بأنه لايستطيم' إثبات عكس ما بالكتاية إلا بالكتابة أو بما 
يقوم مقامها » ذلك أن تحرير العقد من أصل واحد واقمة مادية يجوز إثباتها يحميم الطرق » 
ولو وجدت كتابة تدل عل المكس ( قارن سليمان مرقس فقرة 0١‏ ). 

: وبدآت إضافة هاتين الفقرتين بالقانون رم 06 لسنة ه9١ عل الوجه الآنى‎ )١( 
ويستثى من ذلك الأراضى المستولى علها تنفيذاً لأحكام هذا القانرن - ويحرز لجنة المليا‎ « 
.» للإصلاح الزراعى إلغاء عقود الأراضى المستولى هلها فى جاية السنة الزراعية الى يم فيها الاستيلاء‎ 
وجاء فى المذكرة التفسيرية لهذا القانون : « بصدورقانئرن الإصلاح الزراعى لا يجوز لأى‎ 
شخص أن بممتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائى فدان ( الآن مانة ) » وملكية ما يجاوز‎ 
هذا القدرمقيدة وموقتة » وإن كان الاستلام الفعل لم يم بعد فإنها تعتبر ى حك المستولى علبا مآ لما‎ 
من القانون نصست‎ ١6 التوزيم عل صغار الفلاحين طبقاً لأحكام القانون . ونظر؟ لأن المادة‎ 
عل أن الأرض تسل لمن آ لت إليه من صغار الفلاحين عتالية من حقوق المستأجر » لذاك كان‎ 
من المتعين ممشياً مم الفرض الذئ يسهدفه التشريع إضافة حك خاص للادة 50 من القانون‎ 
مع نمكين اللجنة المليا‎ ٠» يستئى الأراضى المتولى علها من شرط التأجير لمدة ثلاث منوات‎ 
» للإصلاح الزراعى من إلغاء عقود إيجحار تلك الأراضى فى نجاية السنة الزراعية الىيم فها الامتيلاء‎ 
.)1١!5 ل‎ - ١١6 زكى معيد اللدرءاى فى ثرح قانرن الإصلاح الزراعى جزء + صن‎ ( 
. تم در بعد ذلك نشريع آخر أكل التعديل عل النحو الذى نراه فى المتن‎ 
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وننص المادة 517 من التقئن الاش عل ما يأنى : 

و إذا ذكر فى عقد وبمار الأرض الزراعية أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة 
سنوات » كان المقصود من ذلك أنه ند عد لدورة زراعية سنوية أو لعدة 
دورات 1 

ويقابل هذا النص ف التقنئن المدنى السابق المادة 0159/786؟ . 

ويقابل ف التقنيئات المدنية العر بية الأخرى : ف التقدن المدلى السورى 
م 4/ه - وف التقنين المدنى اليبى م 1١‏ - وف التقنين المدنى العراق م 146 
وق تقنمن الموجبات والعقود اللبنانى م 507 و 516 و0515 . 





١(‏ ) فاريخ آلخص : وره هذا النص ف المادة 15 من المشروع امهيدى عل وجه مطابق 
لم استقر عليه نايا فى التقنين المدنى الحديد . وأئرته لنة المراجعة نحث رتم 54١‏ من المشروع 
البالى . روافق عليه مجلس النواب لحت ركم ١0٠‏ ؛ ثم مجلس الشيرخ نحت رم 8١1‏ ( مجموعة 
الأ#ال التحضيرية هو ص 5.5 د ص )١٠١7‏ , 

١(‏ ) التقنين المدلق القديم م ١1١1/8)‏ إذا كان إيحار أرض الزراعة لسنة أو لمملة 
منوات » فتعتبر المدة باعتبار محصولات سنة أوعدة منوات , ( والعفنين القديم يتفق فى أحكابه 
مم التقنين الحديد ) . 

(؟ ) التفنينات المدنية العر بية الأخرى ؛ 

التقنين المدل السورى م ٠/4‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدف اليبى م ١١١‏ ( مطابق ) . 

لتنين المدلى العراتى م 74 : من استأجر أرضا سنة ليزرع فيها ماغاء » فله أن يزرعها 
هورة مشوبة شدوياً وصيليا . فإذا استأجرها لعدة منوات » كان له أن يزرعها دورات زراعية 
بقدر هذه السئوات . ( وئتفق أحكام التقنين المراى مع أحكام التقنين المصرى : انظر عباس 
حسن الصراف فقرة .)١١55‏ 

تقنين الموجبات والمقود البنانى : لا مقايل . ولكن يوجد ف التقنين البنان نصوص 
عن المدة فى إيجحار الأراضى الزراعية فى انراد 5٠١‏ وه١51ر56١5‏ : م508 : يمكن عقد 
الإيجحار عل الأرانمى الزراعية لمدة أربمين سنة عل الأكثر . وإذا عقدت الإجارة لمدة تتجاوز 
هذا الحد . كان لكل من المتماقدين أن يفسخ المقد عند انقضاء الأربعين سنة ( ولا مقابل لهذا 
النص فى التقنين المصرى » والمد الأقصى لمدة إبجار الأراضى الزراعية فى هذا التقنين الأخير هو 
نفس المد الأقصى لمدة الإيحار بوجه عام ) . 

م 5١‏ : إن إيجحار الأراضى الزراعية ينمى حما عند حلول المدة المعينة له . وإذا لم ثمين 
المدة » عد الإيجار معشووآ مد اللازرمة لمستأجر ليجى حيم مار الأآررض الماجورة . و يحب 
أن يلغ طلب التخلية قيل انتهاء السنة الحارية بستة أشهر مل الأقل . إن الأر اغىالماخة الحرث ل 
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/ا؟/ا ‏ ار ائزّدلى اعرد مرت سوا زر راهم : وينبين من النصوص 
المتقدمة الذكر أن القانون فرض حداً أدنى للمدة فى إيجار الأراضى الزراعية : 
ثلاث سنوات22327 أى ثلاث دورات زراعية سنوية . والسنة الزراعية غير السنة 
التقويمية » فهى تختلف عنها فى الميدأ وفى النهاية29. تبدأ السنة الزراعية فى أكثر 
المحصولات فى نوفير وتنتبى فى أكتوبر29؟ » وف بعض المحصولات الأخرى 
كالقصب تبدأ وتنتبى فى ميعاد آخر. والمهم أن تكون المنة الزراعية دورة 
زراعية كاملة» تستغرق فى أكير المحصولات الزراعة الشتوية والزراعة الصيفية . 
ولم يضع التقنين المدنى للمدةف إيجار الأراضى الزراعية حداً أدنى ولا حداً أعلى ‏ 


إذا كانت مقسومة بحسب المواسم والفصول يتبى إيحارها فى المومم الأخير . ( وهذا النص هو 
أفرب الن.رص فى أحكامه للادة *11 من التقنين المدف المصرى » مم ملاحظة الفروق الراضحة 
بين النسين » ويخاصة فى ميعاد التنبيه فهو ستة أشبر فى التقنين البنانى وثلاثة أشبر فى التقنين 
المصرى ) . 

م 115 : إذا بى المستأجر بعد انقضاء الأجل المتفق عليه وتركه الموجر واضعاً يده عمل 
المأجرر » عدت الإجارة مجددة للمدة نفما إذا كان هناك مدة محدودة » وإلا عدت الإجارة 
مجددة إلى موعد جى المحصول المقبل . 

7١ وفى فرنسا لا يجوز أن تقل مدة إيجار الأرص الزراعية عن تسع سنوات ( م‎ )١( 
.) 1١948 أكتوبر سنة‎ ١07 من قانون‎ 

(؟) وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع النهيدى فى صدد المادة 5١1٠‏ مدق : 
و نحسب مدة إيحار الأرضص الزراعية بالسئين الزراعية لا بالسنين المدنية من -حيث الابتداء 
ومن ححيث الانهاء . فَإِذا لم تحدد المدة » اعتير الإيجار منعقداً للمدة الكافية لحصد محصول السئة » 
أى لسنة زراعية كاملة مع مراعاة وجوب التنبيه بالإخلاء فى المواعيد المقررة » ( مجمومة الأعمال 
التحضيرية #4 ص 307 ) . ويلاحظ على ماورد ف المذكرة الإيضاحية من أنه إذا لم تحدد المدة » 
اعتبر الإيحار منعقداً للفترة الى تدفم فها الأجرة » ولكن لما كانت الأجرة فى الأرض الزراعية 
تدفم عادة كل سنة » فالإيحار يعتبر منعقدا لمدة سنة زراعية مع مراعاة ميعاد التنبيه . 

(؟) وينبع ى ذلك العرف الزراعى ( الإبجار المؤلف فمرة +474 ص ”4ه - سليمان 
صرقس ففقرة 9و9ه؟ ص هه - محمد كامل مرئى فقرة 745 ص 8798 - وتّد نصت ممكلة 
الاستئناف الختلطة بأن السنة الزراعية فى الوجه البحرى تبدأ من أكتوبر وتنتهى فى أكتوير 
من العام التالى ( اسكناف محختلط 5 مارس سنة 1١401‏ م ١*7‏ ص )١808‏ . وتقضت ممكمة 
الامتكناف الرطنية بأن السنة الزراعية فى مصر تبدأ فى سبتمير وهو ابتداء السنة القبطية تقريباً » 
وحسب عوائد البلاد يكون إيحار سنة ١407‏ مثلا معناء إيجار سئة (١4410‏ الزراعية أىإيجار 
لاثى عشر شبراً تبتدى من سبتمبر سلة 15 للناية سبكمير سنة 891هم١(اسكناف‏ وعطلى ؟+؟ 
أبريل منة م١‏ الحقرق ١١‏ ص )١57‏ . 
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فإيجار الأراة ضى الزراعية كغره من عرد الإيجار حضع ف مدتهللشواعد العامة . 
فلا يجوز أن تزيد المدة قى هذا الإيجار على ستمن سنة » ويصح أن تئزل عن ثلاث 
صنوات بل عن سنة واحدة ؛ والمهم أنه اذا ذكرت السنة ى هذا الإيحار كان 
اللمصود مها السنة الزراعية لا السنة التقويمية كما سبقالقول . تأنى قانون الإصلاح 
الرراعى ووضع حداً أدنى للمدة » وثرك الحد الأعلى خاضعاً للفواعد العامة . 
ووضع الحد الآدنى مراعاة لمصلحة الفلاح ؛ حتى يستمّر فى الأرض ويستغلها مدة 
كافية ؛ هىمدة الدورة الزراعة الثلائية ؛ فلايكون مهدداً بإخراجه منالأآرض 
كل سنة » وإنما يبتى فها ثلاث سنوات متواليات يستوق فها طاقته فى الإنتاج 
وق الاستغلال وق الإفادة من محصولات الأرض ا #تلفة و نخاصة محصول المطن 
إذ يستطيع زراعته فى جميع المساحة خلال الثلاث السسنوات ؛ أى ثلث المساحة فى 
كل سنة . بل إن القانون قد قضى » كما سترى » بأن يمتد الإيجار إلى ما بعد 
ثلاث السنوات . وليبس معنى أن الحد الأدنى للمدة قد وضع مراعاة لمصلحة 
الفلاح أنه يستطيع أن ينزل عن هذه الهابة وأن يقبل استئجار الأرض لمدة تقل 
عن ثلاث سنوات ؛ بل إن فرض هذا الحد الأدنى يتعلق بالنظام العام » لا يجوز 
العزول عنه * ولايجوز الاتفاق على محالفته . 

وقد استانى قانرن الإصلاح الزراعى ٠‏ كما رأيناً » من الحد الأ قد 
الأرانضى المستولى علها تنفيذاً لأحكامه ٠‏ فيجوز إيجارها لمدة تقل عن ثلا 
سئوات .2 بل يجوز إلغاء عقود إيجارها القائمة قبل انقضاء «دثما » إذا استلزر مت 
إجراءات التوزيع ذلك . ويرجع السبب فى هذا إلى أن المادة ١4‏ من قانون 
الإصلاح الزراعى تقضى بأنه عند توزيع الأرض تلم لمن 1 لت إليه من صغار 
الفلاحين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين » فوجب إذن إلغاء عقد 
الإيجار القائم عند تسلم الأرض للفلاح » ووج بكذلك من البداية أن تتمكن 
الميئة العامة للإصلاح الزراعى من إمجار الأرض لمدة تقل عن ثلاث سنين إذا 
ترقعت أن تليمها لصغار الفلاحين سيجرى فى وقت قريب . وقرار إلغاء 
الإيجار قرار إدارى » كان ينبغى جواز الطعن فيه أمام القضاء الإدارى » فأراد 
للقائرن تفادى ذلك إذ نص على أن هذا القرار نهانى لا يجوز الطعن فيه بالإلغاء 
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ولاو ف تنفيذه » كا نص على أن ننفذ بالطريق الإدارى 20 , 

ونستعرض الان أثر فرض حد ادنى لمدة الإيجار فها إذا اتفق المتعاقدان 
على مدة معينة » وفها إذا ترك المتعاقدان المدة دون محديد . 

4لا _الممافران اتممًا على مرم وعم : ونفر ض أن المتعاقدين قد 
عينا ٠دة‏ الإيحار فى العقد . فإن كانت هذه المدة ثلاث منوات أو أكثر » الَزم 
المتعاقدان بما عيناه من مدة ء على أن تمحسب بالسنين الزراعية لا بالسنين 
التمويمية2© كا قدمنا م 

وإن كانت المدة الى عيناها أقل من ثلاث سنوات » وبجبت زيادة المدة 
المعينة إلى ثلاث ستوات زراعية » لأن فرض حد أدنى للمدة يتعلق بالنظام 
العام "كما قدمنا فلا يجوز الاتفاق عل ما مخالفه » والاتفاق احالف يكون 
باطلا . والبطلان هنا يقتضر على مدة الإيجار وحدها » فيكون الإيجار غير 
معن المدة » ومن ثم نكون مدته ثلاث سنوات زراعية وهى أقل مدة تجوز 
فانوناً 9 م 

وإذاكان هناك عقد إيجار عينت فيه مدة أقل من ثلاث سنوات» وكانته 
المدة المعينة لاتنق ضوقت صدور قانون الإصلاح الزراعى » و-جبت زيادة المدة إلى 


)١(‏ وكنلك أجازت المادة السادسة من القانون رقم ١47‏ لسنة ١408‏ الخاص بطرج 
اثبر وأكله أن تؤجر أراضى طرح البهر لمدة تقل عن ثلاث سنوات فى الفترة الانتقالية بعد 
ظهورها وقبل بيمها لصفار الفلاحين » حي إذا بيعت كانت خالية من حقوق المستأجرين عند بيمها 
( محمد لبيب شنب فشرة 58 ص 85) . 

(؟ ) انظر فى حساب السنين الزراعية فيما لو تأخر تسل الأرضص إل المستأجر عن الميعاد 
المحدد فى عقد الايحار استكئناف محختلط ١‏ مارس سنة ١196م ١‏ ص ١88‏ . 

)0 انظر فى هذا الى متصور مصطق منصور فقرة 41 ص 579" - ويذهب رأى 
إلى أنه إذا حدد للإيحار مدة أقل من ثلاث سنرات كان عتد الإيمار باطلا ( عبان حسين عبه الله 
فى شرح' أحكام الإصلاح الزراعى ص ٠١١‏ ) . وقد لوحظ عل هذا الرأى بحق أن القول به 
يؤدى إل أن يتمكن الماك من إخراج المستأجر فى أى وقت » وإلى أن يتمكن المستأجر من أنه 
يرد الأرس فالك فى أى وقت » وليس هذا هو للثى قصد إثيه لقانون بفوض ثلاث منولءته 
عدا أدنى لمدة . وإنما قصد القانون فى إيجار الأرانمي الزراهية أن يجبر ال الك على ترك المستأجر 
فى الأرض وأن يحبر المستأجر عل البقاء فى الأرض مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ٠‏ حى يستتقر 
المستأجر فى الأرض ويستغلها ال الكانية ( منصور مصطق منصور فقرة 41؟ ص 589 ). 


)ا 
ثلاث سنوات , لأن فرض حد أدنى للمدة يثدلز بالنظام العام كا قدمنا فبنطيق 
بأثر فورى حتى على العقود التى أبرمت من قبل . فإذا فرضنا أن إيجار أرض 
زراعية كانت مدته سنتين » وانقضت منهما سئة وقت صدور قانون الإصلاح 
الزراعى » فإن مدة هذا الإيجارتصبحئلاث سنوات انقضت منها سنة » فيبق 
لانقضاء المدة سنتان . 

وهناك نوع من المحصولات - القصب - مختلف سنته الزراعية عن السنة 
الزراعية للمحصولات الأخرى ويبنى ف الأرض أككر من سنة » فوجب 
تعيين كيفية حساب مدة ثلاث السنوات بالنسبة إلى هذا المحصول . وقد صدر 
من اللجنة العليا للإصلاح الزراعى نفسير عادى ( غير تشريعى ) يجلسة4 نو فر 
صنة 1457 ق هذا الصدد على الوجه الآلى : ولما كانت زراعة القَصب تسبق 
فى بعض الأحوال بدء السنة الزراعية المتعارف علبا » كا أنها تمتد دائماً إلى 
ما بعد انتهاء السنة الزراعية لمدة تتراوح بين أربعة أشهر وخمسة ٠‏ فإن للمالك 
فى المناطق التى يوخد فها محصولان من القصب غرص وخلفة أولى - اتباع 
إحدى الطريقتين الآنيتين : ١‏ - تأجير الأرض بما لايزيد عن سبعة أمثال 
الضريبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نوفير أو أبريل حسب المتبع ىكل منطقة , 
* - تأجبر الأرض بالمزارعة لمدة بقاء المحصول فى الأرض وتبلغ حوالى' 
صنتين وأربعة أوخسة أشبر » على أن يواجر نفس المساحة لزراعة محصول نيل 
ا و شان أ مقات فى المدة السابقة أو اللاحقة لزراعة القصب حسب كل 
منطقة » على ألا تزيد الأجرة فى أى المدثين على ثلى سبعة أمثال الضريبة » . 
والواضح من هذا التفسر أن إيجار الأرض لزراعة القصب يتقيد هو أيضاً بمدة 
لا تقل عن ثلاث سنوات . فإن أجر المالك الأرض إبجاراً عاديا » استغل 
المستأجر الأرض فى زراعة عاوبب 1 أشبر أو خمة » وق 
البافى من ثلاث السنوات يزرع الأرض زراعة 4 خضارا أو مقانا . 
وإن آجر المالك الأرض مزارعة » فنى الستن وأربعة الأ شهرالتى تزرع فما 
الأرض قصيا نكون الأأجرة جزءاً من المحصول عل الوجه الذى حدده القانون 
فى المزارعة وسيأى بيانه » أما فى المانية الأشبر الباقية فإن المزارع يستمر ى 
الأرض بموجب عقّد إيجار عادى » ويزرعها إما زراعة نيلية ( ذرة 
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أوأرز؟ ) »؛ وإما شار أو مانا ) ويدفع الأجرة عن ثلبى السئة ما يعادل 
ثلبى سبعة أمثال الضريية . 

م إن هناك #صولات جرى العرف الزراعى على أن لها اعتبار؟ خاصاً 
لانتقيد فيه بمدة ثلاث السنوات . وقد صدرق شأنها تفسير تشريعى من اللجنة 
العليا للإصلاح الزراعى فى صدد مدة الإيجار من الباطن سبأنى بيانه . وقد 
أجيز : طبقاً لهذا التفسير » أن يوجر المستأجر الأرض من باطنه لمدة تقل عن 
سنة » لزراعتها برسيا لغذاء المواثى ؛ أوذرة أو أرناً لغذاء الفلاح » أوخضراً 
أوعقاناً زرعة :وااحدة ‏ :فإذاكاق هذا هعرز الستاجر» فإئه عور أرقا الماللق 
إذا زرع الأرض على ذمته أن يرثجرها لمدة تقل عن سنة لزراعة هذه . 
المخصولاات20 , 

9 - التعاقراى, لم بعبنا مدة دب يجار : أما إذا لم يعمن المتعاقدان مدة 
للإيجار» أو عقدا الإيحار لمدة غير معينة » أو تعذر إثبات المدة المدعاة » فقّد 
رأينا أن التقنين المدنى ( م 7ه ) يجعل الإيجار منعقد؟ للفترة المعينة لدقع 
الأجرة » على أن يتهى بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين 
إذا هو ئبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة فى هذا النص . فى 
الأراضى الزراعية إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشبر أو أكتر ؛ 
يكون التنبيه قبل انتهائها بئلائة أشهر » فإذا كانت المدة أقل من ذلك وجب 
التنبيه قبل نصفها الأخير . ويترتب على ذلك أنه إذا كانت أجرة الأرض 
الزراعية تدفع كل سنة كما هو المألوف » كانت مدة الإيجارصتة واحدة تمتد 

صنة ثأنية فثالثة وهكذا , إلى أن ينبه أحد الطر فءن على الآخر بالإخلاء قبل 

انقضاء السنة السارية بثلائة أشبر على الأقل . ويحوز ء بناء على ذلك » أن 
تكون مدة الإيجار سنة'واحدة » وذلك إذا نبه أحد الطرفين على الآخر 
بالإخلاء قبل انقضاء السنةا لأولى بثلائة أشبر ١‏ 

ولماكان لايجوزفى قانون الإصلاح الزراعى أن نكون مدة إيجار الأرض 





10( انظ فى هذا الممى محمد صل عرفة فى شرع قائرن الإصلاح الزراعى فترة مه 
ض ١58‏ - ملصور مصطق منلصور كُقَّرة 4 عل ما ١‏ - محمد ليب شنب فمرة #» 
ص ١م‏ - بلال المدوى ص ٠١١1م‏ 
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الزراعية أقل من ثلاث سنوات كا قدمنا ٠‏ فإنه إذا لم يتفق المتعاقدان على 
المدة وكانت الأجرة تدفع كل سنة ١‏ فالإحار تكون مدته ثلاث سنوات لاسنة 
واحدة : بشرط أن ينبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء قبل انتضاء ثلاث 
السنوات بثلاثة أشبر على الأقل . فإذا لم يحصل هذا الننبيه > فان الاخجار بعد 
سنة أخرى لا ثلاث سنوات. وذلك لآن ميعاد دفم الأجرة هو سنة واحدة » 
فلابمتد الإيجار لأكتر من هذه السنة . وإتما جعلنا الفرة الأولى ثلاث سنوات 
حتى لا يقل الإيجار عن هذه المدة تطبيقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى . 
ومتى استوف المستأجر مدة ثلاث السنوات ف الفئرة الأولى فإن امتداد الإيجار 
لمدة سنة واحدة بعد ذلك لايخل بأحكام هذا القانون إذ تكون مدة الإيجار 
فى مجموعها قد بلغت أربع سنوات . ويمتد الإيجارق هذه احالة سئة بعد سنة » 
إلى أن يقوم أحد الطرفين بالتنبيه على الآخر بالإخلاء قبل انقضاء السنة السارية 
ه. ئة أشهر على الأقل : ولا يتغير الحكم إذا كان ميعاد دفع الأجرة فى الأرض 
الزراعية كل سنتين أو كل ثلاث سنوات » فها عدا أن الإيجار يمتد سنن 
أو ثلاناً عند عدم التتية . فإذاكان لميعاد كل مذذة تزيد عل ثلاث سنوات , 
كخمس سنرات مثلا ‏ وهنذا نادر ‏ فإن الإيجار تكرن مدته ق هذه 
الحالة خمس سنوات لا ثلاثاً ؛ ويمتل بعد ذلك “سا فخمسا إلى أن- ينبه أحد 
الطرفين على الآخر قبل انقضاء الحمس السنوات السارية بثلائة أشهر 
على الأقل2302, 0 


- النصوص الفائويْ : تنص المادة 8# من قانون الإصلاح 
الزراعى على ما يألى : 
٠‏ لايجوز أن تريد أجرة الأرض الزراعية على سبعة أمثال الضريبة الأصلية 
المربوطة علبا . وق حالة الإيجار بطريق المزارعة » لايحوز أن يزيد نصيب 
المالك على النصف بعد خصم جميع المصروفات » . 


)١(‏ انشر فى كل ذلك منصور مصطن منصور فقرة 741 ص 570 - نحيد مل عرفة 
فى ثر- قانرن الإصلاح الزراعىي فمّرة 95١‏ ص ©*#١ا.‏ 
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وقد ورد ف المذكرة الإيضاحية لقانون الإصلاح الزراعى ق هذا الصدد: 
وحددت الادة مم أجرة الأرض بما لايز بد على سبعة أمثال الضريبة المر بوطة 
علها . وبذلك تنساوى أجرة الأرض مع قيمتها الإيجاربة الى اعخذتها الحكومة 
أماس؟ لر بط ضرببةالأطان: إذأنضريية ١‏ الأطيان تساوى ١85‏ /منالقيمة الإإجارية 
للأرض أى ب هذه القيمة تقريباً . وهذا اعد ياك الليي عاسي از 
متعاد لا مع دوره فى الإنتاج ؛ وينم الارتفاع الفاحش فى الأجور الذدى يمع 
عبوه على عاتق صغار الزراع وعلى سواد الشعب من مستهلكى الحاصلات 
الزراعية » . 

. وكانت المادة 4" من قانون الإصلاح الزراعى تنص على ما يأنى : 
ولمستأجر الأرض الزراعية أن يسترد من الموئجر ماأداه بأية صورة زيادة 
على الحد الأقصى المقرر فى المادة السابقة . وله أن يكبت أداءه الزيادة بطرق 
الإئبات كافة » . 

م جاء الفانون رمم 74 لسنة 1408 فالغى نص المادة 4" صالف الذكر » 
وأحل محله النص الآنى نحت نفس الر قم 

٠‏ يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة الي 
أو بإحدى هاتين العقوبد نكل مواجر يتقاضى عمداً من المستأجر أجرة تزيد على 
الحد الأقضى المقر 1 بالمادة السابقة ؟ وكل مستأجر يخالف عمدا أو همل التزاماته 
فى العناية بالأرض أ و بزراعته/ على وجه يودى إلى نقص جسم فى معدنها أو 
فى غلتها » . 

« ويجوزا حكر على المواجر » علاوة على العقوبة السالف ذكرها » بإلزامه 
يأن يؤدى إلى المستاجر مبلغاً تقدره المحكمة لايجحاوز ثلاثة أمعال الزيادة البى 
تقاضاها من المستأجر » . 

وقد ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 4 لسنة ١468‏ فى هذا 
الصدد : و وقد تناول المرسوم بتقانون رتم اا م 
الزراعى فى الباب الحامس منه تنظم علاقة الستأجر بالمالك على أساى نحقيق 
العدالة بماية المستأجر من ١تغلال‏ امالك ورعاية حقوق ها.! الأخير بتقدير 
أجرة الأرض الزراعءة تقدير؟ عادلا » فيينت المادة #7 من ا مسرم بقانون 
المثار إليه الحد الأقصى الذى لا صمحم أن تتجارزه أجرة الأرض الرراعة . 


١١17 


وقد قصا هذا التحديد جعل نصيب المالك متا درا دور الإنتاج وحى 
لايصبح محديد هذه الأجرة بيد المالك ير به كا يشاء . . ولا كان بعضالموجرين 
قد تعمد مخالفة حك المادة 0 المذكورة؛ فعمدوا إلى اقتضاء أجرة تزيد على 
الحد الأقصى المشار إليه بالمادة8» ومن جهة أخرى فقّد أهمل بعص المستأجر ين 
العناية بالأرض المواجرة فأدى ذلك إلى إضعاف غلتها ونقص معدتما » لذلك 
اقتضى الأمر فر ض عمّوبة على المواجر الذى يتعمد تناضى أجرة تزيد على الحد 
الأقصى المقرر بالمادة 8# المشار إلا ؛ وكذلك الحكم بالنسبة للمستأجر الذى 
همل التزامه بالعناية بالأرض وزراعتها أو يتعمد ذلك » . 


0١‏ - الجر اررنْهى زمر سم أمثال الصشر بم الرّصليٌ : لا يوجد 
فى القَانئرن حد أدنى للأجرة » فيجوز المتعافدين أن يتفمَا على المقدار الذى 
يرتضيانه أجرة للعين الموجرة20© , ولوكانت الأجرة بخسة » إلافى الوقف 
حيث لا نجوزالأجرة البخسة التى يتحّق ما الغين الفاحش كنا سيجىء . ولكن 
لا جوز أن تكون الأجرة صورية أوتافهة » وقد سبق بيان ذلك0© , 

كذلك لم يعين التقندن المدنى حداً أقصى للأجرة » بل ترك الأمرى ذلك 
لقانون العرض والطلب » يتعاقد الاجر مع المستأجر على الأجرة التى يتفقان 
علها مهما علت ؛ مادامت الإرادة حرة غير مشوبة بغلط أو تدليس أو إكراه 
أو استغلال . ولك. ن قانون إيجار الأماكن » كا رأينا » جاء يعين الحد الأقصى 
للأجرة فى إبجار الأما كن ؛ وها نحن فى صدد إيجار الآر اضى الزراعية نرى 
قانون الإصلاح الزراعى ف النصوص صالفة الذكر يعين حداً أقصى للأأجرة229 . 


)١(‏ ويكسب المؤجر أجرة الأرض الزراعية » لا يوماً فيوماً كأجرة المباى ٠‏ بل تبعاً 
المسحصرل الذى يجنيه المستأجر . فإذا باع المؤجر الأرض المرجرة إلى المستأجر فى شهر ديسمير » 
انه لا يستحق إلا الأجرة لناية شبر أكتربر الابق » أما عن شهرى نوفير وديسير فلا يستحق 
أجرة لأنه لا يرجد محصول بحى من الأرض فى هذين الشهرين ٠‏ بل عل المكس يقوم المستأجر 
بالانفاق فى هذه المدة لإعداد الأرض للزراعة ( استناف محتلط ه مارس سنة 54م 
٠؟‏ سس .)١١١6‏ 

(؟) انظر آنفا فمرة م؟١١ا.‏ 

(؟* ) وقبل قانون الإصلاح الزراعى تدخل المشرع » عقب الحرب المالمية الأولى» لتخفيض 
الإيجارات الزراعية . وهذا ماكبناء فى كتابنا والإيجار» فى هذا الصدد : ووبعد صدورأرل 
انون لتحردن: اعرية ال سن رن مرة ه4١‏ منة ١951١‏ (المعدل بثائرن نمرة و7اس 


00م 
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س سنة ٠951‏ ) وهو خاص بإجار ات الأراضى الزراعية . وقد جاء فى ديباجته مايأل : و بما أنه 
تلقاء هبوط أمان ااتطن هبوطاً تجارز كل تقدير يقضى المدل بأن يرخص عل وجه الاستثناء 
ف إعادة النظر فى إبحارات الأراضى الزراعية المتفق علها فى المقود المبر مة ق صنة ٠٠‏ عن صسنة 
سنة ١181‏ الزراعية » . وقد قضت المادثان الأولى والثانية من هذا القانون بأن تشكل 
فى كل مديرية لحنة أو أكثر تسمى لمنة إبجارات الأرامى الزراعية » وتتألف اللجنة من أحد 
فضاة المحاكم الأهلية رئياً ومن اثنين من الأعيان أحدهما بمثل الملاك والثاى بمثل المتأجرين . 
وجاء فى المادة الثالثة أن اللجنة تختص بالنظر ف الطلبات الى تقدم إلها من المستأجرين » و بتحديد 
قيمة الإبجحار عن سنة ١915٠‏ - سنة ١478١‏ الزراعية دون غيرها » مراعية عل قدر المستطاع 
الترفيق بين مصلحة المالك ومصلحة المستأجر . وصدر ف السنة الثالية قانرن نمرة ١5‏ سنة ١575‏ 
يتبع نفس الطريقة المتقدمة لتخفيض أجور الأراضى الزراعية عن سنة ١918١‏ - سنة ١9817‏ . 
وى سنة ١970‏ » لا استحكمت أزمة القطن » فكر أو لو الأمر فى إصدار قانون مائل للقانونين 
السابقين » و لكهم عدلوا عن ذلك إلى تشكيل لحان استشارية مهسا التوفيق بين الموجر والمستأجر 
ومراعاة مصلحة الطرفين بتخفيض الأجرة تخفيضاً برضاه كل مبما . ولم يكن لده اللجان 
سلطة [جبار المتماقدين على الرضاء محككها , ( الإجار للمؤلف فقرة 4خ ص 1424 - ص /7م١)-‏ 
وقد قضت محكة الاستشناف الوطنية بأن القانرن رتم ١4‏ لسنة ١48١‏ الحاص بإيجار لأراضى 
الزراعية م يشترط صرورة زراعة القطن فى الأرض حيمها أو جِرْءْها » وإنما يكى أن يكرنه 
التأجير حصل بغر ص زراعة القطن فى كل الأرض أو بمضما (استئناف وطنى ١‏ فبراير سنة 786و 
ا محاماة © رتم ٠ة‏ | ص .)٠١56‏ 

نم تدخل المشرع فى سنة 148٠0‏ بقانون رتم 4ه لسنة 148٠‏ » يؤجل المطالبة مخمس أجرة 
الأرض الزراعية المستحقة من سنة ١9159‏ - سنة ١9#.‏ إلى أول سبتمير سنة 1881١‏ . ثم أعفى 
المستأجر من هذا الحمس المرجل إذا هو دفع أر بعة أخاس الأجرة الباقية » وذلك بقانون رتم6١١‏ 
لسنة ١4# ١‏ . ثم صدر قانون رقم 55 لسنة ١٠78‏ لتخفيض إيجار الأراضى الزراعية عن سنة 
-(98اء فقانون رقم هه لسنة ١475‏ لنح مهلة للوفاء بإيحار الأرض الزيراعية عن 
سنة ١988-1981‏ . وتعتبر هذه القوانين حميماً . كقانون الإصلاح الزراعى » متملقة 
بالنظام المام ( دمياط ٠‏ فيراير سنة #”#هة١‏ المحاماة ١١‏ رقم 5 ص مه - وانظر مليماته 
مرقس فمقرة ٠١6٠م‏ ص 14ه هامش ١‏ ) 

وفد أصدرت محكة النقض عدة أحكام فى خصوص هذه القوانين الامتثائية الموقتة > 
ومن أهم المبادئ الى تضمتها هذء الأحكام ما يأى : 

١‏ - مناط تطبيق هذه القوانين هو أن تكون الأطان المرجرة قد استوجرت لتزرح 
قطنا على الوجه المعتاد » ومحكة الموضوع أن تحصل من ظروف عقود التأجير ومما ورد بها من 
شروط ممتعلقة بقدر الأجرة و بمواعيد تسديدها ومراعيد تلم الأطيان عند انباء المدة أنه 
الأرض المرجرة م تكن محسب طبيعها ولا نتحسب نية المتعاقدين من الأراضى الى اسن جر كه 
لز رع قطنا حسب العرف والعادة ( نقض مدل ١‏ فبراير منة ١9175‏ مجموعة جمر 1١‏ رتم 654 
ص .)١٠١10‏ 

؟ - إذا كان الإيحار قد وقم فملا أو كان حم به رحصلل تنفيذ الحك فملا قبل القانونه 
تم ٠١‏ لسنة ١581‏ الذى يمى المستأجر من حمس الإيجحار المؤجل : فإن هذا لايمنم انتماع سم 


وقد عمد قائرن الإصلاح الزراعى إلى ذلك حتى إماء ؛ ستعلال المالك نقلاح . 
فلا يفرض عليه أجرة باحفلة متوسلا فى ذلك بقوةمركزه وضعفم مر كز الملاح . 
وهذه الأجرة البادظة . قا تقول الم كرة الايضاحية ل +الزراعي 
فيا 507 بقع عبوؤها لاعلى الفلاح وحده بل أبفساً عا 
بجذاك تم الزراعية . 

وقد انخْذ قانون الإصلاح الزراعى القيمة الإيجاربة للأرض حداً أقصى 
لأحرم] لقعا 1 ذاك أن د امسوم بقانون رقم #دلسئة 18 ( المعدل بالقانون 

رق 7516 للسنة 1461١‏ ) نص على كيفية تقدير القسمة الإيحارية للآرض الزراعية 
الى تتخذ أساسا للضريبة الى نفرض على هذه الأراضى . ف وجب أن تقوم بنقسم 
أراض ىكل حور ض يمسب معدنها الحان إدارية تسمى بلجان التقسم» ثم تقوم لحان 
ليسي ااا محديد متوسط إغار القدان الواح عن ككل 
حوض أو قسم من حوض . . وفرض القانون و1 ضريبة 
الأراضى الزراعية على أساس الإيجار السنوى المقدر لهذه الأراذى » فجعلها قى 
الملدة الثالثة منه بنسبة ١4‏ / هن هذا الإيجار السنوى . فالضريبة على الأرض 
الزراعية تبلغ إذن تحوح قيمته' الإيجارية » ومن ثم جعل قانون الإصلاح 
الزراعى » كا رأينا ؛ الحد الأقصى لأجرة الأرض الزراعية سبعة أمثال الفضربرة 
الأصلة7» . وهذا التحديد » كا تقول المذكرة الإيضاحية فما رأينا » يبجعل 


ىن سواد اغيم 


فك المبنعا جر هذه المنحة . والمراد بالدفم فى هذا الصدد هو الدفم الاخيارى » وحجز المؤجر نحت 
يد نفنه حجزاً تحفظياً لأنه كان حارماً قضائيا عل المين المرجرة لا يمد دفما اختيارياً ( نقض مدلى 
4 نوفير سنة 4174| مجموعة عمر | رتم 8٠١‏ صص ٠008‏ ). 

* - لا يشترط للانتفاع بالقانرن رتم ٠١+‏ لنة ١8١‏ القاضى بالإعفاء من حمس, 
الإيجار المرجل أن يكرن المستأ- جر مستأجر؟ أيضا للسنة التالية كا اشثر ط ذلك فى القانرن رقم 4ه 
لسنة .م8١‏ القاضى بتأجيل المطالة مممس الإيحار إلى أول سبتمير سنة ١4+1١‏ ( تقضى مد 
0 نوفير صلة ١976‏ مجمرعة عمر | رتم 898 ص 487 م ديسمير سلهة 9177| مجموعة 
خحمر اا رتم ١م‏ ص ا9١ا‏ ). 

4 “د عرق الأتفاق: عل تقيط الأجر: المأخرة ليس مر الاتفاتات الخاصة بالأجرة 
الى يمشم ممها الانتفاع بالتخفيض طلقا لما جاء بالقانرنين رتم م١٠‏ سنة 1م6١‏ ورتم 85م 
سه + و١‏ . هن الاتذائات الخحاصة الممنية فى هذا السدد إمما هي ابي تنصب على قدر الأجرة 
فى داته بالريادة أو بالتقص ( نقفي مدفى 4 أبريل سنة ١414٠‏ مجموعة حمر # رتم 44 ص .)١6١‏ 

١ (‏ ) هلا تدحر 'نصرائب الإضافية كالضرائب الو تفر هما عات المحافطات وضرية لقاع 


ل 


نصسب صاحب الأرض متعادلا مع دوره ق الإنتاج ؛ فلا يزيد على هذا المقدا, 
الذى قام بتعيينه قيمة إيجارية للأرض بخان فنية متخصصة . ومن ثم نتعادل 
هذه القيمة الإيجارية مع الأجرة الفعلية » ويب للفلاح نصيبه العادى من إنتاج 
الأرض ق نظر عمله . 

فيجب إذن ألا تزيد أجرة الفدان على سبعة أمثال الضريبة المفروضة 
عليه17 . وقد صدر تفسر عادى من الحيئة العليا للإصلاح الزراعى - قرار 
رقم 7 بجاسة 8 أكتوبر سنة ١481‏ - يقضى بأن الفدان الذى يجوز تأجيره لغاية 
سبعة أمثال الضريبة يجب ألا نقل مساحته عن ٠١‏ قصبة بما فببا المصارف 
والقنوات الحقلية الداخلة فى المساحة المواجرة » بشر ط ألا" يزيد مجموع الأرض 
الموؤجرة على ما هو وارد ف تكليف المالك . ويقول هذا التفسير إن نفقة الرى 


)١(‏ وقد يقع أن تكون الأرض لم تربط عليها ضريبة لبوارها أوربطت علا ضريبة 
مخفضة . وقد ورد حك هذه الحالات فيما يتعلق بتقدير التعويض عن الأرض عند الاستيلاء 
علبا مما يعادل 7٠١‏ مثلا للضر يبة الأصلية . فجاء فى ال ادة ه من قانون الإصلاح الزراعى « إذا لم 
تكن الأرض قد ربطت علها هذه الضريبة لبوارها » أوربطت علها ضريبة مخفضة قبل العمل 
بهذا القانون بثلاث منوات عل الأقل » أوقررت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أن الضريبة 
الم بوطة عليها لا تتناسب مع حاللها » أعيد تقدير القيمة الإيجارية على الوجه المبين يالقانون رق م١١‏ 
لسنة 5م9١‏ المشار إليه » . فيمكن تطبيق هذا النص أيضاً لتقدير الحد الأقصى للأجرة . فتقدر 
القيمة الإيجحارية للأرامى البور » كا يعاد تقدير القيمة الإيجارية للأرض الى ربطت علها ضر يبة 
مخفضة قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعى بثلاث منوات ٠»‏ أو للأرض الى ربطت علها 
ضريبة لا تتناسب مع حألها طبقاً لقرار يصدر من ايئة العامة للإصلاح الزراعى » وذلك على 
الوجه المبين بالقانرن الحاصس بضريبة الأراضى الزراعية (رتم ١١+‏ لسنة .)1١984‏ أما 
الأرض الى ربطت عليها ضريبة قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعى بمدة أقل من ثلاث سنواث 
وم تقرر ايئة العامة للإصلاح الزراعى أن الضريبة المربوطة عليها لا تتناسب مم حالها » فإن 
الضريبة المر بوطة علها تبى كا هى دون أن يعاد تقديرها . ويبدو أن السبب فى ذلك أنه لا محل 
لإءادة النظر فى تقدير تم مند مدة قريبة تقل من ثلاث سنوات ول يصدر قرار بأن هذا التقدير 
الذى م لا يتناسب مم حالة الأرض ( منصور مصطق منصور فقرة 17 ص 574 - محمد عل 
عرفة ى شرح قانون الإصلاح الزراعى فقرة م ص ١44‏ ) . ويقال أيضاً فى تعليل عدم جواز 
إعادة التقدير الذى تم قبل انقضاء ثلاث سترات بأنه م لما كان داء الرماطة وإستنلال 
النفوذ والغدر بأموال الدولة قد استنحل خلال السئوات الثلاث السابقة على العمل بق نون ٠!‏ ساداح 
الزراعى » فقد قرر المشرع عدم برل النظلى إلا من الملاك الذين ربطت عل أراضسيم مسريبة 
مخفضة قبل السل هذا القانون بثلاث سنوات عل الأقل ٠»‏ ( محمد عل عرفة فى شح قانون 
الإصلاح الزراعى نقرة #م صن .)1١+44+‏ 


يلكونل 


بالا لات الممكانة نحسب على المستأجر » إلاإذا اتفق مع المالك على غير ذلك . 
ويقول التفسسر أيضاً إنه لا كانت المادة 1ه من #تمنين المدنى خض على أن 
نكو نالأجرة نقوداً كا يجوز أن تكون أية تقدمة أخرى» فيباحأن يكو نالإيجار 
ادير من الحاصلاات ٠‏ على أ" يزيد تمن ما امه المالك من الخحاصلات 
مقوما يحسب الأسعار الرسمية » فى يوم الاستحقاق الحدد فى عقد الإيجار » على 
سبعة أمثال الضربية12© . 

وصدر قرار بتفمر نشريعى- المادة ؟ من القرار رتم ١‏ لسنة 07و١1‏ 
يقضى بأن يكون الحد الأقصى لأجرة الأرض فى زراعة الحضر والمقات جزءاً 
من سبعة أمثال الضريبة يدر بنسبة وضع يد المستأجر إلى السنة الزراعيةالكاملة . 
ويستننى من ذلك الحالات التى تزرع فها الأرْض عرّوة أو عروتين إذا كانت 
هذه هى كل ما تمكن زراعته ف المنة » فق هذه الحالات يكون الحد الأقصى 
للأجرة سبعة أمثال الضريبة0© . ! 


١ (‏ ) وكان جعل الأجرة الفعلية ممادلة للفيمة الإيجارية أمرآ عادلا ٠‏ ينصف الفلاح 
ولا ححف بالمالك '. غير أنه عندما أعيد تقدير القيمة الإبجارية للأراضى الزراعية بعد عشر سنوات 
كا هو المقرر فى إعادة التقدير كل مشر سنرات » فأدى ذلك إلى زيادة هذه القيمة ومن ثم إلى 
زيادة الضريبة المفروضة ء لم أمتنم الحكومة من أخذ الزيادة فى الضريبة » ولكلها منعت المالك 
من أخذ سبعة أمثاها من الفلاح » وأصدرت لمنا الفرض القانون رتم ١4‏ لسنة ١45١‏ يقضى 
بأنه ه استثناء من ححكم المادة ” من المر سوم بقائرن رقم ١4‏ لنه 21١96517‏ لا نحرز أن نز يد 
أجريّ الأراضى الزراعية بسبب الزيادة فى ضريبة الأطيان النلتجة عن العمل بالتقدير المديد 
للإيحار المنوى للأطيان الزراعية إلا بمقدار الزيادة فى الشرية فقط م ( الحريدة الرحمية السنة 
الر ابعة المدد جة الصادر فى ٠ه‏ أبريل سنة ١95١‏ ) . وتتوضيح ذلك نفرضص أن فداناً 
ضريبته قبل التقدير الحديد ثلاثة جنهات » فإن هذا الفدان يكون إبحاره واحدأً وعشرين جنما . 
فإذا زادت ضريبته بالتقدير الحديد إلى ثلاثة جنبات ونصف » فقّد كان الواجب أن يكرن 
إيجاره أربعة وعشرين جنباً ونصفا . رلكن القانرن رتم ١4‏ لسنة ١45١‏ جمل إبحار هذا 
الفدان لا يزيد عما كان عليه - أى / يزيد على واحد وعشرين جنياً - إلا إمقدار الزيادة فى 
الفريبة أى مقدار نصف جنيه فقط » فيكون الإيجار واحداً وعشرين 0 ونصفاً بدلا من 
أربعة وعشرين جنها ونصفاً ( انظر محمد لبيب شنب فقرة 44 ) . 

[؟) رجاه فى تفسير عادى ليئة الإصلاح الزراعى (قرار رتم ؟ يجلسة م أكتوبر 
سنة ١4617‏ ) مايأق : و مراعاة لما يحرى فى كثير من الات الزراعة من أن الفرض من تأجير 
المالك أرض الذرة أو الأرز أومساحة من البرسيم لصفار الزراع توفير لغذائهم وغذاء ماشيتهم » 
ترى الجنة إباحة ذلك بشرط ألا يتجاوز إيحار البرسيم للى مبعة أمثال الضريبة الأصلية » - 


١ ؟*‎ 


وقد وزع نفس القرار بالتفسير التشريعى » » فى المادة الأولى مئه » أجرة 
الأرض على تحصو لبا الشتوى والنيى ( الصيق ) ؛ فقضى بأنه « إذا استواجرت 
الأرض لمحصول واحد شتوى حسب الإيجار بثلى القيمة الإيجارية » وإذا 
استواجرت لمحصول نيل سب بثلث القيمة الإيجارية 3106© , 


85 - عرم سران, الخر ابرُقْهى لزُعرةَ على إيجار الخرائىى 


وأراضى المسائل والرزشور : وصدر قرار بتفسير تشريعى ( م ١‏ منالقرار رقم ١‏ 
لسنة ١487‏ ) يقضى بأنه « لا يسرى تمحدبد الحد الأقصى للأجرة بسبعة أمثال 
الضريبة على إيجار الحدائق وأراضى المشائل والزهور» . ذلك أن هذه الأراضى 
تكلف ملا كها نفقات كبيرة » فيكون من الغعن علهم أن يلّزموا بسبعة بسبعة أمثال 
الضريبة حداً أقصى للأجرة . وليس من العدل اهن التامر بويك الأراضى 
ربعا يفوق كثيراً ما نغله الأرض الزراعية العادية ؛ ولا يشر ك المالك مع المستأجر 
فى ذلك . ولايعتر ض على هذا التفسير التشريعى أنه جاوز حدود التفسير إلى 
تعديل القانون. نفسه92؟ » فإن الأرضالزراعية التى يكون الحد الأقصى لأجرتما 
سبعة أمثال الضريبة يقصد مها أرض توئجر دون أن يكون معها شىء آخر ينتفع 


وإيجار الذرة والأرز الثلث من سبعة أمثال الضريبة الأصلية . ولا تسرى فى هذه الحالة القيود 
الماصة بعلاقة المالك بالمستأجر فيما عدا قيمة الإيجار ء ورلا يمتير هذا التأجير وضم يد يترتب 
عليه امتداد الإيجار . وعللى كل مالك أو مستأجر يزرع عل الذمة أن بخصمص لصغار الزراع 
خفس المساحة الى كان مخصسما لم ف العام المامى لز راعة البر سيم فى نفس المزرعة ٠‏ . 

20 ولما كانت الأرض لا يجوز أن تؤجر لأقل من ثلاث سنوات » أى ثلاث دورات 
زراعية سنوية كاملة تشتمل كل دورة مها علل المحصولين الشعوى والنيل » فإن هذا الحم لا يطبق 
إلا فى الحالا ت النادرة الى لا يستسق فها من الأجرة إلا تناد أن سردن »كا إذا انهى 
الإيجار قبل انقضاء مدته فى أرض مستولى علها بإلغاء المقد » أو كما إذا آجرت هيئة الإصلاح 
الزراعى آر ضا ممتولى فل] جك خنرى ار يسول قل ؛ أوكا إذا أو أجرت الأرض لشخص 
لزراعبا ذرة أو أرزاً لغذائه أوبرسيماً لنذاء مراشيه » أو أو جرت خشراً أومقاناً زرعة 
واحدة ؛ أو أوجر طرح البر لمدة تقل عن ثلاث سنوات » أو أوجرث الأرض امخصصة 
لزراعة القصب المدة الباقية من الثلاث السنوات يعد انباء المرارعة (انظر محمد لبيب شنب 
ففرة + ص 56١‏ وففرة "5" ص ١8م).‏ 

(؟) انظر ى هذا الممى محمد عل عرفة فى شرح قانون الإصلاح الزراعى فرة 4١‏ 
ص ا١5ا.‏ 


والكر 


به . وهذا لا بنطبق عى أراضى ال1دائن فإنها تشمل فوق ادأرض الأشجار التى 
هلبا » وكذلك أراضى الزهور فإنها تتطلب فى إعدادها عناية خاصة رتكاليف 
كثيرة . أما المشائل ؛فكما بقول بعضشراح قانون الإصلاح الزراعى إن إبجارها 
« يتضمن انتفاع المستأجر بالتربة ذاتها . إذ يستخدمها لملء الأصص والأوانى 
وتكوين الشتل وما إلى ذلك ,22 , 

فهذه الأراضى الحاصة لا ضع إذن فى أجرتبها لحد أقصى » ويجوز إيجارها 
بأى مبلغ يتفق عايه المؤجر والمستأجر ؛ فهى غير خاضعة فى تحديد أجرتما لغير 
قانرن العرض والطلب29 . 


- رار ازر مزل بالخر اررُمهى لدَزّمِرٌ : وتعيين الحد الأقصى 
لأجرة الأرض الزراعية بسبعة أمثال الضريبة يتعلق بالنظام العام ؛ فلا بجوز 
التزول عنه ولا الاتفاق على ما يخالفه . وكل انفاق يجعل الأجرة تزيد على هذا 
الحد يكون باطلا . ويجب فق هذه الحالة إنقاص الأجرة الى الحد الأقصى الذى 
سمح به القانرن » أى إلى سبعة أمثال الضريبة . ويستطيع المستأجر أن يتمسك هذا 
البطلان فى أى وقت » ولا يسقط حقه بالتقادم إلا بمفى حمس عشرة سنة . وله 
أنيستر د ما دفعه للمواجر زائدا على الحد الأقصى موجب دعوى اسير داد ما دفم 
دون حق ؛ ويجوز أن يثبت الزيادة النى دفعها يجميع الطرق ولو زادت على عشرة 
جنبات » ولا يسقط حقه بالتقادم إلا مضى ثلاث سنوات من وقت علمه بأنه 
دفع أكثر مما يحب أو بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد . وكلما ذكرناه ق 
دعوى البطلان ودغوىاسيرداد غير المستحق فى خصوص الحد الأقصى لأجرة 
الأماكن20 يسرى فى جملته هنا » مع ملاحظة ما يختص به إيجار الأماكن من 
أحكام اسئثنائية من ناحية الإإجراءات . 


)١(‏ عبان حسين عبد اله فى شرح أحكام الإصلاح الزراعى ص 44 - متصور مصطق 
منصور فغمرة 645 ص 99" . 

(؟) ومع ذلك فقد صدر تفسير عادى (قرار رقم ؟ يحلة م أكتوير سنة 1585 ) 
من هيئة الإصلاح الزراعى يقضى بأن « الباب الحامس عن الملاقة بين المالك والمستأجر يتعلق 
بالأآرض الى تنتج الحاملات الحقلية ونباتات الحضر » ولا يسرى ذلك عل الأرضص المزروعة 
ركسا د الفاكهة المستدمة ماعدا الموز والشليك فتخضم لفئة الإيحارية الى حددها القانرن » 

( + ) انظر آنفاً فقرة ١0١‏ - فقرة 554". 


او 


وقد كانت هذه الأحكام واردة ف المادة 5" من قانون الإصلاح الزراعى 
أول صدوره إذ كان النص » كما رأينا » يجرى على الوجه الآفى : ٠‏ لمستأجر 
الأرض الزراعية أن يسترد منالمواجر ما أداه بأية صورة زائداً على الحد الأقصى 
الممررق المادة السابقة . وله أنيثيت أداءه الزيادة بطرق الإثبات كافة» . وليس 
النص علىهذا الوجه إلا تقريرأً للقواعد العامة , فإلغاوهلا بمنم تطبيى هذه الفواعد 
على النحو الذى قدمناه . 

ولكنالمشرع رأى بعد ذلك » ف الفانون رقم 54 لسنة 1108 » أن ينشدد 
فى جزاء مالفة الحد الأقصى للأجرة » 1 بعض الموئجر ين -- كنا تقول 
المذكرة الإيضاحية لهذا القانرن فها رأينا ‏ و قد تعمدوا مخالفة حكر المادة م 
المذكورة » فعمدوا إلى اقتضاء أجرة تزيد على احد الأقصى المشار إليه بالمادة 
#” » . فأبدلت بالمادة 4" فى نصها الأصالمادة 4" فى نصها الجديد يم 
يجرى قا رأينا على الوجه الا فى : ( يعاقب باالحيس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر 
وبغرامة لا جاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مجر يتقاضى 17 

من المستأجر أجرة تزيد على الحد الأقصى القرر بامادة الساقة . . ونجوزرا 
على المواجر » علاوة عل العقوبة السالف ذكرهاء بإلزامه بأن يدى إلى المستأجر 
مبلغاً تقدره احكمة لا يحاوز ثلاثة أمثال الزيادة التى تقاضاها من المستأجر » . 
فلم يكتف القانون بالحزاء المدنى المنقدم الذكر » بل أضاف إليه -جزاء سجنائياً 
أدمج فيه الحزاء المدنى بعد أن شدد فيه . فأصبح الموئجر الذى يتقاضى أجرة تز يل 
على الحد الأقصى وهو عالم بذلك مرتكباً لجنحة -حدد القانون عقوبتها على النحو 
المتقدم الذكر . ويجوز فوى ذلك أن يحكم القاضى للمستأجر بمبلغ لا يجاوز ثلاثة 
أمثال الزيادة التى دفعها للماجر » فيحكي له مقدار الزيادة أو بأكير منها إلىثلاثة 
أمئاهها . وى هذه الخحالة لا يكون للمستأجر حق ف المطالبة بتعويض آخر ء 
أو باسترداد ما دفعه دون حى » فد اسير ده وزيادة . ولايحكم القاضى بأقل 
نما دفعه المستأجر زيادة علىالحد الأقصى » لأن هذا هوحق المستأجر الذى نقضى 
به التَواعد العامة . ولكن يحو أن يحكم بأكثر من ذلك » فا يزيد يكون غرامة 
مدنة تذهب إلى المستأجر . 


البمث اناف 
الأحكام المتعلقة بآ ثار الإيجار 


1 - النزامات الور واللزامات المستأمر : أورد كل من التقنين المدنى 
وقانون الإصلاح الزراعى أحكاماً خاصة بإيجار الأراضى ا رراعية ٠‏ فا يتعلق 
بالتزامات المواجر » وفيا يتعلق بالتزامات المستأجر . 

المطلب الزُرل 
الأحكام المتعلقة بالئز امات المواجر 

ن 5 /ا -_ السرام الوم الرساسى شر فسابن الستأمر صموم الماع 
بالمين رمرم : رأينا عند بحث النرامات المراجر , فى الإيجار بوجه عام » أن 
العام المواجر الأساسى » الذى تتفر م عنه النز امانه التففصيلية من تسلم العين وتعودها 


بالصيانة وضمان التعرض وضان العيوب الحفية ؛ هو تمكين المستأجر من الانتضاع 
بالعن انتفاعاً كاملا . 

وفى سبيل نأ كيد التزام المواجر الأسامى بتمكين المستاجر من الانتفاع بالعين 
الموئجرة انتفاعاً كاملاء أورد التقنن المدنى ى إيجار الأراضى الزراعية طائفتدن 
من الأحكام : ( الطائفة الأول ) أحكاء تتعلق بنسلم الأرضالمْجرة وبصياتتها . 
( الطائفة الثانية ) أحكام تتعلق بتعذر انتفاع المستأجر بالأرضالمواجرة ما لتعذير 
تبيئتها للزراعة أو لحلاك البنر أو لخلاك الزرع نفسه . 


م١‏ الأحكام المتعلقة بتسليم الأرض الموئجرة وبصيانتبها 
45 1 - ارعلام النعلف: يشير از صر المؤْصِرة - المواسّى والدٌ دوات. 
ارزراعيء - نس قادوبى : تسرى الأحكام التى قدمناها فى صدد التزام المواجر 
بتسليم العمن الموتجرة إلى المستأجر فى إيجار الأراضى الزراعبة كا تسرى فى غيره 


١|” 


من عّود الإيجار 233 . ويجب اتباع هذه الأحكام فى تعيين ما الذى يجب أن , 
من أرض زراعية29 وملحقاتها » وعلى أية حالة يحب أن تسلم » وكيف ومتى 
وأين يكون التسلم ؛ وجزاء عدم الفيام بالعزام التسلم : 

وبنبع فى نمحديد ملحقات الأرض الزراعية ما سبق إبراده فى شأن تحديد 
ملحقات العين الموئجرة220). فالأرضالزراعية يتبعها السواقى والمصارف وامخازن 
المعدة لتخزين المحصولات وزرائب المواشى والشرب والطريق والمبانى الملحقة 
بالأرض للعال أو لغير هم ممن:يباشر ون الزراعة أو يتعهدوتا2*(2 . 

أما فى خحصوص المواشى والأدوات الزراعية الى توجد ف الأرض ٠»‏ فقد 
ورد نص خاص يتعلق مها » وهوالمادة ٠٠١‏ من التقدن المدنى ونجرى على الوجه 
الآنى : ٠‏ إذا كانت الععن الموؤجرة أرضاً زراعية . فلا يكو نالمواجر ملزماً بتسلم 


. ومابمدها‎ ١1+ انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

)١(‏ وكثيرا ما تذكر مساحة العين المزجرة فى هقد الإيجار » فإذا وجد عجز أو زيادة 
صرت الأححكام المتعلقة بذلك والى سيق بيانها ( انظر آئفاً فقرة ١15‏ - فقرة ١١49‏ ) . وقد 
نص تقنين الموجبات والمقود اللبنانى مل ذلك صراحة فى إيجار الأراضى الزراهية » فجرت المادة 
4 مله بما يأ : و إذا تضمن هقد الإيجار الْممتص بالأرض الزراعية مايزهد أو ينقص عن 
حقيقة ما يتضمنه المأجور ؛ فيزاد البدل أو بخفض أو يفخ المقد فى الأحوال المنصرص ملها 
فى كتاب البيم ٠‏ بحسب القواعد المدرجة فيه . ويسقط حت المداماة بهذا الشأن بعد مضى سنة 
من تاريخ المقد ٠‏ مالم يكن هناك تاريخ آخبر معين الشروع فى الانتمال فيبتدى مرور الرمن 
من هذا التار يس 6©. 

وقد قضى بأنه إذا اشر ط فى عقد الإيجار أن المعتمد فى مساحة الأليان هو الوارد فى التكليف » 
تعين حساب الأجرة محسب المقدار الوارد فى التكليف ولو زادت مماحة الأطيان المسلمة فملا 
إل المستأجر أو نقمست عن هذا المقدار ( استعناف وطلى 58 ديسمير سنة 1114 الشرائع رتم6١‏ 
ص ١١7‏ ) . وقضى كذلك بأنه إذا عين مقدار الأرضص المؤجرة فى المقد واشترط عدم الامتداد 
بأى عجز يظهر فيها بالمقاس أوف التكليف » كان الشرط سميساً ملزماً المستأجر ( استئناف وطلى 
م أبريل سنة | الشرائم ؟ رقم هم؟ ص 8٠6‏ ) . وانظر سليمان مرقس فقرة م55 
ص 2605 د ص 9507© . 

غير أنه يلاحظ ؛ بعد صدور قانون الإصلاح انز راعى » أن الفدان يحب ألا تقل مساحته 
عن 60٠6‏ قصبة وألا يزيد مجموع الأرض الموجرة على ماهو وارد فى تكليف المالك ( انظر 
آنناً فقرة 78١‏ ). 

(م) انظر آثفاً فترة ١7١‏ - فقرة ١١‏ . 

( ؛) انظرآئناً نثر: (/ا١؟‏ , 
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المستأجر الموائى والأدوات الرراعية التى توجد فى الأرض إلا إذا كان الإيجار 
يشملها :200 . ويخلص من هذا النص أن إيجار الأرض الزراعية لايشملق 
الأصل ما يوجد فبا من مواش وأدوات زراعية كأدوات الحرث والرى 
والحصاد . فهذه لأهينا لا تعد جرد ملحقات للأرض » ومن ثم لا يشملها 
العقد . فإذا أريد أن يشملها ٠‏ وجب أن يذكر ذلك ٠‏ ويكون الإيجارى 
هذه الحالة منصباً لاعلى الأرض فحسب » بل أيضاً عل الموائبى والأدوات 
الزراعية ٠‏ ويرتب على ذاك أن الأجرة النى بدفعها المستأجر نكون قسمين ( 
قسما منها للأرض وقسما آخر للمواشى والأدوات الزراعية 4 نم بحوز أن 
يدفع المستأجر فى إيجار الأرض والمراشى والأدوات الزراعية أجرة تزيد على 





)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة 4١م‏ من المشروع المّهيدى على وجه 
يطابق الفقرة الأولى من هذه المادة . وكانث هناك فى المشروع المهيدى فقرة ثانية ثمرى مل 
الرجه الى : « فإذا شملها الإيحار وجب أن يكتب محضر جرد با » تقدر فيه قيمها باتفاق 
للا ع ا ل الا وى الحنة 
المراجعة حللث هله الفقرة الثانية لان حكلها تنفصيل » وأصبح رتم المادة +5 فى المشروع 
انبا . ووافق علها مجلس النراب نحت رتم 068 ء ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ٠‏ (بججموعة 
الأعمال التحضيرية غ ص ؟. ص8 50). 

ولا مقابل لهذا النص ف النقنين المدفى القديم » ولكن اعكابه اتتفق: بع التراعة العامة . 

ويقابل النص ف التقنينات المدئية المر بية الأخرى : 

التغنين المدنى السورى م 7ه ( مطابق ) . 

التفنين المدلى اليبى م ٠١5‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراقى م +4+؟ : لمستأجر الأرض الشرب والطريق وإن لم يشترطها ف العقه . 
وليس له المواشى والأدوات الزراعية إلا إذا شملها الإيجار . وى حيم الأحوال تحب مراعاة 
عرف الحهة . 

( وأحكام التقنين العراقى تتفق مم أحكام التقنين المصرى : انظر عباس حسن الصراف 
و اس 4 

تقنين الموجبات والمقود البنان م ه٠‏ 6 : إذا كان عقد الإبحار مشتملا على آلات زراعة 
أومراش أوذخيرة كالملف والتبن والسماد » وجب عل المتعاقدين أن يسلم كل مهما للآخر 
يان ححا موفماً منه للك الموجردات وأن يشتركا فى تقدير قيمها . 

م 0007 : لاحق المستأجر فى نتاج الحيرانات ولا فى الزيادات الى تلحق المأجرر مدة 
العقد . 

( وأحكام التقنين البنان تنفق فى مجسرمها مم أحكام النفنين المصرى » ماهدا نتاج الميرانات 
فهى فى العرف المصرى المستأجر) . 
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الحد الأقصى المفروض لإيجار الأرض وحدها ء والزيادة تكون أجرة 
للمواشى والأدرات الزراعية . ويشترط للحراز ذلك ألا" يكون هناك محايل 
على القانرن » وألاة يبالغ فى الأجرة اخصصة للمواشى والأدوات الزراعية 
ليتخذ من ذلك ذريعة لإخفاء زيادة فى أجرة الأرض نجعلها مجاوزة للحد 
الأقصى المسمو به قانوناً , 

فإذا لم يشمل عقد الإيجار ذكر الموائى والأدوات» فإنها لا تدخل ىق 
الإيجا رما قدمنا » ولابطالب المستأجر عند نباية الإيجار برد شىء لم يتسلمه . 
أما إذا ذكرت فدخلت ف الإيجار » فإن المستأجر يكون مطالباً بردها بالحالة 
التى تسلمها ما . لذلك يكون من مصلجة كل من المؤجر والمستأجر أن يكتب 
محضر جرد ما » توصف فيه وصفاً دقيقاً » وتبينفيه حالتها » وتقدرقيمتها . 
وقد قدمنا عند الكلام فى الإيجار بوجه عام0© أنه إذا لم يتف المتعاقدان على 
عمل محضر جرد بالععن المواجرة وملحقاتها وما يشتمل عليه عقّد الإيجار . 
وكانت الحالة تستدع عمل هذا المحضر » فلكل متعاقد أن يطلب من الآخر 
الاشتراك معه فىعمله , لأن فى ذلك محديداً لالازام كل منبما . ويجوز 
الالتجاء للمقضاء ق ذلك . وامححة لمحدد ميعاداً للقيام هذا العمل . وهذا 
الحكم بنطبق على محضر الحرد الخاص بالمواشى والأدوات الزراعية فإنه من 
الواضح أن الخحالة تستدعى عمل هذا المحضر . فإذا لم يرد أحد الماماقدين 
الاشتراك قى المحضرء عينتالمحكمة خبيرا لعمله > ومصروفات القضية با فبا 
أتعاب الخبير تكون على المتعاقد الممتنع من الاشتراك » إلا إذا كان الاير 
ضرورياً لعمل المحضر أوكان المتعاقدان قد اتفقا على ضرورة تعيين احبر 
فنى هاتين ا حالتين تكون أتعاب الحببر داخلة فى مصروفات عمل المحضر نفسه . 
وقد كان المشروع المهردى لامادة 51 مدفى ينص على وجوب حمل محضر 
الحرد . فكانت هنالكه فقرة ثانية هذه المادة تقضى بأنه إذا شمل عقد الإيجار 
المواثبى والأدواتالزراعية ٠‏ وجب أن يكتب محضر جرد مما ؛ تدر فيه قيمتبا 
باتفاق الطر فين » وأن تسلم لكل طرف نسخة من هذا المحضر موقعاً علبا من 
الطرف الآخر» . فحذفت هذه الفقرة فى لحنة المراجعة . ولأن حكها 


. ف المامش‎ ١84 انظر آنفاً فقرة‎ )١( 
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تفصيل :220 . وليست الفقرة المحذوفة إلا تعليينآً للشراعد العامة التى أسلفنا 
ذكرها ٠‏ فتسرى بالرغم من حذفها . وقد ورد فى ثأنها فى المذ كرة 
الإيضاحية لل.شروع المهيدىما يالى : و فالعين الموجرة ؛ وهى الأرض الزراعية , 
قد يوجد فها مواش وأدوات مملوكة للمواجر . والأصل أنها لا تدخل فى 
الإبجار إلا إذا اتفق على ذلك : فإذا كان هناك اثفاف »© وجب أن يكتب محضر 
جرد مها من نسختين » لكل طرفء نسخة موقع علها من الطرف الآخر. وهذا 
امحضر وسيلة للإثبات من شأنها أن تحسم التزاع . لاسها أن قيمة الأدرات 
والمواشئى تذكر ف المحضر مقدرة باتفاق الطرفين » فإذا ضاع شىء منبا 
أوتلف 3 ولم يثبت المستأجر ألا" يدله فى ذلك » كان مسثولا عن هده القيمة 
المقدرة ؛0. وسترى » عند الكلام فى الأحكام الحاصة بالتزامات المستأجر » 
عدى مسثوليته ما تسلمه من مواش وأدوات زراعية220 . 
فإذالم يحرر محضر الحرد لأن أحدا من المتعاقدين لم يلزم الآخر بتحريره : 

كان إثبات أن الرد قد شمل جميع الموائى والأدوات الزراعية التى دخلت ى 
عقد الإيجار » وأنها ردت بالحالة التى كانت مبا.وقت تسلمها » يقع عبوه على 
المستأجر وفقاً للقواعد العامة0؛© » وله أن يئبت ذلك يجميع طرق الإثبات م 
ويفترض ٠‏ حتى يق المستأجر الدليل على المكس » أن هذا قد تسم المواثى 
والأدوات الزراعية فى حالة حسنة » وقد سبق بان ما تقضى به القواعد العامة 
فى ذلك2©*0 . أما عبء إثبات الاتفاق ذاته الذى يقرر أن عد الإيجار يشمل 
المواثى والأدوات الزراعية » فيقع على من يدعبه . فإن ادعاه المستأجر وقت 
تسلم الأرض المكجرة كان عليه أن يثبت ذلك» وإن ادعاه المواجروقت استرداد 
الععن المواجرة كان هو المكلف بالاثبات20 م 

وإذا شمل الإيجار المواشئى والأدوات الزراعية أو أسبما » فإن المواجر يكون 

١ (‏ ) مجموعة الأعمال التحضيرية + ص م١٠‏ - وانظر آنفاً نفس الفقرة فى الامش . 

(؟١)‏ مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 56٠١#”‏ . 

(* ) انظر مايل فقرة ؛هلا. 

(4) انظر آنناً فقرة 4١10‏ . 

( ه ) انظر آنفاً فقرة ١7‏ . 

)١(‏ سلليمان مرقس فقّرة ه94؟ ص لاهه. 
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ملنزما بتمكين المستأجر من الانتفاع بما أجره له من ذلك , فإن هلكت الماشية 
أوتلفت الأدوات الزراعية » وأليت الم.تأجر أن هلاك الماشية أوتلف الأدوات 
الزراعية قد وقع بسبب لايد له فيه » وجب على الرانجر أن يعوض ااستأجر 
ما هلك من الماشية وأن يصلح ما تلفت من الأدوات الزراعية أويقدم للمستأجر 
أدوات بدها : فإذا لم يبادر إلى تنفيذ التزامه بعد أن يمخطره المستأجر بذلك » 
أو كان. تنفيذ هذا الالتزام على يد الموئجر يةتضى تأخيراً يعوق السير المعتاد 
لاستغلال الأرض المؤجرة » جاز للمستأجر أن يتولى بنفسه تعويض ما هلك 
من الماشية وإصلاح ما تلف عن الأدوات أو إحضار يلها , ويكون دلاك عل 
حساب الموئجر ؛ وللمستأجر أن يرجم به“عليه » ولهأن مخصم ما أنففه من أقساط 
الأجرة المستحقة00©. وقدكان المشرع المهيدى امادة 51١‏ مدنى » كا سترى » 
يتضمن ف الفقرة الثانية هذه الأحكام . إذ كان النص يقضى بأن ه يكون 
الموجر هوالملزم بتعريضما مبلك منماشية وأدواتزراعية لسبب لايدالمستأجر 
فيه . فإذا أخطر المواجر بذا الخلاك » ولم يبادر إلى تنفيل النزامه » أو اقتضى 
اتفاق المستأجر. معه تأخخراً يعوق السير المعتاد للاستغلال » كان للمستأجر أن 
يعرض ما هلك » ويكون ذلك على حساب المراجر ٠‏ ويخصم المستأجر ما أنفقه 
من أول قسط مستحق من الأجرة » . فحذفت هذه الفقرة فى بلحنة المراجعة 
اكتفاء بالقواعد العامة29 . وقد رأينا أن الأحكام التى تقضى مبا القواهد العامة 
هى نفس الأحكام التى تضمنها النص المحذوف . 

1غ - اررعطا م التملف مسا الزّر صر امورو - نص فائوى :قدمنا » 
عند الكلام ف الإيجار بوجه عام» أن المؤجر يلتززم بتعهدالعين الموجرة بالصيانة » ” 
فيقوم بالرمهات الضرورية للانتقاع بالععن حتى يتمكن المستأجر من الانتفاع 
مها انتفاعاكاملا2» . والإصلاحات التى يجوز أن تتطلها الأرض الزراعية إما 
أن تكون إصلاحات تأجرية وهذه على المستأجر » وإما أن تكون إصلاحات 


(1) قرب المادة موه/+ مدق , 
0( جموعه الأعمال التسضير ية ع ص 10١4‏ داص 508 - والفر مايل ثقرة #و, 
ف الامش . 


(؟) انظر آنناً فقرة 815 . 
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غير تأجيرية وهذه على المجر . وقد تكدلت لادة 514 مدى ببيان كل من 
النوعين . والذىيعنينا هنا هو الإصلاحات غير التأجيرية الى يلز م با المواجر ؛ 
وقد أنت الفقرة الثائية من هذه المادة ( 514 مننى ) بأمثله منها » إذ تنص على 
ما يأ : وأما إقامة المبالى والإصلاحات الكرى للمانى القائمة وغيرها 0 
ملحقات العين » فيلزم مها المؤجرء مالم يض الانفاق أو العرف بغير ذلك . 
وكذلك يكون الحكى فى الإصلاحات اللازمة للآبار والتّرع ومجارى المياه 
والحزانات 2006 , 

وبلاححظ أن الإصلاحات الواردة فى النص تتميز عن الإصلاحات التأجمربة 
البى نمع على عاتق المستأجر يأنما إصلاحات كبير ة » فإقامة المالى كامحخازن 
والزرائب وبيوت الال والفلاحين » والاصلاحات الكبيرة فى هذه الما وق 
الحرانات » والإصلاحات اللازمة لموارد المياه من آبار وترع ومجارء كل هذه 
إما أعمال إنشائية وإما إصلاحات كبيرة . وقد ذكرها النص على صبيل المثيل؛ 
لاعلى سبيل الحصر . والأصل أن الاتفاق هو الذى يعين الإصلاحات التى يمرم 


)١1(‏ تاريخ النس اتن .ورف هذا العن فى الفقرة الثانية من المادة 18م من المشروع 
التهيدى عل وجه يتفق مع ما استقر عليه فى التقنين المدلى المديد . وأقره لحنة المر اجعة مع تعديل 
لفطى طفيف » فأصبح مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » وصار رحّمه 0 

فى المشروع الهاق . ووافق عليه مجلس النواب تحت رتم 7٠/04‏ » ثم محلس الشيوخ تحت 
رتم 5/114 ( مجموعة الأعمال التحضيرية غ4 ص 51١١‏ - ص ؟١١).‏ 

ولا مقابل لهذا النص ف التقنين المدنى القديم » ولكن الحم ليس إلا تطبيقا القواعد العامة . 

ويقاسل النص فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م 7/08١‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدلى اقيبى م 5/51 ( مطابق ) . 

التقنين المدنى المراق لا مقابل : ولكن النص ليس إلا تطبيقا للفواعد العامة » فيمكن الأخذ 
به ى القانون المراق . ْ 

تقنينَ الموجبات والعقود البناق م م7/10 : أما أشفال البناء والإصلاحات الكترى 
الأبية ويد ها من تربع الزدعة مود عل المزجر ء وكذلك إصلاح الآبار والأقنية والمحارى, 
والأحواض. وى الة تأخر الموجر تطبق أحكام المادة 60ه ( يجبر عل التنفيذ ويحرز 
المستأجر أن يحصل عل إذن من الحكة فى إجرانها عل نفقته ) . 

( وأحكام التقنين البنانى تتفق مم أحكام التمنين المصرى ) . 
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مها الرجر . فإذا لم يوجد اتفاق » عينها العرف الزراعى . فإِن لم يرجد عرف » 
سرى نص القانون المتقدم الذكر 20 . 

وإذا أخل المواجر بالتزامه من القيام هذه الإصلاحات » وجب تطبيق 
القواعد العامة . وهذه تجيزء كا تقول المادة 058 مدن : و للمستأجر أن يحصل 
على ترخيض من القضاء فى إجراء ذلك بنفسه وف استيفاء ما أنفقه خصها من 
الأجرة » وهذا دون إخلال يحقه فى طلب الفنسخ أوإنقاص الأجرة . ويحوز 
للمستأجر دون حاجة إلىنر خيص منالقضاء أن يقوم بإجراءالمرمهات المستعجلة 
أو الترمهات البسيطة مما يلتزم به المؤجر » سواء كان العيب موجوداً وقت بدء 
الانتفاع أو طر بعد ذلك » إذا لم يقى المرؤجر بعد إعذاره ينفيل هذا الالّزام ف 
ميعاد مناسب » على أن يستوف المستأجر ما أنفقه خصما من الأجرة » . وقد سبق 
أن بسطنا هذه الأحكام تفصيلا229 . 


8 الأحكام المتعلقة بتعذر انتفاع المستأجر بالأرض المواجرة 


7/14 - فروصير ميرء: : قد يتعذر على المستأجر أن ينتفع بالعين الموجرة ؛ 
ويكون هذا فى أحد فروض ثلاثة : 
أولا- يتعذر على المسةأجر تهيثة الأرض لازراعة أو بذرها أو ملك البذر. 
ثانياً ‏ ينتج المحصول ولكنه مهلك قبل حصاده . 
ظ الثا ‏ ينتج المحصول ويحصد ولكنه مبلك بعد حصاده . 
فهذه فروض ثلائة نبحثها على التعاقب » وفبا جميعاً لم يتمكن الم تأجر من 
الانتفاع بالأرض المؤجرة مع أن المؤجر ملزم بتمكينه من ذلك . 
5 0 الف ص الرّول 0 تعر سم لد رض لسار اعم أو يررها 
أو شمرك البزر - نص قاو : تنصالمادة 6١م‏ التقنن المدنى علىما يأنى : 
إذا منع المستأجر من تبيئة الأرض للزراعة أومن يذرها » أو هلك البذر كله 
)١(‏ وف إيجار الحدائق تكرن مصر وفات التبخير و التسميد وتنظيف الأشببار على المستأجر » 
عام يوجد شرط بحلاف ذلك ( استئناف محتلط ” فير آير صنة 9441 م ٠4‏ صن ١م)‏ . 
(؟١)‏ انظر آنفا فترة 9١م‏ - فَمَرة 781 . 
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أو أكثره » وكان ذلك بسبب قرة قاهرة . برئت "1 المستأجر من الأجرة كلها 
أو بعضها بحسب الأحوال . كل هذا مالم يوجد اتفاى يقفى بغره2© » , 
والأصل ف ذلك أن المستأجر يتعافد مع الماجر على المكن من الانتفاع بالعين 
الموأجرة» فإذا ' يتمكن من الانتفاع دونخطاأ منه » فإن العق دينفسخ أو يمسخ حنزى 
لوكان عدم تمكن المستأجر من الانتفاع لايرجع إلى خطأ المواجر » بل يرجع إلى قرة 
قاهرة . والأجرة ف عق دالإيجار تةابل ا منفعة » فا نستوف منفعتهتسقط أجر نه9», 
وقدمرت تطبيقات كثر ة لهذا المبدأء فى هلاك العين المو'جرةهلا كا ماديا أو هلاكاً 
قانونياً » وفى حاجتها إلى الأرمي» وف التعرض للمستأجر فى الانتفاع بالعين ؛ 





)١(‏ تاريخ ألنص : ورد هذا النص فى المادة ١9‏ من المشروع العهيدى عل رج 
يطابق ما استقر عليه ف التفنين المدفى الحديد . وواففت عليه لنة المراجعة نحت رقم ) ١4‏ ف المشروع 
الها . ووافق عليه مجلس النراب تحث رم ١4‏ ؛ ثم مجلس الشيوخ تحت رق 5١6‏ ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية »و صن م١5‏ - ص .)5١4‏ 

ويقابل النص ف التقنين المدنى القديم م ٠ 48٠/747‏ وكانث نجرى عل الوجه الآنى : 
و وإذا منعت الحادثة الخبرية المستأجر من تهيثة الأرض أو بذرها » وأتلف ( اقرأ : أوتلف ) 
ما بلر فها كله أو أكثره » تكون الألجرة غير مستحقة أوواجباً تنقيسها . وكل هذا إذا لم 
هرجد شرط مخلان ذلك , . ( وأحكام التقنين المدنى القديم تنفق مع أحكام التقنين المدنى الحديه) . 

ويقابل ى التقنينات المدنية المربية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م 1ه ( مطابق ) . 

التتقنين المدى الليبى م 5١4‏ ( سطابق ) . 

ألتعنين المدنى العراى م ٠.٠‏ : إذا غلب الماء على الآأرض المؤجرة فاستبحرت و مكن 
نزوهها » أو انقطم الماء عنها فلم ممكن ريا » ول يكن المستأجر بد فى ذلك » فلا نجب الأجرة 
أصلا والمستأجر فسخ الإجارة . وكذلك الال إذا منم المستأجر من تيئة الأرص قزراعة أومن 
يلرها . 

( والتقنين العراى ينفق فى أحكامه مم التقنين المصرى : انظر عباس حسن الصراف فقرة 
٠١+‏ - ثثرة الا١١).‏ 

تقنين الموجبات و العمّرد لبان م 5٠‏ : إذاأ منم المستأجر من فللا حة أوقة أن راع 
يسبب قرة قاهرة » حق له أن يطالب باسقاط بدل الإيجحار منه أو باستر داد ما أقلفه . 

( والتقنين اللبئاف يتفق فى أحكامه مع التقنين المصرى ) . 

(؟ ) استعناف محتلط م١‏ يناير ستة 1١894‏ م 5 ص ١6-1١١9‏ مأرس صلة 4ؤم١1م؟‏ 





عن 16٠0‏ - 5 فرآبر منة 1295م هم ص 0-٠١9‏ سأيو سلة 41464 م || سى 70٠‏ - 
4 أبريل سنة 967 ا م ١)‏ ص 8588 -الإيجاو للمزلف فقرة: "١‏ صى ٠١"‏ . 
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وف انطوائها على عيوب خفية . .رها نمن » فى صدد إيجار الأرض الزراعية؛ أمام 
تطبيق آخر لهذا البدأ . والمستأجر هنا قد منعته قرة قاهرة من زراعة الأرض » 
أى من الانتفاع ها » فسقطت عنه الأجرة كلها أو بعضها بحسب الأحوال , 

ويشترط ق ذلك أن يكون الذىمنع المستأجر من الزراعة قرة قاهرة . 
فلو كان المنع للحطأ من المستأجر ؛ بومرتبطاً بعقد الإيجا ر(21 . أما إذا كان المنم 
الحطأ من المواجر » فإن الأجرة تسقط من باب أولى » وقد يرجع عليه المستأجر 
بالتعريض إذا كان له محل . ومن أمثلة القوة القاهرة التى تمنع من الزرع الفيضان 
غير العادى » فتغمر المياه الأرض و حول دون زراعتبهاء أو كا تقول المادة ١٠م‏ 
من التقنينالمدنى العراق : « إذا غلب الماء على الأرض المواجرة فاستبحرت 
ولم يممكن زرعها » . ومن أمثلتها أيضاً انخفاض منسوب النيل أو انقطاع وسائل 
الرى ؛ فلا يتمكن المستأجر من رى الأرضص9© . ومن أمثلتها كذللك استيلاء 
الإدارة على الأرض ء أو صدور قانون يمنم زراعة نوع المحصول الذى أوجرت 
الأرض لز راعته229 » أو نشوب حرب فيغر العدو على الأرض وبمنع من زراعتها » 
أو حدوث زازاليشق الأرض فيجعلهاغر صالحة للزراعة أو يجعلالماء يغمرها . 
أما إذا امتنعت زراعة الأرض يسبب نشع مها أو عيب فى تربتها أوأعشاب ضارة 
فها » فإن هذا يعتير عيبا خفياً فى الأرض ويستوجب الفنهان على النحو الذى 
أسلفناه ' ضمان العيوب الحفية0*© . 


» كذكك لا يضمن المؤجر حتى مع وجود القرة القاهرة إذا سبق ذلك خطأ من المستأجر‎ )١( 
كأن لم يقم بالأعمال اللازمة لدفع الفيضان عن الأرض مم التزامه بالقيام هذه الأعمال » كا‎ 
١ لا يضمن المروجر بداهة إذا كانت الحادثة القهرية متوقمة الحصرل وقت التعاقد ( بردرى وقال‎ 
.ب١7 الإبجار المزلف فقرة‎ - (١99 فقرة 8ه - ديثر جييه ” فقرةَ‎ ١ فقرة ؟١8م” - جيرار‎ 
.)١ هامش‎ +١١ ص‎ 

(؟) وقد ققضت محكمة الاستئناف الوطنية بأنه إذا ثبت أن الأطيان الموجرة حرمت 
طرق الرى الى كانت تتمتم بها فى وقت الإيجار » وجب تمخفيض قيمة الأجرة إلى الحد اللائق 
( استتناف وطى 56 مأير سنة ١4977‏ المحاماة + رت 44م ص ##ه4 ). 

(؟*) وقد قفت محكة استئناف مصر بأنه إذا استأجر شخص أرضاً عل أن يزرع نصفها 
قطنا » ثم صدر قانون بمنم زراعة ما يزيد عل ثلث الزمام قطنا » وجب تخفيض الإبجار بنسبة 
المزء الذى ضاع عل المستأجر الانتفاع بزراعته قطنا ( استدناف مصر 756 يونيه منة ١١59‏ 
المحاماةة ١٠١‏ رم 6 ص “الا - ذ*7 مأبو صلة ١98١‏ المجموعة الر سمية “م رم ١‏ ص ). 

(4 ) ديقرجييه ” فقرة لام١‏ - بجيوار ”# فقرة وموه - ترولون 7 فقرة #الا سه 
بردرى وقال ١‏ فقرة امم الإبجحار لولف فئرة +#١م‏ ص 08+ هامش ؟ . 
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ويشترط أيضا أن تكون القوة الفاهرة ند ميث الستاأحر من تهيئة الأرض 
للزراعة أو من برها . أو إذا كان قد بذرها تكون الفرة الذاهرة قد ن بت فى 
هلاك البذر أو بعضه بحيث يزيد ما مبلك منه على النصف27© . 

فإذا توافر هذان الغرطان2©2» سقطت الأجرة عن المستأجر كلها أو بعضها 
والسبيل إلمسقوط الأجرة كلهاهو انفساخ العقد إذا منعت القَوَة القاهرة المستأجر 
من زراعة الأرض بتاتاً » أو هلك البذر كله ولم يتمكن المسستأجر من زراعة 
الأرض ببذر جديد . أما إذا منع المستأجر من تبيئة بعض الأرض للزراعة » 
أو تعطلت زراعة الأرض بعضالوقت »؛ أو هلك أكثر من نصف البذر دون أن 
مبلك كله 222 .كان المستأجر بالحيار بين فسخ العقد إذا أثبت أنه لميكن ليتعاقد لو أنه 

هذا المصير » أو استبقاء العقد مع إنقاص الأجرة بمقدار يتناسب مع حرمانه 

من الانتفاع بالأرض . ولابرجع المستأجر بتعويض على المواجر فى أى حال » 
لأن المفروض أن الحادثة الحيرية لم تكن بفعل الموجر 29 . 

هذا والأحكام المتقدمة الذكر ليست من النظام العام » في.جوز الاتفاق على 
ما يخالفها . ومن ثم يحوز للموؤجر أن يشترط على المستأجر أن يتحمل تبعة القوة 
القاهرة » فلا ت مط عنه الأجرة حتِى لو منءته القوة القاهرة من تبهيئة الأرض 
للزراعة أو هلك الإذر بعضه أو كله . كا يوز للمواجر أن يشترط أنه غير 


)1١(‏ فإذا كانت الحادثة القهرية م تمنم المستأجر من زراعة الأرض بل اقتصرت عل 
جمل الزراعة أكثر مؤزونة ومشفقة »© أولم تتلف أكثر من نصف البذر » فإن المستأجر لاير جم 
بشيء على الموجر ( استثناف مختلط 74 أبريل سنة 15٠05‏ م ١4‏ ص 855 - الإيجار للمؤلف 
فمَّرة مام ص 1١٠٠‏ ). 

(؟) والمتأجر هو الذى يقم عليه عبء إثبات توافر الشرطين » وله أن يثبت ذك 
محميم الطرق إذ هو يثبت وقائم مادية . 

(+) أما إذا هلك أكثر من نصف البذر فى بعض الأرضص دون أن يصل ذلك إلى أكثر 
من نصف البذر فى المحموع » فإنه لا يحرز إنقاص الأجرة ( استئناف محختلط ١م‏ مارس 
نه 1681م 1# ص "١#‏ ). 

0( استئناف مختلط 5 فبراير سنة ١895‏ م م ص ٠١6‏ - الإبجار للمؤزلف فقرة ١1م‏ 
ص 14١*#‏ . 

( ه ) وكان القضاء المصرى » فى عهد التقئين المدى القديم » يفرق بين الحوادث الحيرية 
الى كان ممكن توقمها كاتخفاض الل وفيضانه » والحرادث الحدرية الى لا بمكن توتعها كزلزال 
شتى الأرضص وجملها غير صالة للزراعة أو حرب مدمرة . فإذا اشترط المؤجر عدم مسثوليته © ب 


للضي 


هه انصرف الغرط إلى عدمالمسثولية عن الحرادث ابر ية المتوقمة و حدهاء ويبن مسئولا عن الحوادث 
الحبرية غير المتوقعة إلا إذا اشتر طاختضاً عدم مسثوليته عنها . وقد قفنت محكة الاستثئاف الوطنية 
بأن الشرط الذى يتعهد المستأجر بموجبه يدفم الأجرة بأ كلها ولو منعته حوادث قهرية من زدع 
الأآرض المزجرة لايسرى إلا عل الحوادث التّهرية الى كان من الممكن عمقلا للمتعاقدين وقت 
المقد توقم حصوها » وأن المرموم الصادر فى ؟7 سبتمير سنة ١41١84‏ الذى قيد زراعة التطن 
ببعض القيود يمد حادثاً قهرياً غير مترقم الحصول » فهر >يز للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة 
ممقدار الفرق بين من القطن ومن امحصولات الأخرى إلى زرعها بدلا ماه بعد خسم مصاريف 
الزراعة ( استئناف وطى ١١‏ أبريل سنة م41١‏ المجموعة الرسمية ١9‏ رتم ٠١١‏ صص .)١408‏ 
وقضت محكة مبالوط بأن تخلف الشراق من الحوادث القهرية المعتادة والئ كان من الممكن عملا 
المتعاقدين وقت المقد توقع حصوها » فالمشارطة الى تجمل المستأجر ملزماً بالإيجار إذا لم ينتفع 
بقوة قاهرة ينطبق فى حالة الشراق ( ممالوط ١‏ يناير سنة ١985‏ امحاماة لا رتم ١1/4‏ ص115). 
وانظر أيضا استئناف مختلط ١١‏ يناير سنة 0.415 م م7 ص 5١ - 1٠٠١‏ يوليه سلة 1915م 
4؟ ص 44١٠‏ ) . فإِذًا اشترط الموجر عدم إلزامه بشى. إذا تلف الزرع لأى سبب كان » أو 
9ى سبب منتتظر أوغير منتظر ء كان له أن يستوق الآأجرة كلها ولو كانت الحادثة القهرية 
لا يمكن توتعها . وقد قضت محكة الاستئنان. الوطنية يأنه إذا اشتريظ فى عمد الإيحار عدم 
إلزام الخوجر بثىه عند حصول أى تلف ف المحصول أو لأى سبب كان » وكان المرجر بمد ذلك 
تقد خصم شيئأ من قيمة الأجرة فى مقابل عدم انتفاع المستأجر » فإن هذا الحصم لا يمكن أن يمد 
من المزجر إلا من قبيل القساهل والتسامخ » ولا يترتب عليه إلزامه بأكثر مما خصمه » لأن شروط 
المتعاقدين لا تلزمه بتعويض التلف مهما كانت الأسباب ( استئناف وطى ٠١‏ أبريل سنة ١9411١‏ 
الحقرق 0؟ ص *6). وقضت محكة جرجا بأنه فى إيجار الأراضى الزراعية مى نص ف العقّد 
عل أنه لا مسثولية عل المزجر مطلقاً وأن ليس مستأجر أن يطالب بتعويض ما إذا لم ينتفم 
بكل الأطيان المرجرة أوببعضها لسبب ما من الأسباب متتظراً كان أوغير منتظر » فلا وجه 
لمستأجر فى أن يطلب_تنقيص الإبجار لمدم انتفاعه يجزء من الأطيان بسبب اتميال الرمل عليها 
( جرجا #نمفرس سنة 14-7 الجتوعة الرسمية ارتم هل بين . وتضيت الحكة نفسيا 


بأن المستأجر_الذى يلزم نفسه بدفع الإيجار ولوم ينتفع م المين المرجرة بأسباب قهرية غير 


متظرة ولزم جتعهده هذا » لأنه يعتئر فى مقابل هذا التعهد املا عل فرائد أومز؟يا را لم يكن: 
تمد حصل علا لولاه (جرجا ” ديسمير منة ١4٠7‏ الحقوق ١9‏ ص 588؟) . وانظرق كل ذلك 
الإبحار المزلف فقرة ”(١*‏ ص ١.غ+‏ اص 08+ . 

ولكن عحكة النقض لم تأخذ هذه التفرقة » إذ قضت بأنه مى كان المستفاد من الم أن 
المستأجر أسسى طلب التمريض عل أن السيل أتلف زراعته » وكانت المادة +84 من القانرن 
المدن ( القديم ) لا تفرق بين ما يكون من الحرادث الميرية متوتماً وقت التماقد وبين غيره » 
فإن هذا الحكم لايكرن قد أخطأ ى رقفه علب التمويفس اعبار يأن الميل هوام اشر ادث 
الحبرية الى لا يحرز بسبها الرجرح عل الموجر عملا بمقد الإيجار الذى ينص سل أن المرجر 
غير ملزم بتمريض سما يقع من عوارض ظاهرة أوصادرة عن قوة جيرية ينتبم عنها عدم انتفاع 
الاجر 7 الأطيان أو بعضما ( لمنى مدك ١‏ ياير منة ١9419‏ مجموعة جمر اه رتم 17م 
حص ©ه" ). 


حفن 


ملزم يحلب المياه اللازمة لرى الأرض :وغير مسئول عن تعطل آ لات الرى20©. 
كذلك يجوز للمستأجر أن يشرط على الموجر أن يكون له حق الرجوع عليه ؛ 
حتى لولم تكن الحادئة الحيرية من شأنها أن ' نعه من الزراعة » بل نجعل ذلك 
أكثر موئونة عليه » أو حتى لو كانت الحادثة الجيرية لم تتلف أكير من نصف 
البثر292 , 

* 6 / - الفرض الثالى - شمرك المصرل ضل مصاره - نصن قائونى : 
تنص المادة 515 من التقنن المدنى على ما يأتى : 

-١‏ إذا بذر المستأجر الأرضثم هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة 
قاهرة ؛ جاز للمستأجر أن يطلل إسقاط الأجرة » . 

«؟- أما إذالم بلك إلا بعض الزرع ولكن ترتب على الهلاك نقص كبير 
فى ريع الأرض » كان المستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة » . 

و” - وليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصبا إذا كان قد 
عوض عما أصابه من ضرر بما عاد عليه من أر باح فى مدة الإجارة كلها » أو بما 
حصل عليه من طريق التأمين » أو من أى طريق آخر ,0 . 





. ص "8ه‎ 4٠ مجموعة أحكام النقض 8 رتم‎ 1١1605 نقض مد 8ع فبراير سنة‎ )1١( 

(؟) الابحار للمؤلف فقرة 8١“‏ ص 4.09 . 

(؟ ) تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة ١٠م‏ من المشروع التهيدى عل وجه 
مطابق لما استقر “عليه فى التقنين المدنى الحديد ء فيما عدا أن الفقرة الثالثة فى المشروع كانت 
تجرى عل الوجه الآ : وولكن ليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أوإنقاصبا إذا كان 
قد عرض عما أصابة من الضرر عن طريق التأمين أو عن أى طريق آخره . وفى لنة المراجمة 
عدلت الفقرة الثالثة بأن أضيف إليها حم يقضى بحساب الأرباح الى تمرد على المستأجر عن مدة 
الإيحار كلها من التعريض . فأصبح نص الفقرة الثالثة مطابقاً هر أيضاً لما استغر عليه فى التغنين 
المدنى الحديد »؛ وصار رقم المادة ه54 ى المشروع الهاى . ووافق علها مجلس النواب تحت 
رتم 544 . وق لحنة مجلس الشيرخ تليت المادة م ووافقت علبها اقجنة لعدالة حكها مم 
إيضاح أنه إذا كانت الأرضص الزراعية معرضة عادة الفيضان فلا يستحت المستأجر أى تمويض 
وليس له حق إنقاص الأجرة » . وصار رفم المادة 5١5‏ . ووافق علما ججلس الشيوخ 
( مجمرءة الأعمال التحضيرية مع ص 5١4‏ - ص 5١١‏ وص -51١8‏ ص 5١9‏ ). 

ويقابل النص ف التقنين المدل القدم م ٠و+/79؛ ٠»‏ وكانت تجحرى عل الوجه الآاى : 
وف مواد إبجار الأرضص الزراعية لا بحوز المستأجر أن يطلب من الموجر تنقيص الأجرة 
إذا هلكت الزراعة حادثة جبرية » . انظر نقض مدق 5 يناير سئة ١94‏ مجموعة أحكام س 
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- النقض ٠‏ رتم ص0 54 - وكان هذا الحم ى التقنين المدثى القدم محلا للانتقاد . وقد كتبنا 
هته ما يأ : و وعل ذلك إذا كان المحصول قطنا مثلا » وأسابته آنة فأتلفته كله أو بعضه » فليس 
لمستأجر أن يرجم بثىء عل المرجر ؛ وهو الذى يتتصل الحسارة وده . ويلاحظ أنه لا فرق 
بين ما إذا هلك الزرع بعد أن نضج أوقبل أن ينضج » لأن النص عام يشمل الحالتين . فلر أن 
القطن قبل أن ينضج أصابته دود ة االرز فأتلفته» لم يكن للمستأجر حق الر جوع بثىء على المؤجر ) 
وليس له ذلك إلا إذا لم يستطم تميثة الأرض الزراعة » أوإذا أتلف البذر نفه لا الزرع . هذا 
ولا شك فى أن حك القانون المصرى فى هذه المسألة قاس على المستأجر ؛ فهر يحمله كل المسارة 
هن وراء. حادثة قهرية منمته من استغلال العين المؤجرة » و"!إن من الواجب أن يطى مدأ أن 
الأجرة فى عقد الإحار تقابل المنفعة » فإذا لم يستطم المستاجر استيفاء المنفعة فليس عليه دفم 
الأجرة . ولعل الذى جمل المشرع المصرى بميز بين حالة تلف البذر وحالة تلف المحصول ». 
فيوجب الفمان فى الأولى ولا يوجبه ف الثانية » أنه اعتبر أن الانتفاع بالأرضس الزراعية يكون 
قد تم بنبات المحصول » ولو لم يتمكن المتأجر من الحصد , لأن الأرض تكون قد أنتجت 
عل كل حال . أما إذا تلف البذر أو لم يتمكن المستأجر من تبيئة الأرض للزراعة ؛ فظاهر 
أن الأرض ل تنتج شيئاً وأن استيفاء المنفعة لم يت . ولكن الأخذ عل هذا القييز أنه ليس فى الواقع 
مييز؟ بين استيفاء المتأجر المنفعة وعدم استيفائه لما » وإنما هو ييز بين إنتاج الأرض 
وعدم إنتاجها » وهذا ثىء آخخر . فإنه إذا كان صميحاً أن الأرص إذا لم تنج فالمستأجر لا يستطيع 
استيقاء المنفعة ؛ فليس بصحيح أن الأرئس إذا أنتجت استرف المستأجر المنفعة ما » و الإيجار 
المزلف فقرة .)”١4‏ 

وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التهيدى للتقنين المدلى الحديد ى هذا الصدد : 
ووف التقنين االى ( القديم ) يرجد نصان (م :روا - م5م/ 48١‏ ) يقضيان بأنه إذا 
تعذر على المستأجر تبيئة الأرضى للزراعة » أوزرعها ولكن تلف البذر قبل أن ينتج » فالمئرزجر 
هو الذى سيتحمل تبعة ذلك . أما إذا أنتج الزرع » سواء حصد أولم يحصد ء ثم هلك بقوة 
قاهرة » فالمستأجر هو الذى يتحمل التبعة . فالعبرة إذن ف التقنين الالى ( القديم ) بأن ينتج 
المحصول » ومى أنتج اعتير المستأجر مستوفياً لمنفعة الأرض ويكون هلاك المحصول عليه . 
ولايخق ماق هذا الحيم من عنت عل المتأجر » فهو لا يمنيه أن ينتج امحصول إذا كان يبلك 
بمد ذلك بغير إهمال منه قبل أن يمحصده . لذلك أدخل المشروع تعديلا ى هذه الأحكام . 
وجعل العبرة بحصد المحصول . فقبل الحصد إذا امتنع عل المستأجر أن ينتفع الأوعن. 6 سوا 
كان ذلك لأنه لم يتمكن من تميئة الأرض للزراعة » أو هيأها ولكنه لم يتمكن من بذرها ١‏ 
أو بذرها ولكن البذر لم ينتج لملاكه كله أو أكثره » أو أنتج البذر ولكن الزرع هلك كله أو 
بعضه قبل الحصاد » جاز للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة كلها أو بعضها بنسبة ما حرم 
من الانتفاع . ويلاحظ أن ما تقدم من الأحكام إنما هو تطبيق خاص ق إيجار الأراضى الزراعية 
لميدأ و الإيجار المرهق » » وهو مأخوذ من الشريعة الإسلامية : انظر م 500 من مرشد الحيوان » 
( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 5١7‏ ح ص 5١8‏ ) . 

هذا وتسرى أحكام التقنين الحديد على عتد الإبجار الى أبرمت منذ ١١‏ أكتوير سنة ١149‏ ء 
أما عقرد الإيجار الى أبرمت قبل ذلك . ولو امتدت إلى ما بعد هذا التاريخ © فتسرى طيها أحكام 
التقنين القدم . 
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وف هذا المرض 'رى أن المستأجر تمكن من تبيثة الأرض للزراعة وبذرها 
ونتج المحصول » ولكن قبل أن يحصده هلك بقوة قاهرة . فالأرض هنا قد 
أنتجت » بيها هى فى الفرض السابق لم تننج . ولكن إنتاج الأرض شىء واستيفاء 
منفعتها شبىء آخر » والمستأجر لايستوق مننعة الأرض بمجرد إنتاجها محصولاء 
ويقابل نص التقنين المدفى الحديد فى التقنينات المدنية العر بية الأخرى : 

التقنين المانى السورى م 8#ه ( مطابق ) . 

التقنين المانى الليبى م ١ : 5١8‏ - إذا بذر المستأجر الأرض وهلك المحصول كله أوقسم 
كبير منه لحادث طارئ أو قرة قاهرة » جاز له أن يحصل على تخفيض ممقول من قيمة الأجرة . 
* - وليس للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة إذا كان قد عرض عما أصابه من ضرر مما عاد 
عليه من أرباح فى مدة الإجارة كلها أو بما حصل عليه من طريق التأمين أومن أى طريق آخر 
( ويختلف التقنين الليبى عن التقنين الممرى فى أن الأول لايحيز إسقاط الأجرة كلها فى أية 
حال » فحى لو هلك المحصرل كله لم يكن للمستأجر إلا أن يطلب تفيضا معقرلا للأجرة ) . 

التقنين المدنيى المرائى م ١٠م‏ : -١‏ إذا زرع المستأجر الأرضس المرجرة فأصاب الزرع 
قبل حصاده آفة فهلك » وجب عليه من الأجرة حصة ما مفى من المدة قبل هلاك الزرع ٠‏ وسقط 
حصة ما بق من المدة بمد هلاكه » إلا إذا كان متمكناً من زراعة مثل الأول أو دونه فى الضرر 
فتجب حصة ما بى من المدة أيضاً .؟ - ولا سبيل لإسقاط الأجرة أو بعشها إذا كان المستأجر 
قله نال تفرريفا هق تقر رة ند خر ةقان أرسن حنهة أشرى.. 

م 5/17 : ولا يجوز للمستأجر أيفاً أن يطلب إسقاط الأجرة إذا كان سبب الضرر متوتما 
وقت إنشاء المقد . ( وتمختلف أحكام التقنين العراق عن أحكام التقنين المصرى ق أن التقنين 
العراق يكتى بإسقاط الأجرة عن المدة الى تل هلاك المحصول » بل حى هذه الأجرة لا سقط 
إذا يس الزراعة أو نال تمويضاً من جهة أخرى أو كانسبب الشرر مدوتعاً وت 
لطبت : انظر عباس حن الصراف فقرة ؟لا١٠‏ -ثمقرة ها1١١1).‏ 

تقنين الموجبات رالمقود البناى م 5١١‏ : يجحرز المتأجر أن يطالب بإسقاط بدل الإيجار 
ار ا بو يري و واب 
جزء من الحصول » فلا محل لتخفيض البدل أولرده على نبة هذا المزء إلا إذا تجاوز النصف . 
ولا سبيل لإسقاط البدل أو تخفيضه إذا كان المستأجر قد نال من محدث الضرر أو من شركة مان 
تمريضاً عن الضرر الذى أصابه . 

م 7/01 : ولا يجوز جو روات سيت بدل الإيجار إذا كان سبب الضمرر 
موجوداً ومعروفاً وقت إنشاء المقد . ( ومختلف التقنين اللبناى عن التقئين المصرى فى أن الأول 
اشترط هلاك أكثر من نصف المحصول ناقلا ذاك عن التقنين الفرنمى » وفى أنه خلافاً لدتنين 
الفر نسى لم بمنع إسقاط الأجرة إذا موض المستأجر بما عاد عليه من أر باح فى مدة الإجارة كلها) . 

ويقابل النص فى التقنين المدنى ألفرنسى م 11754 .11717 ؛ وعن هذين النصين وعن نص 
المادة م78 من تقنين الالتز امات السريسرى » أخذ نص التقئين المدنى المصرى المديد 
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بل هو لايستوق هذه المنفعة إلا إذا حصد المحصول . والأجرة إنما تقابل منفعة 
الأرض » ولإاتقابل إنتاج الأرض للمحصول . فإذالم يحصد المستأجر انحصول 
وهلك وهو لايزال فى الأرض ». فإن المستأجر لا يعتمر كا قدمنا مستوفياً للمنفعة 
قتسقط عنه الأجرة22 , | 

ويشترط هنا أيضاً أن يكونهلاك المحصول بقوةقاهرة . وقد قدمنا فهاسبق 
أمثلة للقوة القاهرة التى تمنع من تبيئة الأرض لاز راعة - الفيضان غير العادى 29 
وانعدام وسائل الرى واستيلاء الإدارة على الأرض وصدور قانون بمنع زراعة 
امخصولالذى أوجر ت الأرض من أجله ونشو س حرب وحدوث زلزال - فهذه 
أيضاً حوادث قهرية قد تسبب هلاك المحصول قبلأن محصد . ويمكنأن يضاف 
إلها تفشى دودة القطن ف المحصول تفشياً غر عادى02» حتى تأنى على جز ء كبر 





)١(‏ انظر فى هذا الممى ديرانتون ١!‏ فقرة ١9٠‏ - ترولون ” فقرة 5١4٠‏ وفمرة 
548 وفقرة 596 - ماركاديه م ١9/0٠١‏ وم ١لالا١‏ - أوبرى ورروإسمان ه فقرة ١0م‏ 
ص 77 هامش 4 ١‏ - وقارن جيوار ؟ فقرة وهه - بودرى وقال ١‏ فقرة 07# - بلانيول 
وريبير ٠١‏ فقرة م14 ( ويلهب هذا الفريق من الفقهاء إلى أن هذه الأحكام إنما تقوم » لاامل 
أساس فى قارف ١‏ بل على أساس العدالة و مشاركة المالك للفلاح فى خسارته ) - وقد قيل أيضاً 
فى تمليل ذلك إن المحصول مادام متصلا بالأرض فهو ملك المرجر عن طريق الالتصاق فيهلك 
طيه . ولكن الصحيح أن المحصول ملك للمستأجر بموجب عقد الإيجار حى لوكان متصلا بالأارض 
( بودرى وفال ١‏ فقرة */ام ص 8و١‏ ص ١94‏ ) . وقيل أيضاً إن المستأجر النى يكرن 
قد قام بهيئة الأرص الزرع و بتحمل نفقات البذر والسماد والرى وكل ما يلزم من عناية بالزرع 
حى'نضجه يكون جديرا بالرعاية إذا أصابت الزرع آفة سماوية قبل حصاده فأهلكته » و حسيه 
أن يفقد ما بذله من نفقات وجهد » وليس من الإنضاف أن يتحمل فوق هذه الحسارة عبء أجرة. 
الأرض أيفاً ( سليمان مرقس ففرة ه.م# ص 77 ) . وكل هذا سحيح » ولكنه ينطبق أيضاً 
ق حالة ما إذا هلك المحصول بمد الحصاد بقوة قاهرة » ومع ذلك فالقانون لا يسقط الأجرة 
فى هذه الحالة . 

(+) أما الفيضان العادى الذى تكرن الأرضص الزراعية عرضة له فى العادة فلا يعد قَوءّ 
قاهرة ولا يستحق المستأجر عنه أى تمعويض » لأنه ممروف وقت عقد الايجار وقد حسب المتماقدان 
حسابه عند التعاقد ى تقدير الأجرة . ويمزز هذا الرأى مادار فى لحنة مجلس الشيوخ عند مناقشة 
هذا النص » إذ وافقت اللجنة عل المادة و لمدالة حكها » مع إيضاح أنه إذا كانت الأرض 
الزراعية معرضة عادة للفيضان » فلا يستحق المستأجر أى تعريض و ليسله حق فى إنقاص الأجرة » 
( مجموعة الأعمال التحضيرية + ص 5١4‏ - وانظر آنفاً نفس النقرة فى المامش ) . وانظر 
م 0٠/؟‏ عراق وم 5/51١‏ لبنانى وم 57/11010١‏ فرنسى . 

(؟) أنا انتشار :دوذ : القن انتفاراً عاديا فهو أمرمألوف فق مضر ولايعد قوة قاهرة 6ت 
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منه » وأسراب اللحراد تأكل المحصول كله أو بعضه » والحريق يشتعل فيأق 
على الزراعة أو على جزء منها » والصاعقة ننزل من السهاء فتسبب الحريق . 
هذه كلها وغيرها(١2‏ حوادث قهرية قد تكون هى السبب فى هلاك المحصول . 
ويشرط كذلك كا قدمنا » أنيكون المحصول قائماً فى الأرض لم يحصد9» . 
ويشترط أخراً أن يكون المحصرل قد هلك كله » أو هلك جزء كبر منه ترتب 
على هلاكه نقص كبير فى ريع الأرض2»0. فالعيرة فى هذا الشرط الأخير بتقص 
ريع الأرض لا بنقص كية الحصول . فند يكون المستأجر استأجر أرضاً زرع 
جزءاً منها فاكهة أو زهوراً وزرع الحزء الآخر محصولا عاديا . فنى هذه الحا 
قد لايكون هلاك كل الل#صول العادى من شأنه أن ينقص ريع الأرض نقصاً 
كبيراً » وقد يكون هلاك نصف الفاكهة أوالزهور أو هلاك ثللها من شأنه أن 
يصيب ريع .لأرض بالنتقص الكبير (4) . ويحملالمستأجر عبء إئبات ثوافر هذه 





> لأنه كالفيضان العادى معروف وت هقد الإبحار » ود حب المتماتّدان حسابه وقت التعاقد . 
والد فضت محكة النقض بأن حق المستأجر فى طلب إنقاص الأجرة وفقاً لنص الفقرة الثانية 
عن المادة 5١5‏ مشروط بشرطين »؛ الأول مهما أن يكون هلاك المحصول بسبب قوة قاهرة » 
والآخر آلا يكرن قد اشترط. فى المقد عدم مسثولية الموجر عن الملاك لهذا السبب . وإذن فى 
كان الحك المطمون فيه قد أقام قضاءه عل أن إصابة الزرع بدودة القطن لا يعتبر قرة قاهرة » 
لأنه يشترط فى القوة القاهرة أن تكرن غير متوقمة - وهو قول يح فى القانون - وكان لا نزاع 
فى أن مقد الإيجار تضمن اتفاقاً بين الطرفين على عدم مسثولية المزجر عما يسيب المحصول من تلف 
هسب القوة القاهرة » فإن اللعى عليه نطأه فى تطبيق القانون يكون غير قائم على أساس ( نقفض 
مدف ١8‏ كوفير سنة م140 مجموعة أحكام النقض ؛ رتم 4م ص 586 ) . 

١(‏ ) وقد قضى بأن الحرارة الشديدة غير المترقعة لمتير حادثا استانائيا عاماً >يز نقص 
الأجرة تطبيقاً للهادة ١116‏ مدفى وتطبيقاً أيضاً لنظرية الظروف الطارئة (م 7/١407‏ مدق) 
( أسيرط الكلية ١١‏ فبراير سنة ٠4087‏ المحاماة يفن رتم *الا ص ١598‏ ). 

(؟) سواء نضج أوم ينضج » مادام قد فبت ( ديفرجييه ١‏ فقرة ١8+‏ - جيوار ؟ 
فضّرة ١١ه‏ - بودرى وقال ١‏ فقرة 286 ). 

(؟ ) والمراد بهلاك المحصول أن مبلك هلدكاً مادياً » فلاررجوع المستأجر إذا لم يكن الملاك 
ماديا حى لو كان الحصول غير صالح وكان عدم صلاحيته راجماً إلى عدم صلاحية الأرض 
نفسها أوإلى عدم صلاحية البذر ( جيوار ؟ فقرة هذه- بودرى وقال ١‏ فمقرة .٠9م‏ -كولان 
وكابيتان ودوىلامورأندييبر ؟ فقرة ١١517‏ ) . وقد تقدم أن عدم جردة تربة الأرض لا يمد 
حادثاً قهرياً بل عيبا فى الأرض المرجرة ( انظر آنا فقرة 749 ) . 

(4 ) وف التنين المدنى الفرنى يحب أن ملك نصف المحصول عل الأقل ( م 1716- 
مدن فرنسى,) والعبرة بالكية لا بالقيمة . والرأى الراجح أن يمتد فى الكية بالمقدار ‏ 


فض 


الشروط الثلاثة » وله أن يثبت ذلك مجميع الطرق لأنه إتما ي؛ يثبت وقائع مادية . 
وإثبات هلاك الحصول وهو لايزال قائما فى الأرضمتيسر » كا أن إثبات سبب 
الحلاك ليس بالصعب » وخر طريق لذلك هو المعاينة . فإذا لم يتفق الموجر مع 
المستأج على النتائج التى نستخلص من المعايئة » جاز للمستأجر أن يرفم دعوى 
أمام القضاء المستعجل لإثبات حالة الزرع 20 , 
ومتى توافرت الشروط المتقدم ذكرها » وجب العييز من فرضين : 

( الفرض الأول ) أن يكون المحصول كله قد هلك . وق هذا الفرض يجوز 
للمستأجر طلب فسخ الإيجار » فتسقط عنه الأجرة كلها » ولا يدفعها إذا لم تكن 
قد دفعت ويستردها إذا كان قد دفعها . وليس له أن يطالب بتعريض .» لأن 
هلاك المحصول لميكن بخطأ المواجر. ( والفرض الثانى) أن يكونجزء منالمحصول 
قد هلك . وهنا يجب التفريق بين الحالتين . الحالة الأولى أن يكون قد ترتب 
على هلاك هذا الهزء ء نقص كبير فى ريع الأرض » النصف أو أكير أو أقل . 
ويرك ذلك لتقدير المحكمة ؛ فلا تتقيد برقم محدد كا تتقيد فى التقنين الف نسى 
حيث تقضى نصوصه بأن ولك نصف امحصول على الأقلفى الكمية لافى القيعة . 
وق هذه الحالة يجوزالمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بما يتناسب معما نقص 

من ريع الأرض » وليس له أن يطلب تعويضا فزق ذلك لأن المصول م حك 
مخطأ المكجركما قدمنا . والحالة الثانية ألا" يكون قد ترتب على هلاك اللهزء 
الذى هلك من المحصول نقص كبير فى ريع الأرض . وف هذه الحالة لايحق 
للمستأجر أن يرجع بشىء على المؤجر» لا بفسخ الإيجار ولا بإنقا ص الأجرة . 

على أنه يمتنع على المستأجر أن يطلب فسخ الإيجاروإسقاط الأجرة ف الفرض 

الأول : أو أن يطلب إنقاص الأجرة فى الحالة الأولى من القرض الثانى » إذا 
مقن أحد أمرين . 


س المعتاد الذى تنتجه الأرض » فلو أن الأرض أنتجت تحصولا أكثر من الممتاد وهلك نصفه 
وبق النصف الآ خر وهو أكثر من نصف المحصول 4 اوسن لير يي 
فمّرة ١٠4‏ وفقرة 4م١‏ - لورانه!فقرة 5هم ‏ جيوار #فقرة 1ه - بيدان١افقرة‏ 568 
اتسكلوفان داللرز ”7 لفظ (<ناةئنء 880 - عجقع0]) فثقرة 1ه عكس هذا بودرى 
وقال ١‏ ققرة وم أو برى ورووإمان ه فقرة إالام ص “7م - بلانيول وريبسر ٠١‏ 
فقرة 8 4 . 

. 4١ فقرة‎ ١ بودرى وقال‎ )١( 


نفضة 


أولا- إذا كان فد عرض عما أصابه من ضرر بما عاد عليه من أرباح فى 
مدة الإجارة كلها . ونفرض لتوضيح ذلك أن الإيجار مدته ثلاث مسنوات . ق 
السنة الأولى منها زاد ريع الأرض عن معدله فكان 7/86 من هذا المعدل . 
وق السنة الثانية نزل ريع الأرض بسبب حادثة قهرية إلى 5١‏ / من معدله . 
فى هله الحالة لا يرجع دعي ادر لآن اللسارة الى ”5 
فى السنة النانية عوضها الكسب الذى جناه فى السنة الأولى ٠‏ بل إن هذا الكسب 
أرفى على المسارة عدار 4٠‏ / عن المعدل . فيجب إذن على المستأجر أن يدفم 
إيجار السنة الثانية كاملا دون أن يستئزل منه شيئاً . وإذا نرضنا أن ريع الأرض 
نزل أيضاً فى السنة الثالثة يسبب حادثة قهرية إلى 7٠‏ / عنمعدله » فإن كسب 
السنة الأولى وقد أربى على خسارة السنة الثائية بمقدار 4٠‏ / كما قدمنا يعرض 
خسارة السنة الثالثة . ومن ثم يجب على المستأجر أن يدفم إيجار السنة الثالثة كاملا 
ها دفع إيجارالسنة الثانية . أما إذا كان الريع فى السئة الثالثة نزل عن معدله أكثر 
من ذلك فكان ١‏ / من هذا المعدل مثلا ؛ فإِن فالض كسب السئة الأولى وهو 
لا يعرض من خسارة السنة الثالنة وهى 7١‏ / إلا ممداره . وما ببق من 
الحسارة وهو 7 يقنضى إنقاض الأجرة مهله النسبة فلا يدفع المستأجر من 
أجرة السنة الثالئة إلا /0١‏ . وإذا فرضنا فى هذا المثل ذاته أن النقص فى ريع 
الأرض يسبب الحادثة القهرية أصاب المستأجر فى السنة الأولى : ؛ فكان ريع هذه 
السنة ٠١‏ ./ من معدله » فإن المستأجر هذه الحالة لايح له الرجوع علىالمواجر 
يسبب هذه الحسارة إلا إذا تبن أنه لم يعرض عنها فى السنتين التاليتين . ومن ثم 
يجب عليه دفم الأجرة كاملة فى المنة الأولى ويئربص الى السنتين التاليتين » فإن 
زاد الريع فى إحداهما أو فبما معاً عن معدله بما عرض خسارة السنة الأولى » 
كان التزامه بدفع كامل أ- الم نة الأولى نهائياً ولا يسترد شيئاً مما دفعه من 
هذه الأجرة . أما إذا لم يعوض ربح السنتىن التاليتن خسارة البنة الأولى ٠‏ فإن 
الباق من الحسارة دون تعريض يقتضى أنيستئزل من أجرة السنة الأولى بنسبته . 
فإذا كان ربح السنتين التاليتين ١8‏ ./ من معدل الريع مثلا كان صاق خسارة 
المستأجر فى السنة الأولى 7٠‏ / واسترد من المرءجر 7 / من أجرة السنة الأولى 
الذى سبق أن دفعه . أما إذا كانت السنتان التاليتان.لم يحقا ربحا أو كان الريع 


رضن 


فى إحداها أو فى كلتبما أقل من المعدل بما لايعتير نقصاً كبيراً ر /٠١‏ مثلا ) » 
فإن المستأجر لايكرن قن عرض قناع خسار: السنة الأولى وهى 4١‏ / » 
فدسير د من المواجر ١‏ / من أجرة السنة الأولى . ونرى مما تقدم أن المستأجر 
إذا أصابته الحسارة فى أول منة . ة أو فى السنين و د ا 
ودفع الأجرة كاملة ويير بص إلى السنوات الباقية من الإجار . وقد أجاز التَمَنن 
المدلى الفر نسى ( م ١754‏ 06 ء علاجا هذه الحالة » أن يحصل المستأجر من 
القاضى على إذن فى أن يوقف موقتا دفم جزء من من الأجرة فى مقابل الحسارة » 
على أن يدفعه بعد ذلك أو يعنى منه نهائياً تبعا لما يصل إليه فى السنوات الباقية . 
ولا نرى ما يمنع من اتباع هذا الحل ق مصر : أوفى الةليل يجوز للمستأجر أن 
يستصدر أمرا بحجز تحفبظى نحت بده على الأجرة المستحقة بمقدار نسبة اللحسارة 
فإن هذه النسبة من اللسارة دين فى ذمة المو'جر معلق على شرط وأقف فيجوز 
توقيع الحجز التحفطى من أجله29) . وبيق بعد ذلك أل نلاحظ أن السنوات التى 

بير بص فها المستأجر حتى يتبين ما إذا كان قد عوض عن خسارته هى السنوات 
الفعلية التى بق قبا عد الإيجار قائما حتى لو فسخ الإجار قبل انقضاء مده 
الأصلية ولو بخطأ من المستأجر 2؟) ا أمتلد الأجار بعد انعضاء مدته الأصلية 

القانون . 

ثانياً - إذا كان قد عوض عما أصابه من غرر ب حصل عليه من طريق 
الأمين أ وعن أى طريق آخر : فقد لا ينتظر المستأجر حتى يعوض عن خسار نه 

فى السنوات الباقية من الإأجار ' إد يكون قد عرض عن هذه الحسارة من 
طريق آخر ء فلا يرجع على الموجر بشىء ويجب عليه أن يدقع له الأجرة 

)١(‏ تنص المادة 59لا١‏ مدي فرنسى عل أنه إذا كان الإيجار لمدة سنوات ٠»‏ وهلك 
فى أثناء الإيحار كل المحصول أونصفه عل الأقل قضاء وقدرا » جاز للمستأجر أن يطلب إنقاص 
الأجرة ٠‏ إلا إذا كان قد تموض عن هلاك المحصول فى سنة بممحصول السين السابقة . فإذا لم 
يتعرض عن هذا الحلاك » فلا يقدر ما يحب إنقاصه من الأجرة إلا عند انجاء الإبحار » حى تم 
المخاصة فى حميع المدة . ومع ذلك يحوز للقاضى أن يعنى المستأجر موقتاً من دفم جزء من الأجرة 
فى مقابل اللسارة الى تكبدها . 

(؟١)‏ قرب بودرى وقال ١‏ فقرة ١5‏ . 

(؟) أو برى ورو وإسمان ه فقرة إلام ص 70# هامش ١٠0‏ - بودرى وقال ١‏ 
فقرة +٠٠.‏ - ففقرة +0١‏ -انظر عكس ذلك جيرار ؟ فقرة ولاه - هيك ٠١‏ فقرة م758 . 


مض 


كاملة . وقد أورد الذانون أبرز مثل لاله أن وكوك لايك عرهويا عى هذه 
الحسارة » فتعرضه شركة التأمين » ومن ثم لا يحتاج إلى تعويض آخر. ولولم 
يذكر القانرن هذا الطريق من التعريض بالذات » لا جاز التول به نطبيقاً 
للقواعد العامة . ذلك أن الموئجر ليس طرفاً فى عقّد التأمن » والمستاجر إنما 
حصل هن شركة التأمن على تعويض مقابل الأقاط الى دفعها » فكان 
مفنضى تطبيق القواعد العامة أن يرجع المستأجر على المْجر باللحسارة بالرغم 
من حصوله على تعويض من شركة اللأمين . ولكن القانون بصريح النص 
جعل الحصول على تعويض من شركة التأمين مانعاً من رجوع المستأجر على 
المؤجر بالحسارة0© . وقد يمحصل المستأجر على تعويض من طريق آخر غير 
طريق التأمين » كأن مبلك المحصول يحريق ويدفع المسئول عن هذا الحريق 
التعويض » أو أن يكون سيب هلاك المحصول فيضان النيل فيضاناً استثنائياً 
وتعطىالحكومة المستأجر تعويضاً عن ذلك . وقد جاء ف المذكرة الإيضاحية 
.للمشروع العهيدى ق هذا الصدد : «١‏ لا'يجحوز للمستأجر أن يطلب إنفاص 
«الأجرة أوإسقاطها إذا كان قد عوضعا أصابه من الضررعن طريق آخر » 
كأن كان مؤامنا ضد التلف وعوض, بمبلغ التأممن» أوكان سبب الملاك فيضان 
النيل فيضاناً استثنائياً وأعطت الحكومة تعريضاً عن ذلك ,292 , 

والأحكام المتقدمة الذكر" لا نتعلق بالنظام العام ٠‏ فيجوز الاتفاق على 
عا يخالفها2؟ . ومن ثم يجوز للمواجر أن يشترط عدم مسئوليته عن الحوادث 
القهرية فلايرجع عليه المستأجر بشىء إذا وقع حادث قهرى تسببت عنه 
خسارة » دون تمييز بين ما إذا كان هذا الحادث معتاداً كاللحراد والحريق9©) 


)١(‏ أماى فرنسا حيث لا يوجد نص فى هذه المسألة » فين تعريض شركة التأمين لا _منم 
ممن رجوع المستأجر عل المزجر » ولكن شركة التأمين فى هذه الحالة تحل محل المستأجر فى هذا 
الرجوع . وى مصر تدفم شركة التأمين النعويض للمستأجر » ولارجوع عل المؤجر لامن 
امسأ جر ولامن شركة التأمين . 

(؟) مجمرعة الأعمال التحضيرية ع صل7ا١؟‏ . 

(؟) وقد قفت محكة النقض بأن الاتفاق على عدم مسثوللية المرزجر *ا يصيب الحصول 
عن علاك بسبب آلقرءٌ الذاهرة انفاق جائز قانوناً ولاعخالفة فيه لنظام العام »كا أن عقد الإيجار 
الذى يتضمن هذا الاتفاق لا يعتعر من عقود الإذعان ( نقض مدقى ١+‏ نوفير منة 1١١08‏ مجموعة 
أحكام النقض ٠‏ رتم 65 ص 416" ). 

(4 ) وقد ورد فى المذكرة الإهضاحية أن الفيضان المعناد و دردة الفظن يعثير أن من © 


احفر 


أو غير معئاد كالحرب والزلزال2©2 . وكذلك يجوز للمستأجر أن يشترط فهمانه 
المئجر لأى محصول .بلك قبل الحصاد مهما كان مقداره » ولوكان هذا 
المتدار ليس من شأنه أن يتقص ريع الأرض إنناصاً كببراً , وقد كان المشروع 
القهيدى يتضمن نصاً ف هذا الشأن يفرق بين الحوادث القهرية المعتادة فيجز 
المؤجر أن يحمل المستأجر تبعتها باتفاق خاص » وبين الحوادث القهرية غير 
المعتادة فلا يجيز للموكجر ذلك . فكانت المادة 871 من المشروع المهيدى ننص 
على أنه و يجوز للمستأجر أن يتحمل بشرط صريح ف العقد تبعة الملاك إذا نأ 
عن -حوادب معتادة ٠‏ أما الملاك الذى ينعأ عن حوادث غر معتادة كا لخر به 
والفيضان فى جهات غر معرضة هذه الأخطار ء فلا يحوز أن بتحمل المستأجر 
تبعته0© و . وقد حذف هذا النص فى لحنة المراجعة اكتفاء بتطبيق القواعد 
العامة7"؟ . وتطبيق القواعد العامة يقتضى » كما قدمنا » عدم الممييز ببن 


سالحرادث المعتادة و الفيضان غير المعتاد يعتبر من الحوادث غير الممتادة (مجموعة الأعمال التحضير ية 
4 ص 5١0‏ - ص 5١8‏ ) . ولكن بعد الإيضاح الذى أبدى فى لحنة مجلس الشبوخ من أله إذا 
كانت الأرض الزراعية معرضة عادة للفيضان فلا يستحق الممتأجر أى تعويض ( مجموعة الأعمال 
التحضير ية ة# ص 4 - وانظر آنفاً نف سالفقرةً فى الامش ) » وجب إسقاط الفيضان الممتاد - 
ويقاس عليه انتشار دودة القطن انتشاراً معتاداً ‏ من عداد الحرادث القهرية حى ماكان معتاد؟ 
منها .. ويكون الفيضان وانتشار دودة القطن من الحرادث القهرية المعتادة » إذا كان كل مهما 

)١ (‏ وقد رأينا أن محكة النقفض قد قفت عل هذه التفرقة بين الحرادث القهرية المعتادة 
والحوادث القهرية غير الممتادة ( نقض مدنى 5 يناير سنة ١9419‏ مجسرعة همر ٠‏ رتم 651 
ص ه58 - وانظر آنفاً فقرة 7+4 فى الطامش ) . ظ 

(؟١)‏ وقد نصت المادة ؟لالا ١‏ من انتقنئين الما الفرنمى عل أنه يحرز أن يتسمل المستأجر 
بشرط صريح ننيجة هلاك المحصول قضاء وقدراً . ثم نصت المادة ١70‏ من نفس التفنين مل أن 
هذا الشرط يقتصر على الحوادث القهرية المعتادة كسقوط أآلير د (6!غ,ج) والصراعي (ا»ء!ء» 08 1»8) 
وبرودة الطقس إلى درجة الحليد (©6!عج) وإصابة الزرع مما يفسد تلقيحه (08|0:6») © ولا يتعدى 
إلى الحرادث غير المعتادة كالتدمير الذى محدثه الحرب والفيضان إذا كانت الحهة ليست 
معرضة لمذه الأخطار » وهذا كله مالم يتحمل المستأجر نتائج كل الحوادث القهرية المنظررة 
وغير المنظورة - ونصت المادة 5١6‏ من :قئين الموجبات والمقود المبنانى على أله م يجوز 
بمقتضى نص خاص أن يلق عل عاتق المستأجر ما يقع من الطوارئ . عل أن هذا النص لا يرضع 
إلا الطوارئ العادية » كسقوط البرد أو الصراعق أوحدرث الحمد . أما إذا ونم هذا النص 
لطرارئ غير عادية كالدمار الذى ينجي عن الحروب فى أنهاء غير مسهدفة له ء فيعد بالطلا ؛ . 

0 مجمرعة الأ»ال التحضيرية 4 ص 51١6‏ - ص 5١5‏ 3 الامش . 


مفض ةا 


الحوادث القهرية اامتادة والحرادث القهرية غير المهادة : وجرا ز أن يتحمل 
المتأجر قبعة هذه الحوادت حميعها مرجب اتناق ناض 200 , 

١‏ ةا - الفرصي الَالبُ--همرل 'نحصو ل بعر مصاره : بق الفرض 
الأخير » وهو أن بلك المحصول بعد خصاده . وق هذا النرض » بعد 
أن: حصن المستأجر المحصول وأصبح ف متناول بده » بكرن قد استوق 
الانتفاع بالأرض المواجرة » فتجب عليه الأجرة كاملة . وإذا هلك المحصول 
كله أو بعضه بعد الحصاد ؛ أى بعد استيفاء المستأجر لمنفعة الأرض »٠‏ لم يسقط 
شىء من الأجرة يقابل ما هلك من المحصول . بل يتحمل المستأحر تبعة 
الهملاك » لأن المحصول هلك على ملكه بعد أن استوق منفعة الأرض©29© . 





)١(‏ هذا وقد قدمنا أن نص التقئين المدنى المصرى مأخوذ من نصوص التقنين المدى. 
الفر نسى ومن نص الادة 0م75 من تفنين الالتزاءات السويسرى . وقد وردت مقارنة » فى كتابنا 
الإيحار ٠‏ بين التقنين الفرنسى والتقنين المويسرى جاء فها ما يأق : « غير أن القانون الفرنى 
معيب ف لقعلتين : ( ١‏ ) تقديره نسبة معيئة فى هلاك المحصول ححى يثبت لمستأجر حق طلب 
إنقاص الأجرة » وهذه النسبة تمسفية وليست من المرونة بحيث تنسم للتطبيق فى ححالات مختلفة » 
فقد يكون من الإجحاف بالمستأجر فى بعض الأحوال التشدد فى اشتراط هذه النسبة » وقد يكون. 
من الثراخى فى حاية مصالح المؤجر الأكتفاء بها فى بعض الأحوال الأخرى . ( ؟ ) يجمل القانون. 
الف نمى المبرة بمتدار ا نحصول لابقيمته » ويشترط أن يكون الملاك ماديا » مع أن المراد فى الواقع 
رفع الحيف عن المتأجر إذا غبن فى الإيحار . فكان الأولى مراعاة القيمة لا المقدار وعدم 
اشير اط مادية الملاك - وقد مجنب قانون الالئز امات السويسرى هذين العيبين » إذ نص فى ا ادة 
807 عل مايق : لمستأجر الأرض الزراعية الحق في طلب إنقاص الأجرة إنقاصاً نسبياً 
إذا نقص ريم الأرض المعتاد نقصاً محسوساً يسبب وقوع حرادث أوكوارث غير معتادة . ولاشك 
فى أن القانون المويسرى أحسن كل الإحسان فى أنه لم يضم قاعدة جامدة كالقاعدة الفرنسية 
لير مقتضاها فى كل الأحرال مهما اختلفت الظروف ٠‏ بل لأ إلى معيار مرن جمله هدى 
لقاغى يستر شد به دون أن تنل يده » فيستطيم القامى بذلك أن يحمل القانون متلائماً مع الروابط 
الى دعى لتنظيمها » ومادا الحاجات الى وجد من أجلها » ومتمشياً مم مقتضيات الظرواف 
والأحوال . وإذا كنا ننصم أن ينقل القانون المصرى عن القرانين الأجنبية مبدأ مقاسمة المؤزجر 
لمستأجر فى اللمسارة عند هلاك الزرع » فلا شك فى أن احتذاء القانون السويسرى خير من اتباع 
القانرن الفرنى فى هذه المسألة - ويلاحظ أيضاً أنه ليس فى نص القانون السويسرى ما يحم 
أن يكرن نقص ريم الأرض الزراعية يرجم إل هلاك المحصول هلاكا ماديا » وريما ينسم 
النص لالة ما إذا نزلت أبيعار المحصول نزولا فاحثاً بسبب حاذثة غير اعتيادية . ومن ذلك 
نرى مرونة هذا النص وإمكان تطبيقه عل مختلف الأحوال ( الإيحار المؤزلف فقرة 16م ) . 

- أوفرق ووق و إننان وفقرة الام ص08 هامش 17-ثم إنه يمد تصاد المحصرل‎ ١0) 


١١78 


ويستئنى من .ذلك أن يكون المواجر قد انفق مع المستأجر على أن تكون 
الأجرة جزءاً من المحصول » وهذه هى المزارعة . فىهذه الحالة يتحمل المواجر 
نصيبه فيا هلك . فإذا كان المؤجر قد اشترط أن نكون الأجرة نصف المحصول 
مثلاك, وهلك ربع الحصول بقوة قاهرة » لم يتفاض المواجر من المحصول 
الباق » وهو ثلاثة أرباع المحصول الأصلى ؛ إلا نصفه أى ثلكئة أئمان 
المحصول الأصلى . ويحب بداهة أن يكون الملاك قد وقع بقوة قاهرة لايمخطاً 
المستأجر » وأن يكون قد وقع قبل أن يعشر المرؤجر المستأجر بالتسلم . أما إذا 
اشترط المواجر أن تكون الأجرة عشرة قناطر من القطن مثلا , وهإك حمس 
لمحصول بقوة قاهرة » فإن المؤجر يتقاضى عشرة الفناطر كاملة دون أن 
يستئز ل منها شيئاً فى مقايل ما هلك من الم#صول292 . 

وقد كان المشزوع المهيدى ينضمن نصاً فى هذا المعنى هو المادة 4177 من 
هذا المشروع » وكانت تجرى على الوجه الأ : « ليس للمستأجر أن يطلب 
إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا هلك المحصول بعد حصاده » مال يكن متفقا 
على أن يتقاضى المراجر جزأ من المحصول » فيتحمل المواجر نصيبه فيا هلك » 
على ألا" يكون الملاك قد وقع يخطأ المستأجر أو بعد أن أعذر المستأجر 
بالتسلم 20 . وجاء ف المذكرة الإيضاحية. للمشروع المهيدى فى صدد هذا 
النلص : « وبعد حصد المحصول تنتهى تبعة المواجر » فلايتحمل هلاك الررعغ 
المحصود ء ولو هلك ازرع كله » إلاإذا كان جزء من المحصول الذى ملك 
يدخل فى الأجرة » فهلك على المراجرإذا كان الملاك قد وقع قبل أن يعر 
المستأجر بالتسلم » بشرط أن يثبت المستأجر أن الحلاك لم يقع يخطأ منه20  ,‏ 














- وفصله عن الأرض » تصعب” معرفة سبب الملاك عما لوكان انحصول لا هزال كما فى الأرض 
(جيوار ؟ فقرة 555 وفقرة +78 - بودرى وقال ١‏ فقرة 84 - بلانيول ورهبير ٠١‏ 
خفقرة .)5١141‏ 

١ انظر فى هذا الممى أوبرى ورووإمبان ه فقرة ١لا ص 794 هاأمش‎ )١( 
ويضيفون أنه إذا انفق عل أن تكرن الأجرة عشرة قناطير من التعلن آلناتج من الأرض المرجرة‎ ( 
. ) ذاما » وهلك كل القطن ؛ برنت ذمة المستأجر من الأبجرة‎ 

(؟) مجموعة الأععال التحضيرية 4 صي 56١؟.‏ 

(©) مجمرعة الأمال التحضعرية ؛ مي م8١؟.‏ 


7 يا 


شضل 


وقد حذف هذا النص فى للحنة المراجعة . ١“نتذاء‏ بأطليبق التواعد العامة0© , 
والقواعد العامة تتفق مع أحكام النص المحذوف » فتسرى هذه الأحكام 
بالرغم م هذا الحذئف0) , 


الطاب الثابى 
الأحكام المتعلقة بالنزامات المستأجر 

نم - طاتفار, صن ار لْرْاماسٌ : قدمنا © عند الكلام ى الإنجار بوجه 
عام » أن المستأجر يلتزم يدفع الأجرة وبا محافظة على الععن واستمالها الاستعمال 
المألوف وبردها عند انتهاء الإيجار. وقد عنى التقنن المدنى» ف إيجار الأرض 
الرراعية ) بأن بورد » تطبيقاً هذه الأحكام العامة نصوصاً خاصة تتعلق 
بالتزام المستأجر بامحافظة على العبن واستعاها الاستعال المألرف . ثم جاء قانون 
الإإصلاحالرراعى فرتب على الإخلال بهذا الالمزام عقوبة جنائية . ومنع » قبل 
ذلك » إيجار الأرض إلالمن يزرعها بنفسه . فحرم على المستأجر الإيجار من الباطن 
والتنازل عن الإيجار » كما حرم على المستأجر أن مجمع فى حيازته أكثر من 
مقدار معين من الأراضى الزراعية لزراعته بنفسه . ْ 

"فهناك طائفتان من الأأحكام نبحتهما على التعاقب : )١(‏ الأحكام المتعلقة 
العام المستأجر بامحافظة على الععن واستعالها الاستعال المألو ف .(١)الأحكام‏ 
المنعلقة بوجوب أن يزرع المستأجر الأرض بنفسه فلا يواجرها من الباطن ولا 


. 5١56 مجمرعة الأعمال التحضيرية غ# ص‎ )١( 

(؟) وقد نصت المادة +0٠م/١‏ مدل عراق عل أنه و ليس لمستأجر أن يطنب إسقاط 
الأجرة أو إنقاصها إذا هلك المحصول بعد حصاده » مالم يكن متفقاً عل أن يكرن لمؤجر. 
جزه معلوم من المحصول » فيتحمل المزجر نصيبه فيما هلك عل ألا يكون الملاك قد وقع بخطأً 
المستأجر أو بعد إعذاره بالتسليم » . وقضت المادة ١/511‏ من تقنين الموجبات والمقود البنانى 
عل ما يأق : « إن مستأجر الأرض لا بمكنه أن بحمل عل إستاط بدل الإيجار إذا كان هلاك 
امار قد سحدث بعد فصلها عن الأرض » مالم يكن عند الإيحار يقضى بإعطاء المالك مقدارآً 
عيئاً من الحاصلات » فق هذه المالة يحب أن يحمل المالك نصيه من المسارة بشرط ألا يكرث 
المستأجر خط أرمتأحراً عن تسل حصة المالك من المّار» - وأحكام هذين التقنينين نتفق مم 
أحكام التقنين المصرى . 

)1) 


يل 


بثازل من الإيجار » وبورجرب أل سم عحياز نه أكر من عدار وا 
تر راعته بنفسه ) ودى الأحكام الى فرضببها قانرن ال صلاح الرراعى . 


؟ - الأحكام المتعلقة بالتزام المستأجر بالمحافظة 
على العين واستعالها الاستعال المألوف 
؟ن لا س ار لمراص باس مزل انز رصي اررستعمرل الألون وباقانيا 
صاخ لمر تنام - نص فَانونى : تنص المادة"!١5‏ من التقدين المدنى على ما يأنى : 
و١1-‏ يح أن يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقاً لمقنضيات 
الاستغلال المألوف » وعلى المستأجر بوجه خاص أن يعمل على أن تبتى الأرض 
صاكحة لغ نتاج # مه 
و" ولايجوزله دون رضاء الاجر أن يدخل على الطريقة المتبعة ف 
استغلالها أى تغير جوهرى . يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار »200 . 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 07١1م‏ من المشروع البمهيدى عل وجه 
مطابق لما استقر عليه ف التقنين المدنى الحديد فيما عدا بعض خلافات لفظية . وى لحنة المراجعة 
أدغلت بمض تعديلات لفظية جملت النص مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين الما المديد » وصار 
رقمه 547 ف المشروع الها . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ١4١‏ » ثم مجلس الشيوخ 
نحت رتم 5١‏ ( مجموعة الأعال التحضيرية 4 ص ه١5‏ - ص .)5٠١‏ 

ولا مقابل لهذا النص ف التقنين المدنى القديم » ولكن النص ليس إلا تطبيقا للقواعد العامة 

ويقابل النص فى التقنيئات المدئية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م ١ه‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى الليبى م 5١‏ ( مطابق ) . 

التنقين المالى المراق, م ١/4٠4‏ : يحب أن يكنون استغلال المستأجر للأرض الزراعية 
موافقاً لمقتضيات الاستغلال الألرف . ولا يحوز دون رضاء الثرجر أن يدغل عل الطريقة 
المتبمة فى استغلالها أى تغيير جوهرى معد أثره إلى ما بعد انقضاء الإجارة . ( وأحكام التقنين 
العراق تتفق مع أحكام التقنين المصرى : انظرعباس حسن“ الصراف فقرة ولاء (سفقرة ,)٠١8٠‏ 

ثقين الموجبات والمقرد اللبنانى م 5 : بحب عل المستأجر أن ينتفم بالمأجرر رفقاً 
الشروط الممينة فى المقد . ولا يجوز له الانتناع على رجه يضر بالمالك . رلا ممق له أن يحدث 
فى طريقة استار المأجور تغييرا قد يكون له تأثير مشر ولو بعد أنهاء الإيمار ٠‏ إلا إذا كان 
مفرضاً بوجه صريح . 

( وأحكام التقنين اللبناق تتفق سم أحكام الدمنين الممرى ) . 


١١ 


وقد قدمنا » عند الكلاء ف الاخرا بوه عام أ اله اجر يلير م بأن 
يستعمل العين الموجرة على النحوالمتفق عليه / فإن م يكن هدك اتنا التزم بأن 
يستعمل العين بحسب ما أعدت له ( م ١9‏ مدلى. فإذا استأجر شخص أرضاً 
زواع والقاتر بط عليه الموؤجر أن يتبع نما خاصاً فى زراعة الأرض » فإن 
المستأجر ملزم 5 النظام فى الزراعة(2 . أما إذا كان الاستعال غير مبين 
ق العقد » العزم المستأجر بأن يستعمل العن فيا أغدت: شع نوالا رركها دون 
استهال('2 . وتطبيقاً لذلك تنص المادة 51 مدنى ساافة الذكر على أنه يجب أن 
يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقا لمقتضيات الاستغلال المألوف. 
فن استأجر أرضاً للزراعة يح بأن يزرعهاء وإلاكان مسئولاء! يصيب الأرض 
من ناف بسبب تركها غير مزروعة . ويجب أنيز رعها وفنا لمقنضيات الاستغلال 
المألوف . فإذا كانت الأرض معدة لزراعة المحصولات العادية » وجب على 
المستأجر أن يقوم بزراعتها على النحو المألوف فى زراعة هذه المحصولات. وإذا 
كانت معدة لزراعة الفاكهة أواالحضراوات أو الزهورأوغير ذلك منالمحصولات 
غير العادية » وجب عليه أن ينبع المألوف فى زراعة هذه المحصولات. ‏ ”' 
والمستأجر مسئول عن سلامة الأرض » وقد رأينا المادة 087 مدنى تنص 
على أنه « يجب على المستأجر أن يبذل من العناية فى استعمال العين المو/جرة وق 
امحافظة علهاما يبذله لد المعتاد . وهومسئول عما يصيب العمن أثناء انتفاعه 
هامن تلف أو هلاك غير ناث" من استعالما استعالا مألوفاً » . فالمستأجر لأرض 
زراعية يجب عليه أن يزرعهاوفقا للأصولالألوفة فى الزراعة؛ فلا ينبكالأرض 
بزراعة محصول واحد مرات متعاقبة » وعليه أن يقوم بتسميدها » وأن يتعهد 
الأشجار بالصيانة » وبوجه عام يحب عليه أن يبق الأرض صا حة:.للإنتاج . 
وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى هذاالصدد : ٠‏ وعليه ( على 
المستأجر ) بوجه خاص أن يعمل على إبقاء الأرض صالحة للإنتاج » ولكنى 
ليس عليه أن يزيد فى صلاحيتها9» » وقاضى الموضوع هو الذى يقدرما إذا 
)١(‏ انظر آنفاً فقرة 586 . 


(؟١)‏ انظر آنفاً فقرة #07٠.‏ - فقرة 01" . 
(+) بجمرعة الأعمال التحضيرية ؛ ص 0.5٠65‏ 


يشيفيل 


كان الاستعال مأنوفاً » وينتارْ فى ذلك إلى طبيعة الأرض ونوع المحصولات 
والشروط التى ينضمنها عد الإيجار وما يجرى به العرف الزراهى 22 . 

وقد نصت الفمرة الأول م الملدة ١ه‏ مدلى »2 فما رأين09» ٠‏ على أنه 
و لايحوز للمستأجر أن يحدث بالعين المراجرة تغييرا بدون إذن المواجر » إلا إذا 
كان هذا التغير لاينتج عنه أى ضر للموجر » . وتطبيقاً لذلك قضت الفقرة 
الثانية من المادة 5١7*‏ مللنى سالفة الذكر بأنه لا يحوز للمستأجر دون رضاء 
المئجر أن يدخل على الطريقة المتبعة فى استغلال الأرض أى تغيير جرهرى 
بمند أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار . فإذا كانت الأرضض معدة لزراعة الفاكهة » 
لم يحزله دون إذن المؤجر زراعتها زهورا أو خضروات » وإذا كانت معدة 
لرراعة الزهورلم يجزله دون إذن الموئجر زراعتها فاكهة أو محصولات عادية . 
وتقول المذ كرة الإيضاحية للمشروع العهيدى فى هذا الصدد : ١‏ لا يجوز 
(للمستأجر ) أن يدخل على الطريقة المتبعة فى استغلاهها (الأرض) تغيير أ.جوهريا 
يبتى إلى ما بعد انتهاء الإيجارء كأن يحرل الأرض وهى تستغل لزراعة الفواكه 
أو المضراوات إلى زراعة محصولات أخرى . ولكن يجوز له أن يدخل تغيير أ 
غير جوهرى » أو تغييرا جوهرياً ينتبى بانتهاء الإيجار » أو تغييراً جوهرياً يبق 
بعد الإيجار إذا كان .ذلك بإِذن الموجر ,20 , 


4 - العا بالواشى وارّرامى الزراي: - تهى قائرى : 
تنض المادة 51١‏ من إلتقنين المانى على ها يأى :” ْ 
؛ إذا تسم المستأجر موامى وأدوات زراعية جملوكة للموجر » وجب عليه 
أن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب الألوف ق استغلالها »© . 
)١(‏ انظر آنفا فقرة ٠م”‏ . 
(؟ ) انظر آنفاأ فقرة ام - فقرة 04" . 
(* ) مجموعة الأءال التحضيرية 4 ص و١5‏ . 
0( ثار يخ ألنص : ورد هذا النص ف المادة 8١م‏ من المروع النهيدى عل الوجه 
الآفى : -١ ١‏ إذا تسل المستأجر مواشى وأدوات زراعية مملركة المؤجر » وجب عايه أن 
يتعهدها بالصبانة وفقاً لما يقتضيه الانتفاع المألرف . وعليه أن يموضص ما ينفق عادة من الماشية 
ما بهاك من اشية وأدوات زراعية لسبب لايد المستأجر فيه . فإذا أشطر المرجر هذا اغلاك ‏ 





ع 


رفرفيرة 


وقد قدمنا أن المرئجر لايكون ملزماً بتسلم المستأجر المواشى والأدوات 
الزراعية النى توجد فى الأرض إلا إذا كان الإيمار يشملها (م 7٠١‏ مدنى)99 . 
فإذا كان الإيجار يشملها وتسلمها المستأجر » فعليه أن يبذل من العناية فى رعاية 
الموائى وتعهد الأدوات الزراعية بالصيانة ما يبذله الرجل المعتاد » وبحسب 
المألوف فى استغلال هذه الأشياء . فلا يجعل الموائى تعمل أكثر من طافت » 
ويقوم بغذائها وبعلاجها وبإيوائما . ويتعهد الأدوات الزراعية بالصيانة المعتادة 
من تاليف وإصلاح » ومن نشحم وتزييت إذا كانت آلات ميكايكية ؛ 
ولا ينبكها بالعمل » كا لايجعلها تترقف عن العمل مدة طويلة حتى لا تتلف . 

وإذا نفقت ماشية أوتلذت آلة زراعية» كان مسئولاء مالم ينبت أن الملاك 





ح ولح يبادر إلى تنفيذ التزامه » أو اقتضى اتثفاق المتأجر معه تأخيراً يمرق السير الممتاد للاستفلال » 
كان للمستأجر أن يعرض ما هلك » ويكون ذلك عنى حاب الموجر » ويخصم المتأجر ما أنفقه 
من أول قسط مستحق من الأجرة ». وفى لنة المراجعة حذفت الفقرة الثانية اكتفاء بالقواعد 
العامة » وأدخلت بعض تعديلات لفظية عل النةر: الأولى » وأصبح رتم المادة 14٠‏ فالمشروع 
الوا . ووافق هليها مجلس النراب تحت رتم م1 . وفى لمنة مجلس الشيوخ أبدى اعتراضن 
من الحم الخاص بقيام المستأجر بتمريض المرجر عما ينمق من ماشية فى ظروف طبيعية بما' يحصل 
عليه من نتاجها ٠‏ ويقوم هذا الاعتراض عل أن المرف الزراعى على خلاف المنصرص عليه 
فى المادة » فرافقت اللجنة على حذف عبارة « وعليه أن يمرض ما ينفق عادة من الماشية مما بحصل 
عليه من نتاجها » اكتفاء بالقواعد العامة فى المرف الزراعى . وأصبح رتم المادة 015 . ووافق 
علها مجلس الشيوخ كا عدلها لحنته ( مجموعة الأال التحضيرية + صص 5١4‏ - ص .)5١56‏ 

ولا مقابل هذا النص ف التقنين المدفى القديم » ولكن النص ليس إلا تطبيقاً للقراعد العامة . 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م هم/اه ( مطاق ) . 

التقنين المدنى الليبى م 6٠١‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى المراق لا مقابل - ولكن النص ليس إلا تطبيقا للقواعد العامة ٠‏ فيمكن العمل 
به ى العراق : انظر عباس حسن الصراف ففرة ٠١55‏ - فقرة ٠١58+‏ . 

تقنين الموجبات والمقود البنان م 18١‏ : عل المستأجر أن يرد فى اية المقد الأشياء 
التى استلمها بحسب البيان » وهو مسثرل علها فيما خلا الأحوال الى تنشأ عن قوة قاهرة ولا تعزى 
إل خطأ منه » وفيما خلا التعيب النائج عن استمال تلك الأشياء استمالا عاديا . وإذا كان فى مدة 
المقد قد سد ما نقص من هله الأشياء أو أصلح ما تعيب ٠‏ حت له أن يسترد المال الى أنفقه 
فى هذا السبيل مالم يكن هناك خطأ يمزى إليه . ( وأحكام التقنين البنا تتفق فى مجموعها مع 
أحكام التقنين المصرى ) . 

. 745 انظر آنفاً فقرة‎ )١( 


شرن 


أو التلف كان بسبب أجنى لا يد له فيه » أو يبت أنه بذل العناية الواجبة فى 
حفظها وصياتها . فإذا ألبت ذلك » الم الموئجر » كا قدمنا('2 » بتعريض 
ما نفق منماشية وما تلف من أدوات . وإذا ل يبادر إلىتنفيذ التزامه عند إخطاره 
بذلك » أواقتضى اتفاق المتأجر معه تأخيراً يعوق السر المعتاد للاستغلال » 
كان للمستأجر أن يعوض ما هلك » ويكون ذلك على حساب المواجر » ويخصم 
المستأجر ما أنفقه من أول قسط مستحق من الأجرة2) 51 

وقد كان المشروع المّهيدى للادة 51١‏ مدلى يتضمن نصاً يقضى بأن على 
المستأجر« أنيعوض ما ينفق عادة منالماشية بما يحصل عليه من نتاجها » . وطبقاً 
لهذا النصيكون المستأجر ملزماً بأت يسل للموجر فى نهاية الإيجار عدداً منالماشية 
مساويا لما تسلمه » فإن نفق من الماشية التى تسلمها » بطريق طبيعى أى قضاءً 
وقدراً » عدد , سلوالمستأجر مننتاج الماشية الذى حص عليه أثناء الإيجار عدداً 
مساوياً ؛ واحتفظ بباق النتاج . والأصلق ذلك أننتاج الماشية ملك للمستأجر » 
بما يقوم على الماشية من غذاء وعلاج وإيواء وصيانة9© . فكان نص المشروع 
المهيدى يقضى بألا" تخلص ملكية التتاج إلا بعد أن يعوض منه ما نفق من الماشية 
فى ظروف طبيعية . فأبدى اعثراض على هذا الحكم فى الحنة مجلس الشيوخ » وقام 
الاعتر اض عل أن العرف الزراعى يقضى يلاف ما جاء فى هذا النص . فوافقت 
اللجنة على حذف النص ا كتفاء بالقواعد العامة(64. والقواعد العامة ى هذه المألة 
تقضى بأن النتاج ملك للمستأجركيا قدمناء ولا يكون المستأجر مسثولاعما نفق من 
الماشية فى ظروف طبيعية والمواجر هو الذى عليه أن يعوض ذلك أثناء الإيجار 
اها سبق القول . ويحتفظ المستأجر بكل النتاج لنفسه » سواء أثناء الإيجار أو بعد 
انتبائه » هذا كله مالم يوجد اتفاق أو عرف زراعى يقضى بغيره : 

وقد قدمنا أن المستأجر يكون ملزماً برد الموابى والأدوات الزراعية عند 
نهاية الإيجار بالحالة الى تسلمها مها »وفماً لمحضر لحر د الذى محرر عادة عند بدء 





. 745 انظر آنناً فقرة‎ )١( 

(؟) انظر آنفاً فقرة 745 . 

(؟) انظر عكس ذلك المادة ٠٠١0‏ من تقئين الموجبات والعقود البناى وتنص عل أنه 
ولاحق المستأجر فى نتاج الحيوانات ولافى الزيادات الى تلحق المأجور مدة المقد» . 

( 4 ) انظر آنفاأ نفس الفقرة فى الامش . 


١ هم‎ 


الإيجار ونوصف فيه هذه الأشياء وصفاً دقيقاً وتقدر قيمتها 200 . فإذا لم يحرر 
محضر جرد ؛ فالمفرو ض أنه تسلمها فى حالة حسنة » مالم يثبت غير ذلك . ومن 
نم إذا تلفت آلة زراعية أونفقت ماشية ؛ فإن المستأجر هو المسثول عن هذا 
التلف أو الحلاك؛ ولا يتخلص من مسئوليته كي قدمنا إلا بأن يثبتالسبب الأجنى 
أو بأنينيت أنهبذل فى حفظهاو صيانتهاعناية الرجل المعتاد . ولي سق هذا إلا نطبيق 
للقواعد العامة التى قررناها قى مسئولية المستأجر عن هلاك الععن الموجرة أو تلفها 
(م 8ه / ”مدنى)(2 . أما إذا تعذر على المستأجر رد المواشى والأدوات الزراغية 
لسبب غير الهلاك أو التلف » كأن وجدت ناقصة وقد ضاع ما نقصمنها : ) فإنه 
يكون مسئولا عن ن صياعها ما لم ينبت السبب الأجنى . ولايكى أن يثت أنه بذل 
فى حفظها عناية الرجل المعتاد . وقد تقدم تفصيل ذلك20 . 

فإذا لم يستطيع المستأجر نف المسئولية عنه على الوجه الذى قدمناه » وجب 
عليه تعريض الموج عما تلف من الأدوات الزراعية وعما نفق من المواشئى 

ومنجهة أخرى قد يستكمل المستأجر منماله ما ينقصه منالمواشى والآ لات 
والمهمات الزراعءة » إما لآن ما تسلمه منها قد تلف بعضه أو هلك » وإما لأن 
ما تسلمه غبر كاف لاستغلال الأرض ءواما للسيبين معاً مسري 
للمواجر عند نهابة الإيجار - ويحصل ذلك عادة ري دلرو ساي 
أن هناك أشياء لم يشملها المحضر ؛ وهى الأشياء التى استكمل المسنثأجر نبا المهمات 
الزراعية من ماله . فهذه الأشياء تبق ملكا للمستأجر يستبقما دس لوجر 
حق فا . ولكن يجوز أن يتفق الطرفان على أن يسترد المواجر كل ما فى الأرض 
من مهمات زراعية » ويدخلف ذلك ما أدضره المستأجر من ماله على أن يدفع 
له قيمة هذه الآشياء الأخيرة بحسب تقدير الحمراء . ويم هذا الاتفاق عادة عند 
الرد » ولكن يجوز أن يتم مقدماً ويكون شرطاً من شروط الإيحار . وقد كان 
المشروع المهيدى يتضمن نصاً فى هذه المسألة »هو المادة 87 منهذا المشروع » 
وكانت نجرى على الوجه الآ لى : ٠‏ إذا كان المستأجر استكمل من ماله االخاص 
المهمات الزراعية امخصصة لاستغلال الأرض بمهمات أخرى لم يشملها الحرد » 
0 (١)انظر‏ آئفاً فقرة 15م . 
(؟) انظر آنفاً فقرة م١4‏ . 
(+) انظر آنفاً فقرة ١9‏ 


هيسن 


كان للمواجر . عند انتهاء الإيجار : إما أن يرد للمسستأجر قيمتها حسب تقدير 
الجر اء أو أن يسمح له بأخذها ؛(١2.‏ وقد وردق المذكرة الإيضاحية للمشروع 
المهيدى قف صدد هذا النص : ١‏ تعر ض هذه المادة حالة ما إذا كان المستأجر 1 
بعد أن تسم من الموج المواشى والآ لات الزراعية بمقتضى محضر الحرد» استكملها 
من ما له الخاص . فعند نهاية الإيحار يكون للمؤجر الحيار بن ردها للمستأجر 
أو أخذها بقيمتها حس تقدير الجمراء »(©. ومرادى أنللمواجر الحيار على الوجه 
المتقدم أنه يحرز له استبقاء المهمات التى أحضرها المستأجر منماله بعد دفع قيمتها 
حسب تقدير الحراء » ولودون رضاء المستأجر . وقد حذف هذا التصق خنة 
المر اجعة , اكتفاء بالقواعد العامة 220 . وقد رأبنا هذه التواعد تقغبى بأن الموشجر 
لا يستطيع أن يستبنى هذه المهمات بقيمها إلا إذا قبل المستأجر ذلك . 

6 - عبراء إطمرل المتأمر بالنزام بالحافظة على العين واستعوارريا 
ور رستعمال الألوف : وإذا أخلالمستأجر بالتز امه بالحافظة على الأرض المراجرة 
وباستمالها الاستعال المألوف على الوجه الذى بيناه فيا تقدم » جاز للمئجر » طبقا 
للقواعد العامة» أن يطالب المستأجر بتنفيذ هذا الالنزام عينا » فيلزمه بأن يستغل 
الأرض "ما ينبغى » أو بألا يتركها دون استغلال إلى حد أن تضعف صلاحيتها 
للإنتاج » أر يألا" يغير من طريقة استغلاها كأن بمتنع عن تحويلها من زراعة 
الفاكهة إلى زراعة الزهور أو إلى زراعة الحضروات . ويستطيع أن يلجأ فى ذلك 
إلى طريقة التهديد المالى» بل يجوز له عند الاقتضاء أن يطلب وضع الأرض نحت 
الحراسة لاستغلالها على الوجه الواجب29 . 

وسواء طلب المواجر التنفيذ العينى أو الفسخ . فإن له فى الحالتين أن يطلب 

التعريض عن الضرر الذى أصابه من جراء إخلال المستأجر بالتزامه . 
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)١(‏ وتنص المادة 578 من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى عل أنه ه إذا كان المستأجر 
قد أكل من ماله عدة استّار المأجور وزاد علها أدوات ل تذكر فى البيان ٠‏ فللالك الميار عند 
نهاية الإجار بين أن يدفم له قيسها بعد التخمين أو أن يميدها إليه على حالها » . 

(؟) مجموعة الأعمال التحضيرية و ص ++ و الامش . 

( ؟* ) مجموعة الأعمال التسضيرية + ص 5+8 و الطامش . 

(4) انظر آنفا فقرة 01(” . 


يفيل 


ولنمئجر ادق فى اننأ كد من أن المستاجر قام بالتزامه :وله أن يلجأ فى ذلك 
إلى قاضى الأمور المستعجلة »كا إذا اشر ط فى عقد الإيجار أن تراعى فى زراعة 
الأرض شروط معينة وأراد المؤْجر التثبت من أن المستأجر براعى هذه 
الشروط22 . 

ولي سق هذا كله إلا نطبيق للقراعد العامة . وقد كانالمشروع المهيدى للتقنن 
المدنى الحديد ينضمن نصاً فى هذا المعنى » هو نصالمادة 877 من هذا المشروع » 
وكان يحرى على الوجه الآنى : ١١‏ - يجوز للمواجر أن يطلب فسخ العقد , 
مع طلب تعويض إن كان هذا التعربض مقعض ءف الأحوال الآتية : (1) إذا 
ترك المستأجر الأرض بغر زراعة أُولم يبذلى زراعتها منالعناية ما يبذلهالشخص 
المعتاد . (ب)إذا ليخز نام صو لف الأماكن المعدة لذالك بمقتضى العقد . (ج) إذا 
استعم ل العين لغير ما أعدت له بحسب طبيعنها أو بمفتضى الانفاق . (د)وبرجه 
هام إذا أخخل بشروط العقّد و عنذلك ضرر للمواجر » . وقد جاءق المذكرة 
الإيضاحية للمشروع العهبدى ل صدد هذا النص : ١‏ وقد تكفلت هذه المادة 
بييان حالات يحق فا للموئجر أن يطلب إنراء فد الإيجار ؛ وليس فا إلا تطبيق 
للقراعد العامة : ولكنه تطبيق خاص بالأر اضى الزراعية . فللمئجر أن يطلب 
إنهاء 5 إذا ترك المستأجر الأرض بغر زراعة أوم يبذل فى زراعتها العناية 
المطلوبة » أو إذا لم يمزن المحصول ف الأماكن المعدة لذلك بمقنضى العقد ( حتى 
يأمن المواجر على ضمانه فى استيماء الأجرة ويستطيع إذا لم يستوفها أن بحجز على 
المحصول حجزاً محذظا فى هذه الأماكن قبل أن بنسر ب )ء أو إذا استعمل الععن 
لغير ما أعدت له بحسب طبيعتها أو بمقتضى الاتفاق ؛ و بوجه عام إذا أخل بشروط 
العقّد إخلالا بنجم عنه ضرر للموئجر 20:6 . وقد حذف هذا النص فى خنة 
المراجعة ٠‏ اكتفاء بنطبيق القواعد العا.ة29© . ولهس النص المحذنوف إلا تطبيقاً 
للقواعد العامة كنا سبق القول » فتسرى أحكامه بالرغم من حذفه . 

وقد أضاف قانون الإصلاح الزراعى إلى هذا الحزاء المدنى جزاء جنائياً . 





. "0+ انظر آثفاً فقرة‎ )١( 
. فى الحامش‎ ١٠. صن‎ - 5١9 (؟ ) مجمرعة الأعمال التحضيرية 4 صن‎ 
. "٠١ (ع) جموعه الأعمال التحضمر ية 1 ض‎ 


١ ١4 


إذ نصت المادة 4م من هنذا التانون ( وهى مضافة بالقائرن رتم #4 
لسنة ١908‏ ) على ما يأنى : و يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على 3 تور 
وبغرامة لا جاوز مائى جنيه أو بإحدى هاتن الءمر بتبن ...+ كل مستأجر 
الى عمداً أو همل العزاماته ى العناية بالأرض أو بزراعتما على وجه يؤدى 
إلى نقص جسم فى معدنها أوفى غلتها . . وجاء فى المذاكرة الإيضاحية 
للقانون رقم 4" لسئة 1862 فى صدد هذا النص : ٠‏ . . ومن جهة أخرى 
فد أهمل بعض المستأجرين العناية بالأرض المركجرة » فأدى ذلك إلى إضعاف 
غلتبا ونقص معدنبا . لذلك افتنضى الأمر فرض عموبة على . . المستأجر 
الذى همل التزامه بالعناية بالأرض وزراعتها أو يعد إلى ذلك » . ويندين 
من النص أن العقوبة الحنائية لاتطبق إلا فى حالة تعمد المستأجر الإخلال 
بالعزامه بالعناية بالأرض أو إهماله انام هذا الالنزام » بشرط أن يترتب 
على ذلك نقص جسم فى معدن الأرض أوفى غلتها . فلا يكنى لتوقيع العنوية 
التعمد أ و الإهمال إذا لم يترتب عليه إلا نقص يسير فى المعدن أو فالغلة . 


٠/9”‏ - النزامم. الستأمر بالقبام بابر صمرمات التأصري: - نص 


قالرنى : تنص الفقرة الأولى من المادة 514 من التقدن المدنى على ما يأق : 

وعلى المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات الى يفتضبا الانتفاع الألرف 

بالأرض الموجرة . ويلزم بو جه خاص بتطهير وصيانة الموع والمساق 

والمراوى والمصارف ؛ وكذلك اليا م يأعمال الصيانة المعتادة للطر ق والحسور 

والقناطر والأسوار والآبار والمانى 0 للسكنى أو للاستغلال » كل هذا 
ما لم يقض الاتفاق أوالعرف بغيره 30# , 


)1١(‏ تاريخ النسٍ النص : ورد هذا الع ني الفقرة الأرلز ين كاده لزع من التروع 
ا'مهيدى على وجه يتفق مع ما استقر عليه ف التقنين المدنى الحديد ٠‏ فيما عدا بعض حملافات 
لفنلية . ووافقت عليه لحنة المراجعة بعد تمديل لفظى طفيف » وصاررقمه ١/54‏ ف المشروع 
الها . ووافق عليه مجلس النوا.. تحت رتم 549 . وفى لنة مجلس الشيوخ أدخل تمديل لفتلى 
بحيث ينسحب التطهير والصيانة على الترع والمساق والمراوى ٠‏ وصار النص مطابقاً لما استقر 
عليه فى التقنين المدذى الحديد » وأصبح رقمه +١6‏ . وواقق عليه يجاس الشيوخ كا عدك لنه 
( مجممرعة الأعمال التحضيرية 4 ص 5٠١‏ - ص .)5(١7‏ 

ولا مقابل لهذا النص فالتقنين المدنى القديم . ولكن النص ليس إلا تطبيقاً القواعدالمامة . - 


١” 


وقد رأينا » عند الكلام فى الإيجار بوجه عام » أن المستأجر بلنزم بإجراء 
العرميات التأجعرية التى بقفى ببا العرف ء ما لم يك. هناك انفاتى على غير ذلك 
(.م 87ه مدنى ) . وقد قدمنا أن المراد بالترمهات التأجيرية النرمهاتاابسيطة 
الى بقتضها استعال العين المواجر ة استعالا مألوفاً . زيرجم فى نمحديد هذه 
الترمهات إلى العرف » فإذا لم يوجد عرف معبين عدت ار مهات تأجمرية إذا 
كانت الضرورة إلبا تنشأ من استعال العين الاستمال ١!‏ لوف . وقد عددت 
الفقرة الأولى من المادة 116 مدنى سالفة الذكر أ الإصلاحات التأجبرية 
بالنسبة إلى الأراضى الزراعبة » وهى تطهر مجار:. المياه من ترع ومساق 
ومرار وه.صارف . وصيانة هله الجهارى بعد تط.... هما » وصيانة ممرات 
الأرض من طرق وجسور وقناطر » وكذللك صيانة اناسوار والابار والمبانى 
المعدة لسكنى العهال والفلاحن أو للاستغلال كزرالى اأراشى والمخازن . وليس 
هذا التعداد على سبيل الحصر» بل كل إصلاح يقنضيه|. ١‏ ننفاع المألوف بالأرض 
المجرة ٠‏ كجز الحشيش ونزع الأعداب الضارة ٠‏ الرميات البسيطة الى 
يقنضها استمال الأدوات الزراعية والموائى ٠‏ يكون على المستأجر(2 . وكل 
هذا مالم يقضن الاتفاق أوالعر ف بغره ٠‏ 

أما الإصلاحات غير التأجعر د ية ‏ كإقامة المبانى و الإصلاحات الكيرىالمبانى 
القائمة وغر هامن ملحقات الأرة نس والإصلاحات اللازمة للآبار والترع ويجارى 


حه ويقابل فى التقنينات المدنية المربية الأخرى : 

التقنين المدل السررى م ١8مه/١‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدلى اللببى م 14 (صطابق ) . 

التقنين المدنى العراق لا مقابل » ولكن النص ليس إلا تطيتا القواعد انمامة » فيمكن 
العمل به فى المراق . 

تقنين الموجبات والمقرد البنانى م ١/80‏ : إن حيم الأشغال اللازمة للانتفاع بالمأجور 
كحفر 0 وصيانها و تنظيف الأقنية وإصلاح الطرق و السبل والسياجات وإجراه الإصلاحات 
الصمرى فى !لآ بنية الريفية والمطامير » تكون عل عاتق المستأجر إذا ( يكن هناك نص مخالن . 
:ويجب عليه أن يقوم بها على نفقته بدون تعويض ما . ويكون مسئولا تجاه الموجر عن الأضرار 
ألى تنج عن عدم إمام هذه المرجيات . ( وتتفق أحكام التقنين اللبناف مع أحكامالتقنين المصرى). 

)١(‏ انظر آنناً نقرة مه؟. 
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المياه والحزانات » فيلتزم مها الموئجر ‏ مالم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذللئه 
م 4 مللى )2300 , 

وقد قدمنا أن المستأجر ف التقنين المصرى مازم بإجراء الإصلاحات التأجيربة 
ولوكانت هذه الإصلاحات ترجع الحاجة إلبا لقدم امبانى أو لاستعال الععن 
استعالا مألوفاً » بل إن الإصلاحات التأجيربة هى كا قدمنا ثلاث الإصلاحات 
التى يقتضها استغلال الأرض المئجرة الاستغلال المألرف . ولايستطيع المستأجر 
التخلص من هذا الالتزام إلا إذا أثبيت أن الحاجة إلى هذه الإصلاحات إنما 
ترجع إلى عيب ف الععن أو إلى قرة قاهرة9© . 

ومتى ثبت أن هناك إصلاحات تأجيرية يلتزم مما المستأجر على الوجه الذى. 
قدمئاه » جاز إلزامه بالتتفيذ عينا ولوكان ذلك ف أثناء الإيمجار . وللواجر » إذا 
لم يختر التنفيذ العينى » أن يطلب فسخ الإيجار لعدم قيام المستأجر بالتزامه » 
وامحكمة تفدرهذا الطاب ويندرأنمجيبه إليهلآن فى عدءقياءالمستأجر بالإصلاحاته 
التأجمر ية مالا يستوجب عادةٌ منروا الموجر يبرر فسخ الإيجار ؛ والضرر عائد. 
ف الغالب على المستأجر نفسه لأأنه لا ينتفع بالأر: ض الانتفاع المطلوب إذا لم يقم 
مبذه الإصلاحات . وسواء طلب المواجر التنفيذ العبنى أو طلب فسخ الإيجار » 
فله فى الحالتين أن يطاب تعويضاً عن الضررالذى أصابه . ويدخل ف التعريض» 
إذا لم يقم المستأجر بالإصلاحات بنفسه »المصر وذا تال تقدرها المحكمة لإجرائي 
على نفقته » وكذلك ماقد يصيب العين من الضرر انإشى' عن عدم قيام المستأجر 
بالإصلاحات فى الوقت الماسب . وقد سبق تفصيل القول ىكل ذلك0© . 

85 7 ات الأحكام ا متعلقة بوجوب أن بزدع المستأجر الأرض 
بنفسه وبوجوب ألا مجمع فى حيازته أكثر من مقدار معين 

/اه/ا - اتلييف هبي ريا الوهوي : أوجب قانون الإصلاح 
الزراعىعلى المستأج رأن يتولى زراعة الأرض بنفسه فلا يجوز إيمارها من الباطن 
)١(‏ انظر آنفاً فقرة 40؟* . 


(؟) انظر آثفاً فقر: 9م" . 
( ؟) انظر أنفا فقرة ٠1م‏ 
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أو التنازل عن الإيجمار » وأوجب عليه أيضا ألا يم ف حيازته أكثر من 
عقدار معين لززاعته . 

هلان الواجبان لدسا ق حقيقة امر هما باليز امن فق ذمة المستأجر . ولا.تعلنان 
كذلك بأهلية المتأجر » فإن الأهلية للتصرف مناطها اللغييز » ولا شأن للتمييز 

هنا . وإعا فرض قانون الإصلاح الزراعى هذا الوجوس لاعتبارات تتعلق 

بالمصلحة العامة ستأنى ذكرها . فنع المستأجر من التصرف ف حتّه بالإيجار من 
الباطن أو بالتنازل » كا منعه من أن يستأجر من الأراذضى الزراعية أكثر من 
الحد الأقصى الذى عينه . فالتكييف الصحبح لذاك هو أن القانون منع المستأجر 
من النصرف أو التعاقد فى الحدود التى رسمها » فهذا منع من التصرف أو من 
التعءاقد فرضه الّانون وجعله من النظام العام . 

ولكننا آ ثرنا أن نورد هذه الأحكام عقب الكلام فى التزامات المستأجر » 
وغلبنا الناحية العملية على الناحية الفنية ٠‏ إذ ا هذه الأحكام لصيقة 
بالأحكام المتعاقة بالتزامات المستأجر . ويبدو أنها من الناحية العملية تقوم على 
العزامات فرضها القانون على المستأجر . 

ملا ١‏ . وعوب انم دمع التامم الزر ص نفس, -- لهس فائرى : 
تنص المادة ؟" من قانون الإصلاح الزراعى على ما يأنى : ٠‏ لا يجوز تأجير 
الأرض الزراعية إلالمن يتولى زراعتها بنفسه - وتستثئى » بقرارمن وزيرالالية 
والاقتصاد وبعد موافقة وزير الأشغال العمومية » من حكم الفقرة السابقة 
أراضى الحزائر الواقعة بن جسرى نهر النيل التى تملكها الحكومة وتوجرها 
وزارة الالية والاقتصاد بشروط خاصة بقصد استصلاحها 4١7:‏ . وجاء ف 
المذكرة الإيضاحة لقانون الإصلاح الزراعى ى صدد هذا النص ما يأى : 
ونص المادة *"ا على أنه لايحوز تأجمر الأرض إلامن يزرعها بنفسه » وذلك 
متعا من استؤلال الوسطاء للفلا حن » ٠‏ ونشير المدكرة الإيضاحية مهذا إك 
ما جرت به العادة من استئجار كبار المزارععن لمقدار كبير من الأرافى 
لالز رعوه على الذمة » بل لتأجعره من الباطن لصغار الفلاحين وتفاضى 
أجور مغالى فما متهم . فأراد المشرع أن يمنع استغلال هوؤلاء الوسطاء لصغار 


)١(‏ أضيفت تن الفمرة ة ادانية من هذه المادة بالقانرن ر تم ووم لسنة اهوا. 


حثينل 


النلاحن بتجدر بم تأجير الأرض الزراعبة إلا ل يتولى زراعتبها بنفسه 
وما عل ذلك من منع التأجير من الباطن . وندو أنه بعل أن وضع 
قانرن الإصلاح الزراعى 5 أقصى لأجرة الأرض الزراعية سبعة أمثال 
الضريبة كا رأبنا » لم بعد من الممكن قانونا أن يستغل الوسطاء صغار 
الفلاحين» فهم لايستطيعون أن يجروا من الباطن الأرض التى استأجروها 
بأكثر من سبعة أمثال الضريبة » وصغار الفلاحين لايلتزمون قانوناً بدفع أجرة 
أكير من ذلك » سواء للوسيط أوللمالك الآم!.(١)‏ . والوسيط فى هذه الوالة 
يستأجر الأرض من مالكها بأقل من سبعة أمثال الضريبة » حتى يستطيع إذا 
أجرها من الباطن بسبعة أمثال الضريبة أن يمد لنفسه ريحا يكاى" حمله . فإذا 
كان هناك استغلال »2 فهو واقم عل امالك لأعلى صغار الفلاححن » وقانون 
الإصلاح الزراعى ل يأتلباية الملاك . وإذا قيل إن الوسيط يستطيع أن يتحايل 
على القانون فيتقاضى من صغار الفلاحين أجرة أعلى من الحد الأقصى » فإنه 
بيس رالرد على ذلك بآنة إذا سهل ذلك على الوسيط فإنه يسبل كذلاك على 
المالك » ويستطيع هذا مع تحرمم الإيجار من الباطن أن يؤجر مباشرة لصغار 
الفلاحين ويتحايل على القانون فيتقاضى منهم أجرة أعلى من الحد الأقتصى . 
على أن الوساطة بين المالك وصغار الفلاحين لم نكن مجردة من الفائدة » فكثير 

من الملاك ليس دهم من الوقت ما يسمح لم بأن ينقطعوا لتأجر أراضهم 
تادر سستية» ارم لالمشيره ارت سيدات ومسئون » فيواجرون 
أراضهم حملة واحدة لمن يواجرها من الباطن بمةادير صغيرة لصغار الفلاحين 
فيكفروم ذلك مشمة ة إيجار الأرض عمادير صغترة9؟ . 

ثم إن المشرع لم يساك فى الوصول إلى هدفه ط ريا فنا سلها » فهو 


)١(‏ ويدل على ذلك أن الفكرة الائدة » كا سئرى » فى المزاء المرتب على الإيجار من 
الباطن أن يحل ال الك محل الرسيط ويصبح المشاجر .هق انباتك مكاعر انه سافرة فين كرولا 
الإيحار من الباطن . فإذا م يحز للوسيط أن يستغل المستأجر من الباطن بثشروط باهظة » فكيف 

داز ذلك الال بيه أن حل عل #اأوميظ فى عه رك ! ألواقم من الأ أن الوسيط 
٠‏ يتطيع قائرناً بعذ معذور عات ن اث. محم 'لرراعى 0 يو صر بثر وعد بأحهاه وهو معيدك 
بالحد الأقسى للأجرة كالمالك . 

(+) انظر فى هذا المعمى مح عل عرفة لى شرح قانرن الإصلاح الزراعي منة ١١4‏ 

فمرة لالا ص 7؟١‏ - وقارن منصور مصطق منصور فقرة 744 ص 5١94‏ . 
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قد اقتصر على القول بأنه لا يجوز تأجمر الأرخى الرراعية إد' لمن يتولى زراعتها 
بنفسه . وهذا فق ذاته هدف يصل المشرع إلى نحتيقه عن طريق صياغة فلية 
أكر إحكاماً لوأنه قال لايور للمستأجر أن يوئجر من الباطن 222 أو أن يتنازل 
عن الإبحار » وقرر قى الوق ذاته الحزاء الذى يفر ضه محالفة هذا المنع . فتولى 
المستأجر زراعة الأرض بنفسه إنما يتحقق » من الناحية القانونية » بمنعه من 
الإيجار من الباطن ومن التنازل عن الإيجار » وعندئذ لا يرى مناصاً من أن 
بتولى زراعة الأرض بنفسه92) . 

والذى تؤدى إليه صياغة النص على النحو الذى صيغ به هو أن يقال إنه 
نص أآمر » والحزاء على مخالفته هو البطلان . فإذا أأجر مستأجر الأرض 
الزراعية الأرض من باطنه » تبين من ذلك بأمارة مادية أنه يستأجر الأرض 
لالمزرعها بنفسه » ومن ثم يكون الموجرقد أجر أرضه لمن لا يتولى زراعتها 
بنفسه » فيكون الإيجار الأصلى باطلا » ويسقط ببطلانه الإيجار من الباطن . 
وم تتفق الآراء على هذا الحل . فهناك اق يذهب إل أن الإيمار من الباطن 
وحده هو الذى يكون باطلا9© . ويذهب رأى ثان إلى المْييز بين ما إذا 
انصرفتنية المتعاقدين إلى أن يقوم المستأجر بالتأجمر من الباطن فيكؤن الإيجار 
الأصلى باطلا ويسقط معه الإيجارمن الباطن ٠»‏ ويينما إذا لم تنصرف نية 
المنعاقدين إلى ذلك فيكون الإيجار الأصلى صحيحاً ولكن يكون للمالك أن 
يخرج المستأجر من الباطن 249 . وبذهب رأى ثالث إلى أن عقد الإيجار الأصلى 
يكون باطلا » وتقوم العلاقة مباشرة بين المالك والمستأجر من الباطن على 
أساس عقد الإيجارمن الباطن9*© . وهذا الرأى الأخر هو الرأى الراجح » 

)1١(‏ ونتحريم الإيحار من الباطن يشمل الإيحار العادى والإيحار بطريق المزارعة . ويسرى. 
بالنسبة إلى الحقرل وإلى الحدائق ( عمان حسين عبد الله فى شرح أحكام الإصلاح الزراعى 
ص 48 - ص 95). 

(؟) انظر ق هذا الممى منصور مصطى منصور فقّرة +174 ص 79" . 

0 عمّان حسين عبد اله فى شرح أكام الإصلاح الزراعى صن 45 - محمد كامل مرمى, 
فشرة ١م”‏ اص 560”. 

(؛) منصور مصطى منصور فقّرة 114 ص 579 - ص "860٠‏ ( ويستدرك فيقول 
إن هذه التائج تختلف عما قصد إليه واضمو النص إذ يظهر أن المقصود هو أن تقوم الملاقة. 
مباشرة بين المالك ومن يزرع الأرضص بنفسه ) . 

60 سليمان مر فس فمرة 57 . 


4 


إذ طبق بموجب #نسير تشريعى صدر من اللجنة العليا طيئة الإصلاح الزراعى 
(م ”هن التراررةم ؟ لسنة 1407 ) على عقرد الإيجار المر»ة قبل صدور 
قانرن الإصلاح الزراعى بين المالك والرسيط والنى لا تلتهبى مدتما بنهاية المنة 
الزراعية الخارية عند صدور القانون » ذقررالتفسير أن العلاقة تقرم مباشرة 
بين المالك والمستأجر من الباطن وذلك للمدة الباقية من العقد('2 . ولكن هذا 
الحل كان يقتضى نصاً تشريعياً . وكان الأولى أن ينص المشرع على أنه لايجوز 
لستأجر الأرض الزراعية أن يئجرها من الباطن أو أن يتنازل عن الإيجار ؛ 
وإلاكان الإيجار الأصلى باطلا » وقامت العلافة مباشرة بين المالك والمستأجر 





- عمان حسين عبد الله فى شرح أحكام الإصلاح الزراعى ص *ه - ص 4ه‎ )١( 
وقد صدر تفسير عادى من اللجنة العليا يئة الإصلاح الزراعى فى خصوص األنص الذى نحن‎ 
: و 4 نرفير سنة 0م6| يقرر ما يأف‎ ١401 بصدده ( م #1 ) يجلسى م أكتوبر سنة‎ 

١‏ -منم القانون تأجير الأرض الزراعية إلا لمن يتولى زراعها بنفسه . رلالك إما أن 
.يرجرها جملة لمن يزرعها عل الذمة ٠‏ أو أن يؤجرها إلى صغار المستأجرهن . 

؟ -توسى اللجنة بأن تفضل الحكومة صغار المستأجرين وخخربحي المماهد الزراعية 
المشتغلين فعلا بالزراعة فى تأجير أراضها ما وسعها ذلك . 

ص - المستأجر الذى كان يزرع عل ألذمة جزءا من الأرض المرجرة ويرجر من الباطن 
جزءاً آخر » يكون له حق الاستمرار فى إيجار الأرض الى كان يزرهها عل اللمة , أما الأرض 
الى كان يؤجرها من الباطن فإن علاقة الإيجار تقوم بالنسبة إليها بين المااك وبهن المستأجر 
من الباطن مباشرة . 

4 -لماكان الوسطاء قد اعتادوا تأجير الأرض اليد من الباطن و زراءة الأرض الضعيفة 
صل الذ مة حيث لا يوجد إقبال عل تأجيرها » فإنه وقد حرم هذا الوسيط من التأجير من الباطن 
فإله يباح له التخل عن الأرضص الى يزرعها عل الذمة إذا تعذر الانفاق مع ال مالك عل الفئة الإيجارية 
المناسبة لغلة الأرضض . وى هذه الحالة يحب عل المالك زراعنها وعدم تركها بفير زراعة محافلة 
عل الإنتاج العام . 

ه - إذا كانت الأرض مؤجرة لشخص يزرعها بالاشتراله مع آخرين » وجب أن يكون 
التعائد الخاص بهذء الأرص معهم حيعاً » وأن يقتسموا أرباح الزراعة ويلاز مرا بنفئانها بحسب 
أنصبهم . 

5 - التأيدات الى دفمها الرسطاء والأجرة المدفرعة مهم مقدماً للالك دين لم قبل المالك 
يالب به بكافة الطرق الودية والقائرنية . 


( انظر عمّان حسين عبد أن فى شرح أسكام الإصلاح الزراعى ص ١4‏ ) . 


بتثرل 


من الباطن على أساص عقد الإيجار من الباطن » أو بين الماللك والمتنارل له عزني 
الإيجار على أصاس عد الإيجار الأصل22 . 
ويسنئنى من تحريم الإيجار من الباطن والتنازل. عن الإبيجار ما يأنى : 
١-مانصت‏ عليه الفقرة الثانية من المادة "” من قانون اللإصلاح الزراعى 
صالفة الذكر ى خصو صأراضى اللحزائر الواقعة ببن جسرى نهر النيل التى تملكها 
الحكومة وتواجرها وزارة الالية والاقتصاد بشروط خاصةبقصد استصلاحها . 
فهذه الأراضى : وجر عادة ا لثر ار عين من يست ليعون ا الوصلاح 
السو لان لطن وول ع العا اسار لزاون تير 
الواجي ألئة؟هؤوا من أنه يجوز المستأر أن بهد لذرء 
بزراعة الأرض برسما لمواشيه أو أذرة أو آززا لفذائةة ولا يعتير هذا زيار من 
الباطن : وى أراضى الحضر والمقات يجوز للمستأجر تأجر الأرض اشخص 
يزرعها خضراً أو مقائاً زرعة واحدة بدون أن بعتشر ذلك تأجرآ من الباطن » © 
والأولى أن يقال إن هذا تأجر من الباطن » ولكنة خر ممنوع 663 7 
ويبدو أنه إذا كان محظوراً على المالك أن يوجر الأرضس لمن يجرها من 
الباطن . ؛ فليس محظوراً عليه أن يوكل شخصاً فق تأجير أرضه بمقادير صغيرة 
لصغار الفلاحين » كأن يعهد بذلك إلى وكي ل أعماله أو ناظر عز بته220» ما لم يكن 
اللخصود من ذلك التحايل عل القانون فيستثر الإيجار الأصلى فى صورة الوكالة9©). 
)١(‏ ويكون هذا ضرباً من ضروب حول المقد يحكم القانرن ٠‏ كا تمحرل الإيجار 
المادى إلى مزارعة إذا كان المقد غير مكتوب وقه مر ذلك . 
(؟١)‏ منصور مصطى منصور فقرة 144 ص "817٠‏ . 
(+) قرب منصور مصطق منصور فقرة ١744‏ ص 589 - وقارن المادة ا“ من قانون 
الإصلاح الزراعى بعد تمديلها الأخير فى سنئة ١5411١‏ » ححيث تجمل الوكالة فى إدارة أو فى استفلال 
الأراضى الزراعية فى حك الإبجحار فيما يتملق بالحد الأقصى من مقدار الأراضى الزراعية الى 
يستطيم المستأجر أ مها فى حيازته » وسيأق ييان ذك ( انظر م بل فقرة :90) . 
(») ولايتر إيجاراً من الباطن » لا بطريق الإيجار العادى ولا بطريق المزارعة» أن يدخل 
المستأجر معه شركاء السك الأرقي ازج دابا عر مطاجي ين بن ااا 1 الال اكير 
5 ) »© وذآك مالم يفصد التحايل عل المانون في فيستتر الإبحار من الباطن سو 0 ل ةا 
(5ه) 


توه عمس - 


لمكيل 


8 -- ت . ومرب أبر كمع الستأمر فى باز أ كر من مقرار 
معين - نه فانونى :لم يضع قانون الإصلاح الزراعى عند صدوره حداً 
أقصى لحيازة الأراضى الزراعية كا وضع حداً أقصى الكية هذه الأراضى . وبق 
الأمر على هذا الحال » فكان يجوز للشخص أن يستأجر أى مقدار من الأراضى 
الزراعية دون قيد » حتى صدر المانون رقر 74 لسنة ١9464‏ يضيف إلى قانون 
الإصلاح الزراعى المادة 2171 » وتنص الفقرة الأولى منها على ما يأنى ٠:‏ ابتداء 
من سنة 1488 / 1470 الزراعية لايجوز أن تزيد حملة ما ينتفع به شخص 
هو وزوجته وأولاده القصر من الأراضى الزراعية على القدر الحائز فم علكه 
قانونآً ؛ سواء كان وضع بدهم على هذه الأراضى بطريق الملك أو غبره . وبقع 
باطلا كل عقد يرتب عليه محالفة هذه الأحكام » . وقد جاء فى المذكرة 
الإيضاحية لاقانون رق 4؟ لسنة 1158 فى صدد هذا النص : « ولا كان قانون 
الإصلاحالزراعىلم يرد به نص بحدد المساحة البى يجوز' لاشخص أن يستأجر ها 
عفر ده أو مع زوجته وأولاده القصر من الأراضى الزراعية» فققد أدى هذا الو ضع 
إلى أن استمرت نافذة عقود إيجار عن مساحات شأاسعة » فاستةرت لمستأجر ما 
حيازة مساحات كبيرة من الأراضى . وقد أثر ذلك فى أحوال صغار المزارعين » 
بأن سد فى وجوههم باب الرزق من الزراعة . لذلك رؤى ؛ تمشياً مع أهداف 
الإصلاح الزراعى » إضافة مادة جديدة إلى القانرن عترم 1, . فكان 
الحد الأقصى لا يستطيع شخص أن يستأجره مائتى فدان ؛ يدخل فى ذلك ما هو 
ملوك له أو ما يجوز له أن ينتفع به بموجب حق انتفاع أو بموجب أى حق آخر . 

ثم عدلت هذه الفقرة الأولى منالمادة 77 » بالقرار بقانون رقم ١77‏ لسنة 
5 » على الوجه الالى : و مع عدم الإخلال يحق المالك فى الانتفاع بما يملكه 
من الأراضى الزراعية وما فى حكمها » فإنه اعتباراً من سنة ١9317 / 1951١‏ 
الإيجار أو وضع اليد أو بأية طريقة أخترى من الأراضى الزراعية وما فى.- > مها 
)١(‏ وكانت المادة 0م الأصلية تمد ألغيت «المر سوم بقانون رقي 1507 لمنة 1١588‏ . 
ثم جاء الغائرن ل فم #؟ للنئه مه4ا فوصم نصاً 00 ل حل اننص ا ملنى تحث راقم اماد الى 


١ 


غير المملوكة لطر مساحة تزيد على خمسين فداناً . كما لا ز الوكالة فى إدارة أو 
استغلال الأراضى الزراعية وماق حكمها فها يزيد عل هذا القدر. ويستازل 
من هذا القدر ما يكون الشخص واضعاً اليد عليه باعتباره مالكاً . ويقع باطلا 
كلعمّد يترتب عليه مخالنة هذه الأحكام . ويعاقب بالحبس وبغرامة لاتقلعن 
مائة جنيه ولا تنجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتن العقوبتين من يخالف أحكام هذه 
بطرين الإيجار العادى أو بطريق المزارعة . خمسين فداناً فقط » ويدخل فق ذلك 
ما هو مماوك له وقد أصبح بموجب القرار بقانون ره ١117‏ لسنة 1471 نفسه 
لايحوز أن يزيد على ماثة فدان » وكذلك يدخل ما يجوز له أن ينتفع به موجب 
حق انتفاع أو بموجب أى حق آخز . ويخلص من ذلك أن الشخص الذى يملك 
من خمسين فداناً إلى مائة لا يستطيع أن يستأجر شيئاً » لأن الأرض الى فى ملكه 
قد استغرقت كلما يستطيع أن يجمع فى حيازته م نالأراضى الزراعية . فإذا كان 
الشخص بملك أفل من خمسين فداناً » جاز له أن يستأجر ما يكمل المقدار الذى 
يملكه إلى حمسن فداناً » فإن كان يملك عشرين فداناً مثلا جاز له أن يستأجر 
ما لا يزيد على ثلائمن فداناً أخرى02© . فإذا كان لا يملك من الأراضى الزراعية 

)١(‏ وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون رقم ١١0‏ للسنة ١451١‏ فى صدد 
هذا النص : « وكا كانت الفكرة الأساسية فى قانون الإصلاح الزراعى هى إتاحة الفرصة لآ كبر 
عدد ممكن من الأجراء كى يتمتعوا بملكية الأرض » فقد أصبح من اللازم الآن إتاحة الفرصة 
لأكبر عدد من الفلاحين أن يتمتعوا بإيجار الأرض » فلا تبى احتكاراً لفئة قليلة من الزراع 
أو الوسطاء الذين يؤجرونها من الباطن لصفار الفلاحين » . 

وقد صدر قرار بتفسير تشريعى رتم ؟ للسنة 145١‏ من اليئة العامة للإصلاح الزراعى 
بتاريخ 70 نوفبر سنة 1171 يتضمن تنفيذ القانرن رتم ١70‏ لسنة 1١45١‏ »© ورد فيه مايأق : 
و يستئزل من هذا القدر ما يعادل ملكية أى مهم من هذه الأراضى أيا كان سند ملكيته » حبى 

(؟) ويحوز التساؤل هل يستنزل من الأرض المملركة المستأجر ءا عسى أن يكبون لا يباشر 
زراعته بنفسه كأن يكون قد أجره ؟ فلو أن شخصا ملك ين فداناً أجر مبا ثلائين » أبحوز 
له أن يستأجر ثلاثين فداناً إذا أضيفت إل العشرين فداناً الى استبقاها لم يزد ما يزرعه بنفسه 
عل خمسين فداناً ؟ يصح الأخذ هذا الرأى » لاسيما إذا فسرنا عبارة ه ويستئزل من هذا القدر 
ما يكون الشخص واضعاً اليد عليه باعتباره مالكاً » الواردة فى القانرن بأن ه وضم ايد , هنا 
معناه أنه يزرع م٠‏ بملكه بنفسه - ولو كان يملك سبعين فداناً أجر مها عشرين واستبق خحمسين 
ليزرعها بنفه ٠‏ / يستطم أن يستأجر شيئاً فوق الحمسين ولو بحجة تعريض العشرين الى أجرها . 


١” ار‎ 


شيئاً » جاز له أن يستأجر ما لا بز بد عن خمسين فدانآ ويعتير التوكيل فى إدارة 
أرض زراعية أو استغلالها فى حكم الايمار ٠‏ فلا يرز لشخص أن يحوز بطريق 
الإبجار أو بطريق التوكيل ما يزيد على ا1:. الأفصبى » وقد فرض القانرن هنا 
أن التوكيل: محف إجارة مستيرة . 
وقد رتب القانونجزاءين على المستأجر الذى يجاوز ما يستأجره من الأرض 
الزراعية هذا الحد الأقصى : )١(‏ جزاء مدنا هو بطلان إيجار الأرض التى تزيد 
على هذا الحد . وعلىالمستأجر أن يتخل عن هذا المقدار ويعينه بنفسه » وإلا جاز 
اللهيئة العامة للإصلاح الزراعى أن تتولى هى بنفسما تعيين المقدار الزائد وتستول 
عليه وتتولى إدارته إلى أن تتمكن من إيجاره للغير وعندئذ تقوم العلاقة مباشرة 
بين ملاك هذا المقدار الزائد والمستأجرين له عن طريق الميئة العامة الإصلاح 
الزراعى. )١(‏ وجزاء جنائياً هوالعربة المذكورة فى النص . ويشترط فى توقيع 
العقوبةالحنائية أن يكون المستأجر وقت الاستئجار عالاً أنه يحمع فى حيازته مهذا 
الاستعجار أكثر من الحد الأقصى . 
وقد عاللحت المادة لا" المشار إلها » فى الفقرات التالية للفقرة الأولي2(١2,‏ 
حالة ما إذا كان المستأجر لايجمع فى حيازته أكث. من الحد الأقصى » ثم وجد 
نفسه ء بالمراث أو بالوصية أو بأى سيب آخر غير التعاقد » قد زاد ما بملكه 
من الأرض الزراعية فزاد تبعا لذلك ما يجمع فى حوزته من هذه الأرض وقد 
يربى على الحد الأقصى المسموح به . فنصت الفقرة الثانية من المادة /ا على 
ما يأنى : ٠‏ فإذا ترتبزيادة فيا ينتفع به على سيب من أسباب القلك ابلحائز طيقاً 
لأحكام هذا القانون » كان على ذوى الشأن أن ينزلوا خلال ثلاثة أشهر من 
تاريخ أيلولة الزيادة إلهم أوالمدة اللازمة لنضج المحصول الموجود فى الأرض » 
أسهما أطول » عن قدرممائل لها مما يستأجر ونه إلى الميئة العامة للإصلاح الززراعى . 
ويحوز للهيثة المذكورة أن تنظ من نحديد القدر المتنازل عنه إلى اللجنة الققضائية 
المنصوص علبهاق المادة7١‏ مكررة خلال أسبوعين من تاربخ إخطار هابالتنازل». 
ولتوضيح ذلك نفرض أن شخصاً بملك عشرينفداناء واستأجر عشرينفدانا , 
)1١(‏ وهذه الفقرات بقيت كا سما القانرن رتم 4؟ لمنة ١40+‏ »© ولم يمما القانرن 
رتم ١11‏ لسنة ١9519‏ بتفيير كا مس النقرة الأرلى . 
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فجمع ف حياز نه أر بععن فدانا وهذا دون الحد الأقمى . ثم ور ثعشرين فدانا» 
فأصبح فى حيازته ستون فدانا » وهذا يزيد على الحد الأقصى بعشرة فدادين . 
فنى هده الحالة يكون على المستأجر أن يعسن عشرة فدادين من العشرين فدانا الى 
يستأجرها ليتخلى عنها فيئة الإصلاح الزراعى ٠‏ حتى بزل بذلك ما يمجمع ق 
حبازةء إلى خسن فداناً وهو الحد الأقصى . وقد أعطى القانون للمستأجر » 
لامعوال سيق ناكار ب قاة هى أطول الأجلين من ثلاثة أشهر أو المدة الباقية 
لنضج المحصول فى عشرة الفدادين التى يعينها للتخلى عنها . وإذا كان ليئة 
الإصلاح الزراعى اعتراض على هذا التعيين » كأن عبن المستأجر مقداراً أفل 
من المقدار الواجب » رفعت اعيراضبها إلى اللجنة القضائية التى تتولى محميق 
الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضى المستولى علبها بموجب 
قانون الإصلاحالزراعى » وهى اللجنة المنصرص علبا فالمادة ١‏ مكررة من 
هذا القانون . 
الببذا بقم المستأجر بتعيين الأرض التى يتخ عنها فى المدة الثى حددها الفانون» 
يئة الإصلاح الزراع » ع رأيئا فى حالة عدم نحل المستأجر عما يستأجره 
سيوم بيه ياي تعيين الأرض وتستولى علها وتتولى 
إدارتها إلى أن تتمكن من إيمارها للغر » وعندئذ تقوم العلاقة مباشرة ببن 
ملاك هذه الأرض والمستأجرين ها . وللمستاجر أن ينظلم إلى اللجنة النضائية 
من نحديد المقدار المستولى عليه . وقد وردت هذه الأحكام فى الفقرات الثالثة 
والرابعة واالحامسةمن المادة/ا ”على الوجهالآ فى : و ويكون للهيئة العامة للإصلاح 
الزراعى» فى حالة البطلان المنصوص عليه ف الفقرة الأولى من هذه المادة » 
أو فى حالة عدم استعال المنتفع للخبار المرخص له به فى الفقرة السابقة » أن 
تستولى من الأرض الموجرة على الزيادة على القدر المقرر قانونا . وللمنتفع أن 
ينظلم من محديد القدر المسترلى عليه إلى اللجنة القضائية سالفة الذكر خلال 
أسبوعين من ناريخ إخطاره بقرار الاستيلاء ‏ ويكون النظلم بكتاب مو صى 
خليه يرصل إلى اللجنة » ويفصل فيه على وجه السرعة » ويكون قرار اللجنة 
بشأنه نهائبا ولا يقبل الطعن بأى وجه منالوجوه - وئتولى الهيئة العامة للإصلاح 
الزراعى إدارة ما يوئول إلها من أراض زراعيه طبقاً لأحكام هذه اادة [., 


ا 


أن بم وزيعها بالتات جر © وعندذئد تعوم العلاقة مياشرة بين الموجر وهولاء 
المستأجرين »: وذلك كله خلال بشية المدة المقمن علب ف العتّد . وتسرىالآجرة 
المتفق علبها . إلا إذا كانت تزيد على أجرة المثل فتخنض إلى هذا الممدار ؛ . 


المث انالك 
الأحكام المتعلقة بانتهاء '"'ى يجار 

٠لا‏ ماتتاول هررم الرّملأم : قدمنا02©» أن قانون الإصلاح 
الزراعى أوجب امتداد عقود الإيجار لمدد معينة عند انقؤساء المدة الأصلية . 
وأن التقنن المانى جعل للمستأجر » عند اننباء الإيجار بانقضاء مدته الأصلية 
والمدة الى امتد إلا بحكم القانرن » حقا فى البقاء فى الأرض إلى أن تنضج 
الغلة ؛ وفرض عليه واجبا فى أن يسمح للحافه بتبيئة الأرض وبذرها . 

فنيحث إدن طائقتن 187 )١١:‏ الأحكام المتعئقة بامتداد الإيجار 
بحكم القائرن ( ١‏ ) والأحكام المتعلقة محق المستأجر فى البماء إلى أن تنضج الغلة 
وبواجبه فى السماح الحلفه بتبيئة الأرض وبدرها . 

8 الأحكام المتعلقة بامتداد الإجار كم القانون 

١‏ - تنايع المشربعات الموفن: طر «رربجار بكر الفانور, : عند صدور 
قانون الإإصلاح الزراعى ى 4 سبتمر سنة :ه9١‏ كان تاللمادة /" منه ننص على 
م يأأى : ؛ 9 معمراعاأة الأحكام الساربقة واسئئناء ه ن أحكام المادئين 8ه وه 
من القانون المدنى » لايجوز إخراج من كان يزرع الأرض سه + سراد كان 
مستأجراً أصلا أ ومستأجرا من الباطن . وق الحالة الأخيرة تقوم العلاقة بين 
المستأجر من الباطن والمالك ٠‏ . وجاء فق المذكرة الإيضاحية لقانون الإصلاح 
الزراعى ق صدد هذه المادة : و لما كان كن أن يوادى #ديد الإبجار إلى 
امتناع الملاك من تأجير الأأرض ؛ فقّد نص على عدم جواز إخراج من كان 
يزرع الأرض بتفسه . . » . ولكن ما لبث أن صدر المرسوم بقانون رقم ١510/‏ 


, ال٠ انظر الفأ فترة‎ )١( 


١١ 


لسنة ١457‏ 17 سبتمير سنة 1407 .أى بعد أيام من صدور قانون الإصلاح 
الاراعى » وقد نصت الادة الأول منه على إلغاء المادة لا سالفة الذكر » 
ونصت الادة الثانية على إضافة ماده جديدة إلى قائرن الإصلاح الزراعى بر فم 
9" مكرراء» وهذا نصبا : و مع مراعاة حك المادة 77 تمتد عقود الإيجار الى 
تنتهى مدتها بنهاية السنة الزراعية الحارية عند العمل بهذا الثانون » وذلك لمدة 
سنة زراعية أخرى» إذاكان المستأج ريز رع الأأرض بنفسه » سواء كان مستأجرا 
أصليا أو مستأجرا من الباطن » وق الحالة الأخعرة تقوم العلاقة مباشرة بين 
المستأجر من الياطن والمالك » . وجاء ف المذكرة الإيضاحية لهذا التعديل : 
و نصت المادة هم من القانرن رقه178 لسنة ١461‏ على أنه لايحو ز أن تفل مدة 
إيجار الأرض الزراعية عن ثلاث سنوات» كما نصت المادة /ا” على ما يألى .:. 
وواضح أن غرض المشرع هو حماية المستأجر أو الزارع بعد صدور القانون 
صالف الذكر . على أنه من جهة أخرىفإنه ليس من صالح الاقتصاد القوبى أن 
تصبح العلاقة أبدية بينهم »فلا يمكن المالك من إخراج المستأجر الماطلأو العاجز 
عن زراعة الأرض . ومحميةا لهذه الأغراض أعدت وزارة الالية والاقتصاد 
مشروع قانون تنص المادة الأولى منه على إلغاء المادة لا" المذكورة آنفاً , 
وأضيفت مادة تجديدة نحت رقم 89 مكرر بعنوان و حكم وقتى : لإعطاء زارع 
الأرض ف السنة الزراعية الحالية الحق ف الاستمرار ى زراعتها لسنة أخرى إذا 
لم يكن عقد إيجاره أطول ‏ . ثم صدر المرسوم بقانون رتم #1١‏ لسئة 1401 فى 
4 ديسسر سنة 1461 » أى بعد ذلك بنحو ثلاثة أشبر » يضيف إلى الادة 
مكررة فقرة جديدة تنص على ما يأنى : « ويكون الإيجار فى السنة الزراعية 
التى بمتد إلها العقد مزارعة أو نقداً بحسب اختار المالك » وذلك فى الأراضى 
التى تكون ضريبتها جنبا واحداً أوأقل ؛ على أن تكون طريقة الإيجار واحدة 
فى مجموع ما بملكه المراجرمن الأراضى المذكورة » . ورجاء ف المذكرة الإيضاحية 
لهذا التعديل : « قد تبين أن هناك أراضى حديثة الاستصلاح تغل غلة مناسبة » 
ولا زالت الضريبة مربوطة عليها باعتبارها أرضا بوراً أوشبه بور » حتى لتبلغ 
هذه الضريبة جنها واحداً أو أقل من الحنيه . وليس من الإنصاف إجبارالمالك 
على تأجمرها بسبعة أمثال الضريبة فى السنة الزراعية التى يمتد إلها العقد . . بل 


ليس ذلك مقنصودا . ولهذا روثى إضافة فقرة جديدة إلى المادة المذ كورة نجعل 


١! 


ملاك الأراضى النى ينطبق علبا الرصف المذكور أن يختاروا المزارعة أوالنقد 
بالنسبة إلى منة الامتداد » على أن تكون طريقة الإبجار واحدة ق مجموع 
ما بملكه الموجر من الأراضى المذ كورة » 6 

م امتدت بالقوانين رقم 401 لسنة ©867ة١‏ و4754 لسنة 4١١914265‏ لسنة 
65 عمّود الإيجار سنة فسنة إلى ثلاث سئنوات متعاقبة » بالنسبة إلى نصف 
المساحة المواجرة بحسب نجنب المالك للمستأجر » وقصد بذلك استقرار الحال 
لطائفة المستأجرين جميعاً حتى لا بضطرب أمر عاشهم » وتكون أمامهم فسحة 
من الوقت يتدبرون فبها مورد زرقهه27 . 

نم رؤى للاعتبارات ذاتها أن يصدر القانون رقم ١6‏ لسنة 01685© , 
يضيف إل قانو نالإصلاح الزراعى المادة 9" مكرراً ١(‏ )» وقد عدل بالقانون 
رتم 5 لسنة ١408‏ على الوجه الألى : و تمتد لنهاية ١401/1454‏ عمود 
الإيجار التى تنتهبى بنهاية سنة ١4057/1١8026‏ الزارعبة لانمضاء المدة المتفق علبا 
فى العقد أو التى امتد إلما تنفيذاً للمادة السابقة والقوانين رقم 405 لسنة ١4601“‏ 
ورتم 6074 لسئة 4 ورتم 4١١‏ لسنة هه8١‏ . ويكون الامتداد بالنسبة 
لنصف المساحة الموجرة إذا كان المالك قد استعمل حقه فى تجنيب المستأجر فبل 
العمل مبذا الفانون . 5ا تمتد لنهاية السنة المذكورة ( ١451/١958‏ )عقود 
الإيجار البى تنتبى مدثها المتفق عامها قبل نهاية السئة الأخيرة » ويكون امتدادها 
بالنسبة لنصف المساحة الموجرة ف المدة امتدت إلا فقط إذا كانالمالك قداستعمل 
حقه فى تجنيب المستأجر قبل العمل ببذا القانون : ويسقط الحق فى التجنيب لمن 
لم يستعمل هذا الحق قبل العمل ذا القانرن » . 

610 فقد نص القانرن رتم 5 لسلة ١967‏ عل ما يأق : و عقرد الإيجار الى امتدتث 
تنفيذاً لهادة السابقة وأنى تنتبى بهاية الزراعة تمتد لسنة زرامية أخرى بالنسبة لنصف المساحة 
المزجرة ٠‏ بشرط قيام المستأجر بالوفاء بكافة التزاماته عن سنة ١468/1981‏ عل الأقل . 
ولاك الحق ى تجنيب المساحة المؤزجرة فى نطاق الأرض السابق تأجير ها أو خارج هذا النطاق 
دون أن يتجاوز نفس الزمام » ودون إخلال ما تقتضيه الدررة الزراعية فى انتفاع المستأجر 
بالأآرض عل الوجه القائم من قبل . وإذا وافق المالك مل أن يثّرك المستأجر مساحة نزيد من 
النصم المثار إليه » كان له تحديد مدة الإجارة طبقا الفقرة الأولى من هذه المادة أوطبقاً قيادة 
هو" من هذا القاتون وه . 


[؟) انطر نص الفافرن رتم 18ج لسنة ١18٠‏ فى مجدوعة قرائين الإسلاج الزرامى 
١65‏ - ؤووا الى أصدر نا اهيثة ألانة للإصلاح الزراعى ص 7 - ص 3 . 
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م صدر القانون رتم 187 لسنة 11488 باستبدال النص الآ فى بنص المادة 
8" مكرراً (أ) السابق ذكره : ٠‏ تمتد لنباية سنة ١45٠0 / ١98‏ الزراعية 
عشود الإيجار الى تنتبى بنهاية سنة ١459/1١94‏ الزراعيه » سواء لا نمضاء المدة 
المنفقعلها فى العقد أو التى امتد إلها تنفيذا لمادة السابقة والقوانين رقم 405 لسنة 
57و ورة 4/ا لسنة 14014 ورقي 4١١‏ لنة 1465 ور "١١‏ نه ١965‏ 
المعمدل بالقانون رقي 74 لسنة ١438‏ . ويكون الامتداد بالنسبة لنصف المساحة 
الموؤجرة إذا كان المالك قد استعمل حته فى تجزيب المستأجر قبل العمل بالقانون 
رمرم 74 لسنة ١4658‏ المشار إلمه ٠.‏ وإلا اسقط حتّه ق هذا التجنب . وذلك كله 
بشرط قيام المستأجر بالوفاء يجميع النز اماته وإلا اعتير العمّد منتبيا منتلقاء نفسه 
دون تنبيه أو إنذار» . وجاء ف المذكرة الإيضاحية هذا الثانون : «. . وقد 
رؤى لنفس الاعتبارات المذ كورة أن يستبدل بالنص السابق نص آخر يقضى 
بامتداد حميع العقود المشار إلا لمدة سنة زراعية أخرى( ١409‏ / 9456١)»؛‏ 
على أن يكون الامتداد مقصوراً على نصن المساحة إذا كان المالك قد استعمل 
حقه ل تنيب المستأجر قبل العمل بالقانرن رقم 74 لسنة 1488 » وإلااسقط 
حقه ى هذا التجذيب . كا رؤى أيضاً ‏ كى يطمئن الملاك إلى وفاء المستأجرين 
بالنزاماتهم كافة » ألا" يحرموا من طلب فسخ الإيجار وإخراج المستأجر من 
الأرض المواجرة » سواء أكان التقصير فى أداء الأجرة أم فى الوفاء “بأى العزام 
آخر يرر فسخ العقد طبةأ للأصول العامة » . 
م صدر قانون ممائل فى مسنة 151٠‏ يقضى بأن تمتد إلى نهاية سنة 195٠‏ / 
١‏ الزراعية عقود الإيجار التى تنتبى فق سنة ١1450/19460898‏ سواء لانقضاء 
المدة المتفق علبا فى العققد أو التى امئد إلها تنفينا لقانون الإصلاح الزراعى 
والموانين الصادرة بعد ذلك . ويكون الامتداد لنصف المساحة المؤجرة إذا 
كان المالك قد استعمل حقه فى بيب المستأجر قبل العمل بالقانون رتم. 74 
لسنة 19404 ». ولكعل المساحة المراجرة لمن لم يستعمل حقه ف التجنيب قبل 
ذلك . وذلك كله بشرط قيام المستأجر بالوفاء يحميم التزاماته حبى نهاية 
صنة 1404/1468 الزراعية » وإلا اعتير العقد متتبياً من تلقاء نفسه دون 
تنبيه أو إنذار . 
. ثم صدر أخير؟ قانون مائل فى 5 نوفير سنة ١‏ ( قائرن رتم 97 
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لسنة ١145١‏ ) يقضى بأن تمتد إلى نهابة سنة 14517/1431١‏ الزراعية عقود 
الإبجار التى تنتبى ف سنة ١851/1١95٠‏ الزراعية . سواء لانقضاء المدة 
المتفق علها فى العتقد أو النى امتد إلها تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعى والقوانئن 
الصادرة بعد ذلك . ويكون الامتداد لنصف المساحة المواجرة إذا كان المالاك 
قد استعمل حقه فق تجنيب ا مستأجر قبل العمل بالقانرن رقم 14 لسنة 1584 ء 
ولكل المساحة الموؤجرة لمن لم يستعمل حمّه فى التجنيب قبل ذلك . وذلك 
كله بشرط قيام المستأجر بالوفاء يجميع التزاماته حتى نهاية سنة ١470/1905‏ 
الزراعية » وإلا اعتير العّد منتهياً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار . 

والمنظور أن يستمر تتابع هذه التشربعات الموقتة سئة بعد أخرى ١‏ نفس 
هذا المعنى . ولعله كان الأولى أن يصدر تشريع دام يقضى . كا هو الأمرق 
إيجار الأماكن على ٠١‏ رأينا ٠‏ بأنه لا يجوز إخراج المستأجر لأرض زراعية 
ولو بعد انقضاء المدة المتفق علها إلالأسباب معينة . وتحصر هذه الأسباب . 
ويمكن القياس على الأسباب المذكورة فى قانون إيحار الأماكن مع استبعاد 
صببين إذا تلاءما مع طبيعة المبانى فلا يتلاءمان مع طبيعة الأرض الزراعية . 
وهما أيلولة المكان للسقوط والرغبة فى الخدم لإعادة البناء . وتبتى أسباب أر بعة 
يمكن الأخذ ما فى إيجار الأراضى الزراعية : عدم الوفاء بالأجرة , والإيجار 
من الباطن أو التنازل عن الإيجار » والاخلال بشروط العقد أو إساءة استغلال 
الأرض المراجرة ٠‏ ورغبة المالك فى زراعة الأرض بنفسه . وهذا السبب 
الأخير يجب أن يحاط بقيود على غرار القيود التى أحاط مما القانون الفرنسى 
هذا الح (©15,م6: ع0 إزه:0) ٠‏ فلا يجوز للمالك أن يستعمل حقه هذا 
إلا بشرط أن يستمر على زراعة الأرض بنفسه مدة لاتقل عن ثلاث سنوات 
( ف فرنسا نتسع سنواتوهى الحد الأدنى لمدة إيجار الأراضى الزراعية هناك ), 
ولايحوز له استعبال الحى إذاكان عنده مقدار معين من الأراضى الزراعية بمَوم 
بزراعتها بنفسه مالم بكن له ولد حرفته الزراعة يقوم هو يزراعة الآرض . 
فإذا أخل المالك مهذه الواجبات تعرض لعقوبة جنائية » وكان للمستأجر الحق 
فى العودة إلى الأرضص22 . 


)١(‏ وقد أنعاً القانرن رتم 477 لسنة ه4١‏ لمانا للفصل فى المنازعات الخحاصة بامتداد 
عمرد الابجار الزراعية ١‏ تشكل بريأسة عزن وكلام النائي العام و عضوية عامون امرك ومهئدس صس 
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7 - أمنام امنرار ارو جار : وإذا امتد إيجار الأرض الزراعية ؛ 
فإنه يماد بنفس الشروط السابقة والتأمينات والأجرة محيث لاتزيد على سبعة 
أمثال الضريبة » ولمدة سنة زراعية على الوجه المنصوص عليه فى القانرن 
القاضى بالامتداد . ويتى إيحاراً عادياً أومزارعة كما كان قبل الامتداد ‏ 
إلا إذا كانت الضريبة على الأرض لا نزيد على جنيه واحد فيكون المالك ‏ 
لا المستأجر - بالحبار إن شاء اختار الإيجار العادى أو شاء اختار المزارعة » 
أيأً كان العقد فى السنة السابقة على الامتداد . 

وامتداد العقد يقع لصالح المستأجر » فله إذا شاء أن بزل عن حقه وأن 
يلى الأرض عند انقضاء المدة المتفق علما . أما المالك فهو ملزم بالامتداد , 
فلا يحول دون أن بمتد العتمّد إنذار المالك المستأجر بإخعلاء لض توا 
لزراعتها على الذمة أو لإنشاء بستان فبا » ولو صدر هذا الإنذار قبل صدور 
القَانون ( تفسير عادى بجلسة 4 اكتوبر سنة 167 ). وعدم إعلان المستأجر 
نيته فى إخلاء الأرض المرْجرة يعثير إقراراً باستمرار ومع اليد عليها ٠‏ فيمتد 
العقد ( تفسير عادى جلسة 4 نوفير سنة ١487‏ ) . 

وإذا امتد العقد وفى الأرض مستأجر من الباطن » قامت العلاقة مياشرة 
بينه وبين المالك فى سنة الامتداد على أساس عفد الإبجار من الباطن لا عمد 
الإيجار الأصل . وإذا كان المستأجر الأصلى مديناً للمالك بالأجرة » كان للمالك 
آنا يرجنا جاقرة مل اللدالعرين ايان بندارما ا ؤنة هلا المستأجر 


ت زراعى ومثل ليئة الإصلاح الزراعى وأحد أعيان المركز وعضو آخر من مستأجرى الأراغى 
الزراعية . وتختص اللجنة بالفصل ف كل نزاع ينشأ عن تطبيق المادة وم مكرراً )١(‏ ؛ وتكرن 
قراراها غير قابلة لأى طمن ٠‏ "ا تكرن هذه القرارات وقتية محيث لا تحرل دون الالتجاء 
إل الحهات القضائية الختصة للفصل فى موضوع الازاع من جديد . وتظل هذه القرارات نافلة 
إل أن تفصل تلك الحهات فى الموضوع نبالا فى حالة الالتجاء إليها . 

وقد نكر فى الصحف أخيرا أن هنائه مشروع قانرن يعد لتوسيعم اختصاص و لحان الفصل فى 
المنازعات الزراعية » » فيتناول هذا الاختصاص طائفة كبعرة من المناز عات الى تقوم بين المؤزجر 
والمستأجر فق عقد إيجار الأرض الزراعية وى عقد المزارعة . ولكن تبى قرآرات هذه الجان 
وقتية » لاتمحول دون الالتجاء إلى الحهات القضائية المختصة الفصل فى موضوع النزاع من جديد . 
ويقضى مشروع القانون أيفاً بتعديل تشكيل هذه اقجان » فتشكل الجنة برياسة قاض وعضوية 


مضو نيابة و مفئش زراعة و مدو بين من وزارة الإصلاح الزراعى ووزارة الأشناا ر مصلحة 
المساحة والحممية التعار نية الز راعية بالمركز . 
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الأصلى » وفها زاد على ذلك يرجع المالك على المستأجر الأصلى ( تفسير عادى. 
مجلسة ٠١‏ يناير سنة ١9801‏ ) . 
وإذا توق المستأجر قبل انقضاء مدة العقد الأصلية » فَإِنْ كان الإعجاد 
مزارعة انتبى بموت المزارع ولايمتد . أما إذا كان الإيجار إيجاراً عادياً > 
فلا ينتبى موت المستأجر ويمتد لمصلحة الورئة1(2؟ . 
؟ ‏ الأحكام المتعلقة يحق المستأجر ف البقاء إلى أن تنضج الغلة 
7 - مو, المستأمر فى البفاء إلى أنه تنضي افر -- نصى فافرئى : 
تنص المادة 70117 من التقنين المدنى على ما يأنى : و يجوزالمستأجر » إذا لم 


-1١١5ضص‎ - 1١١١ عبان حسين عبد الله فى شرح أحكام الإصلاح الزراعى ص‎ )١( 
: هذا وقد صدرت فى صدد المادة 79 مكررة التفسير ات التشر يعية الآ تية‎ 

١‏ - الستأجر الذى بمتد عقد إيحاره وفما لحك المادة وم مكررة من المرسوم بقانون 
رتم +17 لسئة 1167 هو آللى كان يستأجر الأرص لسنة زراعية كاملة . فلا ينتفع حك المادة 
الما كورة من كان يستأجر الأرض لمحصول واحد شتوى أو ليل » أوإذا كان يستأجرها لززاعة. 
الحضر أوالمقات جزءا من السنة ( م 8 من القرار رتم ١‏ لسنة .)١9801‏ 

؟ حق امتداد عقد الإيحار الخخرل لمن يزرع الأرص بنفه وفقاً قيادة 4م مكررة 
من قانون الإصلاح الزراعى مقيد بحك المادة 81 من القانون المذكور . فإذا امتنع المستأجر 
عن كتابة المقد وتوتيعه » جاز بالك امخاذ الإجراءات العادية لإغلاله من الأرضص ( وقد أشر نا 
فيما تقدم - انظر آنفاً فقرة ه78 - إلى أنه إذا امتد الإيجار بح القانون » لم يقعض الأمركتابة 
المقد من جديد » إذ الامتداد هو استمرار للمقد الأصل ) . وكذلك يجحرز إخلاء العين ى سنة 
الامتداد إذا أخل المستأجر بشروط المقد أو بأحكامه إخلالا يستوجب الفسخ بحسب القواعد 
العامة ( م ١‏ من القرار رتم ؛ لسنة )١90#‏ , 

م - عقود الإيجار المبرمة قبل صدور قانون الإسلاح الزراعى بين المالك و الوسيط و الى 
لا تنهى مدلا بنهاية السنة الزراعية الحارية عند صدور القانون الم كور » تقرم الملاقة فها مباشرة 
بين المالك «المتأجر من الباطن وذلك للمدة آلبانية من العقد ( م 8 من آلقرار رتم © 
لسنة 8م9١‏ ) . 

4 - عقود الإيجار المبرمة قبل العمل بقانون الإسلاح الزراعى » وال لا تنهى مدتها بنهاية 
المنة الزراعية الحارية عند العمل به » يسرى طليها حك المادة وم مكررة فقرة فقرة ثانية 
من الفانون المذكور بالشروط الراردة فها ( أى يكون الإيجحار مزارعة أو نتداً حسب اختيار 
المالك ى الأراضي الى لا تزيد ضريبها عل جنيه واس ) ( م ه من أنشرار رتم © لسنة 166) . 


ينون 


الوجرة حتى تنضج الغلة » على أن برثدى الأجرة النامية2»02 , . ويلبن من 
هذا النقص أن المستأجر قد ببق ف الععن » حتى بعد انقضاء المدة الأصلية ؛ 
بل حتى بعد انقضاء مدة الامتداد عم القانئرن » وذلك إذا ل تنضج غلة 
الأآرض عند انقضاء هذه المدنَ59) 5 





)1١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 85ه من المشروع المهيدى مل الوجه 
الآنى : و يحرز المستاجر إذا 0 تنضجي غلة الأرض عند انباء الإيحار بسبب لايد له فيه » 
أن يبى بالمين المزجرة حى تنضج الفلة » عل أن يزدى من الأجرة ما يتناسب مم المدة الزائدة » 
وعل أن يقوم بإثبات حالة الزراعة عند أنهاء الإيمار» . وقد عدل النص فى دلخنة المراجمة بحيث 
أصبح مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » وصار رتممه 545 ف المشروع الباق . 
ووافق عليه مجلس النواب محث رتم ٠40‏ ثم مجلس الشيرخ نحت رتم 5١07‏ (مجصرعة الأجمال 
التحضيرية 4 ص 5١9‏ - ص ٠ )١577‏ 

ولا مقابل للنص ف التفنين المدنى القديم » و لكن حكه يتفق مم التراعد العامة . 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التمَنين المد فى السررى م 4ه (عطابق ) . 

التقنين المدنى الليبى م 5١5‏ (عطابق ) . 

التقنين المدنى العراق م ١06‏ : إذا انقضت الإجارة وبالأرض زرع بقل ل يدرك أوان 
حصاده لسبب لايد للمستأجر فيه » ترك له بأجر المثل إلى أن يدرك ويحصد .( ريختلف التقنين 
العر اى عن التقنين المصرى فى أن عقد الإيجحار ينّهى فى التقئين العراقى » ويبى المستأجر المدة اللازمة 
النضج الزرع بأجر المثل لا بالأجر المسمى : انظر عباس حسن الصراف فقرة ١651‏ ). 

نين الموجبات والعقود البنانى م ١١0‏ : إن المستأجر لأرضص زراعية » إذا لم تكن 
عد ممت غلته عند نهاية الإيجار بسبب حادث لا يمزى إلى خداعه أو خطأه ؛ محى له أن يب فى 
المأجرر » بشرط أن يدف المؤجر بدلا يمادل البدل المعين فى المقد » وإنما يلزمه أن يثبت حالة 
#ازررع عند مهاية إجارته .( وأحكام التقنين البناى تتفق مم أحكام التغنين المصرى 7 

(؟) وعل المكس من ذلك قد يتبى إيجحار الأرضص الزراعية قبل انقضاء المنة الزراعية 
الحارية » كا إذا مات المستأجر ولم تستمر الورثة فى الإيجار . وقد كان المشروع المّهيدى 
يتضمن نصاً فى هذه الحالة هو نص المادة 04 من المشروخ » وكان يحرى عل الوجه الآ : 
وإذا انقضى الإيجار قبل انهاء السنة الزراعية الحارية » التَّزم المتأجر أن يسدد من الأجرة 
تدرا يعادل النسبة بين ما جناه أوما كان يستطليم جنيه من الفلة فى فترة الانتفاع و بين غلة السنة 
بأكلها » . وقد ورد ف المذكرة الإيضاحية المشروع المُهيدى فى صدد هذا النص : « تعمرض 
حذه المادة لالة ما إذا انقضى الإيجار قبل انهاء السنة الزراعية الحارية » ويكون ذلك غالبا 
يحادث غير متوقع كوت المستأجر وعدم استمرار الورثة فى الإيجار . فتسوى الأجرة بنسبة 
ما جناه المستأجر أوماكان يستطيم جنيه من الفلة إلى غلة السنة بأكلها » » وقد حذف هذا النص 
فى لنة المراجمة » اكتفاء بتطبيق القواعد العامة ( محموعة الأعمال التحضيرية 4+ ص 0١١‏ 
لي المحامش ) . . والنص ليس إلا تطيقاً هذه القراعد » فيممل به بالرغم من حذفه . 


١١ مه‎ 


ويشتّرط فى ذلك أن يكون عدم نضج الفلة راجعاً إلى سبب لايد للمستأجر 

نيه . فإذا كان ذلك راجعاً إلى خطأ المستأجر » كأن يكون قد تأخر فى الزرع . 
أو ثبت أنه لم يعن بالزراعة العناية الكافية حتى تنضج فى ميعادها » أويزرع 
محصولا لا يتم نضجه قبلانتهاء الإبجار خلافاً لما هو متفق عليه[ ق العقد(2©1 » كانه 
هو المسثول عن ذلك »؛ ويحب عليه فوقأدائه الأجرة المناسبة لبقائه فى الععن حتى 
ينضج المحصول أن يدفع للالك تعويضاً عن الضرر الذى أصابه من جراء بقاء 
المستأجر فى الأرض بعد تباية الإيجمار29 . أما إذا كان عدم نضج المحصول 
لايرجع إلىخطأ المستأجر » كأن يرجع السبب فى ذلك إلىتغءرات الحو أو اتخفاض 
النيل أو تأخر البدء بالزراعة بغر خطأ من المستأجر كا لو استأجر الأارض بعد 
بداية موسم الزرع وكانالمؤجر يتوقع أو ينبغى أن يتوقع تأخر نضج الحصول من 
جراء ذلك222 » فإن مسئولية المستأجر تنتنى » ويكون له البقاء في الأرض حتى 
ينضج المحصو لمع دفع الأجرة المناسبة دون تعويض . وبقدر القاضى ما إذا كان 
عدم نضج المحصول يرجع إلى خطأ المستأجر أو يرجع إلى سبب لايد له فيه0© , 


#076 استئناف مختلط 707 فبرأير سنة ه1198 م م4 ص 0س - محمد لبيب شنب فقرة‎ )١( 
. 1٠# ص‎ 

(؟١)‏ سليمان مرقس فقرة 1749 ص 05.0 - محمد ليب شنب فقرة هام ص 4٠98#‏ صم 
ص 4 .+ - ؤهذا حلاف ما إذا زرع المستأجر الأرض بعد انهاء الإيجار و بدون موافقة المؤجر » 
فإنه يكون ى هذه الحالة شاغلا العين درن حتق » ويحوز طرده بحك من القضاء المستعجل 
( استئتان: محتلط 8 مارس صنة 1١9٠018‏ م4١‏ ص م 986 : زرخ قبيل اتباء الإيجار ) ه 
ويعتبر زارعاً ف أرضص يعلم أنها ملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض قتسرى عليها أحكام 
المادة 4+4 مدنى (قارن نقض مدي 0٠‏ نوفبر سنة 141417 المحاماة 4؟.رقم ١١‏ .ص 7 حيث 
قضت بأن المرجر إذا أتلف الزرع القاتم على الأرض قبل أن يحصل من جهة القضاء على حكم 
بعدم أحقية الزارع فى وضم يده على الأرض وزرعها يكون مرتكبا لحريمة إتلاف زرع الغير- 
ويبدو على عكس ماذهبت إليه محكة النقض أن المستأجر بمجرد انتهاء الإبجار أصبح لا حق. له 
ى الزرع » وإذا زرع ملك صاحب الأرضصس الزرع بطريق الالتصاق » وكل ماللزارع من حقّ. 
هو التعويض المنصوص عليه ف المادة 4؟4 مدفى - قارن سليمان مرقس فقرة ٠7949‏ ص ٠ه‏ 
هامش ١‏ ) . 

(*) مليمان مرقس فقرة 149 ص 040 - محمد لبيب شنب فقرة هلا ص م4.08 
( ويشير إِل. رأي بمكس ذك ىق رسالة الأستاذ جلل المدرى فى الإجيار المانول هل 
المعارضة فقرة ٠.9‏ ص 99" ). 

( 4 ) وتقول المذكرة الإيضاحية لشروح المهيدى فى هذا السدد : وويفترض فق كل 
هذا أن غلة الأرض ل تنضج لسبب لا يد فمستأحر فيه » كأن يرجم السيب إلى "بير ات المر م 


1١174 


ويبدأ المستأجر بإثيات. حالة الزراعةرأنها لم تنضء مجر د انمغهاء مدة الإيجار(", 
م بقع يفم بعد دلك عل المواجر عبء [ إثبات أن عدم النذ يرح إلى خطاً المستأجر » 
إل فالفروض أنه يرجع إلى سبب لابد له ني0؟ . 

ويئر تب على عدم نضج ا محصول لسبب لا يد للمستأجر فيه أن يمند الإيجار 
إلى أن ينفج ا محصرل وبحصلة» . وامتداد الإيجار هنا يكون جمحكم القانون . 
وبمند بنفس الشروط والفمانات والأجرة » ولكدن للمدة اللازمة لنضج 





00 اممناض النيل . فإن كان له يد فى ! تأخير » كأن كان قد تأخر فى الررع أو م يعن بالرراعة 
المناية لكانية حى تنضج فى معادها ٠:‏ كان هو المسثرل عن ذلك . ويترك الأمر لتقدير 
القاضى ( مجمرعة الأعمال التحضيرية 4 ص )05753(١‏ . 

)١(‏ وإلا جاز للمؤجر ٠»‏ بممجرد التضاء مدة الإيحار » أن يحصل عل أمر من قاضى 
الأمور المستعجلة بطرد المتأجر ( مصر الكلية مستعجل 78 أكتوبر منة ١948‏ المحاماة +5 
رقم 6 ص 48؟7 ). 

(؟١)‏ سبيمان مرقس فمرة 4ةه؟ ص وت قن الب ني قز لالم عت 11 

(*) وقد قفنت محكة الاستعناف المختلطة بأن إيجحار الأراضى الزراعية يراعى فيه العرف 
الزراعى » ولا تمد المدة قد انقضت , أن المقد قد اننهى إلا بانتهاء المحصول السنوى ٠‏ ولو جاوز 
هذا المدة الحددة بحسب التقريم ( استئناف مختلط 5 مارس سنة ١9801‏ م ١‏ ص )١88‏ .- 
وهذا الحم ليس من النظام العام » فيجرز الاتفاق عل ما يخالفه . ومن ثم يحرز المؤجر أن 
يشترط على المتأجر رد الأرضص بممجرد انبهاء الإيحار » ولو كان فيها زرع فيكرن من حق 
الموجر . وقد فضت نحكلة الاستئناف الوطنية أن المستا- جر الذى انبت مده إجارته و2 ينصح 
زرعه »© وألزم بتسليم الأرض مما فبا من الزرع ٠‏ مطالبة الموجر والمستأجر الحديد بتعريص 
المارة الى ألحقت به هذا السبب » و ذلك فيما بخص الأصناف المأذون بزرعها » وإذا أراد 
المؤجر تل الأرض ف المواعيد المحددة لاتهاء الإجارة يما فها من الزرع بلا تعويض فمليه 
أن وعترط ذ'ك صراحة فى عقد الإيحار ( استئناف وطى .م يزاير سنة ١89.05‏ الاستقلال ه 
رقم ٠١4‏ ص 6م١1‏ - وانظر أيضاً استثناف عخالط 4 ديسمير سنة 1974م لام صن (0). 
وقد سبق أن فررنا أن الشرط الذى يكتب فى عقرد الإيجار ويجمل للمؤجر الحق فى تسلم الأطيان 
عند انباء لحار وإن وجدت با زراعة فتكون حفا للمؤجر » يمكن أعتباره شرطا جزائياً 
وبذلك يثرك المحكة حرية التقدير فى تطبيقه أو فى تعديله بحسب الضرر الحقيق الأى يصيب 
الموجر من عدم إخلاء المستأحر الأبفي ف اليباء ٠‏ وأشرنا إلى بعضض أحكام فى هذا المعبى 
( الل آنه اوشر 01 الى العامشن) بحدو اند نظر استئناف وطى 5١‏ ياير سنة ١987‏ المجمرعة 
الر ية 4+ صص مه+ - وم دبمدم منة ١98+‏ الحاماة م رتم وها صن 5-15١4‏ مارس 
صلة ١981‏ المحاماة 4 رتم 65 ص 70 - استئثناف محتلط ١١‏ يورنيه سنة 1900م ١6‏ 
ص (١ - +4١‏ مارس صنة ١8170‏ م وم ص وود وؤارن استئثداف محتلط 4 ياير 
منة 1197م 14| ص للا - 80 بارس صله 1989885ام |١141‏ صل 5145. 


لفل 


الحصول كيا سبق القول . فيدفع المستأجر للمواجر الأجرة عن المدة الثى بقى فها 
المحصول بالأرض » دون أن يدفع أى تعويضفوق ذلك . وتكون هذه الأجرة 
مكفولة بيجميع الضمانات التى كانت للأجرة عن المدة السابقة » ككفالة أو تأمين 
عينى . ويجوز'حبس المحصول من أجلهاء كيا يجوز توقيع الحجز التحفغى عليه 
وللمواجر عليه حق امتياز . وليس فى ذلك كله إلا تطبيق للقواعد العامة(1© , 
6 - راعب الستامر فى السام كلم بيد الر ص وسارشا | 
نمى فائربى : تنصالمادة 14+ من التقنين المدنى علىما يأنى : ٠‏ لا يجوز للمستأجر 
خاص قبيل إخلاء الأر ضأن يسمح هذا الحلف بتبيئة الأرضوبذرها إذا لم يصبه 
ضرر من ذلك 26 . وكان المشروع المهيدى للتقنن المدنى يتضمن نصاً يأنى بعد 


)1١(‏ وتقول المذاكرة الإيضاحية المشروع الفهيدى ىق هذا الصدد : و تعرض هذه المادة 
لحالة ما إذا لم تنضج غلة الأرض عند إِنّهاء الإيجار لسبب لايد المستأجر فيه » فيبى بالعين 
المزجرة حتى ننضج الغلة » ويؤدى من الأجرة ما يتناسب مع المدة الزائدة » على أن يقوم بإثئبات 
ححالة الزراعة عند أنهاء مدة الإيحار . ويلاحظ أن الإيحار بمتد قمدة اللازمة لنضج الزرع . 
ويكرن ما يؤديه المستأجر زيادة عن الأجرة المتفق علها معتير أ جزءا من الأجرة. ومضموناً بكل 
خمانانها » ( مجموعة الأعمال اتحضيرية + ص 5٠١‏ - ص .)57١‏ 

(؟) تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة ١6م‏ من المشروع المهيدى على وجه 
مطابق لما استقر عليه فى التقنين المانى الحديد فيما عدا خلافاً لفظيا طفيفاً . وفى لنة المراجمة 
أدخل عليه تعديل لفظى فأصبح مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى المديد » وصار رقمه 
7 ف المشر وخ الْمانى . ووافق عليه مجلس النواب نحت رتم 545 »© ثم مجلس الشيوخ نحت 
دتم 118 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 558 - ص 568 ) . 

ويقابل النص ف التقنين المانى القدم م 10.م#/471 » وكانت نجرى عل الوجه الآلى : 
ويحب على مستأجر الأرض للزراعة » الذى قاربت مدة إبجاره على الانتباء » أن يمكن المستأجر 
اللاحق من تجيئة الأرضص للزراعة والبذر » مالم حصل للمستأجر السابق ضرر من ذلك »© ( وأحكام 
التقنين المدنى القدم تتفق مع أحكام التقنين المدنى الحديد) . 

ويقابل فى التقنينات المانية المربية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م 5مه ( مطابق ) . 

التقنين المدلنى الليبى م 5١7‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراى م 5/8٠04‏ : ويجب على المستأجر قبل إخلائه الأرضصس أن يسمح لمن 


3201 ا : : 5 كي ٠‏ 0 ؟* ‏ صم 5 اا * سمى, 
خيفقة ا وبدرها 3 ُ نف 1 ا" كن كي 5 (رو دام التفنين المراق م م سام مه 
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ذلك » وهو نص المادة 878 من هذا المشروء » وكان يجرى عل الرجه الا فى 
و٠1‏ يجب عل المستأجر عند إخلاء الأرض أن يرك ن بخلفه.من الأو 
والنسبيلات الأخرى ما يلزم لأعمال الزراعة فى السنة التالية » وركذلك يجب على 
عات المستأجرأن يرك له ٠‏ المارى والتسبيلات الأخرى ما بار م لممصد ما ببق 
من المحصول .  ”‏ وق كلتا الالتين نتجب مراعاة عرف الجهة » . وقد حذف 
هذا النص ف للحنة المراجعة » اكتفاء بتطبيق القواعد العامة212 . ولما كان النص 
ذاته ليس إلا نطبيقاً للقواعد العامة » فتسرى أحكامه بالرغم من حذفه9© . 
وينبين من المادة 518 مدلى سالفة الذذكر ومن نص المشروع العهيدى 
القنوف أن العلاقة ما بن المستأجر السايق للأرض | أزراعية والمستأجر اللاحق 





- التقنين المصرى - وانظر م 798 عراق وتنص عل ما يأ : ١‏ دلا نحوز إجارة الأرضص 
إجارة منجزة وهى مشغولة بزرع لغير المستأجر إن كان الزرع بقلا م يدرك أوات حصاده 
وكان مزروعا فيها بحق . فإن كان الزرع القاتم بالأرض ملكا للمستأجر جازت إجارة الأرض 
له . .4 - وإن كان الزرع مدركاً » جازت إجارة الأرص لغير صاحبه ٠‏ وبؤمر تحصاده 
وتسليم الأرض فارغة للمستأجر - وانظر أيضاً المادتين 755 و7907 آنفاً فقرة 77٠‏ ف الطامش- 
وانظر عباس حسن الصراف فقرة ه0١٠‏ -فقرة ١٠م‏ 

تقنين الموجبات والمقود اللبنانى : م م51 : لا يحرز للمستأجر الذى مخل الأرضص الزراعية 
أن يأن علا من شأنه أن ينقص أو يؤخر انتفاع من سيخلفه . ١‏ 

م4 :عل المتأجر الذى يخل المأجور أن يرك الخحلفه ٠‏ قبل شروعه فى الانتفاع 
بمدة من الزمن ؛ مساكن صالحة مع سائر التسهيلات اللازمة لأشفال السنة المقبلة . كذلك على المستاجر 
الحديد أن يثر ك لسلفه مساكن صالحة مم سائر التسبيلات اللازمة لاسهلاك الملف و حصاد 
ها بى من الزرع . وى كلا الحالين يراعى عرف المحلة . 

م 5176 دعل المبقاهر أن تمعد اعدف المأخور وح ا التلتكسق النن رالت) وان عسو 
المنة الحارية كية تعادل ما استلمه عند دخوله المأجور . وليس له أن يتخلص من هذا الواجب 
بادءاله الاحتواح . وإذا كان المستأجر م يستلم ككان تك الواة 6 تلمرسر أن عدن 
لل سب صر المتداول وقتئذ . ويتبع عرف الحلة أيضاً فى هذا 
الموضوع . (وأحكام التق تفنين المبداف تتفق مم أحدكام أشقنين المصرى ٠‏ وتزيد عليها فيما ورد 
فى المادة 1٠‏ وهى مأخوذة من المادة 17078 مدلى نرنسى ويتيم ى مصرى هذا شان المرف 
الزراعى ) . 

. مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 516 فى الامش‎ )١( 

(؟)النظر ىق هذه المسألة عليدان مرقس فثرة وم ص 8ه ناض +45 (وقد 


عمق الشواعد العامة عن ط يق تصيق لصرابه عاصت لق استمال أحىّ ). 


كم 


يجب أن تقرم عل التعاون » فيدى كل للاخ ما يحتاج من المعونة !٠١‏ دام ذلك 
لايعود عليه بالضرر . والأصل فى هذا أنه لاجد فاصل واضح ما بين الانتهاء 
من جميع أعمال الزراعة السابقة والابتداء فى أعمال الزارعة اللاحقة » وكثيرا ما 
تتدخل هذه فى تلك . فيكو ن المستأجر السايق قائماً بأعمال الحصاد فى الوقت الذنى 
يقوم فيه المستأجر اللاحن » حتى قبل انقضاء مدة الإيجار السابق » بتهيئة الأرض 
لزراعتها والقيام برها , فلا بد من قيام تواجد للائنين معاً فى الأرض » ولابد من 
تنظم هذا التواجد(2© . وبريد القائرن التوفيق بين مصلحة المستأجر السابق 
ومصلحة المستأجر اللاحق» بأنيتعاون الاثنانعلى ما يحقن هذا التوفيق كا قدمنا . 
ومن ثم وجب على كل منهماأن يسبل للآخر عمله فيا لايعود عليه بضرر . 
كيا سبق القول . 

فيليزم المستأجر السابقالئز اما سلبياً بألا" يأنى عملا يكون من شأنه أن بنقص 
أو يوخر ف انتفاع المستأجر اللاحقبالأرض » كأن يتباطأ فى جنى المحصول20©, 
أو بعر قل المستأجر اللاحقفى أعماله التى ترى إلى إعداد الأرض للزراعة القادمة . 
ويلمزءالتزاماً إيجابياً بتمكين المستأجر اللاحقمن تبيئة الأرضللزراعة وبذرهاء 
وذلك حتى لو كانت مدة الإيجار السابق لم تنقض » بل حتى لو كان المستأجر 
السابق ل ينته من -جنى محصوله . فيتر المستأجر السابق المستأجر اللاحق يدخل فى 
الأرض لسبيئها للزراعة ويبذرها9© ويخلى له من المبانى والمآوى ما يحتاج إليه ف. 
ذلك . ما دام لم تعد به حاجة هه الميانى والمأوى ولا بعود عليه ضرر من ترك 
المستأجر اللاحق يقوم مهذه الأعمال22) . 





. ص ]لام‎ 5٠١ فقرة‎ ٠١ ساثائييه فقرة 49 - بلانيول وريبير‎ )١( 

(؟) أما إذا كان امحصول /م ينضج فامتد الإيجار حى يتم النضج طبقاً لأحكام المادة 19+ 
مدق » فإنه يتعذر التوفيق بين المصاحتين » إذ لا يستطيم المستأجر اللاحق تهيئة الأرض 
زراعة وهى لاتزال مشغولة بزراعة المستأجر اللسابق الى لم تنضج . من ثم يتقدم حق المستأجر 
الاب ى امتداد الإيجار طبقاً للادة 5١١‏ مدق . ولايكون للمستأجر اللاحق فى هذه الحالة 
إلاالر جوع عل المزجر »؛ ويقتصر حقه علل طلب الفسخ والتمريض دون التنفيذ العيى الذى يتعذر 
ى هذه الخالة والأرض مشغولة بزراعة لم تنضج لمتأجر امتد عقد إيجاره ( محمد ليب شنب 
فمّرة ولام ص +١4‏ ). 

( ؟) والستأجر اللاحق أن يدخل الأرض حم قبل ابتداء إجارته لبذرها برسيما نا يتفى 
العمرف الزراعى ٠‏ وله الرجوع مباشرة عمل المستأجر الابق فى هذا الشأن ( استتنان ممختلط به 

1 


ديسمسر صله 93514١1م‏ لالاا ص 6١‏ ). 


610 :وشرل الم كرة الإ داعي للذروج التييزق فق هذ1 الصلد. 4 «اتمرض لادان بت 


ريض ل 


ويحب على المستأجر اللاحق من جهته أن ,م.م التسبيلات اللازمة لامستأجر 
السابق فى حصد #صوله؛ وأن ببق تحت تصرفه المآرى زالمانى وامحازن اللازمة 
لخصد ال #حصول و حمعهو حفظه » حّ ى لواكان ذلك بعد انشغاء مدة الإبجار السابق » 
مادام هذا لا يعرد بضرر علىالمستأجر ا فى كل ذلك » سواءفما يتعلق 
بواجب المستأجر اللاحق أو فا يتعلق بواج المستأجر السابق » ما جرى عليه 
العرف الزراعى فق الجهة0© . 

على أنه لايفهم مما قدمناه أن تقوم علاقة قانونية مباشرة ما بين المستأجر 
السابق بك . فقد قدمئا أن حق المستأجر حق شخصى فى ذمة 
الموؤجر » فلا يجوز لكل من المستأجر السابق والمستأجر اللاحق إلا أن يرجع على 
المواجر » وهو الذى يتوسط بينهما . فإذا أراد المستأجر اللاح قإخلاء الأرض من 
المستأجر السابق ‏ بعد انتهاء الحصاد وجمع المحصول ءلم يستطع أن يرفع عليه 
دعوى مباشرةبالإخلاء» بل يحب أنيتوسط المواجر فى ذلك . وإذا تسببالمستأجر 


ب نوم و 68م ( من المذروع التهيدى ) لتنظم علاقة المتأجر الابق بالمستا ا 
وتَقوم هذه الملاقة على التءاون . فالمستأجر السايق لمزم الثز امأ 50 بألا يأ عملا يكون من 

أن ينقص أو يؤخر انتفاع المستأجر اللاحق » كأن يتباطأ فى جى المحصول أو بار 
الأرضض للزراعة القادمة . ويلتزم الأزاماً إيحابياً بتمكين حابر اللاحق من تميئة الأآرض 
وبذرها » حى لو كان م ينته من حصد محصوله'هادام لا يصيبه ضرر من ذلك . ويليزم كذلك 
اير الارى واصبيت الالعرييه برم لأغال الزراعة للمستأجر اللاحق » ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية 4 ص 4؟51 ) . 

)١(‏ وتقول المذكرة اتساج ارو التبيدى اق هذا الفعاف + وغ ذل نير 
اللاحق أن يرك المستأجر السابق من المآوى والتسهيلات ما يلزمه لحصد ما يبقى من المحصول . 
ويتبع عرد. . الحهة ى كل ذاك ٠‏ ( مجموعة الأعجمال التحضيرية غ4 ص 4 ) - وقد قف تمحكة 
الاستتنان الختلطة بأن المتأجر اللاحق الذى تبدأ إجارته من ١١‏ أكتوبر يجب عليه أن كن 
المستأجر السابق من انتلاع حطب القطن وحصد الذرة ويبدأ فى 56 نوفير ٠‏ ولا يحوز له 
أن يتعلل بشفل الأرض بالحطب والذرة بمتنم عن تسلمها ى الميعاد ( استئناف محتلط ٠١‏ مارس 
سه 1١931٠١‏ م؟؟ ص ١856‏ ). 

( ؟ ) انظر آنفاً فقرة 4417 - قويسنا مستعجل ١8‏ نوفبر سنة ١989‏ امحاماة ٠١‏ رتم ١94.‏ 
ص *١ه‏ - انظر عكس ذلك وأن ماتقرره المادة 518 من التزامات عل عاتق المستأجر 
السابق يءطى المستأجر اللاحق دعوى مباشرة فى مواجهته محيث لا يحتاج إلى إدخال المرجر عند 
اختصام المستأجر الابق : محمد لبيب شنب فقرة #01 ص 405 (ويشير إلى استثئنانف محتلط 
4 ديمسر لة 11984 ام لام ص ١ه٠)‏ . وانظر ى هذا المعى أيها اوفرع ووو ايان 0 
فقرة الا ص #5 بلائيول و يبر ٠١‏ فمرة 81١١‏ ص لالم . 
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السابق فى تلف الأرض أو جعلها غر صالحة للزراعة فور بخطأ منه ؛ لم يسنطم 
المستأجر اللاحق أن يرجع عليه مباشرة بالتعويض إذ لا رابطة تقوم بينهما . 
بل يرجع على الموجر بالتعريض » ثم يرجع المواجر على المستأجر السابق 22 . 

ولكن يجوز أن يستعمالمستأجر اللاحق ؛ باعتياره داثناً للمواجر » دعوى 
هذا الأخر , فيطالب المستأجر السابق بالإخلاء و بالتعويض »عن طريق الدعوى 
غر المباشرة20 , 


الغفر ع الثاائى 
المرارعة 


مكب - ثعر لهف ا مزار هد وتكسيفريا ‏ نهى فادربى : تن صسالمادة 514 
من التقنن المانى على ما يأنى : 

و يحوزأن تعطى الأرض الزراعية والأرض المغروسة بالأشجار مزارعة 
للمستأجر فى مقابل أخذ الموئجر جز ءا معيناً من المحصول اي 

)١(‏ ومع ذلك فقد قفضت محكة الاستئناف امختلطة بأنه إذا اشبر ط ى عقد إجارة الأطليان 
أن لمستأجر الحق فى بذر البر سي ٠‏ حتى لو كان ذلك قبل تل الأرض المرجرة له مطبق) لأصول 
الزراعة » فإن له الحق ليس فقط فى إقامة الدعوى عل المستأجر الذى انهت مدة إجارته » بل يثبت 
له أيفاً حق مقاضاة المؤجر ممقتضى العقد . والحتق الثابت له فى الحالة الأولى ليس مطلقاً » بل 
يقتصر على الفرض الذى لا يلحق فيه المستأجر الذى اننهت إجارته أى ضرر . ييا حقه فى الحالة 
الثانية مطلق »© فالموجر مسثول عن تصرفات مستأ جره الذى قاربت مدة إجارته عل الانباء © 
حى لو كان قد بذل كل ماف استطاعته لإزالة حميم العوائق » وتشمل هذه المسثولية التعرض 
المبى على سبب قانونى مثل معارضة المستأجر الابق الى يتمسك بامتداد مدة الإجارة » وتشمل 
أيضاً التعرضى المادى مثل إغراق الأرض بقصد المكيدة ( استئناف مختلط ١‏ ديسمير سنة ١98+‏ م 
«”م ص ١ه‏ )- وانظر الإبجحار للمؤلف فقرة 494 . 

(؟) هيك ٠١‏ فقرة 804 - بودرى وؤال ١‏ فقرة .3٠١٠٠0‏ 

(*) تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 9+ من المشروع المهيدى على رجه 
مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . وأقرته لحنة المراجعة تمحث رقم ٠4+‏ ف المشروء 
الهانى . ووافق عليه مجلس النواب نحت رقم 840 . ثم محلس الشيوخ حت ثم 5١١‏ ( مجمرعة 
الأعمال التحصيرية و ص 1# سد د. 580 ) . 


ويقابل اسم ىق اشقنين المدى ادجم م هب ,»ه41 ء. وكانت جاي عن الوجه !, فى : مه 
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فالمزارعة إذن عةد :دار يع على أر ض زراعية 6 صم راء كانت أرضاً عر اء 
اراتك مترودة بالأشجار كأرض الحهدائق . وتتميز عن الإيجار العادى للأرض 


الزراعية بأن الأجرة فها نسبة معينة من نس فصول النائج من الأرض » 
كالتصت أو الثلث . 


فلو كانت الأجرة ليست نسسية معينة من المحصول »2 بل مقدارا معيناً منه 
كعشرة قناطير من الفطن أو عشرين أردباً من القمح أوخمسة قناطير من الفطن 


مع عشرة أرادب من القمح لم يكن العقد مزارعة » بل هو عقد إيجار عادى 
بقع على أرض زراعية : والأجرة فيه ليست نر داً. لأن الأجرة فى الإيجار العادى 


فد تكون نقوداً وقد نكون أى نقدءة أخرى( م 1١1‏ مدلى22 ) . 

واوكانت الأجرة نسبة معينة ولكن ليست من نفس المحصول الذى تنتجه 
الأرض » كأن كانت النصف من صاى تمن الممصول :لم يكن العقد هنا أيضاً 
مزارعة . بل هو عقد شركة . افتسم فسا الشركاء صاق الأرباح 29 . 


أراضى المعدة للزرع أو المشغرله بالأنجر يحو ز تأجير ها لمن زرعها بشرط أداء حصة ادر 
من مسولا إلى المؤجر ه . 
( ويتفق التقنين القديم مم التقنين الحديد ) . 
ويةابل لتم فى التقنينات المدنية العر بية الأخرى : 
التقنين المدى السورى م ٠85‏ ( مسابق ) . 
التمنين المدنى الليبى م 5١8‏ (سطابق ) . 
التنتين المانى العراق ء ٠١خ‏ : المزارعة عد عل الزرع بين صاحب الأرض والمزارع » 
ادع ا لبس ل ار ند 
( والتقنين العراق يتفق مع التقنين ''صرى : انظر عباس حسن الصراف فقرة 8م١٠‏ 
فمرة 0م١١1).‏ 
تقنين الموجبات والمقود اللبنانى لا مدال - ولم ترد فى هذا التقنين نصوص ف المزارمة » 
وقد التسر عل اراد نض و داهو اد دة 558 تحيل فها ء فيما يتعلق بالعقود الزراعية كالمزارعة 
والمماتاة والمئارسة » على التصريمات الحاصة والمر ف المحل . وتحرى المادة +58 صالفة الذكر 
على الوجه الافى : وإن سائر المقود الزراعية » كالمزارعة والماقاة والمفارسة ©» تبى شاضعة 
لأاحكاء النسوص المرعية الإجراء وللعرف الحل » . 
)١(‏ بلانيرل وريبير وبولانجيه ؟ فقرة دهم - محمد بيب شنب فقرة 4007 
ءصض ( #807٠6‏ . 


سل 


فالمزارعة » على التحديد الذىقدمناه » عقد إيحار وليس عقّد شركة12؟, 
إذ هو يلزم المواجر أن يقدم أرضا للمستأجر ينتفع بزراعتها فى مقابل أجرة 
يتقاضاها الموجر منه . ولكنه ليس بعقد إيجار عادى ؛ لأن الأ-جرة فيه نسية 
معينة من اءش#صول » فالمواجر يساهم فالر بحو فالحسارة كا يساهم الشريك59©. 
وتشبه المزارعة الشركة أيضاً فى أنها عقد لشخصية المستأجر فيه اعتباررجرهرى » 
فتبطل للغلط فى شخص المستأجر » ولا يجوزالتنازل عن الإيجار أوالإيجارمنالباطن 
إلا برضاء المواجر » وتنتبى بموت المستأجر . و٠‏ ده كلها خخصائص يشيرك فبا 





- عراق عل أنه و يشترط حين المقد تعيين حصة المزارع جزءاً شائماً من المحصول » ويحوز 
الاتفاق على احتساب البذر والضرائب من أصل المحصول وقسمة البال » . 

وقد قضت محكة الاستئناف الختلطة يأن الاتفاق على أن يقسم بين الطرفين صاى الأر باح 
الى تنتج من الأرض المرجرة لا يكى لاعتبار المقد مزارعة » لآن المزارعة تقتضى بحسب نص 
القانون أن يلتزم المستأجر بإعطاء المؤجر حصة ممينة من ذات المحصول الناتج من الأرض 
( اسئئناف مختلط ١؟‏ يناير سئة 1١485‏ م 48 ص 5ج ) . وانظر نقض فرنسى 5١‏ فبراير 
صنة ١95٠‏ دالرز ١ه9١١1-‏ 4+١ا.‏ 

)١(‏ لوران ٠5‏ فقرة الام جيوار ؟ فقرة 4ه - أوبرى ورو وإبمان ه 
فقرة “١‏ وهامش ١5‏ مكرراً - بودرى وقال:؟ فقرة ١8456‏ - بلانيول وريبير وبولانجيه ١‏ 
فقرة 5074 - وينبى على ذلك أنه فى عهد التقنين المدفى القديم وف التقنين المدنى الفرنسى الحالى » 
قتبع فى المزارعة طرق الإثئبات الحاصة١المقررة‏ لعقد الإبجحار ( استئناف محتلط 58 فبراير 
صنة 1894 م 5 ص 1١47‏ - نقض فانسى 58 يرنيه سنة ١891‏ داللرز ؟95-١-4.0‏ - 
الإجار للمؤزلف فقرة ١+*‏ ص ١١.‏ - هيك ٠١‏ فقرة 4ا؟ وفقرة وهم - بودرى وقال 
١‏ فقرة 715 - وانظر عكس ذلك نقض فرنمى ١‏ فبراير سنة ١44+‏ داللوز -١- ١91419‏ 
5 - جيرار ؟ فقرة 6707 رقم ؟ مكرراً , أو برى ورووإمبان ه فمقرة ١لا“‏ هامش ”١‏ - 
بلانيول وديبير ٠١‏ فقرة 517١‏ - بيدان ١١‏ فقرة 1١١‏ - أنسيكلر بيدىدالرز م لفظطءجدترة)16م 
فمرة ٠١‏ . ظ 
(؟7) وقد سبق أن قر را يهند الكلام فى الشركة مايأق : ه ويشتبه عقد الإ>ار فى المزارعة 
بعقد الشركة . فإذا آجر صاحب الأرض الزراعية أوصاحب الأرض المفروسة بالأشجار 
الأرض مزارعة لشخص أخر فى مقابل أخذ صاحب الأرض نسبة معينة من المحصول »؛ كان العقد 
مزارعة ؛ أى إبجاراً لا شركة ؛ ذلك أنصاحب الأرض يأخذ أجرة أرضه نسبة من المحصول ؛ فإذا 
كان المزارع قد لحقته خسارة فصاحب الأرض لا يسام فيها » وقد رأينا أن الشريك يحب 
أن يسام فى الربح وى الحسارة » ( الرسيط ه فقرة ١58‏ ص 708 ) . ونستدرك على هذا 
القول_يِإن المزارع إذا لحقته خسارة » فلم يستعوض من امحصول المصروفات الى أنفقها وأجر 
حمله » » فإن الموجر يساهم هو أيضاً فى الحسارة فلا يأخذ من المحصول ما يستعرص به المصروفات 
الى أنفتها وأجرة المثل لأرضه الى قدمها للمزارع . 


١ ”11/ 


- 
- 


عفد المرارعة مع عقد الشرتة . رلكن الرارعة تتميز عر .شركة فى أن نصيب 
الموجر فبا حصة من ننس المحصول الناتجمن الأرض لامن صاق الأرباح كما 
قدمنا . وتتميز عنها أيضاً فى أن نية المتعاقدين لم تنصرف إلى تكوين شخص 
معنوى يستقل عن شخصبما وينقل إليه كل منهما حصته البى يساهم سا فق 
الشركة ٠‏ بل إن الانتفاع بالأرض التزم به الموؤجر نحو المستأجر فى مقابل أجرة 
التزم مها المستأجر نحوالمجر » ولم ينم أى منهما نحو شخص معنوى مستقل 
عنهما كا يلمزم الشركاء نحو الشركة( . 

ومن ثم ألحق المشرع عمد المزارعة بعةد الإيجار » وذكر صرراحة ف المادة 
3٠‏ مدق كا سترى حالا ع أن أحكام الإيحار تسرى على المزارعة0© . 

”إ”ل/ا - ماسرى على الزارء: مى أعلام - نص قانونى : ننصالمادة 
٠‏ من التقنين المدنى على مايأتى : 

و تسرى أحكام الإيجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الآنية » إذا ل 
يوجد اتفاق أو عرف يمخالفها, 20 , 


١(‏ ) بلانيول وريمير ٠١‏ فقرة 000 ص م0و- ص 014 - ويذهب الأسناذ جو سران 
إلى أن المزارعة أقرب إل الشركة نْبا إلى الإيحار ( جوسر'ن ؟ فقرة م154.) . 

(؟ ) وتتميز المزارعة أيفاً عن عد العمل » إذ المزارع ليس أجير] يأخذ أجرزة ولا شأن 
له بالحسارة ٠‏ بل هو يساهي فى الربح وى المارة كا قدمنا » وقد كان المشروع اامهيدى التقنين 
المدنى يتضمن نصاً هو المادة 7م تجحرى عل الوجه الآنى : ٠‏ المرجر هو آللى يتولى الترجيه 
فى استغلال الأرضص وله الرقابة فى أعمال الزراعة . ويكون كل ذلك فى دود الاتفاق » فَإِنلم 
يوجد اتفاق فى دود المرف » . وهذا النص بإعطاله الموجر حق التوجيه والرقابة يقرب 
المزارع من أن يكون أجيراً » وسترى أن هذا النص قد حذن فى لنة المراجمة ( مجبوعة الأعمال 
التحضيرية 4+ ص 58١‏ ف الطامش ) - وانظر فى المييز بين المزارعة وعقد الممل بلائيرل 
وريبر ٠١‏ ا فمرة "11٠0‏ ص 154 داص 15960. 

0م تار يخ انس : ورهد هذا النص ف المادة 4 عن المشروع المهيدى على الو جه 
الآفى : ٠‏ إذا لم يوجد اتفاق أو عرف » فإن الأحكام الى تسرى عل عقد الإيحار هى الى تسرى 
مل عتّد المزارعة » فإذا ‏ ترجد أحكام بمكن تطبيقها سرت أحكام الشريمة الإسلامية » مادامت 
هذه الأحكام حميعاً لا تتعارض مم النصوص الآاى ذكرها » . ووافقت عليه لنة المراجمة 
بعد تمديل لفغلى طفيف » وأصبح رقمه 548 ف المشروع الها . ثم وافق عليه مجلس النواب 
نحت رقم 544 . وف الحنة مجلس الشيوخ حذفت عبارة « فإن لم يوجد مما ما يمكن تطبيقه سرت 
أحكام الشريمة الأسلامية ع ء إذ أن أحكام الشريمة الإسلامية تحرى الآن بحرى العمرف ولأن - 


لسن 


فالأحكام التى تسرى على المز ارعة هى إذن على الرتيب الا فى : )١(‏ اتفاقه 
المتعاقدين . (؟ ) فإن لم يوجد اتفاق فالعرف الزراعى . ( ”) فإن لم يوجد 
عرف فالأحكام التى أوردها المشرع نحت عنوان المزارعة . ( 4 ) فإِن لم توجد 
أحكام وردت نحت عنوان المزارعة فأحكام إيجا. الأراضى الزراعية . 
( 0 ) فإن لم توجد أحكام وردت فى إيجار الأراضى الزراعية فأحكام عقد 
-الإيجار بوجه عام . 
والذىيعنينا هناهرما ورد م نأحكام تحت عنوران المزارعة » لأن ما سواها من 
الأحكام قد سبق بحثها » ولأن الانفاق والعر فالزراعى ليسانى حاجة إلى بحث . 
وقد عرض المشرع » نحت عنوان المرارعة » لمدة المرارعة م 57١‏ ) » 
وألحق بالأرض الأدوات الرراعية والمواثى ( م 517 )؛ وأوجب على المزارع 
أن يبذل من العناية فى الزراعة ما يبذله ف شوءون نفسه وف المحافظة على الأرض 
وصيانتها ما يبذله الشخص المعتاد ( م 571 ) ٠‏ ووزع الغلة بين الطرفين بالنسبة 
المتفق علها فإذا هلكت حمل كل منهما تبعة هلاك حصته ( م 574 ) » وحرم 
على المستأجر أن ينزل عن الإيجار أو أن يوجر من الباطن إلا برضاء المواجر 
( م 6؟5)» وجعل المزارعة تنتبى يموت المزارع (5؟5) ؛ وحدد حقوق 
كل من الطرفين إذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها (/577 ) . 


م الشر يعة الإسلامية معتيرة تعرنر؟ من مصادر النشر يع . وأوخلت الجنة كذاك بمض تمديلات 
لفظية » فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد ٠‏ وصار رقمه .57 . 
ووافق عليه مجلس الشيوخ كا عدلته لهنته ( مجموعة الأعال التحضيرية 4 ص 5110 - ص 8؟5) . 
وقد ورد ف المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى صدد هذا النص :.« وتعرض هله المادة 
لبيان الأحكام الى تنظ عقد المزارعة » فهى عل الثر تيب : (]) الاتفاق والمرف ٠»‏ (ب) فإن لم 
يوجد اتفاق أوعرف فتسرى الأحكام الى أوردها المشروع وهى الأحكام الى سيأ ذكرها , 
(ج ) فإن لم توجد فتسرى أحكام إيجار الأراضى الزراعية ثم أحكام عقد الإيجار بوجه عام . 
( د ) فإن لم توجد فتسرى أحكام الشريعة الإسلامية » ( مجموعة الأعمال التحضيرية + ص 8؟1) . 

ولا مغابل للنص فى التقنين المدنى القديم » ولكن حك النص يتفق مم القواعد العامة . 

ويقابل النص ى التقنينات المدنية العر بية الأخرى : 

التقنين المدنى السررى م /لمه ( مطابق ) . 

التقنين المدى الليسى م ١١5‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدى العراى لا مقابل - و لكن النص تطيق للقواعد العامة . 


تفبي امواعوارة 0 أعشرد اللتاى ل ك3 فيه لصوصصل. ل المزارعة . 


ا مر ل يي ارام الاسم ل مسمس عمس صم 


١|564 


م جاء قانرن الإصلاح الزراعى نخص اوبتكي ؛ إذ أوجب 
أ" يزيد نصيب امالك على النصف ف المحصول بعد خصم جميع المصروفات 
(م 35 من قانون الإإصلاح الزراعى ) أنا رجرب أله» ب و على نلاث 
سنوات ( م ه” من قانون الإصلاح الزراعى ) وامتداد العقد بحكم القانون 
(م9؟مكرراً وم 9« مكررا( )من قانون الإصلاح الزراعى ) ٠‏ فشأن 
المزراعة فى ذلك شأن الإيجار العمادى للأرض الزراعية ' 

فنبحث هذه الأحكام الخاصة : (أولا ) فها يتعلق بأركان المزارعة . 
( ثانيا ) وفيا يتعلق با ثارالمزارعة . ( ثالثا ) وفما يتعلق بانتهاء المرارعة . 


الى ارزول 
الأحكام المتعلقة بأركان المزارعة 


/1"/ - انتراضى : تنعقد المزاراعة ٠‏ كسائر المقود » بإيجاب وقبول 
من المتعاقدين . وقد قدمنا عند الكلام فى الإيجار العادى للأرض الزراعية أن 
المادة 5 من قانون الإصلاح الزراعى تنص على أنه « يجب أن يكون عقد 
الإيجار ثابتا بالكتابة مهما كانت قيمته . ويكتب العقّد من أصلنَ ٠‏ وببق 
أحدهما مع المالك والآخر مع المستأجر . فإذالم يوجد عنّد مكتوب ؛ كان الإيجار 
مزارعةلمدة ثلا ثسنوات » نصيبالمالك فب االتصن بعد حم جيع امغر وات 
وهذا النص يسرى على المزارعة اما يبسرىءلى الإيجار العادى للأرض عه 
فكلاهما إيجار واقع على أرض زراعية . وبتطبيق النص عل المزارعة » يجب 
القول إن المزارعة التى تكون لمدة ثلاث سنزات والتى يكون نصيب امالك فها 
النصف لا يشير ط فا الكتابة » ل" للانتاد ولا للإثيات . فيجوز للمزارع أن 
يئبت بجميع الطرق » ومنها البينة والقرائن » أنه دخل الأرض كستأجر » وعند 
ذلك يفترض القانون أن العمّد «زارعة مدتها ثلاث سنوات ونصيب امالك فما 
النصف . ويتبين من ذلك أن الكتابة ليست ركنا شكليا ى عقد المرارعة » كا 
هى فى الإيجار 0 ض الزراعية(١)‏ . ولكن يلاحظ من جهة أخرئ أنه 


. 78+ انظر آنفا فقرة‎ )١( 


مض 


لا جوز لأى من الطر فين إثيات عكس ما افتر ضه القانون إلا بااكتابة . فلا جوز 
للمؤجرأن يثبت أن المزارعة لمدة أكثر من ثلاثسنوات » كا لايجوز للمزارع 
أن يئبت أن نصيب المالك أقل من النصف » إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها . 
والعراضى يقع بين المزارع والمواجر . ولا يشترط ف المواجر أن يكون مالكاً 
للأرض » فصاحب حت الانتماع والمستأجر الأصلى وأى شخص بملك التصرف 
ل الانتفاع بالأرض يستطيع أن يوئجرها مزارعة كيا يسستطيع أن يْجرها 
إيحاراً عاديا . 
ويجب أنيكون الراضى خالياً منالعيوب »فإذا شابهغلط أوتدلي سأو إكراه 
كانت المزارعة قابلة للإبطال . ويلاحظ هنا أن شخصية المزارع ذات اعتبار 
جوهرى ف المزارعة ٠‏ فإن المواجر يتخير عادة المزارع لصفات شخصية فيه من 
الآمانة والكفاية وحسن المعاملة . فعلى هذه الصفات يتوقف حسن استغلال 
الأرض وما تنتجه من محصول يشارك فيه المواجر . ومن ثم يكون الغلط فى 
شخص المزارع غلطاً جوهريا يْرتب عليه أن تكون المزارعة قابلة للإبطال . 
وإذا أبطلت المزارعة أو كانت باطلة » كان المحصول للموؤجر علىأن يرد 
للمزارع ما أنفقه مع تعريض عادل عما قام به من العمل » وذلك قياساً على حالة 
ما إذا انتبت المزارعة قبلانقضاء مدتهاعلىما سعرى( 5171 مدنى) . وقد تضمن 
التقنين المدنى العراى نصاً فى هذه المسألة على خلاف ما تقدم » فقد قضت المادة 
من هذا التقنين بأنه « إذا فسختالمزارعة أو وقعت باطلة ؛ يكون المحصول 
كله لصاحب البذر وللطرف الآخر أجر المثل » . فإذا كان صاح البذر هو 
المزارع كان المحصول له وكان للموؤجر أجرة مث لالأرض » وإذا كان صاحب 
البذر هو المجر كان المحصول له وكان للمزارع أجر مثل العمل . وى الحالتين 


يسير د كل ما أنفقه200 , 
8 / - العين لمم : يجب أن تكون العين الموؤجرة » كيا هو صربح 
نص المادة 514 سالفة الذكر » أرضاً زراعية عراء أو أرضاً زراعية مغروسة 
بالأشجا ركأر ض الجنائن . والمهم أن تكونأرضاً تنتج حصو لاز راعياً دورياً2», 


. 1١١١6 عباس حسن المرات فقرة‎ )١( 
(؟ ) فلا ترد المزارعة على أرض غرست فم اشجار » لا بقصد اقتسام الثر الناتج من‎ 


١1/١ 


ذلا ترد المزارعة على المناجى ولا على النحاجر . وكات فريق من النمهاء ف فرنا 
يحبز أن ترد المزارعة على بركة الصيد » فيتوم المستأجر بالحافظة علبا وصياتتها 
وصيد ما فها منالسمك »؛ ويتقامم ما ينتج منالصياء مع المواجر 2212 . ولكن منذ 
صدور قانون ١18‏ يوليه سنة ١8/85‏ الذى ينظ عفد المزارعة فى فرنسا(') هجر 
هذا الرأى » إذ تقضى المادة الأولى من هذا القانون بأن المزار ءة تقع على أرض 
زراعية يتعهد المستأجر بزراعتها » وإن كان بعض الفقهاء لا يزال يرى بالرء 
من ذلك ألا" يعيه بحرفية النص فيجبز أن ترد المزارعة على بركة الصيد9؟ . 

أما فى مصر فلا عمل للشكء فالمزارعة كما قدمنا لا ترد إلا على أرض زراعية 
تنتج محصولا زراعيادورياً . وإذا أوجرت بركة الصيدبحصة من محصول السمك 
الذى بصطاه فا صح ذلك 4 ولكن العقد لا يكون مزارعة وإتا يكرن عمد 
إيخار عادى . وصْثم يجرز أن نكون مدته أقل من ثلاث منوات» وتنكون حصة 
المؤجر فيه أكثر من النصف . 

8 2ت المر هت نص فانونى : ننص المادة 319 من التقنين المدنى على 
ما يأنى : ١‏ إذا لم اءمن هدة المزارعة » كانت دورة زراعية سنوية )220 . ولكن 
الأعجار » بل يقصد اقتسام أخشاب الأشجار بعد اقتلاعها ( بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة 414 
ص 1947 - انظر عكس ذلك وأن المزارعة ترد فى هذا الفرضص :محمد لبيب شنب فقرة 450 
ص ١0ا4).‏ 

. ١4م فقرة‎ ١ بودرى وقال‎ » 5١١ جيوار ؟ نشرة‎ )١( 

(؟) وقد أيه فى فرفما تنظم عقد المزارعة بقانون ١07‏ أكتوبر سنة ١448‏ الممدل 
بقانرن ١+‏ أبريل سنة ١445+‏ وهر قانرن يمرضص للإيحارات الزراعية بأنواعها الحتلفة . 
ويطل عل المزارعة 775613826 أو 8 أو ملقم أقهواأمء 3 أأقط٠ط‏ . 

(؟) أوبرى زرووإسان ه فمّرة الام ص #و” ‏ بلانيول وريبير ٠١‏ فمّرة 56569. 

(؛) تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة ١8م‏ من المشروع المهيدى على وجه 
مطابق لما استفر عليه فى التقنين المدفى الحديد . وأقرته لنة المراجعة نحت رقم ٠6١‏ ف المشروع 
الهافى . ووافق عليه مجلس النراب نحت رتم 145 » ثم مجلس الشيوخ تحت رتم 311 ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية 4 ص 9؟؟ - ص ١ .)77٠0‏ 

ويقابل النص فى التقنين المدف القديم م 0/4 » وكانت نجحرى عل الوجه الآى : 
وإن لم تعين مدة إيحار الأرضص للزراعة فها على الوجه المذكرر »© يعتير تأجير ها واقماً عل 
محصولات سنة واحدة » . وكانت المادة 484 من التمنين المدنى المختلط تنص عل أنه ه يحوز 


أن كرون الزاوع اله كوهد وو هله ندل قمر اكه" الأضرة اعد الاسولات. حراء 


٠ 3 3 6‏ 5 5 35 
تقدمت عن أوانها أر تأخرت » ولو وجد أى شرط خلاف ذك » . ولم يكن هذا النص مقابن ‏ 


فضن 


جاء بعد ذلك قانون الإصلاح الزراعى وتنص المادة ه” منه » كا رأينا » على 
أنه و لايجحؤز أن تقلمدة إيجار الأرض عن ثلاث سنوات ٠‏ . ويسرى هذا النص 
على المزارعة كما يسرى على الإيجار العادى للأرض الزراعية » ومن ثم يعر 
ناسضاً لنص المادة 517١‏ مدنى سالفة الذكر. ويكون الحد الأدنى لمدة المزارعة 
ثلاث سنوات أى ثلاث دورات زراعية سنوية2»12 . وقد راعى القانرن فى ذلك 
مصلحة الفلاح حتى يستقر فى الأرض وبستغلها مدة كافية . وهذا الحد الأدنى 
يتعلق بالنظام العام » فلا يجوز التزول عنه ولا يجوز الاتفاق على محالفته . فإذا 
عين المتعاقدان مدة لاتقل عنثلاث سنوات » أولم يعينا مدة أصلاء كانت المدة 
ثلاث سنوات حتّا . أم1إذا عينا مدة تزيد على تلاث سنوات » كانت المدة هى 
ما اتفةا عليه . وقد بينا ذلك تفصيلا في الإيجار العادى للأرض الزراعية2؟ . 
وقد رأينا أن الأرض التى تزرع قصب تختلف ستتها الزراعية عن السنة 
الزراعية للمحصولات الأخرى , إذ القصب يبقق الأرض أكثر منسنة . وقد 
صدر تفسير عادى من اللجنة العليا للإصلاح الزراعى ؛ مجلسة 4 نوففبرسنة 219517 
يحدز لمؤجر أرض القصب أن يوجرها مزارعة لمدة منتين وأربعة أشهر ») وهى 
المدة التى يْخذ فبا محصولان من القصب ( غرس وخافة أولى ) » ويستمر 





ل التقنين المدنى الرطى » ولكن قضت محكة الاستناف الوطنية بأن هذا النص لا يتعارض مم 
أحمكام التقنين المانى الوطى بل هو موافق ها ( استثئناف وطى 7١‏ يناير سنة ١4984‏ المجمرعة 
ألر سمية 0ن" رم ١‏ ص ١١‏ - وانظر الإيجار المزلف فقرة ١+‏ ) - ( وأحكام التقنين المدنىي 
القديم تتفق مم أحكام. التقنين المدنى الحديد) . 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدلى السررى م ٠688‏ ( مطابق ) . 

التمنين الما الليبى م 1٠١‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراقى م ١/8٠0‏ ( مطابق - وانظر عباس حسن الصراف فقرة ٠١85‏ 
كَمَرة لإالم١١١).‏ 

تقنين الموجبات والمقود اللناى : لم ترد فيه نصوص و المزارعة . 

)١(‏ منصور مصطى منصور ثُمَرة مه« محمد لبيب شنب فقرة مم ل وتارن 
سليمان مرفسفئرة “٠١‏ - محمد كامل مرمى فقرة ملم ص 56لا" وفقرة 790١‏ . 

0( انظر آنفاً فقرة 51 د فقرة وملا . وقد نشر أشيرا قَُ المحف أن هناك 


نظام الإيجار بالنقد ونظام الإيجار بالمزارعة . 


١ 7/7“ 


المزارع فى الأرض المانية الأشبر الباقرة من ٠0‏ ث انسرات بموجب إيجار عادى 
فيزرع الأرض إما زراءة نيلية ( ذرة أو أرزاً ) وإما خضاراً أو مقاتاً » ويدفم 


الأجرة عن ثاى السنة بها يعادل ثلبى سبعة أمثال الضريية227 , 


ا ج اررمرم | نه فائرق : تنص المادة 5715 من التقنين المدى 
على ما يأفى : ١ ٠‏ - توزع الغلة ببن الطرفن بالنسبة المنفق علها أو بالنسبة 
التى بعينها العرف . فإذا لم يوجد اتفاى أو عرف . كان لكل منهما نصف 
الغلة . ؟ ‏ ؤإذا هلكت الفلة كلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة ٠‏ يحمل الطرفان 
معاً نبءة هذا الهلاك » ولايرجع أحد ٠:بما‏ على الآخر 2" , . وجاء بعد ذلك 





. 7*4 انار آثفأ فقرة‎ )١( 

١0‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة من المشروع المهيدى عل وجه مطابق 
لما استقر عليه فى التقنيى المدلى الحديد . وأقرئه لهنة المراجمة تحت رتم 188 فى المشروع الها . 
وى لحنة الشؤون التشر بعية لمحلس النواب عدل النص تعديلا من مقتضاه النص صراحة عل كيفية 
توزيع مصروفات الزراعة ونحرها بين المؤجر والمزارع ووضم حد أدف لنصيب المزارع فى صاق 
النلة منماً لتسف المرجر وأصبم النص كا يأق : « -١‏ مصروفات الزراعة ونفقات البذر 
والتسميد والحصاد وحم الحصول والإصلاحات الى يقتضها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة 
وفقاً لمادة 147 فقرة ١‏ يتحملها المؤجر والمستأجر كل بنسبة حصته فى الغلة . ؟ - وتوزع الغلة 
بين الطرفين بالنسبة المتفق علها أو بالنسبة الى يعينها المرف ٠‏ فإذا لم يوجد اتفاق-أوعرف كان 
لكل مهما نصف الفلة . وى خحيع الأحوال لاايحوز أن يقل نصيب المزارع عن خحى صاق 
الفلة . وإذا هلكت الفلة كلها أو بمضما بسبب قرة قاهرة » محمل الطرفان مما ثبمة هذا الملاك . 
ولا يرجم أحد منهما على الآ خره . ووافقيجلس النواب على النص ,ا عدلنه لحنته » تحت رتم ؟58. 
وى لهنة مجلس الشيوخ أر جع النص إل كان عليه فى المشروع الجائى و ألغيت التعديلات الى أدغلها 
مجان اثواب”.4وعاء فى تقوير العنة دا يأل ... :و أغذات اللحنة «النضن :الذىق: قلايقة. المكرية 
دون التعديل الذى أدخله مجلس النواب . لأن النص العام فى المزارعة جمل المرجم للاتفاق أو 
العرف فى حميم الأحكام الواردة فى هذا الشأن . فن الحير أن يترك للطرفين أن يتفةً! عل نسبة 
توزيم الغلة أو أن يحم فها المرف عند عدم الاتفاق ٠‏ فإن لم يوجد عرف كان من المدل أن 
تقسم الفلة بالتساوى . لا محل لاشتر اط ألا يقل نصيب المزارع عن خحمسى صاق الغلة » لآن هذا 
الاشير اط يقابله النزام ى حمل مسر وفات الزراعة ونفقات البدور والتسميد والحصاد والإصلاحات 
وقد يئوء المزارع بتحمل نسبة الحمسين فى هذه النفقات . وقد ينفق الطرف الآ خر هذه المصاريف 
ولكنه لا صل من الفلة على حصة تتعادل مم ما أنفق . هذا وقد رأت اللجنة فضلا عما تقدم 
أن هناك تشر يما فى طر يمه إلى البر لمان محدد علاقة المؤحر بالمزارع ٠‏ وأنه لا بحسن إقحام 'حكام 
احنثانية ى. انون العام لما عراضة ستغيبر » . وصار 2 المادة 574 . ووافق عله نجنس 
الشيرخ كا عدلبا لحنته ( مجموعة الاعمال اتحضيرية م صض 56070 حا ص 599 ). - 


1 


قانرن الإصلاح الزراعى فنص ف المادة “م منه ء كما رأينا » على ما يألى : 
النصيل بعك خدصم جبيع المسررفات» . فيجب اعتبار هذا النص مكلا للمادة 
64 ماذلى سالفة الذ كر . 

وبخلص من النصوص المتقدمة أنه بعد أن يقرم كل طرف بتحمل 
المصروفات الى تقع على عانته(١»‏ على الوجه الذى سنبينه ٠»‏ يبوزع المحصول 
عيناً من الطرفين ء فيأخذ كل منهما النسبة المتفق علبها » كأن يأخذ المواجر 
النصف والمزارع النصف الآخر أو يأخذ المراجر الثلث وال ارع الثلثين . و لايجوز 
الانفاق على أن تكون حصة المواضن ا كر هرق النصف ه ومردي ذلك أنه 
لايجوز الاتفاي عل أن تكون خصة المزارع أقل سس النصف . وقد كانت 


- ولامقابل لهذا النص ف التقنين المدق القدهم » ولكن المادة 40/841 من هذا التقنين 
تنص عل أن المزارع يزدى و حصة معلومة من محصولاتها ( الأرض ) إلى المزجرء . فترك 
للمتعاقدين الاتفاق على الحصة الى تؤدى للمؤجر أجرة المزارعة .. فإذا لم يوجد اتفاق فلم يكن 
هناك ما بمنع » فى عهد التقنين المدفى القديم ء من اتباع العرف » وإذا لم .جد عرف فلا مناص, 
من القسمة مناصفة . وتتفق بذلك أحكام التقنين المدنى القديم مع أحكام التقنين المدنى الحديد . 

ويقابل النص ى التقنينات المدنية المربية الأخرى : 

ويقابل النص فى التقنينات المدنية المربية الأخرى : 

التفنين المدنى السورى م ١وه‏ (مطايق ) . 

التقنين المدنى الليبى م *؟5 ( مطابق ) . 

التفنين المدنى العراق م 5١م‏ : يشترط حين العقد تميين حصة المزازم جزءا شائماً من 
المحصرل » ويجرز الاتفاق على احتساب البذر والضرائب من أصل المحصرل وقسمة الباق . 

م و.م : ١-مصروفات‏ الأعمال الزراعية وصيانة الزرع وحم الحضول والحافظة 
عليه وإصلاح الأدرات والترميمات الطفيفة للمبافى الزراعية كل هذا يكرن عل المزارع . 
؟ د وعل صاحب الأرض الير ميمات غير الطفيفة للمبانى الزراعية و التحسينات اللازمة للآأرض ‏ 
م - ويتبحمل صاحب الأرض والمزارع » كل بنسبة حصته فى الغلة » ما يلزم من نفقات اليذر 
والتسميد ومقاومة الأمراضي الطفيفة . غ - كل هذا مالم يوجد قانون أو اتفاق أو عرف يقغى 
بغر ذلك . ( وأحكام التقنين العراق تتفق ى مجموعها مم أحكام التقئين المصرى. - انظر عباس 
حسن المراف فقرة ١٠١١#‏ - فمرة .)١١١9‏ 

تقنين الموججات رالمقود البنان : . رد فيه نمرص ف المزارعة . 

() وبعد أن بحسل الزارع عل ما يقضى به العرق ع يحم أنه ببيشن ى الأرض الى 
بزرعها » من خضار وألبان لنذاا. : .عات لماثيته » وحطب إرقرده » ومان لكناء ع 
( سيان مرقس فثرة ١ت‏ صل ومه). 


و /ا” ١‏ 


اللجنة التنشريعة ى مجلس النواب ؛ عند نافثة لنشنين المدنى اللحديد ٠‏ قد 
قدمت اقتراحاً أكثر تواضعا . فاشترطت آلا تكنون حصة المزارع أقن 
الحخمسن ولاكن الحنة مجلس الشيوخ رففات هذا الاقر | 0) / أن انون 
الإصلاح الزراعى وفرض بحن ألا تكون حصة المزارع أفل من النصف» 
وهذا هو النصيب العادل للعمل عندما يشرك مع رأص المال ف الإنتاج0؟ , 
فإذا لى يوجد اتفاق على النسبة التى يرزع مما المحصول » اتبع العرف الزراعى 
ق محديد هذه النسمة بشرط أله تقل حصة المزارع عن النصف ٠‏ فإذا لم نوجد 
عرف » افقسم الطرفان الم#حصول مناصفة ٠.‏ فيكون نصيب العمل مساوياً 
لنصيب رأس الال ما دام الطرفان لم يتفقا ولم يتض العرف بأن يكون للعمل 
نصبيب أكير . وهذا الحد الأدنى لحصة المزارع فالمحصول . وهو النصف . 
يسرى عبى جميع عفود المزارعة سواء وقعت على أرض زراعية عراء أو على 
أرض مغروسة بالأشجار . فلا يتئنى من ذلك الحدائق وأراضى المشثاتل 
والزهور ء كما استثنيت هذه من تقدير الحد الأقصى للأجرة بسبعة أمثال 
الضريبة ف الإيجار العادى طبقاً للتفسثرٌ التشريعى الذى تقدم ذكره0© . 
ويخلص مما قدمناه أن تعيين الحد الأدنىلحصة المزارع بنصف المحصول 
يتعلق بالنظام العام . فلايجوز ازول عنه ولاالاتفاق على ما يخالغه . وكل. 
انفاق يجعل حصة -المزارع أقل من النصف يكون باطلا » ويحب فى هذه 
الحالة رفم حصة المزارع إلى النصف . ويستطيع المزارع أن يتمسك هنا 
الطلان فى أى وقت » ولا بسقط حقه بالتقادم إلا مفى خمس عشرة سنة . 





)1١(‏ مجموعة الأعمال التحضيرية غ ص مم١‏ - ص 1884 - وانظر آنفاً نفس الفقرة 
ف الامش . 

(؟) ويقضى قانون ١.‏ أبريل سنة ١445‏ الممعدل لقانون ١+‏ أكتربر منة ه44١‏ فى فرنسا 
بألا تقل حصة المزارع عن الثلثين ولا تزيد حصة المؤجر عل الثلث . ولكن ذلك محسب من 
مجمرع المحصرل «(0118ا08:م 468 6اطصسم»6وق») ؛ فيحسب عل المزارع إذن ما يجيه من مزايا 
كالحضار والألبان والمعلف والحطب وما إلى ذلك . وق تقصى كل هذا ليحسب عل المزارم 
من المشقة مالا يخى . ولا يحوز مع ذلك المحكة أن تزيد فى حصة المرجر عل الثلث ( بلانيول 
ورييير ٠١‏ فقرة +507- ساقثاتيه الرجيز فى الإجارات الزراعية سنة ه9١‏ ضمّرة ١.اج‏ 
وما بمدها ) . 

(*) انظر آنفأ فقرة 749 . 


١ ك/1‎ 


بوله أن بسة د ما أنه المواجر زائدا على نصف الصول » ويجوز أن يثبت 
الزيادة يجميع طرق الإثبات ولو زادت على عشرة جنبات27 . 

وتنص المادة #4 من قانون الإصلاح الزراعى» كا رأينا » على أن 
و بعاقب بالحبس مدة لانزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لانجاوز مائتى جنيه 
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مراجر بتقاضى عدا من المستأجر أجرة تزيد 
على الحد الأقصى المقرر بالمادة السابقة . . . ويجوز الحكم على المواجر » 
علاوة على العقوبة السالف ذكرها » بإلزامه بأن يؤدى إلى المستأجر ميلف 
تقدره المحكمة لا يجاوز ثلائة أمثال الزيادة التى نقاضاها من المستأجر » . وهذا 
النص يسرى على المزارعة ؟! يسرى على الإيجار العادى للأراضى الزراعية » 
ومن م إذا تقاضى المراجر أكثر من نصف المحصول وهو عالم بذلك » كان 
مرئكياً لحاحة حدد المانون عقوبتها على النحو المتقدم الذكر. ويجرز فوق 
ذلك أن يكم القاضى للمستأجر ,مباغ لا يجاوز ثلالة أمثال قيمة ما تقاضاه 
المواجر من المحصول زيادة على النصف . وف هذه الحالة لا يكون للمستأجر 
حق فى الاطالبة باسترداد الزيادة التى أخذها المكجرء فد استرد قيمتها 
أو أكثر 220 , 

ولا كان المحصول الناتج من الأرض ملكا شائعاً بين الموأجر والمرارع 
بالنسبة التى تقدم بيان تحديدها » فإنه إذا هلك بمخطأ أى منهما كان هذا مسئولا 
عن تعريض الآخر قبمة ما هلك من حصته . أما إذا هلك المحصول كله 
أو بعضه بسبب قوة قاهرة » فإنه مبلك علبما كل بمقدار: حصته » ولا يرجع 
أحد منهما على الآخر ( م 5/574 مدنى ) . وليس هذا إلا تطبيقاً للقاعدة 


)١(‏ ويبدو أن المؤجر تعبت له ملكية حصة شائعة فى المحصول يمجرد ظهوره »؛ ولا يكون 
المزارع مديئا ها له » بل يكون للمؤجر عليها حق مباشر هو حق الملكية الشائمة . وكذلك 
المزارع حق الملكية الشائعة فيما يتعلق بحصته . ويترتب عل ذلك أن المزارع إذا أخذ أكثر 
من حصته كان مغتصبا » وكذلك يكرن المؤجر تسا [ذا اعد أ كر مق حمففة: .. وحن 
عل من أخذ أكثر مخ حيستة أن يرد الزيادة : يا بدعري استراد مادقم دون حبق رهى تغط 
بعلاث منوات من وقت علم الدافم أله دفع أككر 4ع جب سس ندعوى الاسمر داد أ الكت 
لكل مالك فى استر داد ملكه من يد الفير وهى لا سقط إلا مفى خمس عشرة منة من وقت أذ 
الريادة . 


(+) 'نظر ,فى اذك اما قدهاه آنفا ى الإجار المادى للأراضى. الزراعية ففرة *4لا . 


يفسن 


التى تقضى بأن الشىء مبللك على مالكه . فإذا كانت خصة المواجر فى المحصول 
الآلثه روهلك من الحصول به يقوة ثاهرة :+ لل راحب الجر إلا أربعة 
أخاس الثلث ولك عليه حمس الثلث. وقد رأينا فى الإيمار العادى للأرض 
الزراعية أنه يجب التفريق بن ما إذا كان المحصول قد هلك قبل حصاءه 
فيطلب المستأجر إسقاط الأجرة أو إنتاصها » أوهلك بعد الحصاد فلا يرجع 
المستأجر على المواجر بشىء ويتحمل وحده تبعة الملاك220 . والفرق فى الحكم 
بين ا حالتين يرجع إلى أن المؤجر ف المزارعة شريك ف المحصول ٠»‏ فباك عليه 
بمقدارحصته فيه ولو هلك بعد الحصاد . أما المواجر فى الإيجار العادى فلا يتملك 
عن الم#صول شيا ؛ فإذا هلك بعد حصاده لم يتحمل تبعة ذلك . وإمما يتحمل 
إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا هلك المحصول قبل الحصاد لأنه ملمزم بتمكدن 
المستأجر من الانتفاع بالأرض » وقبل الحصاد لايكون المستأجر قد تمكن من 
الانتفاع بالأرض الانتفاع الكامل . وقد سبق بيان ذلك2©9 . أما إذا امتنع 
على المزارع نهيئة الأرض للمزارعة أو من بذرها ء أوهلك البذركله أو أ كتره . 
وكان ذلك بسيبب قوة قاهرة . فإن تبعة الهلاك يتحملها الطرفان كل يبمقدار 
حصته » وهذا هو نفس الحكم الذى قدمناه فى خصوص الإيجار العادى للأآرض 
الرراعية ( م 516 مدلى )7© . 

بتى » لنستكمل ص. رةٍ توزيع الغلة بين الطرفين » أن نبين ما يتحمله كل 
منهما من مصروفات الآرض والزراعة . وقد كان المشرع المهيدى للتقنين المدنى 
يتضمن نصا فى هذا الحصوص . فكانت المادة ه41 من هذا المشروع تنص 
على ما يأنى : 19- مصروفات الزراعة وصيانة العين وجمع المحصولات 
وإصلاح الأدوات والأرمهات التأجعر ية للمبانى » كل هذا يكون عل المستأجر . 
؟ - وعلى الموجر النر ميات غمر التأجيرية والتحسينات اللازمة للأرض . 
 *‏ ويتحملالمواجر والمستأجر » كل بنسبة حصته و الققلة » نفقاتالبذر والتسميد 
ومقاومة الأمراض الطفيلية والحصاد » وذلك إذا رغ ب أحد منبما فى استعال 
)١(‏ انظر آنناً فقرة *5٠‏ - فقّرة ١01ه7ا.‏ 


)١(‏ انظر آنفاً فقرة ٠ولا ‏ فمّرة اولا. 
(ع2 "' آنفا فقرة 49لا. 


١ يووا‎ 


وصائل معتادة فى الاستغلال لاتوسبيت فى المين اجر ة ١١!‏ كانت هذه الرسائل 
مما لاتتوافر عادة عند المستأجر . 4 كل هذا مالم يوجد اتفاق يقضى بغره » : 
وقد جاء فى الأذكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدى فى صدد هذا النص:٠‏ توزع 
النفقات ما بين الماجر والمرارع على أساس وجود الشركة بينهما على النحو 
الآنى : يستقلالمزارع بتحمل مصروفات الزراعة وما يتبعها من جمع المحصول» 
وكذلكمصروفات صيانة العين والأدواتوالترممات التأجعرية للمبانى. ويستقل 
المرجر بتحمل مصروفات اانرمهات الكبيرة والتحسينات اللازمة للععن . ويشر كه 
الاثنان » بنسبة حصة كل منهما ف الغلة» ف حمل نفقات البذر والتسميد ومقاومة 
الأمراض الطفيلية والحصاد . و قد تقدمأن هذه نفقا تيستقل بتحملها المزارع » 
وإنما يشير ك الاثنان فى تحملها إذا رغ ب أحد منبما فى استععال وسائل للاستغلال 
لااتوجد فى العبن المرتجرة بشرط أن تكون وسائل معتادة ( وإلا استقل بتحملها 
من طلها )؛ وبشرط ألا نتوافرعادة عندالمستأجر ( وإلا استقل هذا بتحملها ). 
كل ذلك مالم يض اتفاق بغيره . وقد حذف هذا النص ف لحنة المراجعة » 
وم يذكرسبب الحذف 27 » ويبدوأنه أريد ترك هذه المسألة للعرف الزراعى. 

وق صدرفعلا من اللجنة العليا لهيئة الإصلاح الزراعى » يجلسة 8 أكتوبر 
صنة ١46‏ 1 تفسير عادى لعبارة « بعد خصم جميع المصروفات » الواردة ىق 
لمادة ”8 من قانون الإصلاح الزراعى » يبين كيف توزع التفقات على المواجر 
والمزارع . وقد جاء فى هذا التفسير ما يأى : 

وى الآرة ض التى تزرع على نظام د المصروفاته 
وغيرها بين المالك والمستأجر على الوجه الى : 

)١(‏ مايلزم به المالك اياي : -١‏ الأموال الأمرية 
والضرائب الإضافية الحالية . 7 اللرمهات الكبيرة والتحسينات اللازمة 
للزراعة ( الععن ) ومبانها » . ١‏ | 

( ب )ما يلزم به المستأجر من نفقات الزراعة : ١‏ جميع العمليات 
اللازمة للزراعة » سواء عمل فما بننسه أو بأولاده أو بعاله أو با ماشية من خدمة 
فى الأرض والزراعة وعمليات الرى ء ثما لم ينص على اقتسامه . ؟ ‏ لتسميد 





10( مجمرعة الأعمال التحضيرية ه+ ص 4؛5# - مر و1# فى الحامش . 
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بالسماد البلدى اللازم للزراعة . " - جمم المحصول . 4 - مقاومة الافات التى 
تقاوم عادة بالبد . ه ‏ تطهمر القنرات والمصارف غير الرئيسية . 5 إصلاح 
آلات الرى والزراعة العادية - وكل تقصير فى الممليات 'نى يلزم المستأجر 
مها يكون الالك الحق فى أن يحرسها بنفسهء وتحتس ب أجرتهاالفعلية على المستأجر». 
507 ج ) ما يلزم به المالك والمستأجر مناصفةفى المصروفات : 5550-0-8 
نقدا لاز راعة مننقاو وأسمدة كهاوية ومبيداتالأمراض والحشراتالى لاتقاوم 
عادة باليد . ؟ - تكاليف الرى بالآلات الميكانكة فى الحدود التى تقررها 
وزارة الأشغال العمومية2© . * - تطهير المصارف والقنوات الرئيسية . 
4 - مايلزم للإشراف على الزراعة من خفراء وخخولة - وكل نقصير ف العمليات. 
التى يلزم المستأجر مها يكون لالك الحق فى أن يحرما بنفسه » وتحتسب أجرتها 
المعلية على المستأجر » . 
وسدو أن الأساس الذى استند إلمه هذا التقسيم يمرم على المبادئ الآنية : 
)١(‏ يتححمل المستأجر الترميات التأجر بة كتطهر القنوات والمصارف غير الرئيسية 
وإصلاح 1 لا تالرى والزراعة ٠أما‏ لهات غمر التأجمر ية كالتر مات الكبيرة 
والتحسينات اللازمة للأرض ومبانها ؛ ٠‏ وكذلك الضرائب نب ٠‏ فيتحملها المواجر . 
)20 يقوم المستأجر بجميع ما تتطلبه الزراعة من عمل يدوى » ا 
الأرض ورى وتسميد بالسهاد البلدى ومقاومة الافات الى تقاوم عادة باليد 
و جمع المحصول . (”7) يتحمل المواجر والمستأجر مناصفة 3 أو بنسبة حصة كل 
منهما فى المحصول » ما تقتضيه الزراعة من مصروفات ٠‏ كالمبالغ التى تصرف 
قْ شراء التقاوى و الأسمدة الكهاوية ومببدات الأمراض والحشرات الى لا تقاوم 


)10 وقد صدر قرار من وزير الأشفال الممومية » بشأن أجور الانتفاع مياه الآ بار 
الأرتوازية » يقضى بأن يكون الأجر الذى يؤديه المزارعرن المتفعون هذه المياه لرى أراضهم 
محسب ألفئات الآ تية : آلرية الواحدة للفدان ٠٠ .٠‏ مليم الزراعة الصيفية أو الشتوية » وجنيه 
واحد فشراق الأذرة والأرز ٠»‏ بالوجه البحرى - ٠٠١‏ ملم لزراعة الصيفية أو الشترية » 
واج وه .مم اشراق أو القصب » ف مديريات الحيزة وبى سويف والفيوم - ٠565م‏ 
الزراعة الصيفية أو الشتوية » واج و.ء ...مم الشراق أو القصب » فى مديريات الميا واصريط 
بحرى فم الإبرايمية - ٠ ٠‏ م للزراعة الصيفية أو الشتوية » و١‏ جو ٠٠٠0‏ م لشراق أو القصب » 
فى مديريات أسيوط قبل ف الإبراهيمية وجرجا وقنا وأسوان - وتزاد الأجرة بمقدار.4/ 
للأراضى الرملية الم حتة و١٠/‏ للأرامى الصفراء ( نصف الرملية ) . 


١ 1 
8 0 ار‎ 


حادةٌ المع و كاليف "أرى 1و ن*دت الميكا نيكية 05 وكنفقات تطهر المصارفت 
والفنوات الرئيسية 4 وكأجور اللحفراء أواللمولة2١) ٠‏ 


الع اناق 
الأحكام المتعلقة بآ ثار المزارعة 
١‏ الأحكام المتعلقة بالَرْ امات المؤجر 


- آلا لي اررض الْوّمِرةْ - ال مواسى وائزروات الرزر اغيم‎ ١ 
الإيجار ى‎ ٠ : نس قانوى : تنص المادة 711 من التقنين المدنى على ما يأنى‎ 


المرارعة تدخل فيه الأدوات الزراعية والمواشى الى توجد فى الأرض قت 
التعاقد إذ!ا كانت مملوكة للماجر ع52؟ . 


)١(‏ قارن عبان حسين عبد الله فى شرم أكام الإصلاح الزراعى ص 44 - ويقول 
فى هذا الصدد : ١‏ التفسير العادى الخاص بتقسيٍ النفقات فى الزراعة .. يبدو أن أساسه أن 
ما بخدم الأرض ذاتها يكون على المالك وحده » وما يخدم المحصول وحده يتحمله المزارع » 
وما يشترك فى الانتفاع به الأرض والمحصول يكون مشاركة بيهما » . وظاهر أن من التقاوى 
ومبيدات الأمراض والحشرات وتكاليف الرى بالآ لات الميكانيكية وأجور الحفراء والحرلة » 
كل ذلك ينتفع به المخحصول وحده دون الأرض » ومم هذا يتحمله كل من المزجر والمزارع . 
والسبب » فيما ترى » أن هذه مصروفات تقدية فيتحملها المؤجر والمزارع » وليست عملا 
يدوياً ليتحمله المزارع وحده . 5 

(؟) تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة 8م من المشروع البمهيدى عل رجه 
يتفق مع ما استقر عليه فى التقتين المدنى الحديد .-وأقرته لحنة المراجعة بعد إدخال تعديلات لفظية 
عليه جملته مطابقاً لما استقّر ليه فى التقئين المانى المديد » وسار رققمه ٠69‏ ف المشروع المالى . 
ووافق عليه مجلس النراب تحت رتم »6 ثم مجلس الشيوخ محت رتم 17 ( مجمرعة الأعمال 
التحضيرية 4 ص 570 داص 587 ). 

ويقابل ألنس ل التغنين المدى المدم م 4844 ؛ وكانت تحرى عل ألو جه الآلى : 
وتدخل فى التأجير ببذا الوجه الآ لات الزراعية والمرائى الموجودةفق الأرضص.ة. ٠قت‏ العقد 
إذا كانت تلك الآ لات والمراشي ماركة لوجر ٠»‏ مالم يوجد قرط يلاف ذلك » . ١‏ أحكام 
؛ تقنين القديم تتفق مع أحكام التقنين المديد ) . 

ويقايل النص و التقنينات المدئية العر بية الآخر.. : 


للقت لذن امون 5 4ه ( مطابى ) : 


يميه “هت مده هه 





١8م١‎ 


وقد قدمنا » عند الكلام فى الإيجار العادى للأرض الزراعية ؛ أن الأحكام 
المتعلقة بتسلم العين المئجرة إل المستأجر » كتعيين ما الذى يجب تسليمه من أرض 
زراعية وملحقاتها » وعلى أية حالة يحب أن يسلم » وكيف ومتى وأين يكون 
التسلم » وجزاء عدم القيام بالتسلم » هى نفس الأحكام النى قدمناها فى الإيجار 
بواجه عام ظ وهى أيضاً نفس الأحكام التى تسرى على الم ارعة(21 : 

ويتبع فى تحديد ملحقات الأرض الزراعية ف المزارعة ما سبق إيراده ى 
شأن تحديد ملحقات العين المواجرة2©9 . 

أما فى خصوص الموائى والأدوات الزراعية فالمزارعة تختلف عن الإيجار 
العادى للأرض الزراعية» فقند رأينا ف الإيجار العادى للأرض الزراعية أنالموائى 
والأدوات الزراعية لاتعد من ملحقات الأرض » فلا يلزم المواجر بتسليمها 
المستأجر إلا إذا كان الإيجار يشملها ( م 318 مدنى )20 . أما فى المزارعة فإن 
المادة 577 مدنى سالفة الذكر تنص صراحة على عكس هذا الحكم » وتقضى 
بأن المواثبى والأدوات الزراعية تعدر من ملحقات الأرض » فيليزم الموجر 
بتسليمها للمستأجر ولولم يشملها العقد . ويرجع السبب فى هذا الاختلاف ى 
الحكم أن القاعدة فى المزارعة أن يقدم الموجر رأسالمال ويقدم المزارع العمل . 
ورأس امال فى المزارعة يشمل الأرضالمزراعية وما يوجد علها من مواش 
وأدوات زراعية » فهذه لا يستغنى عنها فى الزراعة وتعدل فى أهميتها الأرض 
نفسها(؟» . ولذلك يكون من المفروض » ما لم يتفق على غير ذلك » أنها تدخل 


التقنين المدى الليبى م 151١‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراق م 77/8٠١1‏ : والإيجار بالمزارعة تدحل فيه الأدوات الزراعية والمراثى 
الى نستخدم فى الزراعة والموجودة فى الأرض وق التعاقد إذا كانت مملوكة لصاحب الأرض »© 
مالم يتفق على غير ذلك . ( وأحكام التقنين المراق تتفق مم أحكام التقئين المصرى : 
أنظر عباس حسن الصراف فقرة ٠١9١‏ - فقرة .)١٠١١9#‏ 

تقنين الموجبات والمقود اللبناى : م ترد فيه نصوص و المزارعة . 

. 7456 وما بمدها وفقرة‎ ١١4 انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟) انظر آنفاً نقرة ١0١‏ - فقرة ١(‏ . 

(؟ ) انظر آنفاً فقرة 745 . 

( 4 ) وقد ورد ف المذكرة الإيضاحية للمشروع التّهيدى فى هذا المدد : و خلافا لا تقدم 
فى الأراضى الزراعية » تمختص المزارعة بأنها تشمل الأدوات الزراعية والمرائى الى توجد فى س 


١47 


مع الأرذ .فى اأزارعة رلوم بشملوا العتد . ويشترط فى ذلك أنتكرن موجردة 
الأرض وقت التعاقد وأن تكون #لركة للموجر و ذلك حتى يستقم هذا الذنى 
يفرضه القانون من أن المزارعة تشملها مع الأرض » إذ أن وجودها ف الأرض 
وقت التعاقد وكرنها مملوكة للمو'جر كل ذلك مجعل المرارع يطمئن إلى أن العقد 
يشملها . وشرط أن نكون مملوكة للمراجر يجب النوسع فى تفسيره» فيك ىأن بملك 
المواجر ححق الانتفاع مبا و لولم يكن مالكا لها . فإذا كان المؤجر مستأجر للموائى 
والأدوات الزراعية أوكان له فا حى انتفاع » فإنها تدخل فى المزارعة مح 
الأرض ولول يذكر ذلك فى العقد("؟ . 

ويلاحظ أنحصة المواجر فى امحصول هى أجرة الأرضوالمواثى والأدوات 
الوراعية جميعاً » وأنه يحب فى جميع الأحوال ألا" تزيد على نعسف المحصول 
كنا سبق القول . 

ويحرر محضر جرد بالمواشى والأدوات الزراعية » وقد سبق بيان ذلك عند 
الكلام فى الإيجار العادى للأرض الزراعية » وما قلناه هناك ينطبق هنا2"2 . فإذا 
لم يحرر محضر جرد ؛ افترض » حتى يقم المزارع الدليل على العكس ٠‏ أن هذا 
قد تسل المواشى والأدوات الزراعيةى حالة حسنة » وقد سبق بيان ما تقضى به 
القواعد العامة فى ذلك20 . أما .سبء إثبات أنه يوجد بالأرض مواش وأدوات 
زراعية شملها العقد فيقع على من يدعى ذلك » فإن ادعاه المستأجر وقت تسلم 
الأرض الموئجرة كان عليه إثباته .وإن ادعاه المرنجر وقت اسرداد العن الموجرة 
كان هو المكلف بالإثبات2؛) 0١‏ 


ه فى الأرص وقت التعاقد إذا كانت ملوكة قمؤجر . فهى تدغعل دون اتفاق » ولا حرج إلا 
بالاتفاق على خروجها . وترجع هله الحاصية إلى ما سبق بيانه من أن المزارعة شركة بين المنزجر 
والمزادرع » والمزجر شريك بالأرص وما علها من أدوات ومواش » ( مجموعة الأعمال التحضير ية 
#4 ص 57١‏ ) . 

)١(‏ فإذا لم يكن فمئوجر حت الانتفاع بالموائى والأدرات الزراعية » بأن كانت مثلا 
ملركة لمستأجر سابق أو معارة قمؤجر وانتبت الإعارة أو مردعة عنده : فإنها لا تدخل ل 
المزارعة ولا يشملها المقّد ( سليمان مرئس ففرة زرخ صن #مه - صحميد كاسن مربي غفَمَرَة 
47 ص 04" - منصور بصطل منصور فقرة 51ه#ا سس 0558# . 

(؟١)‏ انظر آنفاً فترة 045 . 

( *) انظر آننا فثّرة /ا١41‏ . 

(») النشر آننا فدرة 41لا,. 


بكرن 


وما دامت المزارءعة تشمل المواشى والأدرات الزراعية على النحو اللى 
تهدمتاه : فإن المؤجر يكون ملنزماً بتمكين المزارع منالانضاع ما . فإذا هملكت 
الماشية أو تلفت الأدوات الزراعية » وأئبتالمستأجر أن ذلك قد وقع بسبب لايد 
له فيه » وجب على الموْجر أن يعوض المزارع ما هلك من الماشية وأن يصلح 
ما تلف من الأدوات الزراعية أو يقدم للمزارع أدوات بدها . فإذا لم يبادرإل 
تنفيذ التزامه بعد أن يمخطره المرارع بذلك ؛ جازلمذ! الأخمر أن يتولى بنفسه 
تعريض ما هلك من الماشية وإصلاح ما تلف من الأدوات أو إحضار بدا : 
ويكون ذلك على حساب الموؤجر 29 . 

؟/ا/ا -- نعربر انرص المومرةٌ بالهسائ : والمواجر ف المزارعة » كما فى 
الإبجار العادى للأرض الزراعية ‏ يلمر م > بتعهد الأرض الموثجرة بالصيانة » فيوم 
بالإصلاحات غير التأجيرية حتى يتمكن المرارع من الانتفاع بالأرض واستغلاها 
على الوجه المرضى . 

والأصل أن الانفاق هو الذى يعين الإصلاحات غير التأجيرية التى يقوم ا 
المؤجر . فإذالم يوجد اتفاق » عينها العرف الزراعى . وقد رأينا ى تفسير اللجنة 
العليا لهيئة اللإصلاح الزراعى » يجلسة 8 أكتوبر سنة ١967‏ ؛ تطبيقاً لهذا العرف؛ 
إذ قفضى النفسير بأن الموئجر يلزم بإجراء العرمهات الكبيرة والتحسينات اللازمة 
للأرض ومبانها9؟ . فإذا لم يوجد عرف» سرت ت أحكام الفقرة الثانية من المادة 
4 » وقد رأيناها تدصعل ما يأنى : ه أما إقامة المبانى والإصلاحات الكترى 
للمبانى القائمة وغيرها من ملحقات العين » فيلمزم مها الموئجر » مالم يقض الاتفاق 
| والعرف بغير ذلك . وكذلك يكون المكرى الإصلاحات اللاز مة للآبار والرع 
وقارى لاز الحزانات 206 , 

وإذا أخل الجر بالتزامه من القيام مهذه الإصلاحات» جاز للمستأجر أن 
عض خل ترخيص مق النضاء ل إنعر اه ذللك بتعسية وق أسير داد ما أنفقه من 
)١ (‏ انظر آنفا فقرة ١4لا‏ . 


(؟) انظر آنفاً فقرة ١لالا‏ . 
(*) انظر أنفا فقرة 761 . 
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الموّجر » وهذا دون إخلال بحقه فى طلب الفسخ : وقد سبق بيان ذلك تفصيلا 
عند الكلام فى الإيجار بوجه عام20© . 


- الأحكام المتعلقة بالّزامات المستأجر 


"الا الساي بالزر'ع والحافظر على ال ص ومأكفانا ب نمى فانوى : 
تنص المادة 577 من التقنين المدنى على ما يأتى : ١‏ - يجب على المستأجر أن 
يبذل فى الزراعة وف المحافظة على الزرع من العناية ما يبذله فى شوئون نفسه . 
؟ - وهو مسئول عما يصيب الأرض من التلف ق أثناء الانتفاع » إلا إذا أثبت 
أنه بذل فى المحافظة علها وف صيائتها ما يبذله الشخص المعتاد .  #‏ ولايلزم 
المستأجر أن يعوض ما نفق من المواشى ولاما يل من الأدوات الزراعية بلا خطأً 
منه »259 , 


. فقرة +78 - وانظر أيفاً فقرة 41/ا‎ - 5١9 )سانظر آنفاً فقرة‎ ١( 

(؟) تاريخ النص : وره هذا النص ف المادة 84م من المشروع المهيدى عل وجه 
هنفق مم ما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد © فيما عدا الفقرة الثالثة فقد كانت ف المشروع 
اافهيدى تجرى عل الوجه الآ فى : « ولا يلزم المستأجر أن يعمرض بغير النتاج ما نفق دون 
خطأه من المواثى ؛ رلا أن يمرض ما بلى من الأدرات الزراعية . كلهذا ما لم يرجد اتفاق يتفى 
بنير ذلك » . ووافقت لمنة المراجعة عل النص بعد إدخال بعض تعديلات لفظية » وصار رقمه 
67 ف المشروع الهانى . ووافق عليه مجلس النراب نحت دتم 16١‏ . وق لحنة مجلس الشيوخ 
عدلت الفقرة الثالثة ما يتفق مم التعديل اللى أدخل عل المادة 51١١‏ مدنى » وصار نصهاء كا 
صارت سائر نصوص المادة » مطابقاً لا استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » وأصبح رتم 
المادة ١7+‏ . ووافق علها مجلس الشيوخ كا عدلها لمنته ( مجمرهة الأعمال التحضيرية 4 
ص 585- ص 5856 ) . 

ويقابل النص ف التقنين المدفى القديم المادة 559 / 47 » وكانت تجرى عل الوجه الآتى : 
وعل المستأجر بذا الرجه أن يصر ف المصاريف اللازمة لحفظ ما يوجد بالأرض من المبان وغبر ها 
من المأوى ء وأن يبذل جهده فى خدمة الأرض . وعليه أيضاً أن يستعو صن الآلات الى بليت 
بكثرة الاستمال » إلا إذا وجد شرط لاف ذلك . ولكن لا يكون ملزماً أن يستعوض الميوانات 
الى نفقت إلا من النتاج فقط إذا كان هلاكها ينون تقصير مله ع . 

( ويختلف التقنين المدنى التديم عن التقنين المدنى الحديد فى أن الأول لا ير بين المناية 
الواجبة ى الزراعة وى المحافظة على الزرع وبين العناية الواجبة ى احافظة عل الأرس - ومم 
ذك انظر سليمان مرقس فقرة 7١1‏ من +8ه - ص *#مه حيت يذهب إل أن التقنين المدل 
التدم قصد بعبارة ورأن يبذل جهد. فى شدمة الأرمس ع أنيذل المستأجر ما يبذله من المناية سم 


0 


ويميز القانرن » كما نرى . بين العناية الواجبة فى الزراعة وفالمحافظة على 
الزرع 2١2‏ وبين العناية الواجبة ى المحافظة على الأرض والموائى والأدرات 
الرراعية . 

(أ) أما فى الزراعة والمحافظة على الزرع » فالمزارع شريك للمؤجر فى 
ا محصول كا قدمنا . لذلك طبق القانون معبار الشركة فها يجب على المزارع أن 
يبذله من العناية فى الزراعة وف المحافظة على الزرع . فقرر أنه يحب أن يبذل ى 
ذلك من العناية ٠‏ ما يبذله فى شرئون نفسه » » وهذا قياساً عل ما جاء ف الفقرة 
الثانية من المادة ١7ه‏ مدنى من أن على الشريك ؛ أن يبذل من العناية فى تدبير 
مصالح الشركة ما يبذله فى ندبير مصالحه الخاصة » : وموئدى ذلك أن العناية 
التى يحب أن يبذها المزارع ف الزراعة وى المحافظة على الزرع هى نفس العناية 
التى يبذها ى شؤؤونه الخاصة . والزراعة هنا فعلا من شؤئونه الخاصة » إذ هو 
بملك ما لاايقل عن نصف النمحصول . والموجر يتحمل نتنيجة اختياره للمزارع ٠»‏ 
فإناختاره شخصاً عادياً م نأوساط الناس كبا هو الغالب » كانت العناية المطلوية 
من المزارع هى عناية الشخص العادى . وإِن أساء الاختيار فتعاقد مع شخص 
معروف بالإهمال فى شوةونه الخاصة » حمل تبعة ذلك » وليسله أن يطلب من 


عادة فى شزونه الحاصة ‏ وف أنه يلزم المزارع باستعراص الآ لاث الى بليت 7و باستعراض 
ما نفق من الحيوانات بما ينتج مها ) . 

ويقابل النص ف التغنينات المدئية العربية الأخرى : 

التقنين المدفى السورى م ٠5٠‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى اليبى م ١5١7‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى المراق : لا مقابل - ولكن النص تطبيق للفراعد العامة فيمكن الممل به 
فى التقنين المراق - وقد نصت المادة م.م مدي عرانى عل ما يأق : ه لصاحب الأرض ولاية 
الوجيه فى استغلاها » وله الرقابة على أعمال الزراعة . وسلطته فى ذلك يحددها القانون أو الاتفاق 
أو العرف » . وهذا التص نظير فى المشروع المّهيدى فتقنين المدل المصرى حذف فى لمنة المراجعة - 
انظر ى التقنين المدنى المراق عباس حسن الصراف فقرة ٠١91!‏ - فقرة لم9١٠‏ . 

تقنين الموجبات والمقود البناف : لم ترد فيه نصوص و المزارعة . 

10 والمزارع برجه خخاصس يلعزم بزراعة الأرض ويجملها تنتج لأن المورجر شريك 
له ى المحصرل . مخلان الإجار المادى للأرضص فإن المستأجر إذا َم يزرع الأرض ول يلحتها 
ضرر من جراء عدم زراعها لم يكن مسثولا قبل المؤجر مادام يدفع الآجرة ( محمد ليب شنب 
نهرة ؛4؟4 ص 44 ). 


١1م5‎ 


هذا الشخص إلا انم'اية التى يبذطا فى عرثونه الخاصة : رهى أدنى منعناية الشخص 
العادى . وإن أحسن الاختيار فتعاقد مع شخدس معروف باحر ص والدقة لى عمل : 
أؤاد من ذلك , وكان له أ: يطلب من هذا الشخص العناية الى يبذها ى شوونه 
الحاصة » وهى أعل فس عئاية الشخص العادى72؟ , 
وأعمال الزراعة المطلوبة منالمزارع هى إجمالا جميع العمليات اللازمة للزراءة » 
من خدمة الأرض » وخدمة الزراعة » والتسميد»والحرث» والبذرء والرى » 
ومقاومة الافات » وجمع المحصول » ومخزينه . ويستوى أنيعملق ذلك بنفسه. 
أوبأولاده » أربعاله » أو بالماشية» أو بالآ لات الزراعية . فنى كلهذه الأعمال , 
ثم فى المحافظة على المحصول قبل الجمع وبعده ٠‏ يجب أن يبذل منالعناية ما يبذله 
فى شوئونه االحاصة . وقد يرق ذلك إلى أعلى من عناية الشخص العادى » وقد 
يئزل إلى أدنى من هذه العناية » وذلك بحسب ما هو معروف عنه من نشاط 
أو إهمال . والغالب أن يلم عناية الشخص العادى » إذ أنه يكون عادة شخصاً 
من أوساط الناس ف العناية بشؤونه . 
وهنا تتأكد فكرة المشاركة ما بين المزارع والموئجر أو ما بين العمل ورأس 

0 . فالمزارع يشعر ©» وهويقوم بأمال الزراعة أنه شريك لصاحب الأرض» 

وأنه مطلوب منه أنيبذل منالعناية فى الزراعة ما يبذلهنى شئونه الحاصة ولوكان 
ذلك أعلى من عناية الرجل العادى . والمزارعة » على هذا الأساس » لاتزال 
نظاماً زراعياً نافعاً » وبخاصة بعد أن قلت الملكيات الزراعية الكبيرة واننشرت 
الملكيات الزراعية المتوسطة والصغيرة عقب تطبيق قانرن الإصلاح الزراعى » 
إذ المزارعة أكثر ما تفيد فى الملكيات الزراعية غير الكبيرة . فهى من ناحية 
تفيد صاحب الأرض نعطى أرضه مزارعة فلا يقطع صلته مها : ويكسب منغلتبا 
أكثر مما يكسب ف الإيجار العادى- فنىهذا الإيجار لا يأخذ كار أينا أكثر من سبعة 
أمثال الضر ببة - ويأمن فى الآز مات الاقتصادية تقل العملة وتغير أسعار ها 
فها لو أخحذ الأجرة نقداً . وهى مز ناحية أخرى تفيد الفلاح »إذ يشعر أنه شريك 


)١(‏ وتقول المذكرة الإيشاحية المشروع البيدى فى هذا الصدد : ٠‏ اعناية المطلوبة 

من مر لمزارع فى زراعة الأرضى هى !- ناية الى يبذها لى اثر: له الخاصة . فيلتفم المزجر من الشركة 

مم جل معرواف عتحسن العناية » ويصار | من ألك.ركة مح راجن مقر واف سوه األناية 16 رهقو 
لي احا عر عو الاشمال التحضيرية هم صل 54 ). 


١ /1م7‎ 


لصاحب الأرض كا سبق القول فير تفع عن مستوى العامل الرراعى » ثم يساهم 
فى المسثولية وى المكسب ٠‏ ويستعين بقدرة صاحب الأرض على الانفاق ى 

تحسينها . ويستطيع أن يقر ضمنه ما يمتاج إليه وينظره صاحب الأرض إلى وقت 
بيع امحصول . وبقدرما يقوم منالتعاون بين المزارع والمواجر » وى هذا النظام 
فى الاستغلال الزراعى عمرته . وق الشركة التى أقامها القانون ما يعن المزارع 
والمؤجر » قد جعل كلا منهما شريكاً على قدم المساواة مع الآخر » يقوم بواجبه 
ويتقاضى حقه . ولم يجعل لأحد منبما سيطرة على الآخر : واقتصر على أن يعين 
لكل منهما ما يجب أن يقوم به من النزامات » حتّى يسير الاستغلال على الوجه 
المرضى . وقد كان المشروع العهيدى للتقنن المدنى يتضمن نصاً هو المادة فر" 
من هذا المشروع . وكانت نجرى على الوجه الا نى : ١‏ المواجر هر الذى يتولى 
التونجيه فى استغلال الأرض ٠‏ وله الرقابة علىأعمال الزراعة » ويكون كل ذلك 
فى حدو د الاتفاق ‏ فإن ل يرجداتفاق فنى حدود العرف2(6 . فحذف هذا النص 
فى لحنة المراجعة . وبذلك تقوم الشركة ما بين المزارع والمؤجر على أساس من 
المساواة والتءاون؛ كلمنهما مسئول عنالقيام بالتزاماته » دون أن يكون لأحد 
منهما حق التوجيه والرقاية2"؟ . 

( ب ) وأما ف المحافظة على الأرض وما يلحق مما من موائن وأدوات 
زراعية. مو ا ب ا الأرض والموائى 
والأدواتالزراعية هى ملك للمواجر والمزارع أمين علها وهو ينتفع ما فيجب 


)1١(‏ وجاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى هذا الصدد : «٠‏ لا تنقطم صلة 
المورجر بالزراعة » بل هو النى يتولى التوجيه والرقابة فى حدود الاتفاق والمرف » لأنه 
شريك ويهمه نجاح المحصول ء ( مجموعة الأعمال التحضيرية غ ص 5+١‏ ف الامش ) . ولهذا 
النص نظير فى المادة م0٠‏ من التقنين المدنى المراق سبق ذكره ( انظر آنفاً نفس الفقرة 
فى الامش ) . 

(؟) ومؤدى ذلك أن يقوم المزارع بزراعة الأرض تحت مسئوليته طبقاً لما ديه 
إليه تجار به » هذا مع عدم الإخلال بأى اتفاق أوعرف ينظ هذه المسألة ( سليمان مرقس فقرة 8١5‏ 
سن ممه هامش 1١‏ ). 

وتمد كانت المادة ه من قانرن م١‏ يوله مسنة مم١‏ فى فرنسا تحمل الترجيه والرقابة 
للممزجر ء ثم جاء قانون ١‏ أبريل منة ١١45‏ فألمى هذا النص ( بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة 
«لا١‏ ). 


١١مم‎ 


اال ا اي ا 0 
المطلوبة ى سثل هذه الحالة وافلا يطلب إذن من لخر ايع عنابة أعا لى من عناية 
ا “ون نفسه أعلى من هذه العناية » كا تقتضى 
منه عناية الشخص المعناد ولوكانت عنايته بشواون نفسه أدنى من هذه العناية . 
ومن م يكون مسئولا عما يصيب الأرض من تلف ف أثناء الانتفاع ها » 
وكذلك يكون مسئولا عما نفق من المواثشى وما يل من الأدوات الزراعية . 
ولا يستطيع أن يتخلص من هذه المسثولية إلاإذا أثبت أنه بذل من العناية فى 
امحافظة على هذه الأشياء ما يبذله الشخص العتاد . وليس ف هذا إلا تطبيق 
للقواعد العامة ف الإيجار» إذ تنص المادة 8ه مدنى» كا رأينا » على أنه « بجحب 
على المستأجر أن يبذل من العناية فى استعال العين المواجرة وى احافظة علها 
ما يبذله الشخص العتاد . وهو مسئولعما يصيب العمن أثناء انتفاعه مها من تلف 
| و هلاك غير ناشئى* عن اس تعالها استعالا مألوفاً » 60 

وقد بينا ٠‏ عند الكلام فى الإيجار العادى للأرض الزوالضية + عدار العناية 
المطدوبة من المستأجر بالنسبة إلى المواشبى والأدوات الزراعية» وهى نفس العناية 
المطلوبة منه ف المرارعة . فعليه ألا" يجعل المواشبى تعمل أكثر من طاقتها » وأن 
يقوم بغذائها وعلاجها وإيوائها . وعليه أن يتعهد الأدوات الزراعية بالعناية 
المعتادة من تنظيف وإصلاح ومن تشحم وتزييت إذا كانت الات ميكا نيكية ؛ 
ولا ينبكها بالعمل » كا لايجعلها تتوقف عن العمل مدة طويلة حتّى لا تتاف . 
وإذا نفقت ماشية أو تلفت آله زراعية ا يثبت أن الملاك أو 
التلف كان بسبب أجنى لا يد له فيه » أو يثبت أنه بذل العناية الواجبة فى 
حفظها وصياتها . فإذا أثبت ذلك التزم الاجر بتعريض ما تفق من ماشية 
وما تلف من أدوات . أما إذا لم يستطع ننى المسثولية عنه » الْمَزم فز دوين 
الموج رعما تلف من الآدوات الزراعية وعما نفق من المواشى . وقد تقدم تفصيل 
القرل فى كل ذلك20© . 


)١(‏ وتقول المذكرة الإيفاحية ششروع التْهيدى فى هذا الصدد : ٠‏ أما المناية المطلوبة 
فى الححافظة عل الأرض من التلف فعناية الك.خص المعناد , وهذا تطبيق للقواعد الماءة للإيجار ه 
( جمرعة الأعمال التحضيرية ع ص 5*4 ) . 

(+) انظر آنفاً فقرة 704 . 


١44 


أما نتاج الماشة ٠‏ فهى ف المزارعة شركة بعن المزارع والمواجر بنسبة حصة 
كل منهما فى المحصول . وذلك بحلاف الإيجارالعادى ففيه النتاج ملك المستأجر 
كا رأينا(0) . فإذا نفق عدد من الاشية فى ظروف طبيعية » وعوضه المزارع 
من النتاج » رجع بحصته فى هذا النتاج على الموؤجر 

وإذا أخل المزارع بالتز'مه بامحافظة على الأرض والموائئى والأدوات 
الزراعية : فلهذا الإخلال جراء مدى هو التنفيذ العينى أو النسخ » مع التعريض 
قْ الحالتين ؛ وذلك كله على النحو الذى فدمناه مفصلا عند الكلام ف الإيجار 
العادى للأرض الزراعية2©07 . وللإخلال كذلك -جزاء جنائى » هو الوارد فى 
المادة 4" من قانون الإصلاح الزراعى . وقد رأينا هذه المادة تنص على أن 
« يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلالة أشبر وبغرامة لا يجاوز مائتى جنيه أو 
بإحدى هاتين العو بتين . . . كل مستأجر يخالف عمد أو مهمل الم اماته فى العناية 
بالأرض أو بزراعتها على وجه يئدى إلى نقص ,جسم فى معدنها أو فى غلتها...» 
وقد سبق بيان ذاك2209 . 

15 - القيام باررصمرمات التأممر ب : والمرارع ككل مستأجر . 
ملمز مبإجراء التصذيحات التأجدرية . وهذه التصليحات يعينها الانفاق أو العرف 
الزراعى . وقد رأينا أن تفسمر اللجنة العليا لحيئة الإصلاح الزراعى حدد العرف 
فى ذلك » فذكر أن المزارع يقوم بتطهير القنوات والمصارف غير الرئيسية » 
وبإصلاح 1[ لات الرى والزراعة العادية©؟ . 

فإذا لى يود عرف » سرت أحكام الفقرة الأولى من المادة 5١4‏ مدى. 
وقد رأيئاها ننص على ما يأنى : « على المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات 
التى يقتضها الانتفاع المألوف بالأرض المواجرة . ويلتزم بوجه خاص بتطهير 
وصيانة ازع والمساقى والمراوى والمصارف » وكذلك القيام يأعمال الصيانة 

المعتادة للطرق والحسور والناطر والأسوار والابار والمبانى المعدة للسكنى أو 


. انظر آنفاً فقرة »هلا‎ )١( 
. 76١ (؟) انظر آنفاً فقرة‎ 
. انظر آنفاً مقرة ههلا‎ ) *( 
انظر آنفاً فقرة هوب‎ ) 4 ( 


١4٠ 


للاستغلال » كل هذا مالم يقض الانفاق أو العرف بغيره » . وقد تقدم تفصيل 
القول ى ذلك ٠‏ كا تقدم بيان الحزاء على الإخلال هذا الالعرام0© . 

هابا عرصم عوار التنازل عير ارر يجار أو ار كار من الباطن - تمس 
فادوى : تنص المادة 75" من التقنن المذنن على ما يأنى : ولابحوزىالمرارعة 
أن ينزل المستأجر عن الإيجار أو أن بو'جر من الباطن إلا برضاء المواجر ,0©. 
ثم أفى قانرن الإصلاح الزراعى ٠‏ كا رأينا ٠‏ فنص ف المادة 7 منه على أنه 
و لايجوز تأجعر الأرض الزراعية إلالمن يتولى زراعتها بنفسه ؛ . وقد استخلصنا 
من هذا النص أنه لا.يجوز لمستأجر الأرض الزراعية أن يوجر من الباطن أو أن 
يننازلعن الإيجار . وقررنا أنه إذا أخل المستأجر بذلك وأجر من الباطن » فإِن 
الرأى الراجح أن يكون عقد الإيجار الأصلى باطلاوتقوم العلاقة مباشرة بن 
الموئجر والمستأجر من الباطن على أساس عقد الإيجار من الباطن9؟ , 


(9) انظر آنفا فقرة +م, - فقرة .و” وفقرة 5هلا . 

(؟ ) تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 0ه من المشروع المّهيدى على وجه 
مطابق لما استقر طيه فى التقنين المدفى الحديد » فيما عدا أن الحشروع المهيدى كان يتضمن فقرةٌ 
ثانية تحرى عل الوجه الآ : و فإذا أخل المسأجر بذاك » جاز المزجر أن يستر جم الأرس » 
وأن يطالب المستأجر بالتعريض عن الإخلال بالمقد ». وفى لحنة المراجمة حذفت الففرة الثانية 
اكتفاء بالقّواعد العامة ٠‏ وأصبح رهم ألنص ؛ ء + فى المشمروع المهيدى . ووافق عليه مجلس النواب 
نحت رتم 601 » ثم مجلس الشيرخ نحت رقم 6 ( مجمرعة الأعجمال التحضيرية ؛ حش 5114٠‏ - 
ص ”5147 ). 

ولا مقابل لهذا النص ف التقنين المدفى القديم » ولكن النص مجرد تطة. القواعد العامة . 

ويقابل النص و التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التمنين المدلى السورى م ؟57ه (مطابق ) . 

التقنين المدنى الليبى م 114 [مطابق ) . 

التقنين المدنى العراق م ١٠م‏ : لا يجوز ف المزارعة أن يترجر المزارع الأرض إل غيره 
أو أن يتنازل عن الإيحار لأحد إلا برضاء صاحب الأرض . فإذا أخل بذك » جاز لصاحب 
الأرضى أن يفسخ المقد أو يطالب المزارع باتمريض . ( وأحكام التقنين العمراى تتفق مع أحكام 
التقنين المصرى ؛ مم ملاحظة أن المبادئ العامة فى التقنين العراتى لا تمنع من المع بين الفدخ 
والتعريض - انظر عباس حسن الصراف فقرة ١١١١‏ فقرة .)١١١‏ 

تفنين الموجبات والمقود اللبنال : ل ترد فيه نصوص ف المرارعة . 

(*) 'نظر آنفا فقرة ا 





١1١ 


فى المزارءة إذن حرم التقنن المدنى على المزارع أن يرئجر من الباطن أو 
أن يننازل عن الإيجار إلا برضا الموئجر. ثم أنى قانون الإصلاح الزراعى فحرم 
فى إيجار الأرض الزراعية - وتدخل ف ذلك المزارعة - الإيجار من الباطن 
والتنازل عن الإيجار بتانا حتى لو رضى الموؤجر . و حلص و3 ذلك أن انو ن. 
الإصلاح الزراعى قد عدل التقنين المدنى فى هذه المسألة » وأصبح لايجوز 
للمزارع أن يتنازلعن الإيجار أوأن يوْجرمن الباطن ولوبرضاء الموكجر. ويلاحظ 
أن هذا التحريم ف المزارعة يمّوم على اعتبارين : الاعتبار الأول وهو خاص 
بالمزارعة يرجع إلى أن شخصية المزارع ملحوظة فلا يجوز نغيبر ها عن طرين 
التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن 2202 » ومقتضى هذا أنه يجب أن , 
ذلك متى رضى المواجر ؛ وهذا ما يقرره التقدن المدنى فعلا كا رأينا9©. والاعثيار 
الثانى » وهو عام يشمل المزارعة والإيجار العادى للأرض الزراعبة » يرجعم 
. إلى أنه لا يجوز إبجار الأرض الزراعية إلالمن يزرعها بنفسه . وهذا الاعتبار 
ظ الثانى هو الذى يتغلب لأنه يتعلق بالنظام العام » فوج بإذن القول بأنه لايجوز 
للمزارع أن بزارع من الباطن أو أن يننازل عن المزارعة ولو برضاء المواجر» 
وذلك مطاوعة للاعتبار الثانى دون الاعتبار الأول . 

فإذا زارع المزارع من الباطن أوتنازل عن المزارعة» فإن الحزاء على ذلك 
يختلن ى التقندن المدنى عنه فى قانون الإصلاح الزراعى . فالتقنين المدنى يلتزم 





)١(‏ ويبخاصة إذا لوحظ أن المزارع لا يلتزم فى الزراعة وف الحافظة مل الزرع إلا ببدله 
المناية الى يبذها فى شزون نفسه . فوجب أن يترك إل صاحب الأرضص أن يختار من يطمئن. 
إلى حسن عنايته ( انظر ف هذا المعى سليمان مرقس فقرة 8٠81م‏ ص .5ه ). 

(؟) فتكون القاعدة فى المزارعة إذن هى عكس التاعدة المقررة ف الايجار العادى » 
ولا يحرز للمزارع أن يتنازل عن الإيحار أو أن يؤجر من الباطن إلا إذا وجد شرط يبيح ذلك » 
أما فى الإيجار العادى فيجوز فلمستأجر أن يتنازل عن الإيحار أو أن يؤجر من الباطن إلا إذا 
وجد شرط مانم . وقذ ورد فى المذكرة الإيضاحية للمشروء ا'مهيدى فى صدد المادة و؟و+ 
مدق : و يعرضص هذا النص وما بعده . . لانتهاء عقد المزارعة على أساس أن شخصية المزارم 
ملحرظة ى هذا العقّد » وهذه عى الفكرة الأخرى الى تقوم إلى جانب فكر: الشركة »© وينبى 
علها مايأ : لا جوز المزارع أن يتنازل عن المزارعة أو أن يؤجر من الباطن ٠‏ حبى لو لم 
يرجد نرط مانم . فهذا الشرط مفهوم من طبيعة المزارعة » إذ هى ملحوظ فيا شنصية المزارع . 
فإذا أخل هذا بالشرط المائم » ساز كمؤجر أن يستر جم الأرغى وأن يطالب بالتعريض ». 
( مجمرعة اعمال التسمارية م صل )54(١‏ . 


لطنل 


القتراعد العامة ؛ ويجز للمؤجر أن يفسخ المرارعة لإخلال المزارع بالتزامه » 
فتسقط المرارعة من الباطن أو التنازل عن المزارعة » ومن ثم يسعرجم المواجر 
الأرض » وله فوق ذلك أن يطالب المزارع بالتعويض عن الإخلال بالعقد . 
وقد كان المشروع المهيدى للمادة 170 مدنى يتضمن فقرة فى هذا المعنى تحرى 
على الوجه الآنى : وفإذا أخخل المستأجر بذلك » جز للمواجر أن يسترجع 
الأرض 5 وأن يطالبالمستأجر بالتعريض عن الالال بالعقد ». وقد حدذفت 
هذه الفتمرة اكتفاء بالقواعد العامة(1» . أما قانون الإإصلاح الزراعى فقد رأيناه 
ييطل عقد المزارعة » ويقي العلاقة مباشرة بين المؤجر والمرارع من الباطن عل 
أصاص المزارعة من الباطن ؛ أو يقم العلاقة مباشرة بين الموجر والمتنازل له عن 
المزارعة مم إبطال المزارعة فها بين المواجر والمزارع 92 . 

ونرى أنه يجبف الأصل أن يسرى الحزاء الذى يقضى به قانون الإصلاح 
الزراعى ٠‏ إذ أنه ينسخ من التقنن المدنى ما يتعارض مع أحكامه . ومن ثم يكون 
للماجر أن يبطل عقد المزارعة » ويقم العلاقة مباشرة بينه وبين المزارع من 
الباطن أو المتنازل له عن المزارعة 6 ويعنير هذا أو ذاك هوا مرارع محل المرارع 
الأصلى . ولكن لا كان لشخصية المزارع ف المزارعة اعتبار جوهرى بحيث 
لايجر المواجر على قبول مزارع لايرضاه ء لذلك نرىأن يكون للموئجر الخيار 
بعن قبول المزارع من الباطن أو المتنازل له عن المزارعة مزارعاً محل المزارع 
الأصل على الوجه الذى قدمناه » أو الأقتصان على إبطال المزارعة فيستر جع 
المؤجر الأرض مع الرجوع على المزارع الأصلى بالتعويض . 

7 - ووب أند جرع المرارع في عبار أ كثر مى حصي فرانا - 
أمام : وقد قد.نا أن القانون رقم 117 لسنة ١94505‏ قضى بأنه و لايحوز لأى 
شخص هو وزوجته وأولاده القصر أن يحوزوا بطري الإيجار أووضع اليد أو بأية 
طريقة أخرى من الأراضى الزراعية وما فى حكمها غير المملوكة لهم .ساحة 
)١(‏ مجمرعة الأعمال التحضيرية + ص .14 - ص 14١‏ - وانظر آنفاً نفس الفقرة 


فى غامش . 
(؟) انظر اننا فئرة مهلا. 


4ل 


تزيد على خمسين فداناً . . ويستئزل من هذا القدر ما يكون الشخص واضعاً 
اليد عايه باعتباره مالكاً . . » . وقررنا فى هذا الشأن أن الحد الأقصى لا يستطيع 
شخص أن يستأجره ‏ بطريق الإيجار العادى أو بطريق المزارعة ‏ خمسون 
خداناً فقط » ويدسخل فى ذلك ما هو مملوك له ويضع يده عليه . 

فالمزارع إذن لا يستطيع أن يجمع إلى الأرض التى أخذها مزارعة أرضاً 
زراعية أخرى بطريق الإيجار مزارعة أو بطريق الإيجار المادى بحيث يكون 
ما يزرعه » ويدخل فى ذلك ماهو تملرك له . أكثر من مسن فداناً . وقد 
تقدم تفصيل ذلك عند الكلام فى الإيجار العادى للأرض الزراعية » فنحيل 
هنا إلى ما قدمناه هناك20 , 


المج الثالت 
الأحكام المتعلقة بانتهاء المزارعة 


لالالا - امترار المزارع: كلو الفالور, - إمان : قدمنا أنه منذ صدر 
انون الإصلاحالزراعى » تتابعت التشريعات تمد بحكم القانون إيجار الأراضى 
الزراعية عند انتهائه » بالنسية إلى نصف المساحة الموجرة بحسب جنيب المالك 
الستأجر 29 . وهذه التشريعات تسرى على الزارعة سرياها على الإيجار 
العادى ؛ ومن ثم تمتد بحكم القانون المزارعة بعد انقضاء مدتها بنفس الشروط 
النى تنص علبا هذه التشريعات. وقد سبق تفصيل ذلك » فنحيل إلى ما قدمناه 
ى هنا الشأن0». 
4 - مى, الزارع فى القاء إلى أنه تنصي العر: وراص فى السمام 
خلفم بيب اررض و برها - إمالم : وقدمنا أيضاً عند الكلام فى الإيجار 
العادى للأرض الزراعية ؛ أنه بحوز للمستأجر إذالم تنضج غلة الأرض عند 


. 789 انظر آنفاً فقرة‎ )١( 
. 051 (؟) انظر آننا فقرة‎ 
انظر آنفاأ فقرة 91/ا- فقرة ؟1لا.‎ )*( 


0م) 


ل أخرن 


انتهاء الإيجار بسبب لايد له فيه » أن ببق بالعمن حنى تنضج الغلة » على أن 
يدى الأجرة المناسبة (م 117 مدنى ) . وينطبق هذا الحكم على المزارعة' » 
على الوجه الذى تقدم تفصيله2© , على أن المزارع - والمواجر شريكه ى 
المحصول - لا يدفم أجرة عن المدة التى بتى فبا المحصول ' الأرص بعد انتباء 
المزارعة إلا بنسبة حصته فى هذا المحضصول02©) 

وقدمناكذلك » ف الإيجار العادى للأرض الزراعية ؛ أنه لايجوز للمسك.جر 
أن يأنىعملا من شأنه أن ينقص أو يدخر انتفاع من محلفه » ويجب عليه بوءجه 
خخاص قبيل إخلاء الأرض أن يسمح لهذا الحلف بتبيئة الأرض وبذرها إذا مم 
يصبه ضرر من ذلك ( م 518 مدلى ) : وهذه الأحكام تسرى على المزارع » 
بالتفصيلات الى اقدمناها ى ذلك2”© . 


1/6 - انرباء رارع يموت الستأمر - نهى فائوى : تنص المادة 
من التقنين المدنى على ما يأى : ولا تنقضى المزارعة بموت المؤْجر » 
ولكنبا تنقضى عكرت المستأجرء(4) . وقل قدمنا أنه ف الإمحار العادى تنس المادة 


. 788 انظر آنا فقرة‎ )١( 

(؟ ) وقد نصت المادة 4١م‏ من التقنين المدنى العراق عل هذا الحكم صراحة إذ تقول : 
وإذا انقضت المدة قبل إدراك الزرع » يبى الزرع إلى إدراكه » ويلزم المزارع أجر ما فيه 
نصيبه من الأرض » - أنظر عباس حسن الصراف فقرة - وانظر أيضا سليمان مر قس 
نشرة "٠١‏ . 

(*) انظر آنفا فقرة 4لا . 

( 8 ) تاريخ النص : ورد هذا النس ف المادة 84م من المشروع المهيدى على ألوجه 
الآنى : « لا تنقفى المزارعة مموت المزجر » ولكلها تنقغى بموت المستأجر كل هذا مالم 
يوجد اتفاق يقضى بغيره »". وأقرته لحنة المراجعة مع ذف العبارة الأخيرة «كل هذا مالم يوجد 
اتفاق يقضى بنيره» » فأصبح مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المانى الحديد » وصار رقمه 
وه ف المشروع الهانى . ووافق عليه مجلس النواب تحت رتم 4ه » ثم مجلس الشيوخ تحت 
رتم 115 ( بجموعة الأعمال التحضيرية + ص 547 - ص 1548#). 

ويقابل النص ف التقنين المدنى القدم م 4.٠‏ /مىمغ » وكانت تجرى عل الرجه الف : 
ووينقضى التأجير المذكور بمرت المتأجر أو بأى حادثة تممه من الزراعة » إلا إذا وجد 
شرط مخلاف ذلك . إنما على المؤجر أداء المصاريف المصرفة من المستأجر عل المزروءات الى 
م تحصد» .( وأحكام التقنين المدفى القديم تتفق مع أحكام التقنين المدنى الحديد ) . 

ويقابل النسر ى التقنينات المدنية العر بية الأخرى : 

ال الات اعوري5 5 راسم 
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00 مدنى على أنه «الاينتبى الإتبار عوك الاجر يرلا عورف‎ 5 ١ 
أما الم ارعة فلا تنتبى هى أيضاً يموت الماجر» ولكتها تنتبى يموت المزارع‎ 
. لأن شخصيته ملحوظة فى العتّد كا قدمنا9©‎ 


فإذا مات المؤجر , بت المزارع مليزماً نحو الورثة : ويتقاسم المحصول 
معهم بالنسبة التى كان يتقاسمه مها مع الموؤجر نفسه . ويصبح الورثة ملز من 
يجميع العزامات الموجر فى حدود البركة . 


وإذا مات المزارع » انهت المزارعة حكم القانورن ولو قبل انقضاء 


لك التقنين المدنى الليبى م ١١٠‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى المراق م ١ : 1١‏ - لاتنفسخ المزارعة بموت صاحب الأرض ولا يموت 
المزارع . © - ومم ذلك فرإذا مات المزارخ ؛ جاز لورثنته أن يطلبوا فت المقد إذا أتبتوا أنه 
حن فرية نورك امك أعباء المقد أثقل بن أن تيليا در ازور . . (ومختلف التقنين 
العراى عن التقنين 00 التقنين العراى لا يفخ المزارعة موت المزارع » إلا إذا طلب 
الورثة ذلك: و آثيتوا أن الزارعة أصبصت أعاو هاا يسيب نوت مورم أثقل من أن يتجملوها .. 
وكان ارولى أن يقضى "تقنين العراو .ماخ المزارعة بموت المزارع ٠‏ كا قضى بعدم جواز 
المزارعة من الباطن أو التنازل عن المزارعة : إذ أن شخصية المزارع ملحوظة فى المزارعة 
وهذا الاعتبار يؤدى إلى كل من هذين الحكمين . انظر عباس حسن الصراف فقرة ١١١1١‏ . 
فمّرة ١١١+‏ ). 

تقنين الموجبات والعقود اللبناى : لم ترد فيه نصوص و المزارعة . 

010 انظر آنفاً فقرة ١5ه‏ . 

(؟) وقد ورد ى المذكرة الإيضاحية المشروع التهيدى فى صدد المادة 585 مدل 
سالفة الذكر : « تنقفى المزارعة مموت المزارع لأنه هو الذى لوحظت شخصيته » أما موت 
الموجر فلا ينهى المزارعة » ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 548 ) . 

وقد قضى بأن عقد الإجارة المنصوص فيه على أجرة معينة وعل أن المؤجر ثلث المحصول 
تعكاء عرفا أن المستأجر يدفم ثلثى الأجرة المبينة بالمقد ويسم الموجر ثلث المحصول أيفاً . 
هذا الممد ى الحقيقة عمّد محتلط من إجارة ومزارعة: إجارة فى الثلثين ومزارعة فى اثلث . 
اعد كل رن ينه ١‏ اذا لوحظ أن عقد الإجارة لا ينفسخ موت مكبر حادثة 
قهرية منعه من الزراعة » والمزارعة تتفسخ © العزم المزجر بالتمويض سن الثلثين إذا اغتصب 
الأرنض عند الوفاة أوالحادثة القهرية » مم ملاحفلة أن المستأجر مكلف مخدمة ازراءة و العد فق 
علبا كأها حى الحصد وبحب مدير ذلك ( العياط ١4‏ ديسمسر سنة 45١‏ !الحاماة # ص 588 ) . 
والأولى أن يعد باامنصر اننالب » فإذا كان هو الأجر: الثابتة كان المقد إبحارا عاديا » وإذا كان 


هو نة معمينة ص المحصول 5ن المقد مزارعة ( محمد ل © شنب فقرة 90+ ). 
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مدت] 02 ٠‏ على أن هذا الحكم لا يتعلق بالنظام العام ؛ فيجوز الاتفاق على 
ما مالفه . ويصح الاتفاق بين الطر فن مقدماً ء لى أن موت المزارع لا تنتبى 
به المرارعة » فتلمزم الورثة بالعقد إذا كان من بينهم من يستطيع القيام بزراعة 
الأرض » وإلإجازم, أن يطابوا إنهاء المزارعة بالرغى من وجود هذا الاتفاق . 
وقدكان المشروع المهيدى للمادة 576 سالفة الذكر يتضمن عبارة ق آخره 
مهذا المعنى عن النحوالا تي : وكل هذا مالم يوجد اتفاق على غيره » . فحذفت 
هذه العبارة ف للحنة المراجعة » والظاهر أن حذفها يرجع إلى الاكتفاء بالقواعد 
العامة ىهذا العشأن292©) , 

ويلحدق مرت المزارع أن يصبح عاجزاً عن زراعة الأرض ؛ لمرض 
أو اشيخوخة أو لسفر أو لتجنيد أو لحيس أو لغير ذلك من الأعذار » فتنتبى 
المزارعة ولو قل انققاء مداخ كرتا ون أن شخصه: المرارع ملحوظة فى 
العقد . وقد كان المشروع المهيدى يتضمن نصاً فى هذا المعنى هو المادة م/م 
من المشروع ٠‏ وكانت تجرى على الوجه الآنى : « إذا تعذر على المستأجر أن 
يزرع الأرض لمرض أو لأى سبب آخرء ول يكن مستطاعاً أن يحل محله غبره 
من أفراد أسرته » أو إذا أصبحت أسرة المتأجر فى حال لا يتحمّق معها 
استغلال الأرض استغلالا مرضياً » كان للمواجر أن يفسخ الغقد و . وقد «جاء 
قَْ المذكرة الإيضاحية للمشروع العهيدى فى هذا الصداد : « إذا تعذر على 
المستأجر أن يزرع الأرض لحرض أو لشيخوخة أو لأى سبب آخر » فلا نحل 
مله إلا أحد من أفراد أسرته إذا كان ذلك مستطاعاً محيث يتحقى استغلال 


5 «الاشوقه راوها عل طلي .بن الوسر أرق يويرزثة لزاوع ربل الو آن الفريقين 
اتفقا وسدموت المزارع على المضى ف المزارعة » كان هذا عقّداً جديداً لا استمرارا المزارعة الأولى 
(سليمان مرفس فمرة 7١5‏ ص ١9د‏ - متصور مصطنى منصور فمّرة 9و1؟ ص 505- محمد لبيب 
شنب فشرة 48107 . فار دمع ذلك استئنان مختلط 5؟ أبريل سنة 14ما” ص "5لا7 : وقد 
استخلصت الحكمة من بداء المالك مع ورثة المزارع على أن هناك اتفاتاً على بقاء المزارعة بعد موت 
امزارع ) . هذا ولا يمنم ذلك من جواز الاتفاق مقدماً عل أن موت المزارع لا ينهى المزارعة؛ 
كا سئرى حالا 6 ولامن جراز أن تطلب ورثة المزارع الحلول محل مور جم كا سيأق ( انظر 
مايل فقرة ٠8لا‏ ). 

(؟) مجموعة الأعمال التحضيرية ه عي ++ ا ص 84# - وانظر آنفاً نفس الفقرة 
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الأرض استغلالا مرضياً » فإنلم يكن ذلك مستطاعاً كان للموؤجر أن يفسخ 
الإيحار0© » . وقد حذف هذا النص ف للحنة المراجعة » والظاهر أن حذفه 
يرجع إل أنه تطبيق للقواعد العامة » فتسرى أحكامه بالرغم من حذفه20© . 
- ما يرثت على اللرباء المزار عرفل انفضا ماربا - نهى قانوبى: 
تنص المادة 771 من التقنن المدنى على ما يأنى : ١«‏ - إذا انتبت المزارعة قبل 
انقضاء مدتها » وجب عل المرجر أن يرد للمستأجر أو لورثته ما أنفقه المستأجر 
على امحصول الذىلم يتم نضجه مع تعويض عادل عما قام به المستأجر من العمل . 
”' - ومع ذلك إذا انتبت المرارعة بمرت المستأجر » جاز لورثته عرضاً عن 
استعهال حقهم فى اسنر داد النفقات المتقدم ذكرها أن يحلوا محل مور مهم حتى 
ينضج المحصول ما داموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضى 200 . 


)١(‏ وقد نصت المادة ١١م‏ من التقنين المدنى المراق على أنه ٠‏ إذا تعذر عل المزارم 
أن يزرع الأرض لمرض أو لأى سبب آخر » ولمْ يكن مستطاعاً أن يحل محله غيره من أفراد 
عائلته » أوإذا أصبحت عائلته فى حال لا بتيسر معها استغلال الأرض استفلالا مرضيا . كان 
لصاحب الأرض أو المزارع أن يطلب فسخ المقد . انظر عباس حسن الصراف فمّرة .1١١١١‏ 

(؟1) مجموعة الأعمال التحضيرية يح ص 54.8 - ص 54١‏ ف الطامش - وق فرنا 
تنهى المزارعة أيضاً بتحويلها إلى إيحار عادى بناء عل طلب أى من الطرفين » وقد قضت بذلك 
المادة ١ه‏ من فانرن ١١‏ أككربر سنة 0 ؛ وأكد الحم قائرن ١‏ أبريل منة ١645‏ 
( انظر فى انتقاد هذا الحم وما يرتب عليه من عدم استقرار المزارعة كطريق من طرق الاستغلال 
الزراعى بلانيرل ورييير ٠١‏ فثمقرة 9لا51). 

(؟) تاريخ النص : ورد هذا النص ق المادة 68٠‏ من المشروع المهيدى على وجه 
مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد فيما عدا خلافات لفظية طفيفة . وأقرته لحنة المراجمة 
بعد إدخال تعديلات لفظية أصبح معها النص مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد »و صار 
رقمه 555 ف المشروع الهائى . ووافق عليه مجلس النواب تحت رتم ه10 »ء ثم مجلس الشبرخ 
بحت رقم 8١07‏ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص 54# - ص 548 ). 

ويمابل النص ف التقنين المدنى القديم العبارة الأخيرة من المادة 488/4٠.٠‏ » وكانت 
تحرى عل الوجه الآى : « إنما على المرجر أداء المصاريف المنصرفة من المستأجر عل المزروعات 
الى ل تحصد ه . ( وأحكام التقنين المدشش القديم تتفق مع أحكام التقنين المدنى المهديد » غير أن 
التفنين القدم لم يصرح بررجوع المزارع عل المزجر بأجر عادل عن الممل ) . 

ويقابل النص فى التقنينات المانية العربية الأخرى : . 

التقنين المدى السورى م 4وه ( مطابق ) . 

التقنين المدى الليبى م 585 ( مطابق ) . 
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والمزارعة تنتبى قبل انقّضاء ا.تها إما لسبب يرجع إل المواجر كإخلال هذا 
بالمز اماته فيطلب المرارع الفسخ مع النعريض ٠‏ وإما لسبب يرجع إلى المستأجر 
كأن يخل هذا بالنزامانه أو يموت أو يعجز عن الزراعة على الوجه الذى بيناه 
فها تقدم . 

فإذا انتهت قبل انقضاء مدتها لأى سبب + وجبت تصفية الاب بن 
الط فين . ويكون ذلك على الوجه الآ نى : الزرع الذى نفج يقتّسم بين الطر فين 
بالنسبة التى كان يقتسم سا لولم تنته المرارعة قبل؛نغضاء مدتها . أما الزرع الذى 
لم ياضج فهو للمؤجر لأنه قانم فى أرضه . ولا كان المزارع قد قام بنصيبه من 
المرف على هذه الزراعة انكو ابخان اذاي اجا الى عرفتي شر اء 
التتقارى والأسعدة الكهاوية وهبيدات الأمراف والحشرات وف تكاليف الرى٠‏ 
الالات ال كاد عه بون قات ير العا رقو القدورات ار قيس بورك اجون 
الحفراء والحولة » أويكون قد قام بالإصلاحات التأجيرية كتطهر القنوات 
والمصارف غير الرئسية وإصلاح آلات الرى والزراعة العادية » فإنه ‏ هو 
أو ورثته إذا كانت المزارعة قد اننهت يعموته يسار د من الموجر ما صرفه . 
م إن المز ارع قد قام أيضاً مجميع الأعمال التى تقتضها زراعة المحصول الذى 
م ينضح » فقد 60 الأرض والزراءة منحرث وبدر وغير ذلك وقام بالنسميد 
والرى » وقاوم الآافات التى تماومعادة باليك > #ستدى تعويشا غاولا غنا قام به 

من العمل » ويرجع بذلك على المواجر إلى جانب اسير داد النفقات التى صرفها . 
وتقول المذ كرة الإيضاحية المشروع المهيدى ق هذا الصدد : « إذا انقضت 





سه التقنين المدن العراق م ١م‏ : إذا فسخ المقد والزرع بقل » يخير صاحب الأرض 
بين أن يقسم الزرع عيناً عل الشرط المتفق عليه » وبين أن يعطلى الورثة قيمة نصيب مورثهم 
من الزرع » وبين أن ينفق على الزرع حى ينضج فيرجع بما أنفقه فى حصة المزارع . 
( والتمنين العراق يحمل لصاحب الأرضص الحيار ب يال ارب ييه نسي ار 
من الزرع - وهذا يقابل بوجه عام ما يقفى به التقنين المصرى من إعطاء الورثة المصروفات 
2 0 الخس الجن بح بير نادي بين 


بو ارفيي اأوراو ليا روه ماود ل 
.)١١16‏ 
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المرارعة قبل انتهاء مدتها » صفيت الشركة على أساس ال يرد الموجر للمستأجر 
أو لورئته جميع النفقات التي صرفها على الحصول الذى لم يئر نضجه ؛ مع نعريض 
عادل عن العمل . أما الحصول الناضج » فيحصد ويقسم 2026© . 

غير أنه فى حالة انتهاء المزارعة يموت المزارع » أجاز القانونللورثة » بدلا 
من أن يستر دوا النفقات والأجر العادل عن العمل » أن يطلبو! الحلول حل مو رهم 
فيستمروا ف الزراعة حتى ينضج امحصول الذىلم بنضج : وليقتسموه مع المواجر 
بالنسبة التى اقتسموا ما المحصول الذى نضج . ويشترط بلحواز ذلك أن يكون 
بين الورثة من يستطيع القيام بالزراعة على الوجه المرضى » فإن وجد وطلب 
الورثة الاستمرار فى المرارعة لم يمز للمئجر أن يرفض ذلك . وتقول المذكرة 
الإيضاحية فى هذا الصدد : ١‏ ويزيد المشروع حكاً جديداً يقضى بأنه فى حالة 
انتهاء المزارعة بموت المستأجر » يكون للورثة الحبار بين تقاضى ما تقدم ذكره 
أو الحلول محل مور نهم ف العملحتى ينضج المحصول ويحصدء فيأخذوا حصتهم 
منه » ما داموا يستطيعون العمل على الوجه المرضى ,29 . 

ويقاس علىحالة موت المرارع حالة عجزه عن العمل هر ض أو لشيخوخة 
أو لفر أو لغر ذلك من الأعذار. فإنه يحوز أيضاً فى هذه الحالة » بدلامن أن 
يسترد المزارع التفقات والأجر العادل عن العمل » أن يعرض على المرئجر من 
أفراد أسرته من يكون قادراً على أن يحل محله ويقوم بالزراعة على الوجه 
المرضى ؛ وعند ذللك يب المزارع فى الأرض ممثلا بأفراد أسر ته حتى ينضج الحصول 
فيقتسمه مم الموؤجر 292 , أما إذا كانت أسرة المزارع فى حال لا يتحقق معها 
استغلان الأرض استغلالا مرضياً » فلا مناص عند ذلك من انتهاء المزارعة » 
.ويسترد المزارع النفقات الى صرفها وأجرأ عادلا عنالعمل . وقد كانت المادة 
١‏ من المشروع المّهيدى تنص صراحة علىهذا الحكر » إذ تقول كا رأينا : 
«إدا تعذر على المستأجر أن يزرع الأرض لرض أو لأى سبب آخر ؛ ولم يكن 





. 5144 مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص‎ )١( 

(؟١)‏ مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 544 -دا ص 5408" . 

(+) قارن سليمان مرقس فقرة 5١م‏ ص *وه - ويذهب إلى أنه لا بحوز فى حالة 
هجز المزارع عن الزراعة أن يحل محله أحداً من أفراد أمر ته ولو كان قادرا على أن يسير بالزراعة 
هل الوجة: المرفى -.وكارن أيضاً متصور مصطق .متنصور ققرة +5٠‏ ا ميد ليت شنب 
َرة لا٠غم.‏ 
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مستطاعاً أن يحل محله غيره من أفراد أصرته 4 أو إذا أصبحت أسرة المستأجر 
فى حال لايتحمّق معها استغلال الأرض استخلالا مرضيا » كان للمواجر أن 
يفسخ العقد 3006© . 





. انظر آنفاً فقرة »/ا/‎ )١( 

وقد أورد التفنين المدنى المراق أنواعاً أخرى من الإيحار ترد على الأرض الزراعية » تركها 
التقنين المدنى المصرى تحكها المبادئ العامة و العرف الزراعى وأحكام الشر يعة الإسلامية باعتبارها 
من ممادر القانون . وهذه هى : 

١‏ -المساقاة (م11م - 16م مدن عراق ) - وقد عرقتها المادة 1ه مدنى عراقى 
بأنجا ه عقد على دفع الشجر إلى من يصلحه يجزء معلوم من مره » . انظر أيضاً م ٠١١0-1١14‏ 
من التقنين المدى الليبى . 

؟ المفارسة (م 54م -0مم مدنى عراق ) - وقد عرفبا المادة 54م مدفى عراق 
بأنها « عقد فى إعطاء واحد أرضه إلى آخر ليغرس فبا أشجاراً معلومة ٠»‏ ويتعهد بتر بيبا مدة 
معلومة » عل أن تكون الأشجار والأرض أو الأشجار وحدها مشتركة بِيِتّهما بنبة معيئة بعد 
انهاء المدة» . ولايحوز أن تقل مدة المفارسة عن حمس عشرة سنة (م 2885م مدنى عراتقى ) » 
وعل المغارس أن يم الفراس فى مدة خمس سنوات مالم يتفق عل غير ذلك ( 4807 مد عراق ) » 
والمغارس أن يطلب القسمة بعد انهاء مدة المفارسة إذا أصبح شريكاً فى الأرض والشجر » 
أما إذا أصبح شريكاً فى الشجر فقط كان لرب الأرض أن يطلب ملك حصة المفارس من الشجر 
(م 06 مدل عراق ) - انظر أيضاً م ٠١١ - ٠٠٠7‏ من التقنين المدنى الليبى . 

م - العز ام البسائين (م84م- 06م مدن عراق ) وقد عرفه المادة 4 ايم مدل 
عراق بأنه ه عقد يتضمن إعطاء أحد الطرفين بستاناً معلومة للطرف الثانى ليستوق مرتها 
مدة معلومة لقاء بدل معلوم » . وعلى صاحب البستان أن يمكن الملتزم من دخول البستان المحافظة 
علل لمر وجنيه عند إدراكه ولاستيفاء المنفعة المستحمّة له ( م 55 مدفى عراق ) . وللمليزم 
أن يزرع الأرض الخهالية بين الأشجار والأراضى الى تعد جزءاً متمماً للبتان ( م 0م مدى 
عراق ) » وإذا لم يوجد اتفاق أو نص اتبع فى عقد الزام البساتين العمرف الحارى » فإذا لم يوجد 
عرف طبقت أحكام البيع بالنسبة للشمر وأحكام الإيحار بالنسبة لزراعة الأرض ( م 4٠‏ مدق 
عراق ) . 

وعرض التمّنين المدنى العراقى بعد ذلك إلى إحارة وسائط النقل ( م ١4م‏ -45م مدقى 
عر اق )2207 افا" مكاي القربرية :|لالسواية بو شاه ووااي كوب و حيس 

انظر فى كل ما تقدم عباس حسن الصراف فمّرة ١١١9‏ - فثمرة .1١١169‏ 

ولم يعرض التمنين المدنى المصرى ولا التقنينات المدنية العربية الأربعة الأخرى لإاجارة 
الماشية مدّابل نصيب فى نتاجها وصوفها ولببها. وتبى الإجارة بالنائدة ء. وى فرناة ازوم» 
"ا»امعطء - وقد أفرد طا التقنين المدانى الفرنسى نمرصاً خاصة (م ١81-1١8٠6٠١‏ من هذا 
التقنين ) » بين فيا أنواعها امختلفة . وفصا أحكامها . وهذه الإجارة معروفة فى مصراء سم 


١.١١ 


- والأستاذ أحد فتحى زغلول (ص ١م؟‏ - ص ١‏ ) هرالى ناها الإجارة بالفائدة » 
وتسمى فى الأرياف « شركة » ( محمد كامل مرسى فقرة 84٠‏ ) . ويتم فى مصر ف شأنا المرف 
الزراعى » ومختلف هذا المرف باختلان الحهات » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك (انظر آنفاً 
فقرة ١١٠‏ ) . وانظر الإيحار للمؤلف فقرة ه١١‏ »؛ وقد جاء فيه مايأق : «٠‏ أما فى القانرن 
المصرنى فلم يذكر المشرع شيئاً عن هذا الإيحار إلا فيما يتعلق بإبحار المواثى فى عقد المزارعة . . 
لذنك يحب فى مصر الرجوع فى هذا الموضوع عند سكوت القانون إلى عرف البلد . ( ويقرل 
الأستاذ جرا مولان - فى المقود فقرة 445 - بوحرب الرجوع إلى قرواعد القانون الفرنى » 
ويتند ى ذلك إلى حك صادر من الحكة الحزئية المختلطة ممصر - .8 فبراير سنة ١98‏ م 
0 ص ١١4‏ - ويقرر هذا الحك أنه عند عدم وجود شرط مخالف ٠‏ يكون تقدير الماشية 
من شأنه أن بجمل خطر الطلاك عل المتأجر » فيجب عليه أن يموضي النقص » كا له أن يأخذ 
الزيادة » وشراء المستأجر لنصف الماشية ليس من شأنه أن يغير من طبيعة العقد » وإنما يقتصر 
عل تعديل نتائحه القانونية مممى أنه لا يلزم المتأجر عند نهاية الإيحار إلا برد ما تعادل قيمته 
نصف القيمة المقررة , قت المقد - ويلاحظ أن هذا الح لم يشر إلى القانون الفرنمى وإن كان قد 
طبق قاعدة تقرب من قراعد ":»] »ل امام»طء'“ فى هذا القانون » إلا أنه من الائز أن المحكة 
ثبت ها أن العرف المصرى الذى يحب الأخذ به فى هذا الموضوع موافق لما تقدم - ولكننا نرى 
وجوب اتباع المرف المصرى لا القانون الفرنمى ٠»‏ فإن قواعد هذا القانون نفسها مأخوذة 
من العمرف فى فرنسا ء فوجب هل كل بلد أن تتبع المرف الخاص بها - وقد سمى المرحوم أحد 
فتحى زغلول إيحار المواثى بإجارة الفائدة » وعرفها بأنها إجارة الماشية مقابل نصيب فى نتاجها 
وصوفها وضرعها . وقرر أن صررها مختلفة باختلاف الأةْالي » وقد تختلف من قرية إلى 
أخرى . فى بلد يكون معناها تسليي المائية إل المستأجر ٠‏ يتكفل يمؤوتتها وسياتها » ويستغل 
ضرعها » وينتفم بعملها ٠‏ ولالك نصف نتاجها . وى بلد أخرى ينتفع كل واحد بالنصف 
ما ذكر » وف الثالثة غير ذلك ( شرح القائرن المدل ص 58١‏ - ص 88؟1).» 


انض نالك 


إيجار الوقف وعقود الحكر والإجارتين وخلو الا تفاع 


الفرع الأول 
إبجار الرقف 


- أعخام يمار الوظف مصرر هلا السسر بع ارو سالرصيٌ : عرض 
التمذين المدلى الحديد لإيجار الوقف فى مواد سبع (ام :"5" )2 وقل 
ل هذه النصوص م الشريعة الإسلاهية » وهى مصدر النظام القانونى للوقف 
وما يتعلق به من أصل وإدارة . ولا بوجد «قابل هذه النصوص ف التقنين المدلى 
القديم » فلم يعرض هذا التنين لإيحار الرقف على أهميته العملية فى العهد 
الماضى . بل ترك الأمر لاقضاء » وطيى القضاء المختلط دون القضاء الوطنى 
أحكام الشريعة الإسلامية فى ذلاك(20» وقئن التدنين المدتى الحديد هذه الأحكام 
كا طبقنها القضاء المختلط . 


)١(‏ كان القضاء المختلط فى عهد التقنين المدنى القدحم يطبق أحكام الشريعة الإسلامية 
فى إبجار الرتقف ( استثناف محتلط ؟؟ قراير سنه ؟ ١8١‏ م #4" اص -1١١4‏ ه ديسمير صنة 





1151م 16 ص 7ه - 7١‏ يونيه سله 1415 م م؟ صصص 0ع ما أبريل سنة 1611 مهم 
ص ١خع#‏ - ه يزاير سنة 19818 م44 ص ١‏ ام عا 00 
وقد فضت محكة الاسئثنات الختلطة ى هذا المعى بأنه يحب الرجوع | فى أحكام الشر يعة الاسلامية 

فى إيجار الوقف ؛ لآن هذه الأحكام متصلة اتصالا ثاماً بطبيمة الوقف وبالرظيفة الى يرديها 
وهو نظام إسلاى مخض ( استثناف مختلط ١7‏ بناير سنة م1645ام 4+0 صل 6478| : فى هذه 
القضية طلب أحد الحصوم تطبيق القانونالمدنى فبما يتملق بأجرة الأعيان المرترفة ٠‏ وليس 
فى القانرن ما يسمح بالفسخ أو تكلة الم للغيء ن فى الإيجار عل العموم . ذا فار تأخذ الحكة هذا الرأى . 
وطبفت الشر بعة الإسلامية » وهذء تقضى بأن أن أخرة الأعان لمر رفة يبمب :2 اس 
ال ) عع ااه الات طفق مو اإريزية اماع ودعت قاع 


5 أحكام القضا الرطلى بالشر يمه الأسلامية ف إجار الوقف : مصر الكلية الوطنية سم 


اوتانا 


- ؛ أبريل منة / ١5‏ المجموعة الر سمية م * رقم ١4‏ ص ه«ا-المط'_ين ؟ نوفير سة ١٠67٠‏ 
الهاماة ١١‏ رقم م44 ص 4.١‏ ولكن القضاء الرطى ىق >ى عه يكن يأخذ يأحكام الشر يعة 
الإسلامية فق إيحار الوقف ٠‏ بل كان يطبق قواعد القانون المدنى : اسّئناف مصر 4ه مارس 
عمنه باس و( المحاماةٌ ١ ١‏ رقم 4| ص #4ؤه - مع ياير سنة 47 4 1 الحاماة ١ع‏ رتم ٠6ا‏ 
ص 747 - طنطا الكلية و١‏ مارس سنة 8؟4! المحاماة ؛ رتم +6 ص ٠١١‏ - مفلرط 59 
عناير سنة ١946‏ المحاماة م رتم لاه؛4 ص وو١٠‏ - عابدين ١9‏ فبراير سنة ١45٠‏ المحاماة 
رتم 6 ص .8ه - وكان القضاء الوطى يستبعد بوجه خخاص من أحكام الشر يعة الإسلامية 
الحم القاضى يعدم جواز الغبن الفاحش ف الأجرة . فضت محكة استثناف مصر بأنه ه وإن كان 
علاء الشرع قالوا إنه إذا أجر المتولى عل الوقف بغين فاحش يتجاوز االحمس نقصاً فى أجرة 
المثل تكون الإجارة فاسدة » وجرت الحاكم امختلطة دائماً على تطبيق هذه القاعدة » إلا أن هذه 
المحكة ترى أن القانرن المدنى الذى نم بين الأفراد المعاملات على اختلاف نرعها من بيم وإيجار 
وغيرهما لم يخرج إجارة الوقف من سلطان أحكامه . فهى لذلك خاضعة له » إذ لو أراد الشارع 
إخراجها عن نطاق هذه الأحكام . لأحال الفصل فيا على أحكام الشريعة الإسلامية كا فمل حينا 
انتزع مقتفى المادة ١١‏ من لانحة ترتيب الحا كم الأهلية دعاوى معينة من اختصاص هذه الما 
و جعل مناط الفصل فيها للحا كم الشرعية . وهم كونه أررد من ضمنها الدعاوى المتملقة بأصل 
الوقف اء م يذكر شيثا عن إجارة الأعيان الموقرفة مع علمه بأن ها عند علماء الشرع أحكاء. 
تحالف نظير اا فى باب الإجارة فى القانرن المدنى » ( استئنان مصر 78 يناير سنة14107 ١9‏ أمحاماة 
١‏ رتم م ص 5407 وهو الحم الذى سبقت الإشارة إليه ) . وظاهر من هذا الح أن المحكة 
تجمل الاختصاص التشر يعى ملازماً للاختصاص القضانى » مم أن هذا التلازم غير ضرورى » 
خقد تكرن المحمكة الرطنية هى الختصة اختصاصا قضائاً دون المحكمة الشرعية » ومم ذلك تطبق 
الحكة الرطنية أحكام الشريعة الإسلامية إذ هى القانون المتس اختصاصاً تشريمياً » فتختص 
الححاكم الوطنية أو الحاكم اختلطة بنظر قضايا إيجار الرقف وتطبق فيها أحكام الشريمة الإملامية , 
وهذا ما أدركه القضاء اممتلط . 

هذا وقد اسئبعدت محكة النقض هى الأخرى حم الشريعة الإسلامية القاضى بعدم جواز 
ألفين الفاحش ف إيجار الوقف », وإن كانت لم تستبعد الحم النى يقضى بأن الناظر لا ملك الإيجار 
اقمدة الطويلة إلا بإذن القامى ؛ وقد جاء ى حكلها مايأ : و إن النزاع فى لزوم إجارة الرقف 
بدعرى الغبن فيه هو بطبيعته فزاع مدى صرف يخضم لحم القانرن المدنى » والإيجار لا يفسده 
ألنبن فى هذا القانرن . ذلك بأنه كلا كان مدار البحث فى صدد الوقن هر القانون الواجب 
التطبيق ٠‏ فالتفرقة واجبة بين الوقف من حيث ذاته وبين نشاطه فى ميدان التعامل . فأما المرجم 
فى تعرف ذات الوقف وتقصى مقوماته فهو الشريمة الإسلامية » وأما مى وجد الوقف وبدا منه 
شاط فى مدان التعامل فباع أو ابتاع وأجر أو استأجر فثأنه فى هذا كله شأن أشخاص 
القانون كافة حقيقيين كانوا أواعتباريين » من حيث خضوعهم يما لأحكام القانرن المدن 
هون الشريعة الإسلامية . إذ هذه الشريعة كانت فى مصر الشر يعة العامة الى نحم المماملات وغ ها 
تم استبدل بها القانون المدنى بالنسبة إلى المعامفات » فأصبم هذا القانون وحده دونها هو الواجب 
التطبيق عل كل ماهو داخل فى دائرة التعامل ٠‏ بقطم النظر عن طيعة الأشحاص المعاملين . 


والشارع المصرى فيما شرعه من أحكام ع مة لمقود عند وضعه القانون المل قد نحا تحر الشرائم - 


يال 


الى غلبت سلطان الإرادة . فجاء فى ذلك د بالك بمة الاسلامية و الشريمة الفر نسية من حيث 
أن الكمر عون الاين عنده1 د أن القن لبس هوا للعلمن ف المقود . بيد أنه مع ذلك شالف 
هاتين الشر .مون » فلم يورد كل ما أوردناه مر استثناء على هذا الأصل . والحالة الوحيدة 
المستثناة ى القانون المدنى هى حالة بيم عقار القاصر ينين يزيذ عل حمس المن و 
لم يرتب للقاصر فى هذه الحالة حق نقض العقد . بوتت له الحق :وى علي تكلة امن عار طلا 
إقامة الدعرى هذا الحق و غضون سلتين من وفاة البائع أو بلوغه من الرشد وإلا ستط الحق فيه . 
ثم إن المنازعة فى لزوم إجارة الرقف بدعرى الغبن الفاحش لا يصمح اعتبارها منازعة ى ولاية 
الناظر عل الرقف مما بخضع لأحكام الشريعة الإسلامية . لآن حم ولاية الناظر على الإيجار - 
وفق ماهو مقرر ف الشريعة وى لانحة ترتيب الماك الشرعية مما - هو أنه لا يملك الإيجار 
للمدة الطويلة إلا بإذن القافى » مما بفيد أنه مستقل به في الإتحار للمدة غير العلويلة . وإذا كانت 
الشر يعة الإسلامية تقول بعدم لزوم عقد الإيحار المشوب بالفبن الفاحش »© فإن ذلك ليس صببه 
أن ولاية الناظر فى الإيحار تنحل تمنه حين يعقد المتد بالغبن » إذ تصرفه فى هذه الحالة » فى الرأى 
امختار » هو تصرف صادر من أهله فى محله » بل سببه أن الغبن ى ذاته سبب لفسخ المقود 
كافة مى كانت واتعة عل مال القاصر أو الوقف أو اليتيم ؛ ما لادخل له فى ولاية الناظر ( نقضس 
مدق 77 يناير سنة ١841‏ مجموعة ل 
٠‏ فيراير صنة ١841‏ جموعة #.ه برام م٠‏ ص 4ه ). 

وقد أضافت محكة النقض تح فى الح سالف الذكر أن « التول فى الفقه الإسلاى بفساد 
إجارة الوقف يسبب الفبن إذا جاوز الحمس نقصاً فى أجر المثل إنما هو تفريم من قول الفقهاء 
فى باب المعاملات إن النبن لا يؤثر فى سلامة المقود مالم يصاحبه تغرير » إلا إذا كان فاحشاً 
ووفم على مال اليتبم أو الوق أو بيت المالى . ولم يقل فقهاء الشريعة الإسلامية ذلك إلا بعد 
أن رتبوا أحكام الوقف واليتم وبيت المال » فوجدوا الحاجة قائمة لاية هنزلاء الأشخاص » 
الطبيعى منهم والممتوى . فئع إيجار 2 بالنين الفاحش يدخل فى ولاية الذاظر » ,را دخل 
فى ولايته منعه من الإيجار للمدد العلو والحكان لصيقان بالوقف لا ينفصلان عنه » يل لمل 
الحم المتعلق بالغبن الفاحش أكثر بواجيات الواقف - كا سترى - يجوز أن بار أعيان 
وقفه للمدة الطويلة ولا يحخوز له إتجارها .الغبن الفاحش . فإذا تقرر وجوب اتباع أحكام 
الشريعة الإسلامبة المتملقة بمدة الإيجار فى الوقث -» وجب من باب #أولى اتباع أسكامها 
المتعلقة بالفين . 

عل أن بحكة النققض قضت بعد ذلك بأن القول بأن فاظر الوَقَقَ: له أن1 نه حبر أعيانه و لوبغين 
فاحش إبما هو خاص بتحديد العلاقة بير الاجر وبين الناظر المؤجر له ومن يخلفه فى النظر ء 
ولا يتعدى ذاث إلى المستحقين ولا يسرى علبم » لان الناظر إذا كان بتقاضى أجر؟ يعتبر مشولا 
عن تقصيره وفقاً للقواى 'الخاصة بعقد الوكانة . وقالت المحكمة فى أسباب حككها . « وإن كان 
الكانون" اللدق: الذي اهرت أعان. الوقك باتك يانه ى 0 لم ينص ... تحديه 
الملاقة بين الممرحر والمتاحر عل فسخ عتد الاير لفين فاحش ء أو تكلة الأجرة إلى أجر 
المغل » إلا أن الملاقة بين داضر وقد والسحمق تمك وفقً م المادة ٠‏ مز 20م مغ 
لسنة ١845‏ ولا حكام الردلهة اعى عضن ار ناظر الوقئ الذى يتداضى أجر ا 2 نا 


( تقضر مدي م ديسمير سنه وده ٠‏ مجموعة أحكا ماقف ل 5 رص 9١”؟‏ صى 0١‏ :), 


ظ 


لذلك عندما اقرح بع مستشارى مكمة النفض أمام الحنة مجلس الشيوخ » 

عند النظر لومشروج التنين ١‏ الدن الحديد . حذف هذه النصوص لأنها تقنن 
للشريعة فى أحكام إيجار الو قف. بدعرى أن قضاء محكة النقض استفر ى 
أحكام عديدة على سر يان ا المدنى على معاملات الوقف ومنها 
الإيجار ؛ وبدعوى أنه لامر ر للتمييز فى المعاملة بين مستأجرىالعقار ات الموقوفة 
ومستأجرى غيرها('؟ » رفضت اللججة الأخذ جذا الاقتر اح . ولاحظت بحق 
٠‏ أن هناك دعوة إلى افتباس أحكام الشريعة الإسلامية » وحيث نفتيسها فى 
مواضيعها يطلب حذف هذا الاقتباس 226 . وجاء ف تفرير اللجنة ق هذا 
الصدد : ٠‏ لم تر اللجنة الاخذ مهدأ الاقراحء لآأن للرقفف نظاماً خاصاً روعيت 
فيه مصلحته » وتقنين أحكامالشريعة فى المشروع أكفل برعاية هذه المصلحة . 
ويلاحظ أن قضاء ممة النفض فى صدد الوقف بنى على اجتباد مر جعه عمرض 
التشريع الحالى ( القديم ) ونقصهء وهو بعد اجتهاد لايمنع من تضارب الأحكام 
واختلاف لمحا كر فيا بعد . وإذا لم يكن بد من منع هذا لحلاف وذلك التضارب 
عن طريق التصريح بالحكم ٠‏ فأحكام الفقه الإسلاى هى الحايقة وحدها يأن 
تمكون مرجعا للتقنن » لأن الن در القوها مندمكات الدن: فضلا عن صدورها 
غك زر اله ل وا اليكن. الهد حنج . انا بووراعن صر ناندرة 
أخرى أن الوقف أحوج إلى المهاية من غبره . والاعتراض على التفريق بين 
مستأجرى العققارات الموقوفة ومستأجرى غير ها هو اعتراض على أساس التشريع 
و حكمته فىالواية » وهومن هذا الوجه لايختلف عن الاعتراض على التفريق 
بن مشرى عقار البالغ ومشرى عقا رالقاصر»9» 

5 - نطاىء تطبيو, أعخام إيجار لوف - نهى قائولى :والأحكام 
الى أوردها التقنين المدنى فى إيجار الوقف يقتصر تطبيقها على حالة ما إذا كان 
الى ء المواجر عينا موقوفة » وى المسائل الى عر ضت فأ هذه الأحكام . فإدا 


)١(‏ ول يتضمن القانون رقم م4 للسئة 1545 الذى قئن أحكام الوقف نصوصا تتعلق 
< جار أبرقفف . 
(؟ ) مجمرعة الأعمال التحضيرية 4 ص 540 . 


) > ) بجمرعة لا عمال التحضيرر ية 4 ص 545 ا صل 540 


5ك 


وجدت مسألة فى إيجار الوقف لم يعرض لها نص من النصوص الواردة فى هذا 
الصدد » سررتعلى هذه السألة أولا أحكام عمد الإيجار بوجه عام ٠‏ ثم تسرى 
بعد ذلك أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرأ من مصادر القانون . 

وتنص الادة 5" من التقنن المدى ى هذا الصدد على ما يأنى و تسرى 
أحكام عقد الإيجار على إجارة الرقف ء إلا إذا تعارضت مع التصوص 
السابقة 2١06‏ . ويخلص هن هذا النص أن إجارة الوقف تسرى علبها المصادر 
الاتية بالترتيب الاتى : | 

أولا-- نصوص المواد 514 إلى 774 من التقنين المدنى » وهى النصوص 
الحاصة بإيجار الوقف . 

انا - فإنلم يوجد نص من ذلك . سرت أحكام قانون إيجار الأماكن 
فها إذا كانت العبن الموقوفة من البانى . وسرت أحكام قانون الإصلاح 
الزراعى والنصوص المتعلقة بإيجار الأراخى الزراعية وبالمزارعة فما إذا كانت 
العين الموقوفة أرضاً زراعية . ظ 
ثالن ‏ فإن لم يوجد حكم من ذلك ع سرت أحكام عقد الإيجار بوءجه 
عام ' نم أحكام العقد بوجه عام : 

اهاب فإن لم يوجد حكم من ذلك . سرى العرف . 

خامساً ‏ فإن لم يوجد عرف ء سرت مبادى' الشريعة الإسلامية فى 
الوقف ثم فى الإيجار بوجه عام . 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة ٠٠‏ من المشروع المهيدى على وجه 
مطابق لما استقر عليه لى التقنين المدنى الحديد . وأقرته لحنة المراجمة » وصار ريه +++ 
قَ المشر وع الهالي . ووافق عليه بجلس النواب نحت رقم 5561١‏ »© ثم يجلس الشيوخ نحت رتم 114 
( يجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 551 اص 556#). 

ولا مقابل هذا النص ق التقنين المدنى القديم » وقد قدمنا كيف كان يحرى القضاء المختلط 
والقضاء الرطى ى عهد هذا التقنين ( انظر آنفاً فقرة ,8١‏ فى الطامش ) . 

ويقابل ى التقنينات المدنية العر بية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م 10١‏ (صطابق ) . 

التقنين المدى الليبى م ”5 ( مطابق ) . 

اتقنين المدنى العراق : لم ترد فيه نصوص ف هذا الموضوع . 


جارج ييل + لبان سوم و ارس 


ييل 


لاسا ب - فإنلم يوجد حكم من ذلك » سرت مبادى* القانرن الطبيعى 
وقواعد العدالة . 

والذى يعنزينا محثه هنا من كل هذه المدادر هو المصدر الأول غ؛ وهر 
المواد 578 إلى 54 من التقنين المدنى الحاصة بإيجار الوقف . وتعرض هذه 
النصرص : )١(‏ لمن له الحق فى إيجار الوقف . )١5(‏ ومن له الحق ق 
استئجاره . (*) وكيف تقد رأجرة الوقف . (4) ولاية مدة يجوز إيجار الوقف. 

وقبل بحث هذه المسائل على هذا الترتيب » نلاحظ أن موضوع إيجار 
الوقف ٠‏ وإنكان من الموضوعات اطامة فى الماضى » قد فقد كيرا من أميته 
بعد إلغاء الوقف الأهى . فقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم 
بقانون رقم لسنة ١437‏ (المعدل بالمرسوم بقانون رقم 47” لسنة )1١587‏ 
على أن « يعتر منتبياً كل وقن لا كون مصرفه فى الحال خالصاً لحهة من 
جهات الير , . ولم يعد هناك إلا ازر ٠‏ الحرى ى 4 إذ نصت المادة الأولى من 
المرسوم بقانرن سالف الذكر على 1 لا يجوز الروقف على غير الحيرات »؛ . 
ونصت الفقرة الثانية من المادة ال .+ من نفس المرسوم بقانون على ما يأنى : 
و فإذا كان الواقف قد شرط فى وتمه بلجهة بر خيرات أو مرتبات دامة معينة 
المقدار أو قابلة للتعيين مع صرف بان الريع إلى غغر جهات المر » اعتير الوقفه 
منتهياً فها .عدا حصة شائعة تضمن غلتها الوفاء بنفقات تلك االحرات 
أوالمرتيات , . | 

فلم يعد خاضعاً للأحكام التى سنتولى يحبا الآن إلا إيجار الوقف. 
الممرى(1) 

١‏ من له الحق فى إيجار الوقف. 

]ملا - وير إجار الوقمف - نهى قالولى : تنص المادة 78> 

ا رحى الرقف الحيرى قد يكرن فى طريقه إلى الزوال فيما يتعلق بالأرامى الزراعية » 
لضع 1د هاك مشروعاً يقضى بترزيم الأراضى الزراعية الموقرفة وقفاً خيرياً على صغار 


القام فى مقابل مندات عل المحكومة تغل ريعاً هو الذى بصرف عل جهات البر . فلا يبق 
مندئذ إلا أأبال الموقوفة وففاً خيرياً هى الى يسرى علما أحكام إبجار الوقف . 


١4١م‎ 


من التقئيئن المدنى على ما يأى : و١‏ - للناظر ولاية.إجارة الوقف . ا 
فلا يملكها الموقرف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق ٠‏ إلاإذا كان متولياً من 
قبل الواقف ؛ أو مأذونآ ممن له ولاية الإجارة من ناظر أو قاض 2008© . وهذا 
النص مأخوذ من المادة 58١‏ من مرشد الحيران » وتجرى على الوجه الآنى : 
« للناظر ولاية إجارة الوقف » فلا بملكها الموقرف عليه إلاإذاكان متولياً من 
قبل الواقف أو مأذوناً من له ولاية الإجارة من ناظرأو قاض » . وقد نص 
فمهاء الشريعة الإسلامية على أن إجارة مستغلات الوقف لا بملكها إلا الناظر ؛ 
فلا يملكها الموقرف علدهم ولوكان واحداً وانحصر الاستحماق فيه » على 
ما عليه الفتوى9) . 

فالذى يملك إيجار الوقف إذن هو الناظر وحده202 . ويشترط ألا" يكون 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 4١‏ من المشروع المهيدى عل وجه 
مطابق لما استقر عليه فى التقئين المدى الحديد : وأقرته لحنة المراجعة » وصار رقمه لاه 
ف المشروع الهانى . ووافق عليه مجلض النواب تحت رقم 5645 ثم مجلس الشيوخ نحت رقم .8؟» 
( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 548 - ص .)١49‏ ظ 

ولا مقابل لهذا ألنص ى التقنين المدنى القديم » ولكن الحم كان معمولا به ( الإيجار المؤلف 
خحقرة 56). 

ويقابل النص ق التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى السررى م هوه ( مطابق ) . 

التقنين المدنى الليبى م 57507 ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراق : لم ترد فيه نصوص ف هذا الموضوع . 

تقنين الموجبات والمقود اللبنان : لم ترد فيه نصوص فق هذا الموضوع . 

(؟) مباحث الرقف شيخ محمد زيد ص +5 . وقال الفقيه أبو جمعفر : لوانحصر 
الاستحمّاق ى واحد وم يكن الرقف ممتاجاً إلى المارة » ملك إجارته فى الدور والحوانيت . 
وأما الأراضى » فإن شرط الواقف تقد المشر و لحرا وسائر المزن وجمل للموقوف عليه الفاض : 
لم يكن له أن يؤجرها » لأنه لو جازكان كل الأجر له محم العقد فيفوت شرط الواقف . ولو لم 
يشترط يحب أن بحوز » ويكون الحراج والمزن عليه ( مباحث الوقف ص 7م - وانظر الإيجار 
لمزلف فقرة 55 هامش ؟) . 

0م" ولو كان ناظراً على حصته ( استعنانف مختلط ١١‏ اديسمس سنة 18414 م 7 صل 510) 3 
وكا بملك النانار الإيحار » بملك كذلك إقالة المستأجر من عمّد الإجارة » لكن بشرط أن يكون 
فها خير للرقف » سواء أكان الناظر هو الذى باشر العقد أم باشره ناظر قبله » وسواء أعجلت 
الأجرة أم لم تعجل ( مباحث انرقف للشيخ محمد زيد ص ١‏ ) . ولناظر الوقف كذ اخ فى + 





1 


قد نصب ناظراً لعمل معين غير الإجارة تتبى لناارته به » كا إذا ععن شخص 
ناظ را على وق لاسر داد عين من أعيانه تحت ب الغبر وحفظها عنده على ذمة 
الرقف دون أن يكون له الحق فى إيجارها0© , 

ولا يملك إيجار الوقف الموقوف عليه » أى المستحق فيه20© » ولوكان. 
المستحق واحداً وانحصر فيه الاستحماق . ذلك أنه » وإن كان له فى هذه الحالة 
ريع الوقف » لا يملك إدارته » فلا تملك إيجاره » والذى يملك ذلك هو الناظر 
دون غبره . وقد يكون المستحق متولياً من قبل الراقف »؛ فيملك الإيجار بصفته 
متولياً لابصفته مستحقاً . وقد يأذن الناظر أو القاضى للمستحق فى إجارة الوقف 
غتجوز إجارته » لابصفته مستحقاً بل بصفته وكيلا عن الناظر أو متولياً من. 
القاضى 9؟ . ظ 

وإذا أجر الناظر الوقف » حت إجارئه . وثبق سارية حتى لو مات الناظر 


- طلب إخلاء المستأجر » ولا تتوقف مارسته لخذا الحق عل إن القامى ( نقض مدل 07م أكتوبر 
سنة ١0526‏ مجموعة أحكام النقضش ١‏ رم 44 ص او9!| ”7 نرفير سنهة 60ه98١ا‏ مخموعة 
أحكام النقضي ١‏ رتم 4 ص1458 ) . وقد صدر القانون رتم 80” لسنة ١40‏ معدلا لقانون 
إيحار الأماكن ٠‏ وهويجيز لناظر الوقف إخلاء المكان الموجر إذا أجره المستأجر من الباطن » 
أو تنازل عن الإيجار » وقد تقدم تفصيل ذلك ( انظر آنفأقرة 144 وما بمدها ) . 

)١(‏ استعناف مختلط 5١‏ فبراير سنة ١941١‏ م 4؟ ص ١١4‏ - وإذا شرط الراقف 
عدم إيجار أطيان الوقف وشرط زراعلها » وجعل لنفه ولكل من ذريته الشروط المشرة. 
وتكرارها » فإذا خالف الناظر وهر من ذرية الواقف هذا الشرط وأجر الأرض المشترط 
زراعها » لا يعد ذلك منه خيانة لأنه ملك تخيير هذا الشرط (قرار شرعى رتم 7٠‏ يرليه 
عنة 0و١‏ يحلة الأحكام الشرعية السنة الثانية عدد لا ص 1١148‏ ). 

(؟) هنا وف كل مايأق » عندما بحىء ذكر المستحق فى الرقف » فإنما يكون ذلك عن 
المافنى ٠‏ فتد ألنى الوتن الأهل كا قدمنا وألفيت معه طبقة المتحقين فى الرقف . والرتف 
الخيرى لا مستحق فيه إلا جهة المير الى رصه عليها . 

0 فتوى شرعية ١١6‏ فيرآير سنة ١4765‏ المحاماة ه ص ١4+‏ - اسئئناف وطى 74 
نوفمير سنة ١931‏ ( دفر قيد ١-<اصاتوالأحكام‏ - مائل ارقف لعزيز خانكى نثرة 85٠8‏ ) - 
استعناف تلط م يناير سنة 15.٠‏ م ١8‏ ص (5. 

ومع ذلك قد بملك الرقوف عليهم حق الإيحار إذا قسمت الأعيان بينم قسمة مهايأة » ولا بملك 
الذاظر فى هذه الحالة إيحار الأعيان الموقوفة . وإذا أجر لا ينفذ ويحاره » ويرجع عليه المستأجر 
بالتعريض ( أستئناف مختلط ؛١‏ ديسمبر سنة 8ولم١‏ م ١١‏ ص م4 - مائل الأرمقان 
لمعزيز خانكى فقرة 087 - الاار المؤلف فقرة ه6١‏ ص وه هامش ١‏ ). 


1) 


الال 


أوعزل قبل انقضاء مدة الاجارة . وق هذه الحالة يسرىالإيجار فى حق الناظر 
الذى يأنى بعدء . وقد كان المشروع ال يدى التدنين المدلى تضمن نصاً فى هذا 
المعنى هر المادة 849 من هذا المشروع » وكانت تجرى عن الوجه الالى : 
ولاتنتبى إجارة الوقف بموت الناظر ولا بعزله » . فحذف هذا النص ى 
لحنة المراجعة 227 . ولكن الدكم يتفق مع القواعد العامة » فيعمل به بالرغم من 


هذا الحذف9» , 


- وبر شص ابر ءرم - نمى قاب ربى : تنص المادة 1179 
من التقنن المدنى على ما يأنى: « ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقرف عليه : 
إلا إن أذن له الناظر فى قبضها 29 » . والنص مأخوذ من المادة 587 من 
مرشد الحران . 

ونرى منه أن الذى يملك قبض الأجرة قبضاً ميرثاً الذمة هو ناظر 
الوقف(*». فلا بجوز للمستأجر أن يعطى الأجرة لغيره » ولوكان هذا الغدر هو 


010 مجمرعة الأعمال التحضعرية 4 ص وه" فى الامش . 

(؟) انظر م 544 من مرشد الحيران - وجاء ف المذكرة الإيضاحية لمشروع المهيدى, 
فى هذا الصدد : ه أما من له حق إيجار الرقف فهر الناظر . ولا يتهبى الإيجار مموته أو بعزله ع 
بل يسرى إيجارء الصحيح على اناظر الذى يأق بعده . أما الستدق : ولو المحسر فيه 
الاستحقاق » فلا يمئك الإيجار » إلا إذا أذن له ى ذلك الواقف أو الناظر أو القامى م ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية و ص 55١‏ حاص 5057 ). 

60 تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 7 من المشروع المهيدى عل وجه 
مطابق لا استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » و أقرته لحنة المراجعة نحث رقر”08؟ فى المشروع 
الها . ووافق عليه مجلس النراب نحت رتم 807 » ثم مجلس الشيوخ تحت رتم 519 ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية ؛ ص 549 اص 580 ). 

ولا مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى القديم » ولكن الحكي كان معمولا به ( الإيجار 
لمؤزلف فقرة 56 ص هم ). 

ويقابل النص ف التقنينات المانية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م ٠55‏ ( مطابق ) . 

التقنين ألمدنى اليبى م 198 ( مطابق ) , 

التقئين المانى العراق : لم ترد فيه نصوص فى هذا الموضوم . 

تقنين الموجبات والعقرد البناف : لم ترد فيه نسوص ف هذا المرضوم . 

(4) ولكن الأجرة تدعق فلنسقين من وقت حلوطاء فاوكان الرئف عل الفقراء » س 
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المستحق فى الوقئ وقد امحصرفيه الاستحقاق207© . فهذا المستحق إنما يستحق 
ريع الوقف ولا يملك إدارته كا قدءنا . وقبض الأجرة عمل من أعمال الإدارة 
فلا بملكه . وإذا أذن له الناظر فى قبض الأجرة : جاز له قبضها ولكن كوكيا 
عن الناظر 29 . وإذا دفع المستأجر الأجرة لغير ناظر الوقفلم يكن هذا الدفم 


- و تحققت صفة الفقر ى مستدق قبل حلول الأجرة»وانتفت عنه وقت !الموا.»/ يعتير مستحمًا . 
وبمكس ذلك يكون مستحقاً لو كان فقيرا وقت حل ل الأجرة » و!: انتفت عنه دذء الصفة 
وقت الاستحقاق ( الإيحار للمؤلف فترة لاا ص 9١‏ )- ومم ذلك فتد قضت محكلة النقض 
بأنه إذا توق الستحق فى وقض قبل حلول نسط إيار أعيان ارقف ء كان لررك المق فى جز 

من الإيحار مناسب للمةة الى انقضت حى وفاته » أما باق الإيحار فيكون من حق المستحن اللاحق » 
إذ حق المستحق فى الوقف هو حتق انتفاع عيى وصاحب حق الانتفاع له ما يقابل مدة انتفاعه 
فى أجرة العين حل الانتفاع ( نقفس مدنى ١‏ أبريل سة 1458 يجموعة أحكا- النقض 1 رتم ١١١‏ 
ص ٠٠٠١٠6‏ انظر عكس ذلك استثنان وطى 580 ديسمبر سنة ١91١+‏ المجموعة الرسمية ؛!ا 
رتم ا صل 88 - ١9‏ ياير سنة ١958‏ المحاماة ه رتم 5 صن 5١م‏ - ١8‏ ديسمير 
سنة ١91‏ المحاماة ٠١‏ رتم 56١4‏ ص44 -المادتين55 و 888 من قانون المدل والإنساف) . 

و ليس للمستحق أن يرجم باستحقاقه عل '' -'حر لأنه لا بملك قبض الأجرة » ولآن المستأجر 
مدين بالأجرة للوقف لالمستحق بالذات والمتحترد ير جعون باستحقاتهم عل ناظر الوقف 
( مباحث الوقف للشيخ محمد زيد ص ٠١١‏ - ص ٠١١‏ ) . ولكن يحوز المستحقين أن بحجزوا 
نحت يد المستأجرين لأعيان الوقف حببز ماللمدين لدى انير حجزا محفظياً أو تنفيذيا » حتى 
يونا انتستاتيم .وهو :ثانك ونذية تار الرانت و المساجرولة حدترن هذا الهو لاحر 
( الإبحار المؤلف فقرة لا ص ١ه‏ هامش ؟ ). ٠‏ 

ودائنو المستحق لاا حق فى فسا قفته الناطر. من آجرة قل انعحتاتها إذا مات المستحق 
قن الاحطان:(الشداظ علط 4 ترف 17م ١‏ 1س 00014 . 

كذلك ليس للمستاأجر أن بخصم الأجرة من دين له فى ذمة أحد المستحقين . وقد قضت محكة 
النفض بأنه إذا أجرت بعض أعيان الوقف إلى شخص ليستد من الأجرة ديناً شخصياً ا» على أحد 
المستحقين ى هذا الوقف »ثم حك بفسخ اننا جعر وعادت الآرض إلى حورّة الرقف » فإنالوقف 
لا يكون مسئولا قبل الدائن عن ذلك الدين المستدق ( نقض مدفى ١5‏ أبريل سنة ١5851‏ مجموعة 
حمر ارتم 49؟ ص ١١980‏ ). 

)١(‏ استئناف مختلط “ نود سنة ه98١‏ م م4 ص و١‏ - وإذا دف المستأجر 
الآجرة لأحد نظار الوقف برئت ذمته » إذ لكل فاظر ولاية قيض الآجرة ( استئناف وطى 
* أبريل سنة 15١‏ محمود عيائى الأولى ص 5ه ) . 

١؟)‏ تناف وطى ٠١‏ دييمبر سنة ١895‏ عزيز خانكى فقّرة ١١4‏ - استئناف 
قلص م5 يناير -نة 1و١‏ جازيت ١‏ رتم ١87‏ ص 5ه ا فى المذكرة الإيضاحية 
المشر وع اسمهيدى فى هذا الصدد : ٠‏ وآلاطر هو شذى ية يقبض الآحرة ©» حى لو كاف الم جر 
فيره » إلا إذا أذن الناظر فى القبض لنيره » ١‏ مجمرعة الأعال التسفبيريه ؛ صصل 56565 ). 
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ميرثا لدمته » وجاز للناظر أن يرجع عليه بالأجرة » وللمستأجر أن يرجع على 
من دفع له . 

وللناظر ولاية قبض الأجرة حتّى لوكان الماجرغيره ٠‏ “كأ ن كان المرْجر 
ناظراً سبقه . 

ولكن ليس للناظر المعزول قبض الأجرة ولو كان عن إيجار عقّده بنفسه 
وقت أن كان ناظراً , بل للناظر الذى حل محله قبض هذه الأجرة كما قدمئا . 
فلودفعها المستأجر للناظر المعزول » أجمر على دفعها مرة ثانية للناظر المنصوب ؛ 
ورجع مها على الناظر المعزول229 . ويحب أن يعلم الناظر بعزله حّى ينعزل ؛ 
وعلى ذلك يكون جميع التصرفات الى باشرها بعد العزل وقبل العلم به صميحة 
متّى كان مسلط علبا شرعاً92؟2 . 

ويحوز للناظر أن يقبض الأجرة معجلة » بشر ط ألا" يجاوز المقبوض مقدماً 
حدود الناظر فى الإيجار » بمعنى ألا" تزيد الأجرة المفبوضة مقدماً على مجموع 
أجرة الثلاث المنوات الحائز للناظر أن يوجر فنا الأعمان الموقوفة20 . فإذا 





. ١١6 الحيرية كتاب الإجارة صص‎ )١( 

(؟) مباحث الوقف للشيخ محمد زيد ص ١م.‏ 

(؟) استعتاف وطى ٠م‏ أبريل منة ١1٠0#‏ عزيز خانكى فقرة هما - استثتناف #تلطل 
١:‏ فبراير سنة ١2١64‏ م 5 ص م١١‏ “وقد صدر فى هذا المعى فتوى شرعية نصبا مايأ : 
« تصرف الواقف الناظر عل وقفه بتأجيرز أعيان الوقف للمدة المعينة بالمؤال - ثلاث سنوات - 
وقبضه أجرتها مقدما سميح معتبر شرَعاً . وليس آلناظر بعده مطالبة المستأجر بمبلغ الإجارة 
الذنى أقر الناظر السابق بقبضه منه » كا يعم ذلك ما جاء بصحيفة 587 من الهزء الأول من تنقيح 
الحامدية طبعة أميرية سنة ٠٠‏ هجرية » حيث قال جواباً عن سؤال .ما نصه ٠:‏ ليس التاظطر 
الحديد مطالبة المستأجر بذلك » ويكون قبض الناظر السابق صميحاً معمولا به شرعاً » ولا يلزم 
المستأجر بدفع أجرتين للناظر . والناظر الحديد مطالبة تركة الناظر السابق بالأجرة المذكورة » 
لأن لمتولى الوقف مطالبة من بذمته ثئء من غلة الرقف » و ذلك مالم يحقق أنه صر فها فى مصارف 
الوقف أو أنه مات مجهلا ها بأن نم توجد فى تركته ولم يعلم ماصنم بها . فإن كان صرفها فمصارف 
الرقف أو أنه مات مجهلا لها بالممى المشار إليه » فإنه لا يضمن عل ما أفى به الملامة خير الدين 
الرمل ونقله عنه صاحب الفتاوى المهدية حححيفة 807 من الهزء الثانى» ( فتوى شرعية بتاريخ 
م؟ شوال سنة ١4٠‏ المحاماة ٠ص‏ 807 - وانظر الإيجار المؤلف فقرة 6اص 6م هامش؟) . 

و جوز لناظر الوقف أن يحول الأجرة النير فى حدود الثلاث السئرات » وتكون الحرالة 
ضماناً لمبلغ قبض من الحال له ( استثناف ممختلط 85 يثاير سنة 1945م مه ص .)#١‏ رنجرز 
حوالة الآأجرة إل ممستحق فى مقابل زسيبه فى الاستحقاق ( استعنان مختلط 71 ديسمعر سنة ٠197م‏ 


ج امن 9). 
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صيب المستحق بضرر من قبض الناظر الأجرة معج لاق ها.ه الحدود » فله 
اا ولا يح المستأجر لهام الأبعرةابرة قاز: 
إلا إذا ثبت أن المستأجر كان سبى' النية ومتواطتاً مع الناظر07© . 


8 - من له الحق و استئجار الوقف 


6 - أى مسنامر سعافر مم الناظطر : ويحوز إيجار الوقف لأى مستأجر 
يتعاقد معه الناظر »مع مراعاة القيود الى سيأنى ذكرها منحيث الأجرة والمدة . 
فيجوز إذن » مع مراعاة هذه القيود » أن يستأجر الوقف مستحق فيه » وبذلك 
يكون المستحقماديناً للوقف بالأجرة ودائناً له بمقدار استحماقه , وقد تقع المقاصة 

بين الدينين إذا توافرت شروطها0 . 

وقد كان الشروع الهبدى للتقنن المدنى يتضمن نصاً فى هذا المعنى » هو 
المادة 844 منهذا المشروع »وكانت نجرى على الوجه الآتى ا 
عليه أن يستأجر الوقف » دون إخلال بالقيد -الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 
السابقة » * أى دون إخلال بأن تكون الأجرة هى أجرة المثل إذا كان الموقرف 
عليه المستأجر هو أحد أصول الناظر أو أحد فروعه . وجاء فى المذ كر ةالإيضاحية 
المشروع ماو ع مي اا ا 
معه الناظر على الإ>ار »ولو كان مستحةا فى الوقف,(؟ »؟. وقد حذف هذا النلص 
لحنة المر اجعة » لآن حكمه وارد ق النص السابق عليه2؟2 . 

10 استتناف مختلط أول مابى عمنهة 15185 م ه70 صل 4110 أما إذا قبص الناظر 
الأجرة معجلا يجاوز حدودء فى الإيجار ؛ لم يجز المستأجر أن يحت هذا الدفم عل امتح . 
وقد قضت محكة الاستئناف امختلطة بأنه لا يصح لمستأجر أعيان الرقف أن يحتج عل المستحق 
المديد بأنه دفع إلى ناظر الوقف إيجار خمس سنوات معجلا » لا سيما إذا كان دقم الإيجار حصل 
فبل تسم أعيان الوقف بسنة تنفيذاً لمقود جددت إبحارات مابقة قبل افتباء آجاها مخبس منوات . 
فثل هذه الأعمال خارجة عن حد التصرفات الحائزة النظار شرعاً » لأنها ليست أعمالا متعلقة 
بالإدارة : » بل أعالا فها تصرف ف الوقف لا يقع صصيسا إلا إذا صدر به إذن من القاضى 
الشرعى لضر ورة تسرغها مصلحة الوقف ( استكناف مختلط 7 أبريل سنة 18617 م ٠١‏ ص .)١44‏ 
وواضح من ظروف القضية أن هناك فوق ذلك تواطؤا بين الناظر والمستأجر . 

(؟ ) الإبجار المؤلف فقرة 55 ص م هامش ” . 

(” ) مجمرعة الأعمال التحضيرية مو ص 557 . 

(4؛ ) مجموعة الأعمال التحضيرية م ص 58١‏ فى الامش - وفى الشريعة الإسلامية سه 


اليل 


- العام الخام: بان الوف ف وأصود وفروعم - نهى فانولى : 
وتنص المادة 770 من التقنن المدنى علىما يأنى . و١1‏ لايحوز للياظر أن يستأجر 
الوقف ولو بأجر المثل . - ويجوز له أنيوئجر الوقف لأصوله وفروعه » على 
أن يكون ذلك بأجر المثل :21 . ونرى من ذلك أن هناك فريقين من الأشخاص 
يخضعان لأحكام خاصة فى استتجار الوقف : 


س توجد .حالة يتعين فها علالناظر أن يؤجر لمستأجر بالذات. و ذلك إذا كان هذا المستأجرقد سبق 
أن استأجر الوقف وثبت له حق القرار فى العين من بناء أو غراس قائم بحق » فهو أولى بالإجارة 
من غير ه بشرط أن يدفم أجرة المثل . وقد أخذت بهذا الحكم » فى عهد التقنين المد القديم » محكة 
الاستتناف المختلطة » فقضت بأنه لا يكون لاني أو الغارس فى أرض الوقف حق أولوية 
استتجارٌ العين الموقوفة إلا إذا بى أوغرس بإذن الناظر ( استثناف مختلط 4 يناير سنة 119691١‏ م 
خض ص ٠١6١‏ - م يناير سنة 1414م .م ص مس١‏ ) . ولكن التقنين الما الحديد لم ينقل 
هذا الح فيما نقله من أحكام الشريعة الإسلامية . وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع 
لالتهيدى فى هذا الصدد : ٠‏ ول يتقل المشروع المادة 886+ من مرشد الحيران ونصبا مايأق : 
إذا انقضت مدة الإجارة تؤجر بأجر المثل لمن يرغب فيها ولو كان غير المستأجر الأول » مالم 
يكن للمستأجر الأول حتق الفرار فى العين المستأجرة . فإن كان له حق القرار من بناء أوغراس 
قائم بحق » فهو ألى بالإجارة من غيره بشرط أن يدفم أجر المثل - فيكون المستأجر الذى بى 
أو غرس فى أرض الوقف خاضعاً للأحكام العامة فى عقد الإيجحار» ( مجموعة الأعمال التحضيرية غ 
ص ؟36). 

. وهنا ذرى مثلا لمسألة لم يرد فيها نص من النصوص المتعلقة يإيجار الوقف ف التقنين المدى . 
ولا تسرى هل هذه المسألة أحكام الشريعة الإسلامية رأساً » بل تسرى عليها أو لا أحكام القانون 
المدف'فى عقد الإيحار . وقبل ذلك تسرى أحكام قانون إبجار الأماكن إذا كانت العين الموجرة 
من المبانى فيكون لمستأجر حت البقاء عن طريق امتداد الإبحار حك القانون بعد انباء مدته » 
أو تسرى أحكام قانون الإصلاح الزراعى فى الأرض الزراععية فيمتد الإيجارى نصف المساحة بحم 
"القانرن دون حاجة لأن يكون المستأجر قد غرس ف الأرضص . فإظ كانت العين الموجرة أرضاً 
فضاء غير زراعية » فتسرى أحكام عقد الإيحار بوجه عام » فلا يكون للمستأجر حق البقاء ى 
الأرضص ولويى فبا أو غرس . وهنذا ماتشير إليه المذكرة الإيضاحية عندما الت : ه فيكون 
المستأجر النى بى أو غرس فى أرض الوقف خاضعاً للأحكام المامة فى عقد الإيجار» . 

)١(‏ تاريخ ألنص : ورد هذا الس ف المادة 4# من المشروع المهيدى على وجه 
مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدفى الم ب . وأفرته لمنة المراجعة نحت رتم 894 في المشروع 
الها . ووافق عليه مجلس النواب نحت رقم 4م56 »6 ثم مجلس الشيرخ نحت رتم ( مصوعا 
الأعمال التحضيرية غ» ص .55 - ص 56# ). 

ولا مقابل لهذا النص قى الكتنين المدى القدم » ولكن الم كان معمولا به ( الإنجار 
لمزلف فمرة 15). 
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( الفريق الأول ) ناظر الوقف نفسه ( أو ولده الذدى هو فى ولايته ) . فهذا 
ليس له أنيستأجر الوقف ولو بأجر المثل . بل ولوبأ كثر م نأجر المثل . ويعللون 
ذلك بأن الناظر هو الموئجر » فلو مجاز له استئجار الوقن لكان مستأجر أ من نفسه: 
فعلقت به التبمة . والواحد لا يتولى طرق العمّد إلى مسائ ل مخصوصة » ليست 
هذه منها . ولمحذا لو قبل الإجارة من القاضى سحت » لانتفاء ما ذكر 22 , 
أما لو استأجر الناظر أعيان الوقف مننفسه » لا منالقاضى » فإن الإيجار يكون 
باطلا » ويجير علىالإخلاء مع دفع أجر المثل عنالمدة التى بتىفها بأعيان الرقف 
مع التعريض إن كان له مقتض » وكذلك يجوز عزله من النظارة على الوقف . 

( والفريق الثانى ) أصول ناظر الوقف وفروعه . وهولاء يجوز لم استنجار 
الوقف منالناظر ١‏ بشرط أن يدفعوا أجر المثل » فلا جوز الغنن اليسير » وذلك 
نفياً لاتبمة20 , وهذاهوقول الصاحبين ؛ وبه أخذ التقنين المدق . أما الإمام 
أبو حنيفة فيقول بوجوب أن تكون الأجرة أكثر من أجر المثل29 » وقد أخذ 
مبذا القول قبل صدور التقنن المدنى الحديد المحكة العليا الشرعية . فقضت بأنه 
من موجبات عز لناظر الوقف إبجار نه لن لا تقبلشمادته له م نأصوله وفروعه» 
بدون أن يكون للإجارة خمر للوقف ولو كان بأجر المثل9؛© . 


سه ويقابل النص ف التقنينات المدنية العر بية الأخرى : 
التقنين المدلى السورى م اوه ( مطابق). 
التقنين المانى اليبى م 519 ( مطايق ) . 
التفنين المانى المراى : لم ترد فيه نضوص ف هذا المرضوع . 
تقنين الموجبات والمقود البنانى : لم ترد فيه نصوص ف هذا الموضوع . 
)١(‏ مباحث الوقف لشيخ محمد زيد ص 46 - أحكام الرقف قفيخ أحد إبراهي 
ص ه١١‏ - استئثئناف محتلط 707 يونيه سنة 1011م 74 صصل 056 . 
(؟ ) فإذا استأجر أحد من هزلاء الرقف بغبن فاحش أو بفبن يسير » ل يقع المقد باطلا » 
بل يلزم المستأجر بدفم أجر المثل وإلا فسخ المقد . ويحرز كذلك عزل الناظر. 
وقد قضت محكة الاستكناف المختلطة بأنه جوز أن يؤجر الناظر الوقف لولده من طريق 
المزاد ( امتئناف مختلط 7٠١‏ توفير سنة 1575 م 4و4 ص 80 ) . ولكبا قضت من جهة أخرى 
بأن يكون إيجار الوقف بأجر المثل ولو تم التأجير من طريق المزاد ( استثناف مختلط ٠‏ نوفير 
صنة ١98810‏ م .٠ه‏ ص ١١‏ ) . وممى ذلك أنه يحوز للناظر أن يؤجر الرقف لولده عن طريق 
المزاد » بشرط أن تبلغ الأجرة الى رسا بها المزاد أجر المثل عل الأقل . 
(5) أحكام الوقن شين أحد إبراهي ص ١١5‏ . 
( : ) المحكة العليا الشرعية .م أبريل سنة ١51107‏ المحاماة لم رتم 595 ص 700 . 
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أما أقار ب ناما الوئمف غير الأعمول : الشرء 3 كالاخ والعم و1 اك رابن 
: اخ رابن آم ماين أل » فتقح الجا لي عا تصح أذعر الأقارب أصلا 4 
2 تأفت يسم المثل أ بان و د سرى . 


زئرى ما تقدم ' ا 0 ؤناظر !ارقن لا ارد له استشجار 'آر 


2 


0 


أعلا . أما أصوله وفروعه قيص. واد التجاراريت » بشرط أن يا“ مر الجر 
امثل ..وأما الأقارب الآخر ون وخر الأقارب فيصح لم استئجار ارقف جر 
المثل أو بغ يسير . ولا يصح الغن الفاحش :لا إذا كان الموجر هو المستحق 
الوحيد الذى له ولاية النصرف ف الوقف ما مان 
هي أجرة الوقف 

///ا - نصوص قَانْوَ : تنصالمادة 079 من التقنين المدنى علىما يأنى : 

و لاتصح إجارة الوقف بالغين الفادش إلاإذا كان الموجر هو المستحق 
الوحيد الذى له ولاية النصرف ف الوقف» فتجوز إجارته بالغين الفاح شق حق, 

وتنص المادة 577 من التقنين المدنى على ما يأنى : 

و١‏ -ف إجارة الوقف تكون العيرة فى تقرير أجرالمئل بالوقت الذى أبرم 
فيه عد الإيحار » ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك ؛ . 

و1 وإذا أجر الناظر الوقف بالغين الفاحش »؛ وجب على المسةأجر تكملة 
الأجرة إلى أجر المثل » وإلافسخ العقد ,230 . 


)١(‏ تاريخ النصوص : ورد هذان النصان مما (م ١8١‏ وم ١585‏ ) ف المادة 6)لم 
من المشروع التهيدى عل الوجه الآ : « ١‏ - لا تصم إجارة الوقف بأقل من أربعة أخاس أجر 
المثل » ولو كان المزجر هو المستحسق الوحيد الذى له ولاية التصرف ف الوقف » هذا مع عدم 
الإخلال بالفبن' الوارد بالفقرة الثانية من المادة 4#لم . + - إذا أجر المتولى الوقف بأقل 
ين أرينة اس حر المثل » كان للمستأجر أن يطلب النسخ أو أن يدفم أجر المثل ٠‏ .وق لحنة 
ا الأولى ء يبحمل حك إسبارة المستحق الرحي. الذى له ولاءء الول وف 
ف الوقثف جائزة يالك ع اداع ل سل الك له ل سق م اند عن ع النقعة ف عقو أكقق ال 
عل ذلك ١‏ راس لح لاد نا يأنى : « لعدر تصم إجارة الوقف بادابن الناحد إلا إذا 
كن المؤجر هر المتحىّ الوحيد الذى له ولاية التسرف قف انرقف »2 فتجوز إلارته بالفين 
الفاحشض * ن حق نفسه لا ى حق اس يليه من المتحفين . ؟ - والفبن الناحش هوعما يزيد عل سه 


111 
ونبادر إلى ملاحظة أن المادتين 511 و5177 مالفتى الذكر وقع ' ترتيبما 
خطأ مادى . فقّد كانتا فى المشروع النبالى اتذنن المدنى مادة واحدة من فمّرات 
ثلاث » الفقرة الأولى منها هى المادة 58١‏ » والفقرتان الأخر يان ها المادة 77+ 





ه خمس أجرة المثل . والعبرة فى تقدير أجرة المثل بالوقت الذى أبرم فيه عقد الإيجار » ولا يمند 
بالتغييز الحاصل بعد ذلك . م - وإذا أجر المثولى الوقف بالغبن الفاحش » وجب عل المستأجر 
تكلة الأجرة إلى أربعة أخاس أجرة المثل ٠‏ وإلا فسخ المقدء. وأصبح رقم المادة 1+٠.‏ 
ف المشروع الها . ووافق مجلس النراب عل النص محت رقم ١09‏ . وى لنة مجلس الشيرخ 
تقرر إفراد الفقرة الثانية من النص بمادة خاصة تالية تحرى على الوجه الآ نى : « فى إجارة الوقف 
تكون المعرة فى تقدير أجر المثل بالوقت النى أبرم فيه عمد الإيحار » ولا يمتد بالتغيير الحاصل 
بعد ذلك , . ربذاك أصبحت فمَرة ألثاكة من النص فقرة ثانية » وعدلت على الرجه الف ؛ : 
ووإذا أجر الناظر الوقف بالغبن الفاحش » رجب عل المستأجر تكلة الأجرة للى أجر المثل » 
وإلا فسخ العقد ه . ورأت اللجئة ألا تعين نسبة الغبن الفاحش ق هذه النموص »© وتركت 
ققدير هذه النسبة لأحكام الشريعة الإسلامية . وأصبح هناك مادتان لا مادة واححدة . الأولى 
هى المادة ١‏ * وتضم الفقرتين الأولى والثالثة » فتجرى عل الوجه الآفى : ٠و١-لا‏ تصح 
إجارة الوقف بالغبن الفاحش ٠‏ إلا إذا كان المرجر هو المستحق الوحيد الذى له ولاية العصرف 
فى الوقف » فتجوز إجارته بالغبن الفاحش فى حق نفسه لاق حق من يليه من المستحقين . ؟ - و إذا 
آجر الناظر الوقف بالغين الفاحش » وجب عل المستأجر تكئلة الأجرة إلى أجر المثل » وإلا ضمح 
المقد » . والكانية هى المادة ٠ ٠8+‏ وتقتصر عل الفقرة الثانية » فتجرى عل الرجه 
الآفى : هف إجارة الوقف تكون العيرة فى تقدير أجر المثل بالوقت الذى أبرم فيه عقد الإيجار , 
ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك » . ووافق مجلس الشيوخ عل المادتين بهذا الثر تيب ٠‏ وعل 
الوجه الذى عدلبما به لحنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 567 - ص ١08‏ ) . 

وعند نقل هذه النصرص . وقم خطأ مادى فى نقلها . إذ جاءت: المادة 19١‏ مقصررة 
هل قرا الأولى دون الفقرة الثائية » ومع ذلك رقمت ف الطبعة الرسمية التقئين المدنى برتم ١‏ 1 
دون أن تتلرها فقرة تحمل رتم ؟ . وهذا يؤكد أن المادة 1+١‏ نقلت غير كاملة » وتنقمبا 
الفقرة الثانية . وهذه الفقرة الثانية الى تنقص المادة ١+١‏ نقلت غطاأ إلى المادة 8م58 » 
وأدرجت فيا عل أنها الفقرة الثانية . 

ولا مقابل النصين ف التقنين المانى القديم ٠‏ ولكن أسكامهما كانت معمولا بها فى القضاء 
المختلط دون القضاء الوطى ( انظر آنفاً فقرة 78١‏ فى المامش - الإيجار المزلف ص ١17‏ ) . 

ويقابل النصان ى التقنينات المدنية المر بية الأخرى : 

انتقنين المدى السورى م موه - 4ه ( مدابقتان ) . 

التقنين المدنى اللي ى م 1*٠‏ ؛ 58١‏ ( مطايقتان ) . 

التقنين المدنى العراق : لم ترد فيه نصوص ى المرضوع . 


تقنين المو حات والمقرد اللناى : / ترد فيه نصوص و المرضوع . 


١118 


بفقرتها . وى لحنة مجلس الشيوخ تقرر إفراد الفقرة الثانية ‏ أىالفقرة الأولى 
من المادة "١‏ بمادة خاصة .. افأصددة الممرة الثالثة أى الفمرة الثانية 
من المادة 587 - فرة ثانية ف المادة 589 . فكان الواجب أن تكون المادة81” 
من فرتعن » وتكون فمرتما الثانية هىالفقرة الثانية من المادة 77/7 » وأن تكون 
المادة ا من فقرة واحدة هى فقرتها الأولى . ويكون الرتيب الصحيح 
للنصوص هو على الوجه الالى : 

م51 : 9١1-لاتصح‏ إجارة الوقف بالغن الفاحش » إلا إذا كان 
المواجر هو المستحق الوحيد الذى له ولاية التصرف ف الوقف» فتجوز إجارته 
بالغين فى حق نفسه لانن حق من يليه من المستحقين ‏ 7 - وإذا بوكر 
الوقف بالغمن الفاحش » » وجب على المستأجر تكملة الأجرة إلى أ جر المثل » 
وإلا فسخ العمّد : . 

ففيل 052077 العرة فى تقدير أجر المثل بالوقت 
الذى أبرم فيه عققد الإيجار » ولايعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك » . 

وهذا هو العرتيب الطبيعى للنصوص . أما العرتيب الذى جاء ف التقنن 
المدلى فغير طبيعى ؛ وهو نتريجة خطأ مادى وقع عند نقل النصوص ٠‏ وينبن 
ذلك من الرجوع إلى الأعمال التحضير ية » وقد أثبتناها فى هامش هذه الفقرة . 


- بر بور أنء بكرر, فى الرّمِرهْ عبن فامس : ويخلص من 
النصوص التى قدمناها أن الناظرلايجوز له إيجارالوقف بغين فاحش20©. والغين 
الفاحش فى الشريعة الإسلامية هو ما يزيد على الحمس2©9, وقد كان المشروع 


10( انظر ى عهد التقنين المدنى القديم : استثناف محتلط ه ديسمير سنة ١9١1‏ م هم 
ص ١ه‏ - 5١‏ يرنيه سنة 1415م 58 ص .44 18 أبريل سنة 190110 م 194 ص امم - 
م ياير سنه م191١‏ م +٠6‏ ص ١٠١ ١65‏ يأير سنة م917١‏ م 4٠‏ صل ١47‏ - 0ه يياير 
سنة 1911م 44 ص ١7 - ٠١١‏ توفير سنة 1885 م و4 صص ١#‏ - مصر الكلية الوطنية 
4 أبريل سنة 11607 المجسرعة الرسية +7 رتم 84" ص م8١‏ - المطارين 7 نرفير سنة ١56٠‏ 
النحاماة ١١‏ رتم م4 ؛ ص .1١١‏ 

وانظر آنفا فترة وود فى الادثشى , 

(؟) أحكم الرقف لشيخ أعد إبراهي ص ١+1‏ ف المامش - استاناف ممتلط م! أبرريل 
صله لا | م كن الاي 


١16 


الههيدى ينص صراحة على أنه و لاتصح إجارة الوفف بأقل من أربعة أخاس 
أ عرالان» وجناد الارين النهالى ينص كذلك على أن ٠‏ الغعن الفاحش هو 

ما يزيد على حمس أجرة المثل » . ولكن الحنة مجلس الشيوخ رأت ألا تعين نسبة 
الغين الفاحش ف النص وتركت تقديرها لأحكام الشر, بعة الإسلامية(21 , فإذا 
كانت أجرة المثل للعين الموقوفة عشرين جنها ملا » جاز للناظر أن يوجرها 
بعشزين وبأكثر وبأقل بحيث لانتقص الأجرة عن ستة عشر جنها9© . 

وقد قدمنا أنه إذا أجر لناظرالعن لأحد من أصوله أو فروعه لم يجز حتى 
الغعن اليسير ؛ ووجب أن نكون الأجرة هى أجرة المثل أو أكثر » فتكون 
عشرين جنما أو أكتر ولا تنزل عن ذلك . 

وكا يحب ألا" تكون الأجرة فبا غين فاحش . كذلك يجب ألا تكون 
مجهلة .فإذا أجر الناظرأ رضالوقف وجعل الأجرة تقصيب الأرض وتصليحهاء 
كان ذلك موجبا للجهالة فى متدار الأجرة » لأن ٠١‏ يصرف عل التقصيب 
والتصليح ف كل سنةغر مقدر فى العقد ولا هر معروفعادة . لاختلافه باختلااف 
حالة الأطبان المراد تصليحها وباختلاف الزمان وباختلاف ما يستعمل ل 
التصليح من الماشية والاالات » وذلك موجب لفساد الإجارة9؟ , 

ويستنى من عدم جواز أن يكون بالأجرة غين فاحش أن يكون الناظر 


. مجمرعة الأعمال التحضيرية ه ص ه40 - وانظر آنفاً فقرة 7807 ف الامش‎ )١( 
وقانون الإصلاح‎ ٠ ؟ ) ويلاحظ وجوب تطبيق قانون إيجار الأماكن ف المبى المرقرف‎ ( 
الزراعى فى الأرض الموقوفة » فلا يحوز إيجار العين الموقرفة بأجرة تزيد عل الحد الأقمى‎ 
. الذى فرضه هذان التثر يعات‎ 
- 0١8م1: (؟) قرار شرعى رتم م أكتوبر سنة 1101 مجلة الأحكام الشرعية عدد م ص‎ 
ولو كان بتأويل‎ ٠» مائل الأوفاف لمزيز خانكى فقرة ؛مم - ومن استوق منفعة وقف‎ 
ملك أوعتّد » يلزمه أجر المثل . ودعوى عمارة المستأجر لأماكن الرقف بماصير ها قابلة السكن‎ 
مجلة الأحكام الشرعية عدد م‎ ١4٠5 نوفير سنة‎ ١4 لا يستط عنه غبإن أجر المثل (قرار شرعى‎ 
ص 0709م - سائل الأوماف لعزيز خانكى فقرة ههج ) - وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة‎ 
بأن ليس للمستأجر إنقاص أجر امثل لما قام به من المارة » وكل ما له أن يطلب حق الأولوية فى‎ 
المدة التالية ( استعناف مختلط م يناير سنة م192 م.م ص 777 : وحق الأولوية ف الاستئجار‎ 
» الذى تشبر إليه المحكة هو حق الأو لرية المبئى على حت الفرار فى العين لبناء أوغراس قائم بحق‎ 
وقد قدمنا أن التقنين المدنى الحديد أعنس هذا الحن ولم يننله فيما نفل من أحكام الشريعة الإسلامية‎ 
. ) فى إيجار الرقف : انظر آنفاً فقترة 86 فى اطاءش‎ 


لل 


الذى أجر العين بالغين الفاحش هو المستحق الوحيد فىالوقف 2127 » لآن الضرر 
فى هذه الحالة ,لا ينال أحدا غره ؛ وقد تبله ونزل با 
فيصح ذلك90؟2 , ولكن إذا تعدى الضرر إلى غيره 6 بأن مات قبل أن ينتبى 
الإيحار » كان للناظر الذى يليه أن يطلب تكملة الأجرة ٠ن‏ وقت موته مراعاة 
ليق المستبحقين التالين . وهذا ما نصت عابه صراحة المادة 5١‏ إذ تقول كا 
رأينا : ٠‏ لاتصح إجارة الوقف بالغغن الفاحش » إلا إذا كان المرجر هو 
المستحق الرحيد الذى له. ولاية التصرف ” الرقف ٠‏ فتجوز إجارته بالغين 
الفاحش فى حق' نفسه لاى حق من يليه من المستحقين ؛ . 

وإذا أجر الناظر بالغين الفاحش فى غير الاستئناء المتقدم » لم يقع العقد 
باطلا » بل يطلب الناظر هن المستأجر تكملة الأجرة إلى أجر المثل من وقت 
العدّد290© , ولار>: أنبكل الأجرة إلى أربعة أخاس ؟ جر المثل(؟2 . فإن رفض 





)١(‏ وقد جاء فى صدر المادة 1#١‏ مدق : ولاتصم إجارة الوقف بالغبن الفاحش 
إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذى له ولاية النصرف ق الوقف . . » . والذى له ولاية 
التصرف فى الوقف هو الناظر . وقد يكون أيضا غير الناظر يأن يكون مأذرنا من الناظر أومن 
الواقف أومن القاضى » فيصح إذن أن يؤجر أحد هزلا ٠‏ الوقف بغبن فاحش إذا كان هو المستحق 
الرحيد ( سليمان مرقس فقرة 8616 ص 5١١‏ ). 

() انظر عكى ذك م 88 من مرشد الحيران » وتنص عل أن , لاتصج إجارة 
الوقف بأقل من أجر المثل إلا بغبن يسير » ولو كان المرجر هو المستحق الذى له ولاية التضرف 
فى الوقف , . انظر أيضاً فى هذا الممنى فى عهد التقنين المدنى القديم استثناف تلط ٠١‏ يتاير 
صنة 1414 م 4٠‏ ص ١١8‏ (ويقرر الحم أنه لا فرق بين ما إذا كان الناظر الموجر هو ناظر 
الوقف والمستحق الوحيد فيه وبين ما إذا كان هو الواقف والناظر فق ألوقت ذاته » لأن الوتف 
له شخصية متقلة عن شخصية الواقف والمستحقين ٠‏ فتجب حاية مصالح الوقف ولو ضد 
هؤلاء » ولايصم أن يئنازل الناطظر ولو كان هو الواقف عن دعوى تكملة الأجرة للغبن حبى 
لو صادق على هذا التنازل حميع المستحقين المرجودين ) - وانظر أيضاً استئناف مختلط ٠١‏ مايو 
ملة 6٠1901ام‏ 17 صل ه49 . 

() انظر ى هذا المعى ى عهد التقنين المانى القديم فتوى شرعية فى 5 مارس منة ١74‏ 
الحاماة ه ص ١5ه‏ - اسئثناف ممختلط اكايوله سنة 1915م 58 ص .44 - وأنظر م 
١‏ م مرق اخواة وس عل أ إن جر ا ترك نين فاحش لا يدعل تحت الأثرم ندساً 

جر المثل » فالإجارة فاسدة . ريلزم المستأجر !مام أجر المثل ودفع ما تقع منه فى المد: 
0 

140 ؛ ) وكان المسروع الال 6 5 الحديد تمن سل 5 1 أزااءات جر المتول الوقف 

بالفبن الفاحش © وجب عل المستأجر تكلة الأجر: إلى ريه عات أ جر المثل ٠‏ وإلا فاع - 


تفال 


لستأجر ذلك» جاز للناظر طلب فسخ العتّد612. ومما يوجبعز ل الناظر أن يواجر 
الرقف بغين فاحش وهو متعمد ذلك . فإن كان غير متعمد ٠‏ بلأ.أجر بغعن 
فاحش لسلامة نيته » وكان مأمونا » جاز للقاضى أن يبقيه فى رظيفته29© . ولا 
يملك المستحقون أن يرفعوا دعوى على المستأجر مباشرةبتكملة الأجرة للغن 29 
وإنما يملكرن طلب عزل الناظر الذى أجر بغين فاحش » (إذا عزل ونصب 
ناظر جديد طلب هذا من المستأجر تكملة الأجرة . وإذا بتى الناظر ولم يعزل 
لسلامة نيته ولأنه مأمون » فالظاهر أنه بصفته ممثلا لوقف تكرن له صفة ق 
رفع دعوى ككملة الأجرة ولوكان هوالذى صدرمنه الإيجار2©©9 . 

بذ- - يقر أمر المثل وقْت المقر ورر يعر بالنفسر الحاصل بعر زللك : 
وتقدير أجرامثل لمعرفة ما إذا كان فى الأجرة غمن فاحش أو غعن بسر إنما يكون 
وقت إبرام عقد الإيجار» ولا يعتد بما يطرأ على أجر الئل بعداذلك من نقص 
أوزيادة ( م 1/5837 مدنى ) . فإذا أجر الناظر بأجر المثل وقت إبرام العقد . 
وفى ألناء الإجارة تغير هذا الأجر نقصاً أو زيادة » فإن نقص أجرالمثل ثما كان 


- العقد» . فمدل هذا النص فى لمنة مجلس الشيوخ عل الوجه الآ : ه وإذا أجر الناظر الرقف 
بالغبن الفاحش » وجب عل المستأجر تكلة الأجرة إلى أجر المثل وإلا فسخ المقده . واستقر 
ألنص عل هذا الوجه فى التقنين المدنى الحديد ( مجموعة الأعمال التحضيرية هم صص 4هه - 
عورا د الماش 0ل الك ) ريا النص بعد هذا التعديل موافقاً 
لأحكام الشريعة الإسلامية » فإن هذه تقضى بأنه إذا أجر الناظر الوقف بغين فاحش » وجبت 
تكلة الأب ة إلى أجرة المثل ( م 6ه مرغد الحيران - أحكام الرقف والمواريث لشيخ أحد 
إبراهيي ص ١١07‏ ) . 

١ (‏ ) مصر الكلية مستعجل ١9‏ فبراير سنة ١481‏ المحاماة 6م رتم 05٠04‏ ص ١0١١‏ - 
غإذا اننهى المقد قبل أن يطلب الناظر تكلة الأجرة لم يعد هذا الطلب مجدياً فإن الحزاء عليه هو فس 
المقد والعمّد قد انبى (عابدين ١9‏ ؤ .اير سنة ١96٠‏ المحامة ٠م‏ رتم 6م ص 90#.0). 

(١؟)‏ مباحث الرقف للشيخ محمد زيد ص ١م‏ - اص ١م.‏ 

(* ) استئناتف وطى 4 يورنيه سنة ١4.17‏ المجمرعة ألرحمية و رتم لاا ص 8١١ا.‏ 

( 4 ) استئناف محختلط ١7‏ ناير سنة ١174‏ م 4٠‏ ص ١47‏ ( قارن عكس ذلك استئناف 
>..ط ٠08‏ ابراير سنة ١41‏ الحازيت 4 رتم ه١٠‏ ص ؟4). 

وكدزوة ل #الاكزة الانف امن لشريع التهيدى فى هذا المدد : و وإذا عقد إار بفين 
فاحش © شير اناس ين الفسد دوقن ١‏ جر المثل » وينتطيم الناظر الذى صدر منه الإيحار 
اياتب ياه ضيوع الأعال الصيرية 4ص 7 ) . 
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عليه وقت الإيجار » ألزم المستأجر بدفع الأجرة المنفق علمها »؛ ولاجاب إلى 
إنقاص الأجرة ولا إلى فسخ العقد » لما يترتب على ذلك من الضرر بالوقف. 
ولأن الناظر لايملك الإقالة إلا إذا كان فبا خير للوقف227 . وإن زاد أجر 
الثل » فلا يلتفت إلى الزيادة اليسرة وهى الى تدخل نحت نقويم المقرمين 
( أو لاتزيد على خمس البلغ المنفق.عليه ) . أما إذا كانت الزيادة فاحشة ولم تكن 
نتيجة تعنت بأن يقصد أحد الناس الإضرار بالمستأجر فيعرض أجرة كبيرة » 
بل كان هذا ننيجة طبيعية لكثرة الرغبات ف العين المواجرة » فإن هذه الزيادة 
لايعتد مها أيضاً وتبتى الأجرة على حاها إلى انتهاء المدة » وهذا هوء٠‏ يقضى به 
صريح النص ف التقنمن المدنى الحديد إذ تقول المادة ١/587‏ مد 5 رأينا : 
وف إجارة الوقف تكون العيرة فى تقدير أجر المثل بالوقف الذى أبرم فيه عقد 
الإيجار » ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك » . وقد أخذ التقنين المدنى الحديد 
فى هذا برأى مرجوح ف الشريعة الإسلامية مراعاة للاستقرار9© . ولكن 
الرأى الراجح فى الشريعة الإسلامية هو أنه يعتد -بذه الزيادة مراعاة اصلحة 
الوقف » ويخمر المستأجر بين قبول الزيادة أو فسخ العقد9© . وى عهد التقننن 





)١(‏ مباحث الوقف للشيخ محمد زيد ص .4 - وتنص المادة 87١‏ من مرشد المير انه 
فى هذا المى عل أنه م إذا أجر المتولى دار الوقف أو أرضه مدة معلومة » فنقص أجر المثل 
قبل انهاها عما كان وقت المقد ؛ فلا ينقص شىء من الأجر المسمى ولا يفسخ العقد » . 

(؟) يقول بعض فقهاء الشريعة الإسلامية بعدم مراعاة الزيادة » لأننا لم نراع النقس 
للملحة المتأجر فلا يحب أن نراعى الزيادة لمصلحة الوقف » ولأن أجر المثل إنما يعتعر وقت 
العقد لا بعده » ولآن المستأجر ملك المنفعة فى وقت محدود ويأجر مخصوص فلا يطل حقه (مباحث 
الرقف للشيخ محمد زيد ص 4١‏ ) - ويقول الشيخ أحمد إبراهيم فى هذه المسألة : وأقرل إن 
القواعد تقضى باحيرام العقد وشروطه ححى تنذهى المدة . والمدل يقضى إما هذا وإما بمراعاة 
حالى الزيادة والنقص جميماً . ولا معنى لتفضيل ممالح المرقوف عليهم ... فلا ينبنى الناس أن 
يأكلرا الرقف ويختالوه باطلا » ولا ينبغى ألوقف أن يأكل الناس وينتالم باطلا » وأما قاعدة 
ويفى بما هو أنفم الرقف ما اختلف فيه الملاء» » فليس محلها عدم! حترام المقود الشرعية 
الصحيجة الواجبة الوفاء بها بالنصوص المثددة والمؤكدة . وإنما محلها أنه إذا وجد رأيان اجباديان 
الأخذ بأجدها أنفم الوقف ٠‏ وجب الأخذ به » كا فى حك منافم النصب » وأما المساس بالحقوق 
المكتبة فلا » إلا إذا حوفظ عل التوازن والمدل ف المعاملات بين الناس » لا فرق فى ذلك 
بين وقف وملك ٠»‏ إذ الكل تعرد منفعته وضررء الحقيقيان على الناس عل السوا ء , ( أسكام 
الوفف والمواريث للشيخ أحد إبراهيي سنة م7١‏ صن ١١9‏ هامش ١‏ ) . 

(>) هذا إذا لم تكن العين مشفولة ببناء أو بزرع أو بغرس المستأجر . فإن كانت - 
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المدنى القديم » حي ثلم يكن هناك نص صريح كنص المادة ١/787‏ من التقنين 
المدلى الحديد » أخذ القضاء مع ذلك بال رأى المرجوح الذى أخخذ به التقنين المدنى 
الحديد . فلم يعتد بزياة أجرة المثلأثناء مدة الإيجار2'© . ولاشك فى أن هذا 
الرأى هو الذى يحقق استقرار التعامل » وقد أحسن التقنين المدنى اللحديد صنعا 
فى الأخذ به بنص صريح2(" . ١‏ 
8 5 مدة إبجارالوقف 

٠‏ / - بر يجوز أزء بير مرءٌ أكار الوقف عل تعرس سوا - نهى 

فانربى :تنص المادة 57 من التقنين المدنى على ما يأ : ١ ١‏ - لايجر زللناظر » 


بغير إذن القاضى » أن يؤجر الرقف مدة تزيد على ثلاث سنين ولو كان ذلك 
بعقود مترادفة » (إذا عقدت الإجارة لمدة أطول أنقصت إلى للاث منن . 


مشنولة ماله لهاية معلومة ( زرع ) »ل ل الأرض فى يدالتار إلى أن بمحصد الزرع » 
ويدفم الزيادة فى أجرة المثل من وقت :؛ وا إلى وقت عصاد الزرء » ثم يفسخ المقد بمد ذلك . 
وإن كانت مشغرلة بما ليس له هاية معلرمة ( بناء أوغرس ) ٠‏ لا يفسخ المقد » بل يلزم المستأجر 
يدفم أجرة المثل » وهذا فى مصلحته . وتنص المادة 19١‏ من مرشد الحيران فى هذا المنى على 
مايأق : «٠‏ إذا زاد أجر المثل فى نفه » لكثرة الرغبات الممومية فيه لا لتعنت » فى أثناء مدة 
الأعانة زماوة اتاضقة ترم هر التخاج 6 فإنة رفيا نيو آر لمن ترة وسستد يمه عند كان 
بالأجرة الثانية من حين قبوطا إلى نمام مدة الإجارة » ولا يلزمه إلا الممى عن المدة الماضية » . 
وتنص المادة ١41‏ عل أنه و إذا لم يقبل المستأجر الزيادة الممتيرة العارضة فى أثناء مدة الإجارة » 
يفسخ العقد ويؤجر لغيره » مالم تكن العين المستأجرة مشفولة بزراعته » فإن كانت كذلك 
يئر بص إل أن يستحصد الزرع » وتضاف عليه الزيادة من وقنها إلى حصاد الزرع وفخ المقد» . 

- 4.8 ص‎ ١١١ المجموعة الرسمية 8م رتم‎ ١48 استكناف مصر 4ه مارس منة‎ )١( 
١٠69 مصر الكلية 4 ابل ضتة 907 الحموعة الرصمية .مم رم ماص 59" - عابدين‎ 
فنرارر سنة .ه9١ المحاماة رتم وهم ص .مه - استئئنان محختلط م يناير سنة هوام‎ 
المحجمرعة الرصية‎ ١89 انظر عكس ذلك 'ستئناف محتلط 5 يوثئيه سنة‎ - ١5+ ص‎ م٠‎ 
5.0١ رقم 4484 صل‎ ١١ توفير منة .م4 المحاماة‎ ١ ص 785 - المطارين‎ ١4 امختلطة‎ 
. ١” ص‎ ١١٠ أبريل منة 4# الحريدة القفائية‎ ١١ المنشية‎ 

(؟ ) وقد جاء فى المذ كرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى هذا الصدد : ه ول ينقل المشروع 
أستنام اشر يمة الإسلامية ى حالة ما إذا نقص أجر المثل أو زاد قبل انهاه الإيجار ام .9+ - 
مرشد الحيران ‏ وآثر استقرار التعامل يحمل الأجرة المتفق علما هر الى تسرى إل أن 
ينبى الإبجار , ( جموعة الأعمال التحفيرية ؛ ص 515 ) - انطر مصر الكلية مستمجل 19 
فبراير سنهة ١9818‏ الحاماة ١١‏ رتم 4٠ه‏ صنل ١١١١ا.‏ 
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" - ومع ذلك إذ كان الناظر هوالواقف أو المستحق الوحيد » جاز له أن يواجر 
الوقف مدة تيد على ثلا ثسئن بلا حاجة إلى إذن القاضى » وهذا درن إخلال 
يمن الناظر الذى يخلفه فى طلب إنقاص المدة إلى ثلاث نين 1076© . ويتبين من 
النص المتقدم الذكر أنه لايجوز للناظر إيجار الوقف لمدة تزيد على ثلاث سنوات . 
ويستوى فى ذلك أن تكون العمن الموئجرة من المبانى أو هن الأراضى الزراعية . 
والشريعة الإسلامية تميزبين ما إذا كانت العين من المبان ىأو من الأراضى . 
والقرل المعرل عليه فا ألا" تزيد مدة الإجارة على سنة فى الدار والحائرت ؛ وعى 
ثلاث سنن ف الأراضى » إلا إذا كانتالمصلحة تقتضى الزيادة فى إجارة الدار 
والحائرت أو النقص فى إجارة الأرض2© . وقدكان المشروع المّهيدى للتقنين 
المدنى يتضمن نصاً فى هذا المعنى هو المادة /840 من هذا المشروع ٠‏ وكانت 





)200 تأر يخ النص : ورد هذا النص ف المادة م4 من المشروع المهيدى على الوجه 
الآنى : ١١‏ -وق كل حال لايحوز الناظر أن يوجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ولوكان 
ذلك بعقود مترادفة » إلا إذا أذن له القاغى فى ذلك . فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول » 
أنقصت المدة إلى ثلاث سنين . ؟ - ومع ذلك إذا كان الناظر هو المستحق الوحيد ء جاز له أن 
يؤجر الرقف مدة تزيد على ثلاث سنين يلا حاجة إلى إذن القاضى وهذا دون إخلال بحق الناظر 
.النق يخلفه نى طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين » . وفى الحنة المراجعة . أدخل تعديل لفتظى عل 
الفقرة الأولى » وف الفقرة الثانية عدلت عبارة « إذا كان الناظر هو المستحق الوحيد» عل 
الوجهر الآ قى : « إذا كان الناظر هو الواقف أوالمستسق الوحيد » . وأصبح النص بذلك مطابقاً 
لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » وصار رتّمه 551 فى المشروح الهالى . ووافق 
عله يجلس النواب نحث رتم 56٠0‏ © ثم مجلس الشيرخ نحت رتم 88 ( مجمرعة الأجمال 
التحضرية 4 ص 568 ناص .)151١‏ 

وأ مقابل لهذا النص ف التقنين المدنى القديم » ولكن أحكامه فى مجموعها كان معمرلا بها 
( الإبحار المزلف فقرة م١1).‏ 

ويقابل النص ف التمنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى الورى م ٠٠‏ (صطابق ). 

لتقنين المدلى الليبى م 577 ( مطابق ) . 

'لتقنين المدنى العراق : لم ترد فيه نصوص ف هذا الموضوع . 

تقنين الموجبات والمقود اللبناف : لم ترد فيه نصوص ق هذا الموضذوع . 

(؟) وتنص المادة 185 من مرد الميران عل أنه , إذا أهل الواقف تعيين مد الإجارة 
قالوقفية » تؤوجر الدار أو الحانوت سنة والأرض ثلاث سنين » إلا إذا كانت المصلحة تقتضى 
الزيادة فى إجارة الدار والحانوت أو النقص فى إجارة الأرض » . 
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جرى على الوسيه 191 : , إذا أل اراقف تعيين مدة الإجارة ؛, كتاب 
الوقف : تحر الدار والحاارت وما !!..! سنة » والآرهة_ '“ث سنن » 1 إذا 
كانت المصلحة تقتضى الزيادة فى إجارة الدار والحانوت » أو '. _ فى إجارة 
!ل رض » . وقد حذف هذا الى ع ق بلحنة المر اجعة اكشاء بنص الادة مب 
مذنى 17؟ . وما دام حذف التس كان للا اذام بنص المادة 07 مدلى » وجب 
الرجوع إذن إلى هذه المادة . وقد رأي' :ا تقغى بأنه لايجرز إيحار أعيان 
الرقف - دون تمييز بين ما إذاكانت الءنمن المبانى أومن الأراضى ‏ مدة 
تزيد على ثلاث سنوات29) . ومن م يجوز إيجار الميالى لمدة تزيد على سنة » 





١ (‏ ) مجموعة الأعمال التحضيرية + ص 1804 قق اأطامش . 

( ؟ ) وكان القضاء امختلط » فى ههد التمنين المدنى القديم » لا يفرق بين الأرض والمبانى » 
فيجيز الإيحار لمدة ثلاث سئوات فى الحميع » وقد قضت محكمة الاستدناف! للختلطة بأنه يحوز 
لناظر الوقف أن يزجر أعيان أو أطيان الوقف .دة ثلاث سنوات بدون احتياج إلى استصدار 
إذن من المّاضى » سواء كان الشبىء الم جر فار ]ا أو مانا زواعة 50 
الحم مايأق : « إن زعم وزارة الأوقاف بأن الائا_ لا يحرز له أن يؤجر الدور والدكاكين 
المرقوفة لمدة تزيد على سنة بدون إذن القاضى مخالف المفاء الذى جرت عليه الحا كي المختلطة 
من قديم الزمان بالا فرق بين الدور والأطيان الزراعية فى ذلك . ومن يراجع كتاب موسيو 
“كلاثل فى الوقف جزء ٠١‏ ص ٠١‏ بجحد مايأ : يعتير أبو ليث العقود الى لا تزيد مدة إيجحارها عمل 
ثلاث صنوات. محتمة نافذة بدون المييز بين دور السكن و الأطيان الرراعية . وقدرئ باشا نفه الذى 
يرتكن عليه المستأنف يظهر أنه بميل إلى تاييد هذا الرأى » لأنه يقول بأن الناظر له أن يؤجر 
الدور الموقوفة لمدة تزيد عل سئة إذا كان التأجير هذه الما فيه مصلحة لحهة الوقف . وقد تظهر 
عصلحة الوقف ف التأجير لمدة تزيد على منة فى العقارات أكثر من الأطيان الزراعية » وى حادثتننا 
هذه قد بى المستأجر بماله الخاص » و لكن لمصلحة الوقف » مرانى مهمة أضافها إلى المقار المؤجر له 
وهو المعروف بقهوة ألف ليلة وليلة . . ,» ( استثنان مختلط أول مايو منة ١478#‏ الحازيت 
م١‏ رقم “٠‏ ص ١57”‏ ) - انظر أيفا فى هذا الممى استعناف #خلط ١١‏ ديسمير سصنة 
1246 م ؟ ص 50 - م يناير سنة م1ؤ1ام 60 ص 7-1١88‏ فبراير سنة 1911م 54 
ص ه؟ ١‏ - ولكن القضاء الرطٍ » فى عهد التمنين المدث القدم » كان مير بين الأراضى 
الزراعية والمنازل » فلا ييز ف أضارل . الإبجحار لمدة تزيد على منه إلا بإذن العاضى . وقد ست 
محكة الاستثناف الرءاية بأنه ليس لناظر الوقف أن يوجر مزلا موقوفاً لمدة تزيد عل منة إلا 
بإذن القامى » ولر كانت هناك ضرورة قصوى بأن تخرب ال أزل مثلا ولم يكن تحت يد الناظر 
رين 7دتن يك لتمميره وتعهد المستأجر بدفع الم وفات اللازمة المارة بشرط أن تعقد الإجارة 
4: طويلة حى يتسى له خصم المصروفات الى صرفها من قيمة الأجرة ٠‏ فإذا لم يكن هناك إذن 
وق القافى كانت ادا السافر ةن عد الحالة ياظلة 4 القن عات م اليه فا 

ديته ( اإستئناف وطى 7١‏ مايو سة ١481‏ المجموعة الرسمية 4+؟ رتم لاا ص ه) . 
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51 يحوز إيجار الأراضى لمدة تقل عن ثلاث سنوات وذلك فيا عدا الأراضى 
الرراعية فلا يجوز إيجارها لمدة تقل عن ثلاث منوات وفقاً لأحكام قانون 
الإصلاح الزراعى ولالمدة تزيد على ثلاث سنوات وفقاً لأحكام إيجار الوقف 
فيجب إذن أن تكون مدة إيجارها ثلاث منوات داعا . 

والمهم ألا تزيد مدة إيجار الععن الموقوفة » منى كانت أو أرضاً » عن 
ثلاث سنوات22 . ويستوى أن يكرن ذلك بعقد واحد أو بعقود مترادفة . 
فلا يجوز إيجار الوقف لمدة أربع منوات فق عمد واحد . ما لايجوز إيجاره فى 
عقدين مترادفن يتخالهما وق تقصر ء ويكون العقّد الأول مدته سنتان » 
والعقد الثانى مدته سنتان أيضاً تبدآن بعد السنتن الأولين . فهذه طريقة للتحايل 
على القانون » تفادى مها الناظر أن يمرم عقداً واحداً مدته أربع سنوات0© . 
كذلك يعتير نحايلا على القانون أن يبرم الناظر عقداً لمدة ثلاث سنوات » 
ومجدده قبل انقضاء مدته الأولى برقت عاويل. لمدةٌ ثلاث سنوات أخرى 62 5 
ولكن إذا .جدد الإيجار قبل انتهائه بمدة قصيرة تقدر حسب الظروف » جاز 
ذلك » ولو كانت المدة السابقة والمدة االحديدة نز يدان مع على ثلاث سنوات » 





)١(‏ بل إنه إذا اشترط الواقف فى كتاب وقفه أن تكرن مدة الإجارة أقل من ثلاث 
سئوات » وجب عل ألناظر أن يتقيد بكتاب الوقفق فلا يوجر لأكثر من المدة المذ كورة فيه » 
إذ أن شرط الواقف كنص الشارع ( استئناف وطى ١8‏ نوفير سنة ١401‏ الحقوق ١0‏ رتم ١١9‏ 
ص ١5-7517‏ فبرأير سنة ١4٠5‏ عزيز خمانكى فقرة ٠‏ هم - استئناف محتلط 7 فير اير سنة 
5م 14 ص ١١8‏ صليمان مرقس قَمَرة 08م ص -8١٠‏ محمد كأمل مرمى فقرة ه0؟ 
ص 460 هامش © - وقرب منصور مصطقى منصور فقرة 515 ص 585١‏ ) . 

(؟ ) وقد قضى بأنه إذا أجر الناظر الوقف بعقود مر ادفة كل عقد مها لمدة ثلاث منوات» 
فلا يصح مها إلا المقد الأول ء أما المقود الأخرى فباطلة لما فيها من الضرر بالوقف ( استثناتف 
مصر 8١‏ ديسمير سنة 91( المحاماة 8( رتم 414 ص 8١‏ ) . 

(9) استئنات وطى ١59‏ ديسمبر سنة ١401‏ المجموعة الرسمية 4 ص ١4-594‏ ديسمير 
سنة 14٠087‏ الحقوق م١‏ ص ه١٠‏ - 0 يناير صنة ١9١٠‏ المجموعة الرسمية (١‏ اص #7١92‏ سا 
مارس سنة 474 ! المحاماة م رقم 1ه ص 5]”؟” - استثناف محختلط "٠‏ مارس سنة م862 
م٠٠‏ ص ١١5‏ ( حتى لوصدرت إجارتان لشخصين #تلفين يجموعهما أكثر من ثلاث سنوات ) 
١5 -‏ فير اير سنة 9٠05‏ مم١‏ ص (8١-م‏ نرفير سلة 1965م 4 صيللا - ١9‏ فبراير 
سنة 141١‏ م ؟1 ص ؟ 0 ! ( ولوجددت الإجارات الأشخاص محتلفة ) - ١‏ يناير سنة 14116 
مخ ص -5٠‏ 559ماير سنة 190110 م519 ص 8ه . 


١517 


إذا كان هذا التجديد يستدعيه حسن الإدارة(21 . وإذا جدد الإيجار قبل نباية 
مدته » لم مز إنقاص مجموع المدة إلى ثلاث سنوات إذا لم ترفع الدعورى بذلك 
إلا بعد البدء فى تنفيذ الإيجار الحديد29 . وإذا أجر الناظر العن الموقوفة لمدة 
منة عمند سنة بعد أخرىإذا لم يبه أحد الطرفين على الآخخر بالإخلاء قبل انقضاء 
السنة بشهرين مثلا » جاز ذلك » حتى لو بق المستأجر فى العمن مدة أكر هن 
تلاك نوات لآن تنبسا بالإخلاء م بصدر من أى من الطر فين كذلك إذا أجر 
الناظر الععن ا موقوفة ورك يعدن مدة على أن تدفع الأجرة كل شهر أوكل 
سرئة ة » فاعتعرت المدةٌ شرا ارمنة عسب مرافيك دفع الأجرة على أن يتبى 
الإيجار إذا نبه أحد الطرفن على الآخر بالإخلاء ى المواعيد القانو نية »فإن ذلك 
يبموز حتى لو بق المستأجر فى العمن أكثر من ثلاث سنوات بسبب عدم صدور 
التنبيه بالإخلاء . 

وتراعى فى كل ما تقدم أحكام قانون إيجار الأماكن وقانون الإصلاح 
الزراعى من حيث امتداد الإيجار بحكر القانرن بعد انقضاء مدته الأصلية . 


اونا علو إكار الوقف إذا زارت مرم على مرب مسوات : 
فإذا أجر الناظر الوقف لمدة تزيد على ثلاث سنوات » سواء كان ذلك بطريق 


مكشوف أو بطريق مستر تحايلا على القانون » لم بقع العقد باطلا ». ولكن تنقص 
مدته إلىثلاث سنوات2؟ . ولما كان الناظر بعمله هذا قد جاوز محدود سلطته 6 

)010 استعنان مختلط ٠.‏ أبريل سنة 11 م ه٠7‏ صسصاه” وان آها استناتف 
مصر 1١‏ ديسمير سنة ١471‏ المحاماة ١١‏ رتم 414 ص 10 - مصر الكلية الوطنية 5١6‏ يناير 
سنة ١1‏ المحاماة ١١6‏ رتم ولا ص ١57‏ - استكناف محتلط "٠.‏ مارس صنة 1894م ٠١‏ 
ص 5١١‏ . 

(؟ ) استئناف وطى 4 يونيه سنة 14007 المجموعة الرسمية ١٠+‏ رتم 7 - 78 مايو 
سنة ١911١‏ المحموعة الرسمية ١١‏ اص .7١‏ 

(؟) استثناف وطنى 4؟ أكتربر سنة موه المحاكم ه ص 9868 - 7٠١‏ ديسمير 
منة ١884‏ القضاء ؟ ص 44 - ١8‏ نوفبر سنة ١505‏ المجموعة الرسمية ١‏ ص 7 - الإسكندرية 
الرطنية أبريل سنة با. ٠‏ المحخمرعة الرسمية وه ص +7 - استثناف محتلط 7 فير اير سئة؟5 1١م‏ 
14 ص ١١06©‏ - م ياير سنة م918١‏ م ٠م‏ ص وه - ولا يستطيم المستأجر أن يحتج بعدم 
ملمه"يحدر د ملطة ناظر الوقف ف الإيجار » وقد قضت محكة الاستثناف الوطنية بأن ادعاء الأششخاص 
الذين :ماقدرو | مع ناظر الوقف بأنهم لايملمون ما اشتملعليه كتاب الوقف من "' شر واط لايمتذ به؛) سه 
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فإنه يمكن طلب عزله أو ضمناظر إليه . فإذا عزل أو انضم إليه ناظر آخر » كان 
الذى يطلب إنقاص المدة هو الناظر الحديد الذى مخلفه أو الناظر المنضم إليه950) 
بحسب الأحوال . ولانرى ما يمنع » إذا لم يعزل الناظر الذى صدر منه العقد 
ول ينضم إليه ناظر آخر لثبوت حسن نيته » من أن يتولى هذا الناظر نفسه طلب 
إنقاص المدة بالرغم من صدور العقد منه0© . ذلك أنه لايمثل نفسه بل يمثل 
الوقف ؛سواء فى إبرام الإمجار أو فى طلب إنقاص المدة » فيكون الوقف هو الذى 
يطلب إنقاص المدة وهذا من حقه دون شلك92» . 

ولايحوز اللمستحققن طلب إنقاص المدة لأنهم ليسوا طرفاً فى عقد الإيجار . 
وإنما يجوز لم أنيطلبو ١‏ منالمحكمة عز لالناظر الذى جاوز حدود سلطته متعمد؟ً» 
وتعيين ناظر آخر مكانه . والناظر الحديد هو الذى بطلب إنقاص المدة كنا سبق 
القول . وقد قضمت محكمة الاستئناف الختاطة » فى عهد التقنن المدفى القديم , 
يأن ناظر الوقف هو الممثل الشرعى الوحيد للوقف بالنسبة إلى الغير فيا يتعلق 
بأعمال الإدارة » فلا يجوز للمستحقين أنيطلبوا إبطال الإجارات الصادرة منه 
وليس لم إلادعوى مباشرة ضد الناظر للمطالبة باستحقاقهم . أما فى حالة سوء 
تصرف الناظر » فلهم أنيطلبوا عزله وتعيين آخر مكانه من اللحهة المختصة9© . 


س والواجب أن يطلبوا من الناظر الاطلاع .هليه ومل تقرير النظر ( استئناف وطى ١9‏ ديسمير 
سنة 1101 المجموعة الرسمية 4 رتم 9 صن 74 ) . ويح المستأجر هل الناظر بالتعويض إذا كان 
هذا الأخير موء النية ( استئناف وطى 7٠‏ ديسمير. سئة ١8414‏ القضاء ؟ ص و4 - ببى سويف 
الاشتثنائية 7٠‏ يوليه سنة ١498#‏ الحقوق وص .)١٠‏ | 

)١(‏ وقد قضت محكة الاستثناف الختلطة بأنه يحوز أن يرفع مدير الأرقاف المنضم ف النظر 
إل ناظر آلوقف دعوى بطلان .الإيجار المادر من هذا الأخير ( اسكناف محختلط ١07‏ فبراير 
صنة 19.1١‏ م ؟8 ص .)١8#‏ 

(؟ ) عكس ذلك استدناف وطى ١١‏ مارص سنة ١474‏ المحاماة 4 رتم 4417 ص 547 - 
صليمان مرقس فقرة 7م ص .51١10‏ 

( * ) وعل ذلك فالظاعر أن ثاظر الرقف الى أجر لمدة أطول من ثلاث منوات له أن 
يوجر لمستأجر آخر بمد انقضاء الثلاث المنوات الأولى » ومحوز المستأجر الثأن ؛ بعد إدشال 
الناظر فى الدعوى » أن يتمسك مد المستأجر الأول بإنقاص مدته إلى ثلاث سنوات ( استئناف 
وطْى ٠١‏ ديسمير سئة ١894‏ الحقرق ٠١‏ ص 7 - وانظر الإيجار لمؤلف فقرة 184 ص هه 
هامش 8 ) . 


( 4 ) استثناف محتلط ١١مارسسنة‏ 1914م 565 ص 768 - وقد قضت محككة الاسكنان ل 
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95 - استئناوار, يجوز شما إيجار الوق ف لو نير على تعرس سنوات : 
وهناك استثناءان نصت علهما المادة 57# مدلى سالفمة الذاكر يجوز فهما إيجار 
الوقف لمدة تزيد على ثلاث سنوات : 

( الاستثناء الأول ) نصت عليهالفقرة الأولى منالمادة 58# مدنى » إذ تقرل 
يا رأينا: ه لا يجوز للناظر بغير إذن القاضى أن يوجر الوقف مدة تزيد علىثلاث 
سان . ؛. فيجوز إذن للناظر أن يواجر الوق لمدة تزيد على ثلاث سنوات إذا 
أذن القامى له ق ذلك . ويأذن القاضى إذا وجد هسوع م للادن . ويمع دلك غاناً 
إذا كانت العين الموقوفة مخربة : ولايحد الناظر من يصلحها ويعمرها إلا بشرط 
استنجار ها لمدة طويلة0©. وتقولالمذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى هذا 
الصدد. : ٠‏ ومع ذلك يجوز الإيجار لمدة أطول من ثلاث سنوات فى حالتن : 
(أ) إذا أذن التاضى : ويأذنللضرورة كا لو كانالرقف محتاجاً للعارة . . »9©, 

( والاستثناء الثالى ) نصت عليهالفقرة الثانية من المادة 5 مدلى » إذ تقول 
كما رأينا : ٠‏ ومع ذلك إذا كان الناظر هوالواقف أو المستحق الوحيد » جاز له 





عه الرطنية بأنه ليس للناظر أن يؤجر أعيان الرقف لأكثر من ثلاث سنوات ٠‏ وعل,م الناظر الذى 
عين بعد وفاة الناظر الأول بتلك المقود لا يفيد قبوله بها ( استئناف وطى ١‏ ديسمبر منة ١514‏ 
الشرائم :؟ ص م١١).‏ 

00ص - 7١‏ مايو 
سنة ١511‏ المحاماة ؟ رقم 5؟ ص 58 - م١‏ مارس سنة ١984‏ المحاماة 4 رتم 441 ص 1140 
١‏ فبراير سنة ١48+‏ الجموعة الرشمية 4* رتم +4 ص صم - استئناف مختلط 5١‏ فبراير 
سنة 0م! المحجموعة الرسمية المحختلطة م صص ١58‏ - 7.6 فبراير سئة 14104 المحموعة الرسمية 
المحتلطة و ص ١+9‏ - ؟١‏ ياير سنة 14.6 م ١‏ صص 75 - 88 فبراير سنة 19017 م54 
ص 588-1١64‏ ياير سلة 1915م 18اص 148 . 

وقد نصت المادة لالا” من مرشد اليران على أنه ولا يجحررز لنير اضطرار إجارة دار 
الوقف أوأرضه إجارة طويلة ولو بمقود مترادفة . فإن اضطر إلى ذلك لحاجة عمارة الوقف 
بأن تخرب ولم يكن له ريم يعمر به » جاز لهذه الضرورة إجارنها بإذن القاضى مدة طويلة 
بقدر ما تعمر به » - وإذا أذن القاضى فى الإيجحار لمدة طريلة لوجود مسوغ لذلك » كان هنا 
الإذن منصرفاً إلى مدة واحدة فقط » فلا يحوز الإيحار لمدة طويلة مرة أخرى إلا بإذن جِذيه 
( اتناف وطى ؟١‏ عارس منة ١454‏ المحاماة هم رتم 4915 صص 547 - استئناف محتلط 
5» يناير سنه 0605م ”م ص 7+١‏ ). 

(؟1) مجمرعة الأعمالٍ التحضيرية م ص م١1‏ . 
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أن يواجر الرقف مدة تزيد على ثلاث سنن بلا حاجة إلى إذن القاضى » وهذا 
دون إخلال بحق الناظر الذى يمْلفه فى طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين » . 

فإذا كان ناظر الوقن هوالمستحن الوحيد » جاز له أن يواجر أعبان الوقف 
لدة تزيد على ثلاث سنوات بلا حاجة إلى إذن القاضى 22 . وذلك لنفس 
الاعتبارات التى قدمناها فى جواز إيجار الناظر للوقف بغين فاحش إذا كان هو 
المستحق الوحيد » فالضرر من زيادة المدة علىثلاث سنوات لا ينال أحداً غيره 
وقل قبأه فيصح ذلك9؟؟2 . ولكن إذا تعدى اله رر إلى غيره ظ بأن مات قبل أن 
ينتبى الإيجار» كان للناظر الذى يليه أن يطل إنقاص المدة إلى ثلاث سنوات 
مراعاة لحن المستحقين التالن0©. فإذا أجر ناظر الوقف الذى هو المستحق الوحيد 
الوقف لمدة حمس سنوات مثلا » ومات بعد سنتين » لم يسر الإيجار فى حق الناظر 
الذى مخلفه إلا لمدة سنة واحدة لاستكيال الثلاث السئوات » ويكون هذا الناظر 
الحق فى إنقاص المدة من سس سنوات إلى ثلاث . وإذا مات الناظر المجر بعد 
ثلاث سنوات أو أربع من بدء الإيجار » لم تسر بقية المدة فى حى الناظر الخلف 
وجازهذا أن يطلب الإخلاء فوراً لآن المستأجر قد استوف مدة الثلاث السنوات 
الى تسرى فى حق هذا الناظر2»*2 . 





)١(‏ استثناف وطى ١5‏ مارس سنة ١4.5‏ الجموعة الرسمية لا ص ١١-١٠8‏ مارس 
سنة 1414 الحاماة ؛ رقم لاه ص 45لا - الفشن ١9‏ أبريل سنة 1415 الحاماة 0 رقم ١00‏ 
ص ١م‏ - استثناف مختلط ١١‏ مارس ستة موم١‏ م ٠١‏ ص م78 - 7 أبريل سئة م844١‏ م 
٠‏ ص 7#0 - 0 يرنيه سنة ١.٠6‏ م ١5‏ ص #15 - 58 مهايو صلة ١104‏ م ١١‏ 
ص 755 - أول مايو سنة ١978‏ الحازيت ١7‏ رقم 886 ص 70٠-1917‏ مايو سنة 1517م 
؟4 ص ههه - عكس ذلك استئناف محتلط ١١‏ ديسمبر سلة.84869١‏ م ؟ ص 0". 

(؟) النظر آنفاً فقرة م78 . 

20 اسئئناف محتلط ه.” مايو سنة ٠4‏ م ١١‏ ص 1١66‏ أول :ظايو ميئة 1 
الحازيت ارتم 06م ص ١١١‏ - الفشن ١9‏ أبريل سنة ١416‏ المحاماة / رتم 5٠0‏ 
ص ”8٠١‏ . 

( 4 ) وقد قفى فى عهد التقنين المدفى القديم بأنه يحرز لناظر الوقف أن يوجر الوقن 
لمدة تزيد على ثلاث سنئرات ولو لم يكن هو المستحق الوحيد إذا وائقه عل ذلك يع سنس 
الرئتف المرجودين ( اسكناف وطى ” يناير سنة ١٠28‏ الاستثلال 4 ص ١75‏ ) . ومع ذلك 
فد قضت محكئة الاستئناف المتلطة بأنه لا يحوز التوسم فى القاعدة ألى تقتفى بأن لناظر الوقف 
أن يؤجرلمدة أكثر من ثلاث منوات إذا كان هر المستحق الوحيد أوإذا صادق عل الإيجار حيع - 
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وإذا كان ناظر الوقئ هو الواقف نفسه . سواء كان هو المستحى الوحيد 
أولم يكن ٠‏ فإنه يجوز له أن يواجر الوقن لمدة نزيد على ثلاث سنوات بلاحاجة 
إلى إذن القاضى . والأصل فى ذلك أنه يحرز » فى الشريعة الإسلامية » أن يوجر 
الواقف أعيان وقمه كارع الا مك00 ظ بلآه أن بعين مدة إجارة و قفه 
فى كتاب الوقف . فإن عينها ل يكن للناظر مخالفته » إلا إذا رخص الواقف 
فى ذلك لنفعة الوقف كأن يشترط عدم إيجحار أعبان وقفه لمدة تزيد على 
سنة إلاإذا كانت مصلحة الوقف ف مدة أطول من ذلك » فنى هذه الحالة يحوز 
للناظر الإيجار لمدة أطول دون رجوع إلى التاضى . أما إذا لم يرخص الواقف ى 
الاستثناء » فلا جوز للناظر الامجار لمدة أطول من سنة : حدى لو نحققت مصلحة 
الوقن فى ذلك » ويجب عليه الرجوع إلى القاضى » وهو الذى يرئجرها للمدة التى 
يرى فها مصلحة الوقن . وقد كان المشروع المهيدى للةنين المد يتضمن نصاً 
فى هذا المعنى » فكانت المادة 845 من هذا المشروع تنص على أنه ١9‏ - يراعى 
شرط الواقف فى إجارة وقفه ؛ فإنعن الواقف مدة الإجارة اتبع شرطه وليس 
للمتولى محالفته .  ”‏ إذا كان لاايرغب ف استتجار الوقف المدة التى عينها 
الواقف » أو كانت الإجارة أكثر منتلك المدة أنفع للوقنف ٠‏ جاز للناظر ؛ بعد 


س مستحى الرقف » لأن الوقف شرع لاية أولاد الواقف من ضعفهم ومن احتياجهم ؛ والشارع 
عى أيضاً بماية الرقف نفه من عدوان المتحتين عليه » فالمقد الذى تتجل فيه دلائل انتهاز 
المستأجر فرصة ضعف الناظر والمستحقين لاستصدار إجارة مهم لمدة طويلة باطل لا بمكن 
القضاء أن يقره( استئناف مختلط 95 يناير سنة ١975‏ المحاماة ١‏ ص 778 ) . 

» وهذا نخلاث الأجرة » إذ لايحرز الراقف » إذا لم يكن هو المتحق الوحيد‎ )١( 
» أن يؤجر بغبن فاحش . والظاهر أن الفرق بين الحالتين هر أن الإيحار بغبن فاحش محقق الغرر‎ 
: أما الإيحار لمدة طلويلة » فالضرر فيه محتمل غير محقق . وقد جاء فى إحدى الفتاوى الشرعية‎ 
كا‎ ٠» والمنصرص عليه شرعاً أنه يحوز للواقف أن يوجر أعيان وقفه أكثر من ثلاث سين‎ 
14١6و‎ 5١4 ذكره العلامة اين عابدين ى رد المحتار عل الرد المحتار بصحيفى‎ ٠+ يؤخذ ذلك‎ 
ونصه : تنبيه : محل ماذكر من التقييد ما إذا كان‎ ١585 من الهزء الدالث طبعة أميرية لمنة‎ 
المؤجر غير الواقئف » ل فى القنبة أجر الواقف عشر سنين ثم مات يمد خمس وانتقل إلى مصرف‎ 
١515© فتوى شرعية ى " فبراير سلة‎ ( ٠ آخر » انتقضت الإجارة وير جم بما بى فى تركة الميت‎ 
وجاء فى فتوى أخرى : « آلوائف أن يوجر أعيان وقنه سنين كثيرة‎ . ) ١58 الحاماة ه ص‎ 
مى كان التأجير بأجر المثل مراعيا فيه مصلحة الواقف » كا يؤخط من لسان الحكام نقلا عن المنبع‎ 
4 المحاماة‎ ١48١ ومن رد ا حتار نقلا عن القنبة والله أعلم » ( فتوى شرعية فى أرل بريه سنة‎ 
, " رتم اه ص مه) - وانظر الإيجار فمزلف نقرة همه ص !؟ هامشن‎ 
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استئذان القاضى » أن يواجر الوقف لمدة أطول » إذا ل يكن مأذوناً فى ذلك من 
قبل بكتاب الوقف؛ . وقد حذف هذا النص فى بهنة المراجعة اكتفاء بنص المادة 
13 مدلى (2»1. فوجب إذن الرجوع إلىهذه |!ادة لمعرفة مقدار المدة الى يستطيع 
الناظر أن يصل إلا فى إيجار الرقف إذا كان الناظر هو الواقف نفسه . وقد رأينا 
أن الفمرة الثانية مئ هذه المادة نقضى بأنه إذا كان الناظر هوالواقف » جاز له أن 
يوجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنن بلا حاجة إلى إذن القاضى . فإذا أجر 
الوقف لمدة ست سنن مثلا » سرت 57 المدة ما دام الواقف حا . فإذا مات بعد 
حمس سنن مثلا » كان للناظر الذى يخلفه أن ينقض الإجارة ف السنة السادسة0©, 
أما إذا مات بعد سنتين » بت المستأجر ف العين سنة أخرى حتى يستكمل الثنلاث 
السنوات التى تنقص إلها المدة فتصبح ثلاثا بدلا من ست . 

55 - العم فى هزه القبود بأر, تكرر, العين وقفأ عبر إبراصمارو بار : 
والعيرة ق القيود التى قدمناها متعلقة بمدة الإيجار » وكذللك ف القيود التى سبق 
ذكرها فو يتعلق بالأجرة» أن تكو نالعين المواجرة وقفاً عند إبرا : الإيحار , أى , بأن 
يكرن الإيجار واقعاً منذ البداية على عمن موقوفة . أما إذاكان واقعاً على ملك ثم 
وقف هذا الملك أثناء الإضجار , فلا تطبق هذه الأحكاء . فإذا أجر المالكملكه لمدة 
تسع سنوات بأجرة .فنها غبن فاحشس وكان هذا الإبجار اه إبرامه. » فإنه 
يسرى لمدته وبأجرته » حتى لووقف المالك العين أثناء الإيجار . ولايحوز ف 
هذه ال خالة لناظر الوقف »سواء كان هو الواقف نفسه أوغيره؛ أن يطلب إنقاص 


. "667 جموعة الأعمال التحضيرية 4 ص‎ )١( 

وقد جاء فى المادة مم5 من مرشد الحيزان : ويراعى شرط الواقف فى إجارة وقفه ٠‏ فإن 

عين الواقف مدة الإجارة اتبع شرطه ٠‏ وليس للمتولى مخالفته » - وجاء فى المادة 184 : «٠‏ إذا 
ك. لايرغب فى استئجار الوقف المدة الى عينها الواقف » وكانت إجارتا أكثر من تلك المدة 
أنفم اللرقف وأهله » يرفم المتولى الأمر إلى القاضى ليؤجرها المدة الى يراها أصلم الوقف » . 
وجاء فى المادة 58٠‏ : و إذا عين الراقف الما: » واشترط ألا جر أكثر مبا إلا اذا كان 
ال ا ا ا 0 

(؟ )جاء فى ابن عابدين : و محل ماذكر من أك التقييد ما إذا كان المرجر غير الوائف » 
لمافى القنبة أجر لاقت عدر ستين ثم مات بعد نمس وانتقل إل,نصرق آخر : انتقفت الاجارة 
ويرجع يما بى فى تركة الميت ( ابن عابدين + صن 351١4‏ - ص .)15١9‏ 
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مدة الإيجار إلىثلاث سنوات ء أو تككلة الأجرة الأ المثل . وقد قفث محكمة 
الاستئناف امختاطةف هذا المعنى بأنه إذا أجر امالك ملكهبعقد إيجار ثابت التاربخ » 
م وقف هذا الملك ء فلا جوز لناظر الوقن بعد انعتاد الوقف أن يطلب تنقيص 
مدة الإيجار » ولا أن يطلب رفع سعر الإيجحار » بناء على أن أعيان الوقف لا يجوز 
إيجارها لمدة طويلة كما لا يحوز إيجحارها بغعن علىجهة الوقن لآن العيرة بتاريخ 
العقاد الإإجارة » والإجارة انعقّدت فى وقت كان للالك أن يتصرف ف ملكه 
كيف يشاء( , 

وعلى العكس منذلكءإذا أجر ناظر الوقف الععن الموفوفة لمدة تسع سنوات 
بأجرة فها غين فاحش » وحل الوقف بعد سنة طبقاً لأحكام المرسوم بقانرن 
رقم ١‏ لسنة 1487 ؛ فأصبحت العين المواجرة ملكا ؛ فإن المستحق الذى 
أصبح مالك للعين , ولو كان هو نفسه ناظر الوقف الذى أجر الععن عندما كانت 
وقفاً » يستطيع أن يطلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنوات فلا ببق لانقضاء مدة 
الإيجار غير سلش م / كا يستطيع أن يطلب تكملة الأجرة إلى أجر الملل مند بداية 
الإيحار إلى انقضاء الثلاث الستوات .و ذلك كله بالرغم منأن الععن قد أصبحت 
ملكا . إذ العرة » كبا قدمناء ىكون الععن ملكا أو' وقفاء بوقت إبرام الإيجار . 


الفر ع الثانى 
عقود الحكر والإجارتين وخلو الانتفاع 


- ابر عارات طَويل امام : إلى جانب الإيجار الموقت الذى كان 
جل البحث إلى هنا وهو إيجارمحدود المدة ى بداية أمرهمعلى الأقل » توجد 
إيجارات طويلة المدة بعرفها كثير من الشرائع » وكان بعضها عند نشأته التاريخية 
إيجاراً دائمياً . والإيجار الدائمى أو طويل المدة يسد حاجة اقتصادية وحاجة 
اجتاعية . أما الحاجة الاقنصادية فهى تعمير الأراضى والبانى الحربة التى 
لايستطيع الملاك تصليحها » فرجرونما إلى من يستطيع ذلك » ويميل المستأجر 
فى الغالب إلى أن يكون الإيجار دائمياً أولمدة طويلة حتى يطمئن إلى أن الأموال 





)١(‏ اسكاف محتلط ١١‏ ياير سنة ١9856‏ اللاماة ١‏ ص م#.و. 


فل 


التى صينفقها فى التصليح والتع بر متدمر ولو بعد زمن طويل ثمرة بسأهم ق 
جنبا . والماجة الاجتئاعية هىرغبة طبقة الملاك أن يبقوا ملاكاً » ن جمل حق 
الملكية بتجزأ ببهم وبين هن ه, أكر صلاحية منهم لاستغلاها””* . 

وقد عرفت مصر واليلاد العربية الأخرى » ولاتزال تعرف حتى اليوم » 
ضروباً من هذه الإجارات الدائمية أو طويلة المدة . كما عرفت ذلك ولاتزال 
تعر فه البلاد الغربية + ونستعرص فى عجالة سريعة بعضاً مما تعرفه البلاد العر بية 
وما تعرفه فرنسا باعتبارها البلد الغرنى الذى يتصل بمصر اتصالا قانونياً وثيقاً . 
ثم نتفرغ بعد ذلك لبحث هذه الإجارات فى مصر . 

يعرف التقنن المدنى السورى حى السطحية (م 444 141 مدنى سورى) 
وحق الإجار تن 2 64 ٠١١5-٠‏ ملدلى سورى) وحى المقاطعة أو الإجارة 
الطويلة ( م 117 151717-7١‏ مدنى سورى ) . فحق السطحية هو حي المالك فى 
أبنية أو منشآت أو أغراس قائمة على أرض هى لشخص آخر » ويسقط هذا 
الحق مهدم الأبنية أو المنشآت أونزع الأغراس القائمة على الأرض . وقد نصت 
المادة 441 من التقنن المدنى السورى على أن « يظل ممنوعاً إنشاء حق سطحية 
جديدك . وعقد الإجارتين ‏ عقد يكتسب بموجبه شخص ما 3 بصورة دامة 3 
حق استعال عقار موقوف واستغلاله » مقابل تأدية ثمنه . ويقوم هذا الُن بمبلغ 
معين من المال يعت ركبدل إيجار معجل معادل لقيمة الحق المتفرغ عنه » ويضاف 
إلى ذلك المبلغ مرتب دائم بمعدل " بالألف من قيمة العقار حسها تحدد القيمة 
المذكورة بالتخمين المتخذ أماساً الحباية الضريبة العقارية » . ولصاحب 
الإجارين الحق فى استعال العقار واستغلاله كالك حقيق » وله أن يشترى 
فى أى وقت ملكية العقار امجردة مقابل بدل معادل لقيمة ثلاثين قسطا سنوياً . 
والإجارة الطويلة ه عقد يكنسب به صاحبه » مقابل يدل معين » حق إحداث 
ما شاء من الأبنِة وغرس ما شاء من الأغراس فى عقار موقوف » . ولايكون 
عقد الإجارة الطويلة إلا بالمقاطءة » أ ببا.ل سنوى مقطوع » ويكرد 1١‏ 
البدل مبلغاً معينا من المال معادة' اقيمة ليق المتفرغ عته مفضافاً إلى ذلك للم 


. عالث ؟‎ !١4 ص‎ ١٠٠١ الابحار لمزلف نقرة‎ )١( 


مم ؛ ١‏ 


أساساً الحبابة الضريبة للعمّارية . وصاحب حر المقاضعة مانث لكل الأبنية المشيدة 
ولكل الأغرامن المفروسة فى العقار الموفرف» ويجوز له أيضاً أن يشترى الملكية 
امجردة للأرض ذاتها فى أى وقت مقابل بدل معادل لثيمة ٠0‏ ثين قسطا سنوياً . 
وإذالم يبق فى الأرض أى أثر للأبنية أو للأغراس ؛ سقط عن صاحب المقاطعة 
حقه إذا لم يجدد هذه الأبنية أوالأغراس بعد إنذار موجه إلبه من متولى الوقف . 
ويعرف التقنين المد: ل لوو ل ١57١‏ مدلى 
عراق ) » وهو حق عينى حول صاحبه أ يكم عع كاء أو محات اخرى غير 
الغراس على أرض الغعر مقتضى اتفاقى بيه وين صاحب الأرض ؛ ومحدد 
هذا الاتفاق حقوق المساطح والْعز اماته ولاعرد أ تيد هدة سق الاساطحة 
على خمسين سنة » ويملك المساطح ملكا خالصاً ما أحدث على الأرض من بناء 
١‏ و منشآت أخرى » وله أن يتصرف فيه مقر نا هق المساطحة » وتنتقل ملكية 
البناء والمنشات الأخرى عند انتهاء حو المساطحة إلى صاحب الأرض ؛ عل 
أن يدفم للمساطح قيمتها مستحقة للهدم » مالم بوجد شرط بةهى بغمر ذلك . 
وتعرف القوانن الفرنسية ضروبا مختلفة من الإجارات طويلة المدة وهى 
يله عل العرق والعاداتت: القر نينة + و 10 وأه هذه 
الإجارات وأكثر ها انتشاراً هو عةد الأمفتيوز 29 , ا 
وبقال إن الحكر مأخوذ عنه9» . وعقد الأمفتيوز منشأه القانون الرومانى . 


: ونذكر من هذه الضروب مايأن‎ )١( 
أقعاممء - أموامصهء ذ أأع8 - وأطومعمم عمأمةمه0 فق مه أمومعلام 3 أاأو8‎ 
اناا 6م:»6م ©أن'أقاأة)ه! ف ناه ععؤقهموأام فذق رعامء: ذ أانو8 - أوموصروط عل‎ ©. 


انظر ى ذلك بودرى وقال ١‏ فقرة ١454+‏ - فقرة ١٠710‏ - بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة 
4ع د نشرة وإلا. 

0 انظر فى الأمفتيوز (4056الإطم5,») ىق القانون الفرنمى بودرى وقال ١‏ فمرة 
١44‏ فقرة ١415#‏ - بلانيول وريبر ٠١‏ فمرة 4مه - فثرة 59617" و7 فمرة 1٠.٠.٠‏ 
اخمرة .٠١١١‏ 

(* ) مسر الكلية الوطنية استثناق “٠‏ يرنيه سئة ١48٠8‏ المجموعة الرسمية ؟” رتم لاه 
ص 5١08‏ . 

(4) يرى الأستاذ جرانمولان (المتود فقرة وه4 ) أن أحكام الحكر فى الشريعة 
الإسلامية مأخرذة من أحكام عقد الأمفتيوز الى كانت ممروفة فى القانون الروماى 2 ويريد 
الرأى أن صاحب كتاب مطلم الدرارى لما تكلم فى الحكر ( ص ١55‏ ) قال : فى الأمفتيوز 
أوالحكر ( الإيحار لمزلف نمّرة ١١+‏ ص ٠8.١‏ هامش 8 ). 
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وانتقل إلى القانون الفرنسى القديم : وكان من الحائز فى هذا القانرن أن يكون. 
دائميا » حتى صدر فانون 18 ديسمر سنة 1978ل عهد اللورة الفرنسية فةضى 
يأن نكون أقصى مدته تسعا وتسعين سنة أو ثلائة أجيال . ولم يتعرض تقنن, 
نابليرن لذكره . ولكن صدر قانرن 58 يرنيه سنة 1901 (م /9480 160 
من اين الزراعى ) بنظ هذا العقد » ويختلف عن عقد الإيجار العادى فى أن 
مدته طويلة لاتقل عن ثمالى عشرة سنة ولكن لا تزيد على تسع وتسعين . وف 
أن المستأجر (.601الإطممع) بلز : عادة بتصليح العقار 1 الآأر ص عبجعلها قابلة 
للزراعة ؛ وف أن الأجرة (03800) نظراً لوحدود هذا الالعزام مضافا إلا 
تكون زهيدة » وف أن حق المستأجر حق عينى ويستطيع أن يرهنه وأن يديعه 
وأن يرتب له أوعليه حن ارتفاق . وعند نهاية الأمفتيوز يرد المستأجر العقار 
خاليا من كل تمرك : ولايدم المأتبر اضيا ءقابل نا اتحدله التاجرمن 
الإصلاحات . ويجوز فسخ العقد إذا ل يقم تم أحد المتعاقدين بالنزاماته » ولكن 
إذا تأخر المستأجر عن دفع الأجرة ا لوم إلا إذا كانت الأجرة 
المتأخرة أجرة سنتين على الأقل وأ ما يفترق فيه الأمفتيوز عن الذكر عو 
أن الأجرة فى الأمفتيوز ثابئة » أما فى الحكر فهى أجرة المثل فببختاف زيادة 
أو نفصاً ومن ثم يجوز : تصقيع الحكر إذا زادت أجرة المثل كبا ملترى . 

1/6 - منشأ ابر ارات طويز: ادن فى مسر وفى اللزر ال رسالرص, 
الرّضْرى : ويبدو أن مصر والبلاد الإسلامية الأخرى قد عرفت الإجارات 
الدامية الطويلة المدة بسبب وام مودي . فالأعيان الموقوفة » وهى 
خارجة عن التداول ؛ تنتبى عادة إلى أن تكون أراضى بوراً أومبانى مخربة » 
دون أن يستطيع الوقف أن يصلحها . ولما كانت القيود على إيجار الوةف كثشرة 
كنا رأيناء ولايمكن إيجار الوقف لمدة تزيد على ثلاث سنوات إلا بإذن القاضى » 
وقبل أن يوجد مستأجر يقبل هذه القيود ويغامر بالكثير من التفقات لإصلاح 
الععن ثم يحرج منها دون طائل . ولما كان يندر أن يكون للوقف مال ,صلح به 
أعبانه انمخربة » ولايستطيع أن يبيعها إلاعن طريق الاستبدال » ولا يجد مشر با 
إلا بأقل الآتمان » وتنتملع بذك صلة الوقف بالعين نبائيا . ومن أجل ذلك 
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آنشأت فكرة إيجار العين الموقوفة المخربة [يجارا دائميا أو لمدة طويلة ‏ فيأخ-ذ الوقف 
أجرة زهيدة - حتى لاننقطع صلنه بالعين- من شخص يقوم على إصلاح العين 


م استخلاها بعد ذلك فيسيرد ما دفع من نفقا تكبيرة على المدى الطويل . وقد 
قامت على هذه الفكرة الأساسبة عقود مختلفة » منها االحلو0© والمرصد؟) 


)١(‏ م م70 مرشد الحيران : «٠‏ الحلر المتمارف فى الحرانيت هو أن يجمل الواقف 
أو المترلى أو المالك عل الحانوت قدرأ مميئاً من الدرام » ثم يؤخل من الساكن ويعطيه به 
نمسكا شرعياً » فلا ملك صاحب الحانوت بعد ذلك [خراج الساكن الذى ثبت له اللو ولا إجارة 
الحانرت لغيره مالم يدفم له المبلغ المرقوم ٠‏ . 

(؟) م .١٠م‏ مرشدالحيران : والمرصد هو دين مستقر عل جهة الرقف لمستأجر أللى همر 
من ماله عمارة ضرورية فى مستغل من مستغلات الوقف لوقف بإذن ناظره » عند عدم مال ححاصل 
فى الوقف وعدم من يستأجرء بأجرة ممجلة بمكن تمميره مها » - م 7١١‏ مرشد المير ان: ولايحوز 
لصاحب المرصد أن يبيعه ولا يبيم البناء الذى بناء الرقف » وما له مطالبة المتولى بالدين اللى 
له إن لم يرد استقطاعه من أصل أجر المثل » . م 7١١‏ مرشد الحيوان : « يحوز لصاحب المرصد 
ولورثته حبس العين المأجورة إلى حين استيفاء المرصد . فإذا مات الممتولى اللى أذن بالمارة » 
فلصاحب المرصد وورثئته الرجوع عل :ركة المترلى مما يكرن مستحقاً لم من المرصد . وتطالب 
.ورثة المتولى المتوق من خلفه فى نظارة الرقف لأجل أداء المرصد من غلة الوقف » . - وقد صدر 
فى هذا الموضوع أحكام كثيرة من محكة الاستئناف الختلطة » نذكر مما مايأق : إذا احتاجت 
عقارات الوقف لتعمير الضرورى ولا مال فى الوقف جاز لناظر أن يأذن المستأجر ى تعميرها 
والصرف علها من ماله وما صرفه يكرن مرصداً له على الوقف يخوله حبق حبس آلمين الموقوفة 
تحت يده والاننفاع بها إلى أن يستوق دينه من غلة الوقف ووإلى حين اقتطاعه من أصل الأجرة . 
لهذا محوز لناظر الوقف أن يؤجر عقار الوقف لمدة مستطيلة لحين وفاء دين المستأجر » ولا يحوز 
للدائنين الآخرين أن محجزوا تحت يد هذا المستأجر عل إيجار ذلك المقار ( استئناف محختلط 5 
أبريل سنة موم١‏ م٠١٠‏ ص .78 ) - الإيحار الممقود من ناظر الوقف ٠‏ والذى يقر فيه 
المستأجر بمبلغ صرف عل إعادة بناء الوقف فى مقابل أن يسكن المستأجر ف العين الموقوفة فى نظير 
أجرة يستنزل بعضما من أصل الدين ويدفم بمضما لحهة الوقف » هو عمد إيحار سميح يحب 
'احثر امه » ومثل هذا المقد يعرف ف الشريعة الإسلامية بالمرصد . ويجحوز لناظر الوقف أن يتخلص 
.من الالتزام النائى” عن عقد المرصد بأن يدفم الدين من غلة العقارات الأخرى الموقوفة ( استئناف 
مختلط 5١‏ يناير منة 18011١‏ م +7 ص ١4#‏ ) - ف العقد المعمروف ف الشريعة الإسلامية بالمرصد 
المستأجر الذى صرف عل الوقف بإذن الناظر مصروفات ضرورية ونافمة أن يطالب الناظر 
.بدفم الدين الذى له من غلة الوقف ٠‏ هذا إذا لم يختر أن يستنزل هو الدين من الأجرة المستحقة 
علي ( استئنان مختلط ١‏ فبراير سنة +181 م 874 ص ١١7‏ ) - من استأجر من ألرقف عقار] 
عليه أبنية قدرمة » واشترط لنفه الحق فى إقامة أبئية جديدة. تخصم مصر وفالها جز ئياً من الأجرة 
المتحتّة بشروط ممينة » لايصح مالكاً للأبنية الحديدة الى صارت ملكا لمهة الرقف بشرط 
ن تدفع اه ما تكلفه من المصروفات ف البناء . م إذا اتفق على غير هذا بدون إذن ”نامى كان - 


ف 
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والحدك0© والكردار9© » وأسها الحكر وما ينطوى نحته من صوريرن 
خاصتين هما عقد الإجارتن وخلو الانتفاع . وقد تكون هذه المقود 
تأثرت بأحكام عقد الأمفتيوز المعروف ف القانون الرومانى » 0 الباصته 
على إيحارها دائماً هو التحايل على أحكام الوقن الحامدة » وتلمس ثغر 

منها يد الإصلاح إلى الأعيان الموقوفة المحربة . وقد كان الوقف ؛ عند صدور 


ه الشرط ناطلا » ولكن هذا البطلان لا يمنى الوقف من التزامه بتمويض المستأجر لما صرف عل 
المقار لأنه ليس لأحد أن يثرى على حاب الغير » والمستأجر وقد أصبح دائناً مرجب عمد 
المرصد أن بحيس العين حى يستوى قيدة الأبنية.التى أفاد بها الوقف ( استثناف مختلط ١؟‏ يغير 
سنة 1916م لااا ص ٠898‏ ) . 

(١)1م05لامرشد‏ الحيران : «٠‏ يطلق الكدك عل الأعيان المملوكة للمتأجر المتصلة 
بالحانوت على وجه القرار كالبناء » أولا عل رجه القرار كآ لات الصناعة المركبة به . و يطلق 
أيضاً على الكر دار فى الأراضى » كالبناء والفراس فباى ‏ م 7.٠7‏ : و والكدك المتصل بالآرض 
بثاء أو غراعا ارتركيا عل ويج الثرار اهو آبرالاتتوية تع رتورت دولا اجا حل القر اد 
بار اجااي ا المثل » . وقد قضت محكة الاستئناف الختللة بأن الكدك يطلق على ما يبنيه 
مستأجر أرض الوقف من ماله لنفسه باذن المنوى ء سواء جمل بناءه حانوثاً قتجارة أوالصناعة . 
ويكون الكدك عل الأرض الموقوفة © فن أدعى أن له كدكاً عل أدعن انطرى نحت دعوآامه 
إقرار منه بأن الأرض وقف (امتثنان مختلط 7 فراير سنة 961١م ١‏ ا ص .)01١4٠0‏ 
يه ٠‏ مارس سنة 1975م #8 صن 87١6‏ . 

(؟) إذا كبس إنسان أرص وقف بتراب مملوك لنفسه » أو أحدث بناء أو غرس أشجار؟ 
فيا » بإذن المتولى علبا » سمى ذلك كرداراً ووو 
نزع الأرض من يد "هن أجرى فيا ذلك مى كان قاماً يدفم بوك1 إملاحها © وله سق 
الاستمرار علها حيث لا ضرر عل الوقف . فإن تعذر اتقدير أ جر المثل وقام التنازع فيه » كانت 

ا محاكم الأهلية هى انختصة بنظره » إذ ييكون نظرها فى ذلك ليس واتما فى أصل الرقف ولا ماما 
حك الحاكر الشرعية الذى لم يتعرض لتعيين أجر المثل ( محكة طنطا الاستئنافية ٠١‏ يوفيه سنة 18241 
القضاء غ# صص 4١١‏ ). وقد جاء ى حيثيات الحم : ٠‏ حيث إن الكردار على ماهو مذ كور 
فى القامورس وغيره من كتب اللنة هو مثل الأشجار والكبس إذا كبسه من تراب نقله من مكان 
كان بملكه الكابس . وحيث إن المنصوص عليه ف تنقيح الفتاوى الحامدية من باب مشد السكة 
أن صاحب الكردار يثبت له حق القرار بأجرة مثل الأرض خالية عن الكردار حيث لا ضرر 
على الرقف ٠»‏ وإن أنى الناظر » نظر؟ لمهة صاحب الكردار رجهة الرقف . وهذا إذا ثبت 
أن الكردار وضم بإذن المتولى على الأرض ... وحيث إنه مذكور فى تنقيح الفتارى الحامدية 
0 الإجارة عراة 84 :ما ميوق آنه ذا تناز ع الناظر عل أرض الوقف وصاحب البتاء فها 

جر المثل ٠‏ بأن ادعى ماحب البناء أن ما يدفمه ى دكانه هو أجر المثل والناظر يدعى أن 
: المثل زائد عما يدفمه صاحب آلبناء » ولا بينة.الناظر ٠‏ فالحم أن القرل يكون لصاحب 
البناء » وعزالناظر إثبات ما ادعاء من الزيادة ع . 
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التقنين المدنى االحديد ؛ تائم بقسميه ال<. واللمرى + فاحتفظ هذا التغنعن من. 

هله الإجارات بالحكر والا-١,‏ رئين 00 الانتضاع . رأذاف. إلا مشروء 
التدنئ المدى حم مجديداً استفاه من مدسادر أجندية هواحى الثرار ) ولكن 
النصوص التعلقة مبذا الحق فى المشروع حذفت ف لحنة مجلس الشيوخ على, 
ما سترى . ونقول كلمة موجزة عن حت القرار كا نظ ف مشروع التقنين امانى» 
م كلمة تمهيدية فى حقوق الحكر والإجارتن وخلو الانتفاع وهى الحقرق الى 
وردت فى التقنين المدلى ذانه . 

85 - مي الفراء فى مسروع التفنس المرلى :جاءف المذكر ةالإيضاحية:. 
للمشروع العهيدى ؛ فى صدد الموازنة بن حى ا حكر وحق القرار »وقد نضمن. 
المشروع كلبما ؛ ما يأى : وهذان حمّان يشيركان ف أن كلا منهما حق عينى 
يتب لصاحبه على أرض للغير» ويراد به الانتفاع مهذه الأرض مدة طويلة ؛ 
وهذا ما يدعو إلى أن يكون الح عبنيا حتى يكون له من الاستقرار والبقاء 
ما ليس للحق الشخصى الذى يعطيه القانون للمستأجر . ولكن الحقين يمختلفان 
أحدهما عن الآخر فى المصدر وق الغرض الاقتصادى . أما فى المصدر فحق 
لدكر مأخوذ دن الشريعةالإسلامية؛ وحق القرار مستمد منالتقنينات الأجنبية . 
وأما فى الغرض الاقتصادى ؛ فالغرض من الحكر تسلم أرض فى ححاجة إلى 
الإصلاح إلى شخص يصلحها وينتفع ما مدة طويلة » حتى يتمكن من استهار 
الأرض استئارا' يجزى ما أنفق علبا فى إصلاحها . ولذلك يغلب أن تكون 
الأرض المحكرة وتفا محزبا » وإن كان يجوز مكبر الأعيان غير الموقوفة . 
والغرض من حت القرار إيحاد طريقة أكثر استقراراً من الإيجار لاستغلال 
الأرض بالبناء علها أو بالغرس فا » والقرار يفضل الإيجارمن حي ث الاستقرار 
بأنه حنعينى وبأن مدته تكون عادة طريلة . ولي سالغرض من القرار امتصلاح. 
أرض مخربة كما هو الأمر فى الحكر 206 . وتقول المذكرة الإيضاحية فى 
ناحية أخرى : و استحدث المشروع حق القرار لواجهة حالة خاصة » فملم 

يحتاج شسخص للانتقاع يأرض مدة طويلة 5 ببنى فما أو و يغرس » ولا يكفيه ى 


١ (‏ ) مجمرعة الأعمال اتحضيرية ١‏ ص ٠٠6٠١‏ . 
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ذلك أنيستأجرالأرض فإنححى المستأجر لايكفل له القدرالكاى من الاستقرارء 
ولا يريد صاحب الأرض أن يحكرها فإن الخكر تصرف خطير لابمرره إلا أن 
الأرض مخربة والحكرهو الوسيلة إلى استصلاحها ؛ فيختارالطرفان عقد القرار 
ليكون وسطأ بن الإيجار والحكر » وليترتب للمنتفع بالأرض حق عينى لمدة 
علويلة . والمهم فى حق القرار هوتسوية علاقة مالك 'الرقبة بصاحب القرار عند 
انتباء الحق » ونحديد مصير ما أحدئه صاحب القرار على الأرض من بناء 

أوغراس » وهذا ما تكفلت ببيانه المادة . . من المشروع 206 , 

وقد عرفت المادة ١11/4‏ من المشروع حى القرار بأنه حق عينى يحول 
عساحبه أن يقم بناء أو غرسا على أرض الغير. وينشأحق القرار بعقد رضاى. 
فهر يختلن 'عن الحكر ذلك » ويختلف عنه أيضا فى أنه لا بيبح لصاحبه إلا 
البناء أو الغراس ء وق أنه ليس من الضرورىأن تكون الأجرة فى القرارهى 
أجرة المثل فلا محل للدصقيع فيه . ولايجوز أن تزيد مدة حق القرار على خمسين 
سنة . ولا ينتهبىحق القرار بزوال البناء أوالغراس يديو كيار 
وإذا تأخر صاحب القرار عن دقع الأأجرة مدة سنتين » كان مالك الرقبة 
يطلب فسخ العقد . ويملك صاحب القرار ملكا خاصاً ما أقام م 
من بناء أو غراس » وله أن يتصرف فيه وحده أو مقترنا بحق القرار. وتنتقل 
ملكية البناء أو الغراس » عند انتهاء حق القرار » إلى مالك الرقبة » على أن 
يدفم هذا لصاحب القرار قيمة البناء أوالغراس وقت انتمال ملكيتهما . ولمالك 
لرقية أن يطلب من صاحب القرار أن بق طوال المدة التى ا م 
يالبناء أو الغرام , » فإن رفض صاحب القرار ذلك سقط حقه فى المطالبة بقسمة 
البناء أو الغراس ولم يكن له إلا أن يئزعهما على أن يعيد الأرض إل 
حالتها الأولى20 . 

وقد اجتازت نصوص حت القرار مراحلالنشريع واحدة بعد أخرى؛ حتى 
وصلت إلى لحنة مجلس الشيوخ . فاعتر ض علما فى هذه اللجنة ٠»‏ ورئى أن حق 
القرار حق جديد على المصربين » ولا يوجد ما ينرره ف البيئة المصرية » ويغنى 





. ف الطامش‎ ٠5١ مجمرعة الأعمال التحضيرية 5 ص‎ )١( 
. 055 ص ١58ه - ص‎ ١ (؟) انظر فى كل ذلك مجمرعة الأعمال التحضيرية‎ 
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عنه حق الحكر والإيجار» . فرد على ذلك بأن « هناك فرقاً ببن حق الحكر وحق 
القرار » وأن حى الدكر له وظيفة اقتصادية هى تعمير أرض مخربة » أما حق : 
القرار فلا يشرط فيه أن تكرن الأرض مخربة » وإنما هو يفترض أن شخصاً 
عجز عن استغلال ملكه فاتفق مع آخر على أن يستعمل هذا الملك بأن رتب له 
حق قرار على الأرض » . وبعد مناقشة روئى حذف المواد الخاصة بحق القرار 

« تفادياً من وضع أحكام مختلفة لصور متقاربة ولآن نظام الحكر فى مصريواجه 
بءض اخحاجة » والإاجارة الطويلة ما تتضمنه من شروط تراجه الباق » وإذا 
وجدت بعض مصلحة فهى يسيرة لا تتطلب استبقاء أحكام هذا الحق ,200 , 


|9 || - عفروء ا كر وارر صارئين واو ارونتفاع :هذه الحفوقمأخوذة 

من الشريعة الإسلامية » وقد اقتصر التقذن المدنى الحديد على أن قئن أحكام 

الشريعة الإسلامية فا على الوجه الذى قرره القضاء المصرى من وطنى ومحتلط ‏ 
ووضعها فى مكاتها لا مع عمّد الإيجار بل بين الحقوق العينية . 

وكان معمولا-بذه الحقوق فى عهد التقنن المدنى القديم » ولم يكن منصوصاً 

علها فى هذا النقنين ("© ؛ فكان القضاء ينقل أحكام الشريعة الإسلامية ويطبقها 

فى أقضيته 69 . ومن م كان الحكر عمّداً بجر به مالك العقار 0*» عقّاره لمستأجر 

إلى الأبد أو لمدة طويلة فى مقابل أجرة المثر 249 . والعادة أن العقار امحكر يكون 

وقفاً خرباً » ولايكق ريعه لتصليحه » ولايمكناستبداله » فيلجأ ناظر الوقفْ 


.ه5١( ص .5م - ا ص‎ ١ مجموعة الأعمال التحضيرية‎ )١( 

(؟) استثناف وطى 74 أبريل منة ١841‏ القضاء ه ص 7 . 

() استئنان مختلط ١7‏ فبراير سنة ١91٠8‏ م هم ص 144 - وقد وردت هذه 
الأحكام فى المواد .٠.لا ‏ ده ٠‏ من مرشد الحيران . وكان لقضاء حكة الاستثناف المخلطة 
وقضاء محكة النقض ثأن عظيٍ فى بسلا هذه الأحكام وتطبيقها تطبيقاً عمليا على الأحكار فى مصر ء 
وكانت إذ ذاك ذات أهمية كببيرة من حيث العدد ومن حيث القيمة . 

4 ؛ ) ولا ملك المستأجر محكير المين » لأن الحكر حمق عيى لا بملك متحه إلا من بملك 
التصرث ف الملك ( مصر الرطنية ١4‏ نوفبر سنة ٠م‏ ؟١‏ المحاماة ١#‏ رتم 4" ص 6964؟١).‏ 

(ه ) استئناف وطى ” عاير سئة ١94٠0‏ الحقرق ١+‏ ص 9١١‏ - استئناف محتلط 5 ديسمير 
عنة 4ومؤم لاص وم - 80 أبريل منة 1666 م ١”‏ ص 818 - 9 يناير سنة ه1908ام 
٠‏ ص 8ه - جرا مولان فى المقرد فقرة اه4-- الإيجار للمؤلف فقرة ٠١١‏ ص ٠٠١١‏ . 
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يحتنل 


إلى تحكير 200 بعد أخذ إذن القامى , لآن الخكر يعتير من أعمال الإدارة إذ أنه 
يعطى للمحتكر حقاً عينياً على العقار امحتكر © . ولكن كان من ابخائر أيضاً أن 
يكون الحكر موضوعه عقار غير موقرف9© . 

وإذا كان التقندن المدنى الحديد قد قبن أحكام الشريعة الإسلامية كيا قررها 
القضاء » فإنه مع ذلك و اسير شد ف الحكر بسياسة عامة هى العمل على نحديد 
انتشاره والتضييق فيه . فهو قيد خطير على حق الملكية » بل هو ملكية تقوم على 
الملكية الأصلية .ما يجع لأمر الاستغلال والتصرف ف الأرض المحكرة من الأمور 
: خير المبسرة . فقصر التقئن المدنى الحديد الحكر على الأرض المرقرفة » وحدد 
من مدة الحكر وجعل أقصاها ستين سئة » وجعل لكل من مالك الرقبة وامحتكر 
اباك ؛ ونصضن على أن أحكام الحكر هذه تسرى على الأحكار 
القائمة على أرضغر موقرفة فى وقت العمل مهذا القانون . كما ذكر التقئين نو عين 
خخاصين من الحكر » هما حق الإجارئين وح خلو الانتفاع » وكل منبما لا يكونه 
إلاعلى عبن موقرفة » ولكن أولها حق عينى والآخر <ق شخصى )20 . 

وقد طاوعت الظروف البتى تلت صدور التقنن المدلى الحديد سياسة هذا 
النشريع ف التضبيق من الحكر » ؛ إذ صدر القانون رقم لسسثة 1407 بحل 
الأو قاف الأأهلية » فنجم عن ذاك انتهاء حق الحكر الذى كان مر تبأ على الأعيانه 





: من قانون المدل والإنصاف” لقدرى باشا عل مايأق‎ 78٠ وقد نصت المادة‎ )١( 
إذا خربت دار الوقن وتمطل الانتفاع بها بالكلية » ولم يكن للوقف ريع .تممر به » ولم يوجد‎ 
» أحد يرغب فى استثجارها مدة مستقبلة بأجرة معجلة تصرف فى تعميرها » ولم يمكن استبداها‎ 
جاز نحكير ها بأجر المثل . وككذلك الأرض الموقوفة إدَا ضعفت عن الغلة » وتعطل انتفاع المرقرفه‎ 
حلهم بالكلية ؟ و يرجد من يرغب ق أاستتجارهأ لإصلاحها أوفق يأخذ ها مزارعة ©؟) جانل‎ 
تحكير ها » . وعرفته محككة الاستثئناف الوطنية بأنه عقّد إجارة يقصد به استبقاء الأرض الموقرفة‎ 
مقررة للبناء وللغرس أو لأحدهما » والمحكر مؤجر والمحتكر مستأجر ( استئناف وطى 4 فبراير‎ 
ولكنه يختلف عن الإيحار فى طبيعته وى أغراضه » فهو‎ . ) ١١60 ص‎ ١7 الحقوق‎ ١8417 سنة‎ 
يرثيه سنة 1481م م صن 4.07 سس‎ ١١ عقد قاتم بذاته (16رمممج إنو) ( استئنات مختلط‎ 
.)١٠١١4 يناير سنة 1988م /ا؛ ص‎ ١١ وانظر استثئناف محختلط‎ 

(؟ ) استئناف محتلط ١١‏ مارس سنة 1895 م م صن ١868‏ - استئناف وطى ١95‏ ديسمير 
منة 67م الحقرق لاص 148“ - دى هلئس 4 ص 7و" فمقرة ١١‏ . 

0 استئناف مختلط ١٠‏ أبريل سنة ١٠٠‏ م !لاص و١#‏ - ٠١‏ مارس سنة ١44‏ 
م 1؟ ص ه79 - مصر الرطنية 5" ة اب سنة 988و( المحاءا: مه رتم ؤالا ص 1ه/ا. 

(4) مجمرعة الأعمال التس ريه + ص ١5ه‏ - ص 857 . 
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الموقوفة طبقاً لبادة 8/٠٠١.‏ وهى الكثرة الساحقة من الأحكار . وم يعد بائياً 

من الأحكار القديمة إلا تلك المثرتبة على الأوقاف الحيرية وعلى الأعيان غير 
المرقرفة . ثم صدر القانون رقم 544 لسنة ه2721 فأجاز بقرار من وزير 
الأوقاف بعد موافقة انمجلس الأعلى للأوتاف أن ينهى الأحكار المرئبة على 
الأوقاف الحرية إذا اقنضت المصلحة ذلك . ويخلص من كل هذا أن الحكر 
قد أصبح الآن ؛ بفضل هذه التشريعات المتعاقبة » ذا محال ضيق محدود . فهو 
منذ صدور التقنين المدنى الحديد » لا يمكن نر تيبه على أرض موق فة . والأرص 
الموقوفة التى يمكن ترئيب حق الحكر علها قد اتحصرت ف الوقف الجيرى بعد 
إلغاءالوقف الأهل . وحتى فى هذا انجالالضيق - الوقف الدرى - يندر ترتيب 
حكر جديد » وما هو قائم من أحكار قديمة يمكن إنباواه بقرار إدارى. 


و 
ا مىى ارول 
عد اللحكر 

- أرر, أر عر : الحكر نفس الأركان الأر بعةالتى للإيجار< التراضى 
والعين المحتكرة والمدة والأجرة . ولكن لكل من هذه الأركان الأربعةى الحكر 
أحكام خاصة به يختلف فها الحكر عن الإيجار . 

)١( - 5‏ الزامى فى المكر -- نمس فاون : تنصامادة ٠٠١‏ 
من النقنن المدنى على ما يأقى : 

ولا بحوز التحكر إلا لضرورة أواغضادة وبإذن من المحكمة الابتدائية 
الشرعية التى تقع فى دائرتها الأرض كلها أوأكثرها قيمة . ويحب أن يصدر به 
عد على بد رئيس المحكمة أو من يحيله عليه من القضاة أو الموئقن ٠‏ ويجب 
شهره وفقا لأحكام تنظم الشهر العقارى]229 . 





000 جود ايا ول يباور ابعر وي ان لان 54- 
)0 ثار بخ 0 النص؟ لق المادة ري الثهبدى عل الوب 
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الآاق : م١‏ يحوز نريب الحكر على عين موقوفة أو على عين غير موقرفة . + - ويجب 
أن يكون إنشاء الحكر بورقة رسمية . فإذا كانت الأرض الى ترئب عليها حق الحكر عيناأ موقوفة » 
وجب على الناظر أن يستصدر من الحكة الشرعية الى تقم فى دائر ا هذه الأرض حجة شرعية ؛ 
بعد أن يقي الدليل عل أن إنشاء الحكر أمر تقتضيه المحافظة عل العين الموقوفة » . وفى لحنة المراجمة 
عدل النص عل الوجه الآنى : و١‏ - يكون إنشاء الحكر بورقة رضمية ؟ - ولا يحوز التحكير 
إلا لضرورة أومضلحة وبإذن من احكة الابتدائية الشرعية الى تقع فى دائرتما تلك الأرض » 
وبحب أن يصدر به اشهاد على يد رئيس اللمحكمة أو أحد قضاتها أومأذون من قبله » ٠‏ وأصبح 
رتم المادة ه07١٠‏ ف المشروع الجانى . وف اللجنة التشريعية لس النواب » عدلت الفقرة 
الثانية تعديلا يتسق مع المادة ؟ من مشروع قائون الوقن كا أقرها مجلس النواب أخير . ووافق 
مجلس النواب عل المادة كا عدلها لمنته نحت رقم ٠١07+‏ . وق لحنة مجلس الشيوخ حذفت الفقرة 
الأولى لأن فى الفقرة الثانية ما يغنى مها ؛ واستبدلت ف الفقرة الثانية بكلمة م إشباد » كلمة « عقد » 
لأن العرف جرى بإطلاق الإشباد عل ما يعقد من التصرفات بإرادة واحدة والمسألة تتملق يمقّد 
يم بتعبيرين صادرين عن إرادتين » ثم أضيفت إلى الفقرة الثانية العبارة الآتية : « ويجب 
شبره وفقاً لأحكام قانون تنظيم الشهر المقارى » لتبرز فكرة أن سيق الحكر ححق عيى تتبع 
ى شهره القواعد الى تنبع ى شبر غيره من الحقوق العينية . ووافق على النص مجلس الشيورخ 
كا عدلته لنته تحت رقم المادة ٠٠٠١‏ ( مجموعة الأعال التحضيرية ١‏ ص الاه- ص 07/5) . 
ولا مقابل للنص ف التقنين المدنى القدم . والذى جرى عليه القضاء انختلط ى عهد هذا التقنين 
القييز بين ما إذا كانت الأرض المحتكرة وقفاً فيصبح الحكر فى هذه الحالة عقدأ شكلياً ولا يكرن 
إلا بالكتابة ويحب تسجيله فى الحكة الشرعية ( استئناف مختلط ١١‏ أبريل سنة ٠و١‏ م + 
ص 9-1١١4‏ مأيوسنة 19٠.٠‏ م؟١‏ ص547 ١60‏ مايوسنة 19.١‏ م8١‏ صم0” - ويناير 
سنة م.٠9١1‏ م ٠١‏ ص 75-8056 فبرأير سنة ١94117‏ م 5١4‏ ص ١54‏ "9 يناير سنة ١901١1‏ 
م 59 ص ١99‏ - (8 ينثاير سنة م91١‏ م “٠68‏ ص 5-1١97‏ غبرأير صنة ١90117‏ م و" 
حص ١91١‏ - 55 مايو سئة ١91765‏ م لام ص 400 ) »© وبين ما إذا كان الأرض المحتكرة 
غير وفف فينعقد الحكر بمجرد الإيحاب والقبول بلا حاجة إلى كتابة ولا إلى إذن من القاضى 
( اسئعنافث علط مم أبريل سنة 06م "٠ ١‏ ). أما القضاء الوطى فلم يكن يعتمر 
عقد الحكر حتى عل أرضض موقرفة عقدآ شكلياً » فقد نصت محكة النقض بأن محل العمل يأحكام 
المادة ١10‏ من لانئحة ترتيب الحاكم الشرعية الى تنص على منع مماع دعوى الرقف إلا إذا كان 
ثابتاً بإشباد من بملكه عل يد حاكم شرعى بالقطر المصرى أر مأذون من قبله وكان مقيداً بدفتر 
إحدى الحا كم الشرعية أن يكون الئزاع فى أصل الوقف . أما إذا كان التزاع قاصراً عل المطالبة 
بالحكر » فيكى فيه تقديم الدليل على التحكير ( نقض مدفى ١‏ يوليه سنة 19411 مجموعة عمر ١‏ 
رتم ؟ه ص ١١7‏ ) . ولكن محكة اسئئنان مصر اشترطت أن يكون الحكر بإذن القاضى إذا كانت 
الأرض المحتكرة موقوفة ( استثناف مصر ١6‏ فبراير سنة 4#! الحاماة ١#‏ رتم 8 صن 69م : 
وقد قضى هذا الحم بأنه إذا أجر ناظر الرقف الأرض لمدة مم منة قابلة للتجديد وتعهد بدفم قيمة 
ما تساويه المباى يوم الإخلاء » فهذا العقد لا يكون حكراً لأن لائحة الاجراءات الداخلية للمحا 
الشرعية الممدله بقانون رقم م؟ لنة ١595١‏ صريحة فى أن الإذن بالتحكير يدخل فى اختصاص 
الحا كي الشرعية فنابد من إذن القاضى الشرعر و التحكير »ويكون المقّد فى الالة الى تحن بصددها ع 
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ومخلص من هذا النص أن الحكر عقد ش .ني . هلا يتعتد إلا بتوثيق رحنى . 
ولما كان . من وقت العمل بالتقنين المدنى الحديد » لا يجوز إنشاء الحكر إلا على 
عبن موقوفة » فيجب قبل التوثيق استصدار إذن بإنشائه من المحكمة الكلية(1) 
النى تقع فى دائرتها الأرض كلها أوأكثرها قيمة . ذل كأنالحكر ينش' حقاً عينياً 
على العين المحتكرة » فيعتر تصرفاً فى عن موقوفة »ولا يجوز التصرف ق الوقف 
إلا بإذن من القاضى . والذى يطلل الإذنق التحكر هو ناظر الوقف . ويب أن 
ينبت أن محكر الوقى أمر اقتضته الضرورة بأن كان الوقف مخرباً ولامال له 
يستصلح به ١‏ أو أملته مصلحة الوقف بأن يكون المحتكر أقدر بكثير من الوقف 
على استصلاح الأعيان التى يراد نحكر ها . فالحكر ليس حقاً عينياً عادياً كحق 
لمنفعة يزول حتّا بموت المنتفع » بل هو حق طويل الأمد » ويصح أن يبت ستين 
سنة . فهو إذن تصرف خدطير » ومن ثم وجب إذن المحكمة ف إنشائه . 

ومتى أذنت المحكة » وجب أن يكون إنقازه » لابموجب ورقة رسمية 
عادية نوثق فى مكتب التوئيق » بل بأن يستصدر المتعاقدان » ناظر الوقف 
والمحتكر » حجة به على يد رئيس المحكمة التى أذنت فى إنشائه » وهى الكمة 
اتى يقع فى دائرتما الع المحتكرة كلها أو أكثرها قيمة » أوعلى يد من يحيل 
رئيس المكمة عليه من القضاة أو الموثقين من كتبة الممكة . فلا ينعمّد الحكر إذن 
إلابعد الإذن على الوجه المتقذم » وسبذا الضرب من التوئيق سالف الذكر . 

وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى ى هذا الصدد : و يكون 





ع إيجحاراً عادياً لأرض موقوفة فلا جوز إبحارها هذه المدة الطويلة إلا بإذن القاضى ) . انظر أيماً 
استعداف وطى ؟١‏ يثاير سنة ١15‏ المحلة القضائية ١75+‏ ص "5 . 

لما كان التقنين المدنى الحديد لا يحيز ترئيب الحكر إلا على أرضص موقوفة » فالحكر فى هذا 
التقنين أصبح دائما عند شكلياً لا ينعقد إلا بعوثيق رسمى . وبديهى أن الأحكار الى ترنبت فى عهد 
التقنين المدنى القديم عل أعيان غير موقوفة بذير توثيق رعمى تبق قا مة وفقاً للأحكام الى كانت 
تسرى وقت إنشاها » ولكلبا تخضم من حيث الآثار والانهاء لأحكام التقنين المدنى الحديد كا 
سترى (م 7/١١١7‏ مدق ). 

١ (‏ ) ويقول النص هالمحكمة الابتدائية الشرعية » . ولما كانت المحاك الشرعية قد ألنيت » 
وأشصضة المحكة الوطنية هى المحكمة ذات الاختصاص العام فى حيم المائل » فقد حلت بذلك 
الحكمة الابتدائية الرطنية محل المحكة الابتدائية الشرعية فى الاحتماص بالإذن فى إنشاء الحكر عل 
المين الموقرفة . 


1 


الحكر بوزقة رتمية إشعاراً مخطره » والرسمية شرط للانعقاد . فإن كانت العن 
موقرفة » وهوالغالب27© ؛ فلا تكنى الرممية الدية : بل يجب أن يستصدر 
ناظر الوقف من اللحكمة الشرعية ( احكمة الوطنية الآن ) التى تقع فى دائرتما 
الأرض الموقوفة حجة شرعية » لأن الحكر ضرب من ضروب التصرف » 
ولايجحوز التصرف ف الوقف إلا بإذن من القاضى . ويب أن يدم الناظر مير را 
للتحكير » بأن يثبت أن إنشاء الحكر أمر تقتضيه امحافظة على العين الموقرفة » 
ويكون ذلك عادة بإئيات أن الوقف محرب ١‏ '' يكنى ريعه لإصلاحه ٠»‏ فيحكر 
حتى يستصلحه الحتكر 20 :نز 

ولماكان الحكر حما عينيا كا قدمنا » وهو حق عينى أصلى ظ فإنه لاينشاً 6 
لافها بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير » إلا إذا سجل وفتاً لأحكام المادة 4 
من قانون تنظم الشهر العقارى » وإلا فلا يكون لعقد الحكر غير الممجل من 
الآثر سوى الالتزامات الشخصية بن ذوى الشأن2©20 . 

والحكر على هذا النحو لا يجوز إثباته إلا بالورقة الوسمية التى ينعقد مها . 
فهو .؛ كالرهن الرسمى والحبة والوقف ؛ تصرف شكلى . ولككن الأحكار القديمة 
الى أنشئت على أعيان غير موقوفة » إذالم تكن هناك أوراق لإثباتها()» » فإنه 
يكنى أن يكرن قد مضى على التكر وهوواضع يده على الحكر ويدفع أجر ته 
لغير مالك العقار مدة التقادم » حتى يكسب الحق بالتقادم الطويل أو بالتقادم 


)١(‏ كان هذا صميحاً فى المشروح التّهيدى » أما فى المشروع البان فقد أوجبت لنة 
المراجمة » كا سترى » ألا يكون إنشاء الحكر إلا على عين موقرفة . واستقر هذا الحم فى التقنين 
المنق الحديه . 

(؟١)‏ مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص ”#لاه نص لاه . 

(*) وكان الحكر » فى عهد التقنين المدنى التديم » واجب التسجيل حى يكون نافناً 
فى حي الغير ( مصر المتلملة 5 فبراير سنة 14115 مجموعة التشريع الدائمة باتثى و سستو 
فى تقنين أحكام الوقف نحت المادة +7 فقرة 7# - مليمان مرقس فقرة 1714 ص !47 
هامش .)١‏ 

(؛ ) وقد قضت محكة الاستثناف الختلطة بأنه جرز إثبات الحكر على أرض مرترنة » 
إذا فقدت الحبة الشرعية » بأوراق أخرى لا تدع أى شك فى وجوده ( استكناف ممختلط 807 مارس 
صلة 1917م ه70 ص 5556 81١‏ ياير سنة 1988م 40 صن 166 - م١‏ قبرأير صئلة ١9174‏ 
م 4*8 ص -1١7‏ 70 توقير سنهة 4 م “خم ص لا" - ١6‏ ينتاير صتة 6 م “7غ 
ص ١0-1٠١4‏ مارس سنة 1985م 48 ص .)١57‏ 
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التقصير على حسب الأحوال2212 . وهذا لا ينطبق على الحكر الذى ينشأ مئذ 
العمل بالتقنن المدنى الحديد » فإن هذا الحكر لابتر تب إلا بموجب عقد شكلى . 
وقد كان المشروع المهيدى يتضمن نصاً هو المادة مه ١١‏ من المشروع ؛» وكانت 
نتحرى على الوجها لآنى : « يجوز أن يكسب حلن الحكر بالتقادم » . وجاء ى 
المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدى فى هذا الصدد : « كسب الحكر بالتقادم 
ميدأ سار عليه القضاء امختلط : فإذا وضع شخص يده على أرض موقرفة 
باعتباره محتكراً دون أن يكون له هذا الحق » واستمر يدفع أجرة الحكر ثلاثاً 
وثلاثين سنة » كسب حق الحكر بالتقادم . أما إذا كانت الأرض غير موقوفة » 
فإنه يملك حق الحكر بالتقادم الطويل فى خس عشرة سنة » أو بالتقادم القصير 
فى خس سنوات ( استئناف مختلط ١6‏ مايوسنة 1401 م ١‏ ص08 
أول فبراير سنة 19117 م 14 ص "١-1١98‏ ينابر سنة 1914م .م 
ص "14 ) . على أن كسب الحكر بالتقادم فيه نظر » لأن الحق فى الأرض 
الموقوفة لا ينشأ إلا بعد استصدار حجة شرعية . . والأأصل أن الحن الذى لاينشأ 
إلا بعد مراعاة إجراءات شكلية موضوعة لايكسب بالتقادم » ثما هو الحال فى 
الرهن الرسمى وف الوقف. وقد أصبح هذا الأصل أولى بالاتباع بعد أن قرر 
المشرع الرتمية فى تقرير الحكر. . لذلك يحسن أن يحذف هذا النص من 
المشروع . ويستبدل' به نص بيسر إثبات الحكر إذا كان فقدياً ؛ فيق ببعض 


)١(‏ استكناف مصر "٠١‏ نوفير سنة ١451‏ المحاماة ١١‏ رتم 0١9‏ ص 5568 - استئناف 
مختلط ١٠١‏ ماير سنة ١1.١‏ م م١‏ ص ه.م - أول فبراير سنة 1411 م 84 ص ه4١‏ 
١‏ يناير صنة 1914م 7٠‏ ص ١47‏ - ولكن إذا كسب شخص نحي الحكر من المالك الحقيى » 
فلا يحرز له أن يكسب ملكية المقار نفه بااتقادم بمجرد امتناعه من دقم أجرة المكر » لأنه 
وضع يده عل المقار كحتكر لاكالك ( نقض مدل 58 يرنيه سنة ١571‏ مجموعة عمر ١رتم‏ 7ه 
ص 0١ - ١١07‏ أكتوبر سنة م918١‏ مجمرعة عمر ١‏ رقم 846 ص 418 - استكناف مختلط 
؟عمارس سنة 18445 م م ص 1580 ): وهذا مام يفير واضم اليد ذيته فيضم يده كالك ويثبت 
ذلك من الظروف ( استئناف محتلط ١؟‏ نوفير سنة 1415 م 89 ص 5ه : ويقضى هذا المكم 
بأن عدم دفم احتكر أجرة الحكر لمهة الوقف مدة ثلاث وثلائين سنة يسقط حمق الوقف ف المطالبة 
بأجرة الحكر وبجحمل واضم اليد مالكا ملكية تامة لا جرد محتكر - استئنان مختلط أول فيراير 
صنة 1511م 594 ص ١960‏ - م5 ماير سنة 194٠‏ م 8د ص 586 - 4 مأرس سلنة 1١44١‏ 
م لاه ص ٠١ - ١١4‏ ياير منهة ١945‏ م 4ه ص 7 - أحد فتحى زغلرل ص ١4م‏ 
الإعار للمؤلف فمّرة .)0١6١‏ 
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الأغراض الى أريد تحقيقها بالنص القائم » . وقد حذ ف هذا النص فعلاق بلهنة 
المراجعة » وفقاً لتوجيه المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى(2 . 

٠‏ - (؟) العين الحتكرة ‏ نهى قائربى ١‏ تنص المادة ٠١١7‏ من 
التقنين المدنى على ما يأنى : 

و١‏ من وقتالعمل مبذا الفانون لا يجوز ترتيب <ق حكر على أرض 
غير موقوفة » وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة .م١١٠‏ الفقرة الثالثة . 
؟ - والأحكار القائمة على أرض غير موقوذ. وقت العمل ببذا القانون تسرى 
فى شأنها الأحكام المبينة فى المواد السابقة »29 . 

ويتبين من هذا النص أن العين المحتكرة لا بد أن تكون عيناً موقوفة » 


. ص إلاه - ص 7+ه ف الحامش‎ ١ مجموعة الأعمال التحضيرية‎ )١( 
(؟) تاريخ النص : لم يكن هذا النص مقابل فى المشروع المهيدى . وى لحنة المراجمة‎ 

رؤى » لمعالحة الأحكار القائمة على أرض غير موقوفة من وقت العمل بالقانون » إضافة النص 
الآفى : « الأحكار القائمة على أرض غير موقوفة وقت العمل بهذا القانرن تسرى فى شأنها الأحكام 
المبينة فى المواد السابقة » » وأصبح رقمه المادة ٠١5٠‏ ف المشروع الْمَالُ . ووافق عليه بجحلس 
النواب تحت رقم ٠١80‏ . وف لحنة مجلس الشيوخ أضيفت فقرة جديدة - جعات الفقرة الأو لم 
لإبراز فكرة المشرع فى تحريم الاحتكار على الأرض غير الموقوفة ولو أنها مستفادة من تعريف 
الحكر الوارد فى المادة . . ( ولكن النص الذى ورد فيه تعريف الحكر بأنه لا يكون إلا عل 
أرض موقوفة حذف فى نفس لجنة مجلس الشيوخ لأنه من قبيل التعريفات ولأن الحم الذى تضمته 
من قصر الحكر عل الأرض المرترفة قد ورد فى المادة ؟١١٠٠-‏ فأصبحت المادة ١/١٠١‏ 
وحدها هى الى تنص عل أن الحكر لا يكون » من وقت العمل بالتقنين المدفى الحديد » إلا عل 
أرض موقوفة ) . وجرت الفقرة الأولى المديدة الى أضيفت إلى المنادة عل الوجه الآى : 
و من وقت العمل بهذا القانرن لا يحوز ترتيب حتي حكر عل أرضٌ غير موقوفة » وذلك مع عدم 
الإخلال يحكر المادة م١٠٠‏ فقرة ثالثةه . فأصبح النص بذلك مطابقاً لما استقر عليه فى التتمنين 
المدنى الحديد » وصار رقمه ٠١١7‏ . وقالت اللجنة فى تقريرها : و أضافت اللجنة إلى هذه المادة 
فقرة أولى . . وقد راعت فى هذه الإضافة أن سبل استغلال الأراضى المملوكة ميسرة » وأن الحكر 
حق لا ينبنى التوسم فى تطبيقه وهذا قصرت استماله عل الوقف » إلا أنها رأت أن تستثى الحالة 
الى يكون فيا الحكر قد رتب على أرض موقرفة زالت عنما فيما بعد صفة الوقف لسبب لا يفضى 
إلى انباء الحكر . وك النص الذى أضافته اللجنة لا يسرى على الماضى رعاية السةودى المكتسبة 
ولكنه ينصرف إلى المستقبل فلا يق إلا من وقت انسل بهذا القاثرن » . ووافل ملسن الشيوح 
على النص كا عدلته لحنته ( مجوعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص +١‏ اص 5١8‏ ). 

ولا مقير هذا 'الاص ف التمّدخ المدفى القديم » ود 5': المعمول به فى عهد هذا التقئين أنه 
يحوز إنشاء الحكر على ا رض المرتوفة وعل الأرص غير الموقوفة . 
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فلا يحور إنشاء حق الحكر عل عبن غير *. هوذة . وقد كان المشروع المهيدى 
للتقندن المدنى الحديد على خلاف ذلك » إذ كانت الفقرة الآولى من المادة ١7017‏ 
من هذا المشروع جرى على الوجه الا فى : و يجوز ترئيب الحكر على ععن موقوفة 
أوعل عبن غير موقوفة0» .٠‏ فحذف هذا النص فى للحنة المراجعة9؟ , 
إذرأتهذه اللجنة قصر الحكر على الأرض الموقرفة » وأقرتنصاً فى هذا 
المعنى هو الفقرة الأولى من المادة ٠١7/4‏ من المشروع النهانى على الوجه الانى : 
و الحكر عقد به يكسب انكر حفاً عيناً عل أرض موقوفة يفوله الانتفاع 
بإقامة بناء علها أو باستعالها للغرس أو لأى غرض آخر وذلك فى مقابل أجرة 
معينة » . وى حنة و0 يعو بياب 
عاو ا وا ا اا ا يدر 
تقضى بأن الحكر لا يحوز ترنيبه على أرض غير موقوفة » ومعنى ذلك بدلالة 
مفهوم العكس أن الأرض الموقوفة وحدها هى التى يجوز :رتيب حى الحكر 
علبا . وقد ضاق بذلك نطاق تطبيق الحكر » ويخاصة بعد أن ألغيت الأوناف 
الأهلية 3 م بعد أن أصبح أمر إلغاء الحكر على الوقف الحمرى منوطاً بقرار 
إدارى كا سب القرل2؛) .وقد قدمنا أنه لا بد أن تكون هناك ضرورة أو مصلحة 
فى تحكير العمن المو قو فة . فلاايكنى أن تكون العين موقوفة حتى جوز محكرها , 
بل يحب فوق ذلك أن تنكون محر بة أو فى القليل ى حاجة إلى الإصلاح ». 
وليس ا ريع يكى لإصلاحها : ولايوجد من يقبل استئجارها عن طريق 
الإيجار العادى » فلا يبتى أمام ناظر الوقف إلا أن يطلب الإذن من افحكة فى 
محكرها2*0 . 

ولم يكن هذا هو الحكم فى عهد التقنين المدنى القديم ٠‏ فقد كانت أحكام 
الشريعة الإسلامية هى البى تطبق ف ذلك العهد . وهذه تجيز مكبر الوقف وغير 

)000 جمرعة الأعمال التحضيرية +* ص الاد . 

(؟ ) مجموعة الأععمال اتحضيرية ١‏ ص 9لاه . 

(* ) مجموعة الأععال اتحضيرية ١‏ من 59ه. 

( #4 ) انظر آئفاً فقرة 0ؤ*7 . 

. انظر آنفا فقرة فالا‎ ) ٠( 
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الرقف . فجرى القضاء على جواز محكير الأعيان غير الموقوفة » ولم يعترضه فى 
ذلك أن حى الحمكر حقعبنى والحقوق العينيةفى التقنين المدنى القديم مذ كورة على 
صبيل الحصر وليس حق الحكر من بينها » فقّد كان هذا الحق مستمداً من قانون 
معمول به فى نطاقه الحصص له وهذا القانون هو الشريعة الإسلامية00©. فانببى 
على ذلك أن أنشئت أحكار على أعيان غر موقوفة » وإن كان الغالب أن الحكر 
حتى ف ذلك العهد ينرتب على الوقف . 

ولا كان التقنين المدنى الحديد لايجيز » كما رأينا » ترتيب الحكر إلا على 
الوقف »فإن هذا الحكرالمستحدث لابكون له أثر رجعى » ولايعمل به إلا ابتداء 
من العمل بالتقنين المدنى الحديد » أى ابتداء من ١5‏ أكتوبر سئة 1444 » فن 
ذلك اليوم لايجوزإنشاء الحكر إلاعلىأرض موقوفة . وقد حرص التقنين المدنى 
الحديد على أن ينص على ذلك صراحة» فقضت الفقرة الأولى منالمادة 21١117‏ 
كما رأينا » بأنه و من وقت العمل .هذا القانون لايجوز ترتيب حق حكر على 
أرض غير موقوفة ؛ وذلك مع عدم الإخلال بحكرالمادة ٠٠١4‏ الفقرة الثالئة » . 
وسارى أن الفقرة الثالئة من المادة ٠٠١8‏ مدنى تقفى بانتباء حق الحكر و إذا 
زالت صفة الوقف عن الأرض المحكرة ؛ إلا إذا كان زوال هذه الصفة بسبب 
رجوع الواقف فى وقفه أوإنقاصه لمدته » فنى هذه الحالة يبق الحكر إلى انتهاء 
مدته » , فإذا أصبحت العين الموقوفةاممكرة ماكاحراً ؛ وكان ذلك بسبب ر جوع 
الواقف ق وقفه أو بسبب إنقاصه لمدته » فإن الحكر يبق مع ذلك على الأرض 
بالرغم من أنها أصبحتملكا لا وقفاً » وذلك لآن الواقف بعد أن وقف رجع 
وقفه رجوعاً كليا أو رجوعاً جزئيا ٠‏ فيكون قد نقض ما تم من جهته » 
فيرد ذلك عليه ؛ ويبتى الحكر الذى زتبه على الأرض عندما كانت موقوفة 
باقيا علبا بالرغ, من أنها أصبحت ملكا وذلك إلى نهاية مدة الحكر . 

ومقتضى أل يكون للتقنين المدنى الحديد أثر رجعى أن الأحكاء القائمة على 
أراض غير موقوفة قبل ١١‏ أكتوبر مسئة 1544 بق صصيحة 7الدة حتى بعد 
10 استئناف مختلط ٠؟‏ أبريل منة 14٠٠‏ م ١5‏ ص ٠١ - 5١6‏ مارس سنة 1668م 


١‏ ص 49" - مصر الرطلية 55 ف..ر اير صنة ١47.‏ انماماة رتم 5١9‏ ص ١ه"‏ -انظر 
عكس ذلك مصر الوطنية ١4‏ نرفير سنة 71و( الغاماة ١‏ رتم ١48‏ ص 1566. 
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صدور التقنن المدنى الحديد . ولابمس من صحابا أنما قائمة على أراض غير 
موقرفة » وتسرى علها جميع الأحكام النى أوردها التقدن المدنى الحديد فى شأن 
الحكر2©'2 فها عدا وجوب أن تكون العين المحتكرة أرضاً مرقرفة . وقد نصتث 
الفقرة الثانية من المادة 1١17‏ مدنى على هذا الحكم صراحة » إذ تقول كا 
رأينا : « والأحكار القائمة على أرض غير موقوفة وقت العمل بهذا القانون 
ترق وينانا الأحكام المبينة والمواد السابقة » . ومن باب أولىتسرى الأحكام 
الواردة فالتقنن المدنى الحديد على الأحكار القائمة قبل ١6‏ أكتوبر سنة ١849‏ 
على أراض موقوفة » بل إن الأحكام هنا لايسئننى منها حتى الحكم القاضى 
بأن تكون العين الحتكرة أرضاً موقوفة . ومن ثم تخضع جميع الأحكار القائمة 
قبل ١١‏ أكتوبر سنة 1444 » سواء قامت على أرض موقوفة أو على أرض 
غير موقوفة » لجميع أحكام الحكر التى نتولى يحها الآن . وذلك فها عدا الحد 
الأقص للمدة » فسترى أن هذه الأحكار لانخضع فى مدتها الحد أقصى إلى أن 
يصدر فى شأنها تشريع خخاص9؟ . 

١م‏ سج (؟) ال فى احلر -- نهن فائربى : ننس المادة 6 من 
التقنين المدنى على ما يأتى : 

٠‏ لا يجو زالتحكيرلمدة نزيد على ستين سنة . فإذا عينت مدة أطول أو أغفل 
تعيين المدة » اعتير الحكر معقودا لمدة صتعن سنة2© . 


١٠١ وكان مقتضى ألا يكون التقنين المدنى الحديد أثر رجعى أن المكر الممقود قبل‎ )١( 
مخضم للأحكام الى كانت مارية وقت انمقاده » فلا بخضم إذن لأحكام‎ ١445 أكربر سنة‎ 
التقنين المدى الحديد . ولكن لما كانت أحكام التقنين المدفى المديد لا تختلف كثيرا عن الأحكاء‎ 
السابقة علها » وكثير من هذه الأحكام تعتبر من النظام العام فتسرى بأثر فورى ححى عل الأحكار‎ 
الممقردة قبل العمل ها » فقّد رؤى » إخضاع حيم الأحكار لةواعد واحدة هى قراعد التقنين‎ 
. المدنى الحديد » حى لا :تعدد الأحكام فى ذظام عنيق هو الآن فى سبيله إلى الزوال‎ 

.م١١ انظر مايل فقرة‎ )١( 

(؟ ) تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة هن المشروع المهيدى عل الرجه 
الآ : و الحكر عقد يكب الحنكر بمقتضاء حقاً مينيا يخوله الانتضاع بأرص » بإقامة 
بناء عليها أو بامتمالها الغرس أو لأى غرضص آخر » وذلك فى مقابل أجرة معينة . * - لا يجوز 
الآنفاق عل التحكير لمدة تزيد على تسم وتسعين سنة » فإذا اتفق عل مدة أطول » أو عل مد 
غير محدودة ء أو أغفل الاتفاق تعيين المدة » اعتبر الحكر ممقوداً لمدة نسم وتسمين سنة  . ٠‏ 
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ويتبين من هذا النص أن الدد الأتمى لمدة الحكر ف التقذن الملنى الحديد 
هو ستون سنة . ولم يكس لمدة الحكر فى عهد التقنين المدنى القديم حد أقصى . 
بل كان يصح أن يعقد اأدكر لمدة غير معينة وق هذه الحالة ببق الحكر ما ببق 
البناء أو الغراس ف الأرض وما ب المحتكر يدفع الأجرة . ونقضى المادة 7٠١7‏ 
منمر شد الحيران بأنه و لايكلف امحتكر برقم بنائه ولا قلع غراسه وهو يدفع 
أجر المثل المقرر على ساحة الأرض خالية من البناء والغراس » . كا تقضى 
المادة 7١4‏ بأنه و يثبت للمستحكر حتق القرار فى الأرض الممتكرة ببناء الأساس 
فا أو بغر سشجره ما » ويلزم بأجر مثل الأرض ما دام أس بنائه وغراسه 
قائماً فبا ؛ ولاتئزع منه حيث يدفع أجر المثل » . فكان الحكر على هذا 
النحو يصح أن يكون دائميا0© . 


وق لمنة المراجمة رزى قصر الحكر على الأرض الموقوفة وتمديل المادة على الوجه الآ فى : 
و١‏ -الكر عقد به يكسب الحتكر حقاً عينياً على أرض موقوفة يخوله الانتفاع بإقامة بناء علها أو 
باستمالها الغرس أولأى غرضص آخر » وذلك فى مقابل أجرة معينة . ؟ - ولا يجوز الاتفاق 
عل التحكير لمدة تزيد على تسم ونسعين منة . فإذا اتفق عل مدة أطول أو عل مدة غير ممينة 
أو أغفل الاتفاق تعيين المدة » أعشر الحكر معقوداً لمدة تسم وتسعين سنة » . وأصبح رتم المادة 
4 و المشروع الاق . ووافق عليها مجلس النواب نحت رتم ٠١7١‏ . وفى لهنئة مجلس 
الشيوخ حذفت الفقرة الأولى لرضوح حكمها بالنسبة إلى حقوق المحتكر . ولآن الحم الماص 
بقصر الحكر عل الأرض الموقوفة ققد ورد فى المادة ٠١١+‏ . وعدلت الفقرة الثانية على الوجه 
الآتى : ولا يحوز التحكير للمدة تزيد عل ستين سنة . فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين 
المدة » اعتير الحكر معقوداً لمدة ستين سنة » إلا إذا انتمى الوقف قبل ذلك » . وقد راعت اللجنة 
فى هذا التعديل أن تخفض المدة الى لا يحوز الاتفاق على مجاو زتها فى التسكير » توشضياً لإبراز 
معى توقيت الخكر ٠‏ ولاسيما بعد أن أصبح تعمير العين الحكرة وأستبداها ميسورين فى مدة 
أقصر من المدة الى كان يقتضها تحقيق هذين الفرضين ف الزمن الماضى . وأريد بإضافة عبارة 
وإلا إذا انتهى الوقف قبل ذلك , مراجهة حالة انأهاء الرقف الاهل المرقت إذ تمد يننهى تبل 
ستين سنة . وفى اجلسة أخرى حذفت اقجنة العبارة الأخيرة د إلا إذا انهى الرقف قبل ذلك , 
على أن يتضمن حكها مادة أخرى هى المادة م١٠٠‏ . وأصبح رقم المادة ووه . ووافق عليها 
مجلس الشيرخ كا عدلها لمنته ( مجمرعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 558 - ص ٠١0اه).‏ 
ولا مقابل لهذا النص ى التقنين المانى القدم » وم يكن لمد: المكر فى عهد هذا الاتنين عد 
أقصى ٠»‏ بل كان يصمح أن يكون الحكر دايا . 
)١(‏ انظر آثفا م هع0 من قائرن المدل والإنصاف - امتكناف مصير #١‏ ديسمير 
سنة م؟! المحاماة ١٠٠؟‏ رتم 8١+‏ صل «10 - وقضى بأنه إذا نص فى عقد تأجير الأراضى 
المرقرفة عل أن التأجير لمدة منة واحدة » وعل أن المؤجر حق نسم الأرض ولوف خلال سه 
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فحدد المشروع الفهيدى لمدة الحكر حداً أقصى للنضييق منه جرياً على 
سياسته » وكانت هذه المدة تسعا وتسعن سئة . وخففست بحنة مجلس الشيرخ 
هذه المدة إلى ستين سنة » « توخخيا لإبراز.معق ترقت الحكر » ولاسما بعد 
أن أصبح تعمير العين المحكرة واستبدالها ميسورين فى مدة أقصر من المدة الى 
كان يقتضها محقيق هذين الغر ضين ف الزمن ن الماضى 0د . فأصبح ّالأحكار 
النى يصح أن تنشأ ابتداء من يوم ١‏ أكتوبر سنة 1444 على أراض موقر فة 
لايجوز أن تريد مدتها على ستين سنة . فإذا اتفق المتعاقدان على مدة أقل جاز 
ذلك » وإن اتفقا على مدة أكير انقضت المدة إلى سئين سنة : وإذا أغفل 
المتعاقدان تحديد المدة » أو ذكرا أن المدة غير معيئة »كانت المدة فى الحالتن 
أما الأحكار التى أنشئت قبل ١١‏ أكتورسنة 1448 » سواء أنشئت على 
أرض موقوفة أوعلى أرض غير موقوفة » فهذه تبتى نخاضعة للأحكام التى 
كانت سارية وقت إنشائها . فإذا لى تكن لها مدة محددة اواو البناء 
أو الغراس قاتما فى الأرض وما دا م امحتكر يدفع الأجرة0) . وقد كانت 
هذه المسألة مثاراً لمناقشات طور 0 المراحل التشريعية التى اجتازها التقندن 
المدنى الجديد . وكاد يستقر الأمرفى نة مجلس الشيوخ على إقرار النص الآ تى : 
١‏ - فالأحكار القائمة وقتالعمل مبذا القانون » إذا مضى على عقد الحكر 
مستون سنة على الأقل من وقت إنشائه ولم “نكن مدته قد انقضت » جاز لكل 
من المحتكر والمحكر أن يطلب إنباء العقد . ؟ - فإذا كان اللمتكر هو الذى يطلب 
ذلك طبقت أحكام المادة السابقة ( ٠١١١‏ مدنى ) » إلاإذا اختار تملك الأرض 
المحكرة »قيمتها كاملة وقت الطب .  #‏ وأما إذا كان من يطلب إنباء الحكر 
هو امحكرء ألزم بأن يدفع إلى المحتكر ما فات هذا من فائدة بسبب إنهاء العقد 
قبل حلول الأجل المعين لانتهائه أو قبل انقضاء تسع وتسعين سنة إذا لم يكن 
هذه السنة » كا نص فيه على أن المستأجر ليس له حق البقاء والقرار » فقد انتتى اعتبار المقّد 
محكيرا : لأن هذه النصوص منافية الحصائص الحكر الرئيسية ( عابدين ١١‏ ديسمير سنة ١49‏ 
الححاماة "٠١‏ رتم #4لااا ص ٠١07‏ ). 
)١(‏ مجموعة الأعمال اتحضيرية + صي 07١‏ - وانظر آنفاً نفس الفقرة فى المامش . 
(؟) انظر تفصيل ذلك فيما يل فقّرة ١١‏ . 
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للعقّد أجل معن » بشرط ألا" تنقص المدة النى تحسب عنبها الفائدة ى الحالة 
الأخيرة عن خس عشرة سنة » وبأن يدفع فوق ذلك قيمة البناء أو الغراس 
مستحتى الإزالة أو قيمتهما مستحن البقاء أسهما أقل » وذلك كله فى مقابل تملكه 
للبناء أو الغراس . كل هذا مالم يطلب المحتكر تملك الأرض المحكرة بقيمتها 
كاملة وقت الطلب » . وقد بنت بحنة مجلس الشيوخ الأحكام الواردة فى النص 
المتقدم على أسس ثلاثة : ( أولها ) أن يكون حكم النص قاصرا على الأحكار 
القائمة وقتالعمل بالتقننالمدنى الخديد » فنى هذه الأحكار إذا كان قد انقفى 
على عقدٍ الحكر تون سنة من وقتإنشائه ول تكن مدته قد انقضت ثبت لكل 
من المتعاقدين حق طلب إنباء الحكر . ( الأساس الثانى ) أنه .جعل للمحتكر 
حق تملك الأرض الكرة بقيمتها كاملة وقت الطلب أيا كان صاحب الرغبة 
فى إنهاء الحكر . لأن اممتكر يبذل عادة فى استغلال العين من االحهد ما هو 
خليق بالتشجيع . ( والأساس الثالث) هو إلزام امحكر بأن يدفع للمحتكر ما فاته 
من فائدة بسبب إنهاء العقّد قبل حلول أيجله » لأن العدالة تقتضى احترام الحق 
المكتسب الذى ثبت للمحتكر قبل العمل بالتقنين الحديد0"© . 





(١):مجموعة‏ الأعمال التحضيرية ١‏ ص ٠.٠‏ - ص 505 ف الحامش - وكان المشر وم 
المهيدي :يفضمن النص الآفى (م ١١07+‏ من المشروع ) : « إذا بى حق الحكر أكثر من تسم 
وتسعيْن سنة بسبب قيام البناء أو الفراس » كان لكل من مالك الرقبة والمحتكر أن يطلب شراء 
حق الآاخر فى. أى وقت بعد انقضاء هذه المدة » وإذا طلب كل مهما الشراء أجيب طلب المحتكر 
وححده » . وكان هذا النص مقصوداً به أن يسرى عل كل حكر » سواه أنثىء قبل العمل بالتقنين 
المدل المديد أو أنثى. بعد ذلك . وف تعيين ألمّن الثى يشترى به. حق آلرقبة وحق المحتكر » 
تضمن المشروع نصاً آخحر (م ١١74‏ ) بحرى عل الوجه الآى.: « ف تعيين المّن اللى يشئرى 
به حق الرقبة وحق المحتكر » تَتخْذ القيمة الإبجارية للأرض بالخالة الى هى علبا أساماً قتقدير » 
ويكون الئن بتدر الأجرة عشرين سنة » إلا إن كان صقم الأرض لا يسمح لصاحها بأن يحصل 
على مابا ى تلك المدة وإنما يتطلب لذلك مدة أطول ٠»‏ فى هذه الحالة تقدر الأجرة عن المدة 
الأطول » ويكون ذلك من تلعين كلها » يختص حق الرقبة منه بالثلث » وحق الحكر بالثلئين » . 
وق لحنة المراجعة عدلت المادة ١٠0+‏ عل الوجه الآفى : و -١‏ إذا بى حق الحكر أكثر من 
خحمين سنة » كان لكل من مالك الرقبة والمحتكر أن يطلب شراء حق الآخر فى أى رقت بمد 
انقضاء هذه المدة » وإذا طلب كل منهما الشراء أجيب طلب المحتكر وحده هو . والمحكة فى هذا 
التعديل هى أن يكرن هناك مبرر قوى للشراء وهو طول المدة الاقية على استمرار حالة الحكر . 
ثم نوقش النص مرة أخرى فى الجنة ؛) وحضر مفى وزآارة الأر قات المناقثات وقال : و إن 
الشريعة لا تعترف بأن الحكر يقلل من قيمة الأرض المحكرة » و الدليل عل ذلك أن ناظر الرقف سه 
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ولكن يحنة مجلس الشيوخ لم تنبت نبائياً على هذا النص » وانتبت إلى 
حذفه دون أن تستعيض عنه بنص آخر : حتى لاتقطع بالرأى فى مسألة تغارفت 
فبا المصالح والحقوق تعارضاً يستعصى عل التوفيق » وبحسن أن ترك هذه 


ه وحده له من حق التحكير يدون أخد رأىالقامى » وقال إنه لوكانت قيمة المين تنقص بالتحكير 
لما أباحت الشريعة الإسلامية ذلك » . وختم كلامه قائلا : و إن المحتكر م يدفم أى من لحق البقاه 
والقرار »© و[ئما كل ما دقن هو آأسرء انتفاعه بالأرض » وهذا لا يكسبه إلا حق الأو لوية 
فى الإيحار » وهو بذلك لم يكسب أى حت عيى عل المين الموقرفة ه . فلم تجار اللجنة هذا الرأى؛ 
وبعد مناقشة وافقتت عل أن تكون مدة التحكير فى الأحكار الحديدة ستين سنة » وأن يقتصر 
النص عل الأحكار القائمة وقت العمل بالتقئين المانى الحديد » عل أنه بعد مضى ستين سنة هلل 
الأقلمن وقت إنشاء الحكر يكو ن لكل مناحكر والحتكر الح فى طلب إبائه مقابل تمريض عادل» 
وعند العز احم يفضل المحتكر ويكرن شرازه للأرض المحكرة نوعاً من استبدال الأرض المرفوفة 
تمجيزه الشريعة . ثم ناقشت اللجنة النسبة الى يوزع بها ممنالعين بين المحكر والمحتكر فلرحظ علا 
أنها نسبة تحكية وفها ظلم كبير لمحكر لأن ارتفاع قيمة الأرض لاير جم دائماً إلى ما أدخله 
يولج تو ليوو دوقع سا الي اه يرجم ارتفاع 

قيمة المقار امحمكر لتغيير الصقع أو إحداث منشآت عامة ويكون أثر الحكر فى زيادة هذه القيمة 
ضئيلا ء كا أن قيمة حت المحتكر تتغير بتغيير المدة الباقية من الحكر . فليس من العدل التزام 
النسبة التحكية » الثلث والثلثين » بالرغ, من إفرار محكة النقض لما » بل العدل أن يخس حق 
يودع عي يو سمهت اموي ا ا 0 
الأمر القضاء ويحرى التوزيم طلقا ١1‏ تنتضه المدالة . وى جلة تالية تدمعت الحكومة نصا 
شتمل عل ما نت إلبه الجة من أسكام » وهر النص الفى أفرته الجنة أولا بزقد ورد ذكره 
فى المتن » ثم عدلت عن إقرارها إياء وحلفته دون أن تستميض عنه بنص آخخر ٠‏ حى لا تقطم 
بالرأى فى مسألة تعار ضت فيا المصالح والحقوق . . » ( مجموعة الأعمال التحضير يه ١‏ ص 1٠.٠‏ - 
ص 505 ف افامش ) . 

والمصالح المتمارضة هى مصالح طائفة المحكرين ومصالح طائفة المحتكرين . فالطائفة الأولى 
تمثلها وزارة الأوقاف ٠»‏ وقد رأينا مفى هذه الوزارة يقول : « إن الشريعة لا تعترف بأن. 
الحكر يقلل من قيمة الأرض المحكرة . . ( و) إن المحتكر لم يدفم أى ثمن لمق البقاء والقرار » 
وإمما كل ناداقنة .هق أهرة انتفاعه بالأرض »© وهذا لا يكبهه إلا حق الأولوية فى الإتجار» 
وهر بذلك ل يكسب أى حت عبى عل المين الموقوفة » . وطائفة لحتكرين تنادى بأند الحكر بيع 
مستثر اء وقد تملك الممتكر الأرض الحنكرة تحت شرط فاخ هو تعميرها ؟ فالاستبدال و يئاه 
س ذفك يتواخ سداد انالك الفاسخ » ( انظر فى هذا المعى 
م : الحكر فى مصر) . 

١‏ ركذا م تفط لنة تمل الشبوخ برلى فى هذه أن لقيقة » حلفت النس القترج 
دون أن تستعبض عنه ينص آخر . 
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الحمقوق والمصالح على حالما إلى أن يصدر فى شأنها تشريع خاص 276 . 

وإلى أن يصدر هذا التشريع الخاص » تبتى الأحكار القديمة على الأعيان 
غير الموقرفة مارية لمدتها ولو زادت على ستين سئة ٠‏ بل ولو كانت مؤابدة . 
أما بالنسة إل الأعيان الموقوفة وقفاً خدرياً فقد صدر القانئرن رقم 4 لسنة 
6 بإنهاء الحكر على هذه الأعيان » وأعقبه القانرن رقم 790 لسنة ١484‏ 
غالقائرن رقم 47 لسنة 195٠‏ »: وسنورد أحكام هذه القوانئن عند الكلام 


ف انتهاء الحكر9) . 
5٠م‏ - (: )الرّمرةْفى المكر - نصرص فائرضّ : تنص المادة 4 ٠٠١‏ 
من التقندن المدنى على مايأنى : 


2-1 رز ار بأقل م أجرة المثل . '- وتزيد هله الأجرة 
أو ت: تتقص كلا بلغ التغيير فى أجرة المثل حداً يجاوز الحمس زيادة أو نقصاً » على 
أن يكون فد مضى تمانى سنوات على آخر تقدير » . 

وتنص المادة ٠٠١‏ على ما يأنى : 

١‏ يرجع فى تقدير الزيادة والنقص إلى ما للأرض من قيمة إيجارية وقت 
التقدير . ويراعى ق ذلك صقع الأرض ورغبات الناس فبا ؛ بغض النظر 
“ا وعدا من باء ارقران » ودون اعتبار لما أحدئه امحتكر ففها من تسن 
أو إتلاف فى ذات الأرض أ و فى صقع اللحهة » ودون تأثر با المختكر على 
الأرض من حت القرار » . 

وتنص المادة ٠٠١5‏ على ما يأفي : 

ه لايسرى التقدير الحديد إلا من الوقت الذى يتف الطرفان عليه وإلا فن 
الأرض يوم رفع الدعوى]02» . 


)١(‏ مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص ٠8١5‏ ف الامش - وانظر نقض مدفى 76 ديسمير 
سنة 1164 مجموعة أحكام النقضض 4 رتم ٠١1‏ ص 4١6‏ . 

(؟) انظر مايل فقرة 4١م.‏ 

6 تاريخ آلنص : 

م ٠٠64‏ : وردهنذا اباو المشروع المهيدى على الوجه الآى : 
١٠‏ -لا يحرز تحكير الأراغى الموقرفة بأقل من أجرة المثل . ؟ - وتزيد هذه الأجرة أو 
تنقص كلا بلغ التغيير فى أجرة 0 » . وق الحنة المراجعة عدلته س 





/اه ١‏ 
ويخلص من النصوص المتقدمة الذكر أن الأجرة فى حكر الأرض الموقوفة 


س الفقرة الأرلى عل الوجه الآنى : « لا يحوز التحكير بأقل من أجرة المثل ‏ . وأضيفت عبارة 
وعل أن يكرن قد مضى ثلاث سنوات عل آخر تقديره فى آخر الفقرة آلثانية . وأصبح رتم 
المادة ٠١79‏ فى المشروع الها . ووافق مجلس النراب علها تحت رك ٠١76‏ . وف لنة مجلس 
الشيرخ ٠‏ جملت المدة الى يصقم الحكر بعد انتضانها ماني سنوات بدلا من ثلاث » أمشياً مم 
النظام المقرر فى إعادة تقرير الضرائب الحاصة بالعقارات » وعدلت المادة بحيث أصبحث 
عطابقة لما استقرت عليه ف التقنين المدنى الحديد » وصار رّمها 4 ٠٠١‏ ووافق عليها مجلس الشيوخ 
كا عدلها لحنته ( مجمرعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص ١ه‏ - ص 84ه). 

م م٠‏ : ورد هذا النس ف المادة ١١١4‏ من المشر وعم ا'مهيدى عل الو جه الآلى : 
ويرجم ف تقدير الزيادة أو النقص إلى القيمة الإيجارية للأرض وقت التقدير » عل أن يراعى 
فى ذلك النرض اللى أعدت له الأرض وحالها عند التحكير ومرقعمها ورغبات الناس فيا » 
هون اعتباز لما أحدثه الحتكر فى الأرض من تحسين أوإتلاف »© وبنض النظر عما يوجد فيها 
من بناء أوغراس ٠‏ . وأقرته لحنة المراجعة بتعديل لفظى طفيف » وأصبح رقمه ٠١8٠‏ فى 
المشروع الها . ووافق عليه مجلس النواب نحت رقم .وى لحنة مجلس الشيوخ عدل 
النص تعديلا من ثأنه ألا يدغل فى الحساب ما يتم من تحسين أو نقص فى الصقم ذاته إذا كان 
راجعاً إلى فمل المحتكر » وألا يكون مة اعتبار لما لمحتكر من حنّ القرار عل الأرض » 
فصار النص مطابقاً لما استقر عليه فى التقئين المدنى المديد » وأصبح رقمه ه١٠٠‏ . ووافق 
مجلس الشيوخ عل النص كا عدلته لحنته - وكانت لهنة مجلس الشيو< :. إحدى جلسابا قد استمعت 
لمندرب عن المحتكرين ذكر أن المادة الى أقرتها الجنة و تضم قاعدة ى تقدير الزيادة أو النقص 
ترجم إلى ماللارضص من قيمة إيجارية وقت التقدير مع مراعاة صقم الأرض » وهذا الحم سريؤهى 
إلى خراب كثير من المستحكرين وه, أغلبية عظيمة » و أن القاعدة المادلة هى التقدير مسب وقت 
التحكير . ثم قال إنه يقترح تعديل المادة . . الخاصة بالتصقيع عل الوجه الآفى : يكون التصقيع 
عل أساس النسبة بين قيمة الأرض وقت التحكير وقيمها الحالية وقيمة الحكر وقت إنشائه وقيمته 
وقت التصقيم .. وعل الأقل حذف المزء الأخير من المادة .. ونصه : وهون تأثر بما 
المحتكر عل الأرض من ححق القرار مع حذف كلمة إيجارية . . إذ ليس هناك إيجار ولا أجرة 
وإن ٠.‏ بارة وه قناديل زيت ليست أجرة » . فرد عليه بأن «١‏ نظرية المادة الى وافقت 
علها الجنة تصرف النظر عن الماضى كا تصرف النظر عما أماب الأرض من إتلاف أو تحسين 
أدخغل عل الأرض بسبب البناء ٠‏ فلا يضار به الممكر ٠‏ وكذلك يحب ألا يستفيد من التحسين . . 
(و) لا يمكن التسليم بنظرية . . أن الحكر بيع مستتره . وبمد مناتعة ملم المندوب بوجهة نظر 
الجنة ( مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 88ه - ص ومه )ع 

م ٠٠١5‏ : ورد هذا النص ف المادة ه71١‏ من المشروعطالمهيدى عل وجه مطابق للا استقر 
عليه ف التقنين المدنى الحديد . وأقرته لحنة المراجعة نحت رقم ٠١81‏ ف المشروع الهانى . ووافق 
عليه مجلس النواب لمحت رتم ه١٠‏ » ثم مجلس الشيوخ نحت رتم ٠٠١5‏ ( مجوعة الأهمال 


التحضيرية 5 ص ومه حا ص (4ه ). 
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لايحوز أن تكون أقل من أجر المثل وقت التحكير » وهذا الحكر مأخوذ من 
الشريعة الإسلامية ( قانون العدل والإنصاف م الال وه" و75 ) . فينطبق 
الحكى على الأحكار الحديدة التى تنئأ منذ ١١‏ أكتوبر صنة 1144 على أعيان 
موقوفة » كيا ينطبق على الأحكار القديمة التى أنشئت قبل ذلك على أراض 
موقوفة00©. وإذالح يبين كتاب الوقف قيمة الحكر , جاز للمحكمة انتداب خبير 
لصّديره22 . ولما كان الحكر لا بد فيه من إذن المحكة » فالحكمة لا تأذن إلا إذا 
كان بأجر المثل . ولككن إذا وقع خطأ وحكرت العين الموقوفة بأقل من أجر 
الملل ء وجب رفع الأجرة إلى أجر المثل . ْ 

ولا يكنى أن يكون الحكر :بأجر المالوقت التحكير » بل إنهذا الأجر يزيد 
وينقص تبعاً لزيادة أجر المثل أو نفصه227: وهذا ما يسمى بتصقيع الحكر . وهو 
أيضاً حكم مأخوذ من الشريعة الإسسلامية ( قانون العدل والإنصاف م 5م 
و لا" ) + فينطبق على جميع الأحكار المنشأة على أعيان موقوفة » جديدة كانت 
أو قديمة . وتصقيع الحكر تختلف فيه » فلم نتفق عليه كل المذاهب» ولا تقول 
به المالكية »ويقول به الصاحبان فى المذهب الحننى وهو الرأى الراجح فى المذهب » 
وبه أخذ التقنين المدنى الحديد ومن قبل ذلك سار عليه اللقضاء المصرى كيا سترى . 
وقد وضع لهالتقنن المدنى الحديد ضوابط فأوجب ألا تزيدأجر ةا حكر أو تنقتص 





(1) استعناف محتلط * فبراير سنة 6م١1‏ م ١‏ ص 5١5‏ - 5 يونيه سلنة 6م8١‏ 
المحسرعة الر>مية الختلطة 1+4 ص 587 - 84 نوفير سنة ١841‏ م ه ص 580 - ١7‏ مارس 
سه 55م| م لم ص ١١ - 1١١06‏ نوفير سنة 91م| م ٠١‏ ص 4 -18 توقير صلة 1901م( 
م١٠‏ ص و| - امايو سلة م1908 م١٠٠‏ ص (7# - ١4‏ ديسمير سلة 6168| م م7 
حن ا 0 مأرس سنة 191151 م 8م16 ص 1١98#‏ 0ه" أبريل سنة 58+55 ص /07/ا؟.-- 
أبريل منة 1415 م ١8‏ ص 8م؟ - 7 مارس سنة 1914م 8٠.8‏ ص 970٠‏ - استثناف 
وى 5١‏ يناير سنة ؟؟! المحاماة م رتم 4314 صص 8١4‏ . 

(؟) مسر الوطنية 4؟ يونيه سنة 1١4٠١4‏ عزيز خخانكى رقم 055 - محمد كامل مر مي 
فى الحشوق العينية الأصلمية + منة 444| فمرة 1# صص .و هامش ” . 

(* ) استثناف مختلط ١6‏ مايو سنة 15٠0+‏ م 78 ص 881 - 80 فبراير سنة 1414م 
#5 ص 565-540 مأيوسنة 1418م #0 ص 429 4 يرليه سنة 4185| م 50 صل 8م 4- 
١‏ ديسمبر سنه 1948717م وغ سس وه - | مارس سنة 1445م مه ص 1١4‏ . 

ومن ذلك فرى تدرجاً فى أحكام الشريعة الإسلامية من حيث تنير الأجرة أثناء مدة الإيحار . 
فهى ثابتة لا تتغير فى الإيجار المادى الأعوان غير الأرتموفة . وتتغير فى الإحار العادئ للأعيان. 
المرفقة زيادة لا نقصاً . و تنغير زيادة أى نقضآ ى الخكر . 


١4 


إلا و كلا بلغ التغرير فى أ جر المثل حد؟ يجاوز االحمس.زيادة أو نقصاً » على أن 
بكرن قد سي ا اي 0 ٠‏ هلدلى ) . فلس 
أى نغيمر ل أ جر المثل يجدر تصقيع المدكر . بل يحب أنيكرون ذلك غر راجع إل 
تحسين أو ثلف أحدئه لمحتكر بالأرض امحدكرة» وغير راجم إلى ما أنشأه امحتكر 
فى الأرض من بناء أو غراس ٠‏ كنا سئرى عند الكلام فى طريقة تصقيع الحكر » 
و ن يككون التغيبر فاحشاً وقد قدره التةنين المدلى الحديد ”ا رأينا بما يزيد ءلى 
الحمس قياساً على الغين الفاحش . وتقول المادة 7١7‏ منمرشد الحدران فى هذا 
الصدد : «إذازاد أجر مغل الأرض المحتكرة سكناه التتحكر أو غراسة 
فلا تلزمه الزيادة » فإن زاد أجر المثل فى نفسه زيادة فاحشة لزمته الزيادة . فإن 
امتنع من قبوها أمر برفع البناء والغراس ؛ وتووجر لغيره بالأجرة الزائدة ». 
ولا يصقع الحكر إلا كل تمانى سنوات , حتى يكون هناك شىء من الاستقرار 
فى التعامل » فلا تكون الأجرة عرضة للتغيير فى كلوقت . وقد كان المشروع 
المهبدى للتقنين المدنى الايد لايضع حداً زمنياً» بل قال م كلا بلغ التغيمر فى أ درة 
المثل حداً كبيراً زيادة أو نقصاً » . نم وضع المشروع النهافى حداً زمنا للاث 
سنوات » فمَال : وعلى أن بكرن قل مضى ثلاث سنوات على آخر تقدير ١‏ 

تم رفعت بلحنة مجلس الشيوخ ثلاث السنوات إل تمافى سنوات ؛ مشي مع النظاء 
المقرر فى إعادة تقدير الضرائب الحخاصة بالعقار ات126؟, وإذا صقع ادكر بأن 
يعاد تقديره ف المواعيد المقررة قانوناً ‏ أى كل ثمانى سنوات- وتبين أن أجرة 
الملل قد زادت أو نقصت عا جاوز الحمس » فإن التقدير الحديد لا يسرى على 
امحتكر من تلقاء نفسه » بل يجب أن يقبلا محتكر الزيادة أو يقبلا كر النقص : 
ومن بوم الانفاق علىالز يادة أو النقص يسرى التقدير الحديد . فإذا لم يتم الانفاق ؛ 
وجب الرجوع إلى القضاء لآن التصقيع لا بكرن إلا بر ضاء أو قضاء . ويسرى 
التقدير الحديد » إذا صدروجم ) » لامن يوم الحكم بلمن يوم رفع الدعرى , 
طبقاً للقاعدة التى تقضى بأنالحكم يسئند إلىيوم رفع الدعرى (م ٠٠١7‏ مدنى)0". 


)١(‏ مجموعة الأعمال اتحضيرية ٠‏ ص *مه -. ص 86ه - وانظر نفس الفقرة 
فى المامش . 

(؟) 'ستئناف وعلى 9 أبريل سنة ١910‏ الحمّوق ١١‏ ص ١٠‏ -75ماير سه ١١١5‏ 
المجمرعة الرية ؟ رقم واوا هه سانقد اخلط أو لهابو من 4م75 صىه)م- لك 
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وتسرى أحكام : نصقيع الحكر المتقدمة الذكر » ٠‏ وكذلك الطريقةة التى يتم بما 
تصق و ا سنا : فما يل . ٠‏ على كل حكر جديد أو قديم » أنشى ' عل 
أرض موقوفة أو على أرض غير موقوفة  ٠‏ إلا أن الأراضى غير الموقوفة 
- كنا تقولالملكرة الإيضاحية المشر وع المهيدى 217 يمكن الاتفاقى محكرها 
على غير أجرة المثلوعلى بقاء الأجرة دون تغيعر ؛ . وقد كان المشروع الهيدى 
يتضمن نصاً فى هذا المعنى » فكانت المادة 1715 من المشروع نجرى على الواجه 
الآنى : ه تسرى على الأراضى غير الموقوفة الأحكاءالخاصة بالأراضى الموقوفة 
من حيث تقدير الأجرة وزيادتها ونقصهاء مالم يوجد شرط يقضى بغير ذلك » 5 
وحذف هذا النص ف بلحنة المراجعة دون بيان سبب الحذف29 » ولكن الظلاهر 
أنه حذف اكتفاء بالقراعد العامة . ويقبين من ذلك أن تقديرأ جرةٌ ة الحكر يأجر 
المثل » وتغير هذه الأجرة زيادة أو نقصآ أى تصقيع الحكر » يعتير من النظام 
العام إذا كانت الأرض المحتكرة موقوفة0© , فلايحوز الاتفاق على ما مخالفه . 
ولا يعتبر من النظام العام إذا كانت الأرض المحتكرة غير موقوفة » فيكون هو 
القاعدة الواجبة الانباع إلا إذا اتفى المتعاقدان على خلاف ذلك( . 


٠‏ - طريف تصفبع الحسكر : بق أن نعرف الطريقة التى تصقع 
الحكر . وقد كانت هذه الطريقة ع اواو 
هذا اللولاف قا صدور التقنين المدنى الحديد» وقد أذ هذا التقنن بالر أى الذى 
فد كان لطائفة نفة امحذكرين نظرية تعر ف بنظرية و النسبة » راعوا قبا 
مصلحتهم » وجارتهم علها كثير منالحاكي . وتقغى هذه النظرية بالرجوع إلى 


#0١ »-‏ ياير سنة 1470م م4 صل ٠٠‏ -؟١‏ أبريل منة 4م45 ص ١1م"‏ - 7” 
نوفير سلة 1974 م 47 ص 0ا” . 

. ٠89 صص‎ ١ مجموعة الأعمال التحضيرية‎ )١( 

0 جموعة الأحمال التحضيرية > ص ٠ه‏ . 

( © ) أستكناف مصر ١9‏ ديسمير سئة ١488‏ المحاماة ه رتم 7٠6‏ ص 78١‏ . 

( 4 ) استئنان وطى 8١‏ مابو سنة 4وه١‏ ععزيز غادكي #ام ( لكر المقرر عل أرض 
ملركة لا تقبل الزيادة حم لو تصقعت الأرنس إذا ل يحفظ المالك لنفسه حت طلب زيادة الحكر 
فى عمد التحكير ) . 
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النسبة بين أجرة الحكر وقت النحكير وقيمة الأرض فى ذلك الوقت »؛ ثم تزاد 
الأجرة بالنسية التى زادت مما ةرضن وقت النصقيع . فإن كانت الأجرة 
وقت التحكير -جنماً مثلا وكانت قيمة الأر ضألف جنيه؛ ثم زادت قيمة الأرض 
وقت التصقيع إلى عشرة آلاف » وجبت زيادة الأجرة إلى عثرة أمثاها » 
أى نكون أجرة الحكر بعد التصقيع فى هذه الحالة عشرة جشبات . وظاهر أن 
هذه الطريقة هى فى مصلخ المحتكرين » وقد طالبوا ا أمام الحنة تجلس 
الشبوخ 27 , إذ أن أجرة الحكر وقت النحكير نكون ف العادة زهيدة جداً : 
فضاعفتها ولو عشر مرات أو أكير لا بعود على المحكر بن بفائدة #سوسة9؟) . 


. انظر آنفاً فقرة 0م فى الامش‎ )١( 

(؟) وقد أعذت محكة استعنات مصر بهذه النظرية وقالت ى حككها : ٠‏ بالرجرع إلى 
المادة 88١‏ من كتاب قانون المدل والإنصاف يتبين أن الحكر عفد إجارة يقصد به استيفاء 
الأرض الموقرفة مقررة لبناء والتمل أر الغراس ادام انكر يدفم أجرة المثل . رقد قيل 
عن كيفية تقديرها إنه يحصل قياسها على أجرة عين مثل الأرض الحكرة » سبق تحكيرها وقبل 
قيمة الحكر كلمن الحكر والحتكر و أجاز ما القاغى التحكير . و هذه الأجر: تزيد و تنقص عل حسب 
الزمان والمكان كا جاء بالمادة 585 » وبالقيود والشروط البيئة تفصيلا بالمادة 90 الى يتبين 
مها أن الشارع لم يحز رفم الحكر إلا إذا كانت الزيادة فى قيمة الأرض فاحشة وجاءت للأرض 
نفما لكترة رغبات الناس فى الصقع »ع وهى شروط تجمل الزيادة فى دائرة ضيقة جدأ يحب 
التفيد بها وعدم التوسع فيها . ذالمادة امم قضت صراحة بوجوب رفع المكر حى :ثم أجرة 
المثل » ولكلها لم تبين كيفية تقديرها » فوجب حم الرجوع إلى أرض 'ائلة للأرض الممكرة 
ومعرفة قيمها . عل أنه قد يتعذر العمل بهذء القاعدة » بل ويستحيل أحيانا » فير جم الأمر 
فى ذلك إلى تقدير وههى قد عخطىء وقد يصيب . و لذا ترى الحككة أن أعدل طريق لتقدير الزيادة 
يكون بالرجوع إلى النسبة بين الحكر القديم ونمن الأرض وقت التحكير » خمرصاً إذا لوحظ 
أن منثىء الحكر هو الذى رضم هذه النسبة » وأقره علها القاى الشرعى عندما أجاز التحكير » 
وأن هذه النسبة هى الى تحقق مبدأ الزيادة الى تجىء من نفس صقم الأرض . وعدم وجود حجة 
التحكير لا بمنم من الالتجاء إلى 'لقراعد العامة فى طرق الإثبات لمعرفة أصل التحكير والمن 
( استئناف مصر 8 يناير سنة ١4.81‏ المحاماة ١١‏ رقم 4١‏ صل .4ه - وانظر فى نفس المعى 
مصر الوطنية 58 أبريل سئة ١918‏ المحاماة ٠‏ رتم وه ص 0و ) . وقد قضى بأنه إذا هبطت 
قيمة الأرض المحكرة هبولاً مظيماً بسبب مغى زمن مديد أو بسبب حادث من الحرادث القهرية » 
وجب أن ينقص الحكر بسبب نقصان قيمة الأرض المحكرة » ويراعى ف التقدير الحديد النسبة 
بين قيمة ما تساويه الأرغى من الإيحار اليوم وبين ماكانت تتساريه وقت تقرير المكر علها 
( عزيز خانكى 707 - محمد كامل مرمى ف الحةوق المينية الأصلية ؟ سنة ١949‏ فمقرة ٠1م‏ 
ص مه" ). ٠‏ - 
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وكان لطائمة المحكرين » وعى رأسهم وزأارة الأرقاف »: نظرية أخعرى 
راعوا فها هم الآخرون مصلحتهم 1 وتتلخص هذه النظرية فى أن يقدر الهكر 
وهو حن مالك الرقبة بالثلث » وحى المحتكر وهو صاحب المفعة بالثلثين . 
وذلك من فيمة أجرة الأرض المحكرة حرة خخالية من البناء » وأن تحسب هذه 
الأجرة باءتبار 5 عن تمن الأرض حرة ؛ وألا يعدل عن هذه القاعدة إلا ف 
الأحوال الى يةضى فبا صقع الأرض والرغبة ذما بالزيادة أو النقص عن القدر 
المتقدم ذكره . فنى المثل سالف الذكر. » و5 بلغت قيمة الأرض وقت التصقيع 
عه وبهذه النظرية أخذ القفاء المختلط فى كثير من أحكامه » فقفضت ممكة الاستعناف المختلطة 
بأن الزيادة لانجحوز إلا إذا زاد صقم الأرضص زيادة محسومة ليس لمحتكر ثأن فيها . 
ولا يدخل عمله فى تحسين صقعها ار صفة الدوام المورصوف ا الحكر تقتضى دوام النسبة 
الى قررها المنثىء وقت ربطالحكر بين قيمة الأرض ومقدار الحكر وقت التحكير ( استثناف 
مختلط 5١‏ مايو سنة 194176 م لام صص 407 - 4 يونيه سنة 1916م 50 ص 487 5 أبريل 
سنة 15175م78 ص ١7 57١‏ يونيه سلة م1401 م 4.0 ص 455 15 ديسمير سنة [81٠‏ 
م +4 ص لم - ١7‏ أبريل سنة 4 م 4١‏ ص 7070-8650 نرفير سنة |١974‏ م 40 
ص ا" - و١‏ ياير صنلة ه. |١937‏ م 47 ص 60١-٠١4‏ ياير منة 194147 م 4ه ص اح - 
وقد جاء فى حك لحكة الاستئنان الخختلطة : ٠‏ قد يحرز الشك فى القرل بأن الحكر فى الأصل 
كان كريم الامفتيوز مقدراً تقديراً جزافاً مدة واحدة . وقد جرى العمل عل هذا فى مذهب 
الحنفية النى قرر بأن الحكر المبين قدره فى حجة الإنشاء لا بمكن أن يزاد بأية حال من الأحوال 
( انظر مطلع الدرارى ) . ولكن مذهب الحنفية قد توسم فى هذا ٠‏ وقبل مبدأ تغيير الحكر ء 
ولكنه تردد كثيراً فى قبول هذا اللمبدأ ( انظر فتارى الأجهورية ) . وحيث إن مقدار الحكر 
الأصل كان سبعة قروش ونصفاً والإيراد من الإيجار لهذه الأرضص الحتكرة كان ١٠٠١‏ أى بنسبة 
بل ء بناء عليه فإن كل زيادة تككون تبعاً هذه النسبة ه ( استثناف مختلط 4 يرنيه سنة ١78‏ 
ملا ص ١8م‏ -الحاماة م ص ١١5‏ وهو الحم السابق الإشارة إليه ) . 

وقد جاء فى حك لمحكلة مصر الوطنية : « ومن تشحيث إن القاعدة . . هى وجوب الحافظة 
على النسمية بين مقدار الحكر ى وقت إنشائه ومن الأرض فق ذلك الرقت ٠‏ ( مصر الوطنية 
4 أبريل سنة 4 المحاماة ه رقم وه ص هه وهو الحم الابق الإشارة إليه -- وانظر 
فى نفس المعى ق القضاء الوطى : استثئاف وطى 78 أبريل منة ١91‏ المحاكم م ص ١.م ‏ 
ماير سنهة ١4.7‏ الحموق لا١‏ ص ١١ ”١١‏ أبريل سنة ١9.8‏ عزيز خانكى ١7‏ 
"١‏ ياير صنة م67٠١‏ المحاماة م رتم 1 سس هة 8م). 

ومع ذلك فقد صدر حك من ممكة الاستثناف الختلطة يقضى بأنه يحب ألا يكون لقيمة الحكر 
الأصلية تأثبر كبير فى تقدير أجر المثل بحيث يجمل قيمة الحكر زهيدة جداً بدرجة لا تتناسب 
مطلتاً مم القيمة الحقيقية للأرض المحكرة . وقد رفمت الحكة الحكر من مبعة قروش فى الستة 
الى لمالة جنيه ( استننات مختلط ١١‏ يرنيه سنة 151454 م 5م ص م47 ). 
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عشرة آلاف من الحنهات . تمسب الأجرة بمقداره / :٠‏ هذه القيمة فتك ن 
حمسمائة جنيه . كرد تأصدى حل لكر من هذه الأجرة هو الئلك ء فتكون 
أجرة الحكر بعد التصقيع هيم 175 جنم بدلا من ٠١‏ جنهات سب نظرية 
طائفة المحتكرين . وظاهر أن الفرق كبير بين التقديرين » وأحدههما يستيدف 
مصاحة المحتكربن 5 والآخر برعى مفناحة لكر د 013 : 


. وقد تقلبت وزارة الأوقاف عل نظريات متباينة تنقضص بالواحدة الأخرى‎ )١( 
. ) فكانت فى بداية الأمر تكتى بأجر زهيد الحكر ( ه,؟ ف الألف من قيمة الأرض المحتكرة‎ 
تجمل فيه الحكر كل ريم الأرض » ثم تتشدد‎ ١418١ مبتمير سنة‎ ١١ ثم أصدرت منشرراً فى‎ 
78 أكتوبر سنة 1578 فتجمل أجرة الأرض ححرة 4/ من 'منها وأجرة الحكر‎ “٠ ثانياً فى‎ 
» /6 من "مها . ثم عادت فى سنة ه141 واقترحت جمل أجرة الأرض حرة 6/ز وحكرها‎ 
١975 يناير سنة‎ ١١ وتقدمت باقتراحها إلى مجلس الأوقان الأءلى . فقرر هذا المحلس ى‎ 
ص 557 ) أن يقدر فى الحكر ححق مالك الرقبة بالثلث وحق صاحب‎ ١ رتم‎ ١ المحاماة‎ ( 
المنفعة بالثلثين من قيمة الأرض حرة خالية من اليناء ؛ وأن حساب ريم الأرض براقم 4./ من‎ 
',« مما لا يتفق مع الحالة الاقتصادية » لأن رؤو سالأموال المستثمرة فى العقارات تعطى عادة بين‎ 
إلا إذا قضى صفمع الأرض والرفية فما‎ /*٠ وا ؛ فرأى املس أن محسب جمرع الأسرة‎ 
هالزيادة أو النقص ؛ ويكون نصيب الحكر من مجموع الأجرة الثلث ( أى ّ1/ من قهمة‎ 
الأرض حرة خالية من البناء ) . وقد أهذ المجلس بالاعتبازات الآ تية : إن اللى يتفق مع الفراعد‎ 
الشرعية والمبادئ الاقتصادية هو أن تقرر أجرة المثل على الأرض المحكررة » ملاحظاً عند تقديرها‎ 
غنس النظر عن ححيع الأعمال الى ملها المحتكر فى الأرض من بناء وغيره والى عملها حوها أيفاً‎ 
لتحسيما . وينظر فقط إلى الأرضص نفسما بالنسبة إلى صقمها اللى هى فيه ؛ رإل رغبات الناس‎ 
العامة فيها » وإلى حالها باعتبارها مشنزلة بحق المحدكر . وتجمل أجرة المثل مدة عشرين منة‎ 
هى القيمة ألى يصح الامتبدال بها » إلا إذا كانت الأرض صقع لا ممكن مالك أرض فيه‎ 
أن يفل من أرضه فى تلك الما » بل يحتاج إلى مدة أطول » فى هذه الحالة تضرب أجرة المثل‎ 
فى عدد السنين الى يستغل المالك فها من أرضه - هذا عن قيمة استبدال الحكر . أما عن تقسيم‎ 
الأجرة بين حق الرقبة ( أجرة الحكر) وحق المنفعة بنسبة الثلكث إلى الثلثين - فقد بى المملس‎ 
منه عرف الملكية بأنها هى الح لمالك‎ ١١ رأيه على ما يأق : إن القانون المدل (القدم) فى المادة‎ 
ويكون بها للهالك الحق فى حميم ممرات‎ ٠ فى الانتفاع ما يملكه والتصرف فيه بطريقة مطلقة‎ 
ما بملكه مواء كانت طبيعية أوءارضية وفى كافة ماهو تابع له . وأنه يؤخذ من هذا التمريف‎ 
- أن حق الملكية يتكون من ثلاثة عناصر: أولا : حق الاستمال - ثانياً  سق الانتفاع  ثالثاً‎ 
حش التصرف . ولماكان حق الحكر الذى يقرره المالك عل المين يعطى الحدكر حق البقاء والقرار‎ 
مادام يدفم المحتكر أجرة المثل » وهذا الحق يكاد يكون أبدياً لأن المحتكر لا يفن عادة عل المالك‎ 
بدفع الحكر خشية من زوال حقه وهدم مانيه الى يكون قد صرف عليها مصاريف باهظة تفوق‎ 
- سمن الأرص وزيادة . وفوق ذلك فإن إعطاء الحكر يحرم صاحب الرقبة جائياً من حمق اسثمالها‎ 
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أصسلحته . وم يب له بعد م يندم إلا حي الد.سرف فى انين . وهذا الح معيب . وهلذه اليرب 
ها تأثيرها من الرجهة الاقتصادية » فإنه لا بمكن التصرف و ألعين المملركة عامة إلا لاحب 
النفمة » ومن النادر أن يقدم شخص عل شراء عين محكورة لأنه لا فائدة له من هذا الشراه 
إلا إذا أخد قيمة الحكر وهى ما لا يطمم فيه لمن يريد الاستفلال . فلهذه الاعتبارات يقدر حق 
ماك الرقبة بالثلث وححق صاحب المنفعة بالثئين من قيمة الأرضص حرة خالية من البناء . 

وقد أخذ بالرأى المتقدم محكمة استئناف مصر حيث قالته : لتقدير قيمة الحكر ترى المحكة 
الأخذ بالقاعدة الى قدرتها وزارة الأوقاف من أن للملكية عناصر ثلاثة : حمق الاستمال و حمق 
الانتفاع وحق التصرف » وأن المحتكر الحقين الأو لبن و للمحكر الح الأخير باعتباره مالك 
قبة . وعل ذلك يح المحكر مطالبة المحتكر بثلث أجر المثل الحاضر النى يحب تقديرء طبقاً 
5" ولام7 من كتاب قدرى باشا . ولا ترى الحمكة الأخذ بالطريقة الأخرى الى تر جم تقدير 
قيمة الأرصس لرقت إنشاء الحكى لمعرفة نسبة الحكر إلى فيسها فى ذلك الحين » ثم تقدير قيمتها 
فى الوقت الحاضر ورفم قيمة الحكر عل أماس هذه النسبة . وف الطريقة الأولى تحتيق لقواعد 
الفقه المقررة » وف الثانية صعوبات عكملية قد يستحيل ممها التقدير عن أوقات مضت وانقضت 
ممها لروفها ( استئناف مصر ٠‏ مايو سنة ١5‏ المحاماة ١‏ رتم 5٠١١‏ ص .)41١56‏ 

ولكن محكة استثناف مصر » ى حم آخر قبل ذلك وقد سبقت الإثارة إليه » رفضت 
الأخد بنظرية وزارة الأوقاف قائلة : إن وزارة الأوقاف لم تثبت عل مبدأ واحد فى تقدير 
الحكو' : (بالالى فى تقذير الزيادة الواجبة إضافها إلى المكر القديم » فلا محل حينئذ للقرل 
بأن الوزارة قاعدة تسير علبا ححى أصبحت عرفا أقرها عليه القضاء وأصبحت واجبة الاحترام . 
والقاعدة الأخيرة الى تريد الوزارة أن تنبمها قاعدة تخالف الحككة المقصودة من الحكر » إذ كان 
أساس هله القاعدة النظر إلى قيمة الأرض حرة . مم أن الواجب افتراض أرضص توافرت 
فها الشر ل الى تبيح الحكر . أى أرضص خربة أو سبخة ضميفة فاتت منفمُها ولا سبيل 
لاستغلا له هذا فضلا عن أن تقس الريع إلى ثلاثة أقسام هو تقسيم نحكى © فقد جمل تبعاً الحترق 
الثلاثة الى عل ألعين ( حق الرقبة وحق المفعة وحق الامتمال ) . وليس حا أن تكرن هله 
الحقرق متساوية فيما بينها فى القيمة ؛ حبى يمح أن يق-م الريم بيبا بالتساوى . ويظهر ذلك جلا 
فى قطعة أرض صغيرة المساحة يقام عليها مبان شاهقة قيمة . فحق الرقبة لا بمكن أن يسارى 
حق المنفعة أو الاستمال ( استثناف مسر 5١‏ يثاير سئة ١97١‏ انحاماة ١١‏ رقم الا4ر| ص 844٠١‏ س 
وقد قدمنا أن هذا الحكم أخذ بنظرية النسبة الى سبق بيانها ) . ورفض الأخذ بنظرية وزارة 
الأرقاف أيضاً . مع الأخذ بنظرية النسبة » محكة مصر الوطنية » إذ قالت فى حك سبقت الإشارة 
إليه : إن وزارة الأرقان » بتحديدها اللث والثلثين على الوجه الذى أثارت به » لم ترتكن 
عل أية قاعدة اقتصادية أو قانونية » بل جاء تقديرها هذا التحديد جزافاً أيفاً » ولا مكن 
الاعتداد به مادام غير مبى على أساس قانوفى أو اقتصادى صميح . بل بنعه عإ, جرد حلول 
افر اضية تختلف محسب نر وأنمعبها . والقاعدة المنعطقية الى تتفق مم المبادى ال انو نية و القرأ: 
الشرعية هى وجرب المحانتة عى النبة بين مقدار الحكر فى وقت إنشائه , تمن الأرض فى ذلك 
الرقت محيث إذا زادت تيمة الارض أو نقصتث زاد الحكر أو نقص تبما لذلك و مقداره 


(أعضر الرطةة +2 بر سن 4؟؟1 الما ورتم وهمصص ده). 
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وقد حسمت محكة النفض هله المألة + > لطا معروف ؛ صدرقل ١4‏ 
يونيه سنة 201874 . وقد رفضت اللمكة كلتا انظريععن ١‏ نظرية المحتكرين 
ونظرية المحكرين . وأخذ بالنظرية الثى تقضى بها الشريعة الإسلامبة كا هى 
مبسوطة ل المواد 75 و30 و5954 من قانون العدل والانصاف لمدرى 
باشا » مويدة بالمادنين ٠‏ و"” من لاشمة إجراءات وزارة الأرقاف المصدق 
علبا بالأمرالعالى الصادر ى. ١7‏ يوليه سنة 188 . فلا بنظر إلى قيمة الأأرض 
وقت التصقيع لأخط نسبة منها تقدر الأجرة على مقتضاها » وإنما تقدر الأجرة 
وقت التصقيع على اعتبار أن الأرض حرة خالية من البناء » وعلى أساس 
ألا يلاحظ فها سوى حالة الصقع ( أى اللحهة والناحية ) ورغبات الناس » وأن 
بصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض أو بصقع ابحهة بسبب البناء 
الذى أقامه المحتكر . ذلك أن البناء الذى يقيمه المحتكر فى أرض الوفف من 
شأنه أن يقلل من قيمة الحكر وهى أجر المثل إذا كان له دخل ما فى نحسين 
صقع اللحهة التى فبا أرض الوقف ؛ بحيث أن قامى الموضوع ٠‏ متى اقتطع 
من أجل المثل قدراً ما مقرراً أنه يت له أن بناء المحتكر قد زاد فى الصقم بقدر 
هله الحطيطة التى يقتطعها » فلارقابة لأحد عليه2©0 . ونطبق هذه الطريقة هنا 


010 مجموءة مر ١‏ رتم م ص ”4 - النظر أيشا نتشن بدن ١‏ أبريل سنة ١54١‏ 
مجسرعة ممرم رقم ه١١‏ ص (م حيث رددت الممكة حكها ؛ فتكت بالإشارة إلى الح الأرل . 

(؟) وهذا أهم ما جاء فى أسباب الحم معملقاً بتقدير آخرة المكر :.و ويف إن .سي 
الطمن محالفة الحم المطمون فيه للقاعدة القدممة الواجبة المتابعة ى تقدير الحكر الواردة فى المادتين 
و7 من قانون المدل والإنصاف » تلك القامدة الى قضت عل أساسها محكة أول درجة » 
وهى تقدير قيمة الأرض المحكرة وقت إنشاء الحكر وتقدير نسبة الحكر إلها ثم تقديرها إلى 
الوقت الحاضر ورفم قيمة الحكر بنسبة ما ارتفعت إليه قيمة الأآرض (كذا ) - وحيث إنه 
بالرجوع إلى الحم المطمون فيه تبين أن محكة الاستئناف قد صدرت حكها بالقاعدة الى رأت 
اعتبارها أساماً لتقدير الحكر الواجب دفمه ستنورياً فقالت : «١‏ حيث إن الاحتكار شرعاً هو 
عفد إيجار يبيح المحتكر حق البقاء والقرار عل الأرض المحكورة مادام يدفم أجرة المثل لمالك 
رقبتها » وهذء الأجرة يجب أن يراعى فى تقديرها حالة الأرض المحكررة باعتبارها مشفولة 
يحق المحدكر وحالة صقعها ورغبات الناس فها . ثم استمرضت أقرال كل من طرف المصوم » 
فذكرت الفاعدة التى ترى وزارة الأوقاف وجروب اللسير عل مقتفاها وهى أن يقدر الحكر 
( وهو حمق مالك للرقبة ) بالثلث وح المحتكر ( وهو صاحب المنفعة ) بالثلئين » و ذلك من قيمة 
أجرة الأرض المحكورة حرة خالية من البناء » وأن تحتسب هذه الأجرة باعتبار 7/5 من من سم 
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- الأرصس حرة؛ رألا يعدل من هذء القاعد: إلا فى الأحوال الى يتفى فها صقم الأرض و الرغبة 
فيا بالزيادة أو النقص عن القدر المتقدم ذكره » كا ذكرت الفاعدة الى يرى المحنكر اتباعها 
وهى ماقضت محكة أول درجة عل مقتضاها وأشير إلها فى مبى هذا الطمن - ذاكرت هاتين 
القاعدتين » ثم قالت بفسادهها وعدم إمكان العمل بهما »ر خلصت إلى القول بأن ” أقوم سبيل يصح 
اتباعه لتقدير الحكر هو الرجوع إلى ما تقضى به الشريعة الغراء الى نشأ بمقتضاها هذا النوع 
من أنواع التأجير 7 أن القاعدة الشرعية هى ما سبق تقر ير ها بصدر هذا الحم ؛ أى و جرب 
مراعاة حالة الأرضص اللكرة باعتبار ها مشغولة بحق الحدكر وحالة صقعها ورغبات الناس العامة 
فها “ - خلست إلى ذلك » ثم رأت أن امير الذى ندبته ممكة أول درجة بحكها المهيدى الصادر 
ى ١:‏ أبريل سنة قد راعى هذه الاعتبارات حميعاً ؛ فعدلت الحك المستأنف وفقاً لنتيجة 
تقريره - .. وحيث إن الاحتكار من و ضع فقهاء الشرع الإسلاى » وهو عندهم كا قالت 
محكة الاستئناف - عمّد إيجار يمطى للمستكر حق البقاء والقرار على الأرض المحمكررة مادام 
يدفم أجرة المثل . ولما كانت هذه الأجرة تزيد وتنقص عل حسب الزمان والمكان » فقد اهم 
الفقهاء ببيان طريقة تقديرها » فأوجبوا : ( أولا ) أن يكرن التقدير على اعتبار أن الأرض 
حرة خالية من البناء . ( ثانيا) آلا يلاحظ فيه سوى حالة الصم ( أى الحهة أو الناحية ) النى 
فيه الأرض المحكورة ورغبات الناس فبا » وأن يصرف النظر عن النحسين اللاحق بذات الأرض 
أو تصقيم المهة بسبب البناء الذى أقامه الحتكر ( مفهرم-المواد 575 ولا* و5894 من قانون 
المدل والإنصاف ) . وهله المادئ' الشرعية فى تقدير الحكر قد أخذ بها الشارع المصرى : وأيدها 
فى المادتين 7٠١‏ و78 من لانحة إجراءاتٍ وزارة الأوقاف المصدق علها بالأمر العالى الصادر 
فى ١7‏ يرليه سئة ههم١‏ ونصهما : المادة +٠.‏ الأعيان ألبى تعلى بالاحتكار يراعى فى 
تحكير ها رغبة الراغبين وأجرة مثل الأرضص خالية عن البناء » وبذكر فى حجج نحكيرها أن 
الأجرة تكون داماً أجرة مثل الأرض خالية عن البناء يحسب الزمان والمكان بحيث لا يزثر 
عل ذلك حق البقاء والقرار » وأن المستحكر ملزم يحفظ العين لأجل وقفها - المادة مم - 
عل ديوان الأوتاف أن ينظر فى كل حككر متملق برقف فى إدارته » وتقديره على المحدكر 
بحسب أجر المثل فى الال بقطم النظر عما أحدث ( أى المحتكر) فى أرض الوقف أو بنائه » و بقطم 
النظر عما هو مقدر فى صك التحكير » فإن قبله المحتكر يصير تقديره عليه » وإن لم بمخثل 
يحال الفصل فى ذلك عل المحكة المختصة - وواضح أن نصن المادتين المذكورتين يقرر عناصر 
تقدير الحكر الراجب عل المحتدكر دفعه على مثال ما تقرره الشريعة الفراء الوارد حكمها ى هذا 
الصدد بالمواد 785 و7710 و58 من قانون العدل والإنصاف السابق ذ كرها . بل إن المادة ٠١‏ 
تنص صراحة على أن حق البقاء والقرار الذى للمحتكر لا تأثير له فى تقدير الحكر - و حيث 
إنه مى كانت هذه هى المبادئ الى قررها الفقهاء وأكدها قانون سنة ١446‏ الخارى عليه العمل 
الآن ء وألا محيص من اتباعها » فيكرن الك المطمرن فيه قد أصاب إذ تضى بعدم [مكان العمل 
بأية القاعدتين الى يرى كل من الحصوم السير على مقتفى واحدة مها لتقدير الحكر ( نقغى مد 
4 يرنيه سنة ١1114‏ مجموعة حمر ١‏ رتم ١94‏ ص 491 ). 

تم استطردت محكة النقض فى نفس الحكم ترد عل نظرية ؤزارة الأرقاف فى توزيم ريم 
الأرضص مثالثة هين الحكر والمحسكر للأرل اثلث وقثانى الكلنان ٠‏ كائلة : هو أما ما دعبت إليه 
وزارة الأوفا من أن الحكر الواجب دنعه سنوياً عل الممتكر هرئلث أجرة المثل » وما أمسث م 
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أيضأ على الئل المشدم الدكر . فففل م حاينا أن رض المحتكرة قد 

قيمثها عشرة آ لاف من الجلماث و'ث "'::فع': و“قدر الفيمة الإيجارية 
هذه الأرئص وأ النصلوم عل اعتبار أنم! سورة خالية .: البناء » وقد يقدر 
الحبير هذه القيمة بما يبلغ مالة ومسن جام! . ولما كان الواجب ألا" نلاحظ ى 
تقدير أجرة الحكر سرى عوالة الصفع ورغبات الناس بصرف النفلز عن التحسين 
اللادن بذات الأرض أو بصقع اللوهة بسبب البناء الذى أقامه المحتكر . ويمجوز 
اقتطاع قدر معين من أجر المثل فى مفابل هذا التحسين» فقد يرى قاضى الموضوع 
أن يقنطع ثلث القيمة الإيجارية أو نصفها محسب تقديره وبعد الاستئناس برأى 
احبر » فتهبط القيمة الإبجارية من مالة وحمسن إلى مائة أو إلى خمسة وسبعين . 
وتكون أجرة الحكر محسب نظرية ممكة النفض متراوحة بين مائة جنيه 
س عليه مذهها هذا من أن للملكية عناصر ثلاثة فى حل الاستمال وق الانتفاع وحق التصرف ؛ 
وأن جهة الرقف غير باق لا فى الأرض الحدككر: سرى حل التصرف ؛ وأما الحقان الآاخران - 
الاستمال و الانتفاع - فهما لمحتكر ٠‏ رأن أججرة الأرس جب فسسها بين أر باب هذه الحقرق 
الدلاثة ٠»‏ فيكرنلوئن الثلث لأن له متا راحداً مهاو ر لمحدكر الفلدانلأن له حتين إلى آخر ماتقرل 
فى مذاكرها - ما ذهبث إليه الرزارة من ذلك فير سديد . وإذا كالث محكمة الاستئناف قد تابمت 
الوزارة عل هاه النظرية فى بمض أحكامها » كحككها المستثبد به الآن ؛ فليس هذا حجة عل 
الحقيقة القانونية » بل هو فى غير محله : ( أولا ) لأن دفع أجرة المثل هو السبب فى استمرار 
حق البقاء والقرار »© فإذا زال هذا السبب سقط المسبب وهر ححل البقاء . ونظرية الرزارة 
تقلب الرضع » فتجعءل حت البقاء حناً أساسياً أصيلا يكرن لصاحبه ثلنا الأسمرة بدرن أن تبين 
هذا الاستحقاق سبباً . وكأنها تقول إن المحدكر مجرد حصرله عل عمّد الاحتكار ودفمه الأجرة 
أول مرة ووضم أسس بناك .فى الأرض يسقط عنه حا ثلنا الأجرة فى المستقبل » وهذا قول 
بين الفساد . عل أنه - كا أسلفنا - يصطدم مم النص الصريح فى المادة ٠١‏ من لانحة يوليه 
سنة 184 . ( ثالنا ) لأن التحليل والتوزيم الذى تعمله الرزارة لمناصر الملكية مبى على تصور 
خاطى” . إذ جهة الوقف إذا كان لا حي الرتبة أو حم التصرف فى الرقبة كما تشير إليه عبارة 
الوزارة هى والح الذى تستغعبد به - إذا كان ا هذا الحق » فإن ها أيفا الأجرة تأخذها 
من المحتكر » والأجرة من فوائد الأرضض ومن مرا المدنية (ا01أء ؛ذنام!) . فجهة الوقف لا 
حق التصرف ثم حق الانتفاع بأرضها واستنلاها بطريق التأجير ٠»‏ ولاايفهم إذن كيف يكرن 
لمحتكر حق الاستمال وحمق الانتفاع ولا يكرن للرقن سرى حت التصرف ف الرقبة . ( ثاليا ) 
إن تلك الحقرق هى حقوق معئرية ٠‏ فالرزارة توزعها بين المحكر والمحسكر ذلك التوزيم 
الشرش ٠»‏ ثم تجملها أمورا متساوية فى القيمة » ثم تقمم الأجرة بين أربابها قسمة ميكانيكية » 
وكل هذا لا يحتمله العقل » ( نقضض مدي ١4‏ هرئيه سنة ١474‏ مجمرعة جمر ١‏ رتم ١54‏ 
ص 44١‏ -ا ص 447). 
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وحمة وسبعين » بينا هى عشرة محسبا نظرية المحتكرين و1757 بحسب 
نظرية المحكرين : 

وتوجه محكقة النقض النظر بعد ذاث إلى مسألتين هامتين . 

( المبألة الأول ) أن تحب الفيمة الإمجارية للأرض دون تأثر بما للمحتكر 
علبا من حق الفرار . فلا يحوزف المثل المتقدم الذكر » وقد حسبنا اأقيمة 
الإججارية للأرض من حمسة وسبعين إلى ماثة وهى غير مشغولة بحق القرار » 
أن نعيد حساما باعتبار الأرص مشغولة محق القرار وقد تنزل على هذا 
الاعتبار إلى ثلاثين أوإلى خمسة وعشرين . بل يحب أن نستبق التقدير باعتبار. 
الأرض غير مشغولة بحن القرار» فتبق أجرة الحخكر متراوحة بين مائة وخمسة 
وسبععن . ذلك أن دفع أجرة المثل هو السبب فق استثمرار حق البقاء والمرار » 
فإذا اقتطعنا من القيمة الإيجارية ما يقابله سقط الحق نفسه » أوكا تقول محكمة 
النقض : ١‏ فإذا زال السبب سقط المسبب وهو حى البقاء . ونظرية الوزارة 
( وزارة الأوقاف ) تقلب الوضع » فتجعل حق البقاء حقآ أساسياً أصلا 
يكون لصاحبه ثلثا الأجرة بدون أن تبين لهذا الاستحقاق صسبباً . وكأنها تقول 
إن المحتكر» عجرد حصو له علىعقد الاحتكار ودفعه الأجرة أولمرة ووضع 
أمن بنائه فى الأرض ؛ يسقط عنه حا ثلا الأجرة ف المستقبل » وهذا قول 
بيسن الفساد ,(1) 1 

( المسألة الثانية) أن تقدير الأجرة علىمثل أرض الوقف يقتضى معرفة ماذأ 
كانت عليه حالة أرضالوقف عند التحكير » و فربما كانت بركة أو قاعاً منحطاً 
أوتلا أو أنقاضاً متيدمة » فردمها اللتكر أو أزال اليل والأنقاص بنفقة من ارفه 


)١(‏ وقد أكدث محكة النقض هذا البدأ فى حك آخراء إذ قضت بأن حكم القانون 
فى تقدير أجر الحكر هر أنه لا يعتد فيه بحق البقاء والقرار النى اللمحتكر ٠‏ فإن حق البقاء 
والقرار هو ى متقابل الأجرة المحكرة وصاحبه لا بمحصل عليه إلا هذا المقابل » فلا ممكن 
أن يكون هذا الحن أثر فى تقدير المقابل له . ومن ثم يكون المحتكر ملزماً داماً ولا بد بأجرة 
المثل كاملة غير منقوصة . أما القول بتقدير القيمة على أساس نسبة الثلث إلى الثلثين من تيمة 
الأرض عل ما ورد ف قانون رمم الآيلولة عل التركات ٠»‏ فحله إما يكون عند تقدير حق 
كل من المحكر والمحتكر بمد أن يكون الممتكر قد حصل عل حق البقاء و الاستقرار مقابل الأجر » 
سواء لتحصيل الغريبة المتحتة علبما أو فى حالة استبدال الأرض الحكرة ( نقض مدنى ١١‏ 
أبريل سنة 1545 مجمرعة عحمر ه رتم 1١6‏ ص0٠6١1),‏ 
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حتى أصبحت صا حة للبناء أو الغراس » فئلهذه الأرض عند تقديز أجرتها لبد 
منأن يككون التقدير باعتبار أنها بركة أو قاع أو تل أو أنقاضمثرا كمة . وبما أن 
كثيراً منالأوقافامحتكرة تصعب معرفة أصلحالتها عند التحكير لمضى الزمن » 
فا محتكر هر المكلف بإثبات <التها تلك القديمة ء» إذ هذه من قباه دعرى محالفة 
للظاهر من الأمرء وقاضى الموضوع متى نحرى وحقق وقدر للأرضحالة أصلية 
خاصة » أو متى قدر الحبير لها حالة نخاصة» واعتمدها القاضى وبيس فى حكمه 
علة اعتباره إياها على هذه الحالة الخاصة فى ميدأ التحكير » كان رأيه ى ذلك 
طبعاً من مسائل الموضوع التى لارقابة عليه فها 200 . وموئدى ذل كأننا لوفرضنا 
0 

قت التحكير » وجب عايه أن يحسب قيمتها الإيجارية الس عل اير 
ا 797 والغراس » 
وقد يعزل هذا بالقيمة الإيجارية إلى عشرين جنباً أوخسة وعشرين بدلا من 
مائة أو خمسة وسبعين . وعبء إئبات أن الأرض كانت بركة وقت التحكير يقع 
على التكر » لأنه يدعى خخلاف الظاهر كبا تقول محكمة النقض©2© . 

وقد أخذ التقنين المدنى الحديد كا قدمنا بنظرية محكمة النقض » فنصت 
المادة ه١٠١٠‏ مدنى كيا رأينا على أنه و يرجع فى تقدير الزيادة أو التقص إلى 
ما للأرض من قيمة إيجارية وقت التقدير . ويراعى ىق ذلك صقء والأرض 
ورغبات الناس فبا » بغض النظرعما يوجد فا من بناء أو غراس » ودون 


)١(‏ وقد قضت محكة الاستثناف الوطنية بأنه ى تقدير الحكر لا ينظر إلى الزيادة الى 
نشأت عن عمل المحتكر كالبناء الذى أقامه على الأرض المحتكرة أو الفراس الذى غرمه فها » بل 
ينظر قى صقم الأرض ف ذاها بمراعاة ما يجاررها . فثلا لا يزاد الحكر مل الأرض المحتكرة 
لوكانت مواتاً فأحياها المحتكر بممله »: رلكن إذا كان الإحياء ناشئاً عن حفر الحكومة لدع أو 
مصارف ف الحهة الى فيا الأطيان فبزاد الحكر » وكذلك لو كانت الأرض الحتكرة فى ححى 
تقاص ثم زادت الرغبة فيه بسبب إنشاء مواصلات جديدة بيئه وبين وسط المدينة يزاد الحكر 
( اسكناف وطى ١4‏ ديسمير سنة ١61١98‏ الشرائم ؟ رتم مه ص ٠1؟).‏ 

(1) وقد رجمت محكة النقض ى حم آخر لها تؤكد وجروب الاعتداد و بحالة الأرض 
عند إنشاء الحكر مع وجروب انتطاع ما يقابل الزيادة بعمل المستحكر من حاصل هذا التقدير» » 
ولكن دون إغفال , ما طرأ بعد ذلك عل أجرة المثل من تغيير ه ( نقض مدفى أول مار سسنة 1و١‏ 
مجسوعة أحكام النقض ؟ رتم 4لا اص 08+ ). 
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اعتبار لما أحدئه انكر .فها من نحسين أو إنلاف فى ذاث الأرض أو لى صقع 
االهة » ودون تأثربما للمحتكر علىالأرض من حقالفرار ؛ . فنبل بذلك نظلربة 
امك رينوهى الاعتداد بقيمة الأرض وفت التصفيع وجساب أجر ما م ل أساس 
ه / من هذه القيمة و نخصيص النلث من هله الأجرة ليق اللمكر ؛ وإذا كان. 
هناك وجه لهذا الحساب فإتما يكون فق تقدير قيمة حق الحكر عند الاسأبدال ) 
وقد نوهت بذلك محكمة التقضف حكمها السالف الإشارة إلبه2١2,‏ ولبلى التفنين 
لمدنى الحديد أيضا نظرية الممتكرين : فلم بأخحد بالنسبة بين أجرة المدكر عند 
التحكر وقيمة الأرض ف ذلكالوقت » واستبقاء هله النسبة بن الأجرة وقيمة 
الأرض عند التصقيع . وما دار منالمناقشات فى بلهئة مجلس الشبوخ فى هذا الصدد 
قاطع فى أن التقنن المدنى الحديد قد نبل هذه النظربة متعمداً نبذها » بعد أن 
تقدم سا إلى اللجنة مندوب عن الحتكرين229 , وإذا كان قد ورد فى المكرة 
الإيضاحية للمشروع المٌهيدى إشارة صريحة إلى الأخل مهله النظرية ؛ رد نسبث 

خطأ فى هذه المذكرة إلى محكمة النقض 29 ؛ فقد نسخ ذلك ما معرى إهد هذا 


)١(‏ نقض مدل ١64‏ يونيه سنة 1484 مجموعة جمر ١‏ رتم ١48‏ ص ه") - وانظر 
مايل فقرة 4١م‏ الامش . 

(؟) انظر آنفاً فقرة ١0+‏ فى الطامش . 

(+) فقد ورد فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التهيدى ما يأل ؛ ١‏ بق أن يعرف “كيف 
تتعدل الأجرة تبعا لتخير أجرة المثل » وى هذا قنن المشروع القفساء المصرى و الشر يمة الإسلامية 
فنص فى المادة 1١54‏ على أنه .. وهذا ما بسمى بتصقيم الحكر, والقاعدة في التصقيم هى 
ما قرره قانون العدل والإنصاف ف المواد .مم وبامم ووم" ( مزيداً بالمادتين ٠٠١‏ وم 
من لانئحة إجراءات وزارة الأوقاف المصدق علبا بالأمر العالى الصادر ى ١"‏ يرليه سنة © ولم١)؛‏ 
وأقرته محكة النقض فى حكها الصادر ١6‏ يونيه سنة غ14 ( مج نقضن ١‏ صس 844 ركم948١))‏ 
من أنه يحب أولا تقدير قيمة الأرض وقت ابتداء التحكير .. فإذا قدرت قيمة الأرضص وقث ابنداء 
التحكير على هذا النحو » نسبت إلها الأجرة الى اتفق علا وقتذاك . تم تقدر قومة الأرعس 
وقت التصةيع . . وتكون النسبة ما بين الأجرة الحديدة والةيمة الي قدرت للأارض وت 
التصقيع هى نفس النسبة ما بين الأجرة القديممة و القيمة الى قدرت للأرضص وقت ابتداء التكير » 
( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص و.مه ‏ ص 59مه ) . وظاهر أن المذكرة الإيضاحية 
أخذت بنظزية م النسبة » » ونسببها خطأ إلى محكئة النقفض - وقد رأينا أن ممككة النفض قد نبات 
صراحة هذه النظرية ( قارن سليمان مرقس فقرة ؛+م#” ص +57 - محمد كامل مرمى فى الحقوق 
العينية الأصلية ؟ سنة 4و١‏ فقرة .١1م‏ ص 845 : وقد فسرا نص المادة ٠٠١6‏ مدلى بأنه 
أخذ بنظرية ٠‏ النسبة ٠‏ » متمشيين فى ذلك مم ما ورد فى المذكرة الإيضاحية ولسب خطأ إل 
محكة النقض ) . 
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ن تعديلات أدخلت على النص فى للحنة الشيوخ » وما ظهر جلياً من انجاه هذه 
اللحنة لعدم الأحل بنظطرية َ النسسية ١‏ الى نقدم مم متلوبت امختكرين 
كا سبق القول . 


68- آثار الحكر 


٠١‏ - منووء "نكر والمرّاصام : يتبين من النصو ص الواردة ف التننين 
المدنى فق هذا الموضوع أن المحتكر له حقوق وعليه التزامات . فحقوقه تنحصرق 
حق عينى يثبت له فى العين امحنكرة هو حق الحكر » وحق ملكية نامة فها أحدثه 
على الأرض امحتكرة من بناء أو غراس . ويلتزم بالوفاء بالأجرة للمحكر » 
وبجعل الأرة ض الْمتكرة صالحة للاستغلال . 


٠م‏ - عو, ا مكر فى اررض انكرة - نهى فانوفى : تنص المادة 
١‏ من التقنين المدنى على ما يأفى : 

للمحتكر أن يتصرف فى حقه ٠‏ وينتقل هذا الحق بالمراث ,220 , 

وعقد الحكر ينذى' المحتكر حا عينياً أصلياً فى الأرض امحتكرة؛ هو حق 
الحكره" . وذول له هذا الحقالانتفاع بالأرض يمجميع وجوه الانتفاع » بشرط 


02( تاريخ النص : ورد هذا النص ى المادة ه١١‏ من المشروع النهيدى عل الوجه 
الآ ٠‏ 15 - للمحتكر الح فى أن ينتفع بالأرض الحكرة , فله أن يقي عليها بناء أو غراسا . 
كا له أن يستعملها فى أى فرضض آخر ٠‏ بشرط أن تكون الأعمال الى يحر.ها فى هذه الأرض 

وى شأعا أن تزوئ إل غصنا + # وله أن سرت و .حقه 1 ولو بالوقف »© أو أن 
يستر ده إذا اغتصب » ويتتقل هذا الح بالمعراث » . وفى لنة المراجمة حذفت الفقرة الأولى » 
وعدلت الفقرة الثانية على الوجه الآ : «للمحتكر أن يتصرف فى حقه » وأن يسرده إذا 
اغتصب وينتقل هذا الحق بالمير اث » . وأصبح ركم المادة ٠١75‏ ى المشروع البالى . ووافق 
عليها مجلس النواب نحت رتم ٠١7‏ . وى لمنة مجلس الشيوخ حذفت عبارة « وأن يسترده 
إذا اغتصب ,و لأن هذا الامترداد يثبت لكل صاحب حق وفقاً للقواعد العامة ولا حاجة لنص 
خاص . وقد أصبح النص بذلك مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » وصار رقمه 
أء.!ا ا الشيق خ كا عدلته لحنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص ولاه - 
ص لالاه ). 

(؟) استئناف محتلط 51 يناير سنة ١191م‏ 88 ص 88-1١84‏ ديسمير سلة 1615م 
٠م‏ صن 188 - 0؟ أبريل سنة 01644م0ه ص 7 - مصر الوطية ٠‏ يرليه سنة ١4 #٠‏ 
الحاماة ١#‏ رقم 50 ص ١58604‏ . 


١" 


أنتكون الأعمالالنى بجر سها فى الأرض من شأنها أن توادى إلى نحسينبا . وله بوجه 
خاص أن يقم على الأرض بناء أو غراساً » وله حق القرار فى الأرض ببئائه 
أو غراسه إلى أن ينتبى حت الحكر . وله أن يحدث تصليحات فى الأرض ٠»‏ وأن 
يغير فبا بشرط ألا" ينقص من قيمتها . وقدكان المشروع المهيدى يتضمن نصا 
هوالمادة 17١‏ منه » وكانت مجرى بما يأنى : و للمحتكر الحق ف أن يعلو بالبناء 
القائم على الأرض المحكرة » وف أن يحدث به زيادة أو تعدديلا » ما لم ينص السند 
المنشى“لحق الحكر على غير ذلك : . وقد حذف هذا النص ف للحنة المر اجعة(1». 
وهو ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة . فللمحتكر أن يعلو بالبئاء ما شاء من 
طبقات2», أم' إذا كان الحكر مقصوراً عل الطاب نالأر ضى » فلا يجوز للمحتكر 
أن يبنى فوق هذا الطابق أطباقاً أخرى » لأن حقه لم يتعلق إلا بالسفل وححق افعلو 
لاايزال مملوكاً الحهة الرقف أو للمحكر 2) . 
وللمحتكر أن يتصرف فى حق الحكر يجميع أنواع التصرفات ؛ فله أن يبيعه 

أن جره . بلله أنيقفه وقفاً خير يآ ولو كان تالأرضالمحتكرة ليست وقفاً*©, 
وأن يحكر حق حكره فينشى' وق حكر على حق الحكر0© . ويجوزله أن بو حى 
به » وينتةل عنه بالمراث » فحق الحكر بخلاف حق الانتفاع يبق بعد موت 
صاحبه ولا ينقضى حا بالوفاة » وهذا ما يجعل حق الأكر أقرى من حق 
الانتفاع 9 . والمحتكر يعد بالاختصار مالكاً مع المالكالأأصلى» فيقوم إلى جانب 

١ (‏ ) مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص ولاه - ص 005 ف الامش . 

(؟) استكناف مختلط ه أبريل سنة م97( م 47 ص 70. 

(م) استئناف مختلط 5 يتاير منة 1451٠١‏ م؟” ص60 . 

(4 ) استثنان مختلط ؟ يرنيه سنة هموما م ٠١‏ ص هوه - #١‏ ياير سنة ١9٠69‏ م 
١‏ ص 7١ - ١57‏ يوليه سنة ١1.8‏ م 7١‏ ص ؟]| 58 ينأير سلة ١141م‏ 55 صل 
وم - 1 أبريل منة ١91‏ م مم ص 08م - وإذا باع المحتكر حقه » وجب عل المشترى 
أن يدفم لمحكر الأجرة التى كان امحتكر يدفمها . حتى لوكان الحسكر قد أخبر المشترى بأجرة 
أقل وير جم المشترى عل البائع ( استئناف مختلط ١4‏ ماير سنة 154٠‏ م 7ه صن 3608 ). 


(ه) استكناف مختلط ١م‏ ديسمير سنة 1474 م 41 ص 18-١44‏ أبريل سنة م118 م 
5) ص 590١‏ . 


30 استئناف مختلط ١+‏ أبريل سنة 1974م 45 ص 50١‏ 
(07) استثناف مختلط 507 مايو سنة 19414 م 75 ص 0ؤ" -585 ديسمير سلة 1414م 


ف 
حق ملكية الرقبة للمحكر حل الحكر يقترن محق الرقبة . فهناك إذن نوع من 
لتدجل (0هناأووم هاءدي) ما بين الحين20؟ , 

ويترئب على أن حق النحتكر هو حق عينى عكس النتائج التى قررناها 
بالنسية إلى حق المستأجر وهو حق شخصى 2(9©. 

فيكون حن المحتكر عقارا دائما لأنه حن عينى مرتب على عمّار . لات 
المستأجر فهو ستقول دائماً كما قدمنا0© . ويترتب عل ذلك أنه يجوز للمحتكر 
أن يرهن حي الحكر رهنا رما » ما لم يكن هذا الحنموقرفاً » ولا يستتبع كون 
العين المحتكرة وقفا أن يكون حي الدكر ذانه موقوفاً » فقد يقوم حكر غير 
موقرف على أرض موقوفة كما يقرم عل أر ض غير موفوفة » وقد يوقف 
حى الحكر وهو قائم على أرض غير موقوفة92؟ . والحجز على حت الحكر 
يكون حجز أ عقارياً لاحجزاً على منقول . ويب تسجيل حق المكر كما قدمنا 
لأنه حق عينى أصلى قم على عقار » وكذلك يجب تسجيل كل تصرف اقل 





(0) اسكناف محطلط ١٠‏ فوقير ستة 141 م 4 ص ؟] - 58 نرفير سنة 1841م 
© صصص م7 - 0 ديسمير سنه 1484م "” ص 779٠6‏ ل 0 ديسمير مله 18464 م !ا ص 4” - 
١+‏ مارس سصنة 1425م مص 9506- 50 أبريل منة 11٠٠‏ م ١7‏ ص 7١8‏ - همايو 
صنة .1م1١‏ ص745 - ل مايرسنة 8٠19م ٠٠١‏ ص5١‏ - الإيجار اللمزلف فقرة1605- 
وكا تقرل محكة الاستكناف المختلطة يكرن للمحتكر الملكية الفملية (0116)ها ©402818) والمحكة 
الملكية تمليا (أم»ماد »> ©دأوتهه0) أر الملكية القانرية ( استئنات محتلط ٠١‏ ياير 
عمنة 1401م 78 ص 75-4٠8‏ مابو سنة 8م لام ص سه 4 ) - وتقول أحكام أخرى 
لمممكر الرتبة والمحتكر ححق المفعة المطلق ( استئناف محختلط ا؟ فبراير منة 1١478‏ م هم 
ص 549 -0؟ أبريل سنة 1944م 1ه ص .)1١١8‏ 

هذا والإقرار بالحكر لمحتكر يستوج توكيلا خاصاً » ولا يك التوكيل العام » لأن الحكر 
عن أعمال التصرف ( استئناف مختلط ٠؟‏ أبريل سنة ٠6٠19م‏ 18 ص 8(0). 

(؟) أنظر آنفاً فقرة ؟44 وما بمدها . 

(؟) انظر آئناً فقرة 449 . 

( 6 ) وتقول الماكرة الإيضاحية المشر وام ا'مهيدى : ٠‏ ويجوز له ( المحتكر) أن يففه 
( حق الحكر ) » فإذ' كان الحكر قائما عمل أرض مرقرفة كان كل من الحكر وألرتبة موقوفاً » 
( مجموعة الأحمال اتحضيرية ١‏ ص الاه ). 

رعنلص ما تقدم صور أربع : ( ١‏ ) حكر فير مرقرف عل أرض موقوقة . (؟ ) حكر 
غير موقوف عل أركهى غير موترفة . ( © ) حكر موقرف هل أرض مورترفة . ( 4 ) كر 
مرقوف عل أرض غير موترفة . 
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له كيا إذا بيع أو وهب . والمكمة المختصة بنظر قضايا الحكر هى محكة العقار 
امحتكر. ويستطيع الحتكر أن يرفم ضد المتعرض: له جميع دعاوى الحيازة 
(0605565501:69 1(505ء38) © والمستأجر قى ذلك مثله كي قدمنا ا ولكن 
لمحتكر يستطيع فرق ذلك أن يرفع دعاوى الملكية (وم,أة!4!1م 1505»ة) » 
فيسترد العقار ممن يغتصبه2"؟2 » دون ححاجة إلى توسيط المحكر9؟ . 

ويئرتب كذلك على أن ححى الحتكر حق عينى أن عقد الحكر يعر من 
أعمال التصرف » وليس كالإيجارمن أعمال الإدارة . فيجب أن تتوافرق الحكر 
أهلية التصرف » ولا يدخخل التصرف بالحكر فى سلطة الوكيل وكالة عامة بل 
يجب فيه توكيل خاص (4). و ظهور حق حكر على عقار يورجب ضهان الاستحقاق ؛ 
حتى فى عهد التقنن المدنى القدبم حيث لا يضمن إلا استحقاق الحق العينى (*2 . 

ولم يكن للمحتكر فى عهد التقنين المدنى القدبم حق الأخذ بالشفعة 
كالمالك2©0 . ولكن التقنين المدنى الحديد م455 ) أثبت الحق فى الأخذ 
بالشفعة « مالك الرقبة فى الحكر إذا بيع حى الحكر » وللمستحكر إذا بيعت 
الرقبة:؛ . فيكون ذلك سببا من أسباب انقضاء حى الحكر عن طريق انحاد 

)١(‏ انظر آنفاً فقرة 445 - وانظر استثناف مختلط _ يناير سنة ١90117‏ م و؟ 
ص ١7“‏ . 1 

(؟) استئناف محتلط ه ديسمير سنة ١894‏ ملا ص هو" - ١5‏ مأرس سنة 1865 مم 


ص -1١68‏ لاماير سنة .م.٠194‏ م ”٠+‏ ص 7١5‏ - 70 مايو سنة 14114-م 55؟ ص 70و ل 
1 ديسمير سلة 14156 م 54 صل ١8#‏ . 

)١(‏ انظر المادة 54؟1 من المشروع التهيدى آنفاً نفس الفقرة فى الامش - وتقول 
المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى : , وللمحتكر دعارى الملكية والحيازة ككل ذى حق 
عيى : ( مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص "5لاه ) . ْ 

0 استثناف ممحتلط ىم أبريل منة لم5١‏ ص .,5١١‏ 

( ه ) استئناف مختلط ٠١‏ مارس سنة 19.9 م 8١‏ ص 78-548 يوئيه سنة ٠141م‏ 
لاص 756-589 يثاير سئة ١101م‏ 7 ص 80-١9‏ مايو صنة 1115م ص 980 سل 
#١‏ يناير سنة 14184 م .م ص 7م( - أول مارس سنة 1410 م 14 ص 784 . 

)50 استثناف ممتلط 4 يتاير منة ١96٠.5‏ م6١‏ ص لام - أول فبراير سثة 1505م 
١4‏ ص ا١١ ‏ الإيجار المزلف فقرة ١٠5‏ ص "م.م هامش م - عكس ذلك استئذات و طىي 
4 ديسمير ملة 5وما الحاكم ع صن 5 . 
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الذمة » جربا على السياسة التى اختطها التقنين المدنى الجديد فى التضييق من حق 
الحكر والتخلص منه بقَدر الإمكان2(١)‏ 

1١م‏ من الدك ف الساء والمراس ات نهى قائوى : تنص المادة 
51 من التقنين المدنى على ما يأنى : 

« يملك المحتكر ما أحدثه من بناء أو غراس أو غيره ملكا تاما » وله أن 
يتصرف فيه وحده أو مقتنا بحق الحكر9© . 0" 

ويتبين من النص المتقدم الذكر أن امحتكر إذا بنى أوغرس فى الأرض 
المحتكرة ٠‏ كان البناء أو الغرس ملكا له دون اتفاق على ذاك مع المحكر : 
وهذا بحلاف المستأجر إذا بنى أو غرس ف العمن المرئجرة فإن البناء أو الغراس 
يصبح ملكا للمواجر عن طريئقٌ الالتصاق ما لم يكن هناك اتفاق بقفى بغر 
دلك (م؟وؤه مدق ). 

ويكون للمحثكر فى هذه الحالة حقان يتميزان أحدهما عن الآخر : حق 
عينى فى الأرض المحتكرة وهو حق الحكر سالف الذكر » وحق ملكية تامة ى 
البناء أو الغراس الذى أحدثه فى الععن الحتكرة . ويجوز له أن يتصرف فق كل 
حق مستقلاعن الحق الآخر. فيبيع مثلاالبناء أوالغراس مع استيقاء حق الحكر» 
ويجب على المشترىى هذه الحالة أجر مثل الأرض المحتكرة دون التفات إلى 
القيمة المقررة فى عقد الحكر الأول29© . ويبيع حق الحكر مع استبقاء البناء 


)1١(‏ ولايقاس عل المحتكر المستأجر النى يقي بناء عل الأرض المرجرة . وقد قت 
محكة النقض بأنه وإن كات فمحتكر أن يعفم ببنائه » إلا .أنه لا يصح أن تقاس حالته عل ححالة 
المستأجر النى يقير بناء عل الأرض الى استأجرها . ذلك أن المحتكر له حت عي تتحمله العين 
فى يد كل حائز لها ؛ ويراد به استبتماء الأرض للبناء تحت يد المحتكر مادام قائماً بدفع أجر المثل » 
لاف المستأجر فإن عقد الإيجار لا خوله إلا حقاً شخصياً قبل الم جرفلا يثبت له حق الشفعة بوصفه 
جار مالكا للبناء ( نقض مدل م فير ابر سنة ١468‏ مجموعة أحكام النقض ١‏ رتم لالاص 066). 

(؟) تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة ١51١‏ من المشروع المهيدى عمل وجه 
مطابق لما استقر عليه فى التثمنين المدنى الحديد .و أقرته النة المراجعة نحت رقم ٠١707‏ ف المشروع 
الها . ووافق عليه مجلس النواب نحث رم ٠١074‏ » ثم مجلس الشيوخ نحت رقم ٠٠١7‏ (مجموعة 
الأعمال الحضيرية ١‏ ص هلاه - ص لاه ) . 

ولا مثابل النص ف التمنين المدنى القدم » ولكن هذه الأحكام كان مممرلا جا فى عهد 
هذا كتثنين . 


(ع ) فترى شرعية ؟ ذى الحجة سنة ١١٠‏ الحاماة م ص ١م”".‏ 
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ارالترني دوق عام اغالا يلين عليه عر ان يال أجر الى أن ار سر 
الحكر . ولكن يغلب أن يتصرف ف الحقين معا ٠‏ فيديع البناء أ و الغراس مقر نا 
بحن الحكر » ويحل المشتر ىق هذه الحالة مكانه فى كل من الحكر والبناء أو الغراس » 
وتقول المذ كرة الإيضاحية للمشروع العهيدى فى هذا المدد : ١‏ ما يقيمه 
الممدكر على الأرض من بناء أو غراس تملكه ملكا شغعالصا ؛ وئتميسر هذه 
الملكية عن حق الحكر ٠‏ وينبنى على ذلك أن للمحتكر أن يتصرف فى البناء 
أو الغراس منفصلاعن -حق الحكر » كا إذا باع البناء لمشئر واكتى بأن يواجر 
له حق الحكر » فيكون للعقارى هله الخحالة ملاك ثلاثة » صاحب الرقبة 
وانحتكر وصاحب البناء » وبنى المحتكر بأجرة الحكر لصاحب الرقبة ويستوق 
الأجرة المشئر طة من صاحب البناء . كيا يجوز أن يتصرف المحتكر فى ح قالحكر 
دون البناء أو 5 ؛ ويصبح هو المستأجر لمق الحكر فىهذه الحالة مع يقائه 
مالكا للبناء أو الغراس . ولكن الغالب أن يتصرف المحتكر فى حقيه مجتمعين . 
لأن كلا منهما مكل لللآخخر :410 : 

وإذا انقضى حق الحكر وكان اليئاء أو الغراس لايزال قائماً فى الأارض ظ 
فسترى أن للمحتكر أن يطلب إزالتهما أو استبقاءهما مقابل دفع أقل قيمتهما 
مستحتى الإزالة أوالبقاء ( م ٠١٠٠١‏ مدنى) . 

- الترامم لسكر برئع ارمرة -- نهى قائرنى : تنص المادة 
٠١‏ من التفنين المدنى على ما يأتى 

١١‏ - على امحتكر أن يرادى الأجرة المنفق علما إلى امحكر » ؟ وتكرن 
الأجرة مستحقة الدفم فى نهاية كل سنة » مالم ينص عقد التحكر على 


غغثر ذلاك ع 29 , 


)١(‏ مجموعة الأعمال لتحضيرية " ص لاه - ص ولاه. 

(؟) تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة ١١١+‏ من المشروع المهيدى عل وجه 
يطابق ما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » فيما عدا أن المشروع المهيدى كان يحرى فى الفقرة 
الأولى على الوجه الآآى : «عل المحتكر أو من يخلفه أن يؤدى الأجرة المحفق علا إلى المحكر 
أو من يخلفه » . وى لنة المراجمة عدلت الفقرة الأولى على الوجه الآ : و عل المحتكر أو من 
بخلفه فى حق الحكر أن يؤدى الأجرة المتفق علها إلى المؤجر أو من يخلفه , . وأصبح رقي المادة 
٠١7‏ ف المشروع الهاى . ووافق عليها يملس النواب تحت رتم ٠١7٠‏ . وف لمنة مجلس 





1١ 


ويخلص من النص المتقدم الذ كر أن ديد الحكار ء “ب فى ذمة المحتكرال: اما 
شخصياً بدفه فع الأجرة للمحكر (1) . ويكرن للمحكر ا'“ن سبمان 1 : حى عيى, 
فى الأرض المحكرة وهو ملكية الرقبة مجردة من حى الانتفاع الذنى هو حق 
الحكر . وحق شخصى ف ذمة المحتجر بأن يدفم له الأجرة المنفة لمنفق علها . 
ويجب العييز بين هذين الحقين فالحن الأول حن عبنى كا قدمنا » وأى نزاع 
بقع عليه يكون النظر فيه من اختتصاص محكة العقار المحتكر . ويترتب على 
ذلك أن الدعوى بتصقيع الحكر تكرن دعرى عينية لأنها متفرعة عن أصل 

: ا ا الحق 
وهو أجر المثل » ويكون نظر هذه الدعوى من اختصاص محكمة العثار 
فك ل لد الثالى . وهو حتّه قىاستيفاء ء الأجرة عن مذة معينة ») فحق 
شخصى نظر النزاخ فيه من اختصاص محكمة المدعى دليه أى المحتكر99؟ , 
الشيوخ حلفت عبارئا وأومن تخلنه فى حق الحكر و و وأومن تخلفه: فى الفقرة الأولى لأن التراعد 
العامة تقضى دائماً بالتزام الحلق إنما يلتزم به 'لسلف . وأصبح النص مطابتاً لما استقر عليه فى 
التقنين المدنى المديد » وصار رقمه #.. 1 ا ا ا ان 
الأعمال التحضيرية ١‏ ص ولاه داص ١مه‏ ). 

)١(‏ وينتقل هذا م ا ااا111000ظ2 
الملف أوخاصاً . وفتاً القواعد العامة ( مجموعة الأعمال التحضير يق ٠‏ ص ١ه‏ - وانظئر آئفاً 
نفس الفقرة ى الحامش ) . 

(؟ ) وقد قضى بأن الدعرى بمتأخر الحكر تكرن كلية أو جزئية تبعاً لمقدار المبلغ المطالب 
به + دون الاتفات إلى اعبار الحكر إير ادا مزبداً يقدر باعتبار كل سبعة منه فى 'مقام مالة عملا 
حكم المادة 0 المر افمات ( القديم ) » لأنه يحب المّييز بين الدعرى بأصل المكر 
والدعوى بمتأخر الحكر » فالأولى عينية وتكون خاصة' مح الوقف فى الأرض المحكررة و الثانية 
شخصية 555-06 الملكية ودعرى الإيحار . وطلب ما يستجد من المكر حى اللسداد 
لا يعر طلا مجهول الفيمة يحق استئناف الحم الصادر به » لأن الميرة فى تقدير مثل هذه الدعاوى 
مقدار الطلب الأصل مضافاً إليه ما يستجد من الأجر أو الر يع أو الفرائد لغاية تاريخ [قفال 
باب المرافمة والقضية أمام محكمة أول درجة (المنصورة الكلية م فبراير سنة ١8707‏ النحاماة 
7 ص ١٠ه‏ ) . وانظر الإيجان المزلف فقرة لاه١‏ ص ٠١٠4‏ هامش "# . 

ولكن إذا أثير نزاع » ف الدموى متأخر الحكر . فى أصل الح أى فى حت المحكر فى المين 
المحتكرة ومن ثم فى استحقاقه لمتأخر المكر » فإن الأزاع يصبح هندئذ نزاعاً فى أمل الح ٠‏ 
ونكون الدذهعرى من اختصاص محكة الحقار ( اسكاف محتلط ؟ ترفير سنة ووم١‏ م ؟١‏ 
ص ١١‏ ). ولا الممى يحب تأويل حككين آخرين صدرا من محكة الاستثناف النتلطة؛ الأو ل - 
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وأجرة الحكرتزيد أو تنقص تبعاً لزيادة أجرة المثل أو نقصبا ؛ وقد سبق 
تفصيل ذلك عند الكلام فى تصقيع الحكر 20 . والأجرة تكون زهيدة فى 
العادة2؟؟ ؛ وف الأحكار القديمة المنشأة قبل ١6‏ اكتوبر سنة ١444‏ تعد إيراداً 
دائماً إذا كان الحكر مر'بداً , 

وتخضع الأجرة فى الحكر للقواعد العامة التى تسرى على الأجرة بوجه عام . 
فتكون واجبة الدفع فى موطن امحتكر » مالم بقض الاتفاق بغير ذلك . وتتقادم 
بخمس سنوات9© . ولكنها . خلافاً للأجرة فى عد الإيجار , تكون مستحقة 
الدفع كل سنة » وق نهاية السئة أى تكون مو-نه لامعجلة » وذلك كله مالم 
يقض الاانفاق بغيره ( م 5/٠١١١”‏ مدلى) . 

وإذا لم يدفع امحتكر الأجرة فى الميعاد القانرنى » جاز للمحكر مطالبته مها 
والتنفيذ عينآً مع طلب التعويض إذا كان له مقتنض . ولكن لا يجوز للمحكرأن 
يطلب فسخعقد الحكر لعدم الوفاء بالأجرة ٠‏ إلاإذا تأخر المحتكر عن الدفع 


فى ١4‏ يرنيه سنة 1١1.٠‏ (م؟١١‏ ص 880 ) زألئان فى . أبريل سنة ١5١4‏ ( م١"‏ 
ص 565 ) وما جاء فى كتاب الإبحار المزلف فقرة 1ه١‏ ا صل 7١4‏ . 

وقد 'نصت المادة «” مرافمات عل أنه و إذا كانت الدهوى بطلب تقدير قيمة معيئة الحكر 
أو بزيادتها إلى قيمة معيئة » قدرت بالقيمة السئوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة فى سئة 
مضروياً كل منهما فى عشرين » . أما فى تقنين المرافمات القدم فتحسب » فى الأحكار المزبدة » 
الأجرة السنوية باعتبار أنها ؛/: من الأصل شأن كل إيراد مؤبد ( استئناف مختلط ١‏ يونيه 
حنة 9م١1‏ م ١‏ ص 78١١‏ - ه يناير سنة ١914‏ م ا ص ٠١*‏ ) . وقد قضت محكة النقض 
بأن الدعرى بطلب الزيادة فى مربوط الحكر ( تصقيم الحكر  )‏ كالدعزى بأصل الحكر » تقدر 
عل اعتبارها دعوى بإيراد مؤيد » فتحتدب فها كل سبعة بمقام مائة ( يحسب قانون المراقمات 
القديم ) . وذتك لأا ف الواقم تتضمن تعديل النسبة بين مقدار ما كان قد ربط من الحكر 
وقيمة الأرض المحكرة وقت إنشاء الحكر ٠»‏ وما تكرن عليه هذه النسبة بيهما وقت المطالبة 
بالزيادة . فهى دعرى ينطوى فيا بحث ماهية الاستحكار وأثر تغير صقم الأرض المحكرة 
فى قيمة الحكر المقدر وأثر فمل المستحكر فى نحسين الصقم © ما هو فى صميٍ الحكر ومرتبط 
بأصله ( نقض مدفى 568 يناير سئة 115 مجموعة ممر 7 رتم ١1١‏ ص 486 ). 

. م٠١ انظر آننا فقرة 8٠م - ثمّرة‎ )١( 

(؟) استئناف مختلط و مارس صنة 1915 م م7 صل ١596‏ - مسر الرلية # أبريل 
سته 4وم١‏ القضاء ١‏ ص ١47‏ . 

(؟) نقض مدفى 1م أكتوبر من ١9486‏ مجمرعة عمر ١‏ رتم 446 صن 4١5‏ . استكناف 
محتلط ١ج‏ ديسمير سنة ٠م١1‏ م7 صل .1+ مارس صنة 1845 مه من ١٠6 01١8‏ 
ضاير سنه ه157 م لام س .٠١+4‏ 





هحقل 


ثلاث سئوات متواليات . فقّد نصت المادة .٠ ٠٠٠١4‏ التقنن المدنى » فى هذا 
المعنى » على أنه ٠‏ يحوز للمحكر » إذا لم تدفع له الأجرة ثلاث سنين متوالية » 
أن يطلب فسخ العقد(١2‏ , . فلا يحوز للمحكمة أن نقضى بفسخ عمّد الحكر 
لتأخر المحتكر فى دفع الأجرة سنة أو سنتدن » أوثلاث سنوات غير متواليات 
كنا لوتأخر سنتين ثم دفم السنة الالثة وبعد ذلك تأخر فى الوفاء بأجرة السنة 
الرابعة . وكل ما تملك المحكر فى هذه الحالة هو أن يطلب الحكم على المحدكر 
بالأجرة المتأخرة ٠‏ وينفذ ها على أمواله » مع التعريض إنكان له محل : ذلك 
أن الحكر و يختلف عن الإجارة العادية فى أنه حي عينى يكلف المحتكر نفقات 
كثيرة » ومن ثم فلا .يصح أن مبدد بالفسخ إلا بعد الفترة الملائمة من الز من296©, 

م - نزام المتكر ,عل اررض صاف لبر ستفيرل - نس 





)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة ١١59‏ من المشروع المهيدى على رجه 
حطابق لما استقر عليه فى التقنين المانى المديد . وأقرته لنة المراجمة نحت رقم ٠١84‏ ف المشروع 
الها . ووافق عليه مجلس النواب نحت رتم ١‏ . وق لنة مجلس الشيرخ » أعترضص مل 
تعليق طلب الفسخ عل عدم دفم ١الأجرة‏ ثلاث سنين متوالية بدموى أن هله المدة طويلة » فرد 
عل هذا الاعثر اص بأن هذا هوا ما استقر عليه القضاء » عل أنه يحرز للمحكر أن ينقد عل الحتكر 
تنفيذ؟ عينياً فى أى وقت شاه » ويتخذ من الإجراءات الأخرىما يكفل له استيفاء مقابل الحكر . 
ولكن لا يحرز له طلب الفسخ إلا بمد ثلاث سنين » لأن الحكر مختلف عن الإجارة العادية فى. 
أنه حق عيى يكلف المحتكر نفقات كثيرة ء ومن ثم فلايصح أن بهدد بالفسخ إلا يعد هذه 
الفترة الملائمة من الزمن . وقد أقرت اللجنة النص تحت رقم ٠٠١‏ » ووافق عليه مجلس الشيوخ 
( مجموعة الأعمال التحضيرية ٠١‏ ص 5وه - ص 8وه). 

ولا مقابل لهذا النص ف التقنين القديم » ولكن الحك كان معمولا به فى عهد هذا التقنين . 

(؟1) مجموعة الأعمال اتحضيرية 5 ص موه - وانظر آنفاً نفس الفقرة فى الامش - 
وقد رأينا فى عقد الامفتيوز أنه يك التأخر سنتين فى دفع الأجرة حى يحق فسخ العقد . 

وكان الفسن للتأخر فى دفم الأجرة ثلاث نوات متواليات » فى عهد التقنين المدلى القديم » 
يق دون حاجة لإعذار طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ( نقض مدنى 7١‏ أكثوبر سنة ه487١‏ 
المحاماة 5 رتم ٠١4‏ ص 4507 -اسكناف محختلط ا؟ فبراير سنة 1418 م ه# صص 049 
جرامولان ف المقود ففرة ه1١‏ هامش ٠ه‏ - الإيحار المؤزلف فقرة ١08‏ ) . ولكن التقنين المدى 
الحديد ترك المسألة تخضم لقواعد العامة » ومقتضى تطبيق هله القواعد أنه لابد من الإعذار » 
وأن للقاضى سلطة تقديرية فى إجابة المحكر إلى طلب الفسخ (سليمان مرقس فقرة 8107م ص 180) . 


١غ‎ م٠‎ 


«على الحتكر أن يتخذ من الومائل ما بلزم لحمل الأرص صالحة 
للاستغلال . مراعياً فى ذلك الشروط المتفق علبا . وطبيعة الأرض. والغرص 
الذى أعدت له ٠‏ وما يقضى به عرف اللحهة2»7 ,ع 

ومخلص من النص المتقدم أن عمد الحكريرتب فى ذمة المحتكر النرامآ 
ثانا » هو الغرض الأساى من التحكير » وذلك بإلزام المحتكر أن يصلح 
الأرض المحتكرة . فإن المحكرلم يكن لبتبل تثقيل الأرص محق الحكر » وهو 
حق خطر يكاد يستغرق حق الملكية . فق مقابل أجرة زهيدة كأجرة الحكر. 
إلا لأن المحتكر سيقوم باتخاذ الوسائل اللاز.ة لحمل الأرض صالحة للاستغلال . 
فر دمها إذا كانت منخفضة , ويرممها إدا كانت فى حاجة إلى المرمم ويعيد 
بناءها إدا كانت خربة ٠.‏ ويسوى سطحها لحعلها صالحة للزراعة إن كانت 
أرضاً زراعية مع تطهير الترع والمصارف أو حفرما يلزم الأرض من ذلك إذا 
لم يكن موجوداً . 

وبراعى المحتكر فى ذلك الشرو ط المتفق علببا . فإذا لم تكن هناك شروط ؛ 
وجب أن يراعى طبيعة اللأرض 3 فالأرض الزراعية غير أرض البناء 6 
يراعى بعد ذلك الغرض الذى أعدت له الأرض » فالأرض التى أعدت لزراعة 
الفاكهة غير الأرض التى أعدت لزراعة الزهور وغير الأرض التى أعدت 
للمحصولات العادية . ويراعى أخر ما يقضى به عرف ابلحهة » فقد يقتضيه 
العرف عناية خاصة أومسلكا خاصاً فى استغلال الأرض . 





0010 تاريخ ألنص : ورد هذا النص ف المادة ١1‏ من المكر _ م ألعهيدى عل و جه 
مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » فيما عدا خلاناً لفظياً طفيفاً . وف لحنة المراجمة 
أدخل تعديل لفظلى عل النص فأصبح مطابقا لما استقر عليه فى التقنين المدفى الحديد » وصار رقمه 
5م١٠‏ و المشروع الباق . ووافق عليه مجلس النواب نحت رتم ٠١7‏ . وى لحنة مجلس الشيوخ 
1 أحد الأعناء عن النزاء ل رام وهل روسيم ' ا باه 


0 لمر نب ضح ووما يبرد ب اموا واب 
الحراء الفسخ نآ و التنفيذ » أما الم الخاص بعدم دفع الأجرءٌ فقّد قد به لحديد الم 3 8 005 1 


لكر تيده طب القسن . وأئرت الجنة النص نحث رمم 7. ٠م‏ ووافن عليه مجلس الشيرخ 
( مجمرعة الأعمال التسفيرية 5١‏ ص اذه حصن ”9959 ). 
ولا مقابل قنص ى) 0 امد الفدء ولكن ظياء ٠‏ الأ سكام كان مصمر و جا فى عهد هنا 


١144١ 


وإذام بم المحتكر هذا الالمزام » وجب تطبيق المواعد العامة . فيجوز 
المحكر أن يطلب التنفيذ العبنى أو الفسخ ؛ مع التعويض فى النالتين إن كان له 
مقتض . ولم يتطلب القانون شرطاً خاصاً لطلب الفسخ 0 
الأجرة حيث تطلب القانون كا رأينا أن يكون التأخر عن أجرة ثلاث سنوات 
معواليات . فييرك الأمر لتفدير القاضى إذا طلب منه الفسخ » يستجيب إلى هذا 
الطلب أولا يستجيب » ولا يشترط فى ذلك أن يغبت إهمال جسم فق جانب 
المحتكر . وقد كان المشروع المهيدى بتضمن نصاً يشترط الإهمال الحسم » 
فكانت المادة 177٠١‏ من هذا المشروع تنص على أنه ه إذا وقع من المحتكر 
[همال .جسم فى القيام بما يحب عليه من نحسين الأرض » فللمحتكر أن يطلب 

العقد » . وقد حذف هذا النص ف للخحنة المراجعة اكتفاء بالمادة /1 ٠٠١‏ 
سالفة الذكر2١»‏ » أى أن المسألة تركت للقراعد العامة » فلايشيرط إذن ى 
طلب الفسخ الإهمال الجسم . 

8 *- انتهاء الحكر 


8 - أساي انار الجر : ينتبى الحكر بانقضاء الأجل . وقد ينتبى 
قبل انقضاء الأجل » ويكون ذلك إما لأسباب خاصة بالحكر وإما لأسباب 
ترجم إلى القواعد العامة . 

فالأسباب الخاصة بالحكرههى : )١(‏ موت المحتكر قبل أن يبنى 
أو يغرس .(7) زوال صفة الوقف عن الأرض المحتكرة . ( ) صدور 
قرار إدارى بإنباء الحكر القام على وقف خيرى . 

ومن الأسباب التى ترجع إلى القواعد العامة : )١(‏ انحاد الذمة . (؟) هلاك 
الأرض المحتكرة أو نزع ملكيتها . (" ) عدم الاستعال . 


١ (‏ ) مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 7وه ل الامش . 


١ 87م‎ 


)١(‏ انتباء الحكر بانقضاء الأجل 
٠‏ - الرملار الجريرة امنتأن مز العمل بالتقنين المماكى الجرير ‏ 


نمى فالوبى : تنص الفقرة الأولى من المادة م١٠٠‏ من التقنين المدنى الحديد 
على ما يأفى : 

و ينتبى حى الحكر بحلرل الأجل المعين له 2308© , 

وقد قدمنا أن أقصى مدة لق الحكر فى الأحكار الحديدة التى تنشأ منذ العمل 
بالتمّئين المدلى الحديد »أى مئذ ١١‏ أكنوبر سنة 4 »20هى ستول سلة ٠.‏ فيلتبى 
حق الحكر بانقضاء المدة المعينة له إن كانت هذه المدة ستعن سئة أو أقل من ذلك . 
أما إذا كانت المدة المعينة أكثر من ستين سنة . انتبى حق الحكر حتّا بانقضاء 

ولما كانت الأحكار الحديدة لايمكن أن تقام إلا على أراض موقوفة » فإن 
جهة الوقف » عند انتهاء الحكر بانقضاء مدته » ير » فما إذا كان للمحتكر بناء 
أو غراس لا يزال قائما على الأرض المحتكرة » بين طلب إزالته أو طلب استبقائه 
على الوجه الذى سنبينه فها يل . 


: الرملار القديم النشأة قبل العمل بالتقنين' اللدئى الجرير‎ - ١ 
أكتوبر سنة 214144 سواء‎ ١١ وقد قدمنا20 أن الأحكار القديمة التى أنشئت قبل‎ 
أنشئت على أرض موقوفة أو على أرض غير موقوفة » تبتى خاضعة من حيث‎ 


)1١(‏ تاريخ ألنص : ورد هذا النص ف المادة م55١‏ من المشروع المهيدى على الوجه 
الآفى : «١‏ ينهى حق الحكر يحلول الأجل المحدد له إن كان البناء الذى أقامه المحتكر قد تيدم أو 
الفرس الذى أحمدثه قد تلف روإلا فإن حق الحكر يبى مادام المحتكر قائماً يدفع الأجرة . مالم 
يتفق على غير ذلك ٠‏ . وى لمنة المراجعة عدل النص تحرث أصصبح مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين 
الى الحديد » وصار رقيه #م١٠/١‏ ف المشروع الها . ووافق علبه مجلس النواب محث 
رتم 1/٠١4٠‏ » ثم مجلس الشيوخ حت رتم ١/٠١١4‏ ( مجسوعة الأعمال التمضيرية + 
ص اوه -ا ص 935ه). 

ولا مقابل لهذا النص فق التقئين المانى القديى ؛ وكان المممول به ى ههد هذا التمّنين هو ما ورد 
فى نص المشروع المهيدى قبل تعديك ق لهنة المراجعة . 

(؟) انظر آنناً فترة ١0م‏ . 





١3 


المدة للأحكام التى كانت سارية وقت إنشائها : فيجوز أن تكثرن مرايدة فلا ننتبي 
بانقضاء أجل ما00© . ويجوز أن تكون لمدة محددة . 2 مجرز ألا" نككرن هناك 
مله معينة » وى الحالتين لا ينتبى الذكر . حتى لوانقنضت 'لمدة الددة :ما دام 
البناء أو الغراس قائماأ فق الأرض وما دام امحتكر قائماً بدن الأجرة ء وهذا كله 
مالم يتفق على غدره . وقد كان نص المشروع العهيدى ق هذا المعنى » إذ كان 
يحرى علىالوجه الافى : وينتبى محق الدكر بلول الأسر المحدد له إن كان اليناء 
الذى أقامه احتكر قد تهدم أو الغرمى الذى أحدثه قد نلف » وإلا فإن ح قالحكر 
ببق ما دام ا محتكر قائا بدفع الأجرة , مالم يتفق على غير ذلك : . ولكن النص 
عدل فى بلحنة المراجعة » فأصبح نص اللمادة م١‏ هما كنا استقر فى التقنن المدى 
االحديد لا ينطبق على الأحكار القديمة . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك29 . 

ولا تثار فى الأحكار القدبمة مسألة تسرية حساب البناء والغراس عند انقفسماء 
عدة الحكر» فقد تقدم أن الحكر لا ينتبى ما دام البناء أو الُراس قائماً فى 
الأرض . وإتما تثار فى حالة استبدالالحكر ؛ وقد كان هذا الاستبدالنى مشروع 
التقنين المدتى إجبارباً إذا انقفدت مدة معيئة عل المكر ؛ ولكن النصي الى 
يشتمل على هذا الحكم حذف فى لحن مجلس الشيوخ ولم يستعض عله بنص أخعر . 
فيكون الاستبدال اختيارياً يحسب اتفاق المحتكر والمحكر0؟. 2 - 


(ب) انتهاء الدكر لأسباب خاصة به 


)١( - 5‏ مرت افثشلر قل أن, بنى أو برس - نهى قائرى : 
تنص الفقرة الثانية من المادة ٠٠١‏ من التقنين المدنى على ما يأنى : 


)١(‏ وقد تمت محكة الاستئناف الوطنية بأنه مى كان الاحتكار فى أرض الوقف مطلقاً 
غير موقت لأجل معين » كان مؤبداً ولسحتكر حق القرار فيه ( استتناف وطفى 1١4‏ ديسير 
سّة ١9457‏ الحقرق اص 744 ) . وقضت محكة الاستئنات المختلطة يأن الحكر عمد إيجار 
مؤبد لا بحوز الرجوع فيه ( استئناف مختلط ١‏ يناير سنة م19١1‏ م ٠١‏ ص 6ه ). وبحب 
المي بين الك الموقت ويبق إلى أطول الأجلين انقضاء مدته وزوأل البناء أو الغراس » والحكر 
الداتم وهر عقد داامى لا يتهى ( استئنات مختلط ١4‏ مايو سنة 191719 م 4١‏ ص 7675 ). 

(؟) انظر آنناً فقرة ١١م‏ . 

(؟ ) انظر آنناً نضرة ١١م.‏ 


١ 45 


د رمع ذلك ينتبى هذا الى قبلحلول الأجلإذا ءات المتكر قبل أن يبنى. 
أو يغرص »ء إلاإذا طلب جميع الورثة يقاء الحكر ,(2 . 

ويفترض النص أن ا ممتكر قد مات قبل أن يبدأ تنفيذ العزامه من البناء. 
أو الغرا سف الأرضامحتكرة . فنىهذه الحالة قد تنضرر الورثة من بقاء الحكر» 
إما لعجز هم عن البناء أو الغراس “وإما لعدم اتفاقهم على ذلك . فجعل القانون. 
الحيار للورثة » ومالم يطلبوا جميعاً رقاء الحكر فيلدز موا بالبناء وبالغراس ويحلوا 
محل مورهم فق ذلك » ينتهى الحكر بموت المحتكر وقبل انقضاء أجل الحكر . 
وهذا الحكم مأخوذ من الشربعة الإسلامية »ولكنه ورد ف المادة ٠١6‏ من مرشد 
الحران علىالوجه الآنى : « إذا مات المستحكر قبل أن يبتى أو يغرسف الأرض 
الختكرة » انفسخت الإجارة » وليس 'لورثته البناء أو الغراس فها بدون إذن 
الناظر » . فالنص هنا لابكتنى باتفاق الورثة » بل بوجب أيضاً إذن الناظر: 
حتى لا ينفسخ الحكر موت امحتكر . 

ويلاحظ أنه فى سبب الانتهاء الذى نحن بصدده ‏ موت امحتكر قبلأن يبنى 
أو يغرس - لا تثارمسألة تسوية حساب البناء أو الغراس » إذ المفروض أن شيئاً 
من هذا م بدأ 1 

١م‏ - (2 ) وال صف الوه عن اررض الحتكرة -- نص قانرى.: 
تنص الفقرة الثالئة من المادة ٠٠١4‏ من التقنين المدنى على ما يأقى : 

ووينتبى حق الحكر أيضاً قبل حلول الأجل إذا زالت صفة الوقف عن 
الأرض المحكرة » إلاإذا كان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف ق وقفه 
أوإنقاصه لمدنه » فنى هذه الحالة ببق الحكر إلى انتباء مدثه ,© , 


)١(‏ تاريخ النص : لم يرد هذا النص ف المشروع المّهيدى » وقد أضافته النة المراجمة 
نحت رتم 8/٠١89‏ ف المشروع الهاف . ووافق عليه مجلس النواب تحت رتم 7/٠١8٠‏ » ثم بجلس, 
الغيرخ نحت رقم م١٠٠/؟‏ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص هوه - ص .)09٠‏ 

ولا مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى القديم . ولكن الح منصوص عليه فى المادة ٠٠٠‏ 
من مرشد الحيران مل الرجه الآى : « إذا مات. المستسمكر قبل أن يبى أو يخزدق. فى الأرشن 
الحتكرة » انفسخت الإجارة » وليس لورثمه البناء أو الغراس فيها بدر نه إذن الناظر » . 

(؟1) تاريخ النص : لم يرد هذا النص ف المشروع المهيدى » ولم تعرس له هنة المر اجمة 
ولا مجلس النواب . وى لمنة مجلس أ يرم أضيف النعمى كنقرة لائة لإدة م١٠٠‏ . وقد راص دم 





١218 


ويرجن السبب ف وم هذا النص إل أن قانون الرقف كان يجمل الرقف 
«موقوتا فى بعفى الدالات » فينتهى بانقضاء المدة المعينة له أو باننراضالطبقات 
المعينة » أو بصير ورة نصيب المستحقين قليل القيمة . فإذا انتبى الوقف لسبب 
ين.هده الآنياي» أو أبظل أو امقدل :و زالخضفة الرقت» عن الأرض : 
وجب النظر فى مصير ا حكر الذى قد يكو نمترتباً علها . وقد جرى التقنين المانى 
الجدديد على السياسة الثى توخاها من التضييق فى حق الحكر والعمل على إنهائه 
ما أمكن ذلك » فنص على أنه إذا زالت صنة الوقف عن الأرض المحكرة » صواء 
حكرت بعد العمل بالتةئن المدنى الحديد أو قبل العمل به انتبى الحكر يزوال 
صذءٌ الرقف . وهنا يحب النظر فى نسوية حساب البناء أو الغراس الذى قد يكون 
قائماً فى الأرض بمد انتباء الحكر » وسنعرض هذه المألة فى الفقرة التالية . 

واسثنى المشرع سببين لم يجعل فبما زوال صفة الوقف عن الأرض 
المحتكرة مفضيا إلى انتهاء حق الحكر » هما رجوع الواقف فى وقفه وإنقاصه 
لدته . فنى هاتين الحالتين يكون الواقف ٠‏ ناقضالما كم من جهته » فيتعين 
أن يرد عليه سعيه :0©. ومن ثم يبق الحكر قائما على الأرض » حتى بعد 
أن زالت عنها صفة الرقف برجوع الواقفق وقفه أو إنقاصه لمدته . ويستمر 
الحكر قائماً على الأرض وقد أصبحت مملوكة » وذلك إلى انقضاء مدته أو إلى 
أن بتبى بسب تّآحر غير انقضاء المدة . : 

و صدر بعد ذلك المرسوم بقانون رقم 18٠‏ لسنة 141 بإلغاء نظام الوقن 


- اللجنة فى هذء الإضافة أن تجمل زوال صفة الوقف مفضيا ألل زوال حت المكر » وذلك لمراجهة 
أحكام قانرن الوقف الى تجمل الوقف موقوتاً فى بعض حالاته ينتهى باناهاء المدة أو بانقراض 
الطبقات أو بصيرورة نصيب المستحقين قليل القيمة . وهذه الأحكام تتطلب مراجهّة جالة 
الأحكار المقررة عل هذه الأعيان الى تزول علها صفة الوقف لسبب أو أكثر من هذه الأسباب . 
فنص على انهاء الحكر لهذا السبب »© عل أن تراجه الفراعد المامة ما يترتب عل ذلك من حيث 
اتعويضات وكيفية توزيعها . ولكن اللجنة امتئنت حمالة زوال صفة الوقف بسبب رجو 
الواقف ى وقفه أو إنقاصه لمدته » وهو بهذا يكون ناقضاً لما تم من جهته فيتمين أن يرد عليه 
صحيه . وأصبح ركم النس م" ووافق عليه مجلس الشيوخ كما ومعته لحنته ( مجمرعة 
الأعمال التحضيرية 5 ص هوه دص 5ؤوه وص 5114). 

ول' مقابل النص فق التقنين المدنى القديم » وهو نص مستحدث لمزاجهة حمالات أنماء 
الورقف وفقاً لأحكام قانون الوقف . 

. ص 5ه - وانظر آنفاً نفس الفقرة فى الامش‎ ٠١ مجموعة الأعمال لتحضيرية‎ )1١( 


كلم غ١‏ 


على غير ارات » وقد نصت الادة الثانية منه بأن « يعتير منتهيا كل وقف 
لا يكون مصرفه فى الخال نخالصا بلمهة من جهات المر» . فزالت بذلك صفة 
الوقف عن جميع الأراضى الموقوفة وقفا أهليا » واستتبع ذلك انتهاء الأحكار 
التى كانت قائمة على هذه الأراضى بزوال صفة الوقف عنها . وقد أكدت المادة 
7 من المرسوم بقانرن رقم ١4٠‏ لسنة 1451 هذا الحكم : إذ نت على 
ما يأى : 9 يعر منتبيا بسب زوال صفة الوقفكل حكركان مرتبا على أرض 

انتبى وقفها وفقا لأحكام هذا القائرن . وفى هذه لحا تع الأحكام المقررة 
ف الموام لم١٠٠‏ وما بعدها من القانرن المدبى ؛ . وقد قصد بوجه خاص » 
من مواد التقنين المدنى المشار إلا » المادة ٠٠١١‏ التى تنظ تسوية حساب البتاء 
أو الغراس الذىيكون قا مابالأرضعند انتهاء الحكر . وهذا ما ننتقل الآن إليه . 


م - سو صاب البناء أو الغمراس عدر المرباء السكر - نهى فادربى : 

تنص المادة ٠١١١‏ من التقدن المدنى على ما يأى : 
و١1-‏ عند فسخ العمّد أو انتهائه ار يطلب إما إزالة البناء 
أو الغرا س,أو استبقاءهما مقابل دفع أقل قيمتبما مستحتى الإزالة أوالبقاء . وهذا 
كله مالم يوجد فاق يقضى يفير . ١‏ - والمحكمة أن نمل الدكر ف ادنع 
مسي 000 استثنائية 0ن ر الإمهال » وق هذه الخحالة يقدم المحكر 
1١ (‏ ) تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة ١‏ من المشروع الفهيدى على الرجه 
الآفى : ١,‏ -عد فسخ العقد أو انتبائه يحوز للمحكر أن يطلب إزالة البناء والفرس » مالم 
يرجد أتفاق يمَضى بغير ذلك . ؟ - فإذا كان من شأن الإزالة أن تلحق ضررا جسيماً بالأرض » 
فل أذ سق الإعاددو القوس الى مقا بل وفع بسقيدا منحس ‏ الإزاالة ٠‏ وللحكة أن تمهله فى الدقع 
إذا كانت هناك ظروف استّثائية تبرر ذلك » . وأقرته لحنة المراجمة بعد تعديل لفظطى طفيف 
نحت رتم ه١٠‏ فى المشروع الا . ووافق عليه مجلس النواب نحت رتم ٠١8‏ . وف لمنة 
مجلس الشيوخ لرحظ أن النس ل يتمرضص إلا للإزالة » فأضيف إليه حق المحكر فى استبقاء 
الناء أو الفراس مع دفم قيمته مستحق الإزالة أو البقاء وفتاً لأحكام الشريعة الإسلامية . أما 
الإضافة الى تَمَضى بو جرب تقديم كفالة ؛ فذلك لغمان الوفاء حى تكرن مقابل الإمهال . واجاء 
ل تقرين «اكنينة,عاءان. و جه هدلت النينة الققرة الأ رق دن هلم ااذه :وجنات ايركز مث 
فخ المقد أو اننباه أن يطلب إما إزالة البناء والفراس أر استبقاءهما مقابل دفم أقل قيمتهما 
مستحق الإزالة أو البقاء . وقد رأث الجنة أن تقر هذا الحيار لثيمر الانتفاع مما أقامه الممتكر سم 





١ ا‎ 


وتطبيق هذا النص يكون فى إحدى حالتين : 

( الحالة الأولى ) إذا فسخ عقد الحكر » ويفسخ كا رأينا لتأخر امحتكر 
فى دفع الأجرة ثلاث سنوات متواليات » أوإذا أهمل فى إصلاح الأرض . 
ففسخ الحكريستوجب ؛ إذا كان فى الأرضض بناء أوغراس قائم »تسوية حسابه . 

( الحالة الثانية ) إذا انتبى الحكر بانقضاء أجله فى الأحكار الحديثة المنشأة 
منذث ه١‏ أكتر بر سنة20(01848, و بزوال صفة الوقف عن الأرض المحتكرة0©), 
فانتباواه بأحد هلين السببين يستوجب هنا أبضاً » إذا كان الأرض بناء أو 
غراس » تسوية حسابه . 

فإذا اقتضى الأمر تسوية حساب البناء أو الغراس فى حالة من الحالتين المتقدمتى 
الذكر ء كان الحيار للمحكر . فله أن يطلب إزالة البناء أو الغراس من الأرض» 
حتى يسترد الأرض خالية . وله أن يطلب استبقاء البناء أو الغراس » وفىهذه 
الحالة يدفع للمحتكر أفل قيمتهما مستحتى الإزالة أو البقاء» فقد تكون قيمتاهما 
مستحى البقاء أقل من قيمتهما مستحق الإزالة وذلك إذا كانت متخلفات البناء 
أو الأشجار بعد الخدم أو القلع لها قيمة وهى ممففنصولة عنالأرض أعلى منقيمتها 
وهى باقية فها . وقد تكون القيمة الواجبة الدفع للمحتكر عالية لايستطيع المحكر 
دفعها مرة واحدةء فأجاز القانون للمحكة ؛ إذا كانت هناك ظر و تاستثنائية 
ترر ذلك » أن تمنح المحكر أجلا للدفع » أوأن تجعل الدفم على أقساط » بشرط 
أن يقدم للمحتك ركفالة أورهنا لضمان الوفاء بما يستحق فى ذمته . 
فى الأرض»وخالفت المشروع فى قصر حت المحكر فى استبقاء البناء أو الغر اس مل المالة الى يكونه 
فها من ثأن الإزالة أن تلحق ضرراً جيما بالأآرض . وعل هذا الأماس رأت الجنة أن تمدل 
الفقرة الثانية من المادة نفسها » وأن تقصر حككها عل تخويل الممكة حق إمهال المحكر ق الدث. 
إذا كانت هناك ظروف تبرر الإمهال » وأوجبت فى هذه الخحالة أن يقدم المحكر كفالة لضمان 
ما يحب عليه أدازه المحتكر . . وأصبح النص بذاك مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى المديد» 
وصار رقمه ٠١١٠١١‏ . ووافق عليه مجلس الشيرخ كا عدلته لمنته ( مجموعة الأحمال التحضيرية ٠4‏ 
ص وؤه داص .)١6١8‏ 

ولا مقابل هذا النص ف التقنين المدنى القديم » ولكن هذه الأحكام مأشرذة فى مجمرعها 
من الشر بعة الإسلامية . 

(١)انطر‏ آنفاً فقرة ١٠م.‏ 

(؟) انظر آئفا فقرة +١1م.‏ 





١ مغ‎ 


وهذه الأحكام تسرى إذا لم يوجد اتفاق بين المحكر والمحتكر على غيرها . 


خقد يتفقان على أن يترك المحتكر البناء أو الغراس دون تعريض » أو يتفقان على 
تعريض أكير أو أقل مما يقرره القانرن . 


565 - (© )صرور قرار إدارى بإمرباء الجر القام على وشف مرى : 
بعد أن زالت الأحكار القائمة على الأراضى الموقوفة وقفا أهليا على النحو الذى 
رأيناه فها تقدم » لم تبق إلا الأحكار القائمة على الأراضى الموقوفة وقفا خرياً 
والأحكار القائمة عا لى الأراضى غير الموقوفة . وقد عالجالمشرع من هذه الأحكار 
تلك الى تقوم على الأراضى الموقوفة وقفاً خيرياً : فنص على إجراءات حاممة 
لإنهائها ها سنرى . وبقيت الأحكار القائمة على الأراضى غير الموقوفة دون 
علاج » فلا يجوز بوجه 2 إنباؤها قبل انقضاء مدتها إلا بالعراضى بين الكر 
والمحتكر » ومهون من أمرها أنها قاة ضثئلة ضليلة . 
أما الأحكار القائمة علىالأراضى المرقوفة وقفاً خمرياً » فد تعاقبت فى شأتها 
تشريعات ثلاثة تجعلها تتبى بقرار إدارى من ورير الأوقاف : القائرن رتم 
4 سنة 1101 والقائرن رقمه47 لسنة غ6 ه46 ١‏ وإلقانرن رقي97 لسنة . 
وقد قدمئا2١»‏ أن القانون رقم 549 لسنة 191 أجاز لوزير الأوقاف ى 
إنهاء الحكر القائم على وقف خيرى . فبعد أن حلت الأوقاف الأهلية ؛ ولم تبن 
إلا الأوقاف الحرية وأكثرها تحت نظارة وزارة الأوقاف » روئى » نمشياً مع 
السياسة التى تقضى بالتضييق من الأحكار ما-أمكن ذلك » ورغبة فى إنهاء 
الأحكار التى تضر بمصلحة الأعيان الموقوفة » أن يصدر القانون المثار إلله » 
ويقضى بأنه يجوز لوزير الأوقاف » بعد موافقة المجلس الأعلى للأوقاف » أن 
ينهى بقرارمنه أى حكر يقوم على وقف خيرى إذا اقتنضت مصلحة الوقف 
ذلك2©00, فإذا كان على الأرض بناء أو غراس للمحتكر » فإن القانون المشار 
إليه يقضى بتسوية الحساب على الوجه الا تى : 
(") وكانت محكة مصر الكلية الشرعية قد قضت قبل ذلك بأنه مى تبين أن المكر هن شأنه 
الإضرار بالرقف » فإنه يحوز الحك فى أى وقت بإنائه (مصر الكلية الشرعية ١‏ مارس سنة ١474‏ 


المحاماة الشرعية 5 ص )55١‏ - وانظر استثناف وطى ١٠١‏ يرنيه ستة ١897‏ الحترق لم ص7 ه+- 
:سليمان مرقس فقرة 41 ص ٠88794‏ . 
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مخنص رزارة الأوقاف بثلاثة أرباع تمن الأرض ؛ ويختص المحتكر بالربع 
الباق من تمن الأرض وبكل ثمن البناء والغراس . أما إذالم يكن فى العمن بناء 
ولا غراس ؛ فئمنها يقسم بين وزارة الأوقاف والممتكر » للأولى ثلاثة أرباع 
امن وللاخير الريع . 

وبلاحظ أن القانرن رتم 544 لسنة 1467 المشار إليه قد نحيف حق 
المحتكر » إذ قدره بريع تمن الأرض ء مع أن وزارة الأوقاف نفسها كانت كا 
رأينا(21 تعتنق نظرية تذهب فبا إلى أن حن المحتكر يقدر بالثلدن » وقد أخلت 
ممكة النقض » كا سئرى فى الفقرة التالية ظ سبده النسبة فى تقدير قيمة 
اسئبدال الحكر . 

ثم صدر القانون رقم 7510 لسنة بتضمن أحكاماً قصد منبا تبسيط 
الإجراءات الى رسمها القانرن رتم 46 لسنة 164017 وتيسيرها ٠‏ ومنها أن تقوم 
المحكمة عند عدم الاتفاق بين وزارة الأوقاف والمحتكر على تمن الأرض ببيع 
العين الموقوفة وفقاً للأحكام المفررة للبيع الاختيارى فى قانون المرافعات . 

و وعلى أثر صدور هذا القانون ( قانون رتم 116 لسنة )1١9484‏ كا 
تقول المذكرة الإيضاحية للقانرن رتم47 لسنة 115٠‏ الذى حل محله كا سئرى 
أوجدت الوزارة ( وزارة الأوقاف) من التسهيلاتما يمكن- المحتكر من 
الاستبدال » فقررت أن يكون الاسنبدال مقسطاً بأن يدفع المحتكر خمس 
امن والباق على خمس عشرة سنة . إلا أنه رغناً عن ذلك فإِن هذا إثقانون 1 
يحقق الغاية المرجوة » وسارت عملية الاستبدال فى بطء شديد حتى كادت 
متوقف. . وذلك بسيب ما صادىفالوزارة من عقبات ومسائل استعصى حلها . 
ومن ذلك تعدد المحتكرين ؛ وقد يكون المحتكر وقفاً أهلياً انتبى على 
مستحقين كثير ين غير معروذفن للوزارة » ومن الصعوبة بمكان بل من المتعذر 
فى كثير من الأحرال إعلانهم بقرارإنهاء الدكر » وإن أعلنوا فقد يقبل البعض 
الاستبدال دون البعض الآخر. . . .٠‏ 

وانتبى الأمرإلى صدور القانون رقم 45 لساة 147١‏ يلغى القانو نرقم ه55 
لسنة 1404 ويحل محله . وص الادة الأولى منه على أن + ينتبى حن الحكر 


١#‏ لالم معام ممم 


. انظر آنفاً فقرة م.م‎ )١( 
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على الأعيان الموقوفة بقرار يصدره وزير الأوقاف إذا اقتضت المصلحة ذلك > 
على أن يتم إنهاء جميع الأحكار خلال مدة لا تزيد على خس سنوات من تاريخ 
العمل بهذا القانون » . وتنص الادة الثانية على أن و يمختص الوقف مالك الرقبة 
بثلائة أخماس تمن الأرض والمحتكر بباق العُن . . » . وتنص المادة الثالثة: 
على أنه « يخطر المحتكر بالقرار الصادر بإنهاء الحكر يحْطاب موصى عليه بعلم 
الوصول اء كا ينشر القرار المذكور ف الحريدة الر سمية وى جر يدن يوميتين 
ويلصق لمدة أسبوع على الباب الرئيسى مقر البوليس أوالعمدة ف المدينة أوالقرية 
الى يوجد ق دائرتها العقار. . » . وتنص المادة السادسة على أن ه تشكل 
لجئة الأحكار العليا من مدير إدارة الشوون القانونية ومن مدير قسم الأملاك 
والأحكار ومدير قسم الأعيان والاستبدال بالوزارة وعضو من إدارة الفتوى 
والنشريع المختصة بمجلس الدولة وتكون الرياسة لأعلاهم درجة . ومختص 
هذه اللجنة بالمسائل التى تحال إلمها من لحان شرئون الأحكار ( وهى اللجان 
الى تتولى فحص الأوراق والمستندات المتعلقة بالعقارات المحتكرة ) » ويجوز 
ها أن تقرر التصرف ف ثلاثة 'أخماس الأرض إما بالاستبدال إلى المنتفع الظاهر 
لها أو إلى بعض المحتكرين أو أحدهم .. كا يحوزها أن تقررفرز وتجنيب 
هذا النصيب . ويعتير المحتكر هذه الحالة مالكاً الحمسى الأرض ويمحل محل 
الوزارة فى جميع حقوقها . وتسرى على العلاقة بين المشتر ى والمحتكر أحكام 
عقد الإيجار . وتتبم بالنسبة المنشآت المقامة على الأرض أحكام المواد 474 
و4786 و4755 من القانون الملشى» . وتنص الادة السابعة على أن « يكون فرز 
وتجنيب نصيب الوزارة فى الرقبة طبقً للأحكام والإجراءات المنصوص علبا 
فى القانون رتم هه لسنة 145٠‏ المشار إليه . وإذا رأت بلخحنة القسمة بيع العقار 
جمعيه بالمزاد العلنى لعدم إمكان قسمته بغر ضرر أو تعذر قسمته بسبب ضآ لة 
الأنصباء » وكانت الأرض مقاماً علبا منشآت » فعلى بلحنة القسمة تقدير تمن 
المنشآت والأرض كل على حدة ليجرى البيع على أساسه . فإذا زاد أو نقص 
العن الرامى به المزاد للعقار جميعه عن هذا التقدير » وزع الفرق بين المنشآت 
والأارض بنسبة العن الاسامى الذى قدر لكل منهما » . وتنص المادة التاسعة 
على أن «يتم الاستبدال بالتوقيع على العقد من وزير الأوقاف أو من ينيبه 
ويشبر العمّد ٠»‏ . 


١41١ 


وبلاحظ أن قيمة <ىامحتكر قد ارتفعت فى هذا القانون الأخير من الر بع إلى 
الو سين ولكنها لا تزال دون الثلثين , 


(ج ) انتهاء الدكر لأسباب ترجع إلى القواعد العامة 


85 - (١)اار‏ الْرمٌ : كان المشروع المّهيدى للتقنين المدنى الحديد 
ينص ف المادة ١77/7‏ منه على ما بأنى : ٠‏ ينتبى حق الكر باتحاد الذمة » إذا 
تملك صاحب الرقبة المنفعة ؛ أو إذا تملك صاحب المفعة الرقبة » . وقد حذف 
هذا النص ف لحنة المراجعة : لأنه جرد نطبيق لأحكام اماد الذمة220 , 

فإذا ملك المحكر حى الحكر أو ملك المحتكر حت الر قبة » كأن ورث أحدهها 
الآخرء اتبى الحكر بانحاد انذمة ؛ وأصبح الحكر أو المحتكر مالكا للأرض 
ملكية نامة . وقد يضع المحتكر يده على الأرض المحتكرة باعتبارها مالكاً لها . 
ويمتنع عن دفع أجرة الحكر : وتكون حبازته للأرضص كالك خالية من أهموض» 
فيتملك الرقبة بالتقادم » وذلك بانقضاء ثلاث وثلاين سنة إذا كانت الأرض 
وقفاً92"© ومس عشرة سنة إذا كانت الأرض ليست بوقف 29 . ومذ يبصبح 


)1١(‏ نجبوعة الأعمال التحضيرية 5 ص ووه - ص ٠.١‏ ف اطامش 
(؟) استثناف تختلط ٠١‏ مايو سنه 1١941468‏ م لاه ص ١*0‏ 0 
(؟) استئناف محتلط 5١‏ نوقير سنة 1915م 59 ص وه “أل فبراير سنة 1911 م: 
8 ص 380-148 ينأيرسنة 1841م 4ه ص 40 - استثناف وطلى ٠٠١‏ نرقير سنة ١981١‏ 
المحاماة ؟١‏ رتم 514 ص 580 - أحمد فتحى زغلول ص ١41؟‏ - الإيجار المؤلف ققرة 1١‏ 
وانظر آنفا فقرة 7644 ف الحامش - ولابد من تغيير صفة وضم اليد حتى يتملك الحتكر الرئبة 
بالتقادم » وثغيير الصفة فى وضم اليه لا يكون إلا بممل مادى أوتضا مجابه لصاحب الحق . 
فإذا باع المحتكر العين دون أن يشير فى العقد إلى أنها مخكرة ٠‏ فذلك منه لا يمد تغييراً فى الصفة 
لأنه لم بحصل فى مواجهة الوقف ( نقض مدن ؛١‏ مايوسنة ١947‏ مجموعة عمر " رتم لا١١‏ 
ص 444 - وانظر أيضاً نقض منن _١‏ أ كربر سنه ١9860‏ مجمرعة عمر ١.رتم 1١٠‏ 
ص 45 - استئناف محتلط ١‏ ديسمير سنة ١٠١8+‏ م ه4 ص 8م - ١١‏ ياير سنة ه98( م 
ص4 0-٠١‏ يوئيه سنة م 98م .ها ص 4وم ٠١‏ أبريل سنة 1949م اه ص .1١0‏ 
وإذا وقف المحتكر بناء. القاتم على الأرض المحتكرة مقترناً بح الحكر ٠‏ وأقر لى حبة 
إلشاء الرقف بأن ممتكر للأرض الى يقوم عليا البناء » فهذا الإقرار يمنع من تملكه رقبة الأرض 
الحكرة بالتقادم . ولا يئر ى ذلك سكوت المحكر عن مطاللة المحتكر بالحكر المنوى مدة 


طويلة » لأن وضم اليد سبه مملوم من حجة الرقف و1 يطرأ عليه تغيير ( نقض مدفى ؟ يرنه سم 
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الحتكر مالك للرقبة بالتقادم » فإن حى الحكر يزول باتحاد الدمة فى شخص 
لكر 200 , 

وقد يشترى المحتكر حق الرقبة » فإذا كانت الأرض موقوفة كان الشراء 
بطري الاستبدال . وعندئذ يصبح مالكأ للأرض ملكية تامة»ويزول حق الدكر 
بانحاد الذنة ى شخصه . وكذلك يجوز أن يشترى المحكر حق الحكر » فإذا كان 
هذا الحق موقوفاً كان الشراء بطريق الاستبدال . وعندئذ يصبح مالكاً للأرض 
خخالية من حق الحكر » ويزول هذا الحق بانحاد الذمة ى شخصه . ويطلق على 
انتباء حقالحكر بطري الشراء و استبدال الحكر ه . وقد قدمنا أناستبدالالحكر 
كان فى مشروع التقنين المدنى الحديد إجبارياً بعد انقضاء مدة معينة على الحكر . 
ولكن النص القاضى بذلك حذف ف بلحنة مجلس الشيوخ9© , فأصبح الاستبدال 
اختيارياً» وذلك فيا يتعلق بالأحكار القائمة على أراض غير موقرفة »لأن الأحكار 
(لقائمة على أراض موقوفة وقناً أهلا قد زالت كما قدمنا 0) 6 والأحكار القائمة 
عل ىأراضموقوفة وقفاً خرياً يجوز إنهارئهابقرار من وزير الأوقاف كا رأينا0». 
وإذا وقع استبدال الحكر القائم على أرض غير موقوفة بالاتفاق بين امحكر 
والمشتكرء جاز تطبيق قواعد استبدال الحكر الواردة فى النصوص المحذوفة 3 
لأنها تنضمن الأحكام الواردة فى لوائح وزارة الأوقاف » وقد أقرتها محكمة 
النقض فق حخمها المعروف07*© . 


ح سنة 171 مجموعة عمر ١‏ رقم 7ه 78-١17‏ أبريل سنة 14175 مجموعة جمر ارتم 60م 
صن 44و١٠‏ - اسكنان محتلط ؟١‏ مارس سنة 1495م مم ص .)١١698‏ 

. 7 ص 588 هامش‎ 4٠ سليمان مرقس فقرة‎ )١( 

(؟) انظر آئفاً فقرة 0١‏ فى المامش . 

(*) انظر آئفاً فقرة 4307لا. 

(») انظر آنفاً فقرة ١١‏ . 

(ه ه) الحم الصادر ى ؛١‏ يرنيه سنة غ4 وا ( مجموعة عمر ١‏ رتم 4اااص 9"+ - 
انظر آنفاً فقرة م ٠م‏ ) - وقد استطرد هذا الحم إلى بيان أن نظرية وزارة 'لأوقاف من نوزريم 
بو ير » للأو ل الثلث وللكثانى الثلثان . غير سحيحة فيما يتملق 
يتفرير أجرة الحكر . ولكن لما أساس من الصحة فى تقدير قيمة استبدال الحكر ٠‏ ففالت : 
وعل أن نظرية وزارة الأوقاف » إذا كانت غير صحيحة فيما يتعلق بالأجرة السنوية الى يحب 
مل المحتكر دفمها . فلها أسس من الصحة هيما يتملق بتقدير الحكر عند إرادة استبدال رض 
المحكورة ٠‏ ذلك الحكر النى تكون قيمته فى عشرين سنة على الأقل هى قيمة البدل الذى يدنمه - 
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م الممتكر . حقاأ إن فى هذه الصورة بمكن ماما القول بأن كمستكر حر البثاء والقرارى الأرض » 
وأن هته الأرضن. معنة تدر هذا الحن النى علها » وآأن دابا ٠‏ وهو ألرقف ء لا يستطيع 
عند البيع أخذ نملها كا لو كانت حرة شالية من هذا الحق المي المقرر علها لحتكر » بل يحب 
أن يكرك من مما للمحتكر ما يقابل حقه المينى ذاك . وهذا النظر ليس جديدا » بل إن الشارع 
أثار إليه ى المادة م١‏ من لانحة سنة ه84١‏ الى نصما : ,و ديوان الأوماف يتبل استدال 
الأراضىالمحكررة بقيمة تعادل أجر مثلها فىالحكر مد عشر ين سنة عل الأقل بمراعاة تصقيم . .الخ» . 
فقوله وأجر مثلها فى الحكر , لا يفهمه أحد ممن يعرفرن المربية إلا عل اعتبار أن لف 
هف الخكرى هما حال وتيه أو وصف للفظ و مثلها» » وكأنه قال و أجر مثلها محكورا , . 
ومن المقرر أن المثل إذا كان محكورا أى مقررا عليه حت البقاء والقرار اللى لمحتكر . فإن 
أجره ينقص بقدر ماهر معيب هذا الحق العيى . وإذا كانت وزارة الأرقاف تمّدر ما بخص 
الوقف صاحب الرقبة بالثلث من الأجرة وما بخص الحدكر بالثثين ٠‏ ثم نأخذ قيمة 
هذا الثلث عشرين مرة وتجمله هو قيمة البدل الذى فى مقابله تتنازل عن الأرض المحتكر تنفيداً 
لقرار مجلما الأمل المقدم ضمن مستنداها ٠‏ فإن القانون كا نرى يقر مارآء مجلس الأوقات 
الأعمل من جهة جعل قيمة الأجرة الى تقدر بقصد الاستبدال منقوصة ملاحظا فى تنتيمما أن 
المحتكر حقاً هل الأرض يعيها ويقلل من قيمها . أما كون هذه الأجر: الى الرقف زكون 
الثلث من كامل الأجرة » فهذا مالا أساس له سرى التحكم النى لا بد منه . ولكن ريما كأن 
تحكاً قريباً من الصواب ٠‏ إذ فانون المرافعات فى تقدير قيمة الدمارى يقدر رقبة ألعين بنصسف 
قيمة الكل ٠‏ كا يقدر حق الانتفاع بنصف قيمة الكل . وإذ كان انتفاع الممتكر مكنا أن يدوم 
بدوام دفعه أجرة المثل » أمكن أن يقال إن قيمته يصمح أن تكون أكثر من قيمة ححق الانتفاع 
المادى اللى أكثر ما يطرل يكون عل فدر مدة حياة المتفع . هذا وإن منازعات المصوم 
فى هله الدمرى هى الى جعلت المكة تستطر د هذا البحث الخاص بتر ير الحكم لأجل الاستبدال » 
حى يتميز عن التقدير لأجل الدفم السنوى وهو موضوح الدعوى » ( نقض مد ١4‏ هرنيه 
سلة ١654‏ مجمرعة ممر ارتم موا ص 48) - ص 49 ) . 
وقد كان المشروع المهيدى التفنين المدنى يتضمن نصاً لتقدير «الحكر لأجل الامتبدال » 
فنن فيه ال حكام الى أشارت إلها محكة النقض فيما تقدم » وذلك بعد أن أورد المشروع المالة 
الى يكون فهها استبدال الحكر إجبارياً ( انظر آنفا فقرة ١0م‏ فى المامش ) © فنصت المادة 
4 من المشروع عل مايأ : ه فى تعبين المّن الذى يشترى به حمق الرقبة وحق الحدكر » 
تتخذ القيمة الإمحارية للأرض بالالة الى هى علبا أساماً لتقدير » ويكرن المُن بقدر الأجرة 
عشرين سنة » إلا إن كان صقم الأرض لا يسمح لصاحيا بأن يحصل'عل *منها فى تلك المدة وإتما 
يتطلب ذلك مدة أطول » فى هذه الالة تقدر الأجرة عن المدة الأطول . ويكرن ذلك مثا لمين 
كلها » مختص حق الرقبة منه بالثلث » وحق المكر بالثلثين » . 
انظر فى استبدال الحكر استكناف محتلط ١7‏ أبريل سنة 15684 م 45 ص .#0 - ١"‏ 

أبريل منة 54 م 46 صل (ه؟ - ق أنه اختيارى استثناف محتلط 5١‏ يتاير سنة ١915١‏ 
م 14 ص ١١-948‏ ديسمير سنة .68١1م‏ 4# صن وم - 0؟ أبريل سنة )161 م 0ه 
ص ؟١١ا.‏ ش 
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وقد يشفع المحتكر فى حت الرقبة إذا بيعت » أو يشفع المحمكر فى حي اللدكر 
إذا بيع » وق الحالتين يزول حت الحكر باتحاد الذمةى شخص الحتكر فى الحالة 
الأولى » وفى شخص المحكر قى احالة إلثانية212 , 


الم -(5) شمرك ازور ص الحتكرة أوانع ملعبتربا : كا نالمشروع 
العمهيدى للتقننن المدلى الحديد ينص ف المادة 6 مله علىما يألى : و١‏ يتبى 
حى الحكر لاك الأرض المحكرة .  ”‏ وإذا 'زعت ملكية الأرض المحكرة 
للمنفعة العامة » يوزع التعويض بين حى الرقبة وحق الحكر بنسبة كل منهما 
محسوبة على الأساس المبين فى المادة السابتة » وعلى هذا الأساس يوزع التعريض 
عن أى ضرر يلحق بالرقبة والحكر على السواء » . وحذفت هذه المادة في بحنة 
مجلس الشيوخ » « لأن فى الفواعد العامة ما يغنى عن الأحكام الواردة22 باه . 
والمادة السابقة التى يشير إلا النصهى المادة 117174 مزالمشروع المهبدى » وهى 
التى تقضى بأنه لتعيين من الرقبة وثمن حق الحكر تتخذ القيمة الإيجارية للأرض 
أساساً للتقدير » ويكدون المّن بقدر الأجرة عشرين سنة » يختص حق الرقبة منه 
بالئلث وحى الحكر بالثلثين0؟ . 

ولما كانت القواعد العامة الواجبة التطبيق ق هذه المسألة تقضى بأن هلاه 
العين ا محتكرة أو نزع ملكيتها للمنفعة العامة ينبى حق الحكر ولا يكون للمحتكر 
الرجوع بتعويص عن حةه » فإن نصوص المشروع الءهيدى المحذوفة )؛ وهى 
متعارضة مع القواعد العامة كيا نرى » لا يجوز تطبيقها بعد أن حذفت . فإذا 
هلكت الأرض المحكرة » وهذا لا يكون إلا نادراً كا إذا أكلها البحرء انتبى 
بطبيعة الحال كل من حق الرقبة وحن الحكر . والصورة العملية لحلاك الأرض 
امحكرة هى الهلاك المعنوى يأن تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وعند ذلك تصبح 
الأرض ملكا عاماً » وينتهبى ح نّالحكر » ولا يكون للمحتكر إلا التعريض عن 


)١(‏ ولكن لايحوز للمحتكر أن يأخذ بالشفعة عقارأ مجارراً للأرمر السك ة . حم, 
لو كان هو المالك الوحيد للمبالى المقامة عل الأر نس الحتكرة ( امتثناف مختلط ١4‏ عايرسة 4ه 
مده ص ١6#‏ ). 

( ؟ ) مجمرعة الأعمال التحفآبرية ١‏ صر ٠.5‏ - ص 108 و.اطامش , 

(؟ ) انظر آنفاً فقرة 0١‏ فى الامش . 
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البناء أو الغراس الذى قد يكون قائماً فى الأرض الممكرة . وقد قضت محكمة 
النقض ف هذا المعنى بأنه لما كانت الذسريعة الاسلامية تقضى بأنه إذا خر ب البناء 
امحتكر أو جف شجره؛ ونم ببنَه! أثر فى أرضالرقف : ومضت مدة الاحتكار. 
فإن الأرض تعرد إلى جهة الوقف » ولا يكون للمحتكر ولا لورثته حق البقاء 
وإعادة البناء؛ وبأنه إذا لم يمكن الانتضاع بالعمن الموجرة فإن العقد ينفسخ وتسقط 
عن امحتكر أجر ة المدة الباقية . لماكان ذلك كان نزع ملكية الأرضا#كورة هى 
وما علها من بناء للمنفعة العامة يئرتب عليهحتّا أن بفسخ عقد الاحتكار , ويسقط 
ما كان للمحتكر من حت البقاء والقرار » ولايكون له إلا تمن بنائه » أما الوقف 
فيكون له كل تمن الأرض©2(2 , 


8 - () عرى اررستعرال -- تهى قائرنى : ننص المادة ٠١١1١‏ من 
التقنين المدنى على ما يأى : 

1 يتبى حنى الحكر بعدم استعاله مدة مس عشرة سنة » إلا إذا كان 
حق الحكرموقوفاً فينتبى بعدم استعاله مدة ثلاث وثلالين سنة 206 , 

وقد قدمنا09© + أن حىّ الحكر منفصل عن حق الرقبة » وأن أحدها قد 


)١(‏ نقض مدن ١١‏ يناير سئة ١44‏ مجمرعة جمر # رتم 7# ص 7ه 80 ديسمبر 
صنه لم96١‏ مجموعة أحكام النقض ١١‏ ركم /ا٠‏ ص 56١١م‏ المحمكة المليا الشرعية يو مارصس 
سنة مم9 المحاماة م١‏ رقم و4 ص .م١‏ - محكة الإسكندرية أمحتلطة م يناير منة ١944‏ م 
53 ص ١١9‏ - سليمان مرقس فخقرة #49١‏ ص 8م57 هامش ١‏ . 

(؟) تاريخ النصس : ورد هذا النص ف الادة 5 من المشر اع الفهيدى على وجه 
مطابق لما استقر عليه ف التقئين المدنى الحديد . وى لمنة المراجعة عدل عل الوجه الآ : 
وينمبى حق المكر بعدم استماله مده ثلاث وثلاثين منة » » وأصبح رقمه 1م١٠‏ ف المشروع 
لهال . ووافق عليه مجلس الثواب تحت رقم ٠١85‏ . وفى لحنة مجلس الشيوخ لوحظ أن حق 
الحكر » ولو كان عل أرض موتوفة » ليس وتفاً حا . فلاحل لأن يؤوخذ فى انبائه بالمدة 
المقررة للأرض الموقوفة . وأعيد النص إلى ماكان عليه فى المشروع المهيدى ؛» وجمل الأصل ى 
حق الحكر أن يننهى بعدم استماله مدة خمس عشرة سنة عوضاً عن ثلاث وثلاثين سنة أخذاً بالقواعد 
العامة ى التقادم المقط ؛ وتستثى منذلك الحالة الى يكون فيا الحكر مرقرفاً فينهى بعدم استماله 
مدة ثلاث وثلاثين سنة . ووافق مجلس الشيوخ على النص كا عدلت لحنته تحت رتم ٠١١١‏ ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية ١‏ ص م0٠1‏ د ص 5١8‏ ). 

ولا مقابل لهذا النص ف التقنين المدنى القديم » ولكن أحكامه كان مسولا بها ى عهد هذا 
التغنين لأا نتفق مم القواعد العامة . 

(عء) انظر آنفاً فمرة 89١8م‏ . 
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يكر نموقوفاً دو نالآخر. فقد تكون الأرض موقوفة وهذا هوالغالب»ويكوله 
حن الحكر علا موقوفاً هو أيضاً أو يكرن غير موقرف . ولا يلزم من إنشاء 
الحكر عل أرض موقرفة أن يكون المكر نفسه موقوفا » بل هو يندأ غير 
موقرف » وإذا أريد وقفه وجب إنشاء الوقف يتصرف مستمل : وقد تكون 
الأرض غير موقوفة» ويكون ح ىالحكر علبها موقوفاً أو يكون غير مرقوف . 
فيمكن إذن أن نتصور حق حكر موقوف على أرض غير موقوفة » كما يمكن 
أن نتصور حق حكر غير موقرف على أرض مرقوقة .: 
والذى يعتد به فى انتهاء الحكر بعدم الاستعال هو حالة حق الحكر ذاته 
لا حالة الأرض امحكرة . فإذا كان حى الحكر غير موقوفء انتهبى بعدم 
الاستعمال مدة خمس عشرة سنة2؟ . ولو كانت الأرض المحكرة موقوفة » 
وذلك وفقا للقواعد العامة المقررة فى سقوط الحق بعدم الاستعال . وإذا كان 
حق الحكر موقوفاً » انتبى بعدم الاستمال مدة ثلاث وثلاثين سنة » ولوكانت 
الأرض المهكرةغير موقوفة» وذلك وفقاً للقواعد العامة المقررة فى شأن الوقف . 


المع التاق 
عمد الإجارتين وعقّد خلو الانتفاع 
1١‏ عمد الإجارثين 


65 - فاص عفر اررمارتين - نهى قادربى : تنص المادة 4٠١17‏ 
من التقنين المدنى على ما يأنى : 

١‏ عقد الإجارتين هو أن يحكر الوقف أرضا علبا بناء ف حاجة إلى 
الإصلاح ٠‏ مقابل مبلغ منجز من المال مساو لقيمة هذا البناء وأجرة سنوية 
للأرض مساوية لأجر المثل . ؟ - وتسرى عليه أحكام الحكر إلا فها نصت 
عليه الفقرة السابقة »220 , 


)١(‏ استعناف محتلط ١؟‏ نوفير سنة 1١91‏ م وى صن وه - أول فبراير سنة 110( م 
664 ص 1١15©‏ . 
20 ثار يخ النص :: وردهدًا المن ف المادةٌ ١١/07‏ من المشروخ اتتهيدى عل و حهة هسه 
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يبسن من هذا التص أن خاصية عمد اإجار تن أنه حكر بقع على أرض 
مشخولة ببناء فى حاجة إلى الإصلاح. فهوحكر من نوع نخاص» إذ أن الحكر 
بقع على أرض فضاء » سواء كانت أرضا زراعية أو أرض بناء . وإذا رقع 
الحكر على أرض بناء » قام الحتكر بالبناء علبا »حتى لوكانت الأرض مشغولة 
من قبل ببناء متهدم . فإن احتكر يزيل هذه الأنقاض وببنى عىالأرضمن جديد . 
أما فى عد الإجارتين فالمحتكر يحد البناء قائماً فعلا على الأرض ولكنه بناء 
فى حاجة إلى الإصلا-(1) ؛ فلا.هدمه ليعيده من جديد » بل يصلحه . ويدفع 
امحتكر للمحكر مقابلن . المقايل الأول مبلغ منجز من المال مساو لقيمة البناء ؛ 
أى يدفع من مثل البناء ؛ ومن م يكون مالكا له عن طريق الشراء . ولما كان البناء 
موقوفا كالأآرض » لم ا 00 
القاضى ضمنا عند [عطائه الإذن فى عقد الإجارتين ذاته . والمقابل الثانى أجرة 
سنوية للأرض هى أجرة المثل . وهذه هى أجرة حق الحكر الذى كسبه على 
الأرض الموقوفة . فا محتكر يعتير مالكا للبناء عن طريق الشراء بثمن المثل » 
وصاحب مدق حكر فى الأرض الموقوفة يدفع فى مقابله أجرة المثل2؟ . 

ويخلص من كل ذلك أن عقد الإجارتين هو عقد حكر من نوع خاص © 
ويتميز عن الحكر العادى فى أنه ليقع إلا على أرض بناء موقوفة » والحكر 
العادى يقع عل أرض بناء وعلى أرض زراعية . والبئاء ى عقد الإجارتن 


مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدفى الحديد . وأقرته لهنة المراجمة نحت رتم51١٠‏ ف المشروع 
الهال . ووافق عليه مجلس النراب نحت رتم ه١٠‏ ء ثم مجلس الفيرخ لمحت رتم ٠١١7‏ 
( مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 516- ص ١1١0‏ ). 

ولا مقابل لهذا النص ف التقنين المدنى القديم » ولكن أحكامه كانت مممولا بها فى عهد هلا 
التفنين ( انظر الإيحار قلمزلف ففرة ١١١‏ - فقرة ١17‏ ) - ويلاحظ أن الترارث فى عقد 
الإجارتين الصادر من وزارة الأوقاف كان خافعاً لقراعد خاصة » فقد نصث المادة لم١‏ 
من التقنين المدفى القديم عل أن « عق المنفعة المسلى من ديران الأرقاف (بمقتضى عقد الإجارتين ) 
فابل للانتقال من يد إلى أخرى بمقتفى اللانحة المررخة فى ا صفر سنة 1٠١ ( ١584‏ يوليه 
سنة ١851‏ ) » ويجحرز تأجيره أوإعطاره بالفاروقة » . انظر فى هله اللانحة محمد كامل مرمى 
فى الحقرق العينية الأصلية ؟ فقرة #٠‏ وص 707 هامش ؟ 

. ٠0ص‎ ٠٠١ م19٠م. أستنان محختلط و يناير منة‎ )١١( 

)00 اسكناف ممعلط 4 مارس سنة 80١‏ اللجمرعة الرسمية الممتلطة ١‏ ص ١١5‏ - 
4 ياير سنة م.9١‏ م 7٠٠١‏ ص 5ه . 
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يكرن قائمنا ٠‏ الأرضى فلا :تاج المحتكر إلا إلى إصلاحه ؛ أنا فى الحكر العادى 
فيحتاج المحتكر إلى إقاءة البناء . وفى الحالتين يكون المختكر هر مالك البناء : 
فى الإجار نين عن طريق الشراء وى الحكر العادى عن طريق الإنشاء . وتقول 
المأ كر الا «ضاحية للمشروع العهيدى فى هذا الصدد : و خخاصية عقدالإ جار تن 
أن الأرض المحتكرة لا بد أن تكون أرضا موقوفة وعلها بناء ق حاجة إن 
0 . فيشرى صاخب الإجارتن البناء بلغ منجز مساو لشيمته » 9 
يدفع أجرة سنوية مساوية لأجرة الكل ندا 

٠م‏ - الرّملام الى نسرى علٍى عفر ابر مارئين : وفياعدا الخحصائص 
الى تقدم ذكرها وهى التى تميز عققد الإجارتين عن عمد الحكر » تسرى سائر 
أحكام عد الحكر على عمد الإجارتين . فلا يجوز عمد الإجارتن إلا بإذن من 
المحكمة » ويجب أن يصدر به عقد على يد رئيس المحكمة : ويحب شبره وفقا 
لأحكام قانون تنظم الشهر العقارى . ولايقع عقد الإجارتين إلا على أرض 
موقو فة كعقد الاكر ق عهد التقنين المدنى الجديد : ولايجوز أن تزيد مدته على 
ستين سنة » ولاأن تيكون الأجرة أقل ٠‏ ن أجرة المثل وتتغيير زيادة أو قفا 
تبعا للتصقيع » هذا إلى أن من البناء يب أيضاً أن يكون تمن المثل . وللمحتكر 
ف عقد الإجارتتن كما ق عقد الاكر حقان » حق ماكية تامة فى البناء المقام 
على الأرض وحق عينى هو حق الحكر فى الأرض المحتكرة . ويلزمالمحتكر 
فى عقّد الإجارتين كا فى عقد الحكر بآن يدفع الأجرة فى نهاية كل سنة ولايفسخ 
العقد إلا إذا تأخر 0 الدفع ثلاث سنوات متواليات .كا يلزم بإصلاح البناء 
القامعلى الأرض ويجعله. صاحاً للاستغلال . وينتهبى عقد الإجارتين بالأسباب 
التى ينتبى ميا عققد الهكر : بانقضاء الأجل » وبموت المحتكر قبل أن يبدأ 
إصلاح البناء » وبزوال صفة الوقف عن الأرض المحتكرة وبصدور قرار 
إدارى بإنهاء الحق القائم على وقف خيرى » وباتحاد الذمة » و بيزع ملكية العيز 
للمنفعة العامة » وبعدم الاستعال . 





.5١7 ص‎ ١ مجموعة الأعمال التحضيرية‎ )١( 


144| 
8 - عقد خلو الانتفاع 

5- اص عقر قار لتقام - تمن قائر فى : تنص المادة 
14 من التقنين المدنى عل ما يأفى : 

1 خلو الانتفاع عقد يوجر به الوفئ عينا ولو بغمر إذن القاضى مقابل 
أجرة ثابتة لزمن مععن. ” - ويلتّزم المستأجر بمقتضى هذا العقد أن يجعل الععن 
صالحة للاستغلال » ويح للوقف أن يفسخ الءمّد ى أى وقت بعد.التنبيه فى 
الميعاد القانونى طبقاً للّراعدالخاصة بعد الإجارة » على شرط أن يعو ض الوقف 
المستأجر عن النفقات طبقا لأحكام المادة 91/8. # - وتسرى عليه الأحكام 
الخاصة بإحمار العقارات الموقرفة » دون إخيلال كما نصت عليه النشرتان 
السابقعان ؛(١)‏ 

وبين من هذا النص أن خاصية عقد خلو الانتفاع 29 , أنه عقد إيجار 





)١(‏ تاريخ النصى : ورد هذا النص ف المادة م507 ١منالمشر‏ وع المهيدى عل وج يتفق مم 
ما استمّر عليه فى التقنين المانى الحديد . وى لنة المراجمة استبدلت كلمة ٠‏ خلر» بكالمة وحلولة 
فى أول الفقرة الأولى » ونقلت عبارة ه عل شرط أن يرد النفقات » إلى آخر الفقرة الثانية » 
واستبدلت كلمتا و بإيجار الأطيان د بكلمى ه بأجر : الأعيان هى الفقزة الثالثة ٠‏ وصار رت المادة 
بالحد ٠‏ و( المشروع النهانى . ووافق عليها مجلس النواب بحت رتم م١١‏ . وف لهنة مجلس الشيوخ 
استبدلت كلمة , المقارات » بكلمة ة م الأطيان » الواردة فى الفقرة ألثالثة : واستعيض بعبارة 
وعل شرط أن يموض الوقف المستأجر عن النفقات طبقاً لأحكام المادة * عن عبارة 
«وعلل شرط أن يرد النفقات , » حبى يكون أساس التقدير واضحاً منضبط الحدود . وقد روعى 
فى التعديل أن يواجه النص حالة النفقات الى يصرفها المستأجر ويكون قد استفاد مها إلى حد ما » 
فإطلاق النص عل قيام جهة الوقف بدفم النفقات قد يؤدى إل تحْميل الوقف وفاء كل النفقات 
دوت نظر إلى استفادة المستأجر ما استحدئه استفادة تؤدى إلى خفض قيمة النفقات المطالب بردها » 
ورؤوى أن ققد التاعدة ىرد النفقات إلى أحكاء الاثراء الممررة فى المادة وىباا . وصار 
رتم المادة ٠١١4‏ . ووافق علها مجلس الشيوخ كا عدلها لحنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية + 
ص "5١‏ حاص 0؟5). 

ولامقابل لهذا النص ف التقنين المدنى القديم » ولكن أحكام عقد ه حلول الانتفاع , 
ق عهد هذا التقنين كانت مقاربة للأحكام الى أخذ بها التقنين المدنى الحديد ( الإيجار للمؤلف 
ره ١١7‏ - فمّرة )1١64‏ . 

(؟) يبدو أن هناك عقد الحلو وهو النى سبق أن أثرنا إليه ( انظر آنفاً فقرة هون 
ى الطامش ). والمقد النى نحن بصدده ويسمى ه حلول الانتفاع » لا ه خلو الانتفاع » ( 'نظر- 
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للوقف من نوع خاص» وليس بعقد حكر أصلا . فهو عد إيجار للوقف لأنه 
لا يمع إلا على عين موقوفة » أرضاً مبنية كانت أو أرضاً فضاء للبناء أو أرضا 
زراعية » ولابترتب عليه إلاحق شخصى للمستأجر فى ذمة المؤجر ( الوقف) 
فى مقابل أجرة ثابنة لا تتغنر » ومن ثم لاحاجة فيه لإذن اللقاضى لآنه من عقود 
الإوارة لاامن عتود التصرف . ولكنه عقد إيجار للوقف من نوع خاص » 
فالعين الموجرة فيه تحتاج إلى الإصلاح ويلئزم المستأجر بإصلاحها2'؟ ؛ والمدة 
فيه غير معينة ومن ثم يجوز إنباره بأن ينبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء 
فى المواعيد القانونية المبينة بالمادة 5#" مدنى . وإذا نبه الوقف على المستأجر 
بالإخلاء فانتبى الإيجار وجب على الوقف أن يعوذى المستأجر عن النفقات 
البى صرفها فى إسلاح العمن بموجب قواعد الإثراء بلا سبب(م ١74‏ مدنى)20©. 


- ما يل نفس الفقرة فى الحامش) . وقد سار المشروع الؤهيدى عل هذا التعبير » لكن لمنة المراجمة 
استبدلت كلمة ٠‏ خلوه بكلية و حلول» (انظر آنفاً تفس الفقرة فى الامش وانظر مجموعة 
الأمال التحضيرية ١6‏ ص ١١5‏ ) . واستقر تعبير « خلمو الانتفاع » فى التقنينالمدفى الحديد » 
فلم يبق إلا العزامه . 

. 09 ص‎ ١١ استئناف مختلط م7 ديسمبر سنة 9وم١ م‎ )١( 

(؟ ) وهذا كله قريب ما جرى عليه الممل فى عهد التقنين المافى القديم . وقد قضت محكة 
استدناف مسر فى ذلك المهد بأن الحلو عقد يخول فيه الواقف أو الناظر لشخص وخم يده عل 
عين موقرفة والانتفاع بها مقابل قدر من المال يدفم للواقف أوالناظر لمارة عين الوقف . ويكون 
لصاحب الملو حق القرار ق خلوه ؛ رله التصرف مادام يدفم أجرة المثل ؛ فلا يوجر المققار 
لغيره » وإن أخرج فله طلب الخلو . وكا يصم أن يدفم صاحب الملو مبلناً من المال » يصح 
أن يقوم بتعمير عين الوقف وتحسيها على ألا مخرجه الواقف أو الناظر إلا بعد أن تدقع له قيمة 
ما أنفقه عل عمارة عين الوقف وتحسيها ( استثناف مصر 78 فيراير سنة ١488‏ المحاماة ١+‏ 
رم و" ص ٠١١‏ - وانظر أيفاً استثناف مختلط 57 ديسمبر منة 11918 م 88 ص هلا - 
م ع ا ل اي ار 
أن هناك خلطاً بين عقد الحكر وهذا المقد وسحة تسميته ه حلول الانتفاع » لا © خلر الانتفاع » » 
ود ذكره الأستاذ عزيز خانكى فى كتابه مسائل الأرقان باسم « خلو الانتفاع » » ودرج الفضاه 
الرطى على هذه التسمية الأخيرة . أما التفاء المختلط فيميه بعقد , .حلول الانتفاغ » . 

وقد جاء فى حك قديم نحكة الاستئناف امختلطلة مايأل : ه حيث إن حلول الانتناع مشابه 
لمقدى التحكير والإحارتين فى أنه يثبل التوارث فيه والفراغ عنه للنبر ٠‏ ويختلف عنبما فى أن 
يد صاحب حلرل الانتفاع ليست مؤبدة » إذ يجوز الحهة الوقئ. الرجوع عنه ا ويختلخ أيضة 
و أن محل حلول الاشتفاع ليس إنغاء ءمارة جديدة أو جمارة مو جردة بالفعل : بل محله عمارة مم 


١6٠١١ 


وعد خا الانتفاع ليس بعقّدحكر أصلا(١2,‏ فلاحاجة فيه إلى إذن المحعج:0) 
كنا قدمنا » ولايشهر ؛ ولايحوز أن تكون له مدة معينة » ولا تتغير أجرته تبعا 
التغبر أجرة المثل فلا تصقيع فيه كنا يصقع الحكر » وليس للمستأجر أى حن عينى 
لا على الأرض ولاعلى ما فوقها من بناء أوغراس بل كل ذلك ملك للوقف » 
وليس له إلا حق شخصى ف ذمة الوقنف29, وينتبى بالأسباب التى ينتهبى مبا 
عقد إيحار الوقف لا عتّد الحكر » وأخص هذه الأسباب التنبيه بالاخحلاء 
ف المواعيد القانونية . 





ست متخرابة محمتاجة للمرمة الضرورية . وقد بحث العلامة أبن عابدين ى هذا العقد وى ماهيته ٠‏ كا 
حلت فها أيضاً فتوى العلامة نصر الدين وكتاب الأشباه والنظائر وكتاب العلامة نور ألدين . 
موقد صرح العلامة ابن عابدين أن يد صاحب حلول الانتفاع ليست يدا مؤزبدة ٠‏ وأن جهة الرقف 
جوز لها أن تخرج صاحب الحلول من العين . فن العبث إذن البحث فى مشر وعية هذا المقد أو عدم 
مشر وعيته مادام نظار الأوقاف فى مصر قد عقدره مراراً وتكراراً » وقد جرى عرف اللد 
على احترامه وتأييده . والظاهر أن الفرض من هذه المقود الثلاثة المحافظة عل أعيان الرقف الى 
ليس لما مال ولا ريع ٠‏ أو لها ولكنه يضيق عنالصرف على الإنشاء و المارة و التجديد و لبر ميم : 
.وبناء عليه لا ممكن القول بأن الواقف وحده له دون الناظر حق إمضاء وتبول مثل هله العقود ٠‏ 
وإذا تقرر أن حلول الانتفاع لا يعطى لصاحبه حق وم اليد مؤبداً عل أرض الوقف ؛ وأن 
جهة الوقف ملك الر جوع فيه » تعين القول بأن جهة الوقف باستر دادها أعيان الونف من صاحب 
حلول الانتفاع ملزمة بأن تدفع له مبلفاً مساوياً لما زاد فى "من المقارات يسبب المارة الى أجراها 
-صاحب حلول الانتفاع . وهذا مستفاد صراحة من آلباب الحامس و الثلاثين من كتاب خليل بن 
إحمق النى تر حمه العلاقة بيرون » حيث نص عل أن ومن شيد بناء على أرضص موقوفة كانت 
اله ملكية ما يناه » ويبى لبانى الميار بين هدم ما يناه أو قبض قيمة الأنقاض مستحقة القلم 
.إذا استطاع الوقف دفم قيمها وكان الناء غير لازم أو نافم لوقف . أما إذا كانت المارة 
ضرورية أو نافمة » فيخصطص من ريم الرقف مبلغ لداد قيمها » ( استثناتف محتلط ١4‏ مار س 
سنة ١8١‏ المجحموعة الرسمية الختلطة 5 ص د١١‏ - مائل الأوقاف لعزيز خانكى ص -١٠65‏ 
ص .)١٠6#‏ 

)١(‏ وهر لا يشبه الحكر إلا فى أن العين الموقرفة فى حاجة إلى الإصلاح فيقوم المستأجر 
بإصلاحها » ولكن بأجرة ومدة وشروط وأحكام تختلنف عن تلك الى تقررت الحكر : 

(؟ ) وكان القضاء الختلط فى عهد التقنين المدلى القديم يتطلب ورقة رعمية لانمقاد ه حلول 
الانتفاع » ( استثناف مختلط 58 يناير سنة 18884 الجحموعة الرسمية المختلطة و ص 76 ) . 

(* ) استئثناف مختاط مم اير منة ١8884‏ الجمموعة الرسمية الختلطة وه صن ه*”ا - 
وقد سبقت الإشارة إلى هذا الحم . 


ا١د‎ ٠١" 


7١7‏ - ارزملاس الى سرى على عقر فار اررنتهام : : وئرى من ذللكه 
أن الأحكام الى تسرى على عد خلو الانتفاع هى أحكام إيجار الوقف لا أحكام 
عقد الحكر . وأن وضع خلو الانتفاع إلى جانب عقد الإجارئين باعتبارهما 
نوعين نخاصين من الحكر هو إقحام لعقد خلو الانتفاع فى مكان غير مكانه » 
فإن طربيعته تختلف عن طبيعة كل من الحكر وعقد الإجارتين . وإذا مح أن 
عمد الإجارتن هو عد حدر من نوع خاص » فإِنْ عمد خلر الانتفاع ليس 
بعققد حكر أصلا بل هوعةد إيجار للونف من نوع خاص كيا سبق القول . 

ولعقد خلو الانتفاع أحكامخاصة يتممز مها عن عقد إيجار الوقف كا قدمنا . 
فهر يقع على عين فى حاجة إلى الإصلاح » ويتفقالمستأجر على [صلاحهاء ويستره 
عدن كوه العتقد أقل/القيمتين » قيمة ما عاد على الوقف من منفعة ة بسب الإصلاج 

قيمة ما أنفقه المستأجر » وذلك طبقا لقواعد الإثراء بلاسبب١١‏ ». ومدةه غير 
معينة » فيجوز إنهاؤه بأنبيه بالإخلاء فى المواعيد القانونية من أحمد الطرفين على 
الآخر» وبذلك يحتفظ الوقف بق اسئر داد الععن فى أى وقت يشاء » فيستردها 
متى رأى أن أعمال الإصلاح المرجوة قد تمت » ومتى توافر عنده المال اللازم 
لتءويض المستأجر على الوجه الذى قدمناه2؟ , 


)١(‏ انظرآق عهد التقنين المدنى القديم : استثناف مختلط 4؟ مارس سنة ١88١‏ المجموعة 
الرحمية المحتلطة ١‏ ص ١١5‏ - 15 فراير سنة 48م ! المحمرعة الرسمية المحخلطة ٠١‏ ص ؟6١١1-‏ 
4 ديسمير سلة ه88١‏ المحموعة الرسمية امختلطة ه ص 7١‏ - 588 مارس سنة 0م8١‏ المجموعة 
الر“أية المختلطة ١١‏ ص و١٠‏ - 7 يونيه سنة 4810م ١‏ المجموعة الرسمية المحتلطة ١١‏ صل ١0+‏ - 
8 ديسمبر ملة 9ؤخحاام ١١‏ ص #ه - 9 ياير سنة 1944 م 7٠٠١‏ ص 8056 - 7" مارس 
سنه 1418م ه*؟ ص 68566 - 89 ديمس منة 4182ام 514 سس 6/ - 4] توفير سلة 4171| 
م 16 ص 89 . 

(؟) وقد قضت ممكلة الاستئنات المختلطلة فى عهد التقنين المدفى القديم بأنه يحوز فسخ المقد 
إذا تأخر المتأجر عن دفم الإيحار » أو إذا لم يقم بالإصلاحات اللازمة ( استئناف مختلط 4 
أبر يل سنة وهم م ١‏ ص  ) ١47‏ وجاءى كتاب الإيجار للمؤلف : »م ويلاحظ أله مادام 
للرقف فخ العقد بلا قيد » فن غير المفيد النص عل جواز الفسخ [تأخر عن دفم الأجرة أو 
للامتناع عن إجراء. الإملاحات اللازمة » إلا إذا أريد من جواز الفسخ فى هذه الحالة أنه يمكن 
أيضاً أن بكرن المدأجر مسئولا عن تعويضات » ( الإيحار الولف فقرة 1١4‏ ص ؟181). 
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وفيا عدا الأحكاء المتقدمة الذكر . فإ ثر أحكاء إغخار الوقف فى الى 
تسرى . وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلثة بم له اللحق فى إنعار الرقف فبواجر 
العين الناظر دون المستحق . والأ<كام المتعلقة بمن له الح فى استئجار الوفف 
فلا يجوز لناظر الوقف أن يكون هو المستأجر ولا يجوز لأصوله ولا لفروعه أن 
يستأجروا بأقل من أجر المثل. والأحكام المتعلة بأجرة الرقف ذلا جوز أنيكون 
فى الآجرة غمن فاحش وتبق الأجرة ثابتة لانتغمر . أما الأحكام المتعلئة بمدة 
الإيجار » فد قدمنا أنالمدة فى عد خلو الانتفاع غير معينة ولا تنقضى إلا بالتنبيه 
بالإخلاء فى المواعيد القانونية ولو بتى المستأجر فى الععن أكثر من ثلاث سنوات 
قبل صدور هذا التنبيه . وهذه أحكاء بشترك فا عند عل الانتفاع مع عقد إيجار 
الوقف إذا أوجر الوقف لمدة غير معبنة00© , 


”“سسب))ه)_ ب _”77ككة ‏ لل :5007:0 


. فى آشرها‎ 791٠ انظر آنف' فقرة‎ )١( 
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وتصمجد 

5 - التعريف سقر الهاريٌ | نهى قائولى : تن صالمادة د" من 
التقدين المدنى على ما يأنى : 

و العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قَابل للاستبلاك » 

ليستعمله بلا عوض لدة معينة أو نى غرض معين على أنير ده بعد الاستمال 00 


)20 مرامع لى عر العا : بودرى وال والشركةو العارية و الوديعة الطبعة الثالئة سنة 
7 - جيوار ف العارية والوديعة والحراسة طبعة ثانية ‏ بلانيول وريبير وسافانيه ١١‏ الطبعة 
الثازية سنة #4ه19 - أو برى ودو وإممان ١‏ الطبعة السادسة سنة ١481١‏ - دىباج ود يكر ى 
القانرن المدنى البلجيكى ه - بلانيول ورييير وبولانجيه ؟ الطبعة الثالثة - كولان وكابيدات ودى 
لاموراتنديير ؟ الطبعة العاشرة - جوسران 7 الطدمة النانية - أنسيكلو بيدى داالوز ؛ لفظ (0م::.). 

محمد كامل مرمى ق العقود المدنية الصخيرة طلبمة ثانية سنة ١9884‏ - محمد كامل مرمى 
وسيد مصطى ق عارية الاستمال وعغاربة الامسلاك والإيرادات المرتة مسنة 191558- محمود 
حال الدين زكى فى الصلح والمبة والقر:س والدخل الدائم والمارية منة ١5886‏ . 

10 تاريخ التص النصس : ورد هذا النس قْ المادة ١وم‏ من المشر ل امهيدى عل و جه 
مطابق لما استقر غليه فى التقنين المدفى الحديد . وأقرته لحنة المراجعة نحت رقم 563 ف المشروع 
الهالى . ووافق عليه مجلس النواب عحت رتم 515 ء: تم مجلس الشيوخ تحت رقم 6 (مجمرعة 
الأعمال التحضيرية و ص 558 د ص 550 ) . 

ويقابل النص ف التقنين المانى القدم : م414/ه1ه : فالمارية بالاستمال فقتل هى أن 
المعير يسلم إلى المستمير شيئاً يبيح له الانتفاع به » ويام المستعير بر ده بعد الميعاد المتفق عليه 

م 7/41 : إذا لم يصرح ف العقد بنوع العارية » يكون تعيينه محسب أحوال الحعاقدين 
والثىء المعار . 

م 450 / هذه : عارية الاستمال تكرن بلا مقابل أبداً . 

( والتقنين المدفى القديم يتفق مم اندي المانى الحديد . فيا عدا أن العارية فى اتتمَئين المدن 
لقع 1اكدعتا عا هر إن لقن امال التي عقة روعاف 0 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدن السورى م ٠08‏ ( مطابق ) . 

اعمدن المدق الببى م14م+ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى المراق م 47م : لإعارة عقد به يسلم شخص لآ خر شيثاً غير قابل للاسّهلاك 
يستممله بلا عرض ٠»‏ عل أن يرده بعد الاستعال . ولا ثم الإعارة إلا بالقبض . 5 
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و حلص من النص المتقدم الذكر أن عد العاربة محله يكون شيئاً غير قابل 
للاستهلاك يسلمه المعير للمستعير ليستعمله دون عرض ٠‏ على أن يرده عيناً عند 
عهابة العارية . وسيأق ببان كل ذلك نفصيلا . 

- مصائصص عفر المار. : ونقف هنامن عقدالعارية عند اللخصائلص 
الآاتية ‏ وهى خصائص بمكن استخلاصها من المادة 788 سالفة الذكر . فعتّد 
العارية عد رَضالى ٠‏ ملزم للجانبين . وهو دائماً من عقود التترع . 

١‏ - فالعارية عد رضانى » لأنها تتم بمجرد توافق الإيحاب والقبول دون 
حاجة إلى شكل خخاص » وذلك بالرغم من أن العارية من عمّود التترع دااً . 
فعمد التمرع الشكلى هو عمّد الهبة لآنه ينقلالملكية » ولا بقنصر كعقد العارية على 

تيب النزام شخصى . 

والعارية دست عقيل عيى ٠‏ لأنه لاشرط ف انعقادها تسلم الشىء ء المعار إلى 
د «رالسلن/ ليس ركنا فى العارية ء بل هو جرد نزام أى ذمة العير ينأ 
العار ية قى هذا التقدين عقداً عبن لا يتم إلا بالنسلم وكان التقنن المدنى السابق 
يسير فى ذلك على غرار اتقنن المدنى الفرنمى » مكلا لين ورث عيئية عه 
العارية عن القانون الرومانى . وقد كانت العينية مفهومة ق القانون الرومانى » 





(و يختلف التقنين العراقى عن التقنين المصرى أن العارية فى الأو لعقد عيى ‏ و فالنانىعقد رضاى). 

تقنين الموجبات والمقود البنانى م7897 : قرض الامتمال أو الإعارة هو عقد يمقتضاه 
يقر اشاس مسي البو] كبا إل لخ اندر ( يقال له المستعير ) كى يستعمله هين من ألز صن 
أولوجه معين بشرط أن يرد إليه ذلك الشى. نفه . وف الإعارة يبى المعير مالكاً للمارية وواضعاً 
اليد عاها ى نظر الةانرن » و ليس للمستعير سوى الحيازرة والاستمال . 

م ٠لا‏ : الإعارة فى الأساس محانية . 

م 75 : تم الإعارة برضا الفريقين و بتلم العارية إلى الممتعير . 

( ويختاف التقنين اللبناانى عن التقنين المصرى فى أن العارية فى التقئين الأول عقّد ميى 6 
وهى فى التقنين الناف عقد رضاف ) . 

(؟) وقد جاء فى المذكرة الإيشاسية للمشروع المّهيدى فى هذا الصدد : « يفهم من هذا 
التمريف ( الوارد بالمادة همه مدق ) أن المارية عفد رغانى لا عيى فاستغفى فيه عن .2 َ 
باعبارء ركنا ضر ورياً لانمقاد المتد . وأصبح المقد ينثىء ٠‏ التّزاماً بالتسليم : التقنين الآلماف م 
موه - والمنين الويرى م ه٠١ #٠‏ - والتفنين ن ألصيى م 454 - والتقنين البولول م 4١١9‏ » 
( مجموعة الأعمال التحضيرية غم ص 555) . 
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إذ أن هذا القانون لم يلم بأن التراضو وحذده “اف لانعقاد العدد إلاق عدد 
محصور من العشرد سمو , بالعمّود الر ضائية وليف الا رية من بينها . وكانت 
العقرد فى هذا القانون شكلية فى الأصل . ثم استذنى عن الشحل بالتسلم فى العقود 
العينية ومنها العارية . أما اليوم فد أصبحت القاعدة أن الثر اضى كات د 
العقد » فلم يعد هناك مقتض لإحلال التسلم حل الشكل |! 550075 
نتخلص العار بة من مخلفات عر الماضٍ ى لم يعد ها اليومميرر؛ وهذا مام ' -. 
المدنى الحديد » وقد اقتى ىق ذلك أثر بعض التقئينات الحديثة كالتقنن المدلى 
الآلمانى وتقنين الالتزامات السويسرى22) , | 
رسيا سي وى شرمم 
اه لعزم ببعة ضالمز امات أخرى وكداث المستعير يليز م باستعال الشى 
قالغرضالعد له وبا محافظة عليه وبرده عند انتهاء العارية . ولب تالعارية 28 
ملزماً الجانبين منذ أصبحت عقّداً رضائياً فحسب . بلهى فى نظرنا كانت ملزمة 
للجانبين حتى الما كانت عقداعينا فى التمنن المانى السابق . ذلك أنالعارية لما كانت 
عفدا عدا كانت تنشى* الباما فى ذمة المعير » لا بالنسلم فؤن هذ! كان ركنا 
لا المزاماً » بل بالامتناع عناسترداد الشىء المعار قبل نباية العارية . يو“ كد ذلك 
ما ورد فى الادة 7 ماللى من أنه 8 يلتزم المعر أن يسلم الشىء المغار . رات 
يمركه للمستعير طول مدة الغارية ) . فالالمزام بنسلمالثى ء المعار كان فى التقنين 
المدنى السابق ركثا لا التزاماً كا سبق القول » أما الالتزامبترك الشىء المعار لمستعر 
والامتناع عن المطالية بر ده إلا عند نباية العارية فهذا المزامقام فى ذمة المعر سواء 
كانت العارية عقداً رضائياً أوءَنداً عيناً . ويتبين من ذلك أن العارية » عندما 
كانت عمّدأعينياً : كانت تنش" التزاماً فى جاني المعمر بتر ك الشبى هالمعار للمستعر 
إلى تباية العارية » يقابله قى جانب المستعير ارام رك على الشبىء المعار . فإذا 
أخل المستعير هذا الالتزام وقصر فى انحافظة على الشىء المعار , جاز للمعمر أن 
يتحلل من المْر امه المقابل عن طريق فسخ العقد واسسير داد ما أعاده قبل انتهاء 
)١(‏ انظر فى انتفاء المينية فى القانون الفرنمى بالنسبة إلى عقد القرض - وينطبق ذلك 


فحى لو كانت عقداً عينياً لأمكن انوصول إلها عن طريق الوعد بالعارية : الوسيط ه فقرة 15515 . 
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العارية . وهذا التحليل يفسرما انه5ّد علية الإجماع من أن تاعدة الفسخ تسرى 
على عقد العارية » فلا نكون فى حاجة إل الذول مع بعض النقم!: إن قاعدة الفسخ 
تسرى على العقود الملزمة +حانب واحد كا تسرى على العةود الملا مة للجانبين ؛ 
ولا إلى مسابرة فتمهاء آخرين فى تسمية الفسشخ ى عد العارية بالإسقاط 
(عء مهم طء06) . بل يدى الفسخ على طبيعته مقصوراً على العمرود الملزمة للجانين 
ومنها عققد العارية حتى لو كان عمّداً عينياً . وهذا التحليللا يزال ضرورياً حتى 
بعد أن أصبحت العارية عدّدأ رضائيا » وذلاك أن المعمر إذا فسخ العارية فى حالة 
إخلال المستعير بالمر امه من المحافظة على الشىء . فإن المعر لا يتحلل بذلك من 
الالتزام بالتسلم ٠‏ بل “من الالتزام بالامتنات عن المطالبة بالاسثرداد إلى 
نهاية العارية . 

٠"‏ والعارية من عقود التترع . وقد جاء فى المادة ه*17 سالفة الذكر أن 
المستعر يستعمل الشىء المعار « بلاعوض » . ولو كان هناك عوض اعارية 
لانقلبت إيجارا210. إذ أن العرض هر الفرق بين الإيجار والعارية . والعاربة تبرع 
بالنسبة إل المعير لآآنه لإ.يأخحذ شيئاً من المستعمر فى مقابل استعا!: هذا الشبىء المعار » 
وترع بالذسة إلى المشتعير لأنه لايعطى شيئاً للسعر ى متابل هذا الاستعمال29 , 
وبميز الفمه عادةٌ'ى عقود الترع بن عدود النفضل (32606؟21أامعاط 06 وع321) 
واشبات (ع6ااأهم6طنا)ء تراه النتفضل 5 المترع فسأ المتتررع له فائدة دون أن 
يخرج عن اللكية ماله ؛ أما المبات فيخرج فا ابرع عن ملكية المال المتمرع به . 
ومن ثم تكون العارية عمّد تفضل » لآن المعير يترع مافعة الععن دون أن يخرج 
عن ملكيتا0) , 


» وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى هذا الصدد : م وأنها عمد تبرع‎ )1١( 
. ) 105 إذ لو كانت بأجر انقلبت إيحارا » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص‎ 

(؟) والعارية تخول المتعير أن يستعمل الثىء لا أن يتغله ٠‏ فيده عليه يد عارضة » 
وأمار والحازة القانونية تكون للمعير ( يجموعة الأعال التحضيرية # صل 115 ) . وطابع 
التبرع فى العارية هو الذى أمل كثيرا من أسكامها » كاشتراط عناية كبيرة فى الهانفلة عل الشىء 
المعار إلى حد أن يطلب من المستعير أن يضحى بماله لإنقاذ الثىء من الهلاك ء وكمدم بان الم 
للاستحماق وللعيرب الحفية إلا فى حدود ضيقة » وكجرا: إاء المارية إدأ جدت لمر حاجة 
للئىء ( انفلر فى هذا الممى أو برى ورو رإممأن ١‏ فقّرة اوم سس .)1١85‏ 

(؟) الرسيا ١‏ فمّرة وه - وقد يكرت الدافم إلى أمارية هو مصلحة المعير زآله )6 هه 
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6م - يز العاري: عى بم ما تك .ى ,م من التقو و : والعارية 
نسبتها إلى الإيجار كنسبة الحبة إلى البيع . فالبيع إعطاء الملك معاوضة » 
أما الحبة فإعطاء الملك تبرعاً . وكذلك الايجار هر إعطاء المننعة معاوفة ء 
أما العارية فإعطاء المنفعة تبرعاً . فلزم تمييز العارية عما يقابلها رهو الإيجار ‏ 
وحما يناظرها وهوابة . كذلك يلزم تمبيز العارية عن القرض »© وقد كان 
الندنين المدنى القد.م ‏ متابعاً فى ذلك التقنين المدنى الفرنسى - يجمعهما معاً 
نحت" اسم العارية 6م ييز بين عارية الاستعبال وهذه هى العارية ى لغة التقنئن 
المدنى الحديد وعارية الاستبلاك وهذا هوالقرض . ويلزم أخمراً تمييز العارية 
عن الوديعة » فكل من المستعير والمودع عنده يحفظ الشىء . ولكن الأول 
يستعمله لمصلحته والاخر محفظه دون استعال لمصلحة المودع . 

فنهائل العارية مع الإيجار فى أن كلا منهما يلزم صاحب الشىء أن يسلمه 
لاخر ينتفع به ويرده عند نباية العقد . ولكن العارية تكون بغير عوض22 , 
أما الإيجار فبعرض وهر الأجرة2© . ولكن العرض يجب أن يكرن جدباً 





سكا إذا أمار الحطيب خطيبته مجوهرات 'تتحل بها ليستفظ مظهره أمام الناس » وكا إذا دما 
شخس مغنياً ليحيى حفلة أنامها فيميره آلة مرسيقية يستعملها عنه الفناء ( بودرى وثال فى الشركة 
والمارية والرديمة فقرة 6٠١‏ ) . وقد يكون الدافم هو'مصلحة الممير والمستعير مما » كا هو 
الأمر فى « الدوطة » . وقد قضضت ممكة النقضص بأنه إذَا كانت المحكة قد بنت سمكلها برد مبلخ 
الدرطة عل أن الدولة تدفمها الزوجة الزوج لينلها فى شؤزرن الزوجية مادامت قاامة » فإذا 
انقضت أصبحت واجبة الرد » فإن حكها يكون مليما قانوناً » إذ أن مبلغ الدرطة يكون 
فى هذه الحالة مسلا عل سيبل أنه عارية استمال واجبة الرد عند حلول الظرف المتفق مليه لبقا 
قلادة 454 مدف ( قدم ويقابلها م1+0 مدل جديد ) ( فقس مدفى 507 مابو سلة ١14‏ مجموعة 
حمر 4 رتم 54 ص 1/١‏ ) . وإذا سلم شخص شيئاً لآ خر لتجربته قبل شرائه ( وهذا ما يقابل 
التبض عل سوم النظر فى الفقه الإسلاى - انظر م م4ه/7 مدى عراف ) » فالمقد عارية 
قد يعقبها بيعم » والعارية هنا لمصلحة كل من الممير والمستعير . وقد قضت ممكة الاستكنات 
اختلط بأن هناك عارية إذا سلم شخص لآخر آلة ميكانيكية بقصد تجربئها بضمة أيام لفحمما 
وتقدير قيمها مهيداً لبيمها له » وتنهى المارية بانهاء الفرض الذى من أجله "مت أى يانهاء 
التجربة ( استتناف مختلط ١؟‏ فبراير سنة .٠6٠1م ١”‏ ص .)1١8507‏ 

)1١(‏ استساف محتلط ١07‏ فبراير سنة 1601 م "4 صن 4؟؟. 

(؟ ) ويمكن القول إن العارية بالنسبة إل الإيجار بمثابة الوديعة غير المأجورة بالنسبة 
إلى الوديعة المأجررة » و عنابة الوكالة غير المأجورة بالنسبة إلى الوكالة المأجورة » ولو سرنا 
فى التشبيه إلى نايته لقلنا إن الإبحار هر أيضاً عارية مأجورة . 


١61 


لارمزياً حبى يكون العقد إيجاراً » فإذا أجرت الحكومة لمراسة أرضاً لمدة 
طريلة فى مقابل أجرة ثافهة فالعقد عارية لاإيجار . وإذا تقاضى الجر عدا 
أجره مسكناً لا يدفع فيه أجرة » فالمسكن هر جزء من أجره » ويكون انتفاعه 
بأجر» ومن ثم يكرن العقد إيجاراً أو هو عد عمل ولكنه لايكون عارية . 
ولوباع شخص دارا على أن يبتى ساكناً فبها مدة سنة بعك البيع » فسكتى 
البائع الداز: قد روعى فى تقدير الغن وأنقص منه بمقدار ما يقابل السكنى » 
فلا يكون:شرط بقاء البائع ساكناً الدار سئة عمد عارية بل هوعقد إيجار90© . 

وتتائل العارية مع اهبة فى أن كلا منهما يلزم صاحب الشىء أن يعطيه 
لآخر دون مقابل . ولكن الذى يعلى فى العارية هو جرد الانتفاع بالشىء ؛ 
أما الذى يعطى قاطبة فلكية الشبىء ذاتها . والعارية لاترتب التزاماً بنقل حق 
عيى © وثرتبه الهبة . فإذا أعطى شخص حق انتفاع ()أناء أ ناكنا وهو ححقى 
عينى لاخر دون مقابل » فقّد نقل له حا عينياً » ويكون العقد هبة لاعارية . 
وبلاحظ أن الحبة عد شكلى أو عينى » أما العارية فعقد رضالى . 

وتهائل العارية مع القرض فى أن كلا منهما يازم صاحب الشىء ء. أن يعطيه 
لآخر على أن يسترده منه عند عهاية العقد . ولكن للع يردق اناري هر 
عين الشىء » وأما الذى يرد فى القرض فهو مثل التىء لا عينه . ذلك أن 
العارية لا تنقل ملكية الشبىء والمرض ينقلها ؛ ومن ثم كان القرض من عمّود 
التصرف والعارية من عقود الإدارة » ووجب رد عين الشىء فى العارية ولم 
يجب إلارد مثله فى الفرض . ويستوجب ذلك أن يكون محل العارية غير 
قابل للاستهلاك حيّن إذا استعمل أمكن رده بعيئه بعد الاستهال » أما محل 
القرض فيكون قابلا للاستهلاك لآنه يستهالك بالاستعال فيرد مثله . وسئرى29) 
أن اللقصود بأن يكون الشىء قابلا للاستبلاك هو أن يكون مثلياً » وبأنه غر 

١ (‏ ) انظر فى كل ذلك آنفاً فقرة ه - وإذا أعطى تاجر المشترى شيثاً يضم فيه السلعة 
الى اشتر اها على أن يرده لتاجر بعد نقل السلعة إلى منز له » فالمقد فيما يتعلق جذ! التىء ليس 
عارية إذ هو ليس تبرعاً » بل هو عقد غير مسمى ء أوهو إيجار الأجرة فيه جره يسير من ممن 


اللمة ( بلانيول وريبير وماثاتييه ١١‏ فقرة ١1١1‏ ص 440 . وعم ذلك انظر نض فر نسي 
م أبريل سنة ١786‏ سيريه م9١-١9984-1‏ ). 


(؟) انظر مايل فقرة 65م. 


١و١‎ 


قابل للاستهلا» هر أن يكرن م اء ”ا م ذلك عند الكلاء ل عتّد 
أ ا" 

وتتائل العارية مع الوديعة فى أن كلا من المستعير والمودع عنده يتسلم 
شيئا لاغر بحفظه عنده وبرده إليه عند نهابة العقد . ولكن المستعير فى العارية 
0 الشى ء لينتفع به فالعقد لمصلحته "امأ ف الو ديعة ا مردع عنده سل 
الشىء ليحفظه لصاحبه دون أن يستعمله فالعقد ليس لمصلحته بل لمصلحة 
المودع . ومن ثم إذا أودع شخص بضائع فى حزن لآخر وسمح له باستعاذا! ؛ 
فالعتد عارية لا وديعة . وكذلك يكون العقد عارية إذا أودع شخص عند 
آخر أسهماً أو سندات وممح له أن يرهنها لدين فى ذمة المودع عنده )2 
أوإذا أودع شخص منتجاتف أحا المعارض وأذن لمديرالمعرض فى عر ضها29». 

9م - انط النسريعى لمفر العاري : قدمناعند الكلام فى الَرض © 
أن التقنين المدنى السابق كان يجمع بين القرض والعارية فى باب واحد . ولا كانت 
الصلة مفقودة بين العقدين » فالعارية ترد على النفعة والقرض يرد على 
الملكية » فقد فصل بينهما التقنين المدنى الحديد » وجعل القرض ف مكانه بين 
العقود الواردة على الملكية » والعارية إلى جانب الايجار وهما العتّدان اللذان 
يردان على الاتتفاع بالشىء . واتبع ف ترلتب أحكام العارية النهج الذى سار 
عليه ق غيرها من العقود المشامة ها . فعرفت العارية : ثم ذكرت العزامات 
المعر » بعد بس 5 وختم الموضوع اسيم العارية . 


1م - نشم الفروىء بين التقنين الرلى الجرير والتقنين المدلى القريم 
فى العاريرٌ : وتختلف أحكام التقننالمدنى ابديد فى العارية عن أحكام التقنين 


١ (‏ ) انظر ف ذلك وفى الفروق ما بين 'لقرص و'مارية الوسيط ه فقرة ١78+‏ - بودرى 
ولانو ا الا وروي تر . 

(؟ ) بودرى وفال فى الشركة والعارية والوديعة فقرة ٠١١15‏ - بلانيول وريبير وسافاتيه 
١‏ فقرة ١١0‏ - ويكون العقد عارية أيضاً لا وديمة إذا أعطى شخص لآخر شيا ليراه 
| و أوراقاً طلم علا ثم يردها بمد ذلك ( بودرى وفال ف الشركة والعارية والوديعة فقرة * ©٠١١١‏ 
أنسيكليريدى دالوز ؛ لفظ 2,4 فقرة ؟*). 

(؟) الرسيط ه فقرة 4ا؟. 


١١* 


المدنى القدم فى مسائل أهمها كا نقول المذكرة الإيضاحبة للمشروع المهيدى 
جنا يأل : 

١‏ - جعل التقين المدنى الحديد العارية عقداً رضائياً » وهو عينى ف التقندن 
المدنى القدم ؛ وذلك تمعياً مع التطور الحديث »؛ وطماً لما أخذ به فى 
عقد المرض . 

؟ - بين التقنين المدنى اللحديد فى وضوح أن العارية عقد ملزم للجانبين . 

وضع التقنين المدنى الحديد أحكاماً للمصروفات الى يقرم مما 
المستعير » فين حكم المصروفات الضرورية والنافمة » ونفقات الصيانة » 
والنفقات اللازمة لاستعال الشبىء ٠‏ ها بن حكم ضان الاستحقاق وض ن 
العيرب الحفية . 

؛ ‏ عيين التقنين المدنى الحديد «قدار العناية الواجبة على المستعير ى 
المحافظة على العارية » واقتضى منه العناية التى يبنلا فى المحافظة على الشىء 
المملرك له . غير أنه اكتنى بأن يرد المستعير العارية بالحالة الى تكون علبا 
وقت الرد ؛ لأنه يتسلمها بالحالة الى تكون علبا وقت انعقاد العارية . 

ه - بيسن التقنن المدنى ابلحديد أسباب انتهاء العارية » وعنى بإعطاء المعير 
الحق فى إنباء العارية إذا احتاج إلى الشىء المعار » أو أساء المستعير استمال 
ذلك الشىء » أو أصبح فى حالة إعسا 0902© , 


4 - نل الحب : ونبحث العارية فى فصول ثلالة » فتبحث أركان 


العاررة فى الفصل الأول 4 م آثار العار بة ىُْ الفصل الثالى . ثم انتباء العار بة 
فى الفصل الثالث . وهذا هو نفس الترتيب الذى اتبعناه فى محث عد الإيجار. 


- 154 المذكرط الإيضاحية المشروع التّهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص‎ )١( 
, "551680 َس‎ 


ليلدل 
أركار. العارية 


9 - أرلأن مرت : لعقد العارية » شأنه فى ذلك شأن سائر العقرد » 


التراضى فى عقّد العارية 
٠م‏ - سر وط ار ضفار وسروط العسر : نتكلم فى شروط الاتعقاد ‏ 
اللرافى ؛ ثم فى شروط صحة التراضى . 


الى ارول 
شروط الاتعقاد 


١م‏ - نوافى, ارر يجاب والفبول لأف فى غفرالعاري : قدمناأنالعارية 

عقد رضائى ‏ فيكت لانعقاده توافق الإيحاب والقبول من المعمر والمستعمر ؛ فلا 
هو عمد عينى كياكان والماضى حتّى يستلزم التسلم لانعقاده ٠‏ ول يكن فى أى 
وقت عقدا شكليا حتى يستوجب استيفاء شكل معن . 

ولا تومجد أحكام خاصة يعمد العارية فى هذا الصدد » ومن ثم تنطبق 
القواعد العامة المقررة فى نظرية العقد . فإذا أعطى شخص آخر شيئاً وقصد 
أن يكون عارية » واعتقد الآخر أنه هبة ‏ لم يتوافق الإيجاب والقبول » فلا 
ينعقد العقد لاباعتباره هية ولاباعتباره عارية10؟ . وتسرى الأحكام المتعلقة 


)١(‏ وكذلك لو أعلى شخص شين لاخر عل أنه هبة وقبله الآخر على أنه عارية ؛ لم يكن 
هناك لا عقد هبة ولاعقد عارية لأن الإيحاب و القبول م يترافقا على ماهية المقد ( بردرى وفال س 


١] 


بطرق التعبير عن الإرادة تعبيراً صريحا أو تعبيراً ضمنيا » والوقت الذى ينتج 
فيه التعبير عن الإرادة أثره » وموتمن صدر منه التعبر عن الإرادة أو فده 
لأهليته ؛ والتعاقد ما بمنالغائبين » والنيابة ف التعاقد : وغير ذلك من الأحكام . 

والذى يملك أن يعير هو من له حق التصرف فى الانتفاع بالشىء المعار . 
فيجوز للمالك أن يعير ملكه » وكذلك يجوز للنائب عن المالك » وكيلا كان 
أو وليا أو وصياً أو قيا . ووز لصاحب حى الانتفاع (160اأناءأناون) أن يعر 
النبىء الذى تقرر له عليه هذا الحق . وكذلك تجوز الإجارة من المستأج2©3(2 , 
ومن المرتبن رهن حيازة29 » ومن صاحب حتى الحكر . وحؤلاء جميعا أن 
يعر وا الثغىء حتى للمالك نفسه9©. أما المستعير فلا تجوز منه الإعارة من الباطن 
الا بإذن المعمر » وسيأنى بيان ذلك2©9 . ويجرز لمن لايملك الشبىء وليس له 

حن التصرف ف الانتفاع أن يعيره » ولكن العارية لاتنفذ فى حيى المالك 
الحقيق . ومن ثم يجوز للسارق أن يعر الشى ء المسروق وتكون العارية ملزمة 
له » ولكنها لا تنفذ فى حق المسروق منه0*© . 





فى الشركة والعارية والوديعة فقرة 5١4‏ - جيوار فقرة 75 - انظر عكس ذلك وأن صاحب 
الثىء ود قصد المبة يككون قد قبل ضمت العارية وهى أفل من اطبة ترولون فقرة ه4١‏ - ديشر جييه 
ففرة ١٠١9‏ وما بمدها ) . 

وإذا مكن 'شخص مكاناً مدة طويلة معتقداً أنه ملكه وكان صاحب المكان قد تبرع بسكناه 
الشخص الأول » فليست هناك عارية » لعدم توافق الإرادتين » ويكون الشخص الأول 
قد شغل المكان دون سند » وقد نزل صاحب المكان عن حقه فى التمريض ( قرب اسئئناف محتلط 
وماير سنة 1911م 4؟ ص 788 ). 

. بلانيول وريير وبولانجيه ؟ فمرة مم7‎ )١( 

(؟ ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع الاهيدى فى هذا المدد : « وإن المقد يم بين 
المستعير والمعير » سواء أكان المعير مالكا أم غير مالك ؛ كالمنتفع و المستأجر والمر تبن الخ » 
( جموعة الأعمال التحضيرية ع ص 555 ) . 

(* ) بودرى وثال فى الكركة والعارية والوديعة فقرة 51١1١‏ - أوبرى ورو وإبميان + 
فقرة ١4م‏ هامش 2#. 0 

( 4 ) انظر مايل فقرة 0ولم. 

( ه ) بردرى وقال فى الشركة المارية والوديعة فقرة 5٠٠١‏ - نظّرة 548١‏ - يدان ١‏ 
فقرة 787 بلانيول وريبير وبرلانجيه ؟ فقرة اهمه ). 


١هاا/‎ 


ومذ أصبحت العارية عقدا رضائيا » صار الوعد بالعارية يعدل العارية 
تفسها » ولم تعد هنالك أهمية للتمييز بينهما(1) , 

؟ام - إمات الماري : والأصل فى العارية أن تكون عدا مدينا » 
ها لم تكن تابعة لعمل من أعمال النجارة فتعتر عندئذ عقّدا نجارياً » كما إذا 
أعار أمين النقل لعميله 1 لات رافعة لنقل البضائع 9 . 

فإذا كانت عقداً مجارياً » جاز إثباتها مجميع الطرق » وتدخل فى ذلك 
البينة والقرائن » أيا كانت قيمة العارية » ولو زادت على عش رجنبات . 

أما إذا كانت العارية عقّداً مدنياً » وجب التقيد بالمواعد المقررة ىف 
الإثبات » فلا يحوز إثبات العارية. إلا بالكتابة أو بما يقوم مقامها إذا زادت 
قيمة العارية على عشرة جنوات2©7 . ومن المهم أن تكون فى يد المعير كتابة 
تنبت العارية »حتى لا يصطدم بدعوىالمستعير من أن الشبىء قد سلم له على سببل 
الحبة اليدوية » الظاهر يكبده ى ذلك لأنه حائز للشىء ‏ كذلك من المهم أن 
يكون فى يد المستعير كتابة تثبت العارية » حتى يدفع دعوى المعير فى المطالبة 
بأحرة أو بتعريض عن الانتفاع بالشىء ١.‏ ادعى هذا الأخير أن العتد إيجار 
أو أنكر أن هناك عتّد عارة0© . 


المع انال 
شروط الصحة . 
1 - الرٌّصلٌ فى عفر العاريٌ : العارية» وإن كانتمن عقودالترع ‏ 


. 4_0 انظر فى ذلك بالنسبة إلى يعقد القرض الوسيط ه ففرة ولا ص‎ )١( 

(؟١)‏ نقض فرنى 7 آمايو سنة ٠م48١‏ جازيت دى باليه.م9#١1‏ - 8 -ه6١-‏ بوردو 
م يناير صئة ١457‏ داللرز 5١ - ١5١‏ - بردرى وثال فى الشركة والمارية وألوديمة 
فقرة 58١‏ - بلانيول وريبير وباثاتبيه ١١‏ فقرة ١١11!‏ ص1447. 

(؟ ) بردرى وال فى الشركة والمارية والرديعة فقرة «5 . 

.1١+٠+ نقرة‎ ١١ بلانيرل وريبير وماثاتييه‎ ) 1١ 


١714 


هى عد نفضل لاعقد هبة إذ هى لا تنقل الملكية كيا قدمنظ(!». فهى إذن ليست 
من عمّود التصرف ؛ بل من عمقود الإدارة . 

وينبتى على ذلك أن الأهلية الواجب توافرها ف المعير يكنى أن تكون 
أهلية الإدارة2”0 . فتجوز الإعارة من القاصر الذى له حق إدارة ماله » كبا 
تجوز من الولى والوصى والقم نيابة عن القاصر أو انحجور عليه . أما القاصر 
الذى ليس له حق إدارة ماله فلا جوز منه الإعارة حتى لوكان صبيا مميزا 
أومحجورا عليه للغفلة أوالسفه . ١‏ 

ولما كانت العارية عقداً ناذءا نفعاً محضاً للمستعر » فيكنى أن تتوافر فيه أهلية 
التعاقد دون أهلية الإدارة . ومن ثم يجوز للصى المسز أو للمحجور عليه للغفلة 
أوالسفه أن يستعير » حتى لو لم.يكن.مأذوناً له فى الإدارة . وقد نصت الفقرة 
الأولى منالمادة ١١١‏ مدنى علأنه و إذا كان الصبى مميزاء كانت تصرفاته المالية 
صحصيحة متى كانت نافعة نفعاً عضا . . » . ونصت الفقرة الأولى من المادة 1١18‏ 
علىأنه و إذا صدر تصرف من ذى الغفلة أو منالسفيه بعد تسجيل قرار الحجر » 
مسرى على هذا التصرف ما يسرى على تصر فات الصبى المميز من أحكام ,209 . 


. انطر آئفاً فقرة 14م‎ )١( 

(” ) ديرانتون ١7‏ فقرة و٠ه‏ وما بعدها - بودرئ:وقال فى الشركة و العارية و الوديعة 
فمّرة 6١»؟‏ - أوبرى ورو وإميان 5 فقرة ١و"‏ ص م ١‏ - بلائيول وريبير وسافاتييه ١١‏ 
فقرة 1١75‏ - ويذهب بعض الفقهاء إل اشر اط أهلية التبرع ى المعير : دير جبيه فقرة ؟5؟ -- 
لوران 5؟ نشرة 8: ؛ - جيوار فقرة ٠‏ هيك فقرة ١54‏ -.محمود حمالالدين زكىفقرة ١6‏ 
ص و78 - ص .74 (ويقول : فتكون المارية باطلة إذا كان الممير ناقص الأهلية ولو كان 
مأذ ونا بالإدارة » حى لو قام بإبرامها نائبه » وليا كان أو وصياً » أويماً و إن كان كل أو لتك 
يحوز له إعارة مال المشمول بالولاية أو الوصاية أو القوامة ه لأداء واجب إنساف أوعائل وبإذن 
المحكة » ) . وتنص المادة 7٠‏ من تقنين الموجبات و المقود البنانى عل أنه « يحب فى الإعارة 
أن يكون الممير أهلا التفرغ عبا بلا مقابل . فلا يحوز الوسى أو ألقيي أو ألولى عل مال النير 
أن يعيروا الأشياء الى عهد إلهم فى إدارتها ٠‏ . 

ويذهب فقهاء آخرون إلى أنه إذا طالت مدة المارية وكانت وأقمة على مال ذى قيمة كبيرة » 
فإنها تكون منزلة التصمرف » فتجب أهلية التصرف ف المعير ( بلائيول وريبير وساثاتييه ١١‏ 
نشرة 64؟١١).‏ 

( م ) انظر مكس ذلك وأنه يحب نوائر أهلية الإدارة فى المتمير : بردرى وال فى الشركة 
والمارية والوديعة فقرة 994 - بلانيول وريبير وماثاتييه ١‏ ١فقرة‏ 4- أو يرى ورووإسبان 
كةفثمّرة ١وؤم‏ ص لام! - «أننيكلربيدى دالرز ؛ لفظ 2:4 فقرة با؟ - مممود حال الدين 
زكى فمّرة ه٠؟١|‏ ص 769 . 


١١ 184 


- عبرب ابر رارم فى عفر العارئ : ولا نوجد أحكام يختص ما 
عد العارية فى صدد عيوب الإرادة : فتسرى القواعد العامة الممقررة ق, 
هذا الشأن . 

ولكن يلاحظ أن العارية تمرع للمستعمر » ومن ثم يغلب أن تكون شخصيته 
ملحوظة ف العقد » فتبطل للغلط فى شخص المتعير أرق صفة جوهرية فيه . 


الفر ع الثانى 


امحل والسبب فى عمد العارية 


6 ١م‏ - الشروط الواص ترافرضا ف التى, العار : حلفي متدالمارية 
هو الشىء المعار . أما المدة فلت فا فى العارية الأهية التى لا فى الإيجار » فد 
لا يكون هناك سبيل لتعبين مدة العارية » وعند ذلك يجوز للمعر أ يا 
العقد فى أى وقت ( م 547 / ٠‏ مدنى) . وأما الأجرة النى هى ركن فى الإيجار 
فلا وجود لما فى العارية » وقد سبق القرل إن العارية عد تمرع لا أجرة فيه . 

ويحب أن تتوافر فى الشىء المعار الشروط العامة النى يجب توافرها , 
اخل . فيجب أن بكرن الغىء ء موجوداً 00١‏ أر قابلا لتعيين ؛ غير محالف. 
للتطام العا ولو للآداب . فلو كان الشبىء المراد إعارته قد هلك قبل الته'ند . 
انعدم امحل ولا تنعقد العارية . كذلك يجب أنيكونالشىء المعار معيئاً تعبيناً كافيا 
نافيا للجهالة الفاحشة أو قابلا للتعيين » وتتبع فى ذل كالقواعد العامة المقررة فى هذا 
الغأن . وإذا كان الشىء غير قابل للتعامل فيه بأن كان مخالفاً للنظام العام 
أوالآداب» لم تمزإعارته . والمقصرد هنا أن تكون القايلية للتعامل متعلقة 
بالانتفاع بالشبىء لا متعلقة بملكيته . فالملك العام لايحوز ببعه » ولكن نجوز 
إعارته . فهو قابل للتعامل من ناحية الانتفاع به ولكنهغر قابل للتعامل من ناحية 
تملكه . وينبنى على أن الشىء يحب أن يكون قابلا للتعامل فيه أنه لا تجوز إعارة 
الأسلحة غير المرخص فبا » ولاالكتب الممنوعة » ولا الأشياء المهربة("؟ . 

ويحب » إلى جانب هذه الشروط العامة » أن يكون الشىء المعار غمر قابل 


1١ (‏ ) بردرى وقال فى الشركة والعارية و الرديعة ففرة ه556 - فقرة 55 . 


نل 


للاستلاله . ذلك أن المستعبر , حا الى + لدستعماه ولرده بعرئه » فإذ! كان قاياك 
للاست لاك واستعمله المستعه ر فإنه يستهلكه بالاستعال ولا يستطيع أ ل درذه بعيله . 
ومع ذلكقد يكرنالشىء مابلا للاستبلاك و”.رزإعارته . مثلذاك أذيعر شخص 
صرافاً .بلغا من النقود يعوض به عجزاً عنده » على أن يرد الصراف هذا المبلغ 
كا ء التنتيش . ومثل ذلك أيفساً أن يعر شخص صر فيا 
من النقود على أنير دها بذاتبأ (صرعمهةأأقامة051 اع لمعم لمهم 20 اأغنم) 2 
5 يدر شخص آخر أسبما ينتفع بفرائدها على أن يرد الأسهم بالذات20 , 
فى كل هذه الأمثلة اعتير الشىء القابل للاستبلاك لذاته » ٠‏ تأصبح غر قابل 
للاستبلاك . والأصح أن , يقال إن الشىء القابل للاستبلاك يكرن مثلياً فى العادة ظ 
فإذا اعتير لذاته نحول من مئلى إلى قيمى . فتجوز إعارته ».لا لأنه غير.قابل 
للاستبلاك إذ هو فى الواقع قابل للاستهلاك بطبيعته 3 بل لأنه أصبح قيميا فى نظر 
المتعاقدين . فالشرط الواجب توافره فى الشبىء المعار هو إذن أن يكون قيميا , 
لاأن يكرن غير قابلللاستهلاك . وقد قدمنا ف القرض أن.الشىء المقئر ض يجب 
أن يكون مثلياً » لاأن يكون 000-00-0 فالعرة إذن فى الشىء لا بأن 
يكون قابلا للاستبلاك فيجوز إقراضه » أوغير قابل للاستبلاك فتجوز إعارته . 
بل العبرة فيه بأن يكون مثلياً فيجوز [قراضه » أو قيميا فتجوز إعارته 99 , 
م - انوّسّاء النى كجوز إعارترا : ونرىمما نقدم أن أى شى ءتوافرت 
فيه الشروط سالفة الذكر جوز إعارته ؛ ويستوى فى ذلك[المنقول والعقار 242 ٠‏ 
فتجوز إعارةالمتقول » وهذا هوالغالب . فكشراً ما.قعار الآالات الزراعية 


٠ أوبرى ورو وإمبان‎ - ٠6٠ بودرى وقال فى الشركة والعارية والوديعة فقرة‎ )١( 
ص 445 - كرلان‎ 1١1180 فقرة‎ ١١ هامش 4 - بلانيول وريبير وسافثاتيه‎ “4١ فمقرة‎ 
استثناف #متلط‎ - ١4+9١ جرمران ؟ فقرة‎ - ٠ وكابيتان ودى لامورانديعر 7 فقرة‎ 
(وقد قضى هذا الحم بأن عل المستمير ' أن يودى حساباً‎ ١١7 ص‎ 5٠ ماير سنة م غ4١ م‎ ٠ 
عن الاكتتاب فى إصدار جديد من الأسهم رخص به لامل الأسهم القديمة بنفس القيمة الاسمية‎ 
. ) الأصلية‎ 

0( الرسيط ه فقرة “لا” . 

(*) بودرى وقال فى الشركة والعارية والرديعة فقرة ٠0١‏ - جومساد ,ا فقرة .0174١‏ 

( 4 ) وتنص المادة 71 من تقنين الموجبات و المقود البناى مل أنه ...يمرز.أن يكون 
مرضوع الإعارة :ماله تو أن 00 ٠‏ 


١١١ 


وا الآألات الميكانيكية , والا لات الموسيقية قية » وماكيئات الحياطة ع 
وأجهزة الراديو والتلفزيون » وأجهزة الدريد والتدفثة » والملابس الجحاهزرة . 
والمفروشات » وأدرات الائدة والأدورات الممز لية بوسجه عام ؛ والمركبات 
والسيارات » والمواشى والحيل والدواب ؛ والساعات وال هرهرات والمصاغ , 
والعوامات والدهبيات واللانشات ؛ والكتب والصحف وانجلات . 
ولا يوجد ما يمنم من إعارة العقارء وإن كان هذا لابقع كثراً فتجوز 
إعارة قاعة لإلقاء محاضرة فبا أو لعقد اجتاع » كما تجوز إعارة قبوأو مخرن 
أو.جراج لاستعماله فى تخزين الأشياء أو فى إبداع السيارات . بل جوز إعارة دار 
للسكنى دون مقابل » فإذا ما دفع مقابل كان هذا أجرة وكان العقد إيجارا . 
17م - السس فى عفر الداريٌ : والسبب فق عقد العارية » طبقاً للنظرية 
الحديثة » هو الباعث الدافم إلى التعاقد . وقد كانت النظرية التقليدية للسبب تجعل 
السببف العارية - وكانت عقدا عينيا بسب هله النظرية - هو التسلم . على أن 
.هله النظرية التقلدية » بعدأن أصحت ت العارية عقّداً ملز ما للجانبين فى التمنين المللى 
الحديد» تجعلسبب المزأمات المتعر هو الالمز امات الممابلة ماق ذمة ة المعمر . وقل 


بينا أنه يحب استبعاد النظرية التقليدية » والأخذ بالنظرية ابكار تقوم على 
الباعث الدافع إلى التعاقد212 . 


فإدا كان هن١‏ الباعث غير مشروع » كانت العارية باطلة . مثلدلك ف أن بعر 
شخص شخصا آخزا لاا تكب به جريمة قتل ؛ أو أدوات ليسطو بها على 
عتزل فيسرقه + أو مفروشات ليرثت مها منزلا للدعارة أو نادياً للقهار9؟ . 


ز ز ز ز ز ز [ز ز ذ ذ[ذ مو 
)١(‏ الوسيط ١‏ فقرة 5070 وما بمدها . 
0 ) بودرى وقال فق الشركة والمارية والوديعة فمّرة +55 . 


)0 


المصرالثا ى 
أثار العارية 


م - الرامات المعمر والترامات المستعر : العارية كنا قدمنا عد ملزم 
للجانبين » فينشى التزامات فى جانب المعير وأخرى فى جانب المستعير . 


افر ع الأوا ل 
التزامات المعر 


4 - الترامات ميري : يلزم المعر بأن يسلم الثثبىء المعار للمستعير » 
وبأن يرد له المصروفاتالتى أنفقهاعلىالشىء المعارء وبأن يضمن له الاستحقاق 
والعيوب الّنية ي حدود ضيمة 


الع الؤول 


التسلم 
5 - نصن شائربى : تنص المادة 76 من التقنين المدنى على ما يأنى : 
يلازم المعير أن يسلم المستعير. الثيى ء ء المعار بالخالة التى يكون علها وقمته 
انعماد العارية » وأن يبركه للمستعير طول مدة العارية (3© . 
ولامقابل للنص ف التقئنن المدفى للقديم 6 ولكن هذه الأحكاء كان معمو له 
سا فى ععهد هذاالتقنين فها عدا أن النسلم كان ركنا فى العارية لا التز اما ينشأ عتها . 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة 65م من المشروع المهيدى على وجه 
يتفق مع ما استقر ليه فى التقنين المافى الحديد » وى لمنة المراجمة عدل النص تعديلا لفظياً فأصبح 
مطابقاً لما استقر عليه ى التقنين المدنى الحديد » وصار رقمه 154 فل المشروع الها 0 
عليه مجلس النراب نحت رقي 15 6 ثم مجلس الشيوخ تحت رقم (مجموعة الأعمال التمحمير ية »ع 
| ص 568"- ص 155١9‏ ). 
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ويقابل النص فالتقنينات المدئية العربية الأأخرى: فى انين المدنى السوررى 
م 303 - وف التقدنالمدنى الليبى م 0+ - وف التقنين المدنى العراىم 848 
ولا منابل للنص فى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى20 . 

-١‏ ا" ارام فى زم المعمر : قدمنا أن العارية فى التَشن المدفى 
الديد عمد رضائى لاعينى » فيكون النسلم اناما فى ذمة امبر لاركنا فى العقد . 

وتسرى » كقفاعدة عامة » على العزام المعير بتسلم الى ء المعار للمستعير 
القواعد المقررة فى الام المؤجر بتسلم العين المؤجرة للمستأجرء وف الَزام 
البائع بنسلم الشىء المبيع للمشعرى » وى التزام المقرض بتسلم الشىء المقرض, 
لمر ض » أى قواعد النسلم بوجه عام0©. فحل التسلم هو الشى ء المعار المعين 
على الوجه المبين فى العقّد . ويس بال حالة التى يكون عدبا وقت انعقاد العارية » 
وهذا بمخلاف الإيجار فد رأينا أن المؤجر يلنزم بتسلم العين فى حالة صالحة 
للانتفاع مها . ويرجم السبب فى ذلك إلى أن الإيجار عقد معاوضة وقد دقعم 
المستأجر مقابلا للانتفاع بالشىء فوجب أن يتسلمه فى حالة صالحة للانتفاع به » 
أما العارية فعقد تعرع لايدفع المستعير فها مقابلا للانتفاع بالشىء فاقتصر العام 


١ (‏ ) التقنينات المدنية المربية الأخرى : 
التقنين المدنى السورى م 6٠١*‏ ( مطابق ) . 
التمنين المدى الليبى م 585 ( مطابق ) . 
التقنين المدنى العراق م 48 : يلعتزم الممير بتر ك المستعير ينتفم بالثىء الممار أثناء الإعارة » 
وليس له أن يطلب أجرة بعد الانتفاع . 
( والعغنين المراق يتفق فى أحكامه مم التقنين المصرى ٠»‏ غير أنه لما كانت العارية عقدة 
عينياً ى التقنين العراق ٠‏ فإن التسليم لس التزاماً فى ذمة المعير بل هو ركن ف المارية لا تنمقد 
بدرنه . ويب فى ذمة المعير التزام سلبى بأن يترك المستعير ينتفم بالثىء الممار أثناء الإجارة ‏ 
فالمارية إذن ترتب التزامات فى ذمة المعير تقابل اللز امات المستعير » وهذا فاطم فى أن العارية » 
حى عندما تكون عقداً عينياً » تكون عتدأ ملزماً الجانبين ) . 
تقنين الموجبات والمقود البناف : لامقابل - ولا يوحد فى التقنين البنانى العزام بالتسليم, 
ذمة الممير ٠‏ لأن المارية فى هذا النقنين عند عينى فالتسلي ركن لا الزام . وقد قدمنا أن المادة 
+ لبنافى تنص على أن « تم المارية برضا الفريقين و بتسلي العارية إلى المستمير » . 
(؟) وتكون مصروفات التليم إذن عل الممير لأنه هو المدين بالتسليم . ومع ذلك قد قضى. 
التقئين المانى العراق ( م405 ) وتقنين الموجبات والمقود البنانى ( م745 ) بأن تكون مصروفات. 
التسلم على المستمير لأنه لا يدفع أجرا . 


١| 


امسر على أن يسلمه فى الخالة التى هو علبا وقت انعقاد العارية . ويتم النسدم 
يوضع الشىء المعار نحت تصرف المستعير ف الزمان والمكان المعينين . ويتبع ف 
طربقة التسلم ووقته وهكانه ما صبق أن أوردناه من القواعد فى تسلم المونجر 
العين المؤجرة للمستأجر . وإذا أخل المعبر بالتزامه بالتسلم » جاز للمستعير أن 
يطلب التنفيذ عينا » لأن العارية عقد ملزم للمعير ولا يمنع من ذل ككونها عقد 
تعرع » فإِن كان الوفاء عينا غير ممكن جازت المطالبة بالتعويض227© . أما الفسخ 
غإذا فسخ حرم نفسه من الانتفاع بالعين و حمل الحسارة وحده . 

وقد يعسر المستعير قبل النسلم » فعند ذلك لايلءزم المعير يتسليمه الشىء 
المعار . ويرجع ذلك إل أن المادة 144 مدنى تقضى كا سترى » بأنه يجوز للمعر 
أن يطلب إتهاء الإعارة و إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية أوكان معسرا 
بل ذلك دون علومن المعير 6.فإذا أعسر المستعير قبل التسلم » سواءكان الإعسار 
يعد انعقاد العارية أو قبل الانعقاد بشرط أن يكون ذلك دون على من المعير' ء 
كان من العبث أن يلزم المعير بتسلم الشبى ء المعار ثم يسترده فوراً بإنهاء العارية 5 
فالمعقول إذن هو ألا" يلزم يتسللم الشىء المعار مئذ البداية . وتقول المذكرة 
الإيضاحية للمشروع المّهيدى فى هذا الصدد : «وإذا أعسر المستعير بعد اتعقاد 
العارية » جاز كذلك المععر أن يطلب إلغاء العقد » فيمتنع من التملم إن لم يكن 
عد فعل » ويسترد الثىء إن كان قداسلمه دون أن يعلم بالإعسار » وكذلك 
إذا كان الإعسار سابتا على العقد ولم يعلم به المعير [لابعد التسليم . أما إن سلمه 
بعد العلم بالإعسار » فلا يجوز له الإلغاء »290 , ظ 


5 - تم شمرلك الشىء المعار : ولا كانت العارية لاتنقل ملكية 
الى ء المعار إلى المستعيرز » بل يستبق المعير ملكية الشىء ويسترده عيئاً عند 
لانتباء العارية 4 لذلك إذا هلك الشىء قبل النسلم أو بعد ه يسيب أجنى » كان 
علاكه على امالك أى على المعر . وهذا ما قررناه بالنسبة إلى المواجر إذا 
هلكت العين المواجرة بسبب أجننى قبل التسلم أو بعده . 

)١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية لمشروع المهيدى فى هذا الصدد : « تف :س «ذه الادة عل 
المعير ... الالنزام بتسليم الثىء إلى المستعير . فإذا لم يقم به الممير مختار؟» أ > ء عل ذلك إن كان الوفاء 


؟لعبى مكنا » وإلا حم عليه بالتعريض» (مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص 8+ - ص 559). 
00 مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص وم5ة سد ص ."59٠‏ 


١١ه”‎ 


وسترى أنه إذا هلك الشىء المعار مخطأ ,: المستصر » تان هذا مسثرلا 
عن الملا ه0002 


85 - الترام العبر يسرك السى, لأمستصر طول مرو الماري : 
وقد رأينا المادة 85 مدلى تقضى بأن المعر يلتزم بأن يترك الشىء المعار 
للمستعير طول مدة العارية » فلا يجوز له إذن أن يطالبه يرده قبل انقضاء مدة 
العارية إلا إذا كان فىحالة من الخحالات التى يجيز فها القانون طلب الرد وسيأق 
بيائها2؟» . فا مادة 5+ مدنى سالفة الذكر تفرض إذن ‏ كا تقول المذكرة 
الإيضاحية للمشروع المهيدى2؟ ‏ على المعير النزامين : الالعزام الأول العزام 
إيجالى بتسلم الثنىء إلى المستعير . والاليزام الثالى العزام سلبى بعرلك الشى م 
للمستعبر طول مدة العارية » ويةَهبى عليه هذا الالتزام بألا يسترد الشىء قبل 
الميعاد المتفق عليه ٠‏ وألا يتعرض للمستعير فى استعاله لذلك الشىء » محيث 
إذا تعرض للمستعير أو طالبه بالرد قبل الميعاد رفضت دعواه وجاز إازاءا 
بالتعريض . 

.. وقد أحسن التقنين لمش اللحديد صنعاً هنا كا أحسن صنعاً عندما 
عرض لعقد القرض - ق إبراز هذا الالتزام السلى . فهو العزام ل ذمة 

المستعير دائماً ؛ سواء كانت العارية عدا عينا كاكانت ف التقنين المدنى 
السابق20© » أو عقداً رضائيا كا أصبحت ف التقنن المدلى الحديد . وإيراد 





(١)انظر‏ مايل فقرة ١٠م‏ . 

(؟) انظر مايل فقرة ٠0م‏ - ظظرة !لام . 

( + ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 888 - ص 69" . 

( 4 ) انظر فى القانرى الفرنئى - حيث المارية عقد عيى - فى أن الأزام الممير بترك 
المستعير ينتفم بالثىء ليس إلا الالزام العام الراجب عل كل متماقد فى أن يترم ما تعاقد عليه » 
فإذا استر د الممير الثىه من المستعير قبل أنهاء المارية كان هذا منه خشاً : بردرى وفال فى الشركة 
والمارية والوديعة فقرة ه٠٠‏ وفمّرة 5# ص +٠.‏ - أنسيكلرييدى دالرز © لفظا 4غج2 
ففرة ١١7‏ . وظاهر أن الممير لايرتكب خثاً فى استرداد الثىء الممار إلا إذا كان ملتزماً 
بتركه لمستعير ينغم به » فرجب إذن إيحاد هذا الاتزام أولا فى ذمة المير حتى. نصل مه 
إى النش . 


١ 5 


هذا الال رام السلى فى مجانب المستعر يفسر لق وضوح كيف يجرى فسخ العارية 
إذا أخل المستعير بالتزامه من المحافظة على السين ومن استعمالها على الوجه 

المغرر . فهذان الالمزامان متمابلان » فإذ: أخل المستعير بالتزامه جاز للمعير 
أن يطاب فسخ العارية فيتحلل من العزامه يعدم المطالبة برد الثنىء قبل انتباء 
العارية . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك6202 , وتقدم مثل هذا ى عمّد 


القرض2" . 
المج اناف 

5 - نهى قانونى : تنص المادة 787 من التقنن المدنى على ما يأنى : 

و١‏ -إذا اضطر المستعير إلى الإنفاق للمحافظة على الشبىء أثناء العارية » 
العزم المعير :أن يرد لله ما أنفقه من المصروفات» . 

و8 أما المصروفات النافعة فتتبع ى شأنها الأحكا الخاصة بالمصروفات 
التى ينفقها من يحوز الشىء وهو سبى' النية0© ع 

ويقابل هذا النص ف التقنين المدنى القدم المادة 4/١‏ /"ا/اه9© , 

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنين المدق السورى 


. 464 انظر آنفاأ فقرة‎ )١( 
. (؟) الوسيط ه فقرة و9١ - قارن مود <ال الدين زكى' فقرة‎ 
تاريخ النص : وردهذا النص ف المادة 6# من المشروع المهيدى على وجه مطابق‎ )*( 
. ما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . وأقرته لحنة المراجمة تحت رقم 116 ف المشروع الباق‎ 
ووافق عليه مجلس النراب تحت رتم 814 » ثم مجلس الشيوخ نحت رقي 87 ( مجموعة الآأءال‎ 
.) 50977 التحضيرية غ» ص ١/!ا؟ دص‎ 
(؟:) التقنين المدن القدم م > : للمستعير الحق ى طلب المصاريفٌ الضرورية‎ 
المستعجلة الى اضطر لصرفها قبل إمكان إخبار المعير بها » وعليه المصاريف اللازمة لرثاية‎ 
. ألثىء المستعار‎ 
وأحكام التقئين المانى القديم تتفق فى مجحموعها مم أحكام التتنين المدنى الحديد . ويثره‎ ( 
لنمّنين المدنى القدم بإخبار المعير بما يقوم به المستعير من مصر رفات ضر ورية قبلا رانفان إذ! مكن‎ 
من ذلك . والمقصود بالمصروفأات اللازرمة لرماية ؟؛ لئىء المعار المصروفات اللازمة أصمياك الصا نة‎ 
. ) الممتادة ؛ ولذلك جملت عل المستعير‎ 


١77 


لا مقابل - وف التقنين المدفى الليبى م 575 -. وف التقنين المدنى العراائى 


د لدان المرجبات والعقود '١‏ نبال م 44 و2 , 


4 - أنراع الصسروفات الى بقرم الستمير بإنقافييا : تتوع 
المصروفات التى يقوم المستعير بإنفاقها على الشثىء المعار » ولكل نوع حكمه . 

فهناك مصروفات يقتضها استعال الشىىء المعار الاستعال المعتاد » وكذلك 
عصروفاتضانة الثى م الصالة اللعادة :+ وهل كلها تعمليا المنتسن ويا 
لأحكام المادة 56٠‏ مدنى وسيأنى بيانها 29 . وأقرب نظير لها فىعقد الإيجار 
هى المصروفات الى تقتضهها الترمهات التأجمرية » وال ستأج ركالمستعير هو الذى 
يتحملها . وبمكن اعتبار بعض هذه المصروفات نظراً للعرميات الضرورية 
للانتفاع بالععن »؛ ولكن الممتعير هو الذى يتحملها لا المعمر ) حلاف الإيجار 
فالمؤجر هو الذى يتحملها لا المستأجر ؛ ويرجع ذلك إلى أن العارية تعرع 
والإيجار معاوضة . 

وهناك مصروفات ضرورية لحفظ الشىء المعار من الحلاك » ونظيرها ى 


| : التقنينات المدنية العربية الأخرى‎ )١( 
ملق‎ 4# ١ التقنين المدنى السورى : لا مقابل ( ومن ثم تطبق القواعد العامة الواردة بالمادة‎ 
. ) سورى » وهى تؤدى إل نفس النتائج الى أذ بها التقنين المصرى‎ 
٠ ) التقنين المدلى الليبى م 565 ( مطابق‎ 
التقدن المدل العراق م 44 : إذا أنفق المستمير على الثىء المعار مصروفات اضطرارية‎ 
لحفظه من الملاك » النزم المعير أن يرد إليه هذه المصروفات . ( وهله الأحكام تتفق مع أحكام‎ 
التقنين المصرى . وقد سكت التقنين العراق عن المصروفات النافمة أكتفاء بتطبيق القواعد العامة‎ 
. منه)‎ 7/1١51 الواردة فى المادة‎ 
تقنين الموجبات والمقود البنان 749 : نحق للمستعير أن يقبم دعرى المطل و الضرر عل‎ 
...) الممير فى الحالتين الآ تبتين : ( أولا ) إذا أنفق'نفقات ضرورية لأجل صيانة المارية . ( ثانياً‎ 
. م 01, : المستعير أن يحبس العارية إلى أن يستوف من العين التعويضات الراجبة له‎ 
وأحكام التقنين البناى تنفق مع أحكام التقئين المصرى . وقد سكت التقنين البنان عن‎ ( 
. ) لمصر و فلت النافمة اكتفاء بالقراعد العامة‎ 


(؟) انظر مايل فقرة ١9م.‏ 


١5 بم؟‎ 


الإيجار الصروفات الشرورية -أنفظ العين ااراجرة من الهلاك . رهاه 
المسروفات فى الخالتين يتحملها المعير أو المرْجر . 

وهناك مصروفات نافعة ينفقها المستعير » دون أن يقتضها استعبال الشى > 
الاستعال المعتاد أو صيانته الصيانة المعتادة » وإنما قصد المستعير من ورائهة 
مسن الشىء وجعله أكثر صلاحية للانتفاع به . وهذه يراجم مما المستعبر على, 
المعر فى حدود ضيقة سنبينها فها يل . ونظير هذه المصروفات ف الإيجار هى 
المصروفات النافعة التى ينفقها المستأجر على الءءن المجرة » وقد وردت 
أحكامها ' المادة 41 مد وسبق تفصيلها!© . 

ونتولى هنا بيان المصروفات ااضرورية لحفظ الشىء المعار من 
الملاك ؛ وحكم المصروفات النافعة29.. أما غير ذلك من المصروفات فسنبحثه 
عند الكلام فى النزامات المستعير9؟ . 

71 - المصسروفات السسرورر لحفظ الشىء مى الريمرك : هذه يستر ده 
المستعير كاملة » وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 5807 «لدلى سالفة الذكز 
على هذا الحكر صراحة » فقضح بأنه « إذا اضطر المستعير إلى الإنفاق للمحافظة 
على الشىء ء أثناء العارية » المز م المعير أن ترق إلنةها اننقة من المصروفات » . 

ويقال عادة إن هذا الوا فى ذمة المعر برد المصروفات الضرورية لا ينشأ 
من عمّد العارية » وإنما ينشأ من واقعة ادر هن بواقدة قعة الإنفاق ذاتها » فهو 
ليس بالتزام عقدى ؤلكنه التزام مصدره الإثراء بلاسبب6»2. ولكن الأول 





)١(‏ انظر آلف فقرة .مغ ومابمدها. 

(؟ ) وتبق المصروفات الكالية اتى ينفقها المستبير عل الثىء المعار » وهذه تسرى علمة 
أحكام الفقر: الثالثة من المادة .م4 مدن » ونجرى ما يأ : وفإذا كانت الممروفات كالية 
فليس الحائز أن يطالب بثىء منها » ومع ذلك يجوز له أن ينع ما امتحدث من منشآت مل أن يميه 
الثىء إلى حمالته الأولى » إلا إذا اختار المالك أن يسيتبقها مقابل دفع قيمها مستحقة الإزالة » . 

(؟) انظر مايل فقرة 06م ومابمدها . 

( ؛ ) ولماكان الالتزام عل «ذا الترل لا بنش من عند المارية ذانه ؛ فإن الاستتاد إليه 
ققول بأن المارية - مندما كانت مقدا هينيا فى التقنين المدلى التدم وبفرغى أنها كاذ - إذ ذاك عقد” 
ملزماً هانب راحد عل قير ما قرأه ل تيد ملزم ألما بين غع قام عن ندج أأقدرة أدأوي). 
(214 !مقع ها أستناد غير سديه ( بودرى وقال فى الشركة والمارية والرديعة فقْرة م.,> 
ص 7507 - الرسيط ١‏ تقرة 07م )اه 


١64 


أن نربط هذا الالئزام بعد العاربة » إذ النص صريح ف أن المعير يلتزم برد. 
المصروفات الضرورية » وهو 1 يلتزم م بورصف أنه معير . فعتد العارية 
إذن هر الذى يرتب هذا الالئز ام فى ذمته000 

1م - المصروفات النائمْ : وهذه ورد فى شأنما نص عام هو الفقرة 
الثانية من المادة ١مهة‏ مدنى » وتجحرى بما يأنى : و أما المصروفات النافعة فيسرى. 
فى شأنما أحكامالمادين 145 ر 4375 ؛ . والادة 44 مدل تعر ض الحالة من شحوز 
الثىء وهوسئ' النية » وتعرض الادة 4768 مدلى لحالة من يحوز الشىء وهو 
حسن النية . فجاءت الفقرة الثانية منالمادة 81+ مدنى تبين بأية الحالتين نأخذ إذا 
أنفق المستعير على الشبى ء المعار مصروفات نافعة » فهى كا رأينا تقرل : « أما 
المصروفات النافعة فتتيع فى شأنها الأحكام الخاصة بالمصروفات اتى ينفقها من 
يحوز الشىء وهو سيى' النية » . فتسرى إذن على هذه المصروفات أحكام المادة 
14 مدلى . ذلك لأن المسستعير كا تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع 
الهيدى. ‏ بعلم أنه ليس مالكاً للشىء ؛ وأنه لا يمرز له أن يقوم بالصروفات 
التى ليست إلا نافعة دون أن يعرض نفسه لتحمل تبعة ذلك20©) . 

وتنص المادة 474 مدنى ؛ الواجبة التطبيق ف المصروفاتالنافعة كا قدمناء 
على ما يأنى : و١‏ إذا.أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض بعلم أنما 
مملوكة لغنره دون رضاء صاحب الأرض» كان هذا أنيطلب إزالة المنشآت على 
نفقة من أقامها مع التعريض إن كان له وجه» وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى 
بعلم فبه بإقامة المنئات » أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة 

١ (‏ ) كولان وكايبتان ودى لامور انديير ؟ فَمَوة ١51١5‏ - وتَمَول المذكرة الإيضاحية 
المشروع المّهيدى : و لما كانت ملكية المارية وأمارها للمعير » وجب عليه أن يتحمل النفقات 
الضرورية للمحافظة عل الثىء » فإذا اضطر المستعبر إلى القيام بهذء التنقات كى يحفظ الثىء إل 
أن برده 6 ونعيا هل امثير أن رد .قل الققات مالم يكن المستمير قد تسببٍ مخطأء فى 
حدوث ما أوجب ضرورة هله التفقات » ( مجمرعة الأعمال التحضيرية 4 ص إلا5 ) . 

وبلتزم المعير برد المصروفات الضرورية ححى لر هلك ألثىء دون شطأ من المستعير » وحمي 
لو أر أد الممير ترك الثىء (هه258840) ( بودرى وقال فى الشركة والعارية والرديعة فقرة م95 - 


انسيكنربيدى دالرز » لفظ )2# فقرة م5| ). " 
(؟) مجمرعة الأعمال التحضيرية ؛ ص 5١‏ . 


١ 


الإزالة , أو دذع مبلغ ساوى مازاد ى من الأرض بسبب هذه المنشات . 
؟ - ويجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها إن كان ذلك لا يلح بالأرض 

ضرراً , إلا إذا اختار صاحب الأرض أن يستبت المنشآت طبقاً لأحكام الفقرة 
السابقة » . فيسترد المستعير إذن من المعر . » فى مقابل ما أنفقه من المصروفات 
النافعة ؛ أقل القيمتين ظ قيمة ما أنشأه مستحق الإزالة أو مبلغ ساوى ما زاد 
فى قيمة النىء بسبب ما قام بإنشائه , عل أنه يجوز له أن يطلب نرع ما أنشاء 
علىنفقته » إن كان ذلك لا يلح بالشىء المعار ضرراً ولم يخ المعير استبقاء 
ما أنشأه المستعير مع رد أقل القيمتين السالف ذكرهها . ويجوز دائماً للمعر : 
بدلا من أن يدفع أقل القيمتين » أن يطلب من المستعير أن يزيل على نفتته 
ما أنشأه » مع التعريض إن كان له وجه 5 

ويقال عادة إن العزام المععر برد أقل القيمن مصدره ليس عقد العارية » 
بل واقعة مادية هى وافعة الإنفاى ذاتها . فالالتزام هنا )2 كالاليزام برد 
المصروفات الضرورية » ليس بالازام عققدى ولكنه الزام مصدره الإثراء 
بلاسبب . ولكن الأول - هنا كا فى المصروفات الضرورية - أن نربظ هذا 
الالتزام بعقد العارية فيكون مترتبا على هذا العقد(© . 

م8 - موى, الس : وتقضى الفمرة الثانية من المادة 745 مدنى بأن 
يكون خائز الثبىء » إذا أنفق عليه مصروفات ضر ورية أو نافعة» أن يحيسه حتى 
يستوق ما هو مستحق له . فيجوز إذن للمستعير أن يحبس الشىء المعار » حتى 
يسعرد من المعير ما أنفقه من المصروفات الضرورية أو أقل القيمتين السالف ذكرهما 
ى حالة المصروفات النافعة . وقد كان المشروع المهيدى يتضمن نصاً خاصاً ى 
هذا المعنى ع ٠‏ فكانت امادة 60 من المشروع تجرى با بأ : و للمستعير أن يميس 
الى ء ء نحت يده حتى يستوفى ما يستحقه بمقتضى المادتين السابقين منمصروفات 
وتعريضات ؛ . والمقصود بالمصروفات الضرورى منها والنافع » والمقصود 
بالتعريضات ما يستحق بسبب ضهان الاستحقاق والعيوب الحفية . وقد حذف 
هذا النص ف لحنة المراجعة اكتفاء بالمَراعد العامة( :وقد رأينا انواعد العاءة 

تقضى بثبرت حى الحبسن وفقّاً للادة 7/745 مد . 


. انظر آأنفا فقترة 45م‎ )١( 
. (؟1) مجمرعة الأعمال التحفيرية م صن +50 فى الطامش‎ 


ا|ه"١‎ 


اللىع ابيا 


8 - س فائرلى : تنص المادة .+ من التقنن المدنى على مأنى . 

و١1‏ -لاضهان على المعر فى استحقاق الشبىء المعار » إلا أن يككون هنالكه 
اتفاق على الضمان » أو أن يكون المعمر قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق ٠‏ . 

>" ولاضمان عليه كذلك فى العيوب الحفية » غير أنه إذا تعمد إخفاء 
العيب أو إذا ضمنسلامة الشىء منه » لزمه تعويض المستعير عن كل ضرر يسدبه 
ذلك( ع , 

ولا مقابل لهذا النص ف التقنين المدنى القديم » ولكن هذه الأحكام تتفق 
مع القواعد العامة : 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية العر بية : فى التقنين المدلى السورى م 5014 
- وف التقنين المدنى اللييى م 7807 - وف التقنين المدنى العراق م - ولى تقنن 
الموجبات والعقود اللبنانى م  /44‏ 9751© , 





1١0‏ ثار يخ النس : ورد هذا النص ى المادة 4٠م‏ من المسروع للعهيدى على و جه 
هتفق مع ما استقر عليه فى التقئين المانى المديد » فيما عدا أن المشروع الدّهيدى ف العبارة الأخيرة 
عن الفقرة الثانية كان يحرى على الوجه الآ : «الزمه تمويض المستعير عن كل ضرر يلحقه 
بسبب ذلك » . وو لنة المراجعة أدخلت تعديلات لفظية على النص» وصار رقبه 1015 ف المشروع 
الهانى . ووافق عليه يجلس النراب نحت رتم 86 . وق لهنة يجلس الشيوخ عدلت العبارة الأخرة 
عن الفقرة الثانية عل الوجه الآنى : «٠‏ لزمه تمويض المستعير عن كل ضرر يببه ذلك » . 
خأصبح النص مطابقاً لما استمّر عليه فى التقنين المدنى الحديد وصار رمه 574 . ووافق عليه 
مجلس الشيوخ كا عدلته لحنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 578" - ص 5804 ) . 

( ؟ ) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المانى السورى م ٠١+‏ ( مطابق ) . 

التمنين المدنى الليبرى م 507 ( مطابق ) . 

تقنين الموجبات والمقود البناق م 74 : يحق المستعير أن يقبم دعوى المطل والضرر هلل 
المر فى اطالتين الآ تيتين : أولا -... ثانياً - إذا كانت العارية ذات عيوب أفضث 
إلى الإضرار يمتمملها . - 





١ "مان‎ 


- ارصل عر م صمار, المصسر لمرستمفاوء وللعيوب الحقير : ولص 

من النص المتقدم الذكر أن الأصل هو عدم ضهان المعير لاستحقاق الشىء المعار 
وعدم ضمانه لا يوجد فيه من عيوب .خحفية . فالعارية عند تبرع » والمفروض أن. 
المعير إنما الَزم برك المستعير ينتفع بالذى ء المعار لا بتمكينه من هذا الانتفاع , 
وهذا بخلاف الإيجار إذ العقد معاوضة فيليز مالموجر بتمكن المستأجر من الا تفاع 
بالععن المواجرة . وهذا رأينا المعير يسلم الشىء ء المعار با حالة التى هو علها وقت 
انعقاد العارية » ونراه هنا لاا يضمن استحقاق الشىء ال معار ولا يضمن ما ينطوى 
علية من عيوب خفية . أما المئجر فقد رأيناه يسلم العين فى حالة صالحة للانتفاع 
ها » ويضمن الاستحقاق والعبوب الحفية . 

والعارية ى ذلك كافبة . وكلاهها عقد ترع . فإن الواهب لا يضمن 
الاستحقاق ولاالعيوب الحفية » إلا إذا وجد ائفاق علىالضمان أو تعمد الواهب 
إخفاء سبب الاستحقاق أو إخفاء العيب أو كانت الطهبة بعورض239 . 

١‏ - مالناي, استمّنا يناي نقسمى شجورا المسسراروستمقا ربوب م 
على أن المععر يضمن الاستحقاق والعيوب الحفية ى حالتين استثنائيين 

( الحالة الأولى ) إذا كان المعير قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أر تيقد 


إخفاء العيب. ولايكنى فى ذلك أن يقرر للمستعسر أنه للك حدق التصر ف ف المنفعة 
أوأن الغىء غر معييا © بل جب أن يتعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو إخفاء.. 


م7000 :عل أن المير لايكون نولا : أولا- إذا كان جاهلا السبب الثى أذ 
إلى انتزاع المارية بدموى الاستحقاق أو جاهلا عيوها الحنية . ثانا - إذا كانت الميرب أو 
المخاطر ظاهرة إلى حد أنه كان يمهل عل المستمير أن يعر فها . ثالثاً ‏ إذا كان المعير قد نبه المستعير 
إلى وجود نلك العيرب أو امخاطر أوإل خطر انتزاعها بدعرى الاستحقاق . رابماً ‏ إذا كانه 
الشرر لم ينجم إلا عن خطأ المستمير أوإهماله . 

م 70١‏ : فمستعير أن يحبس العارية إل أن يستوق من العير ميد انرو 

( وتختلف أحكام التقنين البنان من أحكام !!تمنين الممرى فى أن الأصل فى أنتقين ':. 
أن يضمن المعير ل وانيب الم : رلكنه استعداء يمو المعير من الضمان إذا كات يمه سس ل 
الامتحقاق أو العيب » أوكان المستمير يعلم سبب الإستسقاق أو العيب عن طريق امير أو من 
طريق أنها ظاهرة ححيث يمل عليه "د يعرفها » أركان هناك شطاً من المستعير ) . 

)١(‏ الرسيط ه قغّرة م١١‏ ومابمدها. 
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العيب . ويجب من جهة أخرى أن يكرن المستعير غر عالم بسبب الاستحقاق 
أو بالعي بالق ١‏ ؛ إذ لوعلم بذلك وقبل العارية بالرغم من علمه يكون قد تزل 
ضمنا عن ححقه . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدىق هذا الصدد : 
٠‏ نظثرا لآن المبر متترع بالنفعة + ضيق امشروع من الثزابه اه 
أو بضمان العيوب الحفية » فجعله غير مسئول عن الأضرار التى تصيب المستععر 
نبب استحقاق الف م المعار أررسيت ويوورة عيب كك فنه: 2 إلا[ ذاكان 5 

يسبب الاستحقاق أو بالعيب الحنى وتعمد إخفاءه على المستعير أو إذا ضمن 
سللامة لنى ء ء من العيوب . ويفرض فى ذلك طبعا أن المستعير قر عام بي 
الاستحاق أو بالعيب الحق ٠‏ إذ لرعلم فلا محل لمسثولية المعمر ,20 . 

وعبء الإآثيات بقع على الممتعير » فعليه أن يئبت أن المعسر قل تعمد 
ابي باع ال . ومتى ألبت ذلك » رجع على 
ا معمر بالتعويض 

ولكنق ضما العيوب الحفية لايلز م المعر بتعويض المستعير إلاعن الضرر 
لالذى يسببه العيب » فلا يعوض المستعير إذن عن العيب ذاته أى عن نقص 
الانتفاع بالععن نسب القت زعا يعو فيه عا'متدة ابيب عق الاضرانة 
كأن كان الك ى ءالمعار حيو انا مصاباً عرض معد خنى فأعدى حيواناتالمستعير ) 
أوكان 1 لة ميكانيكية مها عيب خنى فأتلفت مالا للمستععر بسبب هذا العيب : 
أأوكان داراً انهدمت بسبب عيب خنى فبا فألحق انهدامها ضرراً يمال المستععر 
بوضعه ق هذه الدار. وكان المشروع العهيدى لنص الفقرة الثانية من المادة .574 
مدنى يلزم المعير بتعويض المستعير عن الضرر الذى يلحقه بسبب العيب » ولكن 
لحنة مجلس الشيو خ أدخلت تعديلاق هذه العبارة » قصار المعير ملزما بتعريض 
المستعير عن كل ضرر يسببه العيب ؛ حتى لايكون العيب نفسه محلا للتعويض » 
بل يكون التعريض عن الضرر الذى يسببه اليب 20 , 


. محمرعة الأعمال التحضيرية 4 ص ”"لا5‎ )1١( 

(؟) مجموعة الأعمال التحفيرية 4 ص 74 وانظر آنفاً فقرة 44م ف الامش - 
.وند تقدم مشل ذلك ماما فى ضمان الواهب آلعيرب الخحفية فى المرهرب » حيث أجرى نفس التمديل 
فى لمنة الشؤون التشريعية لنحلس النواب (انظر الوسيط ه فقرة ١١8‏ ) . فأرادت لمنة مجلس 
الشيرخ أن تنمق النصسرصء فأجرث من التعديل فى غمان المعير تلعيوب الحفية ما سبق أن أجرى - 
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( الخحالة الثانية ) إذا كان المعير قد اتفق مع المستعير على أن يضمن له 
استحقاق الشىء أو يضدن سلامته من العيوب . فنى هذه الحالة يكون المعر 
ضامنا » ويحدد شروطضهانه ومدىهذا الضهان ومدى التعويض الاتفاق الذى 
م بينه و بين المستععر . ويجمب أل يتوسع ى تفسير هذا الاتفاق» والشك يفسر 
لمصلحة المسر ٠‏ لا لأنه هوالمدين بالضمان فحسب » بل أيضاً لأن الأصل قى 
العار , بة عدم الفضمان كنا سبق القول . 

5م - مى, الحسى : وقد قدمنا أن المشروع المهيدى كان يقضى ى 
المادة 66م منه بأن لامستعير أن يمحبس الشىء المعار نحت يده حتى يستوق 
التعويضات المستحقة له بسبب ضيان المعير » وأن هذا النص قد حذف ف بلهنة 
المراجعة « اكتفاء بالقواعد العامة ١06‏ . وقد بجاء فى المذكرة الإيضاحية 
للمشروع العهيدى فق هذا الصدد : و ليس ف التقئن الحالى ( القديم ) ولا 
فى أغلب التقنينات اللاتينية القديمة نص على حق المستعير فى حيس الشىء المعار 
إلى أن يسترد ما أنفقه فى المحافظة على الغىء » وذلك بالغ من أن بوتييه كانه 
يعرف بحق الحبس هذه الخحالة : يوتبيه فى الالعزامات نبذة 47 ونبذة 4177م 
وقد أقرتهذا الحق بعض التقنينات الحديثة : تقنين كوبيك م٠177‏ والتقنين 
المراكشى م 845 -. وجعلته مقصورا على المصروفات التى يجوز لامستعير أن 
يستردها دون النعويضات التى تجب له بسبب الاستحقاق أو العيوب الحفية. . 
ولما لم يكن هناك من سبب للتفرقة بن المصر وفات والتعويضات ف هذا الشأن : 
فقد قرر المشروع حى اليبس فى الحالتدن » متمشيا فى ذلك مع ما ذهب إليه 
التقنين اللبنالى ى المادة 2097/681١‏ , 

ولما كان النص سال الذكر قد حذف ق بخن المراجعة وتقرر الاكتفاء 
> من تعديل فى ضمان الراهب لهذه العيوب . ولما كان التضييق ف العز ام الفمان إلى هذا الحد سيبه 
تبرع المعير ٠‏ فإذا ثبت - كا تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التّهيدى - أن العارية إنما 
عقدت استثناء لمصلحة الممير ٠‏ فلا يتفيد المعير من هذا التضبيق فى الأزامه ( مجموعة الأعمال 
التحضيرية ؛ ص ١74‏ - وانظر بودرى وثال فى الشركة والمارية وانوديعة فمرة 5104 - محمود 
حال الدين ركى فقرة708*١1).‏ 

. انر أنفاً فقرة ممم‎ )١( 

(؟5) م+موعة الأخمال التحميرية م ص 50 فى اخامش . 


١ ون‎ 


بالقراعد العامة ؟ فإن هذه القواعد يتفسمنبا نص الفقرة الأولى من المادة 745- 
مدنى ويجحرى بما يأق : « لكل من الم بأداء شىء أن يمتنع عن الوفاء بيه » 
ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسب بالنزام المدين ومرتبط 
به » أوما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالنزامه هذا » . كذلك 
تنص المادة ١51‏ مدن على أنه و فى العقود الملزمة للجا:بين » إذا كانت الالَز امات 
المتقابلة مستحقة الوفاء » جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه 
إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما العزم به » . فبموجب حق الحبس بوجه 
عام المقررى النص الأول » وبموجب الدفع بعدم التنفيذ المقرر فى النص الثانى » 
يحوز للمستعير أن يحبس الشىء المعارنحت بده فيوقف تنفيذ التزامه برده حتى 
يستوفى النعويض المستحق له بسبب العيب » أو بسبب الاستحفاق على أن يكون 
الاستحقاق جزئيا حتى يحبس المستعير مالم يستحق من الشبىء » أما إذا كان 
الاستحقاق كليا فلا سبيل إلى الحبس . 


الفر ع الثاى 


التزاماث المستعير 


اوم - الغرامات معزي :' يلتزم المستعير بأن بستعمل الشىى ء المعار على 
الوجه الواجب » وبالحافظة عليه » وبرده عند انتهاء العارية . 


المع ارزُول 
استعال الشىء المعار على الوجه الواجب 


+6م ‏ نصوص فانوم : ننصالمادة 1*9" من التقنين المدلى علىما ألى : 

١‏ - ليس للمستعير أن يستعمل الشىء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر 
امحدد» وذلك طبقا لما ببينه العقد أو تقبله طبيعة الشىء أو بعينه العرف . ولا يجوز 
له دون إذن المعير أن يتزل عن الاستعال للغر » ولو على سبيل التترع » . 

و - ولايكون مسئولاعما يلحى الشى ء من تغيمر أو تلف بسيبه الامتعال. 
الناى تنح العازية ... 00 


الشراتل 


وئنهن المادة من التقنين المدنى عل ما يأفى : 

و١1‏ -_إنزااقتة قتضى استعال الشى ء نفقة من المستعير » » فليس له اسير دادها > 
وهو مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة النىء صيانة معتادة » . 

0 ه المعار كل ما يكون قد أضافه إليه » على أن 

يعيد الى ء إلى حالته الأصلية 20 , 

وتقابل هذه النصوصص وف التقنين المدنى القديم المواد 454 - 141١‏ /٠/اه‏ # 
كرفي ) 

وتقابل ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السررى 
م 505 505 - وف التقنين المدنى اللبى م 18  *04‏ وف التنين المدنى 
العراتى م 885-615 وم 884 - وف تقنين الموجيات والعقود اللبنانىم 770 
وام وام 5 وم "/0. 





: تاريخ النصوص‎ )١( 

م89 : ورد هذا النص فى المادة 5ح من المشروع المهيدى عل وجه يتفق مم ما استغر 
عليه فى التقنين المدنى الحديد . وى لحئة المراجعة أدخل تعديل لفظى طفيف »أ صبم النص مطابقاً 
لما استقر عليه فى التقنين المدفى الحديد 6 وصار* رقمه 0 و المشروع و . ووآفق هليه 
مجلس النراب تحت رقم 157 » ثم مجلس الشبوخ تحت رقم +87 ( مجسوعة الأمال التسشيرية ) 
سس هلا5 سا ص ١77‏ ) . 

لله : ورد هذا النص ى المادة لاهه من المشروع ال#هيدى عل وجه يتفق مم ما استقر 
عليه فى التقنين المدنى الحديد . وى لمنة المراجمة أدغلت تمديلات لفظية فأصبح النص مطايقاً 
ل .استقر هليه فى التقنين المدنى الحديد » وصار ركّمه م١»‏ فى المشروع الما . ووافق عليه 
مجلس النواب نحث رتم 167 » تم مجلس الشيوخ نحت رقم 584٠١‏ ( مجموعة الاعمال التحضيرية ؛ 
ص /ا5؟ اص 5084 ). 

(؟) التقنين المدنى القدم م 5غ /. «ه - إلاه : جب على المستعير القيام حفظ العين 
المستمارة والاعتناء بصياتها اعتناءاً تاماً » ولا جوز له أن يستعملها إلا فيما أعدت له عل حسب 
الاثتفاق بينه و بين المعير . 

م 1/410/اه : إذا استعمل الممتعير الشىء المستعار فى ضير ما أعد له » أواستعمله يمد 
الزمن المتفق عليه » كان ملزماً بتعويض مساو لقيمة الأجرة » مع تعويض التلف الحامل من 
الإفراط ىق استماله . 

م 41071/م7ه : للستعير الحق ق طلب المصاريف الضر و رية المستعجلة الى أضطر لصرفها 
غبل إمكان إخبار المعير يبا » وعليه المداريف اللازمة لوةاية الغىء المستعار. 

( وأحكام التقئين المدى القديم تتفق قى مجموعها مع أحكام التقنين المدلى الحديد) . 

( * ) التقنينات المدنية المربية الأخرى : 


التمقنين المدفى السورى م ٠865 - ٠.5‏ ( مطابقتان ) . 


١ تام‎ 


البذين المدل البرى م ه7١‏ -.55؟ ( مراابتتان ) . 

"تقنين المدنى العراق م ١6م‏ : إذا فيد المير فوح الاستعال أو وقته أرمكانه » فليس 
افمستعير أن يستعمل المارية فى غير الوقت والمكان الممينين . وليس له عهالفة نوع الاستعال 
المأنرن به ومجاوزته إل ما فوقه ضررا ء وإنما لك استماله استمالا مائلا لما قيد أر أخف ضرراً . 

م 67 : إذا أطلق المعير المستعير الانتفاع فى الوقت والمكان ونوع الاستمال . جاز له 
أن ينتفع بالعارية فى أى وقت وفى أى مكان ون استمال أراد ٠‏ بشرط ألا يجاوز الممهرد 
المروث » فإن جار زه وهلكت المارية ضمما . 

م 8ه ؛ -١‏ إذا أطلق الممير لمستمير الإذن بالانتفاع ول يمين مشفماً » جاز المستمير 
أن ينتفع بنفسه بالعين المعارة وأن يميرها لمن شاء » سواء كانت مما يختلن بالاثلاف بالمستعمل ‏ 
أو لا » مالم يكن قد استعملها بنفه وكانت ما يختلف بالاستمال فليس له بعد ذلك إمارنها إلى 
خيره , 7 -- رإن يدها المعبر وعين مشلعاً ؛ يعتبر تعيبنه . فإذا خالف المستمير الفيد و هلكت 
المارية من . 8 - وإذا نهى المبر المستمير عن إعارة العين لغبره فأمارها وهلكت المارية » 
يضمن المستعير . 

م 464 : يحوز للمستمير أن يودع المارية فى كل مرضم ,ملك فيه الإعارة » فإن هلكت 
عند الرديم بلا تعديه فلا مان . رلا يجحرز .له الإيداع فى حيم المراضم الى لا ملك فها الإهارة » 
فإن أودعها فهلكت عند الوديع فمل المستمير مانا . 

م ههه : ١‏ - اليس للمستمير أن يز جر العارية ولا أن يرهها بدون إذن الممير . ؟ - فإن 
أجرها بلا إذنه فهلكت فى يد المستأجر أو تعيبت , فللمعير الميار إن شاء ضمن المستعير و إن شاء 
ضين الممتأجر . فإن ضمن المستمير فلا رجرع له هل أحد بما ضمنه » وإن ضمن المستأجر 
فله الر جوع عل المستعير إذا لم بعلم والث الإجارة أنها عارية فى يده . وإن رهنها بلا إذن المير 
وهلكت ف يد المر هن وضمن المير المستعير © يم ألرهن فيما بين المستعير الراهن وبين المر ن . 

مدوم : مؤونة العارية ومصاريف حفظها وتسليمها وردها تكون عل المسثمير . 

م وهم : إذا حدث فى استمال العارية عيب يرجب نقصان قيمها » فلاممان عل المستمير 
إذا استعملها استمالا معتاداً . 

( وأحكام التقنين العراى لا تختلف فى مجموعها من أحكام التقنين المصرى إلا فى بعض 
التغميلات ء أههها أن المستمير فى التقنين العراق له أن يعير المارية مالم يمنعه الممير » أما فى 
التقنين المصرى فلا يحرز أن يمير العارية إلا بإذن الممير ) . 

تمْنين الموجبات والمقود البناف م 76 : لا مر ز المستعير أن يحرج فى استمال العار ية 
عن الرجه والمد المنصرص علبيما فى العثه أر المستفادين من المرف . 

م606 ,:,: يجوز المستعير أن يستممل العارية بننسه 6 وأن يمير ها أو يتنازل عن استماهاأ 
لشخص آخر بلا مقابل » مالم تكن الإجارة معقودة لاهتبار برجم إلى شخص المستمير أو لاستمال 
عمين خماص © حول دون تصرفه عل هذا المنوال . 

م/ا77 :الا يحرز المستعبر أن يزجر أو يرهن العارية أو يتصرف فها إلا بإذن من الممير . 

م 774 : يجب عل المستمير أن يتحمل : ١‏ - انننقات المادية لصيانة العارية , م - النفقات 
قللازمة ٠‏ لاستمال العارية . 

م وم+7 : إذا استمار الثىء حلة أشخاص مما » كانرا مسثو لين عنه بالتضامن . - 
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هم استموال الْسّىء العار : للمستعير حق استعهالالشى ء المعار 
إلى أن تنتهى العارية » وهذا هوالغرض الأسامى الذى قصد إليه منالعقد . على 
أنه يتقيد فى استعال الشبى ء المعار بالوجه المعمن وبالقدر المحدد . ويتبين ذلك أولا 
من الرجوع إلى العقد ل د نوع الاستعال أو وقته 
أومكانه » فليس للمستعير أن بة يستعمل الشىء المعار فى غير الوجه المبين فى العقد 
أوفى غير الو قت أو المكان المععن ٠‏ فإذا لم ببين العقد كيفية الاستعال » وجب 
الرجوع إلى طبيعة الشنىء؛ فسيارة الركرب لا تستعمل للنقل» واخراج لايستعمل 
ممزناً » والأوانى المازلية لا تستعمل إلا للأغراض التى أعدت ها بطبيعتها . وقد 
يعين العر ف كيفية الاستهال و وقته ومكانه ؛ وبقع ذلكفى إعارة الا لات الزراعية 
والآ لات الميكانيكية وا مجرهرات والمصاغ وغيرها من الأشياء القينة . وتقول 
المادة "هم مدلى عراق ق هذا الصدد : « إذا أطلق الممر للمستعمر الاتفاع فى 
الوقت والمكان ونوع الاستعمال » جاز له أن ينتفع بالعارية فى أى وقت وفى أى 
مكان وبأى استعال أرادع يشرط أل يجاوز المعهود المعروف ع فإن جاوزه 
وهلكت العارية ضمنها 207 , 





سا ام" 4؟ : إذا تناز ل المستعير عن أستعال العارية أو تصرف فها على رجه آخر لمصلحة 
شخص ما ء فلممير أن يقي عل هذا الشخص مبائرة الدعرى الى كان .عن له أن يقيمها على 
المستعير . 

م 46> : لا يكون المستعير مسثولا عن هلاك العارية أو تعيها إذا كانا ناشئين من استماله 
إياها استمالا عاديا منطبقا عل الاتفاق المعقود بين الفريقين . وإذا ادعى المعير أن المستعير 
أساء استماها » » لزمه أن يقي البيئة . 

م #او* : إن حق الممير فى مقاضاة المستعير وحتق المستمير فى مقاضاة المعير فى اندعاورى 
الناشئة عن أحكام المواد ؛ الاو هم/او7710 يسقطان بحم مرور الزمن بعد بعد انقضاء ستة أثهر . 
وتبتدئ هذه المهلة فيما مختص بالمعير من يوم رد المارية إليه » وفيما يختص بالمستعير من يوم 
انهاء العقد , 

(ذآفر الفروق بين التقنين اللبنانى والتقنين المصرى أن المستمير فى التةنين اللبناة. يستطيع 
أن يعير العار به دوت إذن الممير ٠‏ مالم تكن العمارية معقودةً لاعتبار شخصى فيه أو لاستمال 
معين خاص © ويكون للمعير دعرى مباشرة قبل المستمير من الباطن ؛ وإذا تمدد المستعيرون 
كانوا متضامنين ٠»‏ وتقَط دعوى العارية فى بعض الحالا ت يانقضاء صتة أكين من يوم رد 
المارية بالنسبة إلى المعير أو من يوم انتهاء المقد بالنسبة إلى المستمير ) . 

* (/) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى هذا الصدد : « فإذا كان الغى. سه 


فرت 


وما دام المستعير لم يخرج فى استعال العارية عن الوجه المعين و با'تدر المحدد 
على النحو الذى أسافناه » فإنه لايكون مسئولاءما يلح بالشى ء المعار من تغيير 
أوتلف بسبب هذا الاستعال ( م 9”/ 7مدلنى) . وتقر لالمادة 4د عراقى 
فى هذا الصدد : و إذا حدث فق استعال العارية عيب يوجب نقصان قيمتها : 
فلا ضمان على المستعير إذا استعملها استعالا معتاداً ,200 , 


865 - مصروفائ اعمال ومصروفات الصال : وقد يقنضى 
استعمال الشىء المعار مصروفات »؛ فهذه يتحملها المستعر . مثل ذلك أن يستعير 
شخص سيارة أوآ لة زراعية » فصروفات البئزين للسيارة ومصروفات نشغيل 
الآلة الزرراعية تكدون كلها على المستععر . وتقول المذكرة الإيضاحية المشروع 
المهيدى فى هذا الصدد : و وكذلك نجب عليه (المستعير ) النفقات اللازمة لاستمال 
الشىء . فإذا أنفق على الشىء المعار ما يلزم لإعداده للاستعال » فإنه لا يرجع 
مبذه النفقات » إلا إذا كانت تلك النفقات غير متكافئة محال مع استعمال العارية 
وكان المستعير قد اضطر للفيام مها بسبب حاجته إلى الشىء المعار واعتّاده على 


معاراً لاستمال معين » اقتصر حت المستمير مل هذا الاستمال بحيث لو جار زه إل غيره اعتبر 
محاوز؟ لحقه » بل مملا بواجب التقيد بذلك الاستمال . وكذلك الحال لو أن العارية ححددتث 
بوقت معين » فلا يحوز للمستمير أن يستعمل الثىء, بعد ذلك الوقت . أما إذا لم يعين"المقد استمالا 
أو وقتاً ما » فلا يحوز للمستعير أن يستممل الثى» إلا فيما تقبله طبيمته أو يحدده المرف 
( مجموعة الأءال التحضيرية 4 ص 5/56 ). 

وقد قفنت محكة الاستثنائ الختلطة بأنه إذا أعار شخص لآ خر آلة ميكانيكية بقصد 
تحربها بضعة أيام لفحمما وتقدير قيمها تمهيداً لبيعها له » فاسئبقاها المستمير عنده عدة أشهر 
دون مقعض » فإنه يكون مشرلا عن تعويئى بماثل أجرنها فى هذه المدة , كا يكرن مسثرلا سما 
أصاب الآ لة من التلف يسبب الإفراط ف الاستمال ( استثناف محتلط 58 فبراير سنة ١1٠٠‏ 
م اا ص .)1١١7‏ 

)١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع ابمههيدى فى هذا الصدد : ٠‏ وعادام المستعير 
مراعياً حدود الاستمال الذى يبيحه له الاتفاق » فإنه لا يسأل مما يصيب الثى, بسبب ذلك الاستمال 
المباح من تغيير أو تنف أو نمّمان ( اسبلاك تدريحى ) » لأن ذلك يعتير ملازماً لطبيمة العارية 
ومحب عل المعير أن يترقعءه ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 صص 5956 ) . 

والعارية تنقل إلى المستمير حراسة الغىء » فيكون مسثولا عما يحدثه الثىء من ألضر ر للنير ه 
كا إذا استعار شخص سيار فدهس با أحد المارة ( بلاليول وريبير وساقاتبيه ١١‏ فقرة 1١1١8١‏ 
ففرة 14.٠‏ ). 
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العارية دو نأن يعلم بما يلزم من نفقّات لإعداد الشبىء للاستعال20©. فإذا استعار 
شخص سيارة لرحلة هامة » وكانت السيارة فى حاجة إلى إصلاحات بجسيمة 
يمكن استعاها » ولم يكن المستعير علىعلم بذلك » ولاهو يستطيع تأخير رحلته» 
فاضطر إل القيام مهذه الإصلاحات فجشمته نفقات لا تتكافاأً بحال مع المنفعة التى 
أفادها من السيارة ؛ فإنه يرجع مهذه النفمقات علىالمعير » لا باعتبارها مصروفات 
ضرورية لأنها ليست ضرورية لحفظ الشىء منالملاك »ولا باعتبارها مصروفات 
نافعة وإلا لما استطاع الرجوع بها كاملة » وإنما باعتبارها مصروفات غير عادية 
لاستعال الشبىء المعار 29 . 

كذلك يتحمل ال مستعير مصروفات الصيانة المعتادة » فتشحم السيارة وتزبتها 
عليه » وكذلك مؤئونة الدواب والمواثئى » وأعمال الصيانة اللازمة لل5 لات 
الزراعية » وما إلى ذلك . 

وقد قدمنا أهناك نوعين آخرين منالمصروفات » المصروفات الضرورية 
لحفظ الثبىء من الهلاك والمضروفات النافعة . وهذه وتلك غير مصروفات 
الاستمالومصروفات الصيانةالتى نحن بصددها » وقد بينا أحكامها فيا تقد 20). 

وإذا اقتضى استعال الشىء المعار أن يضيف المستعير إليه شيثاً من عنده » 
هما إذا استعار شخص قاعة لإلقاء سلسلة منالمحاصرات فاقتضى الأمر أن يجهز 
القاعة بأثاث أضافه إلها أو بمقاعد ثابتة فى الأرض فإن له بعد انتهاء العارية أن 
ينزع ما أضافه على أن يعيد القاعة إلى حالتها الأصلية ( م |74٠0‏ ؟ مدنى ) . 
وكذلك لو استعار سيارة فاشترى لما عجلة «جديدة أو بطارية للكهرباء » فيجوز 
له عند انتباء العارية أن ينع العجلة أو البطارية . 


/أهثم - عرصم وار الول عى ار رستعرال الغمر : ولا كانت العاربة 
تراعى فبها عادة شخصية المستعير إذ هى نتمحض ترعاً له » فقد قضت 


. "108 مجمرعة الأعمال التسضيرية هع ص‎ )١( 

١(‏ ) ويقول الأستاذ محمود حال الدين زكى فى هذا الصدد : و و لاترى من جانينا لهذا 
الاستثناء أساساً قانونياً » وكان الأولى وضعه بين نصوص اللمادة 54٠.‏ بدلا من إيراده تعليعًا 
علها فى المذكرة التفسيرية ( محمود مال الدين زكى فقرة ه6١)‏ . على أن النص ليس إلا تفسير 
مقبولا لنية المتماقدين » فإن قصدا غير ذلك وجبت مراعاة ما قمداء . 

(ع) انظر آنفا فقرة هم - فقرة 40م , 
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العبارة الأخضرة من النفرة الأولى من المادة 84 مللى تأنه لايحوز للمستعر 
دون إذن المعر أن ينزل عن الاستمال للغر » ولو على سبيل التترع » . 
فلايجرز إذن للمستعير ٠‏ دون إذن المعير » أن يوجر الشىء المعارأو يرهنه 
أويعيره أو يئزل عن استعاله لشخص آخر بأى حال . فإذا فش » جاز 
للمعر فسخ العارية والرجوع عليه بالتعريفس0© . 

وإذا حصل المستعبر على إِذن المعير فأعار الشىء المعار أو أجره أورهنه , 
فإن العلاقة ما بين المعير والمستعير من الباطن أو المستأجر أو المرتهن لا تكون 
علاقة مباشرة » بل يتوسط بينهما المستعير كما تتضى القواعد العامة0©. 


البو الماك 
امحافظة على الشبى ء المعار 


8 - نص قابرنى : تنص المادة 4١‏ من التقذن المدفىعلى ما يأتى : 
و١1-‏ على المستعير أن يبذل ف المحافظة على الشبى”ه العناية الى يبذها ى 
المحافظة على ماله دون أن ينزل ى ذلك عن عناية الرجل المعتاد » . 

1 ؟ - وق كل حال يكون ضامناً لحلاك الشىء إذا نعأُ الهلاك عن 
حادث مفاجىء أوقوة قاهرة وكان فى وسعه أن يتحاشاه باستعال شىء هن 
ملكه الخاص ٠‏ أو كان بين أن ينقذ شيئاً مملوكاً له أو الشىء المعار فاختار أن. 
ينقذ ما يملكه0"© » . 


١(‏ ) والتقنيئان المراق واللبناانى عل خلات ذلك » ففهما يجوز المستمير يثير إذن المعير 
أن يعبر من الباطن الثىء الممار « مالم تكن الإعارة معقودة لاعتبار يرجم إلى شخص المسشعير 
أو لاستمال معين غاص بحرل دون تصرفه عل هذا المنرال 6 (م 5 ؟ لبناى ) . ولكن ٠»‏ 
حى فى هذين التقنيئين » لا يحوز للمستمير أن يرهن الثىء المعار أو أن يؤجرء بدون إذن الممير . 

(؟) وف تقنين الموجبات والمقود اللبنان نص خاص يوجد هذه العلاقة المباشرة ٠‏ فقد 
نصت المادة +74 من هذا التقنين عل أنه « إذا تنازل المستعير عن استعال العارية أو تصرف 
فيها على وجه آخر لمصلحة شخص ما » فللممير أن يقي على هذا الشخص الدعرى الى كان يحق له أن 
يقيمها عل المستعير » . 

(* ) تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة ههه من المشروع المهيدىعل وجه يتفق 
مع ما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد , وف لنة المراجعة أدخل عليه تعديل طفيف فأمبح - 
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ويقابل النص ف التقنن المدنى القديم المادتين 478 -04/414؟ه 
550 , بحن )١2‏ 5 . 3 


ويقابل ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى المورى 
م /601 ب وفن التقامن المدنى الليى م ٠غ‏ دوق التقنين المدنى العراق م - 
- وق تقنن الموجبات والعمود اللبنانى م 14*/ا وم 9*/ وم 41/ا - 
54 و واف ' 


تسوب تا 


ت مطابقاً 1 استقر عليه فى التقئين المدنى الحديد » وصار رقمه 519 ف المشروع البانى . ووافق 
عليه مجلس النواب حت رتم 118 » ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 541 ( مجموعة الأحمال التحضير ية 
4 ص 58١‏ - ص 58# ). 

( 4 ) التقنين المدنى القديم م م:؛/زة.ه : المستعير ضامن لضياع الثىء المستمار أو 
نقتصان قنش الحاصل تسر 6 لو اث انتسير سير . 

م 54 0ه : يجب على المستمير القيام حفظ العين المستعارة والاعتناء بصيانها اعتناء 
ناما . ولايحرز له أن يستعملها إلا فيما أعدت له عل حسب الاتفاق بيئه وبين المعير . 

( والمعيار الذى اتخذه التقنين المدنى القديم ليقيس به المناية المطلوبة من المستعير غير وأضح » 
فهر ى نص مجمله مسئولا عن التقصير اليسير فيكون المميار هو عناية الرجل المعتاد ؛ وى نص 
آخر يتطلب منه أن يعتى بصيانة الثىء المعار و اعتناء تاماً » مما حمل هل التول بأن العاية المطلوبة 
أعل من عناية الرجل المغتاد . آما التقنين المدنى الحديد فواضح ٠‏ إذ هو يطلب عناية الرجل المعتاد 
علأ لا تنزل عن عناية المستعير بماله االماص . ثم يطلب فوق ذلك من المتعير أن يضحى بماله لإنقاذ 

الشثىء الممار ) , 
(؟) التقئيئات المدنية العربية الأخرى : 

التقئين المانى السررى م 6١7‏ ( مطابق ) . 
التقنبن المدنى الليبى م 54٠١‏ ( مطابق ) . 
التقنين المدنى العراى:م 07م : العارية أمانة فى يد المسمير » فإن ملكت أو ضاءت أونقصت 
قيسها بلا تمد منه ولا تقصير لا يلزمه ألفمان . 
م 5 دم : ١‏ - إذا كان فى إمكان الممتعير من التلف عن العارية بأى وجه ولو بتضحية 
من ماله ولم بمنعه » وجب عليه الفمان . وإن أخذ العارية غاصب ولم يقدر المستعير على دنمه » 
فلا ضمان عليه . ١‏ - وإذا قصر المستعير فى رفم يد الناصب وكان ذلك مكنا » فمليه الفمان . 
( ويبدو أن التمّنين العراى يأخذ معيار الرجل الممتاد » دون أن يشترط كالتقنين المسرى 
عدم ازول عن عناية المتعير ماله . ولكن التقتين العراق يتفق مع التقنين المصرى ى يجاب 
أن يضحى المستعير ماله لإنقاذ الغىء المعار ) . 
ثمنين المو-_ات والمقود اللناف :ام 4لا : يجب عل المستمير أن حير باهمام عل حفظط 





يي اال ليسي ييه 


العارية . ولابجحوز له أن يمهد فى حنفلها إل شخص آخخر إلا عند الضرورة المامة . وإذا خغالف س 
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46 - الترام الساسر بالا فلا: على الى, السرام برل عام : 
كانت نظرية درج الخطأ (68؟ناة) 065 22302301006ج) ٠:‏ وهى نظرية قديمة 
*هجورة » نقسم الخطأ العقدى غير العمد إلى أقسام ثلاثة : خطأ جسم وخخطأ 
يسير وخخطأ تافه . ونقسم العتود إلى طوائف ثلاث : عقد لمفعة الدائن وحده 
كالوديعة وفيه لا يأل المودع عنده إلاعن الحطأ الجسم ٠‏ وعقد لانفعة 
المتعاقدين معاً كالإيجار وفيه يسأل المستأجر عن الخطأ اليسسر » وعنّد لنفعة 
المدين وحده كالعارية وفيه يسأل المستععر حتى عن اللحخطأ النافه . فنظرية 
تدرج الخطأ تجعل إذن المستععر مسئولا » فى امحافظة على الثبىء المعار : عن 
خطأه االحسم وعن خخطأه اليسير وعن خطأه الثافه جمبعاً » وذلك لأن العقد 
منفعته وهو محض تيرع له . 


س حك الفقرة السابقة » فهو لايضمن خلأ هذا الشخص فتطءيل يضمن أيفاً الطوارئ الناحمة 
عن ألقوة القاهرة . 

م 78 : إذا استعار الشىء حملة أشخاص معاً ؛ كانوا مسثولين عنه بالتضامن . 

م 741 : يكرن المستعير مسثولا عن تعيب العارية وعن هلاكها الناحين عن قرة اهرة : 
أولا ‏ إذا أساء استمالجا . ثانيا ‏ إذا استخدمها لنير ماعينت له بطبيمها و بمقتضى الاتفاق » 
ثالثاً - إذا كان فى حالة التأخر :عن الرد . رابماً ‏ إذا أهل امخاذ الحيطة اللازمة لصيانة المارية 
أو تصرف فيها لمسلحة شخص آخر بلا إذن من الممير فى حين أن الإعارة مقدت لاعتبار يرجم 
إل شخصه . 

م +74 : كل اتفاق يلى عل المتمير تبعة الطوارئ الناخة عن فرة قاهرة » فيما خلا الحالاث 
المنصوهم علبا فى المادة الابقة » يكرن باطلا » ويكون باطلا كل اتفاق يقضى بإعفائه 
مقدما من تبعة خطأه أو إهماله . 

م # و“ : إن حق الممير فى مقاضصاة المستعير وححق المستعير فى مقاضاة المعير فى الدعارى 
الناشئة عن أحكام المواد عم وو بن و00 تسقط حم مرور الزمن بعد إنقضاء سّة اكير , 
وتبتدى هذه المهلة فيما خص بلممير من يوم رد العارية إليه » وفيما حختص بالمستعير من يوم 
انباء المقّد . 

( ويبدو أن التقنين اللبناف يطلب من المستعير » كالتقنين الفرنسى » عناية الرجل العتاد , 
ولكنه » خلافاً للتقنين الفرنى والتقنين المصرى » لا ينص عل وجوب تضحية المتعير ماله 
لإنقاذ الثىء المعار . ويوجب التقنين البنانى التضامن فيما بين المستعير ين المتعددين » ويقط 
دعوى المثولية بتة أشبر » ويحمل الاتفاق على تشديد المثولية أو على تخفيفها باطلا » وى هذا 

كله مختلف عن التقنين المصرى حيث لا يوجد نص ف هله المائل فترى المراعد العامة وتزدى 
هذه القواعد إلى عكر هذه الحلول ) . 
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ولكن هذه النظرية منتقدة » وقد هجرت هنذ ههد طويل27 . وأخيل 
التقئن المدلى الحديد بالنظرية الحديثئة » وهى الى نقسم الالم ام إلى المز ام 
بتحفيق غاية والمزام ببدذل عناية : ف الالعزام بتحقيق غاية يكون المدين 
مسئولا إذا لم تتحقق الغاية » ولو لم * يعبت خخطأ فى جائبه » لأن عدم تحقن 
الغاية يعتير هو الحخطأ ذاته » ولا تق مندو انه إلا بإثبات السبب الأجنى : 
رالبب الأجنى لا يننى الخطأ وإنما يانى علاقة السيبية . وق الالتزام ببذل 
عناية © يكون المدين قل نشثلىم الم امه إذ! هو يذل العناية الى بتطلبا ممه 
القانئون . والأصل ق هذه العنادة أن تكيان عناية الرجل المعتاد . وقد نز يا 
أوتتقص طبقاً للاتفاق أو لنص ف القانون . وقد نص الثانون فى الإيجار 
على عناية الرجل المعتاد لآن المستأجر يدفع أجراً ٠‏ ونصن قف الوديحة بغر 
أجر على عناية المودع عنده فى امافظة على ماله دون أن يكلف أزيد من عناية 
الرجل المعتاد لأن المودع عنده متترع » ونص ف العارية كا رأينا على عناية 
الرجل المعتاد دون أن يزل عن عنايته ماله لأن المستعير مترع له0؟ , 


١‏ اجمبع فى العارية بين المعباربن الشئىمى والارى : ونرى من ذاك 
أن القانون وضع » لقياس العناية المطلوبة من المستعير فى المحافظة على الشىء 
المعار » معيارين أحدهما مادى والآخر شخصبى » وأخذه بالأعلى من هذين 
المعيارين . فالمتعير يجب عليه أولا أن يبذل عناية الرجل المعتاد » وهذا هو 
المعار المادى .. ثم إذا هوكان معروفاً بالإفراط فى امحافظة على ماله إلى حد 
يعلو عن عناية الرجل المعتاد ‏ وجب عليه أن يرتفع إلى هذا الحد » وهذاهو 
المعيار الشخصى . أما إذا كان معروفاً بالتفريط ف امحافظة على ماله إلى حد 
بقل عن عناية الرجل المعتاد » لم يجز له أن يتزل إلى هذا الحد : بل يجب أن 
نزم المعيار الأعلى وهو عناية الرجل المعتاد . فهو إذن بين المعيارين ‏ المعيار 
المادى وهو عناية الرجل المعتاد والمعيار الشخصى وهو عتابته قى المخاففلة عل 
ماله - يوخذ بالأعلى متهما كبا سب القول . والمعير فى ذلك ينتفع حرص 
المستعر إذا كان معروفاً بالإفراط » ولايضار من تتصيره إذا كان معروفاً 


)١ (‏ انظر ى عدم صمة النظرية الرميط ١‏ فقرة 18٠‏ . 
(؟) انظر ى ذلك الوميط ١‏ فثرة م14758. 
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بالتغريط . وتقول المذكرة الإيضاحية لمشروع امويدى فى هذا الصدد : 
بعد أن استعرضت المذاهب الختلفة فى هسذه امألة المشدد منها والميسر 
والمتورسط7(١؟‏ ولذلك أخيل المشروع بحل وسط » يلزم المستع ركبير ا'عناية 
بمثل ما يبذله فى المحافظة عل ماله الشخصى » ويلزم المستعير متوسط العناية 
أو قليل العناية بما يبذله الرجل المعناد من العنابة . فيستفيد المعير ممذا النص إذا 
كانت عناية المسئعير المعتادة فوق المتوسط ء ولا يضار إذا كانت تلك العناية 
دون المتورسط2 , : 

ومن ثم يكون المستعر مسثولاءن هلاك الشبىء المعار أو تلنه أو تعيبه : 
إلا إذا أثبت أنه بذل ف لمحافظة عليه العناية المطاوبة منه : عناية الرجل المعتاد 
أوعنايته هو فالمحافظة غلى ماله . فإذا أساء استعال الشبىء المعار » أو استخدمه 
لغر ما أعد له أو لمدة أطول» أوأهمل اما الحيطة اللازمة لصيانته» أو تصرف 
فيه لشخص آآخر دون إذن الممرء أو عهد ى حفظه إل شخص آخر دون 
ضرورة تدعو إلى ذلك » كان هذا تقصيرا من جانبه يستوجب مسئولبته عن 
تعريض التلف ( م 4"/اوم 7 لبنانى ) . وإن غصب الشيىء المعار غاصب 
ولم يقدرالمتعير على دلعه فلامدرلية عليه ؛ وإذا قصر المتعير فى رفع يد 





)١(‏ وتقول المذكرة فى هذا الشأن ؛ ه ذهبت الشرائع فى تحديد واجب المستعير ف المحافظة 
عل الثىء المعار مذاهب شى ٠‏ فاكثق التقنين الفرنى وما تفرع عنه من تشريمات بأن أوجب 
عل المستعير هناية رب الأمرة » أو المناية المعتادة من رجل متوسط العناية . التقنين الفر ننى 
م ١88٠‏ » والتقنين الإيطالى م م١8١ ٠»‏ والتتنين الهمراندى م ١78١‏ فقرة أولى » وتةنين 
كويبك م 111 » والمشروع الذرنى الإيطالى م ٠؟1‏ . وقضت تشر يعات أخرى بأن المستمير 
تجب عله المناية الى يذلا عادة فى المحافظة عل ماله : التقنين البر نالل م -18١1+‏ ١ه١‏ ء 
و التقنين البرازيل م ١0؟١‏ . غير أن المناية الى تعودها المستعير فى أمواله قد تزيد أو تنقص 
عن عناية الرجل الممتاد » فإن نقصت فإنه يكون من الاجحاث عل المير وهو متبرع أن يتحمل 
نتائج أخطاء من المتعير لايرتكها متوسط 'ل'س عناية . وهناك فريق ثانث من التشر يعات 
قد راعى أن المارية فى مصلحة المتئير وحده » فتشدد فيما فرضه عليه من عناية » إِذ: اقتضاه 
أكير عناية مكنة : التقنين الأرجنتينى م 78.٠‏ . و يمكن أن تفسر عبارة التقنين احالى (القديم) ‏ 
م4 4091-4 /وده - .اه بأن المشرع المصرى أخذ بذلك أيضا . غير أن هذا المذهي 
بالغ فى الشدة عل المستعير » إذ أنه يلزم المتمير - الذى يمكن أن يكون عادة قليل المناية ماله 
هو - ليس فقط بالعناية المعتادة الى يبذها متروسط الناس » بل بأقعمى ما يتصور من العناية »ول هذا 
إرهاق له قد يصل إلى حد التمجيز » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ صص 58١‏ - ص 51586). 

(؟) مجمرعة الأمال التحضيري 4 ص 885", 
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الب وان ذلك مكنا كان را (م 8م عراق) . زإذا كان المستعير 
كونرا - :5 المسثولية و لأن سثوليت عقدية لا تقصيرية ولم ينص 
القانرن على النضامن 22 . 


١م‏ - ماد الفرمٌ الناشرمٌ : والمستعير لا يكون مسئولا عن القوة 
الماهرة ٠‏ ولوئبت أنه لم يبذل العناية المطلوية . ذلك أن القوة القاهرة تنق 
علاقة السببية بين الخطأ والفمرر » فيككون الضرر منسوبا إلى سبب أجنى 
لا إلى خطأ المستعير » ؛ ومن ثم لايكون هذا مسئولا. 

وهذه هى الفاعدة العامة ' العارية وف سائر العقود . إلا أن القانون قد 
أورد فى العارية استثناء لهذه القاعدة أراد فيه التشدد فى مسثولية المستعير لأن 
العارية متمحضة تيرعا له » فنص ف الفقرة الثانية من المادة 541 مدنى كا 
رأينا : ه وف كل حال يكون ضامنا لحلاك الشىء إذا نشأ الهلاك عن حادث 
مفاجى أو قرةقاهرة وكان فى وسعه أن يتحاشاه باستعال شىء من ملكه الخاص » 
أوكان بين أن ينقذ شيثاً مملوكا له أو الشىء المعار فاختار أن ينقذ ما يملكه » . 

فاو استعار شخص مظلة من صديق له لرحلة فى بوم عاصف بعد أن تفقد 
مظلته فلم جدها ‏ ثم وجدها قبل الحروج للرحلة ولكنه 1 ثر الحروج بالمظلة 
التى استعار ها , فافتاء:ها عاصفة وأتلفتها » كان المستعير هنا مسئ ولا ولوأن 
التلف كان بقوة قاهرة » إذ كان فى وسعه أن بتحاشئى تلف مظلة ا مر 
باستعال مظلئه29؟2 , 

ولو استعار شخص عينا وحملهامعه فى البحر فأوشكت السفينة على الغرق» ' 
فركب زورق النجاة ولم يكن يستطيع أن بأخذ معه فى الزورق إلا العين الى 
استعار ها أوعينا أخرى بملكها ٠‏ فأخذ العبن الى تملكها فإنه يكوون أرقا 
مسئولا ء لأنه كان بين أن ينقذ شيئا ماوكا له أو الشىء المعار » فاختار أن ينقذ 


)١(‏ الرسسيط ١‏ فقرة واه صصص 84/ا. 

(١5)انظر‏ عكس ذلك حيث يرجد نص عل أتفامن امادة 789 من ثمنين الموجبات 
و المقرد اليناف . 

(؟ ) بردرى وثال فق الشركة والعارية والوديعة فقرة .5114٠‏ 
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ما يملكه . ويمب أن يكرن متمكنا من أخيل .ين المعارة بدلا من العمن المملوكة 
له فل يأخذها وآثر إنقاذ ملكه » حت لوس نت العدن وى فلكي كر تسةامن 
العين المعارة210 , أما إذا كان وهرلى عجلته لركوب زورق النجاة أخذ معه 
ما وجده أمامه درن أن يتخر ؛ فكان ما أخخذه هو الععن المملركة له دون الععن 
المعارة » فإنهلايكون ممثو لالأنهم يتعمد أن ينقذ ما بملكه بتضحيةالشبى عالمعار 9©, 
وقد كانت المواعد العامة تقضى بعدم مسئولية المستعير فى الأحوال المتقّدم 
ذكرها لانتفاء علاقة السببية كا قدمنا . ولاشك فى أن القانون يطلب منالمستعير 
فى هذه الأحوال أكثر من عنايئه ماله لماص وأكثر من عناية الرجل المعتاد » 
إذ يطلب منه بذل ماله لإنقاذ مال المعر . ويرر ذلك أن المعر ذو مروءة » 
فرجب على الستعير أن يقابل المروءة بمثلها . وتقرل المذكرة الإبضاحية 
للمشروع المّهيدى فى هذا الصدد : ٠‏ وبفهم من ذلك أن المشروع لا بكتق 
فى حالة القوة القاهرة والحادث المفاجئ باشتراط أقصى ما يبذله المستعر عادة 
من عناية فى حفظ ماله » بل يفرض عايه مقابل تبرع المعمر أن يوئر إنقاذ 
مال المعر على إنقاذ مال نفسه 06© . 


7" - اي رتفاوء عل نعربل فراعر المسُول:وغنى عنالبيان انه! قدمناهمن 
القواعد ى مسئولية المستعير لا يتعلق بالنظام العام , فيجوز الاتفاق علىما ج'لفه 
وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع امهيدى فىهذا المعنى : ٠‏ وكل ذلك نص 
عليه المشروع باعتبارهمةررا لنة الطرفين . فيجوز الانفاق على ما يخالفه 21(6. 

ومن ثم يحوز الاتفاق على تشديد مسئولية المستهر » فيكون مسئولا حتى 
عن القوة القاهرة وى غير الفرضين السابق ذكرها . كما يجوز الاتفاق على 

000 بوتييه فمرة 9ه - بودرى وثالل فى '.- كة والعارية والوديعة فقرة 547 - جيوار 
فمّرة 89 - هيك ١١‏ فقرة ١١٠١‏ - يون | فمرة هه - ترولون فمرة ١١١‏ - عكس ذلك 
ديراننون ١7‏ فقرة لااه - ديثر جبيه فقّرة م5 - لوران 5؟ فقرة 144 . 

(؟) بوئييه فقرة ؟ه - جيوار فقرة 8 - بودرى وقال فى الشركة والمارية والوديعة 
خقرة 61. 

(*) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 5817 

(؛ ) مجموعة الأعمال التحضيرية مع ص 5685 
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التخنيف من هذه المسئولية » فلايكون مسئولا أصلا إذا وقع الهلاك بقوة 
قاهرة ولو فى الفرضين المتقدمين » أو لايكون مسئولا إلاعن عنايته هواى حفظ 
ماله دون أن يلم عناية الرجل المعتاد » أو لايكر ن مسئ ولا حتى عن تقصير ه . 
فخطلأه ل جميع هذه الأحوال خطأ عقدى لاتقصرى ؛ فيجرز الاتفاق عل 
الاعفاء من المسثولية عنه » إلاإذا كان غشا أو خطأ جسما(" . 


الم امالت 
رد الشىء المعار 
"م - نص ؤانونى : تنصالمادة 54 من التقنين المدنى على ٠١‏ يأى 
متى انتبت العارية وجب على المتعير أن يرد الشبىء الذى تسامه 
بالحالة التى يكون علبا » وذلك دون إخلال بمسئوليته عن الملاكه أو التلف » . 
و" ويحبردالشىء فى المكان الذى يكو ن المستعير قد تسلمه فيه . مالم 
يوجد اتفاق يقضى بغر ذلك »029 
ويقابل النص فى التقنين المدفى القديم المادة ؟/ا4 فقرة أولى / 4/ه0© , 
ويقابل ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنين المدنى السوزى 
م548 - وف التقنن المدنى الليى م 5١‏ وف التقنين المدنى العراى مام 
وم”هم - وق تقد الوجباث والمقود اتا م !/4٠‏ وم 1/44 40ل000©. 





)١(‏ انظر عكس ذلك ,أنه لا يجحرز الاتفاق على التغديد فى المعرلية أوعل التخفيف 
مها فتكون هذه القواعد .من النظام العام : تقنين الموجبات والمقود اللبناف م 744 ( انظر آنفاً 
فقرة 58م ف المامش ). 

(؟) تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة هم من المشروع المهيدى عل وجه 
مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . وأقرته لحنة المراجعة تحت رقم 876 ف المشروع 
الها . ووافق عليه مجلس النواب نحت رقم 119 » ثم مجلس الشيوخ تحت رتم 14 ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية ؛ ص 8م58 - ص 520 ). 

(؟) التقنين المدنى التديم م ؟لاغ فقرة أولى / 4لاه : وعليه أن يرد الثىء المستمار فى 
الميماد الممين رد » ولا يجوز أن بجر عل رده قبل هذا ايعاد . 

( وأحكام التغنين المانى القديم نتف مع أسكام التئنين المدفى الحديد) . 

( 4 ) التقّنينات المدنية المربية الأخرى : 
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4 - تطببى الشراعر المايٌ : والعزامالمستعير برد الشبىء المعار تسرى 
فيه التواعد العامة . فيجب عليه أن يرد الى ء ذاته لاشيثاً غيره ولو كان أكر 
قيمة(١؟.‏ ويرد معه ملحقاته وتوابعه وزياداته » كما لو كان الشبىء المعار ماشية 
فيردها مغ نتاجها . ومصروفات الرد تكون عليه ء لأنه هو المدين ببذا 
الالنزام29 . 


ويرد الشبىء المعار فى اللهالة الى يكون علبا وقت الرد » غير أنه إذا كان 
ا و تلف أو تعيب » لم يستطع أن يتخلص من المسئثولية عن ذلك إلا إذا 
لبت أنه قد بذلالعناية المطلوبة منه » أو أئيت أن ا التلف أو التعيب كان 


سيب ألعى ل و القرضين التروفن: واقدسة سبقت الإشارة إلى ذلك . أما إذا 
كا نالشى عقد ضاع )فلن الالمزام بخ العزام بتحقيق غاية لا المزام ببذل عناية 


- التقنين المدنى السورى م 8م١٠‏ ( مطابق ) . 

لخت ل اكد ا ( سين 

التقنين المدنى المرانى م 0م : ١‏ - مى اننهت الإعارة » وجب عل المستمير لن يرد المارية 
إل امقيس منفسته اهل “يد أنينة اه النفيسة سلمها ليد الممير نفسه ٠‏ وإلا فلمن 
يتضى الاتفاق أو المرف بتليمها إليه . ؟ - وإذا آخل المستمير بالالتز ام المتقدم ذكره و تلفت 
العارية أو نقصت قيمها » لزمه الغمان . 

مم 5 : متروفة العارية ومصاريف حفظها وتليمها وردها تكرن عل المتمير . 

( وأحكام التفنين العراق تتفق فى مجموعها مع أحكام التقنين المصرى ) . 

تقنين الموجبات والمقود البناق م .74 : يحب عل المستمير أن يرد فى الأجل المتفق عليه 
العارية نفس وححميم التوابم والزيادات الى لحقت بها منذ تاريخ الإمارة . 

م 4#4/ : عل المتمير أن يرد العارية فى المكان الذى امتلمها فيه » مالم يكن هناك نص 
محالف . 

م 745 : على المستعير أن يقوم بنفقات استلام المارية وردها . 

( ونتفق أحكام التقنين اللبنا مم أحكام التقنين المصرى ) . 

)١(‏ قارن بلانيول وريبير وسافثاتيه ١١‏ فظرة ١١71‏ ص 40١‏ (ويقولون إنه يبدو 
أن الممير لايصح له أن يرفض استرداد عىء جديد مطابق الثىه الممار الذى استعمله المستمير 
ويريد الاحتاءاظ به لمصلحة مشروعة » مادام المعبر لاا مصلحة له فى هذا الرفض . ويتشبلون. 
ححكم محمكة ألسين فى ١١‏ يرنيه سنة ١401‏ جازيت دى ياليه 88٠. - 8-198١‏ ). 

(؟) انئر م +هوم مدل عراق ومه74 تعنين المرجباث والمقود البنانى ( آثناً فقرة 5م 
فى المحامش ) . 





|ةهو«٠‎ 


بحلاف الالنزام بالحفظ : وقد قررنا ذلك فى الإيجار ؛ فإن المستعير يكون 
مستولا عن الضياع إلا إذا أثبت السبب الأجنى » ولابكى أن يثبت أنه بذل 
العناية المطلوبة . 

5 - منى واين كمون الرر : ويكون الرد عند انتهاء العارية 4 وقبل 
ذلك لايجر المستعر علىالرد . وسترى أنالعارية تنتبى بانقضاء أجلها أو بسقوط 
الأجل أو الفسخ . 

ويقع الرد ف المكان الذى تسم فيه المستعير الشىء المعار , مالم يتفق على غير 
ذلك ( م 7/747 مدنى ) . وكانت القواعد العامة تقضى بأنيككون الردق مرطن 
المدين بالالزَام أى فى موطن المستعر » كنا هى الخال فى عقد القرض -حيث يلعز م 
المقئرض برد القرض فق موطنه . ولكن لوحظ أن العارية قد يكرن محلها عقاراً. 
أو منقولا كبر الكلفة فى نقله » فأوجب القانون على المسنعير أن يقوم بنقله إلى 
المكان الذى تسلمه فيه لرده إلىالمعير هذا المكان . وتقول المدكرة الإيضاحية 
المشروع المّهيدى فى هذا الصدد : « وقد أوجب المشروع فى العارية أن يكون 
الرد فى المكان الذى حصل فيه التسلم أولا »ما لم يتفق علىغير ذلك . وهذا بخلاف 
ما نص عليه فى عقد القرض » إذ أن محل القرض يغلب فيه أن يكون نقوداً 
أوأشياء مثلية تنتقل ملكيتها إلىالمقتر ض ويرد مثلها . أما العارية فيمكن أن يكون 
محلها عقاراً أو منقولا كبير الكلفة فى نقله » فلا يجير المعير على تسلمه فى موطن 
المستعير » وإنما يكون الرد ف المكان الذى حصل فيه التسلم . وهذا أيضاً باعتباره 
مطابقاً لنية الطرفن ؛ فيجوز الاتفاق على ٠١‏ يمخالفه 2300 , 

55م - دعاوى العر برستروار امار : وللمعير أنيستر د الشىء المعار 
بدعوى العارية » وهى دعوى شخصية ترفع ضد المستعير وورثته » ولا تتقادم 
إلا بخمس عشرة سنة . وله كذلكءإذا كان مالكآ » أن يرفع دعوى الملكية2©9, 
وهى دعوى عينية ,ترفع ضد المستعير وضد أى شخص يكون الشىء المعار فى 

. 584 مجموعة الأعمال التحضيرية غم ص‎ )١( 

(؟) والمستعير إذا انتقلت إليه الملكية من المعير أن يسترد كالك الثىء الممار من يكون 
قد نقل له منفعة هذا الثىء ( استئناف مختلط 5١‏ أبريل منة 11917 م وص 78٠‏ ). 


١66١ 


حماز نه 7 وا* 9 دفر املك ة بالتتادم اسقط ؛ولكن جرر كيه لكية 
الغى ء المعار إذا انتقل إلى حائر بالتقادم المكسب الطويل أو التصير . أما إذا بق 
الشى ء فى يد المستعير أو ورثته» فالحيازة مشوبة بالغموض »ومن ثم لا تؤدى إلى 
كسب الملكية إلا إذا غير الحائز نيته وبيئن فى وضوح أنه يحوز الشبىء كمالك . 
وإذا كان الشىء منقولا وانتقل إلى حائز حسن النية » ملكه هذا بالحيازة00© . 
وف جميع الأحوالالتى يفقد فها المعير ملكية الشىء »يجوز لهالرجوع بالتعريض 
على المستعير بدعوى العارية . وكذلكيكون المستعير مرتكباً لجر يمة نخيانة الأمانة 
إذا هو بدد الشى ءالمعار ؛ إذ العارية من العقود التى ترد فما هذه الجريمة20 . 


10) بوخرى وقال 5 الشركة و المارية و الوديمة فقّرة "511١‏ - كرلان وكابيتان روفي 
لامورانديير؟ فمّرة ه٠١7١‏ ص لاةلا. ١‏ 
(؟) بلانيول وريبير وسافاتييه ١١أفقرة .31١*14‏ 


٠‏ . ه 
بعصا لالث 
سور - 
1< -- العاري تماص المستعر وثامئصم المعبر : العارية لانلز مالمستعير , 
فيجوز له إنهاراها فى أى وقت : ولو قبل انقضاء الأجل المعن لها . ذلك أن 
هذا روي سسا يا ير المعار إلى 
المعمر فى أى وقت شاء . غير أنه إذا اختار المستعير قبل انقضاء الأجل وقنا 
يرد فيه الشى ٠ ٠‏ المعار» وكان الرد فى هذا الوقت يضر المعير » كأن يكون عل أهبة 
سفر أو لم يتوفع الرد فلم يستعد يستعيل لنسلم النىء » فإنه لايحر على قبرل الرد ؛ 
ويب على المسير الريك واختيار الوقت امناءسب . وثقول الفقرة الثالثة من 
المادة *847” مدنى فى هذا الصدد : وو ىكل حال يجوز للمستعير أن يرد الشنىء 
الئل التباء الناريا». ليرا 1 له اله يلمر ابي ابر كل 1117 
ولكن العارية تلزم المعير . فلا يب#طيع إجبار المستعير على على الرد قبل انتباء 
العارية . وتنتبىعادة بانقضاء الأجل المعمن لا وفك تنتبى قبل انقضا» الأجل 6 
ويكرن ذلك إما بسقوط الأجل » وإما بفسخ العارية90© . 


الفرع الأول 


انتباء العارية بانقضاء الأجل 
4 - فمى قائربى : تنص المادة 1 من التقندن المدلى عل مايأنى : 


)1١(‏ ولا تنبى العارية ببيم الممير للعين المعارة إذا كان / المارية تاريم ثابك سابق عل 
البيع » وهذء هئ القاعدة الى تقررت فى , بيع المين المرجرة » وقد تقدم أنما تجرد الطبيل المبدأ 
المفرر فى انتقال المموق و الإلتز امات الحخلت الخاص ؛ فتسرى عل العارية كا تسرى على سائر 
ألمقرد (انظر بودرى وهال فى الشركة والمارية والوديعة فقرة ولا" : وببيان هدم أنهام 
العارية على حق المستعير قى حبس العين لنتفم بها حى أنهاء المارية -- و لكن هذا الحل شخصى 
لا بحرز المك به إلا تجاه المسير » فالمسك به ضد الحلف الحاص يقتفى الاستناد إلى للرية 
الاستخلاف عل الحقوق - قارن بيدان ١١‏ فقرة ومم - أنسيكلر بيدى دالرز + لفا 6,4 
فشرة9؟). 


١ هه‎ 


و١‏ - تلتبى العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه : فإذا لم يعين ها أجل » 
انتهت باستعال الشىء فيا أعير من أجله » . 1 

«؟ - فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية » جاز للمعير إنبارئها 
فى أىوقت » . 

: ” - وف كل حال يجوز للمستعير أن يرد الشىء المعار قبل انتهاء العارية , 
غير أنه إذاكان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله 206 . 

ويقابل النص ق التقنن المدلى القدم م 410/7 / لاه 26076 , 

ويقابل ف التقنينات المدئية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى 
م 504 - وق التقنين المدنى الليبى م 547 - وق التقنين المدنى العراق م 471١‏ 
وف تقنن الموجبات والعقود اللبنانى م 0/4٠‏ 2041© . 


9. ”مم - فروص, مر ررنصًاء ارزّمل : وهناكفروض ثلاثة لانقضاء 
الأجل استعرضها النص المتقدم الذكر : 


١(‏ ) تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 56 من المشروع المهيدى على وجه مطابق 
لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . وأقرته لحنة المراجعة نحت رتم 5807١‏ ف المشروع الهالى . 
ووافق عليه مجلس النواب محت رتم ء م مجلس الشيوخ نحت رقم 4 ( مجمرعة الأعمال 
التحضيرية 4 ص 5856 دص 88" ). 

0( التقتينة المدفى القديم م 4/47لاه - ولاه : وعليه ( المستعير ) أن يرد الثىء 
المستعار فى الميماد المعين للرد » ولا يحوز أن يحبر عل رده قبل هذا الميعاد . وق حمالة عدم تعيين 
الميعاد » يلزم رده بعد_انهاء الاستمال المستعار لأجله . 

( وأحكام التقنين المدفى القديم تتفق مم أحكام التقنين المافى الحديه) . 

: التقنينات المدنية العر بية الأخرى‎ ) * ١ 

التقنين المدنى السورى م ٠05‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى الليبى م 547 ( مطابق ) . 

التقنين المدال العراق م 5١‏ ( موافق). 

تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 74٠‏ : يحب عل المستمير أن يرد فى الأجل المنفق عليه 
المارية نفسما و حميم التوابع والزيادات الى لحقت بها منذ تاريخ الإعارة . 

م 741 : إذا كانت الإعارة لأجل غير معين » وجب عل المتعير أن يرد العارية بعد 
أستمالها وفاقاً تلغاية المتفق علبا أو للعرف . وإذا كان الغرض” المقصود مما لم يعين » فللمعير 
أن يطلا فى كل آن » مالم يكن هناك عرف مخالف .0007م - 

( وأحكام التقنين الأبناى تتفق مع أحكام التقنين المصرى ) . 5 

(5؟) 


١14 


أولا- أن يكون للعارية أجل معين اتفق عايه المتعاقدان » كنا إذا أعار 
شخص شخصا آخر كنابا أوسيارة لمدة أسبوع . فتنتبى العارية بانقضاء 
الأسبوع » سواء انتبى المستعير من قراءة الكتاب أو نحقيق الغرض الذى 
استعار من. أمجله السيارة أو ينته من ذلك . 

انيا ‏ ألا يكون المتعاقدان قد اتفقا على أجل معس ٠»‏ ولكنهما اتفتا 
على الغرض الذى أعر من أجله الشىء فق :كتقان غل زعارزة السيارة لبسافر 
المستعير مما إلى بلد سا . أما الكتاب فالمفروض ؛ عند عدم الاتفاق على أجل 
معين » أن هناك اتفافا ضمنيا على أن يكون الغرض من العارية هو أن يقرأ 
المستعير الكتاب إلى آخره . فنى هذا الفرض تنتبى العارية بانتهاء استعمال الثى ء 
فها أعير من أجله . فتنتهنى عارية السيارة برجوع المستععر من السفر فى غير 
إبطاء لاميرر له » وتنتبىعاريةالكتاب بإتمام المستعير قراءته فىوقت معقول20©, 

ثالنا ‏ ألا" يتفق المتعاقدان لاعلى أجل ولاعلى غرض معين . فإذا أعار 
شخص شخصاً آخر دارا ليسكنها دون أن يعن مدة أو غرضا » ولم يكن هناك 
سيبل آخر لتعيين مدة تنتهى بانقضائها العارية » فإن العارية فى هذه الحالة تنتبى 
فى أى وقت يريده المعبر(© » بعد إمهال المستعير مدة معقولة للإخلاء » دون 
أن يتقيد المعمر بالمواعيد القانونية المقررة فى الإيجار . ونرى من ذلك أن العارية 
فى الفرض الذى نحن بصدده لا تلزم المعير ولا تلزم المستعير » فيجوز لأى 
منهما إنهاوئها فى أى وقت . ولا يعر ض على ذلك يأن التزام كل من المتعاقدين 
معلق على شرط إرادى » فالشرط هنا فاسخ لاواقف . 





١ (‏ ) وقد يحدد المتعاقدان للعارية غرماً معيئاً وأجلا معيئاً فى وقت وأحد » فيعير شخص, 
شخصا آخر كتاباً ليقرأه فى مدة شبر » فالمفروضص هنا أن الماة إنما عينت كحد أقصى للعارية » 
دا قرأ المتعير الكتاب قبل انقضاء الشهر انبت العارية ووجب عليه رده (١‏ بوتييه فقرة 41- 
جيوار ؟ فقرة 456 - بودرى وثال ى الشركة والمارية والوديعة فقرة 510805). 

) وتكررة السر هق قد كيه الف انار بوقت طلب ألرد ( امسثداف #تلط أبريل. 
صنة 11656 م مها ص 04 ). 


١ 06 


الفرع الثانى 
انتباء العارية قبل انقضاء الأجل 
٠‏ لام - نصوص فائونيٌ : تنص المادة4 54 من التقنين المدنى على مابأنى 
« يجوز للمعبر أن يطلب فى أى وقت إنهاء العارية فى الأحوال الآ تية » : 
و(أ) إذا عر ضت له حاءجة عاجلة للشىء لم تكن متوقعة » . 
و(ب) إذا أساء المستعير استعال الثبىء أو قصر فى الاحتياط الواجب 


للمحافظة عليه » . 
و( ج) إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية »أو كان «عسراً قبلذلك دون 
علم من المعير ‏ . 


وتنص المادة 546 من التقنن المدنى على ما يأنى : 

« تلتبى العارية موت المستعير » مالم يوجد اتفاق يقضى بغيره ,20 , 

ولا مقابل هذه النصوص ف التقنين المدنى القديم » ولكن أ-كامها تنفق 
مع القواعد العامة ' 


وتقابل النصوص ف التقتينات المدنيةالعر بية الأخرى : ف القتنن المدنى السورى 


: تاريخ التصوص‎ )١( 

م 544 : ورد هذا النص فى المادة ١5ج‏ من المشروع المهيدىعل وجه يتفق مم ما استقر 

عليه فى التقنين المانى الحديد » وأقرته لمن المراجعة مم تحوير لفظى طفيف نحت رتم 1071 
فى المشروع الهالى . ووافق عليه مجلس النواب نحت رقم 77١‏ . ووافقت عليه لحنة مجلس الشيورخ 

بعد إدخال تعديل لفظى أصبح معه النص مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدفى الحديد وصار رقمه 
4 . ووافق عليه مجلس الشيرخ كا عدلته لحنته ( مجموعة الأععال التحضيرية ع ص م58 - 
ص .)١9٠‏ 

واف ورد هذا النص فى المادة 5م من المشر وع العهيدى عل ألو جه الآنى : م تنمى 
المارية موت المستعير » ويب فى تركته ما نشأ عنها من التزامات » وهذا مالم يوجد اتفاق يقضى 
بغير ذلك » . وى لمنة المراجعة عدل النص فأصبح مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . 
وصار رقمه 0 فى المشروع انها . ووافق عليه مجلس النواب نحت رقم 178 » ثم مجلس 
الشيرخ نحت رم 6 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص "9١‏ دص 5١5‏ ) . 
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م 81١-5٠‏ - وق التقنين المدنى الليبى م "547 - 5144 وف التقذن المدنى 
العراق م ا م - تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 7 7/5 وم 0/1 

ويخلص من النصوص اللمتقدمة الذكر أنه إذا اتفى على أجل معين للعارية 
أو على غرض معين ؛ فإن العارية مع ذلك ننتهى قبل انقضاء الأجل أو قبلتحقين 
الغرض » إما بسقوط الأجلإذا طرأت حاجة للمعير أو أعسر المستعير أو مات 
وإما بفسخ العارية إذا أساء المستعير استعال الشى ء أو قصر ف الحافظة عليه . 
أما إذا لم يتفق على أجل مين ولا علىغر ض معين » فإن العارية كما قدمنا ننتبى 
فى أى وقت يربده المعر » فلا حاجة لسقوط الأجل ولا لفسخ العارية . 

الام - انباء العاري سقوط اؤّصل : وأسباب سقوط الأجل ثلاثة ؛ 
واحد يراجع إل المعير وهو أن تعرض له حاجة للشىء المعار » واثنانيرجعان إلى 
المستعير وهما إعساره ومرته . 

١‏ - فقد تعر ض للمعير حاجة عاجلة للثى ءلم تكن متوقعة » فيجوز له 
عندئذ إنهاء العارية قبل نقضاء أجلها واستر داد الشىء المعار . وقد رأينا أنا 
فى الإيجار يختلف ٠‏ وأنه لايجوز للمؤجر أن ينهى الإيجار إذا .جدت له حاجة 
شخصية للعين إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك (م501 مدنى ) . ويرجع السبب 
١ ( ْ‏ ) التقدينات المدنية المربية الأخرى : 

التقنين المادفى السورى م 5١١-51٠١‏ ( مطابقتان ) . 

التقنين المدى اثيبى م 54 - 544 ( مطابقتان ) . 

اح الك راوع 07م زتوالة 110 مصرى ) . 

م 5 : -١‏ تنبى الإعارة بموت المستعير » ولا تنتقل إلى ورثته إلا إذا كان هناك 


اتغاق عل ذلك ا 0 مجهلا المارية ولم توجد فى _تركته » تكون ديا واسبا 
زف . ( وأحكام هذه المادة تتفق مع أحكام المادة ه546 مصرى ). 
نقنين الموجبات والعقود اللبناق م ؟ 4+“ : يحرز الممير أن يطلب رد العارية إليه حي قبل 

انتهاء المدة أوقبل الاستعال المتفق عليهما ء وذثك فى الأحوال الآتية : أولا ‏ إذا احتاج هو إلى 
العارية احتياجاً شديداً وغير منتظر . ثائياً - إذا أساء المستعير انها أوامحسلها لقي الغر ض 
المنصوص عليه فى المقد . ثالث إذا لم يصرف إلها المئلية اللازمة . 

م ”هه : ينحل عقّد الإعارة بوقاة المستمير . على أن الموجبات النائئة عنه تنتمّل إلى 
ورته . 

( وأحكام التقنين اللبنانى تتفق مم أحكام التقنين المصرى . ولم يذكر التقنين اللبنا إعسار 
المستمير كسيب لسقوط الأجل » ولكن الأواعد العامة تقضى بذلك ) . 











١ امم‎ 


إلىأن المستأجر يدفع مقابلا لانتفاعهبالشى ء » ولا .دف المستعير شيئاً فتقدم حاجة 
المعمر . ويشترط فى الحاجة أن نكون عاجلة غير مترقعة . فإذا كان المعير يستطيع 
الاتنظار حنى ينقذى أجل العارية : أو كان يتوقع هذه الحاجة وقت انعقاد العارية 
ومع ذلك أقدم على التعاقد لح يجز له إنهاء العارية قبلانقضاء أجلها . بل لوكانت 
الحاجة عاجلة غير متوقعة » وكان المعمر مقصراً فى إبراءالعارية دون تبصر بحاجته 
إلى الشى ء المعار» أو كان إنهاءالعارية يلح بالمستعير ضرراً يفرق ما يصيب المعير 
من ضرر » جاز للقاضى أن يرفض الحكم بإنهاء العارية00© , | 

؟ - وقد يعسر المستعير بعد انعقاد العارية » أو يكون معسراً قبل انعمادها 
دون أن يعلم المعبر بذلك . فيجوز للمعير إنهاء العارية قبل انقضاء أجلها إذ يكون 
الأجل قد سقط بالإعسار. ويمتنع المعير عن تلم الشىء المعار إن لم يكن قد فعل » 
ويسترده إن كان قد سلمه دون أن يعل بالاعسار . أما إن سلمه بعد العلم 
بالإعار » فلا يجوز له إنبهاء العارية2© . 

” - وقد يموت المستعير قبل انقضاء أجل العارية » فتنتهى العارية بموته : 


لأن شخصيته محل اعتبار فى العقمّد : وقد قصد المعير أن يععره هو فلا تنئةل العارية 
إلى ورثته » إلا إذا وجد اتفاق علىغير ذلك . والالءزامات التى تكون قد نشأت 
)1١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدى : «٠‏ مما أن المعير متبرع » فإذا عرضمت 
له يمد عقد العارية حاجة إلى الشىء المعار عاجلة ولم نكن متوقعة وقت المقد » فله أن يطلب إلغاء 
العقد » ويسترد العارية إن كان قد سلمها أو بمتنم عن تسليمها إن لم يكن قد فمل . وذلك لأنه أولى 
من المستعير بالانتفاع ماله . ويكون للقاضى فى هذه الحالة تقدير كون حاجة المعير إلى الثىء 
المعار عاجلة غير متوقعة : انظر التقنين الفرنسى م ١8894‏ - وتقنين كويبك م ١7074‏ - وعكس 
ذلك التقنين المُساوى م +47 . فإِذا وجد القامى أن المعير مقصر ى عقد المارية دون تبصر 
محاجته إلى الثىء المعار » أو أن إلناء العارية يلح بالمستعير ضصرراً يفوق ما يصيب المعير من 
ضرر » جاز له أن يرفض إلفاء العارية ( مجموعة الأعمال التحضيرية + ص 584 ) . وانظر 
أيضاً بودرى وقال ف الشركة والمارية والوديمة فقرة 105 - أنسيكلر بيدى داللوز ؛ لفظ )ممم 
فقرة ا١1ا1.‏ 

(؟ ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدى : ٠ه‏ وإذا أعر المستعير بعد انقضاء 
المارية » جاز كذلك للمعير أن يطلب إلغاء المقد » فيمتنع عن التسليم إن لم يكن قد فمل » ويسترد 
الثى. إن كان قد سلمه دون أن يملم بالإعسار » وكذلك إذا كان الإعسار سايقاً عل المقد وعم يعل 
به المعير إلا بعد التسليم . أما إن سلمه بعد الملم بالإعار », فلا يحوز له الإلغاء » ( مجموعة الأعمال 
التحضيرية م ص 9م58 داص 5640 ) . 


مم6 


فى ذمة المستعير بسبب العارية » كالالئزام بالرد والالترام بتعويض المعر إذا كان 
المستعر قد قصر ف امحافظة على العارية أو فى استعاها » تبقق فى تركة المستعر 
يطالب المعمر مها . أما موت المعمر فلا بنبى العارية » وتنتقل حقوق المعير إلى 
ورثته » وكذاك تنتقل النزاماته فى حدود تركتد(؟» , 


؟ لالم - انيار الماريم بالشميج : وتنتهى العارية « إذا أساءالمستعمر استعال 
اأغنى ءأو قصر ف الاحتياط الواجب للمححافظة عليه » ( م 144 حرف بمدنى) . 

وهنا يتجلىق وضوح أنالعارية عقد ملز مللجانبين »لأن الفسخلا يرد إلاى 
العقود الملزمة للجانبين . بل إن العارية عققّد ملزم للجانبين حتى ل انف عتزا 
عينياً فى التقنين المدنى القديم » كما سبق القول92؟ . فإن العزام المستعير باستعمال 
لثنى ء على الوجه الواجب وبالمحافظة عليه » يقايله العزام المعير بره المستعر 

ينتفع بالشى +المعار طول مذلة العارية . فإذا أخل المستعير بالئز امه وأساء استعمال 
يي ء أو قصر فى الاحتياط الواجب للمحافظة عليه؛ كان للمعير أن عدلممد 
يتلل من الزامه يرل المستعير يفنفع بالشى «طول مدة العارية ؛ ويسعرده قبل 
انقضاء هذه المدة . وهذا التحليل د يستقم » بل هو ضرورى » ٠‏ سواء اعثر ت 
العارية عفدا عينا كا كانت ف التقن ل القديم » أو اعتر ت عقداً رضائيا 
سيت المدنى الجديد . 


)١(‏ وتمول المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدى : و1 كانت المارية تبرعاً » فالغالب 
أن يكرن لشهم شخص المستعير اعتبار خاص عند المعير . فإذا مات المستعير تنجى العارية » إلا إذاأ 
وجد اتفاق على غير ذلك . ومى اذبت العارية بمرت المستعير » فإن الر امات المستمير » كالاليز ام 
برد العارية وغيره » تبى فى تركته وتعتبر دينآ عليه . أما مرت المعير فلا يمر العارية 6 ون 
فى تركنه اليز اناه و حيمّوته !: امع عن الما رية »© ( يجمرعا الأعال السضيرية غم ص (941). 

(؟) انظر آئثفا فثرة 4١م‏ رنترة 1]7#لم. 
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الممرق الى يشتمل علبا حمق الملكية 008 موه ووه هوه عءعوه ١ن‏ 
المقرق المعنوية 268 م26 موه هج نمه همه ا وميه اعءعوم ١8‏ 


المبحث الثالى - مذة الإجار ©© © هه*ن ههه هوه هوه ومه ا ووهة أ ووه 14٠‏ 
المطلب الأول ب المتعاقدان يتفقان على تمحديد مدة معينة عد ا 


هد الترقيت اموا مشاه قفد هه ققد نه م ا 0 52011 
جواز أن يكون الإبجار لمدة حياة المستأجر أو لمدة ححياة 
المؤجر ووم ممم ههه ووه .مه ونه يوه مو لءرووم.م 186 
جزاء الإصار المؤيك ... 5.4 .4.. مه. ... ميء .لي شرع 
المطلبى الثانى ‏ المتعاقدان يسكتان عن محديد ا يتغذر 


إثبات المدة الى اتفما علبا © 6 ههه هوهو ووه أه١‏ 

مى يعتد بمراعيد دقم الأجرة لتحديد مدة الإيجار ثم 6.. ١6!"‏ 

كيف تعين مدة الإيمار فى الفروض السالف ذكرها ... ... ١84‏ 

المبحث الثالث . الأجرة ... +89 © ©©89 ا وسه 0 ههه هوهو ووه ا عوه ‏ دوه م١‏ 


ا مطل الاو ل. حدقي الآعرة ووه مع وده عد مده عوة قد فقا 
الأمل ن الأجرة أن تكون لقودا ‏ ... ... ... الى .ل الى ماله 


١ 06 


صفحة 
وقد تكرن الأجرة تقدمة أخرى في النقرد ... ... ... ... ... ١5١‏ 

ولا يشترط أن تنسارى الأجرة ى حيم مدد الإيجار ولا فى حميع 
أجزاء المين المزجرة مومه ههه ههه ههه موه ا ووه ووه ووه ١‏ 
وقد تتفاوت الأجرة 000 ليو 100 
المطلبى الثانى ‏ تقدير الأجرة ةد ل لي ا ل و 510 
الأجرة الصورية والأجرة النافهة والأجرة البخسة للم ع6 هلل 
من الذى حدد الأجرة وكيف محدد ووه اأهءه ٠و‏ هوه كك”١م‏ 
كيف محدد الأجرة إذا سكت عما المتماقدان 58 0 اا 
الفرع الثالث - طرق إثبات الإيجار ونفاذه فى حق الغير وتفسيره ١7١‏ 
المبحث الأول طرق إثبات الإججار ... ... ... ... لا 
المطلب الأول طرق إثبات الإيجار فى التقنين المدنى القلرم.. 13# 
١ 8‏ عمد الإيجار لم بدأ تنفيذه لق 8ه عه ع ل 11064 
حصر طرق الإثبات ى الكتابة والإقرار وانمين ... ... ... ... ١/4‏ 
الإقرار ني 4 ليل قدو بورد امد الو ال ل ل ل 
8 ؟" ‏ عمد الإجار بدأ تنفيذه قاف قم الافاف ام لاون ا 14 ؟ 
) 6 بلء التنفيدذ متنازع فيه 66 هوه هوه 66 مومه ووه 1/84 ١‏ 
لا بحرز الإئبات إلا بالكتابة والإقرار والمين قف نف حت قينا 
أعال البده فى الصقيد ‏ ... ... ...الل ...ا ملم ...ا هرا 
(ب) بده التنفيذ فير متتازع قيه ...ا ... ا... ... .مه اذ. [إكرا 
إثيات الأجرة ههه ه#ةه#© هسه اموه ههه ووه ووه ووه الما 
اكاك الملة” هوو. هوف :مواق هه ةا قف طوف ووم ند قن 
ا الإجار ممه ووه امه ٠.ه.‏ .6.. ”لم١‏ 


جواز إثبات الإيجار بالبينة أو بالقرائن فيما لا يجاوز عشرة جنبات... هلم١؛‏ 


١ 5 


صفحا 
عدم جواز إثبات الإيحار بالبيئة أو بالقرائن فيما يحاوز عشرة جنيهات للم 
يكى فى العقنين المدنى المديد إئبات عقد الإيجار نفسه دون إثبات الأجرة 

اوالمقة وين وين نوك زود توا قن انط اقل تدم عن انمد نار 
الكتابة فى إيجار الأراضي الزراعية - إحالة ... ... ...... ... هلما 


المبحث الثالى ‏ نفاذ عقد الإيجار فى حق الغعر فم اد 100 تنه لاا 
المطلب الأول - ثبوت تاريخ عقد الإيجار ليكون نافذا فى حق الغعر 189 


من لا يعتبر من القير فيكون التاريخ العرفى لمقد الإيمار حجة عليه .. ٠.‏ قر 
من يعتعر من النير فلا يكون الإيجحار نافذا فى سق يإ جا 

ثابت التاريخ .. 6 ف 5 فد بهد ومع فيلا 
بشترط فى الغير أن يكون حسزا قدبة الحية مومع موه ده ٠ ٠‏ و١‏ 


المطلب الثالى - تسجيل عقد الإيجار ليكون ناذا فى حق الر ل 


مى جب تسجيل عقد الإيحار ليكون نافذا ى حق النير فعة ممه عي ١98‏ 
من هو الغير الذى لا ينفذ الإجار غير المسجل فى حقه فل الل ال.. وا 
جزرأء عدم 2 تسجيل الإبجار ه هوه ألوءه » 6 © هوه © همه #© © ههه أوهوه ىه ١‏ 


الممبحث د الإبجار فق قققة مقف اوفوت ولف م 154 


عبارة العمقد واضصحة - المقود المطلوعة عله ههه أوههة#© ه©»*© هوه ١584‏ 
عبارة الدمد غير واضحة ممه موه © © 1 © © ه» ههه ههه د أووهه ووه 6" 


قيام النك فى التمرف عل إرادة ا و تفسير الشضك فى 
«صلحة المدين . 


الفصل الثانى ‏ الاثار الى تترتب على الإنجار 


الفرع الأول التزامات الوأكل قلاع عندء وهم عفد عفد عدف و 8 
المسحث الآول تسلى العين المواجرة .ل مي مين ميت .لت 26 ع8 
المطلب الأول - ما الذى يجب أن يسلم ... ل للم الل لل وي 


١ 5‏ متحديد متدار العن المكجرة ... ... ...2.6 ... 8١م‏ 


تطبيق أحكام نحديد مقدار المبيع ©ه »© ههه ههه ههه اأعوه أ ووه خر٠"»‏ 


حالة نقص العين المزجرة .. 
حالة زيادة العين الم جرة 


تقادم الدمرى الى تنما عن نقص العين 000 د 


٠7 8‏ لمحديد ملحمّات الععن المواجرة... . 
المقصود ملحقات المين المرجرة 
تطبيقات مختلفة فى ملحقات المين المزجرة ... 
المطلب الثانى ‏ على أية حالة يحب أن تسم العين 
8 ١-التقنين‏ المدنى القديم... 
تسليم العين بالمالة الى هى علبا عند بده الانتفاع .. 
صلاحية المين الغرض الذى أو جرت من أجله 
حصول خلل بالمين قبل التسليم 
عدم وجود هوائق نحول دون الانتفاع بالمين المزجرة 
التعديل فى النزام المزجر . 508؟ 
6 * التقنين المدنى الحديد 2 


تسل العين و ملحقاتها فى حالة صالحة نه 


المواجرة ا 


© © 0 © © © هوه ووه 44 
© © © هو هوه هه © 2 © © © ههه ووو أهووهثن خف 


ركف 


ذف 6ه ه © © © © © © و4 تف ١‏ 


>»© © © © © © © 6 © © 


ارتفاع الموائق الى تحول دون الانتفاع بالمين ... . 


التعديل ى النزام المرزجر .. 6 ام... 
المطلب الثانى ده يكون الم . 
6ة١-كيف‏ يكون التسلم 


"١+6‏ متى يكون التسلم 


عدم دفم الأحرة عن مده التأمجير 
حبس المرجر للعين حى يستوق الآجرة 


زوف 


"1 ٠. 


© © © | © هه 860أهه» » 


يفف 


م.هة أمم. أمةة أ.مو. امه م ال... الا 
ع جا د ارق 


الحف 


#» © هوه ويه 2« 


66 1 0 من ل , 


ضف 


0 يوون 


ه © *» 6ه © 6ه 66 6ه ه 441 


ا١مكر+‎ 


5 - أين يكون التسلم 


تطبيق القراعد العامة ... ... ... .وه .مه مءه 


مكان تسلم الثى” المصدر... 


8 ؛ ‏ نفقات التسلم / 


ل العامة .. 


نفقات تسل العين المزجرة وردها تكرة 5 اناير 55 


6سعدم 8 الموجر بالتسلم لا يرجع إلى هلاك العين 


الوفاء بالنّام التسلي يحب أن يكون كاملا د 


إنقاص الأجرة مه لققة هاف ااه ههه وف لوءة 


فس العقد ههه 0 #6©© د عمعسه ا اموه مهمه همه ووه وده 


التعر يض ... .هه .١هء.‏ اه وان 
الالعزام بتسليم العين غير قابل ياد وا الاج 


8 ؟ - عدم قيام المؤجر بالتسلم يسبب هلاك العين و 


الفرق بين هلاك العين قبل الإيجار وهلاكها بمده ... 


لافرق فى هلاك ألعين بعد كين كه اواك د تع 


هلال بال سر 5 إعالة و م دو و 
البحث الثانى - تعهد العين بالصيانة . 


المطلب الأول - صيانة العين المؤجرة ف التمنين المدنى - 


عدم والثز ام الم جر بعمل أية مرمة : ههه مومه اموه 
النصسمرص القانر نية هوه ههه ممه موه ووه ووه موه 
القضساء و © © ههه اوفوه هوه همهو اموه ووه هوه 


المطلب الثانى ‏ صيانة العين الموجرة فى التقنن المدثى اللحديد 


١ 8‏ العزام الموجر بتعهد العين الموّجرة بالصيانة 
)١(‏ الالتزام بالصيانة .. 


#6 ٠... 


5968 ٠. 
لون‎ 0002 05 0 
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اضف 
6 أعغر 1 ١‏ 
0 رف 
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(ب) 
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القيام 


من الر ميمات ٠‏ 

الر ميمات الضرورية لحف العين - 
الع ميمات التأجيرية - إحالة . 
العر ميمات الضروية للانتفاع بالمي 
إجراء ال ميمات الضرورية دون اذكالية 5" 
تكاليف العبن المزجرة تلحق بالثر ميمات الضرودية 
جواز الاتفاق على تمديل الالتزام 
جزاء الالتزام بالصيانة ... ... ... 
التنفيذ العيى . 
سخ الإيحار أو إنقاس الأجرة 


الوق الي نوه المدنى اقيم و التقنين المدنى الحديد 


إحالة ... ... 


٠‏ عه ههه 


ه < )| « 6 م 


"١ ... 


حق الموجر فى إجراء المرمهات الضرورية لحفظ. الععن 
الئر ميمات الضر ورية لحفظ المين غير المر ميمات الضر و رية للانتفامم بالعين 
اي ا 


ها كوه عناف مهف حواف أملاف مناء 


حق المرجر فق القيام دب ل لمفظط 5 
حق المستأجر ى فخ الإيجار أو إنقاص الأجرة 


2 > * 0 هون 


مى يحوز للمستأجر أن يطلب تعويضاً يسبب الثر ميمات الى أجر اها المزجر 


68م 
010 


( ب 


هلاك العين أثناء مدة الإيجار . 


اللاك الكل الي لي لني من لل مله 


الاك المادى واطلاك القانرق . 
سبب اطلاك الكل 

انفاخ الإيجار طلاك العين هلاكاً كلياً 
الحلاك الحزئى أو الحلل ى الانتفاع بالعي 


المييز بين الملاك الحزئى وحاجة المين إلى الثر ميم والعيب فى العين 


الحلاك الحزفى والحلل ف الانتفاع بالمين 
التنفيذ الميبى 5 

فخ الإيجار أو إنقاص الأجرة 
التعريض 


كف 
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556 ٠.٠ 
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داه 


مفحة 
المبحث الثالث ‏ ضهان التعرض 50000 ع 8 ؟ 
المطلب الأول ضمان المواجر لتعرضه الشخصى ملل مل لاوم 


١8‏ - أنواع التعرض وشروطهة .. ... ... ... ... 4و7 
أنواع التعرض الشخصي . و8ه أوم. أعم. ممم موه لوو بقية/؟ 
التعرض المادى - تعرص بن قال عل نبا مادية وتمرض قات مل 
تصرفات قانونية قمع أهففه موه أعوه هوه أهوة اوور ملل 6أا.”» 
التعرض المبى عل صبب قالوف ... ... ... ... ...ا ... مس 
شروط التعرض الشخصى 0 ... ... ... ... ... م.. ... .سم 
الشرط الأول - وقوع اتعرض بالفمل . م اه 
الشرط الثانفى - وقوع التعرض أثناء مدة الإبجار عه فده اقعم 
الشرط الثالث أعمال المؤجر حول دون التفاع المستأجر بالمين 
المزجرة أو تخل هذا الانتفاع 22.. ... هلي 
الشرط الرابم - ع اند الور فى أل ل قو إل سق 
ثابت له . الس 
ل ل ء... دآ 
( | ) الدخول فى العين الموجرة واستماها واستعال جوانيا للإعلان يه.سم 
( ب) تغيير شكل العين المؤجرة أو ملحقاءا .ل لالس 
( < ) الإخلال بوجوه الانتفاع الى خصصت فا العين المزجرة ... غوسم 


(د2 مر أحمة المستأجر فى حارته أو صتاعته 
( ه ) أعمال التعرض الواقهة فى عين مجاورة المركة أمؤ جر 
( و ) أعبال التعرض الصادر من اتباع الموجر ... ... ... ... 


التافيذ ألعيى - الى اباد و.ء 

فسخ الإبجار 1 إنقاصس الأجرة #هوه. .»م5 أءعمة أهوهة 
التعريض .. لاوء ههه اه «#هااء . اأعم..ة ‏ ا هوه 
عدم قابلية ااعن 5 الم جر بضماد دعر ضدهة للاثقسام فلم مه. ا مومه 
جراز الانفاق عل تمديل أحكام التزام لوجر بغمان تمرغمه 


66أعمم اأض.ه ... ١"‏ 


فض 
كنض 


لضن 


مض 


006 رضن 
ككل 


ف 


7 وى 


المطلب الثانى ‏ ضهان التعرض السادر من الغير د لك ووم كام 
١ 8‏ - التعرض الصادر من الفير المبنى علىسبب قانونى ... 6م 
)١(‏ الشروط الواجي ترافرها لقيام التعرض ... 543١ ... ... ٠‏ 
الترط الأزل ع فقرر التنرض. من القق. ع اه نه 11" 
الشرط الثاني - ادعاء الفير حقاً يتعلق بالمين المرجرة ريتعارضص 
مم حمل المستأجر ل د اف ققة ا ا 7101 
الشرط الثالث - وقوع التعرغى بالفعل 0 6غ 
الشرط الرابع - وقوع التعرضي أثناء مدة الإيجار - إحالة ...5945 
(ب] عاب تي عل اقياء. التقوطن .ممه عه وف موه حي مت 15 
فيان التعرض رفان الامتمقاق ... ... ... ... ... 48ب 
أولا - ميان التمر نس - إخطار المرجر بالتعرر نض اف ل 1 6017 
دفع المؤجر التغر فل عه ههه قله فعا عع عق أنه 194 ؟ 
مى جوزل لمستأجر دلع التمرس بلس ..., ... ...ا ... "561 
زايا ان الاسعمقاق 1 007 الى 
عدم قابلية التزام الم جر بهمان ئعر ض الغير البنى م عل سبب قانوق 
للإلقسام ,,ى الى روي مي مري لرم مم لاس 
جواز الاتفاق مل تعديل اسك م الثرام المرجر بشمان اعرف انير 
المبى هل سيب قالرك .,. ,ل لي مم ملي لير ملي ل 99١19‏ 
هي التعرض الادي الصادر من الغير ... ... ... ٠.‏ 14" 
(1 ) الشروط الراجب توافرها في التمرض المادى الصادر من الغير 
حى لا يكرت الجر منكولا عله ,.. ...الى .ىت مل ا1؟ 
الشرط الأول -- التمرض يصدر من الغير ولا شأن المؤجر به ... 7م 
الشر ط الثالى - التمرضص مادى لا يسّند فيه المتعرض إلى ححق 
فقالقة موق وقد قاع قط حهااةة فق فا لقفاعة هق امع هيا ؟ 
الغر ط آلثالثٍ - ححدوث التثمر مني بعد تسليم العين لمستأجر 
ونام الققاعة هاا يي ميو اقشلا معط فطق ند عزوق م 1 
(ب ) مايترتب عل آيام التعرضص المادى الصادر من الغير 
لا سسثولة ثى الأسل عل المرجر - حت الر جوع 20.. .. الا" 


١ ؟/اضة‎ 


صفحة 
أولا - الرجوع عل المتعمرضس 58 5-3 ا ا ا ا 
رجوع المستأجر عل المتمرض ... و لط ام عم ا 0017 
رجوع المرجر عل المتعرض نفع انملع افده ا 76 
ناتالز جوع عل الض. هوف ممه هده عد عله عق عدم 9ك 
اشتراط المستأجر الرجوع على المرجر ‏ ... ... .2.. ... #لإم 
حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المرجرة بسبب التمرضص 
اماق موف في وفة: كقه فة علد فاه لف افد اود :3720 
#8" بعض الصور ر الألونة للتعرض الصادر من الغغر ١8م‏ 
)١(‏ تعدد المستأجرين لعين واحدة من مؤجر واحد وتزاحهم ... :لم5 
تزاح المساحرق للمتقو لد .ووه وسو سو 0 لام ف 6 
تزاح المستأجرين للمقار ... ... ... ... . مدا قف مق قير 
جواز رفم الدعوى من أحد المستأجرين لمتزاحين عل 
الآشق ح إطالة" ويه هه وقة عقهد هه عفد ند افو إققع 
(ب) التعرضص الصادر من جيران مستأجرين من موجر واحد ‏ ... يوم 
العرفى اكه ال اذفاة صو به هدم عه ع ٠‏ ايوس 
التعرض غير المستند إلى ادعاء حق و لا علاقة له بسفة الستأجر رايم 
التعرضص غير الستند إلى ادعاء حق وله علاقة بصفة المستأجر ... روم 
)-<١(‏ التعر ض المادر من سير ان مستأجر ين من مؤجرين محتلفين +٠٠‏ 
التعرض واقم عل العين المزجرة ... ... ... ... ... ١١‏ 
التعرضي مقصور عل حدود العين الى يوجد 2 الحار التعرض 0 
خالةننا إذا كان الحا هو كفس المايضس ب عد عدن .دع هء 2 
(د) التعرض الصادر من جهة حكومية ... ... ... ... ...ء 805 
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لمتنازل له عن الإبجار رفم دعوى مباشرة عل المزجر ‏ 0... "9و 
المؤجر رفم دعوى مباشرة عل المتنازل له عن الإيجار لل #يا 
تماقب المنازل هم عن الإكار 2 ... ... ... ...ا ... .سن 

(ب) علاقة المزجر بالمتأجر من الباطن ‏ ... ... ... ...ا ... .سن 
علاقة فير مبائرة ما بين المرجر والمستأجر من الباطن ... .نا 
لا يحرز قمستأجر من الباطن أن يطالب مباشرة المزرجر 
لالافاتهة: ويف هقف ههه قلق هاو - تاودا اا لود حم ١‏ أعنا 
والأصل أنه لا يحوز المؤجر أن يطالب مباشرة المستأجر من 
الباطن فال افاتة: ويح وو وه .نافد ونوا مق عم ع مغرب 
جراز مطالبة المؤجر المستأجر من الباطن بالأجرة مبائرة ... مب 
تبول الموجر للابحار من آباطن بمد حصو له ث.. .مه المع "كا 
أهم الفروق بين التنازل عن الإيحار والإيحار من الباطن من حيث 
علاقة المؤجر بالمتنازل له وبالمستأجر من الباطن عند قفوي 


الفصل الثالث ‏ انباء الإبجار 

أسباب زوال المقد يرجه عام ... ... ... ١‏ لل الم الالا 
أنيات: أغرئ: لز وال النقد سفت زوال الالتزام .. اع قافا وم موه هيا 
ما استبق من أسباب اتتهاء الأجار ‏ ... ... ... ... . 6.. 6هلا 
الفرع الأول اتهاء الإيجار بانقضاء مده ... ... ... ... ٠...‏ 1ه“ 
المبحث الأول كيف ينتبى الإيحار بانقضاء مدته لل لل لهل 
المطلب الأول التعاقدان اتفقا على محديد مدة معينة ... ... لاهلا 
1١95‏ نحديد مدة يتبى بانضائها العمّد ففه ققد عوك يوعة زه يا 
انباء الإبجار مجر د انقفاه المدة دوت سمأ جة إلى ثنبيه بالإخيلاء ٠هوهة‏ ا هوه ب689ب؟ 
قد يلجأ المؤجر إلى التنبيه بالإخلاء لأغراض عملية ... ... ... 7# 

٠9‏ لنحديد مدة يتبى بانقضائها العقد بشرط التنبيه 


و حموب التنييه بالاخملاء ١.م‏ اليه هسه © © »© © .وم اموه ٠01‏ 
امتداد الإيجار إذا حصل تنبيه بالإخلاء ى المماد ل 0 97 
الفرق بين امتداد الإجمار والتجديد الضمى ... ... ... ... ... ربا 


١ امن‎ 


8 ”*#-النحديد مدة مقسمة إل أجال معينة ... ٠.١‏ .., 
كيفية محديد المدة ذه الطريقة ‏ ,., ,ى, 2ىء وء, ,مم 

كيف ينهى الإيجار الذى تحدد مدله بهاء الطريقة  ..١‏ 
المطلب الثانى ‏ المتعاقدان لم يتفقا على نحديد مدة معيئة 5 
حديد مدة الإيحار بالفترة الممينة لدفم الأجرة - إسالة ... .,, 
كيف يننبى الإيجار ‏ و جرب التلبيه بالإخلاء ... .ى, وى 
١ 5‏ ممن يصدر التنببه بالإخلاء ولمن يصدر ٠...‏ 
ممن'يصدر العئبيه بالإخلاء ... .,. .., مو. ,وى .ىه ههه 
لمن يصدر التنبيه بالاخلاء . 


6ه هوه 9 9 الى ليا 


8 0 112111111111 
شكل التنبيه بالإخلاه 89 © «*©9© هوو9؟ ووو ووو ووه ووو 
مشتملات التنبيه بالإخلاء 6.6.6 ا ووه '»ه. ووه ووه 


تكييف التنبيه با ل خشلاه عه وود اواو لعي ووو وود وو 
إثبات التنبيه بالإخلاء ‏ 500 


8 #* كيفية الطعن فى التنبيه بالاخلاءه ‏ ... ... 
الطنن ق اعتبيه من رجه إليه ... .., ...ىد ووو ,.. وو, 
طلب الحم بصحة التابية من در مله .ى, ... ا ,,, رمه 

الممحث الثانن التجديد الضمنى للاتجار .٠١6‏ ... .2 ين 

8 ' - كيف ينعةّد التجديد الضمنى ا 
إاب وقبول ضمتيان 
دض فروص لا يتدقي قبا التجديد الغوي ‏ ... ... .., 
عن يكون طرف للد ل ل ا 
59 ؟-الاثار التى تترتب على التجايد الفمنى 
التجديد الفمى إنجار جديه 


6ه 0 9 6ة | »+ و0 ه هه 9996 ٠‏ ؟» 


شروط التجديد الفمى هى نفس كروط الإيحار السابق .., 


انتقال التأمينات المنية الى قدمها المستأجر درت التأمهناث الى قد مها 
٠.‏ على 
و56 ووه كوعلى 


1, 
لاي مهمه مه وهه وه © © © 0ج هه هوه ١وه‏ .»هه © ؟. 


المدة ى التجديد الفسمى هى مدة غير معيئة ف اه اده 


ك١‎ 


٠‏ بالل 


فلكم 


قبا 
1 


ف «بل/ا 
٠‏ املا 
0 


4ك 


بارا 
ف م6٠76‏ 
٠...‏ 4بولرم 


!ا 
ا 
6م 


#65 - كيف ينتبى التجديد الضمى 
وجوب النبيه بالإخلاء فى المواعيد القانونية . 
جواز أن يعقب التجديد الفسمى تجديد ضمنى آخر 


الفرع الثانى ‏ انتباء الإيجار قبل انقضاء مدته 
الجبحث الأو ل - التهاء الإيجار بانتقال ملكية الععن المرجرة . 


حالة ما إذا كان المستأجر هو الذى انتقات إليه ملكية المين المؤجرة 


المطلب الأول وجود اتفاق يعن مصر الإيجار فى حالة 
انثمال ملكية العن المواجرة 

الاتفاق بين المؤجر والمستأجر 

الاتفاق بين المؤجر والمشرى فاقافة مقاط و8 وه 86 مهاه 

المطلب الثانى ‏ عدم وجود اتفاق يعين مصير الإيخار فى حالة 

ائتقال العن الموجرة : ٠‏ 

١ 8‏ - للإيجار تاريخ ثابت سايق على النصرف الناقل للملكية 

تطبيق تشريعى لانصرافن أثر المقد إل الخلف الخاصض 0 ... .., مم 

)١(‏ مى تنتقل الالمزامات والحقرق الاشئة عن عقد الإحجار إلى 

الحلف الحاس .. 5 5000 ال اه 

الشر ط ل و بي ا الي له 

الشر ط الثانى - و جود عقد أنثأ التز امات و حقوفاً تعتير من 


م١١‎ 


م5١‎ 


... 5١م‏ 
... "ام 


غم 


عفن فشك اقفن مقاط لطي ديا 22 8 1 كر 


١م‏ 
6م 


كلم 
14م 


مستلز مات أالمين وه و»ه6 لوهه © هه وه مهه م الي 
الشر ط الثالث - عقد الإيجار ثابت التاريخ وسابق عل التصر ف 
الذى نفل ملكية أتعبن ألم جرة إل الحلف ' خا ص 6082 مه ههه :كلم 


الشر ط الرابم - علم الملف الحاص بالالتزامات والحقوق الى 
ا 00 تاها 


تنتقل إليه وقت انتماها .0 
( ب) ما يترتب من الآ ثار عل انتقال الإيجار إلى الملف لماص 
حلرل الحلف الخاص 4ل الم جر فى عمد الإيجار 
حلول الحلف اماس محل المؤجر فى ال امانه 
حلول الحلف الحاص محل المزجر ق قوقه 


١ 4 


للماكة 


اناق للمل 0 
)١(‏ متا الملكية يتمسك بعقد الإيحار بالرغم من هدم ففاذه ى حقه 
م تكون لمتلق الملكية مصلحة فى المّك بعقد الإيجار هالرغم من 


© © # © © 2 


6ه © © ٠».‏ © © © هه ه © © ١ه‏ © © .+ © 6ه 


بقَاء الإبحار وحلول «تلى الملكية محل المزجر ‏ ... 

(ب) متلى الملكية يتمك بمدم نفاذ الإيجار ى حمقه ... . 

علاقة متلق الملكية بالمستأجر 5200 

فانة لوحن الأعنا بالتطاعن يوي ونه مه نوف في امه 

لبحث الثانى ‏ انتهاء الإيجار بالعذر الطارئ 


مم به هه 
© ه68 © © ه 


٠ ه‎ © ٠ >. 


الما الأول _-_ المدأ العام فُْ انتباء الإيجار بالعذر الطارئ 


١ 8‏ - الشروط الواجب توافرها لقيام المذر الطارئ 
الشروط الواجب توافرها ى النظرية المامة و مدى اتطباقها هنا ... . 
ألثر مل الأول - أن يكرن الإبحار معين الماة ‏ ... ... .,.ء 

الشغرط الثانى - أن يحد يمد إبرام الإيجار ظرو ف خطيرة 

الشرط الثالث - أن تكون هذه الظروف المطرة فير متوقعة 


الشرط الرابع - أن تجمل هذه الظروف تنفيد الإيجار مرهقاً 


ه6؟ ‏ الحراء الممرتب على قيام العذر الطارئ ... 
إنجاء الإجار قبل انقضاء مدته. 1ك 
التنبيه على الطرف الآخر بالإخلاء فى المواعيد القانونية 
تاد عون فادل - اليس ... ... ... .مه 

المطلب الثاني - تطبيمّات تشريعية محتلنة لانتهاء الإيجار بالعذر 
الطارى 


© مس 
6© هه هه ه 


© © © © © © هده 


مورت ا لمكا جر 2 وام أمء ه 
إمار المستأجر 00 
ثنيير الموظف أو المستخدم لمحل إقامته 3 
سا جة المؤ حر للعين هوهو الشههااء .ا اهعمو »هه ووه وهو 
عدم مكن المستأجر من الانتفاع يالعين 


٠‏ مه هسههم- م6 مه ه 6 #- > ٠»‏ »م مه © م ©»ي © > مضعم 


ل لكف © 6ه © :© © © 5 © 


٠» © 00ت‎ © 8 ٠. 


14 
66م 


... 86م 
6ه ٠6.‏ 5م 


15م 
مم 
م 


868 ... 


(#0 


4م 


.. 64م 


كليم 


... اكلم 


اككم 
؟كم 


854 


غ+كم 
.كم 
ككلم 


كم 


54م 
6 الى 


تحفددا 


١ همه‎ 


الباب الثاى 
بعض أنواع الإنجار 
الفصل الأول إيجار الأما>. 


ممهميسك ... ...الي عي يمي ل ففة ازعم مم. الل. ا... 0.6 2.26 هطم 
١ 5‏ -الأشريعات الاستئثنائية الحاصة بإيجار الأماكن ... 8868م 
عجالة تار مخية ى التشر بعات الاستثنائية الخاصة باد',_ الأماكن ... محلم 
العمل بقانون إبجار الأماكن رتم ١١‏ لسنة ١4407‏ بعد صدور التقنين 
المفلى الحديد ... ... ... ...ا م.م. ...ا م.. للم لم لايم 
النشريءات الممدلة لأحكام قانون [يجار الأماكن رتم ١١١‏ لسنة ١9407‏ ٠هلم‏ 
طبيمة أحكام هذه التشريمات الاستثنائية ‏ ... ... ... ... ... إخلم 


5؟' نطاق تطبيق التشريعات الاسئثنائية اخاصة بإيجار 
الأما كن ف اطي اواك مقا لها . فاع قف الات ميو 6157م 


ما مخرج من هذا النطاق وما يدخل قيه ‏ ... ... 22.. ... ... هلم 

00 لادوم من يول اجر يات ١‏ امد را ينوع دود سود افك 

مسق اناده لخر من تطاف تطييق 21 _إدا'ث الاستدائية ميلم 

الآزاقى النضا عي ويه ونيد همه فد عمط ان قير 

الما ”: الماحثة بالمراذ_ والمنشات الحكرب:ا ‏ 2.. ... ... هوم 

الأماكن المشفرلة يفير عقد إيجار ‏ ... ٠.‏ افد وو ال 351 

( ب) ما يدخل ف نطاق تايز, التشر يعات الاستثنائي: ا نط أقامة 
الأماكن المرجرة المرجودة ف المناطق المبينة فى اللدول المرافق 

لقاترت إيجار الأماكن 2... ... م.. .م. اموب م.. #٠6‏ 

الأماكن المرجرة لشخص ممترى عام 20... ... ... ... 4١١‏ 

الأماكن المسترلى علبا والأماكن المنزوع ملكيبا ياد 
الأحكام الاستئنائية الى تخضم لما الأماكن الداخلة فى نطاق 

تليق التقر فدات الالطتظداقة ووه مهد بماوه انه عط جد 5180 


)0( 


١ كمه‎ 


الفرع الأول 5 الأحكام الاستثنائية الموضوعية 4 ند اقاة 
الملبحث الأول الأحكام المتعلقة بتحديد الأجرة ب.. امي ال.. 418 
المطلب الأول كيقية محديد الأجرة ‏ ... .نت .. ... ء.ء ولو 

-١ 8‏ تقسم الأماكن بحسب تاريخ إنشائها ... ... ... /ا411 


القسم الأول - الأماكن الى أنشئت قبل أول يناير مئة ١644‏ لل لرا» 
تحديد أماكن القبم الأول ... ... ...ا مي لتب لم مي مء طرلا 
الحد الأقصى لأجور أماكن القَمم الأرل ف موه عامقا مكف اعمي . 41015 
آخن 6 كتير أبريل سنة |441١‏ هى أجر:ة الأماس ... ... ا لمث ...ا هلبه 
عناصر يجب تقوممها لتدخل فى تقدير أجرة الأساس ... ... ... م9بة 
زيادة أجرة الأساس بنسب مثرية معيئة... ... ...الى .ل 000 اسه 
مى تسرى الزيادة لتصل الأجرة إلى اسلد الأقصى الذى سمح به القانون ”عه 
خيار المستأجر بين قبول الزيادة وبين إنهاء الإحار مل امل امل لمعه 

القسم الثانى - الأماكن الى أنشئت من أرل يناير سنة ١44+‏ وكان البدء فى 

إنثاتها سابقا عل م١‏ سبتمير صلة 16489 2... ... ... ... *486 
تحديد أما كن القسم لقال م ...ام مي مقن همن مم ال.م. #66 
اد الأنى لأجور أناكن القسم الكالي الى لي. الى رمي الم هه 
الأجور المستصقة لخاية آخر شبر مبتمسر سنة 985[ ... ... ... كمه 
الأجور المستحقة من أول أكترير منة 194817 ا... ... ...2 ... لاهية 
استثناء الأماكن الرجرة لمدة تزيد عل عشر منوات من تخنيض الأجرة 45٠‏ 

القم الثالث - الأماكن الى أنشعت منذ ١8‏ مبتمبر منة 1407 وكان البدء 

فى إنكانبا سابقا على ؟ ١‏ يرنيه صنة 1486/8 ى.. ...الى ... لالاة 
تحديد أماكن القسي الثالث .,. ,.. . . ... ,ى, .نب هه .م. الا 
الحد الأقصى لأجور أماكن القسم الثالث وف اما او ل لا 91 
الأجور المستحقة اغاية آخر ثهر يونيه سنة م9١‏ للم 266 الرلاية 
الأجور المستحقة من اول يوليه صنة 1968678 ... ...ا ... ... ... بشكتة 
استعناء الأماكن الموجرة لمدة تزيد على مشر سنوات س تخفيض الأجرة ...ال 


١ اله‎ 


صفحة 
القعم الرابع - الأماكن الى أندعت منذ ؟ يرنيه سنة ١4684‏ وكان اده 
فى إنشاها سابقا عل ٠‏ ترقمير مثة [1931ا... ...ا ... ا... لاله 
تحديد أماكن القسم الرأيم ... ... ... ...ا .مه لى. ...ا مل. شلا 
الحد الأقصى لأجور أماكى القسم الرابع .. ل انج لياه 
الأجور المستحقة م ب 14١‏ ال داو ل كتيلي» 
الأجور المستحقة من أول ديسمير سنة 194371١‏ ... ... 2.6 ... لايك 
استثناء الأما كن المرجرة لمدة تزيد عل عشر سنوات من تمفيض الأجرة .لابه 
للقسم الحامس - الأماكن الى أنشنت أو تنشأ مذ ه نوفير سنة 1451 يلاه 
صدور تشريم ديد وهو النشر:: الآخير ,,. ... ... لله ولء الاك 
تحديد أماكن القنم الخامس ‏ ... ... ... ميب ميم لل 6ل كاك 
الحد الأقصى لأجرر أماكن القسم الحامس الم ل ال 22 القن 
كيفية تقدير قيمة الأرض وقيمة الباق ... ... لومم اءم. لأقة 
الميئات الى تقوم بتقدير قيمة الأرض وقيمة المباق وتوزهم مجمرع 
القيمتين عل الرحدات امحتلفة لمبالق ... ... ... ... 51ؤة 
5 ؟ تقس الأماكن بحسب مقدار أجورها ... ... ... ٠٠١١‏ 


القمم الأول بوي أجرة الحجرة فيا عل للاثة 
تحديد أماكن القنم الأرك ...ا .ىت ممه اميه فيه لل. انف 1٠01#‏ 
مقدار تخفيض أجور أما كن القسم الأول عمف ممه هه مده م 654 

القسم الثانى - الأما كن الى نزيد أجرة الحجرة فيا على ثلاثة جنات فى 
الثهر ولا تجار ز خمسة جنهات لف خم خف ود عم ار ١‏ 
تحديد أماكن القسم أنثانى ا ااا لايك 
مقدار تخفيض أجور أماكن القسم الثاف اف للق ل ل ل قا 

القسم الثالث - الأماكن الى نزيد أجرة الحجرة فها على خمسة جنهات 
ف الشهر . له ل ل ال 0 تيد 
110111111 الإعفاء الفرائبى ... ٠١1١‏ 


طلب الثانى ‏ الحزاء الكرب على مخالفة أحكام 
"ندانك الأجرة م لله ففمه نمل أمف. أمعة انف مه 5 [5155 


١ هذه‎ 


البحث الثانى ‏ الأحكام المتعلقة بانتهاء الإيجار ... ٠‏ 
تأثر أسباب انتهاء الإيحار بأحكام قانون إيجار الأماكن 
المطلب الأول - أسباب انتباء ألغيت 


١ 9‏ إثبات مجاوزة الأجرة للحد الأقمى 66. 


تقويمه ليضاف إلى أجرة الأماس .. 
تحايل المزجر بتقامي مبلغ إضاق فوق الأجرة ( على الرجل ) .. 
5” - اللحزاء عل مجاوزة الأجرة للحد الأقصى 


دعرى أسير دأد ا ص ليوا زائدا 5 الحد 0 


6 -انقضاء مدة الإيجار 
امتداد الإيجمار حم القانرت 
مد امتداد الإيحار ... . . 
الآثر الذى يترتب على موت امستأجر 
امتداد الإيجمار بنفس شروط الإيجار الأصل . 
القانون الواجب التطبيق ف امتداد الإيجار ... 
>" انتقال ملكية العين المواجرة . 
الملكية لسر يانه فى ححى الماك المديد 


سر يان الإجحار على ا الك الحديد من حيث الامتداد 0 القاترن غهم.٠و‏ 
سر يان الإيحار عل المالك الحديد من حيث 


صفحة 


٠١١4 ٠ 
٠١١4 ,.ء.‎ 
٠١١6 ٠ 


٠مل‎ 
ل١ءلو‎ 


٠١؟”؟‎ ٠ 


ءءء 0" م١‏ 
و.. اه . ٠‏ وقهه. هوه ووه ٠١5‏ 


١٠٠١968 .. 


٠١ "7 ٠. 


وهه. 8م ١‏ 


١٠٠١86 ..60 6ت‎ 


١ ٠١66 وهه‎ 


١ 8م‎ 


مفحة 


الأسباب الى ينتبى بها الإيجار مذكورة عل سبيل الحصر ... ١.88.‏ 
ححصصر إحنات الانباء ومتعر من النظام العام يهه روه ووه هو©ه© ووه /ا' ه١٠ ٠‏ 
تقسيم أسباب الاننهاء الستة إلى طائفتين 00 ... لإهءل 


8 ١-أسباب‏ انتهاء ترد على الإيجار حتى قبل انقضاء 
ننه ل ةا 0 دين مي حير افقو يي لبي بوي لب قم 


تادعم وفاء الستأجر بالأجرة ... ... ... ... م.. ل.. لهءلة 
تأغر المستأجر عن الرقاء الآجرة ... الي لي مل الى الهولؤ 
إجراءات طلب الإخرء - مراحل ثلاث : ... ... ... ... ١١84‏ 
المرحلة الأولى - تكليذ . المستأجر بالوفاء ... ١٠686‏ 
المرحلة الثائية - انقفاء خخسة عشر يرما من وفت التكليف 
فرت وقأة ل.. ل.. اليا ميم لل مم نل. مم. للعلا 
المرحلة الثالثة - رقم دعرى الإخلاء ... ... ... ... ٠١/4‏ 
؟ -إبجار المتأجر المكان من الباطن بغير إذن ‏ ... ... ... ٠م١٠‏ 
(1) شروط طلب الإخلاء - حالتان استثاليتان ... ... 4م١٠‏ 
الشر ط الأول - التأجعر من الباطن مه الك لان ون لككرة ١‏ 
العرط الثانى - بغر إذن من الالك ‏ ... ... ...2... 4م١٠‏ 
المالة الاستثتائية 0 - إجارة الوقف 2 ... ... ... م8١٠‏ 
الحالة الاستثنائية بيع الصنع أو المتجر ل ومو 
(ب) إجراءات طلب الأاخلاء ... ... ... م.. ... 60.. ه19 
م - استمال المكان الؤجر بطريقة تناق شروط الإيجار المعقولة 
أو تضر مصلحة الماك ... ... ... .ل. .يم ممه م.. 1998 
السبب الأول - استمال المكان بطريقة تناى شروط الإيجار 
السبب ألثانى - أسثمال المكا'ن بطريقة تضر ممصلحة الماك ١١١"‏ 
إجرانات طلب الإعلاء 2... ...د ل.. ي.. ... ...ء 1994 
4 - أيلولة المكان لةرط اح ان عي وو لم يي ااا 


بلطيل 


صفحة 


الفر ض الأول - المكان لا يبقبل ألو ميم ولابد من هدمه ١١١٠.‏ 
الفرض الثاني - المكان يقبل الترمي ولا ضرورة للهدم ١١١0٠‏ 


78 أسباب انتهاء لا ترد على الإيجار إلا بعد انقضاء 


مدته الأصلية وامتداده بحكم القانون . 


... 2 رخبة المالك فى هدم المكان لإعادة ببأله"‎ - ١ 


١ (‏ ) شروط طلب الإخلاء 
الشرط الأول - انقضاء مدة الإيجار الإسلية 


يسدنه ا 


معو ود لاا 


١1١١4 ٠ 
١١١5© . 
ا١ا١ذك‎ .. 
الشر ل الثانى - المكان لم يوجر بقصد أستماله لدور التعليم‎ 
الشرط الثالث - موافقة لحنة توجيه أعمال البناه والهدم‎ 
. ... الشرط الرابع - إعادة البناء بشكل أوسم‎ 


١١" 


١ ١2 ووه‎ 


١١56 


١١+ 


لا م.م ... ١١#‏ 


ما ري لو ل ات عاذ بأحد أرلاده ع ١1و‏ 

١١44 ٠... 6 شروط طلب الإخلاء‎ )١ 0 

الشرط الأول - انقضاء مدة الإيمار الأصلية عه نه 1164و 

الشرط الثانى ‏ المكان مزجر لسكى مم 0... ١١58‏ 
الشرط الثالث - المكان غير مؤجر لشخص معئوى عام أو بقصد 

استماله مدرسة أو مستشق تهى أ و ملجاً أو مؤسة خصيرية ... 1١41/‏ 
الشرط الرابع - قيام غرورة تلجى" الموجر لشغل المكان بنفسه 

أو بأحد أولاده . ل ١١6‏ 

(1) يام ضرورة ملجثة 4.. ]| 

ما يمتسر ضرورة ملجكة : . ١65‏ 

انتزاع مسكن الموجر |١665‏ 

المر.ضص /ا6 ١١‏ 

الزواج م6١١‏ 

١16١ ... ... 2. الحطبة‎ 

الطلاق له ١56‏ 

التغر ات الى تعلرأ عل حياة الأسرة د ا 153 


١4١ 


٠‏ نقل المرلت فم فلت اللء فلت الل ورى اول لاوا 
إحالة المورظف إلى المماش ١١55‏ 
ما لا يعتعر ضرورة ملجئة فوفر فقو فون ووه ووو أووث ١١‏ 


بيع الماك سيكنه . لا ل ليد 1 
رغبة الماك فى الانتقال إل اللد الذى فيه العين للوجرة ذا 
اضطرار الماقك إلى اتمخاذ مسكن بأجرة مرتفعة اماما 


(؟) الضرورة الملجئة تقوم بالمزجر 0 ... ... ... 9ا/ااو 
(؟ ) شغل المرجر المكان بتفه أو بأحد أو لاده ... ااا 
(؛) جراز نزول المرجر مقدماً عن هذا الحق ... ... #يم؟ا؟ 


(ب) إجراءات طلب الإغلاء ... ... ... ... ... ... اا 


ال مر حلة الأرلى - التنبيه عل المستأجر بالا خملاء ..٠6‏ ... 8م١١‏ 
لمر حلة الثانية انتضاء مهلة معنة للا خالاء 6.. ال.. ا... لاجم١؟6‏ 


المرحلة الثالثة - رقم دعوى الإخلاء أو دمرى الطرد : ... .هراة 
دعرى الإخلاء ... ففة لهف ومة ريه أزم. أفرم أوو. ©#4 !اا 
دعرى الطرد مرء انع قفي قوفف امن. أفرم ورم موه آكؤزلؤة 
( - ) واجبات المؤجر بمد الإخلاء والحزاء علما ف ل.ل اطرةا!ا 
المبحث الثالثك - قيود مفروضة على الموجر وأخرى مفروضة 
على المستأجر فعفف مره عزو موه ففف وف مره أزر. لفن ومن أ ةف 19 


المدتف من هذه القيرد # © هه ووه وهسه ا ههه هوه ووه أهوه ا لحف 


المطلب الأول - قيود مفروضة على المواجر لل ل ١#‏ 


١# عدم ترك المكن خالياً مدة تزيد عل ثلاثة أشثهر ل‎ - ١ 
؟ - الأزلرية لمرظك المقول ... ... .2ت ال.. .الى اه #ة‎ 
تحريم احتجاز أكثز من مسكن 5 .لمهملا‎ - © 


المطلب الثانى - قيود مفروضة عل المستأجر ... ... ... ١79١‏ 


١1١١ ءو٠ تحرمم استئجار أكثر من مسكن واجد فى البلد الواحد‎ - ١ 
1١1117 ؟ - إلزام المرظف المنقول من هلد بإخلاء مسكنه فيه عن‎ 


1 
صفحة 
الفرع الثانى الأحكام الاسئثنائية الأجرائية ... ... ... ... ١7318‏ 
بو سس المتعلقة كسد ف ل لل. عه الالال 


الاستائى .. 25500 ا ار 


أغية تحديد هلى المنازعات وكيف لاد ... ... ... ... رؤز »ا 

| 5٠ ...20 المتازعات الناعثة عن تطبيق أحكام التشريع الاستثالى‎ )١( 

١77١ ... ... ... الحد الأقصى للأجرة - دعارى الأجرة‎ - ١ 

؟ - انهاه الإبجار - دعاوى الإخلاء ... ... ... ...ى 1١*58‏ 
> - القيود المفروضة عل المزجر وعلى الستأجر - دعارى 
التأجير مل المزجر ودعارى 5 المستأجر لتمددسكته 

أو لنشله من البله ... ... ... الع ا 8 ١‏ 

(ب) المنازعات غير النائئة عن 5 أحكام التشريع الاستتنائلى ٠١‏ 


1859 قواعد الاخ-صاص ف النازعات الناشئة عن تطبيق 
أحكام التشريع الاستثيالي ...ا ل ...ا .ءا ملم عله “ا 


١ الاختصاص الترصض  ... ... ...ا ... .مه‎ )١( 
الاختصاص النوعى فى مسائل الإيجار حسب أحمكام الترامد الماة ضفني‎ 
اختصاص الحكة الكلية بالمنازعات الإيحارية ... ... ... «وج و‎ 

(ب الاختصاصض أل .. ... ... ...ا لي .ىمرم .م ١#‏ 


الممبحث الثانى ‏ الأحكام امتعلقة بالأعجراءات # عه انهه هوه موه ١*١‏ 
١ 8‏ بالأجراءات الميسطة ... ... ... ...ا ... ... ... 1743 


(!) الإجراطت المتعلقة يرقم الدعوي ... ... ... ... ... ١741‏ 
(ب ) وجرب الفصل ف اللزاع مل وجه الاتنجال ... ... ... ١7*48‏ 


 " 8‏ الاجراءات العادية 6# موه ووه 0842© أ همه© ا هوههه ا ووه باخ ١”‏ 


حضورر المصوم وفياجم و« © ههه اأدوة 000 © * .ة ‏ 96 ه666 هءه 17 
الدفرع وإجراءات الإثيات ووه ههه ووه دوه عسههة ووو .ون م1" ١‏ 


اتساع نطاق الحصومة 
انقضاء الدعرى دون حكم 


الحكم الذى يصدر ى الدعوى . 
التنفيذ . 


ار يكوا 


الحكم السادر من حكة حزالية . 
الحكر الصادر من محكة استئناف .. 


الا 0ط 0 0 


١ (‏ ) وجوه الطمن العادية 


الممارضة 


الاسئثتاف ... 


(ب ) وجوه الطعن غير المادية . 


(١‏ دعرى البطلان المبعدأة 
( د ) تصحيح الحكم وتفسيره . 
(ه) اعراض الحارج عن الحصرمة 


النقفنض 


١ م4‎ 


صفحة 


8ه هوه ا موهة أ هووة 84" ١‏ 


١"»ه١ أب‎ 
١»6*ع‎ ٠. 


لوق او الف 4 اوة اا ل و ١‏ 
البحث الثالث - الحكم الصادر ى منازعة إيجارية نبا 
لايقبل أى طعن .. : 
اي ُْ 
الشر ط الأول - أن يكون الحكم صادرا من محكة كلية 270 


١14 


١*>85 .. 


| 


١566 . 
ا١؟6هكا ث.ء ...ء‎ 
١» ... 


١5٠.٠ ... 


© © © © © ل ٠.‏ © © هه © 6ه © © © ته لحك ١١‏ 
ا ااي م ا ا 017 1 


١ك‎ 


1١7010 


الي للد لد نيا الوك ماه ال ب و لوكا 


...ل هك"١‏ 
... ابا5"١ا‏ 


الفصل الثانى ‏ إبجار الأراضى الزراعية 


الفرع الأول 


الإيجار العادى للأراضى الزراعية 


اللنصسرص الى تنطبق عمل إيجار الأراحى الزراعية وما تتناوله 


4م «و”- >؟ 
20 ىح 3 


قله التصون. + 


ا وفع اق لطا ال ا 58 
ف عاق لقف مسفف م ا ١10‏ 


١5+14 


البحث الأول - الأحكام المتعلقة بأركان الإيجار ... 


الكتابة للانمقاد لا للاثبات .. 

الشكل المطلرب وحكلته . 

جز أ الإخلال بالعكل م.م عنم ممم م 
5»؟ _الحد الأدلى للمدة ... ... ... 

الحد الأدنى لمدة ثلاث منوات زراعية... . 

المتعاقدان اتفقا على مده معينة 

المتعاقدان م يعيناأ مدة للايجار 


6م _الحد الأقصى للأجرة " 


١745 0 


لت اليف ال ا 1 10 ١‏ 


للم ... 4لهم»؟١‏ 
م1 حم ا او يو افا 
ل م.م [لاؤرلا؟ 


ا ل لل امام ؟ 


ا ايده 
لل أكلة" ١‏ 
... 58؟"١‏ 


اموه ل 4ه و 168 ١‏ 


الحد الأقصى للأجرة سبعة أنثال الضريية الأصلية ... ... ... ... بإبو* ١‏ 

عدم سريان الحد الأقصى للأجرة عل إبجار الحدائق وأراضى المشائل 
والز هور ارا جروا - ضاق - تعاب ول يه النشفا ‏ ايشاو اهف لم و ا 
جزاء الإخلال بالحد الأقصى للأجرة ... ... ... ...ا ... .0 “اا 
المبحث الثانى الأحكام المتعلقة بآثار الإجار ... ... ... ... ... م٠٠‏ 
المطلل الأو ل - الأحكام المتعلقة بالزامات المواجر 0 6ل ا... #ء”| 
١8‏ الأحكام المنعلقة بتسلم الأرض المراجرة وبصياتتها ١‏ 
الأحكام المتعلقة بنسليم الأرض المرجرة - المواثى والأدوات الزراوية ه.٠‏ ث١‏ 
الأحكام المملقة بصيانة الأرض المرجرة لم م.م ممم امم امر.ى .لم١‏ 
8 ؟ - الأحكامالمتعلقة بتعثر انتفاع المستأجر بالأرضالمرئجرة ١1١7‏ 
الفر ضس الأول - تعذر تهرئة الأرض الزراعة أو بلرها أو هلاك البثر ... ١١‏ 
الفر ض الثاني -- هلاك الممصول قبل حصاده اه ل اطول لم ا لاسا 
الفر ض الثالث - هلاك الحصرل بعد حصاده ... ... ... ... ... وا + 


صفحة 

المطلب الثاني الأحكام المتعلقة بالتزامات المستأجر ا 
١ 8‏ الأحكام المتعلقة بالتزام المستأجر بالمحافظة على الععن 

واستعالها الاستمالالألرف ... ... ... ...ب .ب ...6 اسل 


الالتزام باستغلال الأرض الاستغلال المألرف و بإبقاها صالحة للإنتاج 

المناية بالموائى والأراضى الزراعية 

جزاء إخلال المستأجر بالتز امه بالمحافظة عل العين واستماها' الاستمال 
المألره ا.. و 

التزام المستأجر هالقهام بالإصلاحات الأجيرية. 


8 ؟ - الأحكام المتعلقة ‏ بوجوب أن يزرع المستأجر الأرض 


ضفن 


ا ا و ل ل 1100 


ا اا ب ا ١7200771‏ 
قف ال ل ا ار 


بنفسه وبوجوب ألا" يجمع ىحيازته أكثر من مقدار مععن يل 
التكبيف المحيح هذا الوجرب . 5 | 
(أ) وجوب أن يزرع المستأجر الأرض بنفسه .. ... اغا 
(ت) حورت ألا يحمع المستأجر فى حيازته أكثر من مقدار معين ... غ#؛ 


المبحث الثالث ‏ الأحكام المتعلقة بانتهاء الإيجار 
١ 8‏ - الأحكام المتعلقة بامتداد الإيجار بحكم القانون 


تتايم التشر يعات المرقتة لمد الإيجار 35 القانرن .. 
أحكام امتداد الإيجار . 


9 م5 ةن سجر ايا إل أن تج 
جق المستأجر فى البقاء إلى أن تنضم الغلة 
الفرع الثالى ‏ المزارعة 
تعريف المزارعة و تكييفها قد 
ما يسرى عل المزارعة من أحكام ... 


ف امف ا ع 4ة © ؟ 


لكين 


٠١ #ةو٠‎ .. 
٠ 6و##‎ ... ... 


آم 


قا و الم د ان ١05895‏ 
ف ا ل ١54‏ 


فل تنه نود وكيد قاف قف ات 11102 


ا 


0 


البحث الأول - الأحكام المتعلقة بأركان المزارعة ... ... ... ... ١14‏ 


الاشق ‏ ... ...د يي مي نين مني لل ول عنم مل 6.. إوامة 


المبحث الثانى ‏ الأحكام المتعلفة بآ ثار المزارعة ل عفرا 
69 - الأحكام المتعلقة بالز امات المو/جر ل ل لم١‏ 


تسليم الأرض المؤجرة - المواثى والأدرات الزراعية هاف نم لم في ؟ 
تعهد الأرض الموجرة بالصيافة ... ... ... .., ... ... .0 #إاية ساو 


8 ؟ ‏ الأحكام المتعلقة بالتزامات المستأجر ل ١"‏ 


المناية بالزراعة والمحافظة عل الأريس وملحقاتها ... ... ... ... غع.مم؟ة 
القيام بالإصلاحات التأجيرية 2 ... ... ... ل ا اال 
عدم هراز التنازل عن الإيجار أو الإيجار من اقباط . ا و ١1084‏ 
وجرب ألا يحمم المزارح فى حيازته أكثر من خسين فدائاً اا 


المبحث الثالث الأحكام المتعلقة بانتهاء المزارعة ... ,.. ... 898( 


امتداد المزارعة يحكم القانون - إحالة مق ا الل ا ا لا 
حمق المزارمع فى البقاء إلى أن تنضج الغلة وواجبه فى السياح لحلفه بجيئة 

الأرض وبكرها - إمالة ‏ ... ... ... ... ...ا ...ا 0.., لإيو ا 
اثهاء المزارعة موت المتأجر ‏ ... ... ... ... ... ... ... وس 
ما يعرتب غيل انتهاء المزارعة قبل انقضاء دتما ا و 007 


الفصل الثالث ‏ إيجار الوقف وعقود الحكر 
والإجارتين وخلو الانتفاع 
الفرع الأول -ليار الوقف ‏ ... ... ... ... ...2.0 20 1417 


أحكام إيجار الوقف مصدرها الشريمة الإسلامية ... ... ... ... 418٠.5‏ 
نطاق تطبيق أحكام رقف ... ... ...لل ...ل ...2.6 همعو 


١ 8‏ - من له الحق فى إيجار الوقف ... ... ... ... 1١5١1/‏ 


ولاية إيجار الرقف عم لله الا ووهها ماقا واه تلك اواو ا 0817 ١‏ 
ولاية كرض الأجرة ‏ ... ... ...ا لي لي على من ملل ... «]ؤأ8ا 


65 من له المحىّ فى استتئجار الوقف ل عي 1116 
أى مستآأجر يتعاقد ممه التاظر ... ... .., ... ...2 .2.0 00 #اغا 
الأحكام الخاصة بناظر الرقف وأصورلك رفروعه ... ... ... ... ١418‏ 

65م أجيرة الولح مو يي لل وي ا و ل 2 ١111‏ 


لايحرز أن يكرن فى الأجرة غبن فاحش ... ... ...ا اغا 
بقدر أجر المثل وقت المقد ولا يمتد بالتفير نلك ...الغا 


8 4 مدة إيجار الوق ... ... ... ... ... .. ... 1١177‏ 
لا يحوز أن تزيد مدة إبحار الرقف عل ثلاث سنوات ١#‏ 
حم إيجار الرقف إذا زا!دت مدئه مل ثلاث سنوات ل ١8#‏ 
اسثفناءان موز فيما إبجار الوفف لمدة تزيد مل ثلاث سنوات ع ١19:‏ 
المرة فى هذه النيرد بأن تكون العين وتفاً عند إبرام الإبجار ... »" ١89‏ 
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القاحرة 
بم إن النايف والتريةوالى 
اكلا 





نص و يب 
جاء فى صفحات 8 ور 454 ر8م0ه أن الأجرة الى يضمها حق 
امتياز الجر مجوز أن تزيد على أجرة سنتين . والصحيح أن هذا هو 
التقئين المدنى القدم ٠‏ أما فى التقنين المدلى الحديد فلا يحوز أن تزيد الأجرة 
الى يضمبا هذا الامثياز على أجرة سنتدن لاخر سرت أص الادة ١١117‏ 
من هذا التقندن . 


